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الحمدٌ لل والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه الهم إن أعوذ بك من فتنة 
77 ع راس ت ت ت 1 ۳۵ کک 6 
القَولِء كما أعوذ بك من فتنة العمل» اللهك إن ضعيف؛ فقو في رضاك ضعفي» وخذ إلى الخبر بناصيتي. 
ما بعدٌ: 
كع و SS EAE‏ لش TTT‏ ا 
الا سلام؛ تليدها وطريفهاء ذلك ان الامام قد بلغ في العلم غايته. وتنزل ذهنه على ذهن امامه الشافعي 


رحمه الّه» فکان بحق مجدد المتة الثامنة» وأستاذ زمانه علما ودینا. 


فلا یَخفی على حصیف مُطَّلع ما تبوَأتهُ كتبُ الامام المجتهدٍ ابن دقيق العید من منزلة عظيمةٍ بِينَ کتب 


و 


ومنهيجهُ رحمه الله في شرح السَنة النبوية يتف طالب العلم على طريقة نيّرةٍ وتهج جَليّ في التعاملٍ 
بع لمر فهماً واستياظاً واستدلال ی فى نفسه مک استخراج اقرا ولا حکام وشعطیه السبل 
المُثلى في اختیار لنصوص للاحتجاج والاستشهاد وتنمي عنده الشخصة الجا بين العلم والعمل» 
والرّواية والدّراية. | 

ولذا عَدّت طریقتّه رحمه الله مثالاً عزيرٌ الوجود حّی قالوا عنه: له لم يتكلّمْ على الحدیث أحدٌ منذ 
عهد الصّحابة» كما تكلّم عليه الإمامٌ ابن دقيق العيد. 

وكان من جَلِيلٍ ما كتبّ رحمه الله: «(شرح العمدة في الأحكام؛. فقد شرّحَ أحاديث «العمدةٍ في 
الاحکام) التي صنفها الإمامٌ الحافظ عبد الغني المقدسی (ت ۱۰۰ ه). وبَلَعْتٌ عِذَةٌ أحاديثه (ه ۱) حدیثا 
مما اتفقّ عليه الامامان البخاري ومسلمٌ رحمهما الله تعالی(). 

شرح الإمام ابن دقیق العید تلك الأحادیث شرحاً متیناً آبان فيه عن جواهر علوم الحدیث والفقه 
والأصول والعربيةء مُترجماً للصحابة وضابطاً للرّواة والألفاظ المُشكلة» مُستنبطاً نرب اقب دقائق 


(۱) أمّا كتابه النفيس الآخر: «شرح الإلمام بأحاديث الاحکام» فهو لون بدیع آخر من تصانیفه البالغة في النفاست وقد من الله 
على بإخراجه سنة (۲۰۰۷م) في تشر بَدَلتٌ الجهدَّ في إتقان تحقيقهاء فخرجت في خمس مجلدات» وطبعت عدة طبعات 


بحمد الله وتوفيقه. 


27 0 AEE 


ف اس إلى له ای رقي ع یکی علم اماي ار وو ونان 
وضعف وقوی واعترض وآجاب. وقرّر وجزم» وبحث وحرّر وجوز ومَنع» واستشكل وتوقف وحَكّى 
وتقل» واحتمّل واستثنی» ورجح واختار» وتعقب واستدرك. 
فکان هذا الشرح من أجل * ((اعمده الأحكام». ان لم يكن ان على الا طلاق؛ ۳۹ اشتمل عليه 
من مباحت دقيقق واستنباطات عجیبق وکل مَنْ شرخ العمدة بعده فهو عالة علیه؛فنقل عنه وأکثر: العلامة 
ابن العَطّار في كتابه «العدّة في شرح العمدة»» والإمام الفاکهانی في كتابه «رياض الآفهام شرح عمدة 
الأحکام»» والإمامُ المتفن ابن الملقن في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحکام»» والعلامة السَّمَارِيننُ في 
کتابه (كشف اللثام شرح عمده الا حکام». 
9 0 2 و ا ا 2 
کمانقل عنه الائمة: ابن الملقن وابن حجر والعيني والقسطلانی في شروحهم المشهورة على 
«صحيح البخاري». 
و 
ولذا قال عنه الادفوی: ولو لم يكن له إلا ما أملاه على «العمدة»» لكان عمدة فى الشهادة بفضلهء 
۳۹ ۰ ۱ و۶ م 9 TS‏ / : هاه 
والحکم بعلو منزلته في العلم ونبّله؟. وقال ابن فرخون: أبان فيه عن علم واسع. وذهن اقب ورسوخ 
في العلم". 
* طبعاث الكتاب» والأصولٌ الخطية التي اعتمدئها: 


ور اعت 


وقد سّبرث طبعاتٍ هذا الشرح التفيس» فرأيتٌ أن نصَها لم يَسْلّم من التّصحيف والتحریفب والتطبيع. 


فأعملتٌ جُهدي في الحصول على أصولٍ خطیّة تفيسة لم تعمد في نشر الکتاب من قبل» فحصّلتٌ 


۳۹ 


أولاً آربعةً أصولٍ قريبةٍ العهدٍ جذّا بالمؤلّفٍِ رحمه الله: 
الأولى: نسخة مكتبة حكيم أوغلو بإسطنبول كتبت سنةٌ ۱۰ ۷ه وفوبلت على نسخة منقولة من نسخة 
ل 
والثانية: نسخة مكتبة ولىّ الدين أفندي بإسطنبول کتبت سنة ۱۳ ۷ه. 
والثالثة: نسخة مكتبة شستربتي بایرلندا كُتبت سنة ۷۳۳ وقوبلت على نسخة قُرئت على المؤلفي. 


(۱) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: ۵۷۵). 
(۲) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۳۲۵). 
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والرابعة: نسخة مکتبة آحمد الثالث باسطنبول کتبت سنة ۷۳۶ه تسخت وقوبلت علی نسخة قرئت 

ثم حصَّلتٌ ثانياً نسخة خامسة متقنة وهي: نسخة دار الکتب المصرية جاء في خاتمتها أنه: قرآها 
الإمامُ أبو الفتح ابن سيد الاس على شیخه الإمام ابن دقیق العید صاحب هذا السرح» وصدّق ذلك الإمامُ 
اب دقیقبتوقیمو: س ذلك» کتبه ا ب علي). ثم نقل هذا الاي[ :ال شهات الدین الگا 
ونقلهُ عن الهكَاريٌ كاتبُ النسخةٍ وهو: عمرٌ بن آحمد بنِ أبي الفتوح فرج بن بن أحمد الصفدي» وكَتّبَ في 
نهاية هذه النسخة: «بلغ مقابلة بأأصلهء والحمذ لله». 

فقمث بمعارضة هذه النسخ بعضها على بعض معارضة تام" 0 ثم على نصوص جمع من العلماء ممن 
قل عن هذا الشّرحء فخرجث بنصٌ سليم بحمد الله بعيدِ عن التحريف والنَّصحيفٍ والأسقاطٍ التي شاب 
تلك الطعات. | 

ثم زد هذا العمل تمكيناً بتحقيقٍ حاشية الامام الأميرٍ الصَنعاني اليَمنيّ على شرح الامام ان ۱ 
دقيقٍ العيد هذاء المسمّاةٍ ب ال على شرح الحُمدة)» وقد أكرمني ي الله بالوقوفٍ على نسختین خطيّتين 
نفیستین لم يُعتمذْ عليهما في تحقیق يق الکتاب من قبل» ونشرئها قبل خمس سنواتء وأفدث منها كثيراً 
هنا في هذه التشرة. 

وتوجّه العزمٌُ مستودا ء من الله العونْ والتوفيق في هذا العمل على استکمال شروط إخراجه كما أراده 
مین اال رعو نزيو وار علی ع جنا في اينار تم اراز من خلال 

صُنع الفهارس العلميّ المتنوعة» والتي افتقدثها مجموعة کل طبَعاتٍ هذا الكتاب» فالحمد لله کی 

* عملي في الكتاب: 

جعلت لهذا الكتاب الجليل منهجاً علميًا سرت عليه بَدْءأ بمقدمة تحقيقه وختاماً بفهارسي. ويمكن 
ایضاحه في الاتي: 

ما مقدمة التحقیق فقد اشتملث على فصلین هما: 

لفصل الاول: حياةٌ الامام ابن دقيق العید وآثاره. 


)01 هذا القيام هو على الحقيقة لا المجازء إذ قمت فعلا بمقابلة هذه الأصول الخطية بنفسي مقابلة حرفية تامة مع إخوة أفاضل لهم 


مني كل الشكر والتقدير وهم: فادي السيدء وهادي الهندي» وعدنان آبو شعر» حفظهم الله وبارك بهم. 


CO E‏ ص 
0 ۱ 
8 لل اڪن 


الفصل الثاني: درا كتاب «شرح العُمدة في الأحكام)» وفيه: 

ارلا تق اسم الكتاب. 

ثانياً: منهج المؤلف في الكتاب» وقيمته العلمية» وموارد المؤلف في الكتاب. 

الا وضصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيى»توعدتها خمس نسخ كما تقدم. 

* آما منهج العمل في الکتاب. فیّمکن |یضاخه من خلال الاتي: 

-١‏ نسخ نص اشرح العمدة في الأحكام» للؤمام ابن دقيق العید من النسخة الخطية لمکتبة شستربتي 
بایرلندا ورمزها (ش) ثم عارضتها ثانياً بالْسخة الخطية لمکتبة ولي الدين أفندي باسطنبول ورمزها (و)» 
م عارضتها ثالثاً على تُسخة مکتبة حكيم أوغلو بإسطنبول ورمزها (ح)» وأثبت الفروق المهمَّة بينهاء ثم 
عارضتّها مره رابعة وخامسة بنسختي أحمد الثالث باسطنبول ورمزها () ودارٍ الکتب المصرية ورمزها 
(د)» واعتمدتٌ النصّ الأصوب في متن الکتاب» ورجحتٌ ذلك الاعتماد بالنظر إلى ما نقلهُ الأئمة عن 
هذا الكتاب: ابن العطّار تلميذٌ المؤلف في كتابه «العُدة في شرح العمدة)» والفاكهانيٌ تلمیذ المؤلف أيضاً 
في «ریاض الأفهام شرح عمدة الأحکام» وابن الملقن في «الاعلام بفوائد عٌمدة الأحكام», والصّنعاني 
في حاشیته على هذا الكتاب والمسمّاة ب: «العدة في شرح العمدة»» وغيرهم من الأئمَة الذين نقلوا كلام 
الإمام ابن دقيق العيدٍ في هذا الكتاب. 

۳ خرّجت الأحاديتٌ النبوية الواردة في الكتاب: 

أ أما «العمدة» فقد ذکرت أرقامٌ الأحاديثِ في صلب الكتاب بينَ معكوفتين هكذا: [ ]» ورمزت 
للإمام البخاريّ بالرمز (خ)» وللإمام مسلم ب(م)» مع الاشارة إلى صاحب اللّفظ. 

ب - وأمًا «شرح العمدة» فقد التزمثٌ بعزو المؤلّفِ والاضافة إليه إِنْ دعت الحاجةء مع التنبيه على 
صاحب اللّفظء واسم الصحابي إن لم يُذكر عنده. 

توقد عُنِيِتُ بذکر الحکم على أسانيدٍ الأحاديث في الکتاب صحة وضعفاًء معتمداً على كلام 
أئمةٍ هذا النَّأنِ من المتقدّمِين والمتأخرين؛ وأعني بالمتأخرین: الذهبي والعراقی والهیشمي وابنَ حجر 
والسّخاوي وأمثالهم» رحع اله الجمیع-. ولم أركنْ إلى أقوالٍ المعاصرين الفُضلاء الا في مواضع 
ل تخد[ 
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5- خرجت الآثارٌ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وغیرهم. 

4- ولقث تراجم الصحابة المترجٌم لهم في الکتاب؛ بالاحالة إلى المصدر الذي تقل عنه المولف ولو 
لم صرح التقل عنه» والزيادة عليه بقذر الحاجة. 

(- توثیق المواة لو وتخریجٌالأبیات السْعرية وال رجاز بالاحالة إلى دواوینها آو کتب العربية 
واأمّات المصادر في الباب. 

۷ توثيقٌ النقول من الکتب التي نقل عنها المولّف؛ الحديثية والفقهية والأصولية والعربية» سواء 
صرح بالنقلٍ عنها أم لم یصرخ. 

۸ التعریف بالأعلام غير المشهورین. 

4- عنيت بذكر الات والاستدراکاتِ والتنبیهاتِ الوجيهة التي ذکرت على الامام ابن دقیق العید. 

۰- شرحتٌ العباراتٍ الغامضةً والمشكلةً في كلام الموّلف مُعتمداً في الغالب على كلام العلامة 
الصَنعانی في حاشیته على هذا الکتاب. ۱ 

6-۱ جوّدت هذا العمل بفهارس علمية متنوعة مُفیدة اشتملت علی: 

۱- فهرس الایات القرانية الكريمة. 

۲- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «متن العمدة). 

۳ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة «الشرح». 

؟- فهرس الاثار والاقوال. 

۵ - فهرس الاشعار والارجاز. 

٦‏ - فهرس الاعلام. 

۷- فهرس الألفاظ المفسّرة مرتبةً على آصولها لو 

۸-فهرس المسائل والفوائد الأصولية 

٩‏ -فهرس شوارد الفوائد. 

۰ - فهرس الثقول التي لم تضرع المولف بمصدرها. 

- فهرس تفصيلي للموضوعاتِ والفوائد والمسائل المذکورة في کتاب «شرح العمدة». 
۲ - الفهرس العام. 


10 اا زلاخگا 

وبعده فإنّي أحمدٌ الل تعالی على توفيقه في إخراج هذا العمل إلى النور بعد جهِدٍ أعوام طويلةٍ أربث 
على العشرين عاماً هش خلالّها مع كتب الإمام ابن دقيق العيد رحمه اله تعالى» وأخرجتٌ جملة من كتبه 
الجلیلة كان آخرّها هذا السَّفرٌ الافع» فالحمدُ على ذلك حمداً كثيرً» والحمد لله رب العالمين» وصلَى الله 


وكتبه أبو عبد الله 


يعاو فالجّبرا ليم 
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# اسمه ونسبه وألقابه: 


هو آبو الفتح محعّد. بن أبي الحسن عليٌ» بن أبي الط وهب» بن أبي السّمْع مُطِيع» بن أبي الطاعقه 
لوط القَوصِيٌ الِضريٌ» لتحي المالكييٌ» الشّافعيٌُ» من ذرية الصحابي الجليل معاوية بن حَيْدةَ 
لمیر رضی الله عنه.: 

اشتّهر رحمه الله ب «ابن دَقیق العید»( و«ابن دقیق» ویقال له كثيرا: «تقي الدین لیر ی» أو: 
«أبو الفتح القشيري»". 

E E‏ «ابن وهب)»» و«الثبّجي»» و(الحاکم» و«قاضي القضاة»). واشيخ الإسلام». 


(۱) ترجمته وأخباره في: «تذكرة الحفاظ» للذهبي »)١54١/5(‏ و« المعجم المختص» له أيضاً (ص: »)١178‏ و«طبقات الشافعية 
الکبری» لتاج الدين السبكي (۹/ ۲۰۷). و«الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 077).» و«مستفاد الرحلة والاغتراب» للتجيبي 
(ص: ١٠)ء‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي (۲/ ۰)۱۰۲ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱6/ ۰)۲۷ و«الوافي بالوفيات» للصفدي 
(4/ ۰)۱۳۷ و«أعيان العصر) له أيضاً (؟ / ۷ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (6/ ۰)۳۸ وارفع الإصر عن قضاة مصر» له 
أيضاً (ص: ۵۶ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲/ ۰۲۳۰ و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 4 ۰۳۲ وافوات 
الوفیات» لابن شاکر الكتبي (۲/ ۰4۰0۱ واالتبیان لبديعة البیان» لابن ناصر الدین الدمشقي (۳/ ۱:۳۸ )۰ و«طبقات الحفاظ» 
للسيوطي (ص: ۱۲ ۰)۵ و«ذيل التقييد» لتقي الدين الفاسي (ص: ۱) و«مرآة الجنان» لليافعي (4/ ۰۲۳۱ واالنجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي (۸/ ۷۹ واشذرات الذهب» لابن العماد (7/ »)٥‏ و«البدر الطالع» للشوكاني (4۲۲۹/۲؛ و«الاعلام» 
للزركلي (5/ «(YAT‏ وامعجم المولفین» لكحالة (۱۱/ ۷۰). ومن الدراسات الحديثة: «ابن دقيق العید» حياته ودیوانه» علي 
صافي حسین» رسالة ماجستیر مقدمة في قسم الاداب بجامعة القاهرة سنة (۱۹7۰ع) ومقدمة تحقیق کتاب «الاقتراح) لابن 
دقیق العید. للدکتور عامر حسن صبري» ومقدمة تحقیق «الاقتراح" أيضاًء للدکتور قحطان الدوري» ومقدمة تحقیق کتاب 
اشرح الالمام» لابن دقيق» ومقدمة تحقیق اشرح العمدة مع حاشية الصنعاني علیه» کلتاهما لمحقق هذا الکتاب. 

(۲) قال الأذفوي في «الطالم السعید» (ص: 4۳0) في ترجمة والد الامام ابن دقیق: الشیخ مجد الدين علي: وسبب تسمية جده - 
يعني: مطيعاً ‏ دقیق العید: أنه كان عليه يوم عيد طیلسان شديدٌ البياض» فقال بعضهم: کأنه دقيق العيد» فلقّب به رحمه الله. 


(۳) وكثيراً ما يقع استشكال هذين اللقبين ومّن المراد بهما عند كثير من الطلبة والباحثين. 


جاح | VA‏ ره م 
12 و لعل زالاخگاء 


# مولده ووفاته: 

ولد الإمامٌ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يوم السبت. الخامس والعشرین") من شهر شعبان”"» سنة 
(1۲۵ه) في ی على ساحل البحر الأحمرء عندما كان والدّه متوجهاً من قوص إلى مكة للحج 

وتوفي رحمه الله تعالى یوم الجمعة حادي عَشَرَّهِ من شهر صَفَرٌء سنة (۲ ۳۳6۵۷۰ وقد بلغ السابعة 
وال 

ودُفن من يوم السبت بسفح المُمَطّم إلى جانب شيخه العرّ بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وكان 
ذلك یوماً مشهوداه N CII‏ ینتظر الصلاة eal‏ 
تال 

# نشأته وطلبه للعلم: 

نشأ الإمامٌ ابن دقیق العيد في أسرة علمية مشهورة بالتدين والصلاح؛ فأبوه الشيخ مجد الدين أبو 
الحسن علي» جمع بين العلم والعمل. 

أما أمه: فهي بنت الشيخ الصالح تقّ الدين مظفّر بن عبد الله المشهور ب (المُقَترَح). 

قال الى ات کریمان وآبواه عظیمان. 

ابتدأ الامام ابن دقیق بقراءة القرآن واشتغل بالفقه على مذهب الامامّین مالك والشافعي على والده؛ 
ودرّسٌ الفقه الشافعيٌّ على تلمیذ والده الشیخ بهاء الدين هبة الّهالقَطي. 

ثم ارتحل في طلب الحديث وغيره بمصر والشام والحجاز» وسمع على الإمام العرّ بن عبد السلا 
والمنذري» وغيرهم. 

# صفاته وأخلاقه: 

كان رحمه الله حافظاً للسانه مُقبلاً على شأنه» وَقَففَ نفسّه على العلوم وقَصّرها؛ ولو شاء العادٌ أن 
ع کلماته لحصرهاء وكان یقول: ما تكلّمتٌ كلمة» ولا فعلت فعلاًء إلا وأعددت له جواباً بين يدي الله 
عز وجل. 

وکان عديم البطش قلیل المقابلة على الاساءة» یحاسب نفسه على الکلام. ويأخذ علیها بالملام. 


)۱( ووقع في «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي: اعشرین شعبان». 
(۲) تحرّف في «رفع الإصر» لابن حجر إلى «محرم»» ووقع على الصواب في «الدرر الکامنة» له. 
,۳( كما في جمیم الکتب التي ترجمت له وتحرف في «المعجم المختص» للذهبي إلى (۱۳ ۷ه). 


٠ ۰ 7 .‏ نه مه 2 
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وكان رحمه الله متحرّزاً جدّا في أمر النجاسة» مشدّداً على نفسه» وله في ذلك حكايات ووقائع عجيبة. 

وكان رحمه الله كريماً جواداً سخيّاء عزيرٌ النفس» خفیف الروح» لطيفاء على نك وورع» ودين تم 

#علمه وبلوغه رتبة الاجتهاد: 

كان الامام ابن دقيق حافظاً مكثرأء خبيراً بصناعة الحدیث. وهو [مام الدنيافي فقه الحديث والاستنباط. 

قال الإمام الذهبي: أربعة تعاصروا: التقي ابن دقيق العید» والشرف الدمياطي» والتقي ابن تيميّة 
والجمال المِزِّيء قال الذهبي: أعلمهم بعلل الحديث والاستنباط ابن دقيق العید» وأعلمهم بالأنساب 
الدمياطي» وأحفظهم للمتون بن تيمية» وأعلمهم بالرجال المزي. 

وان ره ان تال بى المذهبین المالکی والكاقى تا عظیما؛ وله اليد الطولی في الفروع 
والأصول. 

وكان في نقده وتدقيقه لا یواژی 

وله مع ذلك النّظْم الفائق» المشتمل على المعنى البديع واللفظ الرائق» وله أيضاً نش أحسن من الذرر 

وکان یقول: ما خرجت من باب من أو ات الفقه واحتجت أن اعرد الیه.. 

وقال عن نفسه: وافق اجتهادي اجتهاد الشافعی إلا في مسالتین. 

قال الصَّمَدِيٌّ: وحسبّك بمن یل ذهثه على ذهن الشافعي. 


ے + 2 


وقال الصَمَدِى أيضا: وما آراه إلا ابت اه تعالی علی رأس المئة ليجدد لهذه الأمة ديتهم.: 

قال اهب : وقد كان على رأس السبع مئة شیخنا آبو الفتح ابن دقیق العید. 

قال تاج الدین الشّبْكي: ولم ندرك أحداً من مشایخنا یختلفٌ في أن ابن دقيق العید هو العالم المبعوث 
على رأس السبع مثة المُارٌ إليه في الحدیث المُصْطَمَوي النبويّ يِه وأنه آستاذ زمانه علماً وديناً. 

وقد كيب له (بقيّة المجتهدين)؛ وقرر بين يديه» فأقرّ عليه» ولا شك أنه من أهل الاجتهاد, ومن تأمّلَ 
كلامه عَلِمَ أنه أكثر تحقيقاً وأمتن» وأعلمٌ من بعض المجتهدين فيما تقدّم وأنقن. 

#أدبه وشعره: 

كان ابرم دقیق العيد أديباً ناظماًء ناثر عجیبا؛ لا يُباريه في کل فنونه مباره ولا يُجاريه في مضمارها 


لجا 


و 


۳ تزا نکر 


قال ابن سَيّد النّاس: وله في الأدب باع وَسَاءٌ حتی لقد كان محمود الکاتب(* المحمود في 
تلك المذاهب. المشهود له بالتقدم فيما يشاء من الإنشاء على أهل المشارق والمغارب يقول: لم 
تر عيني أدب منه. 

قال الصفدي: وناهيك بمن يقول شهاب الدين محمود في حقه هذا. 

قال دري وله كر آحسن من الدرن ونظم أ من عقود الجوهر» ولو لم یکن الا ما ت 
مقدمة «شرح الإلمام» لشَّهِدَ له من الأدب بأوفر الأقسام. وکذا خطبته في شرح مختصر ابن الحاجب» 

آما شعره: فقد وصفه الصفدي بأنه في غاية الحُسن في الانسجام والعُذوبة» وصحة المقاصد وغوص 
المعانی وجزالة الألفاظ» ولطف الترکیب. 

وقال الْأَدْفُوي: وله النظم الفائق» المشتمل على المعنی البديع واللفظ الراتق» السهل الممتنع؛ 
والمنهجْ المستعّب المنیم» والذي یصبو الیه کل فاضل» ویستحسته کل آدیب کامل. 

ومن مشهور شعره: قصیدته في مدح الجن يك والمعروفة بالرّائية» وتقع في خمسین بیتأ؛ ومطلعها: 

ياسائراًنحوالحجازمُشمّراً اجْهُدُ فديتك في المسير وفي السّرَّى 

وفيها: 

قف بالمنازل والمناهل ین لذن وادي ا السی جمی أ القری 

وتو آل ار القَبىّ نسغ بها مُتشرّفاً سك نسي عفر الشری 


5 2 م2 م 0 ۳ 5 و 
وإذا رات مهابط الوحى السی ‏ تسَرَّتْ على الآفاق نسوراآنورا 


فاعلم بِأنَكَ ما رأيتَ شبيهها مک ت في ماه يي الزمان ولا رى" 
ومن شعره أيضا قوله: 


کم ليلء فيك وصلناالشّرى لانعرف الفشض ولا نستريخ 


)۱( محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحلبي ثم الدمشقيء أبو الثناء شهاب الدين الحنبلي» المولود سنة (14ه)» سمع من 
ابن مالك وغیره» وفاق الاقران في حسن النظم والانشاء والكتابة» توفي سنة (۷۲۵ه). «الدرر الکامنة» لابن حجر (5/ ۰۸۲ 
واشذرات الذهب» لابن العماد (5/ 19). 

)۲( وقفت في المكتبة السليمانية في إسطنبول على مجموع تحت رقم (۷۱۷) أيا صوفياء وفيه ثمان ورقات من الشعر لابن دقیق 
العید. تاريخ نسخها سنة (1۷ ۷ه)» وقد ذكر في مطلعها القصيدة الرائية كاملة» ومنها انتخبت هذه الابیات. 
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قد کت الهس فَحَدّ الهوی وانَّسعَ الكَربُ فضاق سیم 
وكادتٍالأنفسٌ مّابه ان رمق والأرواخ منها تطبخ 
واختلف الأصحابٌ ماذا الذي یرل هن شكواهمُ أو برس 
فقيل تغریشهم ساعة وقلت بل ذكراك وهو الصَّحِيحٌ 
قال الصَّفَديٌ: ما أعرفٌ لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين حُسْنَ هذا المَخْلّص. 
وله أنفا: 
تست نفسكٌ بين ذِلّة كادح طَلَّبَ الحياةً وبين حرص مُؤْمّل 
واضعت مرا لا جلاعةً ماجن لت نجه ولا وقاز تخل 
وترکت حظ النفس في الدّنياوفي ال آخری ورخت عن الجمیع بمعز ی( 
# مذهبه وعقيدته: 
كان الا مام ابن دقیق قد د تفقه بمذهب الامام مالك على والده رحمه الله بقوص» ثم تفقه على شيخه 
العر بن عبد السلام بمذهب الإمام الشافعي» وقد أتقنهما وبَرّعَ فيهماء حتى صار علامة في المذهبين كما 
وصفه الذَّهبِيء وقال ابن الرّمَلكاني: وكان يحقّق المذهبين تحقيقاً عظيماً. 
وقد قال فيه ابن لوب 
مب اللعلم صباني صباه ناف بهشت لش سب ليد 
وتف والشبابٌ له لياش دس مالس واشافمت 
وکتنه طافحة بذکر نصوص المدهبین» والتقل عنهماء ك «المدونة) لا مام مالك وکتاب التفریع) 
لابن الجّلاب في المذهب المالکي وأَكُثرَ عن كتاب «فتح العزیز في شرح الوجيز للرافعي في 
المذهب الشافعي. 
)١(‏ «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي /٩(‏ 6 ) والوافي بالوفیات» للصفدي (۲۱6/۹). وقد جمع الأستاذ علي صافي 
حسین شعر الامام ابن دقيق العید في رسالته الماجستیر المقدمة في قسم الا داب بجامعة القاهرة سنة (۱۹۲۰م) والمطبوعة 
بدار المعارف في القاهرة. 


5 وكان ذهنه يتوفد ذكاء. 512200 «الدرر الكامنة» رن قرب 


(۳) البيتان من قصيدة يائية طويلة في مديح الإمام ابن دقيق العيد. «الدرر الكامنة» لابن حجر (۵/ 8۷ 5 ). 


16 تور والاخچا 


أما عقيدته: 

فقد جعل الإمامٌُ تاج الدين السَبکي الاماع ابنَ دقيتق العيد في عداد الطبقة السابعة من طبقات أصحاب 
الإمام أبي الحسن الأشْعري رحمه الله تعالى. 

وذكر السّبْكي أيضا انتصارٌ الإمام ابن دقيق العيد لمذهب الامام أبي الحسن الأشعري وتقریظه 
لرسالة العلامة ضياء الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر القرطبيٌ» والمسماة: «زّجر المفتري على 
أبي الحسن الاشعري». 

هذاء واختار الامام ابن دقيق العيد في الأسماء والصفات مذهباً متوسطاً بين القائلین بالإثبات 
والقائلین بالتأويل فقال: 

نقول في الصفات المُشكلة: إنها حقّ وصدق على المعنى الذي أراده الله» وم تأوّلها نَظَرْنا: فلن كان 
راع RE‏ وبااي ياك اال اميم 
ل واکان منها معناه ظاهراً مفهوماً م تخاطب العرب خملناه علیه؛ کقوله: عع ا لوحن 
الله ونکت من السَنخریَ € [الزمر: 07]» فان المراد به في استعمالهم لشانم: حت اه فلا توف في حمل 


عليه» وكذا قوله: إن قلب ابن ن آدم بين إصبعين من آصابع الرحمن»۱۲)؛ فان المراد به: إرادة قلب ابن آدم 


مصرّفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» وكذا قوله تعالى: اتات له هم مر القواعد وت 
فوقهم وأ و تملهماْلْعَذَاب من حت لا رون € [النحل: 7 معناه: ربت ب بنیانهم» وقوله: #إماطینک وه أ لا 
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ت 


راكوا # [الانسان: 4]؛ معناه: لأجل الله» وقش على ذلك» انتهى. 
قال الحافظ ابن حجر بعد حكايته هذا الكلام: وهو تفصيل بالغ» قل مَنْ تيقّظ له 
وعندما نقل تأویلات مَنْ تأوّل قوله عَلِنِ: إن الله لا يستحيي من الحق»» قال: وهذه الوجوه من 
التأويلات تُذكر لبيان ما یحتمله اللفظٌ من المعاني» لیخرج ظاهره عن التصوصية. لا على أنه ُرَم بإرادة 
متعیّن لهاء إلا أن یقوم على ذلك دلیل". 


ومما ينبغي التنبيه له هنا: تحذيرٌ الإمام ابن دقيق العيد من وقوع الناس في بعضهم في العقائد» ومن 


)۱( رواه مسلم في اصحیحه» (351655)) كتاب: القدر» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصِبِعَيْنِ من أصابع الرحمن کقلب واحد یصرفه حیث يشاء». 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۳۸۳). 


(۳( «شرح العمدة في الاحکام» لابن دقیق (ص: ٤‏ ۱۰) من هذه الطبعة. 


۰ ۶ م e‏ ۹ 
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أمثلة ما ذکره في هذا الباب: الاختلاف الواقع بين المتصوّفة وأصحاب العلوم الظاهرة؛ فقال: فقد وفع بينهم 
ناف آوجب كلام بعضهم في بعضء وهذه غَمِرةٌ لا یخلص منها إلا العالمٌ الوافر بقواعد الشريعة» ولا أحصّرٌ 
ذلك في العلم بالفروع المذهبية فن كثيراً من أحوال المُحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم 
الفروع» بل لا بد مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية» والتمييز بين الواجب. والجائزء والمستحيل العقلي 
والمستحيل العادي فقد يكون المتميز في الفقه جاهلاً بذلك» حتى يَعْدَ المستحيل عادة مستحيلاً عقلا). 

وهذا المقام خطرٌ شدیده فإنَّ القادح في المُحق من الصوفية مُعادٍ لأولياء الله تعالی» والتاركَ لإنكار 
الباطل مما يسمعه عن بعضهم؛ تارك الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر» عاص لله تعالى بذلك”. 

وقال الإمام ابن دقيق في ترجمة ابن حبّانْ رحمه الله: وكان أبو حاتم من المنزهة المؤوّلة» مُتحفظاً في 
الكلام على الأحاديث المشكلةء نافياً عن أهل الحديث عَمَدَ التشبيه» ناطقاً في هذا الفنّ بملء فيه» فربما 
تسیّب بذلك أو بعضه إلى الشّنّاءة والشتاعة من مُخالفيه» واختلافٌ الناس في العقائد والمذاهب جزيلاً 


طويلاً» وأزئع بعضهم في أعراض بعض مَرْتعا وبيلاء وسَدّد في الطعن من السهام ما لا ترذه دروغ الزجر 


ايك ¢ €4 
لا ام رثن الأرض داه يون أن يقال لا صي ضام ( رف زيچ 


م وه ی 


ف ما کانوأفیه مختلفورت 7# [السجدة: ۲۵]. 


ای . ظ و وم ۰ (6). 


۱-والده: علي بن وهب بن مُطيع» الشیخ مج الدین أبو الحسن» جمع بين العلم والعمل 
ص 3 و و 5 
والعبادة» والورع والتقوى والزهادة» حدث عنه ولده الشيخ تقي الدين وبهاء الدين القَفطي وغيرهما. 


توفى سنة (/751ه)0'. 


(۱) قال العلامة تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۱۹/۲): وهذا في الحقيقة داخل في قسم مخالفة العقائد. ون 
عدّه ابن دقيق العيد غيره. 

(۲) «الاقتراح في بیان الا صطلاح» لابن دقيق (ص: ۹۷ ۲۹۸-۲). 

(۳) قولهم: صمي صمام: یضرب للرجل يأتي الداهية؛ أي: اسكتي آیتها الفتنة. 

.)1۸۲ /۱( «شرح الالمام بأحاديث الاحکام» لابن دقیق‎ )٤( 

(۵) ترجمت هنا للخمسة المشاهیر منهم» وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالی منهم خمسة عشر في کتابه: «الأربعون التساعية الاسناد», 
وساق أحاديث کتابه من طريقهم» وذکر سبعة عشر منهم في القطعة المنشورة من کتابه: «الامام في معرفة أحاديث الأحكام». هذاء 
وقد سرد الدکتور قحطان الدوري في مقدمة تحقیقه لکتاب «الاقتراح» للمژلف (ص: 4۸ - ۵۳ خمسة وعشرین شیخا آما 
الدکتور عامر حسن صبري فذکر ثمانية وئلائین منهم في مقدمة تحقیقه لکتاب «الاقتراح» آیضا؛ (ص: 4۱ -1۰). 

(7) «الطالع السعید» للأدفوي (ص: ۲ واشذرات الذهب» لابن العماد (۵/ 5 ۳۲). 


تراچ اي اس 
18 و رز زالاخکا 


۲ المنذري: عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامةء زكي الدین آبو محمد المنذري الشامي 
الم لمص ی الحافظ الكبيرء صاحب «الترغيب والترهيس». وامختص مسلم) وغيرهماء قال | لسبک : وبه 
تخر أبو محمد الدمياطي وإمامٌ المتأخرین تقي الدين ابن دقیق العید. توفي سنة (1۵1ه). 

۳ العز بن عبد السلام: عبد العزیز بن عبد السلام آبو محمد ار الدمشقی» ثم المضری 
الشافعي» سلطانٌ العلماء ويقال: إن أول مَنْ لقبه به هو تلمیده ابن دقيق العيد. وقد تأثر به الإمامٌ ابن دقيق 
کثیرا» واعتد بأقواله في كثير من كتبه التي صتفها. توفي سنة (17۰ه)۳. 

ك ۱ ء 4 و و 4 
النابلسي المصري المالكي. توفي سنة (177ه)”". وقد روى عنه الإمامٌ ابن دقيق جملةً من الأحاديث ساق 
إسنادها من طريقه 0 

۵ الفخر بن البخاري: على بن أحمد بن عبد الواحدء أبو الحسن السّعْدي المقدسي الصالحي الحنبلي. 
توفي سنة (5450ه)» وقد بلغ الخامسة والتسعين” 

#مشاهیر تلامذته”"': 

-١‏ نجم الدين بن الرّفعة: أحمدٌ بن محمد بن علي بن مُرتفع» أبو العباس المصري الشافعي» الإمام 
العلامة» حامل لواء الشافعية في زمانه. أثنى عليه الإمام ابن دقيق العيد» وكان يعظمه ويقول له إذا خاطبه: 
يا فقيه. توفي سنة ٠١(‏ /اه)”". 


۲-تاج الدين الفاكهاني: عمر بن على بن سالم بن عبد الله» آبو حة حفص الم الاسکندراني المالکي 
له تصانیف کثيرة منها: «شرح عمدة الأحكام»”") توفي سنة (۱ ۳ 


)۱( «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۰)۲۵۹/۸ و«الوافي بالوفیات» للصفدي (۱۹/ ١٠)ء‏ واطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ‏ ۵۰). 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ ۰۲۰۹ و«البداية والنهایة» لابن کثیر (۲۳۰/۱۳). 

(۳) «تذکرة الحفاظ» للذهبي (4/ ۰)۱6۳ واشذارت الذهب» لابن العماد (۵/ ۳۱۱). 

(6) «الامام في معرفة أحاديث الاحکام» لابن دقیق العید (4/ ۲۹). 

(۵) «الوافي بالوفیات» للصفدي(۰ ۲ ولالمقصد الارشد» لابن مفلح (۲/ ۰ و«شذرات الذهب» لابن العماد(۵/ ۱ ۶). 

(1) ترجمت هنا لستة منهم. 

)۷ «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي /٩(‏ ۶ و«الدرر الكامنة» لابن حجر (۰)۳۳/۱ و«البدر الطالع» للشوكاني (۱/ ١6‏ 6 

(۸) سمّاه: «ریاض الافهام في شرح عمدة الاحکام». وقد أكثر فيه من النقل عن شيخه ابن دقیق العید تارة یذکره باسمه» وأخرى 
يرمز له ب (ق). 

)٩(‏ «الدرر الکامنة» لابن حجر (/۲۰۹). و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۰۱۸۱ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(45/5)). 
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۳ ابن سيد الناس: محمد بن محمد بن محمد بن آحمد آبو الفتح» فتح الدین عم ا 
الحافظ العلامة المتفئن. لازم ابنَ دقيق العید» وتخرّح به في أصول الفقه» وكان يحبه ويؤثره» ويسمع 
كلامه ويثني عليه» ویرک إلى نقله» وإذا جاء ذكرٌ أحدٍ من الصحابة والرجال في دروس الإمام ابن دقيق 
قال: أيش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ في الكلام ويسرد» والناس سكوب والشيخ مضع إلى ما يقول. 
توفي سنة (5 ۷۳ه). ۰ 

4- قُطب الدين الحلبي: عبد الكريم بن عبد النور بن مره أبو علیْ الحلبئٌ ثم المصري» اختصر كتاب 
«الإلمام» لابن دقيق العيد في كتاب سماه: «الاهتمام»» توفي سنة (0 ”الاه)”". 

۵ المِرّي: يوسف بن عبد الرحمن بن یوسف. أبو الحجاج المزي الشافعي» كان خاتمةً الحفاظ 
وناقدَ الأسانيد والالفاظ توفي سنة (51/اه)”". 

١‏ الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائْمَاز آبو عبد الله التركماني الدمشقی الحافظ الکبی 
مور الاسلام. وكان رحمه الله كثيرٌ الاعتداد بأقوال شيخه ابن دقيق العيد. توفي سنة (4۸ ۷ه). 

* مكانته وثناء العلماء عليه: 

ما ترجم أحدٌّ للإمام ابن دقيق العيد إلا وأثنى عليه» وأسند العلم والفضل إليه؛ فكان الاماع المجتهد 
المجددء شي الإسلام. التبیل الورع الزاهد العابد» ومن ذلك: 

ما قاله ابن الرَّمَلكاني: إمام الأئمة في قَنّه» وعلامة العلماء في عصره بل لم يكن مِنْ قبله من سنين 
مثله في العلم والدين والزهد والورع» تفرد في علوم كثيرة» وكان یعرف التفسير والحديث» وكان يحقق 
المذهبين تحقيقاً عظيماء ويعرف الأصلّين والنحو واللغةء وإليه النهاية في التحقيق والتدقيق والغوص 
على المعاني» أَقرّ له الموافنٌ والمخالف. وعظَمَنّه الملوك وكان صحيمّ الاعتقاد» قويًا في ذات الله 
ومو الت كاليان: 

وقال تلميذه الإمامُ ابن سَيّد النّآس: لم أر مثلّه فيمن رأيت» ولا حَمَلْتُ عن أجل منه فيما رأيت 


ل 


۶ ۴ 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۰)۲۸/۹ و«الدرر الکامنة» لابن حجر (۵/ ۱ ۰)4۷ واطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۵۲۳). 

(۲) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (0/ ۹ ۰)۲ و«الدرر الکامنه» لابن حجر (۳/ ۰۱۹۸ واطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۵۲۳). 

(۳) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱۰/ ۳۹۵). و«الدرر الکامنة» لابن حجر (1/ ۰)۲۲۸ واطبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ۵۲۱). 

() «المعجم المختص» للذهبي (ص: ۰۷۱ واطبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۱۰۰/۹). و«الدرر الکامنة» لابن حجر 
(۵/ ۱۰۰ ). 


ورویت» وكان للعلوم جامعاء وفي فنونها بارعا مُّقدَّماً في معرفة علل الحديث على أقرانه. متفردا بهذا 
لفن النفیس فى ز مان بصیرا بذلك» سدید النظر في تلك المسالك. بأذکی آلا وآزکی دعب لا شن 
له غبار» ولا يجري معه سواه في مضمار. 

وکان حسٌ الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والکتاب. وفکر یفتح له ما یُستغلق على غيره من 
الأبواب» مُستعیناً على ذلك بما رواه من العلوم مُسْتبيناً ما هنالك بما حواه من مَدارك الفهوم. مُبرّزَا في 
العلوم التقلية والعقلية» والمسالك الأثرية» والمدارك النظرية. 

وقال تلمیذه الامام الذّهبي: قاضي القضاة» شيخ الاسلام» كان ماما عدیمالنْظیر ثخينَ الورع» متين 
الدیانة متبحراً في العلوم قل أن تری العیون مثلّه 

وقال تلميذه الأَدْقُوي: الشیخ الامام» علامة العلماء الأعلام» وراويةٌ فنون الجاهلية وعلوم الإسلام: 
ذو العلوم الشرعية والفضائل العقلية» والفنون الأدبية» والباع الواسع في استنباط المسائل والاجوبهة 
الشافية لکل سائل» والاعتراضات الصحيحة التي يجعلها لا لتقرير الإشكالات وسائل» ل 
الصّادعة الفصيحة البليغة التي تستفاد منها الرسائل: 

وقال العلامة تاج الدين السّبْكي: الشيخ الإمام» شيخ الإسلام» الحافظ الزاهد» الورع الناسك 
المجتهد المُطلق» ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة» الجامع بين العلم والدين: 

أولا: المطبوع: 

۱- «الامامُ في معرفة أحاديث الأحكام»: تب الإمامٌ ابن دقيق کتابه هذا على الأبواب الفقهية ثم 
ضَكَّنَ تلك الأبواب فصولاً متعددت ودا الفصل بالتعديت الاأصل,» وقد یسوقه باسناده؛ ویذکر م حر جه 
من الأئمة» وما وفع فيه من اختلافٍ في آلفاظه وتخریج تلك الألفاظ وتعريف الرواة» وضبط ما آشکل 
مِنَ الألفاظ والرواة» وقد يَعقَدُ لذلك وا غا بها 

وقد تواترث عباراتٌ الأئمة في الثناء على هذا الکتاب وبيانِ منزلته بِينَ كتب الإسلام, واه لا نظيرٌ له 
في جمع طرق الحدیث على الأبواب الفقهية وجمع شواهده» وشرح غريبه» وضبط مُشکله. 

وبيّنَ رحمه الله المنزلة الرفيعة التي تبوآها کته هذا فقال: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفر" مثلُه”©. 


وقد نقل ابن الملقن في كتابه «البدر المنیر» عن الإمام ابن دقیق العيد في كتابه هذا في أكثر من مئةٍ 


(۱) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 016). 


۶ ۰ ق مد 
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وستينَ موضعاء في آبواب الطهارة والصّلاة والصوم والزكاة. 

وتقل الامام ایلع (ت ۱۲ ۷ه) في كتابه «تصب الراية» عن كتاب «الإمام» في أكثر من مئة وخمسين 
نوضع في آبواب الطهارة والصلاة وال زكاة والصوم وال والمعاملات وال وغبرها. وهذا يدل علی 
وقوف الامام الزيلعيٌ على قذر جيل من الکتاب زائد عمَّا َقت علیه غیژه من العلماء ٩‏ 

۳- «الإلمام بأحاديث الأحكام»: لما كان المؤلف قل جمّع کتاباً كبيراً في أحاديث الأحكام سماه: 
«الامام في معرفة أحاديث الأحكام)» فقد اسْتَحْسَّنَهُ بعض أهل عصره لاطالته» فعَمدَ رحمه الله إلى 
اختصاره في كتابه: «الإلمام بأحاديث الأحكام». وقد شرّط فيه رحمه الله أن لا یورد الا حدیث من و 
إمامٌ من مُرّكّي واة الخبار» وكانَ صحيحاً على طَريقةٍ بعض هل الحديث الحُمَاظ» أو بعض أئمة ا 

وقد بلغت عدةٌ أحاديثٍ الكتاب (۱۲۹۱) حدیثاء للبخاري ومسلم فيها (۵۳۰) حدیثا". 

وقال الحافظ قطب الدین الحلبی: هو أجل کتاب وضع في أحاديثِ الاحکام ره اسر 
المستفید. ویناظر فيه الفقیه المفید. 

وکتب الإمامٌ الحافظ شمس الدّین ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلی نسختّه لکتاب الالمام» بخطه 
مُحلاة بحواشیه المجوّدَةٍ من التصحيح والتحریر والفوائد واللکات على کتاب «الالمام»» التي وصفها اب 
قاضي شهْبة بأنّها حواش مفیدة؟؟. 

۳- «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام»: دم المؤلفٌ رحمه الله لشرحه هذا بمقدمة بالغة الاجادةه 
ذكر فيها منزلة الفقه في الدين» وتقديمَ النصّ على كل ما يخالفه من الأقيسة والأقاويل؛ ثم ذكرٌ الوجوء 
والمقاصد التي اعتمدها في شرح الحديث. 


ثم بعد ذلك تكلم عن خطبة كتابه «الإلمام بأحاديث الأحكام»» وشرحها شرحا مُفصّلاً مبيناً. 


)۱( وقد طبع ما وجد من الكتاب في أربع مجلدات بعناية الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد» ونشرته دار المحقق بالرياض» سنة 
۱٩(‏ ۱ه). 

(۲) «الإلمام بأحادیث الأحكام» لابن دقيق العید (ص: 5). 

(۳) وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد سعيد المولوي ونشرته دار الثقافة الإسلامية بالرياض سنة (1477١م)»‏ كما طبع بتحقيق حسين 
إسماعيل الجملء ونشرته دار ابن حزم ببيروت سنة (۲۰۰۲م). 

(1) «الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام» لقطب االدين الحلبي (ص: ۵). 


(4) وقد قمت بتحقيق هذه النسخة ونشرتها سنة (۲۰۱۲ع) في دار النوادر بدمشق. 


22 اا ادنڪ 


وبعد ذلك شرع في شرح أحاديث كتابه «الإلمام» على حَسَّب وَضعها وترتیبها. 


قال الحافظ قطبٌ الدین الحلبي: إِنَه لم یتکلّم على الحدیث من عهد الصحابة إلى زماننا مثل ابن 
دفیق العید» ومر راد معرفة دلك. فعليه بالنظر فى القطعة التى شرح فيها «الإلمام». فان مر جملة ما فيها: 


ع 
۰ 


آله أورد حديتٌ البراء بن عازب رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله ب بسبع» ونهانا عن سبع» واشتمل على 
أربع مئة فائدة(". | | 

وقال عنه الذَهبيٌ: وشرَحَ بعض «الإلمام» شونا عظيما”". 

وقال الحافظ ابن حجر: وصتَّت «الإلمام في أحاديث الأحكام» وسَرَعَ في شرحه فخَرّج منه أحاديث 
يسيرةٌ في مجلدین أتى فيهما بالعجائب الدالة على سَعَةَ دائرته في العلوم» خصوصاً في الاستنباط". 

هذا وقد بلغت فوائه ومباحثه الحدييةٌ وله والفقهيةٌ واللغويةٌ أکر من ثلاة آلاف فائدة» کل 
هذا من النظر في خمس وخمسينَ حدیثا. 

4- شرح العُمدةٍ في الأحكام»: وهو كتابنا هذاء وسيأتي الحدیث عنه مفضّلاً في الفصل الثاني من 
هذه المقدمة. 

۵ «الاقتراحٌ في بیان الاصطلاح وما أَضيفَ إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في الصّحاح»: 

لهذا الكتاب مكانةٌ كبيرةٌ عند جميع مَنْ أف في فن مصطلح الحديث ممن جاء بعد الإمام ابن دقیق 
الد ققد نم اتسار العراقي في ألفيته المشهورة. وبلفث أبيايها (4۲۷) بيتاء واختصره تلمیذه الإمامُ 
الذهبی في كتابه: «الموقظة». إلا أنه لم يُشِرْ إلى ذلك ون الحافظ السخاوي في كتابه «فتح المغيث» 
كثيراً من كلام الإمام ابن دقيق في كتابه هذاء معتمداً قولّه في الغالب. 

- «الأربعونَ التساعيَةٌ الاسناد»: رح الإمامٌ ابن دقيق العيدٍ أربعينَ حديثاً مسلسلة بأهل العلم؛ 
عرص فيها على جَودة الإسناد والمتن معاًء ولم يكن همّه الأحاديتٌ العوالي كما هو دیدن طائفة من أهل 


الأربعينيٌات من المتأخرین خاضد. 
ء و ۳ 
۷ «شرح مختصر آبي شجاع في فقه الشافعیة»: شرح فيه متن «الغاية والتقريب» المشهور بامتن 
۱( انظر : (رفع الم صر» لابن حجر (ص: ۹۵ ۳). 


(۲) انظر: «تذکرة الحفاظ» للذهبي (4/ ۱4۸۲). 


(۳) انظر: «الدرر الکامنة» لابن حجر (۳۸/۵). 
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آبي شجاع». للقاضي أبي شجاع أحمدَ بن الحسن بن أحمد الْأَصْبَّهانِيٌ الشافعيٌ» المتوفی في حدود سنة 
(۲۲)۵۵۰۰. 


)۲(۶2۰ 4 


وقد تسب هذا الشرح إليه بهذا الاسم: الاشنوي وان قاضي شه 

وسمّاه بروكلمان والزركلي: «تحفة اللبيب في شرح التقریب»*. 

وبهذا الاسم طبع محققاً عن نسخة خطية سقیمة متأخرة النسخ"» جاء عنوان الكتاب على غلافها: 
«الكفاية في شرح الغاية»» وفي صدر خطبة الكتاب ذكر المؤلف أنه سماه: «تحفة اللبيب في شرح التقريب». 

وقد وقفتٌ على نسخة خطية للكتاب متقدمة النسخ» نُسخت سنة (۸۲۲ه)» وهي نسخة جیدة(؟ جاء 
على غلافها عنوان الكتاب: «تحفة اللبيب في شرح كتاب التقریب»» وكذا جاء في خطبة الكتاب. 

وقد طالعت هذا الکتاب جيداء فلم أجد فيه تمس الإمام ابن دقيق العيد الفقيه الأصوليٌ المحدّثِ 
المحقق. الدقيق في عباراته وألفاظه!! ولعله كان من طلائع تألیفه المبکرة والله أعلم. 

ثانیا: المخطوط : 

۱-«رسالة في شأن أهل الذمة»» لها نسخة خطية بدار الكتب الوصرية» ضمن مجموع برقم (۱۳۷)» 
في ثلاث ورقات. 

۲ (تصنيف في أصول الدین! نسبه إليه دی( ا وغيرهما. 

وله نسخة خطية في مكتبة شهيد علي باشا في المكتبة السليمانية بتر كيا ضمنَ مجموع برقم »)۱۸٠۴(‏ 


.)٠١ /٦( تنظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي‎ )١( 

(۲) ينظر: اطبقات الشافعية» للوسنوي (۲/ ۱۰۳). و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۳۲). 

(۳) ينظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (7/ 7575), و«الأعلام» للزركلي (7/ ۲۸۳). 

)٤(‏ كما ذكر المحقق صبري سلامة شاهين في مقدمة تحقيقه للكتاب (ص: ٩‏ ۰)۱۰ حيث ذكر أن الكتاب انتسخ سنة (۱۰۹۲ه) 
والكتاب نشر في دار أطلس بالرياض» في مجلد واحد. 

(۰) ولدي مصورة عنهاء وهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتركياء برقم (۰)۳۸۷ وعدد أوراقها (۷۷) ورقة. والكتاب أقوم 
على تحقيقه مع نسخ خطية آخری, أسأل الله التوفيق والإعانة. 

(7) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: 0175). 

(۷) «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۹/ ۲۱۲). 


ل انڪ 
24 ات ال + هد ۳ 


و قد تطلق علیه: «عقيدة ابن دقیق العید» كما ذکر حاجي خليفة» وقال: وشرحها العلامة برهان الدین 
إبراهيم بن أبي شریف القدسی المتوفی سنة (۹۲۳ه)ء وسماها: «العقد التضید»(. 


۳ «مجموع من شعرها؛ له نسخة خطية وقفتٌ علیها في مکتبة أَيَاصُوفيا بترکیا؛ ضمن مجموع برقم 
(۷۷ في (۸) ورقات. من الورقة (۲۸-۲۱). تاريخ النسخ سنة (1۷ ۷ه). 

ثالثاً: المفقود. أو الذي لم يُوقّف علیه: 

. «طبقات الحفّاظ). وقد جمع فيه کل مَنْ سمي بحافظ . ويقع في نعل ده‎ ١ 

۲ «إملاء على مقدمة شرح الأحكام الصغرى لأبي محمدٍ عبد الحق الإشبيليٌ ت 087ه)"". 

۳-«شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه_جامع الأنّهات 290 وقد شرحه شرا عظیما حتى 
قال فيه قطب الدين الحلبيئٌ: لم أرَ في كتب الفقه مثلّه*. قال ابن فزخون: ذكر لي شيخنا أبو 
عبد اقب مرزوق: آنه بلغه: أذ الب ك الدین وضل فى «شرح ابن الحاجب» إلى (کتاب 
الجا والذي وقع لي منه إلى آخر التیمم راغ بلغ إلى کتاب الصلاة(. قال التجيبي: ویقدّر 
تمامه بعشرين ف 


٤‏ «اقتناصٌ السّوانح»» قال الأذفُوي: أتى فيه بأشياءَ غريبة» ومباحتٌ عجيبة» وفوائد كثيرة» وموادً 


(A). 


عرش 
۵ «التشدید فى الرد على غلاة التقلید»(. 


(۱) «کشف الظنون» (۲/ ۱۱5۷). وقد وقفت علیها وطالعتها فوجدت فيها بعض المباحث الكلامية» ولم أر على غلافها ذكرا 
للامام ابن دقیق» ولا ما يدل على نسبتها له. 

() «المقفی» للمقريزي (7/ ۰.)۳۷۰ و«مستفاد الرحلة والاغتراب» للتجيبي اص: 4۲۰. 

() ذكرها الإمام ابن دقيق في كتابه: «الاقتراح» (ص: ۰۷۱۹۸ تحقيق الدكتور عامر صبري. 

() ذكره الامام ابن دقيق في كتابه: «شرح الإلمام» /٤(‏ 5748 ۵۲۹). وقد أثبت السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» 
(۹/ ۲۳۷) خطبة الإمام ابن دقيق ومقدمته لهذا الشرح» وفيها تظهر الملكة الأدبية والعلمية للإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى. 

(6) نقله عنه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (4/ .)١5/57‏ 

() «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۳۲۵). 

(۷) «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص: ۲۰). 

(۸) «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: ۱ ۵۷). 

(9) ذکره ابن رشيد في املء العيبة» (۳/ ۲۵۹ والتجيبي في «مستفاد الرحلة» (ص: ۲۰). 


۰ ع ی مب مه ۳۳۹ 
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7-«شرح عیون المسائل في نصوص الشافعي لأبي بكر أحمدٌ بن الحسین ابن سهل الفارسي» توفي 
في حدود سنه ۳۵۰ ه (۱)) ال 

5 ۰«شرح علی مختصر التبريزي في الفقه الشافعي» لمام المظفر بن آبي محمد بن (سماعیل؛ مین 
الدين التبريزي» المتوفى سنة ١‏ اهم 0 3 

- «فو ائد حديث بریرةا. ذکر فيه قريباً من مثتي فائدة”*. 
4 «ديوان خطّب»(). 
۱۰ - اشرح عنوان الأصول في أصول الفقه للمُطَرّزِي) اومس رن يو 
دقيق"» وذكر بعضهم أن له شرحاً على مقدمة المطرّزي في أصول الفقه©. ولعلهما واحد. وقد تقل عن 

هذا الكتاب كثيراً: الإمام ال ركشي فى كتابه: «البحر المحيط». 

رابعاً: المنسوب إليه: 

١‏ «عنوان الأصول فى أصول الفقه»: كذا طبع ولكير سعورنا ووا للإمام ابن دقيق العيد"''. وقد 
اعتوك غ ا الم وف م ا الاك م ورو تبيخ ا ن 


مفهرسوها: لعله لابن دقيق العيد. 


(۱) ترجمته في «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص: ۲ ۰)۲۰ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۱/ ۱۲۳). 

(۲) ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۱۱۸۸/۲). 

(۳) ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۳/ ۳۷۳). 

(6) ذکره الادفوی في «الطالم السعید» (ص: ۲ والسبکي في «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۰)۲۱۲ وابن قاضي شهبة في 
«طبقات الشافعیة» (۲/ ۲ ۲۳). 

(9) ذکره ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۲ ۲۳). 

(7) قال السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» /٩(‏ ۰ وهو مفرد معروف. ثم قال: ونحن نذکر ما هو بالغ في ال جادة مما خرج 
عن دیوانه. ثم ذکر السبکي خطبته لکتاب (شرح الإلمام»» وخطبته لکتاب شرح مختصر ابن الحاجب». قال ابن قاضی شهبة 
في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۲۳۲): و خطبه بليغة مشهورة. 

(۷) كالسبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۹/ ۲۱۲) وذکر أنه أملاه إملاء» والاسنوي في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۱۰۳ وابن 
قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة» (۲/ ۰0۲۳۲ وحاجي خليفة في «کشف الظنون» (۲/ ۰۱۱۷ وغیرهم. 

6 كالأدفوي في «الطالع السعید» (ص: ۲ ۵۷) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» /٤(‏ ۱۸۲ وابن حجر في «الدرر الکامنة» 
(۵/ ۰۳۸ وغيرهم. 

(9) نشرته دار الضیاء بالکویت بتحقیق مصطفی محمود سلیخ والدکتور عبد القادر دهمان معتمدین على النسخة الخطية المشار 
إليهاء والتي یعود تاريخ نسخها إلى القرن العاشر الهجري كما ذكر المفهرسون. 

(۱۰) تحت رقم (887)) وتقع في عشر ورقات. ولدي مصورة عنها. 


| ا انا - م2 
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وقد وافقّ مَطلعُها ما نقله حاجي خليفة في «کشف الظنون»(» قال حاجي خليفة: «عنوان 
الوصول في الأصول» في أصول الفقه» وشرّحه الشيخ تة تقي الدين محمد بنْ علي المعروف بابن 
دقيق العيد الشافعی المتوفى سنة (۲٠۷ه)»‏ أوله": «الحمد لله ذي العظمة والجلال... فهذه فصول 
مشتملة على تعريفات ومسائل لاغُنْْة للفقيه في معرفة الأحكام عنهاء آوردئها على سبيل الإيجاز, 
مقتصراعلی رژوس المسائل مُكتفياً لام ود من نکت الدلائل» جرّدتها للمبتدئین في الفن. ثم 
قال: وهو عشر ورقات. انتهی. 

وقد ذَكَرَ الماینْ عنوان الرسالة فقال في المقدمة: وسمیتها «عنوان الأصول». 

فهذه الرسالة المنشورة هي متن المطرزي» ولیس شرح الإمام ابن دقیق العید. 

وقد تبعت آکثر من ثلاثينَ موضعاً مما نقله الامام الزّركشيٌّ في «البحر المحیط» عن «شرح العنوان» 
لابن دقیق» وقارنتٌ بينها وبين الرسالة المطبوعة فوجدت بینهما فرقاً كبيراء من خلال الأمور التالية: 

١‏ أنَّ منهج الرسالة الاحتصاژ ومنهج الشرح التطويل» كما ظهرٌ من تقول الإمام الزركشي. 

"- لم أعثز على نقل واحد في الرسالة المطبوعة موافقٍ لما نقله الزركشي في «البحر المحيط». 

۳- اختلاف أسلوب الكتابة في الرسالة عن أسلوب الإمام ابن دقيق العيدء ومطابقة ما تَقَله الزرکشی 
لتفس الامام ابن دقيق في التحقيق والتدقيق. 

۲ ااشرح الأربعين النوویة»: تسبه لاح مام ابن دقيق: کل من بروکلمان" والزركلي. ولم ينسبه إليه 
أحد من المتقدمين والمترجمين. 

وقد طبع هذا الشرح عدةً طَبَعَاتٍ منسوباً للإمام ابن دقيق العید * معتمدين في نشره على تسخ خطية 
متأخرة النسخ. 


ومن خلال الوقوف على ُسختين خطیتین لهذا الکتاب قد اعتّمدتا في نشره؛ أولّهما: نسخةٌ مكتبة 


(۱) «كشف الظنون» (۱۱۷۲۱/۲). 

(۲) یحتمل عود الضمیر إلى «عنوان الأصول)» وهو الأولى» ویحتمل عوده إلى وشرحه» وهو بعید؛ لما يأتي. 

(۳) «تاریخ الادب العربي» (۲۱/۲). 

(YAY /7( «الأعلام»‎ ۹3 

(5) منها طبعة المكتبة الفيصلية بمکة المکرمة» وطبعه مکتبه التراث الا سلامي بالقاهرة» وطبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة. 


۳۹ اف مه‎ ۶ ٠ 
27 الفصل الأول: حياة الامام ابن دقيق العيد وآثازه‎ 


ُرلین ۲ والثانية: نسخة دار الكتب المصریه تَبينَ أن الکتاب ليس من تأليف الإمام ابن دقيق العيد 
ها مور وم 

ا زمن نسخ النسخ الخطية للکتاب وعدم وجود نسخ متقدمة لايع عنها الکتاب. 

۲- أسلوبٌ الشرح بعيدٌ تماما عن أسلوب الإمام ابن دقيق العید. فطريقة الشرح مبنية على تجمیع 
النصوص من مصادرٌ قليلة على طريقة (القَصٌّ واللّصق)» وهذا الأسلوب تهمةٌ لطالب علم عاديٌ» فكيفَ 
بإمام مجتهدٍ مثل الامام ابن دقیق العید؟! ۱ 

يضاف إلى ذلك أن الاماع ابن دقيق عالجٌ مدققٌ محرّر» یسوق الأقوال ویمخصها ويحققها بأسلوب 
بديع فرید. ما في هذا الشرح: فليس لابن دقيق العيد ید فيه» فقد حُشِدَّت فيه أكثرٌ الفقرات من كتابي 
الإماء الوق في (شرح مسلم» والقرطبی في «المفهم شرح مسلم)» كما في الحديث الثاني والثالث 
عشر وغيرها. 

وقد يصَرّحُ بالمصدر المنقول عنه وقد یل وهو الأكثر» وهذا ليس من أسلوب الامام ابن دقيق. 

۳ کان الامامان الشّوويٌّ وابنُ دقیق العيد متعاصرین» ولم يصرّح الإمامٌ ابن دقيق العيد باسم 
الإمام النووي في كتابه "شرح الإلمام» إلا في ستة مواضعٌ فقط”", ولم يذكره مطلقاً باسمه في كتابه 
الآخر «شرح العمدة» كما سيأتي. 


وفي باقي النقول كان یقول الامام ابن دقيق في النقل عنه: قال بعض الشارحین" قال بعض 


المتأغري: قال بعض الا O‏ 


(۱) محفوظة تحت رقم (1777)» وتقع في (۳۸) ورقةء جاء على غلافها: هذا كتاب شرح الأربعين حديثا النووية لللعلامة ابن 
حجر العسقلاني. كذا جاء؟ وعليها تملك الشيخ عمر بن عثمان الخطيب من أهالي حمورية في الغوطة الشرقية. ويظهر أنها 
مكتوبة بخط متأخر. 

(۲) محفوظة تحت رقم ٠١1(‏ تيمورية)» وتقع في (۳۵) ورقة» منسوخة سنة (112057ه)., وجاء على غلافها: شرح الأربعين 
الحديث النووية للشيخ العالم العلامة ابن دقيق رحمه الله تعالى. 

(۳) هذه مواضعها: (۱/ ۰۱۷۷ (۳/ ۰۳۲۰ ۰۲۸۱ ۵۸۲ ۰۵۸۷ .)1١8/5(‏ 

)٤(‏ «شرح الالمام» (۱۰۸/۳) ثم تعقبه. و(۳۲۱۰4۹/۳). 

(5) المرجع نفسه (۳/ ۱۲). 

() المرجع نفسه (۳/ ۳۱۳). 


۰ 7 8 5 
28 4241 لك ۷ 2 


ص سے 


قال بعض أهل العَصر”"» ذكر آخر» قال بعض مُصنفي الشافعية ۳ وهكذا. 

ثم يتعقبُه في أكثر النقول التي یذگرها عنه» حديئيًا وأصوليًا وفقهيًا. 

ولم يكن يسوقٌ كلاماً طويلاً عنه كما جرى في هذا الشرح الصغير الحجم» بل كان يقتصرٌ هناك على 
موطن الحاجة وموضع التقد فيذكره. 

وهذا من الإمام ابن دقيق العيد دلیل الأدب الجَمٌ في نقد الأئمةء فاّه رحمه الله كان یم اسم مَن يريد 
تعقبّه فی کثیر من الأحیان» ویکاه یکون هذا له منهجا معان ساثر مصنفاته» کما سيأتي تفصیله ان شاء له 

٤‏ ما ذکره بعص أهل العلم أن فيه نقلاً عن متقدّم كالتفتازاني وهو متأخر عن الامام ابن دقيق» فقد 


ولد سنة (۲۲ ۷ه). أي: بعد وفاة الإمام ابن دقیق د ۹ ور ۱ 


ه-عدمٌ نقل أهل العلم مِن شرَاح الحديث وغيرهم عن هذا الشرح شيئاً. 

۳ «شرح العمدة في فروع الشافعية NS‏ كذا نسبه إليه حاجي خليفة9') و تبعه البغداديٌ". 
وقد انفردا بذلك» ولم يذكره أحد من المترجمين» ولعله اختلط على حاجي خليفة رحمه الله بكتاب «شرح 
العمدة في الأحكام»» فإنّي رجعث إلى نسخة حاجي خليفة التي كتبها بخطه والموجودة في مكتبة جار الله 
بإسطنبول تحت رقم (223719))» فرأيتٌ خلطاً كثيراً في الأعلام الذين شرحوا كتابي «شرح العمدة» لابن 
دقيق و«العمدة» للشاشي» وقد وقع الكلام عنهما في النسخة الخطية متقابلاء والله أعلم. 


د عد عاد 


.)۲۸۹/۲( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه (۳/ »)77١‏ ثم تعقبه تعقباً قوياً في مسألة البداءة باليمين ثم على هيئة مخصوصة في قص الأظفار. 

(۳) وقد أكثر من ذلك في «شرح العمدة في الأحكام». 

(:) ذكره الدكتور عبد الكريم الخضير في دروسه على «الأربعين النووية!» وهي شروح صوتية. وهذا منه بناءً على ما جاء في بعض 
طبعات الكتاب في خطبة الشرح؛ وليس في النسختين الخطيتين المشار إليهما إثبات هذه الخطبة. 

(4) الشاشي: أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي الشافعي (ت ۵۰۷ه). ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 
۷۰/۹0 ۱ 

() «کشف الظنون» (۱۱۱۹/۲). 


(۷) «هدية العارفین» (۲/ ۱۶۰). 
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الفصل الثاني 
دراسة کناب «شرح العمدة فى الأحكام» 
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أولا 
ه ني - 
و 5 ی 3 8 8 4 
طبع هذا الکتات طبعاتٍ كثيرة باسم «إحكام الا حکام شرح عمدة الا حکام» آو: «إحكام الا حکام في 
3 4 ۶ 2 1 ° 
شرح احاديث سید الانام» و هده التسمية جاءت من قبل مَنِ استملی الکتاب من ال مام ابن دقیق العید» 
و 0 و م ع 2 9 3 و 
وهو الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن الصدر تاج الدين حم بن سعيدٍ بن محمّد بن الأثير الحلبي 
الشافعيٌ (ت 1۹۹ه) “» حيث قال رحمه الله في مقدمة إملائه لهذا الشرح: فأملى علي من معانيه کل فنٌ 
ت عه و ۳ 0 وّ 
غريب» وکل معنی بعید على غيره أن يخطرٌ بباله وهو عليه قريب» فعلقت ما آورده» وخمت على مَنهل 
)١(‏ ترجمه الصفدي في كتابه: «أعيان العصر وأعوان النصر» (۱/ 4۹۸ 544) بقوله: هو القاضي الرئيس عماد الدين» وَليَ 
كتابة الدّرج بعد والده تاج الدين بالديار المصرية مدةٌ» ثم تركها تديناً وتورعاً وإقبالاً على الآخرة وتسعاء وهو الذي 
علق الشرح من الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد على العُمدة» وهو الذي بر إلى الوجود عقده. وسََرِحَ قصيدة ابن 
عبدون (توفي سنة ۵۲۰ه) الرائية التي رثى بها بني الأفطس فيما آظن. وكانت له رياست وعنده سيادة وتّفاسة» وترك 
كتابة السرٌ تورّعاًء ورفضها وخلاها تبرعا» واشتغل بما هو الأولى» والتزم بالتقصير ولم يستطع طولی. وله ديوان 
خطب. ولم يزل على حالته إلى أن عدم في الوقعة-يعني وقعة قازان- وتوفي في شهر ربيع الأول تسع وتسعين 
وست مئة. وكتّب إليه سراح الدين عمرٌ الورّاق» نقلّه من خطه: 


تاداع حادق الاغ اه وف بشروط المجد د كان في المهد 
وكان لاملا الزمان دخيرة کمااذغر السيفٌ المهنّدٌ في المد 
فع بزشد الاشرف الملك الذي ترف سیفه يومالوغى واري الزند 
فهذا صلاخ الدين كاتبٌ دسته ال سشریف عماذ الدین وقفاعلی سعد 
فلا زال يُوليه الخلیل محبّةً ٠‏ ولازال إسماعيل بُفدى ولايفدي 


وانظر تر جمته 2 «الوافى بالوفيات») للصفدي اشنا 672/۹ و«المنهل الصافي» لابن نعري بردي (۲/ ۳۹۱ و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضى شهبة (۲/ ۰ ومما یجدر التنبيه عليه هنا أن ابن الأثير هذا ليس هو أحد الثلاثة المعروفين المحدث 


والمؤرخ والأديب. 


ل زا نست 
30 تت - 3 0 ته 1 


فضله رجاء أن أَرِدَ ما وَرَده» وسمّيتٌ ما جمعثه من فوائده والتقطبّه من فرائده ب «إحكام الأحكام في شرح 
أحاديث سيد الأنام». 

قال الصَّنعانيٌ في حاشيته على هذا الشرح ملق على قول المستّملي ابن الأثير: قوله: «فعلّقتُ 
ما أورده» أقول: فيه إعلامٌ أن ابن دقيقٍ العيدٍ كان يُملي هذه الابحاث ويعلّقها عنه. فما رأيتّه من 
الاضطراب في بعضها والاختلافي في بس خها فون قبل المستمليء فان الإملاء ليس کالگثب حتى 
سَرى ذلك الاضطرابٌ إلى الخطبةء ومن ذلك زيادةٌ في ألفاظ الخطبة هنا یوج في , حر امد 
دون بعض منهاء انتهى. 

وقال الصنعاني ات وسيمرٌ بك في هذه الحاشية ية المسمّاة ب «العْدَّة على شرح العمدة» 

وقال: وبعذ» فهذه حواش يَهتدي بأنوارها من اقتطف ین تُوّارها وجنی من ثمارهاء علقتّها على 
«عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني وشرجها للامام المحقق ابن دقیق العید محمد بن علي انتهی. 

بل ان ال مام ابن دقیق العید سمّی کتابه هذا في موضعین من کتابه الاخر (شرح الإلمام بأحاديث 
الأحكام» ب«شرح العمدة»() فقط. ولم یذکر له اسماً آخرٌ. 

هذاء ویقوی ما آشرث إلية : ما جاء على غلاف الأصول الخطّية الخمس التي اعتمدئُها في تحقیق تیق هذا 
الکتاب من إثبات اسم «شرح العمدة» دون ذکر أو إشارةٍ إلى العنوانٍ الآخر الذي استفاشی علی الا 
في العصر الحديث وهو (ٍحکام الأحكام». كذلك» فاي لم أقف عليه منصوصا باسم: «(إحكام الأحكام» 
عند أحدٍ من سراح الحديثٍ والعلماء المتقدّمين الذين نقلوا وأكثروا الق عن كتاب الإمام ابن دقيق العيد 
هذاء وقد تطلبتُ هذا الأمرّ والبحت عن ورود هذه التسمية زمناً طويلاً فلم أقف علیها. ۱ 

فالأولى في تسمية الكتاب هو ما سمّاه به مؤلفُه وهو: شرح العمدة في الأحكام»» وهو الأليقٌ بإثباته 
في طبَعَاتِ الكتاب محافظة على عَنْونَةٍ أصحاب المؤلفات افا م بعد ذلك يشار | إلى ما سمّاه 
المشتملون والتگاخ". وقد قمث بهذا الصنيع في هذا الإصدارء فأثست ثبت اسم الكتاب ب الصحیح الذي سمّأة 


(۱) » انظر: «شرح الالمام بأحاديث الاحکام» (۱/ 04۸۸ 515). 

)۲( نظیر هذا ما وقع في طمس عنوان صحیح البخاري؛ حيث اشتهر وطبع بهذا الاسم. وغاب اسمه الأصلي الذي سماه به الامام 
البخاري رحمه الله تعالی: «الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله َة وسننه وأیامه». قال العلامة جمال الدین 
القاسمي رحمه الله تعالی في کتابه «حياة البخاري» (ص: ۱۲): هذا عنوان صحیحه فلیحفظ. وينبغي لكل من ینسخ الصحیح 
أو یطبعه أن یعنونه بتسمية المؤلف» محافظة على الأعلام» وتحرساً من الاقتضاب؛ فیما لا محل له من الاعراب انتهی. وکذا 


نبه الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالی في رسالته: اتحقیق اسمي الصحیحین واسم جامع الترمذي» (ص: ۱۱ ۱۲). 


الفصل الثاني: دراسة كتاب «شرح العمدة في الأحكام» 31 


به مؤلفه وهو «شرح العُمدة)» وكتبثٌ تحتّه ما سمّاه به مُستمليه ابن الأثير ب«إحكام الأحكام في شرح 
أحاديث سیّد الأنام». وبالله التوفيق. 

وهنا تنبيةٌ آخرٌ مهم لا بد من الوقوفٍ عليه: وهو أن نس الخَطَّة التي وقفث عليها وهي تکاد تصل 
إلى اکتر وت نسخة خطية جو في بعضها [ثبات خطبة المُستملي ابن الاثیر في أولها وفي بعضها 
الآخر لم تُذكر الخطبة رأساًء وفي بعضها ومنها النسخ التي اعتمدئّها في نشر هذا الکتاب وتحقیقه جاء في 
آخرها أنها منقولةٌ من سخ فرئت على المصنفي» وفي نسخة حکیم أوغلو المرموز لها ب(ح) آنها مقابلة 
على نسخة من نسخة المصنفی» وفي نسخة دار الکتب المرموز لها ب(د) أن الاماع ابنَ سید لاس قرأ هذا 
الشرح على مصفه ابن دقیق العید. 

والذي أريد قوله: أن الس لم تختلف كثيراً بينَ بعضها سواءً التي أثبتت الخطبة أو التي لم تبتهاه 
وليس بينها كبيرٌ اختلافاتٍ وتصرف في العباراتٍ شأنُها شأن جميع النسخ الخطية للكتب الأخرى التي یم 
ينها فروقٌ لا تور على أصل ان وإذا علمنا أن الخة التي قرأها ابن سید الناس على الإمام ابن دقيق 
العید كان بدءٌ مجالسها في الشهر الاو من سنة (1۹۷ه) وانتهاءٌ تلك المجالس في الشهر الرابع من سنة 
(544ه). وعلمنا أن المُستملي اب الأثير قد استملى هذا الشرح من الإمام ابن دقیق ستة (14ه) - 
نیمک خلالها أن جح أنَّالكتابٍ مرف بتألیب الإمام ابن دقيق له وتسميته ب «شرح العمدة» كما تم 
نم استملاه منه ابن الأثير في مجالس علمية عامة وسمّی استملاءه ب«إحكام الأحكام». والله أعلم. 


عدٍ 2 + 
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منهج المؤلف في الكتاب 

شرح الامام ابن دقیق العيدٍ أحاديتٌ العمدة في الأحكام» التي صنفها الإمامٌ عبد الغني المقدسي 
(ت ۲۰۰ه) وقد يلَع عِدَّةُ الأحاديث فيه )4١6(‏ حديثاً مما اتف عليه الإمامانٍ البخاري ومسلم 
رخف اال 

شرح الإمامُ ابن دقيق تلك الأحاديتٌ شرحاً متينا أبانَ فيه عن جواهر علوم الحديث والفقه والاصول 
والعوريّة» متر جما للصحاب وضابطا للزؤاة والالفاظ المفكلة فيه مُستنبطاً بفهمه اقب دقائقٌ الأحكام 
والمسائل» ومتعرّضاً لفقه الم الأربعة» مُوَيّداً لما ذهبوا إليه أو مخالفاء مرجّحاً بينَ آقوالهم ما قاده 
الدليل الصحيحٌ إلى ذلك بأدب رفیع جم مُنبي عن علم راسخ. 

وقد نس رحمه الله في سبيلٍ ذلك أسلوباً في الکتابة العلميّة عالباًء وکان في هذا متأثراً بفكر شیخه 
الإمام الع بن عبد السّلام وعمه وطريقتو في الاستدلال واللقاش والجُرأة بقول ال فقد كان يُجل 
شیخه كثيرأً ويقتفي آثره ویهج نهج فظهرث شخصية الإمام ابن دقيق في الورع وتحریر المسائل ودقةٍ 
لتنبيهاتٍ وقلَّة الكلام ووجازته وعدم تكلِّ الكتابة ورسم المسائل وتصويرهاء رحمهما الله تعالى. 

ويُمكنٌ تبيّنُ المنهج العلمی الذي سارٌ عليه من خلال هذه المَعالم المُستخلصة من شرحه: 

أولاً: الاختصاءٌ والاقتصاژ على ما تدل عليه الأحاديتٌ: 

المؤلفُ رحمه الله شرط على نفسو في مواضع كثيرة من شرح ألا یم في مسال لا يدل عليها 
لفظ حديث کتاب «الحٌمدة»» بل إِلّه عابَ على كثير من شرّاح الحديث في ایراد كثير من المسائلٍ لا ستنبط 

من آلفاظ الحديثء كمَنْ يأتي إلى حديثِ ی يدل على جواز المسح على الخمّين مثلاء فيأتي بمسائل ذلك 
لباب من غير أن تكونّ مُستنبطة من الحديثٍ الذي يتكلَّمُ عليه. 

من آمثلة ذلك: قولّه: (واطلاق الحديثِ في العبدٍ والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييدٍ في سر العبده 
ولیس ذلك من مقتضی هذا الحدیث فنذکره)۲. 

وقوله: (فهذا مَجامعٌ ما حَضرّ من کلام الفریقین مع تقرير لبعضه فيما یلق بهذا الحديثء وما زاد 
على ذلك من الکلام على أحاديتٌ خر والتظر في الأقيسةٍ» فليس من شرط هذا الکتاب» والله آعلم). 


.)118 «شرح العمدة» (ص:‎ )١( 


(۲) «شرح العمدة» (ص: ۲۹۸). 
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1 
۰ 


وکم ضعّف الإمامٌ من تلك الأقوالٍ وقی و اط وآشهب. ووه واستدل ونه وأشان واعترض 
وأجاب. وقرَرّ وجزم وبحث وحَرّره وجوَر ومَنع» واستشکل وتوقف وحگی ونقل» واحتَمَلْ واستثنی» 
ورج واختاز» وتعقّب واستدرلة”©. 

ثانياً: ضبط مُفرداتِ النّصَّ التَبويّ وشرخها: 

عُنيّ المولف بشرح الألفاظ المشكلة التي يُحتاحُ إلى بيانها إذا تعلق بها فائدةٌ ماه وصضبط جملةً منها 
قور تعر مي متي الور ري و اع لات امار ل e‏ 
اتب والاسرار في اختیارهذا الط من ايا اوا غیرو من نات وهذا مقصلٌ ند بعلل 
قل من تعرّضٌ له 

فن أمثلة ذلك قولّه: (وأمًا (الطّيبات) فقد فسّرت بالأقوالٍ الطیات ولعل تفسيرّها بما هو عم آولی؛ 
آعنی: الطیاتِ من الأفعال» والأقوال» والأوصانيء وطِيبٌ الأوصافٍ کونها بصفة الكمال» وخلوصها عن 
شوائب التقص)۱. 

ومن أمثلة إشاراته الجليلة قوله: (قوله يك «لا تَمتَُوا إماءً الله مساجد الله» مناسبة تقتضي الاباحة؛ 
أعني: كونَّهنَ إماءً الله بالنسبة إلى خرو جهن إلى مساجد اللو ولهذا كان التعبيرٌ ب(إماءً الله) أوقمَ في النفس 
من التعبير ب(النساء) لو قيل» وإذا كان مناسباً آمکن أن يكو علَّةَ للجوازء فإذا انتفى انتفى الحکم؛ لان 
الحکم يزولٌ بزوال عليه والمرادُ بالانتفاء هاهنا: انتفاءً الخروج إلى المساجد؛ أي: للصلاة)”". 

ومن أمثلةٍ ضبطه للألفاظ قوله: (وقولّها: (لستٌُ لك بِمُخْلِية) مضموم الميم» ساكن الخاء المعجمة» 
مکسور اللام معناه: تال بغیر 40 

ومن أمثلة تنبیهاته الی ما تصسّف من الالفاظ قوله: (وصکف بعش الطْیةَ هذه الفط فقال: 
(فإذاذمَب قَذَّرُها) بالذال المعجمة المفتوحة. وإِنّما هو (قَذْرُها) بالدال المهملة الساكنة؛ أي: قَذر 
وقتهاء والله أعلم)". 


(۱) هذه الألفاظ مستخلّصةٌ من عبارات الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» في المحالٌ التي نقل فيها عن الامام ابن دقيق» وقد 
أحصيتها فوجدتها تربو على (۳۰۰) موضع. 

(۲) «شرح العمدة» (ص: ۳۰۷). 

(۲) اشرح العمدة» (ص: ۱۷۷ ۱۷۸ ). 

.)۱۰۱۵ «شرح العمدة» (ص:‎ )٤( 

(۵) «شرح العمدة» (ص: ۱۲۸). 


34 و ندنک 


ومن جمیل تنبيهاته إلى ما وقعَ من حلط عند بعض الفقهاء في اشتقاق لفظ الرّبيبة قولّه: (والرّبيبة بنتُ 


2 ود 


الزوجةء مشتقة من الب وهو ا سات لاه یرنه ویقوم بآمورها واصلاح حالها. ومّن ظنْ من الفقها 
مشتق من التربیة فقد ا لا قرا الاشتقا شتقاق الاتفاق فى الحروف الأصلية» والاشتراك مفقوث فان 


۰ ٩ ١6 


آخرٌ (رَب) باء موحدة وآخرٌ (رَبَيَّ) ياء مثناة من تحت)(. 

ويذكرٌ الصَّحيحَ مما اختلفَ في ضبطه مع ذکر الاختلافاتِ الواقعة فيه کقوله: «ولا تصَروا الغنم» 
الصَحیخٌ في ضبط هذه اللفظة ضح التاء وفتح الصاد وتشدید الراء المهملة المضمومة على وزن: الکو 
مأخودُ من صرّی يُصرّيء ومعنی اللفظة يرجمٌ إلى الجمع» تقول: صرَّيتُ الماء في الحوض» وصريئه 
بالتخفيف والتشديد: إذا جمعته» و(الغنم) ا الميم على هذا. 

ومنهم مَّن رواه: «لا تَصُرٌُوا» بفتح التاء وضم الصاد. مِنْ: صَرَّيَصُرٌ: إذا ربط» والمُصِرَّاةٌ هي التي تُربط 
أخلافها لیجتمع اللبنٌ؛ و(الغنم) على هذا منصوبة الميم أيضاً. 

وأمّا ما حكاه بعضهم من ضمٌ الا وفتح الصَّادِ وضمٌ ميم (الغنم)”" على ما لم يُسمّ فاعلّه» فهذا لا 
يصح مع اتصال ضمير الفاعل» وإنّما يصح مع افراد الفعل» ولا نعلمٌ رواية حَذِفَ فيها هذا الضميرٌ”". 

ومنها قوله: يقال: (أواقي) بالتّشديد» والنَّحفِيفِيه وبحذف الیای ويقال: أوقيّة بضمٌ الهمزة وتشدید 
الیای ووَقِيّة» وأنكرّها بعضهم"). 

ومنها قوله: و(اللَّنُوبُ) بفتح الا المعجمة هاهنا: هي الدَّلوٌ الكبيرةٌ إذا كانت مَلأَى» أو قريباً من 
ذلك. ولا تَسمّی ذَنُوباً إلا إذا كان فيها ا 

الثاً: تعریف الرّواةِ وضبط أسمائهم: 


لم يَعتن الإمامٌ ابن دقيق رحمه الله كثيراً بتراجم م الرّواةٍ في شرحه هذاء فقد ترك تراجم جملة من رواة 


.)٠١1:ص(»ةدمعلا «شرح‎ )١( 

(۲) فسر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ )١57‏ ما وقع في الروايات بلفظ: «ولا تصروا الإبل»» والمؤلف رحمه الله 
نقل كلام القاضي هناء ولعله تابعه في ألفاظه: فوقع الخلط بين اللفظين؛ ووقع الكلام على الصواب في #العدة» لابن العطار 
.)3١ 97 /۲(‏ والله أعلم. 

(۳) «شرح العمدة» (ص: ۵۳۸). 

(6) «شرح العمدة» (ص: ۳۹۰). 


(۵) «شرح العمدة» (ص: ۸۵). 
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الحديثِ من الصحابة الذين دكرهم صاحب «العُمدة»» واختصرٌ لکثیر لِمَنْ ترجم منهم» فعني بذكر نب 
المترجم ووفاته وعمرو» وضبط المشكل من الاسم والب ضبط حروفي» ویذکر الاختلاف الواقع في 
الأسماء إن وج وهو فى كل ناذا ما مرا زقس هر ماد تست هو کتات (الاستیعات) 
لابن عبد البر. 

كما أنه یه إلى ما وقعَ من تصحیف أو اشتباه في آسماء الوا والأعلام؛ فون أمثلة تراجمه قوله: (وأم 
سيم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة. يقال لها ال ويقال لها: ال ماه 
اشا نها كيل وف رما وف شم و وا مُلیکت)۱). 

وقوله في ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء 
المهملة وبعدها راء مهملة الأنصاري السَلَّمىٌ بفتح السين واللام» منسوبٌ إلى بني سَلِمةً بكسر اللام» يُكُنى 
أبا عبد الله» توفي سنة إحدى وستين من الهجرة وهو ابن إحدى وتسعين سنة). 

مس م ۳۳ 4 ۰ ۱ ۱ 
ومن تراجمه وما وقعَ فیها من التنبيهاتٍ قوله: (وهذا الحدیث لعبد الله بن زید بن عاصم لا لعبد الله 
5 د ۱ 7 1 
بن زید بن عبد ربه» وحديث الاذانٍ ورؤيته في المنام لعبد الله بن زید بن عبد ربه» لا لعبدالله بن زید بن 
عاصم فليننبّه لذلك. فإنَّهِ مما يق فيه الاشتباة والغلّطٌ)۳. 
۲ اه ت و 000 3 ۰ رو 

ومن آمثلة تنبیهاته إلى ما تصحف من الرواة قوله: (بنت أبي سلمة هذه يقال لها: در بضم الدال 

المهملت. و تسدید الراء لمل یا ومن قال ف بالذال المعحمة فق یی ۱3۱ 
مہ س م 7 ۰ ۰ 2 5 2 5 ف ۱ 
ومن جميل تراجمه وما وفع فيها من اللطائفب والفوائد والتنبيهاتٍ قوله في ترجمة عبد الله بن مالك 
۳ # 9 

ابن بحينة رضي الله عنه: (وبحينة أمه بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساکنة» ونون 
۱ ۶ ۳ 0 1 كت ع و .2 
مفتو حة» وابوه: مالك بن القشب بکسر القاف وسکون الشین المعجمة» واخره باء» آزدي النسّب من آزد 
شَنُوءة توفي آخرٌ خلافة معاوية. 

وهو أحد من یب إلى أمّه؛ فعلى هذا إذا وقع (عبد الله) في موضع رفع وجب أن يُنوّنَ (مالكُ) أبوه. 


ویرفع (ابرنُ)؛ لانّه ليس صفة ل(مالك) فیترك تنويئه ويج وإِنَّما هو صفة ل(عبد الله بن مالكِ)» وإذا وقع 


(۱) «شرح العمدة»(ص: ۱۰۵). 
(۲) «شرح العمدة(ص: ۱۱۷). 
(۳) «شرح العمدة» (ص: ۰؟). 

.)1۰۵ «شرح العمدة» (ص:‎ )٤( 


(عبد الله) في موضع جر ُوّنَ (مالكِ)» وج (ابن)؛ لاه ليس (ابن) صفةً ل(مالكِ). وقد قيل: اد بُحَينة آم 
أبيه مالكِ. والاول أصحٌ. ۱ 

وهذا من المواذ ضع التي تتوقفُ فيها صحَّةُ الإعرابٍ على معرفة التاريخ؛ وذلك مفل : محمدٍ ابن حبيبٌ 
NE‏ في الموتلفی والمختلفی في قبائل العرب»» فان حبيبَ خبیت مه لا آبوه» فعلی 
ایس رز رارق وق | OT‏ علیهنيهذا:محم اب 
شرف القیرواني الأديبٌ الشاعرٌ المجید. أنه منسوبٌ إلى أمّه شرف ولذلك نظائر لو تُتبّعَت لجمع منها 
فد کف .وقد اععان جات ال 

رابعاً: إيرادٌ المذاهب الفقهيّة: 

ذكرٌ المؤلفٌ في شرحه كثيراً من الأحكام الفقهية مما اسیّدل به أصحابٌ المذاهب لمذاهبهم, أو 
يُمكن أن يُستدلٌ به لهم» مع مناقشتهم فيما ذهبوا إليه؛ والتعقب والاعتراض» وعدم الميلٍ والتعضب في 
ذلك لمذهب معیّن» فهو یدوز مع الدلیل قوة وژجحاناه حتی یخلص إلى القول القوي في المسألة فیقول 
به أو يرجّحه أيّا كان صاحبّه» وهذا هو الفقه المتین. انظر إلى وّجاهة قوله في يراد جملة من المباحث 
الفقهيّة: (وإنّما آوردنا هذه المباحت ليتلمّحَ الناظر مأخدّ العلماء في أقوالهم» فیری ما ينبغي ترجیخه 
فير جحه وما ين ينبغى إِلغاؤٌه فيلغيّه)0". 

ب 777757 
الحتفيةٌ والحنابلكُ وقد يشير إلى مذهب الظّاهرية أحياناً مع الردٌ عليهم غالا وقلّما ذکز مذاهب الصحابة 
والتابعين وتابعيهم عنده. 

كما يُلحظ كثرةٌ نقل تلك الأقوالٍ من كتابين جعلّهما الارخْ مرجعین مهمّينٍ في نقل المذاهب 
عنهماء وهما: «الشّرح الكبير» للرّافعي؛ و«إكمال المعلم؛ للقاضي عياض وقد يأتي أحياناً بصيغة تدل 
وینبیء أنه لا بد من التوثق وعودا يس اس وس م 
أبي حنيفة : لَه إن لم تكنْ جراحة ولا دم فلا قسامة» وان وُحَدّت الجراحة ثب ووس یی 
دون الجر احة؛ فان خرح من أنفه: فلا قسامة وان خرجٌ من الفم» أو الأذن: ثبت القسامة هكذا حكي)". 


.)۲۳۹ «شرح العمدة» (ص:‎ )١( 
.)۸۱ «شرح العمدة» (ص:‎ )۲( 
.)11١ «شرح العمدة»(ص:‎ )۳( 
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وإنما نقل کلام الامام أبي حنيفة عن «الشرح الكبير) للزانعي رحمه اللّه”''. 

وهو يذكرٌ ما بلعّه معا استدل به أصحابٌ المذاهب لمذاهبهم. آو یمک آن دل ال فإن كان 
وجه اللیل ظاهرا وإلا بدأ بیان ثم يذكرٌ ما عساه يُذْكَرٌ في الاعتذار عن مخالفة ظاهره لِمَن خالفه. 

كقوله في حدیث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»: وقد ادل هرهم المالكرة على فاغده مد 
قواعٍهم» وأصل من أصولٍ هذا المذهب. وهو الحکم بِينَ حُكمّين» وذلك أن یکون الفرعٌ یأخذ مشابهة 
من أصول متعدّدة فیعطی أحكاماً مختلف ولا يُمخَّضُ لأحدٍ الأصول. 

وبيأنه من الحديث: نالف رات مقتض لالحاقه بزمع والشَّبهُ لین مقتض لالحاقه بعتبةء فأعطيّ 
سب بمقتضی الفراش؛ وألجق بزمعةً» وروعي أمرٌ لس به بأمر سود بالاحتجاب منه فأعطي الفرعٌ 
حكماًبِينَ حکمین فلم يحض أمرٌ الفراش؛ فتثبتٌ المحرمية بيته وبينَ سودة ولا ژوعی أمرٌ الشبه 
مطلقا؛ فیلتحق بعتة. 

وی اوی ا بوا ا السنّده بل كان یقول: ودلیل من 
اعتذرٌ عن الحديث» وهکذا. 

وه على أن ؛ بعش الأحكام المستدل عليها لاينبغي أن تخد ون الحديث الذي هو يشر 
وان كان له تعلق ظاهريٌ من ذلك قو“ : فيه دلي على تحريم المطل بالحقٌ» ولاخلاف فيه مع 
القدرة بعد الطّلب. 

واختلفوا في مذهب الشافعيٌ: هل يجب الأداءٌ مع القدرة من غير طلب صاحب الحىٌّ؟ وذكرٌ فيه 
وجهان. 

ولا ينبغي أن یوخ الوجوبٌ من الحديث؛ لأن لفظة المطل 5: شعر بتقدیم الطّلبء کون ما 
الوجوب دلیلا خر 040 


کقوله": ولیس فى هذا الحدیت تنصیص على أن هذا الأمرَ مخصوص بالصلاة. 


(۱) «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ۲۳). 

() «شرح العمدة» (ص: 1۱). 

(۳) في باب الرهن وغيره» الحدیث الثاني» قوله ويَةِ: «مطل الغني ظلم...» الحدیث. 
(4) «شرح العمدة» (ص: ‏ ۵۷ - ۵ ۵۷). 


(5) فى باب التشهد. الحدیث الثانی: عَنْ عَبد ار خمن بن آبی لَبْلَىء قال: َقيني كَعْبُ بن عجرة فقال: آلا أَهُدِي لك مَدِيّة؟ إن الي - 


وقد کثر الاستدلال على وجوبه في الصلاة ؛ بع المتفقهة بأن الا هَ عليه اة واجبة بالإجماع» ولا 
تجب في غير الصلاة بالاجماع فيتعيّنُ أن تجب في الصلاة. 

وهو ضعيففٌ جداً؛ ان قوله: (لا تجب في غير الصلاة بالإجماع) إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة 
عا فهو ص له لا یلزمٌ منه آن تجب فی الصو لجواز آن كرد الواجبٍ مطل الصلاتی 
ای ت ا حاار توت 
الوجوبٌ المطلق؛ فممنوةٌ”". 

وهو يطلب الدَّلِيِلَ من أهل المذاهب على أحكام أطلقوها دون مستت ویستدل بالأحاديث 
على بعض الأحکام التي فات كت اسن الفقهاء ذکذها وهو یک« الخلافٌ ضمنَ المذهب. ويذكرٌ 
الى اسيم وا | 

مه في نقله لبعض الصّور الفقهيّة والمسائل نم قد يَحفى فهمه على كثير من الطّلبة» کقوله في 
شرح كلام ابن الحاجب: (ويِأنّمُ الما وله مَندوحةٌ والمْصلي إن تعرّضء فتجيء أربعٌ صور)(. فبسط 
E‏ 

(الاولی: أذ بكرن للمار مَندوحة عن المرور ب نين يدي المصليء» ٠‏ ولم یتعرّض المصلي لذلك 
فيخَصَّصٌ الما بالائم إن مر 

الصورة الثانية: مقابلتّها؛ وهو أن يكونَ المصلّي تعرّصٌ للمرورء والمارٌ لیس له مندوحة عن المروره 
فيختص المُصلي بالر نم دون المارٌ. 

الصورة الثالثة: أن یتعرّض المصلي للمرورء ويكونّ للمارٌ مندوحةٌ فيأثمان» ما المصلى فلتعرّضِه 
وأمّا الماز فلمروره مع إمكانٍ أن لا یفعل. 

الصورة الرابعة: أن لا يتعرّصٌ المصلي» ولا یکون للمارٌ مندوحة» فلا يأثمُ واحدٌ منهما). 

كذلك قد یسوق الامام ابن دقيق جملة من الأقوالٍ الفقهيّة التي قيلت في المسألة ولا يُرتضي واحداً 


م ی سا تير رس ع بير 


- له حرج علیناه فلت : یا سول الله! مد عَلمتا یف تلم عَلَيِكَ نَكَيِف تُصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قولوا للف سل على حي وَعَلَى 
آل مُحَمّدٍ كَمَا لت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك ید مَجِيدٌ اللّهمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَابَارَْتّ عَلَى آل رهی 
لك حَمِيدٌ مجید». 

)۱( اشرح العمدة» (ص: ۳۰۱۹). 

(۲) انظر: «جامع الامهات» (ص: ۱۱۵). 
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منهاء كما في حديثِ حمل أمامة: فإنَه أورد ستةً وجو في وجه إباحة هذا الحمل منه يك لصب في الصلاة. 
وزيّفها کلّها» وكأنّه يقول: لا يُحتاج إلى تأويل» بل مثل هذا الفعلٍ الواقع منهج يجودُ ولا تختل به 
لصلاء لأنّه قد فعله مُعلّمُ الشّرائع. 

یمک تصنیف کثرة الاستشهادٍ بالمذاهب الفقهيّة الأربعة والأقوالٍ الأخرى خارجها في هذا الشرح 
على الشكل الثّالي: 

آولا: المالكيّة: نقل عنهم (419) مر 

ثانياً: الشّافعيّة: حيث ذکرهم )4۳٩(‏ مر 

ثالشاً: الحنفيّة» وغالباً ایکون الق عنهم بنسبة القول إلى أبي حنيفة رحمه الله: وقد نقل عنهم 
(0) مرة. 

رابعاً: الحنابلة: حیث نقل عنهم هكذا في موضعّین فقط» ونقل قو الإمام أحمدٌ رحمه الله في (۳۰) 
موضعا. 

خامساً: له أو بع الظَاهريةِ كما يقولُ الإمام ابن دقيق أحياناً ولم يذكز اب حزم منهم إلا مر 
واحدةٌ وذکزهم في (۲۲) موضعاًء ووصمّهم مر بالظاهريّة الجامدق وقد یر لهم أقوالاً على مذهبهم 
وإ لم ینقلها عن كتبهم؛ كأن یقول: ليس يبِعُدٌ ذلك من تصرف الظاهريةا "» وکقوله: وهو الألیق بمذهب 
الظاهر ی( ونحو ذلك. 

سادساً: السيعة: فذكرٌ مذهبهم في موضعين على سبيل النّقد"». 

خامسا: یراد کلام الشر اح على الحديث: 

هدب المؤلّفٌ في شرحه كثيرًا مما ذکره شرَّاحُ الحديثء وقد أجاد في تلخیص آقوالهم» وتحقیقهاه 
والمواخذة فیما عساه رحد على قائلیها. 


0 لقول ل: إن أ أكثرٌ نقلٍ کلام شُرّاح الحديثِ كان من کتاب «إكمالٍ المعلم» للقاضي عیاض 


.)۲ ۵-۲۲ «شرح العمدة» (ص:‎ )١( 
.)۲۸۲ «شرح العمدة» (ص:‎ )۲( 
.)۱۵۵ «شرح العمدة» (ص:‎ )۳( 


.) ۲۹۰۳۷ اشرح العمدة» (ص:۱‎ )٤( 


N VAN 
عا و الإحجل‎ 40 


والذي كان يعتمده الإمامٌ ابن دقيق العيد مرجمًا رئيسيًا في شرحه ثم يليه كتابُ الإمام النوويٌّ في «شرحه 
على مسلم». ۱ 

وقد نقل عنهما جملة من الأحكام والفوائدٍ الفقهيّة التي ذکراها في شروحَيهماء كما أنه آعرض عن فعل 
كثير من الشارحین في یراد مسائل لا وخ من الحديثء وقد شرط على نفسه في مواضع كثيرة من شرحه ألا 
يتكلم في مسائل لایدل عليها لفظٌ حديثِ کتاب «الحٌمدة»: بل إِلّه عاب على كثير من شرّاح الحدیث في إيراد 
كثير من المسائل لا تُستنبطٌ من آلفاظ الحديثء كمَنْ يأتي إلى حديثٍ يدل على جواز المسح على الخفين 
مثلاً» فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تکون مُستنبطةً من الحدیث الذي يتكلم عليه. 

وكان في ذكره الفوائدٌ یذ کر ببعض الأحكام المشتركةٍ بين الأحاديثء وقد نبّه على ذلك باه لو 
كان المقصودٌبيانٌ الحکم كما في الكتب الفقهيَّةٍ لكان تكراراً من غير فائدق وإنّما المقصود بیان ما 
في الحديث من الفوائد وما يستنتج منه من الأحكام. 

سادساً: استنباط الأحكام والفوائد: 

وهذا هو المقصد الأعظم والأهم الذي قصّد إليه الشارخ» وهو الذي مير شرحه عن باقي شروح 
لسن ذلكَ أن الإمامَ اب دقیق العید عُدَّ من المجتهدینَ الکبار الذین غاصُوا في مَعاني السنة الو 
انتقاطا واستخراجا لدقيتق المعاني والمسائل والأحكام. 

وأسس في سبيل تيد معلمته الاستنباطيّة قواعدٌ مَتينة مُحكمة يَلمَخُها المُطالِعُ مَبثوثة في صفحاتٍ 
هذا الشرح» كقوله: 

المعاني المستنبطة إذا لم يكنْ فيها سوى مجرّدٍ المناسبة؛ فليست بذلك الأمر القويٌ» فإذا وقعّت فيها 
الاحتمالات فالصوابٌ اتباعٌ النضٌّ”". 

الي الا إذا عاد على النص بإبطالٍ أو تخصيص ممنوعٌ عند جمع من الأصوليِينَ”". 

تنزيل صِيغ العموم التي ترذ لتأسيس القواعدٍ على الصّور النادرة أمرٌ مُستكرَهٌ على ما قُرّرَ في قواعدٍ 
التأويل في آصول الفقه(. 
)١(‏ «شرح العمدة» (ص: ۳۱). 


(۲) «شرح العمدة» (ص: ۳۱). 


(۳) «شرح العمدة» (ص: ۳۵۲). 
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ومن دقيق منهجه في الاستنباط أنَّ وجة الاستنباط الذي أخذهٌ من الحديث إذا كان ضعيفاًء فنّه یتفن 
في الي الدالة على منعفه کقوله: (قد یو خذ)» و(قد ُستدل به و(قد تال 

وعندما یری أنَّ تقرير التوجيه عند المُستَدِلٌ ضعیف. فإنَّه يقرّرهُ بوجو حسن زيادة في قوة الاستدلال 
ووجهه, کقوله في حديث عَبْدِ الله ُن مر رَضِيَ الله عَنّْما رقم (01) أن رَسُولَ الله لاو ال: «صلاء 
الجَمَاعَةَ فصل من صلاة لد بسبّم وعشرین درد 

استدلٌ به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل» وهو ظاهرٌ مذهب مالك رحمه الله. 

ووجة الدليل منه: أن لفظةً (أفل) تقتضي وجوة الاشتراكِ في الأصل مع التفاضل في أحدٍ الجانبين؛ 
وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ» وما لا يصح فلا فضيلة فيه. 

قيل: وجه الاستدلال: آنه لا مدخل للقياس في الفضائل» وتقريره : أن الحدیت إذا دل على الفضل 
بمقدار معین مع امتناع القياس؛ اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. 

هان قال : دل الحديثٌ على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعيّن» فتدخل تحته كل جماعق 
ومن جملتها الجماعة الکبری» والجماعة الصّغرى» والتقديرٌ فيهما واحدٌ بمقتضى العموم كان له وج 

كما أنه ین وجة الیل في الاستدلالٍ بالحديثِ على الحکم سواء ما استَّدلٌ به هوء ال 
غیره» فیدفع 7 ترا الذي قد یکتنف ذلك الاستدلال من الإشكالات. 

وی خلال شرحو هذا على جُملةٍ من الاستنباطاتٍ المتكلّفةٍ التي لا تَصيرٌ على الحقيق» ويستبعدُ ما 
استّدلٌ به آهل العلم من الأحاديثِ ون كان قولّهم قويّاء لكن لا يؤخ من کل الأحاديث إلا بصورة متکلفة 
بعيدة» کقوله في حديث انس بن مإلكِ رَضِيّ للع رقم (۷۱): أن دم مبكَة دعت رَسُول افو بطم 
صََعنْه فأکل منه ثم قال: نوا قلاصلي لك قال نش قَقَمْتُ إلى حَصِير لتا قد اسْوَدَّ من طول ما 
ب احا يار قمع سول الله اب وَصَمَفْتٌ آنا والیتیم و ای فر ایا نقلي ل 
رین نم انصرّف یلاو 

قال المولف: ولم بحو من استدل به علی أن سلا المنفرد خلت الصف صصح فان هذه الور 
لیست من صور ED‏ 


وأبعدَ من استدلٌ به على أله لاتصحٌ مامتها للرجال؛ لاه وجب تأخژها في الصفتٌ فلا تتقدّمٌ إماما”". 


.)۱۱۲ اشرح العمدة» (ص:‎ )١( 
.)۲۰۵ «شرح العمدة» (ص:‎ )۲( 


42 و جوا للكت 


وكقوله في حديث عائشْة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَا رقم (١٥)ء‏ عن النبِيّ يلك قال: «إِذَا أَقِيمَتِ الصَلاة وحَضَرَ 
العشاع فابدۇوا بالعشاء): 

قال المولف: استّل بالحديثِ على أن وقت المخرب مُوسَمٌ فيه توسعة» فان أرِيدَ به مطلق التوسعةٍ 
فهو صحیح» ولكنْ لیس محل الخلاف المشهور. 

وان أَرِيدَ به الوسعة إلى غروب السَمَق؛ ففي هذا الاستدلال نظر؛ لأنَّ بعص من ضيّقٌ وقت المغرب 
جعلّه مقدّراً بزمانٍ يدخل فيه مقدارٌ ما یتناول لُقَيماتِ يكسِرٌ بها سور الجوع فعلى هذا لا يلزمٌ أن لا یکون 
وقت المغرب موسّعاً إلى غروب الشفق. 

على أن الصحيحَ الذي نذهب إليه: أن وقتها مُوسَّعٌ إلى غروب الشفتق» وإِنّما الكلامٌ في وجو هذا 
الاستدلال من هذا الحديث”''. 

وقد تکزر عند المؤلّ قوله: «بتأويل مستکره» حيث حمل بعض الفقهاء ما تدل عليه بعض الأحاديثِ 
صراحة على وجووه بعيدة نُصرةً لما قالوهٌ وردًا على مُخالفيهم في كيفيّة الاستدلال. وشدَّدَ ألا يتشعلبَ نظرٌ 
الفقهاء في كيفيّة الاستدلال بالأدلة على مَذاهبهم. فقد تكرَّرَ في کتابیه (شرح العمدة» واشرح الإلمام؛ 
استعمالٌ مادة لب كما في حديث المسيء صلاته رقم (۹8) حيث نبّه على أن يُستمرٌ عمل الفقیه 
على طريقة واحدةٍ في كيفيّة الاستدلال» ولا یستعول في مكانٍ ما یترکه في آخرّء فيتشعْلَبَ نظره. وعليه آن 
یستعمل القوانین + المعتبرة ة في ذلك استعمالاً واحد”". 

ونبّه إلى أن الأحكام المستتبطة إذا كانت تدوز بين اعتبار المعنی وانباع اللفظ : فينبغي أن يُنظرٌ في 
المعنی إلى الظهورِ والَفاءء فحيثٌ يظهرٌ ظهوراً كثيراً فلا بأس بائّباعه» وتخصيص النصّ به أو تعميوه 
على قواعد القیاسیین» وحيث یخفی, ولا يظهرٌ ظهوراً قويّاء فاَبَاعٌ اللفظ أولى. 

وم الإمامٌ ابن دقيق العيد على ذلك بما ذکر في مسألةٍ بيع الحاضر للبادي في حدیث: لا 
يبع حاضر لباد» وما ذكرٌ من اشتراط أن یلتمس البدوي ذلك”"؛ فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ عليه 
وعدم ظهور المعنى فیه*» فان الضرر المذكورٌ الذي علل به النهي لا یفترق الحال فيه بِينَ سوال 
البلدي وعدمه ظاهرأ. 


(۱) «شرح العمدة» (ص: ) ۱۵). 
(۲) «شرح العمدة» (ص: ۲۵۰). 
(۳) أي يطلب البدوي من البلدي البيع. 


)٤(‏ وهو عدم الاضرار وتفویت الربح أو الرزق على الناس. 
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29 اشتراط أن يكونّ الطعامٌ مما تدعو الحاجة إليه؛ فمتوسّطٌ في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن یراعی 
2 ۲ 8 3 5 ۳ 2 و 5 2ك ۳ 2 و 2 
مجرّدُ ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعرٌ به التعليل من قوله لِ: «دعوا الناش يرزق الله بعضهم من 
۱ : 1 
وأمّا اشتراط أن يظهرٌ لذلك المتاع لمجلوب سَعَةٌ في البلدِ؛ فکذلك آیضا؛ أي: اه متوسط في 
الظهور؛ لما ذکرناه من احتمال أن یکون المقصودذ مجرّدَ تفويتٍ الربح والرزق على أهل البلد. 
وهذءالشروط منها ما : بقومٌ الیل الشرعي عليه؛ کشرطنا العلع بالنّهَيء ولا إشكالٌ فيه» ومنها مخ 
باستنباط المعنی» ف : فيخرّجٌ على قاعدةٍأصولیّه وهي أن النصّ إذا سبط منه معني یو علیهبالّخصیص 
هل بش أو لا؟ ويظهة لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من لو 
انا منهحه في التقل والتقد: 
سيأتي عند الحديث عن موارد المولف التي اعتمد عليها في جمع مادته العلميّة: أن للمؤلّف مصادر 
أساسيّة یرجم إليها في نقل ما يَحتاح إليه واعتماده أو نقدوء ومن تلك المصادر الأساس التي اقا علیها 
شرحه هذا: في التراجم: کتاب «الاستيعاب» لابن عبد ابر وفي الفقه: «الشرح الكبير» للرّافعيٌ» وفي 
2 7 و 0 ع کا تن ۳ 2 32 
الشروح الحديثية: «إكمال المغلم» للقاضي عیاض أولا ثم «شرح مُسلم» للنووي ثانياء وفي التعريفي 
المعجّميّ للكلمة كان كتاب «الصحاح» للجَوهري. 
2 اه و رن 27 1 و 
وأهم ما ُلحظ في مَنهجه في النقل والعزو قلة التصریح بذکر المصدر الذي ینقل عنه» والاکثر إبهام 
صاحب القول» فكثيراً ما يترد عنده قوله: (قال بعضهم)» (قال بعض المصنفین). (قال بعض العلماء) 
وس وین POV‏ 
الوب ما ایا 
وما یتبع ذلكَ من نقل بالمعنى أحياناًء وقد كان المؤلّف ينه أن هذا ما حضرٌ على ذهنه الآن. 
)١(‏ رواه مسلم (۰)۱۵۲۲ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(۲) ينظر: «شرح العمدة» (ص: ۵۳۷). 
(۳( كقوله: (يُستدِلٌ به مَنْ يرى صكَة النذر من الکافی وهو قول» أو وجة في مذهب الشافعی. والاشهر أنه لا يصحٌ؛ لأنَّ النذر 
قرب والكافرٌ ليس من أهل القرّب» انتهی. قلت: هو وجه عند الشافعية أنه لا يصح» كما ذكر الرافعي في «الشرح الکبیر 
(۱۲/ ۳۵۵). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. فانظر إلى تردد المؤلف بين القول والوجه. 


9 9 احي قي اس 
44 و و زلاخگا 


ومن الأمثلة على ذلك: 
TTT‏ 1 
و ا بهذا الحدیب مسائل اضر ومسائل روغ ا منها ما د 

م ۰ ۰ م 2 2 رده َه 5 5 5 0 

وقولة في موضع آخر": يستدِلٌ به مَنْ یری صحَّةَ النذر من الكافر» وهو قول» أو وجه في مذهب 
الشافعي» والأشهر أنه لا يصِح؛ لأن التَذْرَ 8 والكافر لیس من أهل القرّبء ا 

وما نقلة الإمامُ هو وج عند الشافعية أله لا يصح كما ذکر الرّافعىٌ في «الشرح الكبير» وعنه نقل 
الإمام. ومن هنا نشا الترد بين القول والوجه”". 

وقد یکون للمُستملي أثرٌ في ذلك كما نبّه عليه الصّنعانِيُ في مواضع عدَّة من «حاشيته على شرح 
العمدة»» من ذلك قو له (فما رأيته من الاضطراب في بعضها_أي: بعض أبحاث شرح العمدة والاختلافٍ 
في نسخها فون قبل المُستملي. فان الاملاء ليس کالب حتّی سرّى ذلك الاضطرابٌ إلى الخطبة ومن 
ذلك زيادةٌ في آلفاظ الخطبة هناء تُوجَدٌ في بعض النسخ دون بعض منها). 

۹ ۳ 8 ت ۴ را ۳۹ ره أ 0 
۲ الورغ والحيطة في النقل: فهو یّخشی نسبه قول من الأقوالٍ إلى مَذهب لم يرع فيه إلى مصدرٍ 
مُعتَمدٍ في ذلك المذهب للتّقل عنه كأنْ ینقل الإمامٌ اب دقیق العيد قولاً للامام أبي حنيفة عن کب الشّافعية 
أو غيرهم» فيحذرَ من الوقوع في الغلط بنسبة القول إليه فلا يُصرّحُ به» بل يأتي بعبارة (بعضهم) مثلاً أو 
نحوهاء كما وقح في عبارة المؤلّف التي تَقلّها وتصرّفَ فيها عن «الشرح الكبير» للرَّافِعيٌ بقوله: (وقيل: إن 
بعضهم خالف في هذاء وقال: تبقى الماژ للبائع؛ رت أو لم توب 
)١(‏ في باب استقبال القبلة في شرح حديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في الصلاة الصبح. إذ 
جاءهم آت فقال: إن النبي َه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد آمر أن يستقبل القبلة؛ فاستقبلوها... الحديث. 

(۲) «شرح العمدة» (ص: ۱۹۵). 

(۳) في باب الاعتکاف في من نذر في الجاهلية» في شرح الحدیث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت؛ 
يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة... الحدیث. 


.)4 4٩ «شرح العمدة» (ص:‎ )٤( 

(۵) وقال الصنعاني في حاشيته: «المراد بالقول: ما كان قولا للشافعي؛ وبالوجه: ما كان لأصحابه مما يخر جونه على أصوله 
المنصوصة» ويعبّرون عنه بالطرق» والمراد بها اختلافهم في حكاية المذهب» وقد تُسمّى الطرق وجوهاً». «العدة على شرح 
العمدة» (۵/ ۱۹۳). 

(7) «شرح العمدة» (ص: 600). 
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وإِنّما عبارة الرافعيٌ: (وقال آبو حنیفة: تبقی الثمارٌ للبائع یرت أو لم تُوَبّزُ)0". 

وكقوله في استدلال: (قد ب : لاف أو نم تُمُْسّكَ به في قبول خبر الواحدٍ من حیث إن علي رضي الله 
۰ ت ام در 3 2 ع م - 
عنه امر المقداد بالسوال» ليقبل خبرّه)”", قال الصّنعانی: اقول: هو شك من الشارح المحقق: هل قد وفع 
م و و ع مت 55 ۱ 2 1 

الو ۰ 4 ۳ ١‏ وء 1 

ومنها قوله: قوله: (بعث عمرّ رضى الله عنه على الصدقة) والأظهر أن المراد: على الصدقة الواجبة"". 
وذكرٌ بعضهم أن تکون التطوع احتمالا أو قو لآ0). 

وهذا القول نقلة القاضي عياض في «إكمالٍ المعلم» عن ابن القَصَّار» ولكنّ الإمامَ لم یذکر اسمّه 


احتياطاً منه فى نسبة الأقوال. 


-_ 
ص 


ومنها قوله: وأجارٌ بعض الفقهاء للمرأةٍ آن تعتكفَ في مسجل بيتهاء وهو الموضعٌ الذي آعده 
للصلای وهيّأنّه لذلك. وقيل: إن بعضهم لح بها الرجل في ذلك". 
۳ م۰ 1 0 ]۰ ۰ ۰ و ین ¢ - 3 
وهذاالقول نقله القاضي عیاض في «إكمال المعلم» عن ابن لبابة من متأخري المالكيّة”". وآبهمه 
الامام کسابقه. 
|ء ۳ Cit a‏ ع2 7 ۳ ۶ 3 
5 إبهام القائل في المصدر الذي يَنقل عنه: وذلك أن الإمام ابن دقيق العيد نقل جملة من الافوال 
والمذاهب بواسطة كتب مُعيَّةٍ اتخبّها واعتمدّها وقدّمَها على غيرها لمکانتها العلميّة ومکانة مزلفیهاه 
وفي تلك المولفاتِ قد يقمٌ إغفال أصحاب تلك المقالاتِ لاعتباراتٍ عدَّة» فینقلها الإمامُ كما وجدّهاء 
فمن ذلك: 
2 9 5 وی رن ا 4 ِ 2 
نقل المولف عن القاضی عیاض قوله: (قال الطبري: فيه الابانة عن صحة فعل من كان یفعل ذلك 
من الأمرای یکی بعد صلاته. ویکبر من خلفه. قال غيرٌه: ولم أجد من الفقهاء مَّن قال هذا إلا ما ذکره 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرانعي (4/ ۳۰). 

(۲) (ص: ۷۷). 

(۳) قال النووي: إنه الصحیح المشهور. اشرح مسلم» (۷/ ۵۷). 
)٤(‏ «شرح العمدة» (ص: ۳۹۵). 

(0) «إكمال المعلم» (۳/ ۷۲ - ۷۳؟). 

(1) «شرح العمدة» (ص: 1۷ 5). 

(۷) «إكمال المعلم» للقاضي عیاض /٤(‏ ۱۵۰). 


.)4 0۸ /۲( هو ابن بطال في «شرح صحیح البخاري»‎ (A) 


46 5ل زِلننكم 


ابن > في «الواضحة»: كانوا يُستحبون التكبيرٌ في العساكر والبعوثٍ یر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا 
عالی ثلاث مراب وهو قديمٌ من شأنٍ الناس» وعن مالك: أنَّهِ مُحدّثُ)”". انتهی. | 

قلت: والمقصودٌّبقول الامام ابن دقيقٍ العيد: (قال غیزه» هو اب بَطَّالٍ في «شرح صحیح البخاري»» 
ولکن لما كان نقل الامام این دقیق عن القاضي عیاض والقاضي عیاش َغفل ذکر ابن بل جاء نقل 
الامام هكذاء ونوه إلى أن لقول هو لغير القاضي عیاض. 

؛ ‏ إبهامٌ القائل لجلالته أو تفرد فيما قال: 

سيأتي الكلامٌ قريباً عن توجه غالب نقد الإمام ابن دقيق العید للمتأخرين ممّن قرب من عصره أو 
عاصرّهم. لا سيّما القاضي عیاش والنَّوويٌ» وأنَّ نقداً كثيراً وبّهه الإمامٌ إلى الإمام النّووي رحمه فأبهم 
كر اسمه بشکل تام في کتابه «شرح العمدة» مع کثرة نقله عنه""» وصرّحَ بذکر اسمه في ستة مواضع فقط 
من کتابه «شرح الالمام» وأغفل ذكرّه في عََراتَ المواضع الأخرى التي نقل فيها عنه» وما ذلك إلا لورعه 
وتقواه ونحو ذلك مما سيأتي الكلام عنه Ey‏ المثل لما أغفله المؤلف من عزو 
الأقوال لأصحابها لجلالتهم أو تفزدهم. فين ذلك: 

قوله في مشروعيّةِ خطبة صلاة الخسوفي: وقال بعض أتباع مالك: ولا خطبت ولکن یستقبلهم 

وهذا حلاف الظاهر من الحدیتٍِ لا سیّما بعد أن ثبت أله ابتداً بماتبتدا به الخطبةٌ من حمد الله 
والثناء علیه. 

والذي ذكروا من العغُذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيفٌ؛ مثل قولهم: إن المقصود اّما كان الإخبارٌ 
أن الشمس والقمرٌ آيتان من آیات الله لا يُخسفانِ لموتٍ أحدٍ ولا لحیایه؛ للردٌ على قول مَن قال ذلك في 
موتٍ إبراهيج؛ والاخبار بما رآه من اج والناره وذلك يخصه. 


(۱) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ ۸٥٤)ء‏ وعنه نقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ ۵۳۵). وعن القاضي 
نقل ابن دقيق (ص: 7 ۳). 

.)0۸/۲( )۲( 

(۳) وقد عيّنتٌ ابتداء نقل الامام ابن دقیق العيد في کتابه شرح العمدة» بکثرة عن الامام النووي رحمه الله في کتابه «شرح مسلم» 
بدءً من کتاب الحج» فنقل عنه ملخصاً ومتعقباً ومبهماًء ولم آر من نبه على ذلك والله أعلم وبه التوفیق. 

(؛) في باب صلاة الکسوف في شرح الحدیث الثالث قال إللا: إن السَّمْسَ وَالقَمَرَ ان من آیات الله عر وجلّ...» الحدیث. 

(0) ینظر: «جامع الامهات» لابن الحاجب (ص: ۰)۱۳۱ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
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وإنّما استضعفناه؛ لأن الخطبةً لا تنحصرٌ مقاصل‌ها في شيء معیّن بعدَ الإتيانٍ بما هو المطلوب منها 
تلهم لاوا 

وقد يكون بعض هذه ال مور داخلاً في مقاصدها مثل ذکر الجنَّةَ والناره وکونهما من آیات الب بل هو 
کذلك جزما'. 

وهنا لم یْصرّخَ الإمامٌ أيضاً بقول ابن الحاجب لاه لم یرتضه. وللامام ابن الحاجب مكانة عظيمة عند 
الإمام ابن دقیق العید. وقد شرح مختصره الفقهي الم (جامع ات رها حافلا۲. 

ومنها قوله": ولمّا تكلّمَ بعض المتأخرينَ على ۲ العصمة إِنّما بيّتْ في الاخبار عن الله تعالی 
في الأحكام وغيرها؛ لأنّه الذي قامت عليه المعجزة؛ و ما |خباژه عن الأمور الوجوديّة فیجوز عليه فيه 
التسان هلا أو ماه 

وهذا البعض الذي لم يُسمّهِ الامامٌ هو: الإمامٌ عبك الكريم بن عطاء الله الاسكندريٌ كما جاءً في 
هامش بعض نسخ شرح العُمدة»» وقد صرح به الحافظ العراقيٌ في کتابه «طرح التثریب ٩»‏ ثم قال: وقد 
أبهمةٌ الشيخ تقيٌ الدّين بقوله: بعض المتأخرين. 

* بحث مهمٌ في نقد الأقوالٍ وتعقبها عند الإمام ابن دقيق العيد: 

بعد هذا البحث من أهمٌ الأبحاثٍ التي وق فيها على جلالة علم الإمام ابن دقیق العيدٍ ومنزلته 
العلميّةء ذلك أنه من آفراد الأئمّةِ على مر الرَمانِ الذين مكّصوا الأقوال التي نقلوها وعَرّضوها في نقاش 


علميّ عر نظيرُه عند المتقدّمين والمتارین» وللباحثِ في ثنايا الشّرح أن يقف على مناقشاته مع أهلٍ 


.)۳ ۱۲-۳۷۱۱ «شرح العمدة»(ص:‎ )١( 

(۲) وقد قال الامام ابن دقيق العید في وصفه ووصف کتابه في خطبة کتابه التي شرح بها مختصر العلامة ابن الحاجب كما نقله عنه 
العلامة تاج الدین السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (4/ 4 ۲۳): الامم الْعَلامَة الْأفُضّل. ثم قال عن كتابه: نى فيه بالعجب 
العجاب» ودعا قصي الاجادة فَكَانَ المجاب وراض عصي المُرّاد تال شماسه وانجاب. وَأبُدى مَا حَقه أن تصرف أَعِنّة الشّكْر 
ی وتلقى مقاليد الِإِسْتِحْسَان بین يَدَيْهِه وَأن بالغ في استحسانه» ويشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه نه رَحمّه الله تیسرت 
لَه البلاغة فتفيأ ظلها الظليل» وتفجّرت ینابیع الْحِكْمَة فَكَانَ خاطره ببّطن المسيل» وقرب المرمى فخفف الحمل الثقيلء وَقَامَ 
بوظيفة الإيجاز فناداه سان الانصاف: مَا على الْمُحْسنِينَ من سَبيل. 

(۳) في باب سجود السهو من حديث ذي اليدين. 

.)۲ ۱۹ «شرح العمدة» (ص:‎ )٤( 

.)۸-۷ /۳( (°) 


48 و زا زلاخکه 


المذاهب الفقهيةء ومع َة ة أجلاء كالإمام ا ي وب حزم! 'والرَّازِيٌ وابن الحاجب والقرافيٌ والنووي. 
وقد صرح هو في مقدمة كتابو خر «شرج ال لام آنه اعتمد عدم الميلٍ والتعصب لمذهب معيِّنٍ على 

سبیل التعسشفه ویذکر ما بلغه م استدل به آصحات المذاهب لمذاهیهم أو يمكن أن 00 لهم. فان 

كان وجه الدلیل ظاهرًا والاندآبیانه؛ یذکر ما عساء اك فى الاعتذار عن مخالفة ظاهره مر غا 


وقد طال نقده المتأخرین غالبا ومن قرب من عصره خصوصا؛ لا سیّما القاضي عیاض والنووي» غيرٌ 
نه أبهمَ اسم الامام وی إبهاماً عجيباً فلم يُصرّح باسوه قط في کتابه شرح العُمدة!» وصرّح به في كتابه 
الا خر «شرح الالمام» في مواضع قليلة جد. ۱ 

وآقف هنا حول مسألةٍ مهمّةٍ لم آجذها -بعَ طول بحث وتتبّع - مسطورةً في كتاب ولم أقفْ على من 
عرض لها من الأئمّق وهي جديرةٌ بالوقوفٍ عليها ومحاولة عَرْضٍ بعض مما ظهرٌ خلال البحث والّظر 
في جميع المواضع ع التي وردث في الکتاب وهي: نقلٌ الإمام ابن دقيق العيدٍ عن الإمام النُوويّ رحمه الله 
وإبهامه وتعقبه ونقده له فقد نقل الإمام ابن دقيق العید عن ال مام النووی في کتابه (شرح العمدة» بدءًا من 
كتاب الحجٌ وصار ينظ في كتاب الإمام النوويٌ في «شرحه على مسلم» عَشَراتِ المواضع مُعزيًا ال عنه 
ب(بعض الا ريو من الا و(بعض ا اف و(بعض اله ن و(بعض المتأ ری 
و(بعض الشارجين)”» و(بعض المتأخرين ممّن أدركنا زماته)"» و(بعض النّاس)) و(بعضهم) 
وأغفل بقية المواضع فلم یه له( 


() وتنظر المحاکمة الرائعة التي قام بها العلامة الصنعاني بين هذین الامامین الجلیلین في «العدة على شرح العمدة» (۱۳۹/۱) 

وما بعدهاء وقد قال في ختامها (۱/ ۱۵۲): وقد استوفیت کلام الامامین المحققین ابن حزم وابن دقیق العيد بما اشتمل عليه 
من الا فادة» وتعقبت ذلك بما هو كالحَكم بين الإمامّين والمرجح بين المتناظرین» ولثلا يغتر الناظر بکلام أحد المتنازعین حتی 

يجمع بين قوليهماء ویتتبع ما فيهماء وینصف إن رزقه الله فهماً صحیحا. 

(۲) «شرح العمدة» (ص: 16؟). 

(۳) «شرح العمدة» (ص: .)1٩۱‏ 

(6) «شرح العمدة» (ص: 4۵0). 

(0) «شرح العمدة» (ص: ۰۵۱۰ ۰۵16 ۰1۲۸۰۱۲۰ ۱۳۳). 

(1) شرح العمدة» (ص: ۱۱۰۷۸ ۵). 

(۷) «شرح العمدة» (ص: 1۵۷). 

(۸) «شرح العمدة» (ص: 8۵). 

(9) «شرح العمدة» (ص: ۰8۷۳ ۰۵۳۸۰4۹۱ ۰۱۳۰ ۱۸۰). 


() ينظر على سبیل المثال: شرح العمدة» (ص: ۰۱۰۰۰۱۹ ۰4۵ ۵۷ 07۱۰8 4). 


الفصل التاني: دراسة کناب «شرح العمدة في الأحكام» 49 


ومثل ذلك فعل الإمام ابن دقیق في کتابه الاخر اشرح الا لمام» إلا أنه سمّاه في ستة مواضع فقط قال 
فيها: (قال الشيخ أبو زكريًا الّووي) و(قال أبو زكريًا النّووي)”"» و(قال التووي)”"» و(قال الشيخ أبو 
زكريًا التواويٰ في شرحه لكتاب مسلم)» وأبهمة في الباقي“. 

ویْلاحظ أن الإمام قد نقل في شرحَيه عن كتاب الامام النّوويٌ «شرح مسلم». وسمّاه مرة واحدة 
في اشرح الالمام»۳ وأغفل کر کتابیه الآخرّين لین نقل عنهما وهما «المجموع في شرح المهدّب» 
سا الأسماء واللّغات)©. 

وهذه بعص الأمثلة لما آورده الإمامٌابنُ دقيق على الامام الووي رحمهما له یتبغها محاولة 
لاستخلاص بعض الإجاباتٍ عن دوافع هذا التْقدٍ وأسبابه وهو الذي ينطبقٌ تمامًا على غير الامام 
النّووي ممن أبهمهم خصوصا من معاصریه: 

۱-قوله في ترتيب وظائف يوم التحر: والوظاتف يوم لتحر أربعة: الرْمي ثم نحر الهدي أو 
ذبخه ثم الحلق أو التقصین ثم طواف الافاضة هذا هو الترتيبٌ المشروع فیها. 

ولم یختلفوا في طَلبيّ هذا الترتیب وجوازه على هذا الوجه إلا ابنّ الجَهْم من المالكيّة یری أنَّ القارنَ 
لا يجوز له الحلق قبل الطوافي» وكأنّه رأى أن القارنَ عمرثه وحجتّه قد تداخلتاء فالعمرةٌ قائمةٌ في حمّه 
والعمرةٌ لا یجوژ فيها الحلق قبل الطواف. 

وقد یش هد لهذا: قولّه عليه السلام في القارن: «حتّی یحل منهما جميعا». فإنَّه يقتضي أنَّ الإحلالٌ 
منهما يكون في وقتٍ واحدء فإذا حل قبل الطواف فالعمرةٌ قائمةٌ بهذا الحديثء فيقع الحلنٌ فيها قبل 
الطواف. 


)۱( «شرح الالمام» (۱/ ۰۱۷۷ ۳۰/۳). 

(۲) «شرح الالمام» (۳/ ۵۸۷). 

(۳) «شرح الالمام» (۱/ ۰۱۷۷ ۰۲۸۱/۳ ۰۸/4 -10۹) 

.)۵۸۲ /۳( «شرح الالمام»‎ )٤( 

(4) ینظر على سبیل المثال: «شرح الالمام» (۱/ ۰۱۷۳ ۳/ ۰۱۰۸۰۳۰ ۰۲۸۰ ۰۳۰ ۰۳۱۳ ۰۱۹۰6۰۰/4 ۰۰۲۲۰۲۰/۵ ۱۲). 
() «شرح الالمام» (۳/ ۵۸۲). 

(۷) ينظر مثلا: «شرح الالمام» (۲/ ۰۱2۵ ۰۳۸۹۰۳4۰ ۳/ ۰۳۹۰/6۰۲۹ ۵/ ۱۳۳). 


(۸) ینظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (/۳۸۱). 
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وفي هدا الاستشهاد نظر . ورد عليه بعض المتأخرین" بنصوص الا حادیثٍ» والإجماع المتقدم علیه. 

قال الامامٌ ابن دقيق مُتعقباً: وكأنّه يريد بنصوص الأحاديث ما کیت عنه: آن النبىّ يك كان قارناً فى 
آخر الأمرء وأنّه حل قبل الطوافٍ» وهذا إِنَّما ثبت بأمر استدلاليٌ» لا نصّيٌّ؛ أعني: كونّه عليه السلام قارناً. 

وابنُ الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي ومّن قال بأن النبيّ يل كان مُفِداً. 

وأمّا الإجماعٌ فبعيدٌ الثبوت إن أرادَ به الاجماع النقليّ القوليّ» وان أرادَ السّكوتيّ ففيه نظل وقد يُنارّعٌ 
فيه أيضا”". 

و و : و 

۲-وکقوله في قوله بياة: «زوجتکها»: اختلف في هذه اللفظةء فمنهم من رواها كما ذکر ومنهم 
من رواها: «ملکْتّ ها( ومنهم من رواها: «ملكتكها)) فیستّدل بهذه الرواية مَنْ يرى انعقاد النكاح 

إلا أن هذه لفظةٌ واحدةٌ في حدیتِ واحدٍ اختلف فيهاء والظاهر القوي أن الواقع منها أحدٌ الألفاظ لا 
كلّهاء فالصوابٌ في مثل هذا النظرٌ إلى الترجيح بأحدِ وجوهه. 

راا ۳ رهامو اله قال توت O‏ 

ونقل عن الدارفطنی: أن الصواب رواية من روی (زوجتکها) وانه قال: وهم اکثر و ۱ 

5 و 21 و و ۳ ۳۹ اتير ع6 ا - و 

وقال بعض المتأخرین: ويحتمل صحة اللفظین» ويكون جَرى لفظ التزویج ولا فملگهاء ثم قال له: 
اذهب فقد مُلكنّها بالتزويج السابقء والله آعلم". 

وهذا قد یعکشه الخصم على قائله» ويقول: جرى أولاً لفظ التمليك فحصل به التزویخ ثم عبر عن 
هذا التزويج آخراً بقوله: فقد زوجتگها. 

قال الإمامُ ابن دقيق مُتعقباً: هذا أولاً بعيدٌ» فان سياق الحديث يقتضي تعيينَ موضع هذه اللفظة التي 
اختلفَ فيهاء وأنّها التي انعقد بها النکاح» وما ذكرّه يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النکاخ واختلاف 
موضع كل واحدة من اللفظتين» وهو بعيد جدا. 


)١(‏ قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۵۱/۹): وهذا باطل مردود بالتصوص وإجماع من قبله» وقد ثبتت الأحاديث بأن 
النبي اة حلق قبل طواف الافاضة وقد قدمنا أنه ية كان قارناً في آخر أمره. 

(۲) «شرح العمدة» (ص:09٠5-١١0).‏ 

(۳) رواه مسلم (۰)۱4۲۵ (۲/ ۱۰8۰). 

() رواه البخاري (۲ ۶ 8۷). 

(9) ینظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ ۵۸۳). 

() قاله الامام النووي رحمه الله اشرح مسلم» (۲۱/۹). 
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وأيضاً فلخصیه أن یعکس الأمرّء ویقول: كان انعقادٌ النكاح بلفظ التمليك وقوله عليه السلام: 
(زجنگها) ا سكام بمعناه» فان ذلك التمليك هو تمليك نکاح. 

وأيضاً فان رواية من روی (مُلّكتها) التي لم یتعرّض لتأويلهاء يبد فيها ما قال» إلا على سبیل الإخبارٍ 
عن الماضي بمعناه» ولخصیه أن يعكِسّه» وإنّما الصواب في مثل هذا أن ينظرٌ إلى الترجيح» والله أعلم'". 

۴ - وكقوله في استشكالٍ قتل تارك الصّلاة: وجاء بعض المتأخرين ممّن آدرکتا زمائه””» فأراد أن 
يُزِيلَ الإشكال» فاستدل بقوله عليه السلام: مرت أن أقاتل الناس حتّى يشِهَدُوا أن لا إل إلا ال وأني 
رل اویش را العلذة اوري ترا ال ها 

ووجه الدلیل منه: آنه وق العصمة على مجموع الشهادتین» واقام الصلاق وایتاء الزکاق والمُرئَبٌ 
على آشیاء لا يحصل إلا بحصول مجموعهاء وينتفي بانتفاء بعضها. 

قال الإمامٌ ابن دقیق العيدٍ مُتعقباً: وهذا إِنْ قَصَدَ بهالاستدلال بالمنطوق وهو قولّه عليه السلام: رت 
أن أقاتل الناس حتّی... إلى آخره» فإلّه يقتضي بمنطوقه الأمرٌ بالقتال إلى هذه الغاية فقد وهل وسّها؛ لأنّه 
َرْقّ بين المقاتلة على الشيء والقتل علیه فان المقائلةَ (مُفاعَلة) تقتضي الحصول من الجانبین» ولا يلزمٌ 
من إباحةٍ المقائّلةٍ على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم یایّل» ولا 
إشكال بأن قوماً لو ترکوا الصلاةً ونصبُوا القتال عليها نهم يقائَلُونَ رما النظرٌ والخلاف فيما إذا ترگها 
إنسان من غير نصب قتالٍ هل يُقتل» أم لا؟ 

فتأمّل الفرق بين المقاتلة على الصلاق والقتل عليهاء وآنه لا يلزمٌ من إباحة المقاتلة علیها إباحة لقتل 
عليها. 

ون کان ا هذا من لفظ آخر الحدیث. وهو ترتیب العظيدة على فعل ذلك. ف ل بمفهویه علی 
ها لا تترئَّبُ على فعل بعضها هانْ الخطبُْ؛ لها دلالة مفهوم والخلاف فیها معروفٌ مشهوژ وبع 
من ينازعٌه في هذه المسألة لا يقولُ بدلالة المفهوم» ولو قال بها فقد رجح عليها دلالةُ المنطوق في هذا 
الحدیث"". 


.)1۳۰- 1۱۹ «شرح العمدة» (ص:‎ )١( 


(۲( ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم» (۲/ ۱ لكنه حکی هذا الاستدلال عن غیره. 
(۲) «شرح العمدة» (ص: 1۵۷ -19/8). 
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إلى غير ذلك من الأمثلةٍ الکثيرة المنثورة في الكتاب» وقد ظهرٌ لي جملة من الملاحظاتِ في هذا 
السّياقٍ يُمكنٌ إجمالّها في الآتي: 

أولاً: المعاصرةٌ: حیث عاش الإمامانٍ اب دقیق العيدٍ والتّووي رحمهما الله في عصر واحدء وکان 
الإمام النووي في دمشقٌ والإمامٌ ابن دقيق تنقل بين مدینته فوص والقاهرة» وکانت ولادةٌ الامام التوويّ 
سنه (1۳۱ه) وتوفي سن (1175ه) وله من العُمر (40 سنّ) والإمامُ ابن دقيق ولد سنة (1۲0ه) وتوفي 
سنةٌ (۷۰۲ه) وقد عَمُرَ سبعاً وسبعينَ سن أي أن الاماع ابنَ دقیق ولد قبل الامام التوويّ بست سنوات 
وتوفي بعده بستٌ وعشرینَ سنا وقد آفاة آلا اب دقیق فى کات «شرح العْمدة» انی اا سنة 
(197ه) و«شرح الالمام» الذي أملاءٌ سنةّ (194ه) من کتب الامام التّوويٌ ولم أقفْ على نقل أو إفادة 
الامام التوويٌ من کتب أو آقوال الامام ابن دقیق وهذا ید دلالة أكيدةً على تَبوأً الامام التووي وکتبه 
التي ألّفها مکانة عالية بين هل العلم وانتشارها في مدة وجيزةٍ جدًا من تصنیفها مُقارنة مع کتب الامام ابن 
دقیق العید بل وغیره من العلماء. 

والّدي أراةٌ أ الاماع اب دقیق رحمه الله قد هُضع حقه بِينَ علماء ذلك العصر فلم يلق المكانة التي 
یستحقها مع علو کعبه في العلوم وتقدّمه فیها وبلوغه رتبة الاجتهاد» فلم نج أنَّ كته قد انتشرث آنذاك مع 


2 


بلوغها الغايةَ في الإتقان» ولم نجد التَّلامِيدَ قد قاموا بنشرها وحرصوا على استنساخها مع جلالتهاء ولعل 


م 
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ذلك برجم إلى سبب مهمٌ: وهو تنقل الإمام ابن دقیق العید بِينَ مذهيّي المالكيّة والشافعيّةء حيث كان في 
بَذْءِ آمرو مالكيا نم صارٌ شافعیّا كما آخبرثنا كتبُ التراجم» وان صح ما نقل أن أحدّ مُتمذهبي المالكيّة قد 
قام بإتلافٍ کتابه «الامام» لاه نتقل إلى مذهب الشَافعيّةِ فيُمكنُ حيتها الوقوف على سبب عدم الانتفاع 
بعلوم الإمام في حياته» لِمَا كان يحمل ذلك العصرٌ من أمراض العصبيّة المذهبيّة المََيتة وآفاتها التي لم 
تندثر آثازها حتى يومنا هذا. 

ثانياً: نقدٌ المذاهب الفقهيّة: كما أن سبباً مهما آخرٌ يلوح عند البحثِ ربّما جعل أهلّ المذاهب لا 
يحتفلون بكتب الإمام ابن دقيقٍ أو آرائه آنذاك وهو: تعقبّه للأقوالٍ الفقهيّة وعرضها للمناقشة والتمحیص 

م ۰ و ۱ ۳ ۳ ۰ ۳ ت : ۰ 4 ۳ ک ۱ 


)۱( ولا بد من ملاحظة أن الإمام ابن دقيق العيد قد ألف كتابيه «شرح العمدة» و«شرح الإلمام» في أخريات حياته وبالتحدید قبل آربع 
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اعتمده آخراء فها هو يصرّحُ أنه قد اعتمدَ في شرحه للأحاديثٍ عدع الميل والتعصب لمذهب مین على 
سبيل التعسّفِء بل يذكرٌ ما بلعَهُ مما استدلٌ به أصحابُ المذاهب لمذاهبهم» أو يُمكنٌ أنْ يُستدَلٌ به لهم" 
ومن تلك الأمثلة: تعقبّه الإمامَ لو في مسألة الاعتداد بخلاف الظّاهريّة في الاجماع حیث صرّحَ الإمامُ 
ووي أن مخالفة الظّاهريّة في انعقاد الإجماع لا تضرٌ على المختار الذي عليه المحققونَ والأکترون" 

فقال الإمامٌ ابن دقيق متعقباً: إِنْ آراة يعني النّوويّ ‏ بذلك أن مخالفة الواحدٍ لا تقد في الإجماع: 
فليس هذا هو المختاژ في الأصول؛ لا نقلاً ولا دليلاً» وإِنْ راد - وهو الأقربٌ ‏ أن یکون مراده: أن داو 
- أي الظّاهريّ ‏ لا يُعتبر خلافه» فهذا قول قالهُ بعض الأكابر في الظاهريّة» وأنّهم لا يُعتبرونَ في الإجماع. 

قال: والَّذي أراه ان تلك المَّناعاتٍ والقبائح غير معتدٌ بهاء ولیس یلزمٌ من عدم الاعتداد بالقول 
المخصوص عدم الاعدداد بالقائل مُطلقاًء وليس يخلو مذهبٌ من المذاهب عن بعض ما یه 
مخالفوءٌ على آهله وقد ذکر الشافعية أحكاماً قالوا: إِنَّهِيُْقَضُ فيها حکم الحنفی؛ | ما وفاقاً أو خلافاه 
وذکر غیزهم نقضٌ بعص أحكامهم» مع الاتّمَاقٍ بينهم على أن القائلينَ بتلك الأحكام من المجتهدین 
غير مَسلوبِينَ لب الاجتهاد"". | 

الثاً: الملكةٌ الأصولية والفقهية الي تميّرّبها الإمامُ ابن دقیق عن سائر علماء عصرو مع ما اهر من دقته 
ونظرهو وتمحیصه لِمّا يستشهد به من أقوالٍ واستنباطات بحيث لم يدانه في ذلك أحدٌّ من علماء ذلك العصر» 
فهو لا یمیل إلى الإطلاقاتٍ والتعميم في المسائل والاستدلال وجيت يه المرة نظره ييجدٌ تحذيرٌ الإمام 
من ذلك وقد صرّحَ به وعاب على كثير من العلماء في ذكرهم وجوهاً في مَعرض الاستنباط» واسترسلوا في 
ذلك استرسال غير متحرز ولا محتاطا؟» وی الإمامٌالتووي ين هذه البائ التي نب علها الإمام بن قي 
العيد. ولكنّه منهخ حطه الامام لن لنفسه وسار عليه في شر حه والله أعلم. 

رابعًا: شخصيّةٌ الإمام ابن دقيق العيد: وذلك بالنّظر إلى صفاته وألّه كان يتكلّمْ كلاماً قليلاً ثم لا یراجم 
فيه» مع ما عرف من ورعه وقوه وة الخلاف مع العلماء وأدبه معهم» حيئها يُمِنُ الوقوف على سبب 
مهم في إِغفالٍ ذكرٍ أصحاب المقالاتٍ الذين دنا من عصرو خصوصًا والّتي يَسوقها في کلامه ويَنقَدهاء 


.)4-۸/۱( في «شرح الإلمام»‎ )١( 

() ينظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١57‏ 
(9) «شرح الإلمام» (۳۷-۳۷۱/۳). 

() «شرح الالمام» .)9/١(‏ 


ومنهم الإمامٌ النووي رحمه الم فلا يَلحظٌ القارئٌ في كلام الإمام عند نقد الاماع النّوويّ قدحاً أو مه 
بل اه يصِفهُ بوصاف أهل العلم سل عليه الألقاب العلميّةٌ كما تقدم قريب ولا یک یج ترش سيء 
الظرٌ ما يَقد خٌ في جلالة هنن الإمامَينٍ وورعهماء غاية ما هنالك مُطارحاتٌ وإيراداثٌ واستشكالاتٌ علمية 
هادئة قل أنْ یوقّف على أسلوبها وطريقة عرضها وقوتها العلمية. 

هذا ما ظهرٌ خلال البحث ویمکنْ استشرافٌ أشيا شیاء أخرى تظهرٌ عند التأمّلٍ والتّظر. 

- ومن ملامح الشخصية ال ة عندٌ الإمام ابن دقیق: احتیاژه في الب والتََّدِ جُملة من الالفاظ 
اي تن عن جمیل صفاته وأخالقو وديانتوه وجليل مكانتو ین ذلك نقدّه للأقوالٍ المتكاَمة البعيدة بقل 
مثلاً: (تأويل مُستكرّه)» (قول مستبعد)» (قول بعيدٌ)» ونح ذلك» ولرصانته رحمه الله لم يقل عن قول: لت 
تالفٌ مثلاً» أو نحرّ ذلك من الألفاظ التي شاعثْ في الأعصار المتأخرة. 

ولنقد أقوالٍ المذاهب الفقهيّة واستدلالاتهم طريقةٌ في التحقيتق والمناقشة قل الوقوف عليها عند أهل 
الق والتمحيص» یجذها المطالعٌ كثيرة عند الإمام ابن دقيقٍ العيد رحمه الله في هذا الشّرح الحافل. 

وبعد: فان هذا الشرح هو من اجل شروح (عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني المَقدسي. إن لم يكن 
أجلَّها على الاطلاق؛ لِمَا اشتمل عليه من مباحگ دقيقةء واستنباطات عجيبة» وکل مَنْ شرح العمدةً بعده 
فهو عالَة عليه» فقد نقل وأكثرٌ عنه الإمامٌ الفاكهانيٌ في كتابه «ریاض الأفهام شرح عمدة الأحكام»» وابن 
الملقن في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» وابنٌ العَطّار في كتابه ١العْدّة‏ في شرح العمدة»» بل يمكن 
عد هذه الكّب كالتَلخِيصٍ والبناء على ما جاء في «شرح العُمدة» من مسائل وفوائدَ واستنباطات. 

كذلك أكثر العلامة السَّمَارِينيٌ في كتابه «كشف اللام شرح عمدة الأحكام» من النقل عنه. 

وممّن أكثر من النقل عنه الأئمة: ابن الملقن وابنُ حجر والعيني والقسطلاني في شروحهم المشهورة 
على «صحيح البخاري». 

قال الأَدْقُوي: ولو لم يكن له إلا ما أملاه على «العمدة»: لكان عمدةٌ في الشهادة بفضله» والحكم بعلوٌ 
منزلته في العلم وله 


وقال ابن فرخون: أبانَ فيه عن عِلم واسع» وذهن اقب. ورُسوخ في العلم". 


(۱) انظر: «الطالع السعيد» للأدفوي (ص: ۵ 0۷). 
(۲) انظر: «الدیباج المذهب» لابن فرحون (ص: ۲۵ ۳). 
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وبالجُملة: فهذا الكتابُ هو أحدٌ مفاخر تب أكابر المتقدّمينَ من أهل العلم. والّذي أحيا به مُولفه ما 
كان مُنتشرا رواية ودراية في القرون مان الأولى المشهود لها بالمّضل والخيريّة حتّى قیل في ملفه: 1 
لم يتكلّمْ أحدٌ على حديثٍ رسول الله اة منذٌ عهدٍ الصحابة كما تكلّمَ عليه ابن دقيق العبد رحمه الله» فَمَنْ 
أراد مفتاحاً للتّعامُل مع النصوصي الب فهماً واستنباطاً وعملاًء فعليه بهذا الكتاب الجليل فان فيه فتحا 
کبیرا؛ واللهُ ولي التوفیق. 


0 


3 


e ê د‎ 


56 و جوا زلاخگاه 


تالا 
موارد المؤلف فى الکتاب 
كان الامام ابن دقیق العید علامةً طُلّعة بخّاثةء ینظر في كتب التراث الاسلامية على اختلاف فنونهاه 
نهل منها الفوائد والفرائدء وقد صَربَ في کل علم منها بسهم» وتمکُن منها غاي التمكن؛ فکان له العناية 
الفائقة والحرصٌ على استقصاء ما يريد بحنّه من الکتب التي انتهت إليه» كيلا یصیب بحئه قصورٌ ماء وهذا 
يفسّر قولّه في تصنيفه كتاب «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»: ما وقفت على كتاب من كتب الحديث 


وعلومه المتعلقة به سبقت بتأليفه وانتهى إلى إلا وأودعت منه فائدةً فى هذا الکتاں'. 


وقد آزرتةٌ همتّه العالية» ومثابرثُه على المطالعة والقراءة في تحصيل الفوائد الكثيرة المتبدّدة في بطون 
الكتب» فقد حكى الشيخ ابن الكَّاني الدمشقي عنه: أنه دخل على الإمام ابن دقيق العيد بُكرةً یوم» فناوله 
مجلدةً وقال: هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت”". 

وقالالأذتوى: رآیت خزانة المدرسة الت رض فیها جا کتب» من جملتها: «عیون الاأدلة» 
لابن القَصّار في نحو ثلائین مجلدة وعلیها علامات له» وكذلك رأيت کتب المدرسة السّابقِيّة»» ریت 
على «السنن الکبیر» للبيهقی فيها في کل مجلدة علامت وفیها «تاریخ الخطیب» کذلك. 

و(معجم الطبراني الكبير»» و(البسیط» للواحدی» وغیر ذلك. 

بل تقل عنه: أنه لما ظهر الشرح الکبیر» وهو «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي اشتراه بألف 
درهم وصار يصلي الفرائضٌ فقطء واشتغل بالمطالعة فقطء إلى أن آنهاه مطالعة”». وقد ترجم الإمام ابن 
دقيق العيد احتفاءه بهذا الكتاب فكان أكثرٌ مصدر علميّ نقلّ عنه مذهب الشافعية وأحياناً كان ينقل عنه 


مذاهت الفقهاء الأخرى. 


(۱) «ملء العیبه» لابن رشيد (۳/ ۲۲۰). 

(۲) «الطالع السعید» للادفوي (ص: 6۸۰). 

(۳) التي بناها آقوش بن عبد الله جمال الدين النجيبي أبو سعيد الصالحيء أحد أكابر الأمراء عند الملك الظاهرء توفي سنة (11/7ه). 
«البداية والنهاية» لابن كثير (۳۲۹/۱۳). 

(۶) بناها الأمير سابق الدين مثقال الآنوكي» أحد أمراء المماليك بالقاهرة» والمتوفى سنة (١۷۷ه)»‏ «السلوك لمعرفة دول الملوك» 
للمقريزي (4/ ۳۸۳). 

(9) «الطالع السعید» للادفوي (ص: ۵۸۰). 
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وثمة مواضع لم يكن الإمام ابن دقیق يصرّح فيها بالمصدر الذي نقل عنه» خصوصا إن كان مراذه 
التعقب على المقولة التي يسوقهاء فان یل ذكرٌ اسم صاحبها والمصدر كما تقدم» لذا أعملتٌ جهدي في 
البحث عن أصحاب تلك الأقوال وعن مصادر الإمام التي تقل عنها وأغفل ذكرّها. 

ومِنْ خلال التظر والتتبّع لمصادر الإمام ابن دقيق في کتابه اشرح الحُمدة»؛ رأیث أن الاماع نهل من 
الكتب الأصول في كل فنٌّ يدور في فَلکها استدلالاً ومناقشةء ثم يَعْمِدُ إلى كتب أخرى أقلّ استعمالاً 
ونقلاً يَقتنص منها فائدة شاردة» أو رأياً راجحا أو مرجوحاء أو مسألة نادرة الوقوع في الکتب فيسوقها 
مه اكد ذل لقو انس e‏ ری ال با كان بجيو نه ورك بت Ea‏ 
كثيرةٌ من كتب عزيزة الوجود. 

وقد كان لفوائده المسموعة من أفواه مشايخه الأجلاء قيمة أخرى في تَمَّاسة مصادره أَضفَّتْ على 
تفه ته | كبيرا: 

ویمکن ترتيبٌ تلك المصادر بِحَسَبٍ علومها حسب الاتي: 

١‏ «الجامع المستّد الصحيح المختصر من آمور رسول الله وسننه وآیامه»المشهور ب (صحیح 
البخاري» للامام محمّد بن إسماعيل البخاريٌ (ت۲۵ه). 

۲- «المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العذل عن رسول الله يلها المشهوز ب 
«صحیح مسلم» للامام مسلم بن الحَجَاج القشيري التيسابوريٌ (ت۲۱۱ه). 


۳ «مختصر المختصّر من الصحیح». المشهور ب (صحیح ابن خزیمة) لاح مام آبي بكر محمد بن 
(سحاق بن خزيمة اللیسابوری (۳۱۱ه). 


م 


2 «التقاسيم والانواع»» المشهور ب (صحیح ابن حبّان)». لاح مام آبي حاتم ال بن خان البستى 
(ت: ۲۵ه). 


۵-«السنن؛ لأبى داود سليمانَ بن الأَشْعثِ السجستانی (ت۵ ۲۷ ه). 
1-السنن»» لأبی عبد الرحمن أحمدية شعیب بن ع اا الخراسانیٌ رن سم 
۷ (السنن 4 ۳ عيسى محمّل بن عیسی بن سورة الترمذی (رت٩‏ ۷ ۲ ه). 
)١(‏ قال الأدفوي في «الطالع السعید» (ص: ۱ متحدثاً عن مصادر الإمام ابن دقيق العيد: وفي تصانيفه من الفروع الغريبة» 


والوجوه والاقاویل ما ليس في كثير من المبسوطات. ولا یعرفه كثير من النقلة» ونقلت مر لقاضي القضاة موفق الدين الحنبلي 
رواية عن أحمدء فقال: هذه ما تكاد تُعرف في مذهبنا ولا رأيتها في کتاب-سماه قلت: رأيتها في كلام الشيخ. 


۸-السنن» للدّار قطني أبي الحسن علي بن عمر البغدادی (ت۳۸۵ه). 
-«الستن الکبری» للبيهقيٌ أبي بكر حمد بن الحسين بن علي (ت ٥۸‏ ٤ه).‏ 
۰-«معرفة السنن والآثار» للبيهقي أيضا. 

١-«الموطأ»‏ للإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹ه). 


7-«بيان الوّهُم والإيهام الواقعیّن في كتاب الأحكام» ”" لابن القَطَّان أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك الفاسىّ (ت 57/8 ه). 


١1‏ (معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله (ت 5٠5‏ ه). 


ا ا لما فی الموطاً من المعانی والاسانید» لابن عبد الب آبی ع یوسفت بن عبد الله لخر 
الاندلسی المالکین (ت۱۳ 4 ه). 

۵ «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأَمُصار وعلماء الأقطار فیما تضمّنه الموطاً من معاني الرأي 
والآثار وشرح ذلك کله بالایجاز والاختصار) لابن عبد البرٌ أيضا. 

7 «المنتقى شرح الموطأ؛ لأبي الوليد الباجی سليمانَ بن حف الأندلّسيٌ المالكيّ (ت 4۹6ه). 


۷- «عارضة الأخوذي بشرح م الترمذي» 5 بكر بن العربي محمد بن عبد الله المعافري 
الأندلسی المالکی (ت ٤١‏ ۵ه). 


امعالم السنن شرح سنن أبي داود) للخَطَابيّ أبي سلیمان حَمْدٍ بن محمد الست (۳۸۸ه). 

4 _«المعْلِم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري محمد بن علي بن عمرّ (ت ‏ ۵۳ه). 

٠‏ ۲-«کمال المعْلِم بفوائد مسلم» للقاضي أبي الفضل عیاض بن موسى اليَخْصبِيٌ (ت ٤٤‏ ۵ه). وقد 
أكثر الإمامٌ ابن دقيق في التّقل عنه وتعقبه كما تقدم. 

۱-المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجّاج» للثوويّ أبي زكريًا يحيى ابن شرف (ت ١۷٦ه)»‏ 
وقد أكثر الإمامٌ ابن دقيق في الثقل عنه وتعقبه كما تقدم. 


1 ۵ 


۲-«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» للوز بن عبد السّلام أبي محمد عبد العزیز بن عبد السلام بن 


2210 كتاب «الأحكام» هو «الأحكام الوسطی ا لام مام الحافظ عبد الحق الا شبيلي (ت ۱ 0۸ھ( . وللومام عبد الحق كتاب «الأحكام 
الكبرى» و«الأحكام الصغرى» أا 
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3 اشرح تنقیح الفصول» للقرافى أبى العبّاس ات بن إدريس المالکی رت 6 ه). 


۳ م 


5 1 «مختصر الطخاوي» لابي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة (ت ۳۲۱ه). 

۵- «المدوّنة» للإمام مالك بن آنس (ت ۹٩‏ ۱۷ه). 

- «التّفريع» لابن الجَلاآب آبي القاسم عبید الله بن الحسین البَصري (ت ۳۷۸ه). 

۷- «جامع الأّهات» لابن الحاجب جمال الدين أبي عمرو عثمان ين غم (ت 1 1۶ه). 

«الأم» للامام الشافعي آبي عبد الله محمّد بن إدريس (ت ۰ ۲ه). 

4 «الحاوي الکبیر»» وهو شرح مختصر المزني» لابي الحسن الماوّزدي علي بن محمّد بن حبیب 
(ت ۵۰ ه). 

٠‏ «الوسیط في المذهب» لأبي حامدٍ الغزالي محمّد بن محمّد (ت ۵۰۵ه). 

١‏ «الشرح الكبير» آو: «العزیز في شرح الوجیز للغزالي» للرافعي آبي القاسم عبد الکریم بن 
محمد بن عبد الکریم (ت 177ه). آکثر من النقل عنه كثيراً كما تقدم. 

۲- «مختصر الخرّقي» لأبي القاسم الخرقي عمرّ بن الحسین (ت ‏ ۳۳ه). 

۳ «المغني ان قدامة موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رت ۰ ۱۲ ه). 

۳ «الاشراف على مذاهب العلماء» لابي بكر بن المنذر محمّد بن إبراهيم (ت ۱۸ ۲ه). 

هم «المحلی) لابن حزم أبي محمد علي بن آحمد الاندلسي الظاهري رت ۵71 ه). 

5 «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. 

۷ «غریب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن لام الهَرويٌ البغداديٌ (ت 5 ۲۲ه). 

۸ «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني أبي القاسم الحسين بن محمّد (ت ۵۰۲ه). 

4 «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سِيْدَهْ أبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت 558 ه). 

٠‏ 6 «الصحاح) للجوهري أبي نّصر إسماعيل ف حمّاد الفارابي رت ۲۹۳ه). 

5١‏ «الطبقات الكبرى) لابن سعد أبي عبد الله محمد 1 سعد (ت ۲۳۰۱ ه). 

7 «الاستیعاب» لابن عبد البر أبي عمرٌ يوسف بن عبد الله (ت ۱۳ 4 ه). 


5 «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي. 


60 وه زلاخگا 


٤‏ -«الكمال في أسماء الرجال» لعبد الغني المقدسی أبي محمّد عبد الغني ابن عبد الواحد بن رور 
رت ۱۰۰ ه). 

ومما بلحظ في كتاب الإمام ابن دقيق «شرح العُمدة» قلة المصادر ر المصرّح بها كما تقدّمء ویلحظ 
أيضاً أذ الإمامَ قد ينقل عن مصدر من المصادر مرةٌ أو مرتين في الکتاب بحسب احتياجه إلى ذلك المنقول» 
وهذا مَسردٌ بتلك الكتب التي قلّ عنها التقل عند الإمام ابن دقيق رحمه الله: 

۱-«السنن» لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۳ ه). 

۲-«المصتف» لعبد الرزاق بن هَمّام أبي عبد الله الصَّنْعاني (ت ۲۱۱ه). 

۳ «المصتف لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمّد العبسی (ت ۲۳۵ ه). 

5 «المعجم الکبیر» للطبراني ۳ القاسم سلیمان بن أحمد الشامی رت ۱۰ ۲ه). 

۵ «المستخرج على صحیح البخاري» للاسماعيلي أبي بكر أحمدٌ بن إبراهيم (ت۰ ۳۷ه). 

.)ه٤٥۸ت( «الخلافيات» للبيهقيٌ أبي بكر آحمد بن الحسین بن علي‎ ٦ 

- «المستدرك على الصحیحین» لأبي عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله (ت ٠0‏ 5ه). 

/- اشرح معاني الآثار) لأبي جعفر الطَّحَّاوي أحمد بن محمد بن سلامة (ت ۲۱ ۲ه). 

4- « لس في شرح موطاً مالك بن آنس» لأبي بكر بن العربي محمد بن عبد الله المَعَافِرِي الاندلسي 
المالكي رت ٤۳‏ ۵ه). 

۱-۰شرح السّنة» للبَعَوي محبي السنة الحسين بن مَسعود القرّاء (ت ۱۳ ۵ه). 

١-«المحيط»‏ للسّرّخسي شمس الائمّة مه محمد بن أحمد بن أبي سهل الحَنفي (ت ۳۸ ه). 

۲- «المقدّمات الممّهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشّرعيات والتحصیلات 
المحكمات لأمّهات مسائلها المشكلات» لابن رشي (الجد) أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبيٌ (ت ٠‏ ۲ه). 

١‏ (العتميّة) للعتبي أبي عبد الله محمد بن آحمد بن عبد العزیز القرطبی المالکی (ت ۲۵۵ه). 

۱ - بحر المَّذهب» للرويّانی أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت ١‏ م). 

ه6٠١‏ - ليس في کلام العرب» لابن خالَوَيْه آبي عبد الله الحسین بن أحمد بن خالَوَيُه بن حَمُدان 
الهمَذّانى ي النحو ي (ت ۳۷۰ه). 

. ١-«الزّاهر‏ في معاني كلمات النّاس» دين الأثباري أبي بكر محمد بن القاسم (ت ۲۸ ۲ه). 
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۸- لم مَجِمّع الغرائب ومنبع بع الرّغائب» في غعریب الحديث)» لابي الحسن الفارسي عبد الغافر بن 
إسماعيل رت ۳۳۹ 


ومن مظاهر تمي مصادر الما لبن دقيق وله في كد ام که شرح شمه ما نها من 
سماعاتٍ قیمة عن جلَةٍ من مشایخه» فحَففظ لنا جملةٌ من النصوص عنهم» كان لسُلطان العلماء ال بن 


ر 


وا وی ی اا یا ا وعن الحافظ 


وكان رحمه الله یحتفل كثيرا بأقوال شيخه لور بن عبد السلام» كقوله: ولقد سمعث الشیخ أبا محم 
عبد العزيز بنَ عبد السلام يقول قولاً أُوجَبَنْهُ شجاعة نفسه رحمه الله*". 

ومن ذلك قولّه: وقد كان شیخنا العلمةٌ أبو محمد ابن عبد السلام يستشكل معرفةً حقيقة الإحرام 
جدّاء ويبحث فيه كثيراً. ۰ 

وإذا قيل له: إِلّه النية» اعتَرَضَ عليه بان لنةً شرط في الحجٌ الذي الإحرامٌ ركه وشرط الشيء غيره. 

ویعترض على أنه التلبية بأنّها ليست بركنء والإحرامٌ رک انتهی۵) 

كما ورد الإمامٌ ابن دقیق عن شيخه المنذري في مسألة رفع اليدين في الدّعاء حيث قال: «وصتَف في 
ذلك شیخنا أبو محمد المنذری رحمه الت جزءا قرات علیه(*). 


(۱) وذهل الامام الصنعاني في تعيين من الفارسي الذي نقل عنه الامام ابن دقيق» فقال في کتابه هنا «العدة على شرح العمدة» في 
قول المولف: «قال الفارسي»: آقول: یحتمل أنه آبو علي وهو الحسن بن أحمدء إمام في العربية» أخذ عن الزجاج وابن السراج 
وله کتاب «الایضاح؟ وو ویحمل أنه بر لقاسم زید بن علي بن عد اه لقارسی التحوي اللغوي قال الخطیب فی تارب 
حلب»: كان فاضلاً یعلم اللغة والنحوء وهذا وفاته سنة سبع وستین وأربع مثة. ووفاة الأول سنة تسم وثلاث مئة» فالله أعلم من 
يريد المحقق منهما أو آراد غیرهما؛ فان كل واحد منهما يقال له الفارسي» ولکن لم آر لأحد منهما في عد مؤلفاته كتاباً یسمی 
المجمع أو مجمع كذاء انتهی. ولعل السبب في هذا الوهم؛ أن الامام ابن دقیق ذکر الفارسي في کتابه شرح العمدة» مرتین؛ في 
الأولی قال: «قال الفارسي في مجمعه». هکذا ولم یعینه» وفي الثانية قال: «قال عبد الغافر الفارسي في مجمعه» وعلی الأولى 
شرح الصنعاني» والله آعلم. ولکتات ام مجمع الغرائب» نسخة خطية في مكتبة الأسكوريال باسبانیا تحت رقم (۱4۸۸) وتقع 
في (۲۸۸) ورقة؛ وقد حقق الکتاب في ست رسائل ماجستیر في جامعة أم القری. ثم طبع مؤخراً بتحقیق الأستاذین الفاضلین: 
ماهر آدیب حبوش ومحمد برکات. 

(۲) قال حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۵۷/۱): وهو کتاب معتبر لکنه قلیل الوجود. 

(۳) «شرح الالمام» (۳۱۹/4). 

.)٤٥۹ «شرح العمدة» (ص:‎ )٤( 


(5) «شرح العمدة» (ص: ۰۸ ۳). 
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۱ 
رابعا‎ 
i E 

وقفث عند الشروع في : تحقيقٍ هذا الکتاب وخلال العمل ؛ به على عشّراتٍ النسخ الخطَّيةٍ له موزّعة 
في مكتباتٍ العالّم العربية والأوربية» فانتخبثٌ من تلك النسخ الكثيرة خمسةً منها لجَودة خط ناسخیها 
وصحة نقلهم وصوابه ومقابلة أصولهم على تسخ قرئث أو قوبلث على المؤلّء إلى جانب قرب عهدها 
من الخو لف رحمه ال ۱ 

ولا بد من لّبیه إلى أنَّ الس الط انمقتْ على تجزئة الکتاب إلى جزآین» ينتهي الجزءٌ الأول عند 
بداية كتاب الصّوم» والجزءٌ الثاني يبدأ من کتاب الصّوم إلى آخر الكتاب. كما انفردث تُسختا أحمد الثالث 
([) وولي الدين (و) بذكر حطبة المُستملي ابن الأثير» ولم تذكزها باقي النسخ الخطية المعتمدة. 

وهذا بیان بالأصول الخمسة المعتمدةٍ في تحقيق كتابنا هذا: 

١‏ النسخة الأولى ورمزها (أ): نسخة مكتبة أحمد الثالث الموجودة في متحف طوبقبو سراي في 
إسطنبول بتركياء برقم (١۷٤)ء‏ وهي عبارة عن (۲۵۸) ورقة» في الورقة وجهان» وفي الوجه (۲۳) سطراء 
وفي السطر (۱۳) كلمة تقريبا 

جاء في خاتمتها اسم الثاسخ وتاريخ التسخ» وگتب ناسخها: «آخرٌكتاب شرح العمدة لسيدنا 
وشیخنا الإمام العالم الأوحدٍ الحافظ الحافل الضابط ٍ المتقنٍ جامع آشتات ت الفضائل بقيّةِ لس لب تقي 
این أبي الفح محمد بن لیخ الفقيوالإمام الغارفٍ مج این أبي الحسن علي بن وهب بن 
مُطيع القشيري نفع الله به وحرّسَه. 

وقابلّها أيضاً مقابلاً صحيحة مَرضيَّةٌ جيدةٌ على نسخة قرئث على مصئّفها رحمة الله عليه» وكتبتها منها 
أيضاًء وذلك حسبَ الطاقة والإمكانء ووافقٌ فراغها ساب وعشرين شهر صفر سنة أربع وثلائین وسبع مئة. 
الحمد به وحده وصلّی الّه علی سیدنا محمّدٍ وله وصحبه وسلم. كتبه أقلّ عبید الله: : محمد بن أبي الحرم 
الحلبي الصوفی, غفرٌ الله لمن قرأ فيه ودعا لمن كتبة بالتوبة والمغفرة والرحمة له ولوالّیه ولجمیع 
المسلمین آمينَ يا رب العالمین. وصلی الله على سینا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم تسلیماً كثيراً». 

ثبتت في آول هذه النسخة خطبةٌ مُستملي هذا الشّرح ابن الأثير» وجاء على غلافها خمسةٌ تملکات 
لهذه النسخة منها فيلك لحم بن الامیر آیدمر امير عدار ال ای الحنفي. 
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وعلی هوامش هذه النسخة تصحیحاتٌ وتصويباتٌ» وفیها ِكُرٌ لنسخ آخری» وعلیها بعص الحواشي 
العلميّة لللة جامت على شکل بیان أو تب على لشرج. ۰ 

١‏ - النسخةٌ الثانية ورمرُُها (ح): نسخةٌ مکتبة حكيم أوغلو التي ضمت إلى المکتبة السْليمانية في 
إسطنبول بتركياء برقم (۲۲۹)» وهي عبارةٌ عن (۱۹) ورقة» في الورقة وجهان. وفي الوجه )۲٤(‏ سطراه 
وفي السّطر (۱۵) كلمة تقريباً. 

جاء في خاتمتها اسم النّآسخ وهو: «یحبی بن منصور بن محمد الشافعي»» ما تاريخ النّسخ فهو: «ليلة 
الحادي عشر من شهر المحرّم سناً عشر وسبع مئة وكان فراع ذلك في بسطته الق رحع اف 
واقفتّها وقدس روحها بمنه و کرمه وجمیع المسلمین». 

نم جاء في آخرها: «بلغ مقابلً حسب الطاقة والامکان على بُسخة من نسخة المصنّفٍ رحمه الله 
تعالی». 

وجاءَ على غلاف النسخة عدةٌ تملّكاتٍ بتواریخ مختلفق وعلی هوامشها كثيرٌ من التصحيحاتٍ 
والإشارة إلى ذكر تسخ أخرى» وضبط بعض المشكلات. 

۳ النسخة الثالثةٌ ورمرُُها (د): نسخة دار الكتب المصريّة في القاهرة» تحت رقم (۲ م حديث)» 
وهي عبارةٌ عن (۲۲۰) ورقة» في الورقة وجهان» وفي الوجه (۲۳) سطرأء وفي السّطر (۱۲) كلمة تقريباً. 

جاء في خاتمتها: اشاهدتٌ على الأصل المنقول من ما مثاله: وجدثْ على الأصل المنقول 
منه ما مثاله: 


)١(‏ هذه النسخة هي الأصل الذي أخرج عنه العلامة المحقق أحمد شاكر_-رحمه الله تعالى-تحقيقه. وانتشرت طبعثّه؛ وكتبّ 
رحمه الله في مقدمة تحقيقه: أنه جعلها أصلاً للتحقيق وإثبات نص الكتاب. وقال: (... فنجعل مخطوطة دار الكتب هي 
الأصل الذي نثبت نصه لا نعدل عنها إلى غيرها إلا فيما لا مندوحة عنه من خطأ واضح» وهو شيء نادر والحمد لله ولا 
ثبت مخالفة النسخ الأخرى لهذا الأصل إلا عند الضرورة القصوى التي تقدر في كل موضع بقدرها). انتهى. وقد جعلت 
مطبوعة العلامة أحمد شاكر أمامي أثناء مقابلتي لنسخة دار الكتب المصرية التي اعتمدها الشيخ» فوجدت أن النصّ المثبت 
لم يكن هو نص نسخة دار الكتب وانما هو ملق من عدة نسخ خطية من بينها نسخة دار الكتب» وفي نصه رحمه الله كثير 
من التغيير في الكلمات والزيادات والأخطاء التي تضر بالنص المحقق» وكأني بالشيخ رحمه الله قد أعطي له نص منسوخ 
عن نسخة آخری غير نسخة دار الكتب فعمل عليها فوقع في نسخته ما وقع» كما أجزم أن التطبيع آنذاك كان له نصيب كبير 
فيما وقع في نسخة الشيخ من أخطاء ليست قليلةء والشيخ أحمد شاكر_رحمه الله-من العلم والتحقيق بمكان» رحمه الله 


تعالى وغفر له. 


فرأت جميعَ هذا الكتاب هذا السّفر والذي قبله من الكلام على أحاديثِ كتاب العٌمدة لسيدنا الشيخ 


الفقيه الإمام الا ود المحدث الحافظ الحافل الضَابط المُتقِنِ المُحقق تقي الدين أبي الفتح مُحمدٍ بن الشيخ 
الفقيه الإمام العاف العام مجد الدين أبي الحَسَنِ علي بن وَهْسٍ بن مُطيع القُشيري وَصَل الله مده وأبقَى 
على المُسلمينَ برك عليه في هذه اة مُصححاً لألفاظه ومُتفهّما عض معانيه في جالس وله مُستَهلُ 
المُحرم سنة سبع وتسعينَ وستمائة وآخزها الثاني عشرٌ من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعينَ وستمائة. كتبه 
عبد اللو لفقیز إليه محمد بن محمد بن أحمَد بن عبد اله بن مُحمدٍ بن يحبى بن سيد الناس اليَْمُريٌ وق الل 

صحيحٌ ذلك» كتبه محمد بن علي. 

نقله كما شاهَدة العبد الفقير إلى الله تعالى أبو سعيد آحمد بنْ أحمد الهکاری عَمَّر اله له ولطف 
به والمسلمين. 

[ومن] خطه نقله كما شاهده أفقر عباد الله إلى مغفرتّه ورحمته عمرٌ بن أحمدٌ بن أبي الفتوح فرج بن 
أحمدٌ الصّعدي عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمین آمين». انتهى. 

فاصل هذه الشسخةٍ كما يظهرٌ من خانمتها: قرأها الإمامٌ آبو الفتح ابن سید اناس على شیخه 
الإمام ابن دقيقٍ العید صاحب هذا الشرح» وصدّق ذلك الإمامٌ ان دقيق بتوقیعه: (صحيحٌ ذلك» كتبة 
e‏ | 

ثم نقل هذا الأصلّ: الشيخ شهابٌ الدين الهكاري""» ونقلهُ عن الهكاريّ كاتبٌ هذه النسخة وهو: 
عمربنُ أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي» وگب في نهاية هذه النسخة: «بلغ مقابلة 
باصله والحمد نه». ۹ 

وهذه النسخةٌ مضبوطةٌ بالشکل شبه الکامل ضبطاً صحيحاً في غالبه ندَرَ فيه الخطأء وقلت في هذه 
النسخة الأخطاءً إلا أحاديتٌ متن «عمدة الأحكام» فقد وجدت فيها بعض الأسقاط والتغيير بِينَ روایات 
الحديث وألفاظه. 

6 - النسخةٌ الرابعة ورمزها (ش): نسخة مكتبة شستربتي بإيرلندا تحت رقم »)۳۳۸١(‏ وتقع في 
(۱77) ورقةء في الورقة وجهان وفي الوجه (۲4) سطراء وفي السّطر (۱۲) كلمة تقريباً. 


)۱( ترجمه الحافظ ابن حجر فى «الدرر الکامنة» (۱/ ۰-۱۱۱ ۱۱۲) بقوله: «عني بالطلب وکتب بخطه الحسن المتقن شيئأ کثیرا 
وکان عارفاً بالرجال» جمع كتاباً في رجال الصحيحين» موصوفاً بالدین والخیر» متواضعا وهو والد جويرية التي تأخرت 
وسمع منها آقرانناه مات سنة (۷۱۳ه). 
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جاء في خاتمتها اسم الناسخ وهو: «أحمدٌ بن محمّد بن أحمد بن إسماعيلٌ الصباعي الرحيمي !. 
وكتبّ تاريخ النسخ: يوم الإثنين خامس شهر ذي القعدة سنة ثلائة وئلائین وسبع مئة». 

ثم کتب النّاسح: «قوبل به جهد الطاقة ولله الحمد والمنةء ومقابلّه من نسخة قرئت على مصتفه هو 
الشيخ الإمامٌ العالمٌ مُفتي الاسلام تقَيٌّ العلماء الأعلام تقيٌ الدين ابن دقيقٍ العيد رضي الله عنه وآرضاه 
وجعل الجنة مُنقَلبّه ومئواه». 

وجاء في أولٍ النسخةٍ تملكٌ باسم أبي بكر تقيّ الدين بن الشيخ عمرٌ بن الشيخ محمد بن بركات. 

وفي آخر هذه الْسخة تملك أيضاً لأحدٍ فقهاء الشافعيّة بخطه هذه صورئه: 

«الحمد لله رب العالمین مَلکه من فضل ربه قل العبیدٍ وأحوجهم وأحقرهم. وأحوجهم إلى مغفرة 
ریّه يونس ذو النون بن حسين بن علی الألواحيٌ نسباء اسَافعي مذهبا» غفر الله له ولوالّیه ولمن قرأ له 
شيكاً من القرآنٍ ودعا له وهدّاه له ولجميع المسلمينَ والمسلمات؛ وصلى الله على محكّد وآله وصحبه 
وا تسليما کثیرا» کتبهٌ في تاريخ جمّادی الأول» في تاسعه سنة ثمانين وسبع مئة. 

كمْ ین کتاب حَرّصتٌ في طلبهْفْصِرْتٌ من آبخل الخلائق بهْحتَّى إذا یت وانقضی عُمُريْصارٌ لغيري 
وعد من کنبذ؛ وهذه النسخة نفيسة جدًا؛ لجملة آمور أهمّها: ها ماب على تُسخة فرئث على الولف 
رحمه الله وقريبة العهدٍ به ثم ما ذکر على كثير من هوامشها من تعيين آسماء لاتم صحاب الکلام الذين 
قل عنهم المؤلف الإمامٌ این دقيق وأبهمَ ذکرهم. کذلك ضبطّت فيها الأعلامُ والكلماثٌ المشکلت وأشار 


(۱) ترجمه السخاوي في «الضوء اللامع» (۱۰/ 87 ") بقوله: ینس بن حُسَيْن بن عَليَ بن محمّد بن رّكريًا ارف ذو النون الزبيري 
الواحي الْمضرِي القاهري الشَّافِعِي الجزار ويعرف بیس الألواحي. ولد في سنة خمس وخمسین وسَبْع مئة فرب ار 
وحفظ ان والعُمدة وألفية ابن مالك وعرض على جماعة منْهُم الأسنوي والبُلقيني ولازم دروسّه في آخرین وخرّج له الرّين 
رضوان مَشيخة» وحح غير مرة وزار المديئة وَیّیت المقدس» وخطب بجامع آل ملك وأمٌ بالمصلی بباب النضْر وغيرهماء 
وحدّث وتفرّد. سمع منه الأكابرٌ وأخذ ما يُعطاه على ذلك لحاجته من غير اشتراط مع الخبر وسلامة الصّدر والکلمات الظّريفة 
والحوادث اللطيف وكان شديدٌ الحرص على الاستفتاء في الحوادثِ بحیث اجتمع عنده من ذلك جملة وصار فيه عديمَ المثل. 
مات بالقاهرة ليله الْحّمِيس رابع عشر ذي الْحبّة سنة انْتتيْن وَأَرْبَعين ‏ أي : وثمان مثة- وقد ذكره شیخنا في «إنبائه» فقال: له 
حدّث في آخر عمره واستّحلى ذلك وأعجب به وحرص عليه وکا يحب الأمر بِالْمَعْرُوفٍ ويشدد في ذلك مع قصوره في 
العلمى وَكَانَ كثير الابتهال والتوجه. وَهُوَ في اعقود المقريزي» وأرّخ مولده سنة خمس وَسِتينَ وَقَالَ: كان پنکر الْمُنكر بحدة 
وشدّة من ترد اي مارا وَنعمَ الرجل» آخبرني قال: سيعت الشَيْح عبد الله بن خلیل اليمني يَقُول: سُبْحَانَ المتفضل الْمُنعم 
على مُستحقي الم سُبْحَانَ الَْلِيم مَعَ تمكن در 


66 يز زلاخگا 


ی : : ا TOE‏ : 
الناسخ إلى ذكر نسخ أخرى على هامشهاء مع ملاحظة قلة أخطائها حتى تکاد تسلم من ذلك. فكانت بحق 


-الشسحْةٌ الخامسة ورمرُها (و): نسخةٌ مکتبة ول الدين أفندي في إسطنبول» وتقمٌ في (۲4۲) 
ورقة» وفي الورقةٍ وجهان» وفي الوجه (۲۵) سطراأء وفي الم طر (۱۲) كلمة تقریبا. جاء في آخرها 
اسم الناسخ وهو: «بكتوت بن عبد الله عتيقٌ الفقیر إلى الله تعالى عبدٍ الواحد بن الشيخ المرحوم 
مارا محّد بن هبة لك بن الى وا هر تاریخ ا ف فالات وعشرین ین شهر شوّال 
سنة ثلاث عشرة وسبع مئة). ۱ 

وجاء على غلافها عدةٌ تملّكاتٍ؛ وعلیها ختم المدرسة المحموديّة في المدينة المنورة على ساکنها 
أفضل الصلاة والسّلام. 

وهذه النسخة مُقاربةٌ للنسخة (ح) في کثرة التصحيحاتِ على هامشهاء وضبط بعض الکلمات» مع 
وجودٍ بعض الأسقاط القليلة فيها. 
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صور المخطوطات 


e موالمضاه‎ 3 
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مز جر عرراسه١‏ یراہ ازال تراما ل 


: میچ انرا رازوا عامل امه‎ ١ 
Ax ۱ 
اد وه الربد نت ماين‎ 4 


شتسه غاد لزان 


۱ ۷ 5“ e 


- ۱ ی رو وش دج 
سل لتو عو ھر مدا لحر ن لاف رک و 


صورة غلاف نسخة مكتبة أحمد الثالث (1) 


ماس الجر ال هرس سب اد ول لوصحو وه 
هه شج الامام! تدز فنا بط اراد كيرا لناسلإلورج 
الزاهد عاد الم سب زیاج ادزا هد زی د جد لار ت لی ناء 
والزر یبا ل مدع منو رال بصا ر تعاب ق معا رفصو رلو اطخ زا زارح روت 
لطاينه #الذيإو دع التاوب/چکه جو چیہ وج ی تما داي بفحكى زوس 
اجر لاسا د ملالحتيقة سواه ه واعتسّد اتسر كلا ضله الب د زكر 
نيه ونزاء وا شه زلاالہ الاھ وحن لايك ل شها دء تكو نفلها. وهه 
ومغ | لدرجات‌کنله هوا اعبى ورسوله »الدي‌سنه وطروا رما مرعنت 
اتارماه ودبت انوارما »و وهت ارحانماه وجل(مکاب)ه تیدصل(اه دوم 
مرمما لہا ماعن وش زا انل ل فر د کلة ا لود ماكا زع نيه واوخ سيل 
اد اية زاراد از لکا ه و اط یکو زالعاد ةلز اراد از كاه وميزشرف 
ا مید از کا زی ہا واتار میناز شع باتباع ١‏ لاوا لني سد اکا زا لوج د دخلا 
منماه صؤاعه عله وملا له واعصاب امزانجد والئلاء !لد یلوامنا ماس ز اصن 
اخل» اضرا هم شر ۰۱اه ارضه » و اموا اواس به وه وران 
الامان باباس ياه وتر لوا مز الماد مناد لر ما لوا مصا لرا لهد ود مصاع او 
اله ضرمو اا باةه والثارا لیم بول م تالف اه الذزا نو انڪم 
وی ۳ صلا داية ماعل مالره وشبھا لوین تالوه 
7 و رس با اطاکا زا لعلماش ف ماخلو ها لرجود 4 داعم انىم اھ به مإعياده 
وعو ده شرف مراحَان منهذ االشعار ۰ دسلکم به ملابرا لتو وچا امز رهم 
بالثوب المعاره خسم مرا ربج از دوم زک واكام بالشماد :ارہ راج 
۰ تااجد رهريش ڪر ه واورد دوصقم لوصذه ثانياه وجلجي) لعاده منم لهذا الب 
داياه وض مک یت ه وارشد هم عباده ال بلا لق وطرقه ه وارا دنهم 
حرا ضّتبهمفراليزء واما مال خلا قباجاعممرما مرحكواعزاه ال ميرم واعزصر 


او 
- "ای 


بلغتضاصكواحدمنم واسطفایه هو 5مهرران ورئة ت انبایه وضزاميية 
الباده ۰ مالنکشتترنه وی لک صلاه مليه وبتل ریز لمالروالکا بد ۱ 
ماية د رجة عزجت د رجنون الو اد المفمرسبعينسنه ولااريد بل 
الاح اي سح من رموه الال وا لذ يع ممه افیل زا ليله ملاعل 
احا له ملت اين اوعض عزد لك عل غور مز ري وقش از ازاز مود 
فاد مر لاتم وس بز ري فا شت ازا ك مزإخبارا الول صۈام طلم 
ولم ما ارج به ا ليجاممزمن!المطره “والح مزاتناع الشريعة المطبى واحكامها 
الوطره فاخ ترت حفط لكاب المعرون إلين الاما مالحا فظ عبد لذن ره اه یم" 
الذي ره 0 ابواب الفقه وج لاخ مایم حديك فوحلاتالاحا دی كل لزنلة 
مښاعتاج الٍکث وندقره واڪسف وعنيز. ع لازكلامه صل اہ عليه وسلروعر 
يعاص فيه مجو امل لعا رلا زج حك ۱ ل۱ زاسون ذ العلا لدیزانوخرا هم 
+ املا لمعازه دوقت زد( لك للمّاضى عياض رجه أنه تعالي ءا الكاب المموئه 
الا کال » فرجد ته قداحو یڈ شرحه ملا لقصی لوا لامال» لک اقت رهل 
شرح احاديث لاما م مام رمو( عنه واخترت ازام معا نا لاحاديث التي 
اور دما صاب الين و ا سند ما ال الاما ميزالاري و لر رهی | هھ عیما لاجد 
معام ارت میرف مذ!لفر الا را حد عص وفيد دهن وواسطة عق د 


التشایزه وام ز فيعاوسه مل لاناحروا لاوايله الج ا لاما ما لعا لما نا رود 


در تا رید الملاه دوع ال تاه شرف الزماده بتية الللن منوا ليزه 
ا الفخ مد اتفع مستا زا شج لادا رید زوسن وم لک 
المام(رصلم یقن انهامه وضیده المع ما ا اه به مزجكه ٠‏ دی نوا ظرا 
والامثا له و اسف ر اسن ما تضرب بها لامناده فرصت وجه امال اله هوت 
رما هذ !| لكاب ملیده وعرفته التصه ما اریده واصفت لايد ینن 
القول ومابيده الزن معان هکلم خسر ب لبيد نس انعط ال“ 


صورة خظة الاستمللاء من ا مکتبة آحمد الثالث () 


09 


/0 


حصان ا مدای 
سارن ك3 E0‏ الوت رن 
عر الطاب رسواصعنه قا لمعت رتولا ملا سل وسم بو لاا لاال 
بایات و ورام بال ان الڪ ر مرا و ی ر انت ته الا وله 


ارم ايد 1 سبي 
حاط راگدای بسن راد 
الم فوس ولوان ار وازسول اطم را دار اوسا فیط كير اماد 
وراو وم الکلا میم ژانذار لزلالومن رو نرتقا دال 
ارا تاا فنا رمزالایات وكذ دول انا انا روك مهمون ال ساره 
یلاع تل برا طن شوم لاان کت نان درسو لملم 
ادا اوس انا روکد کول تال اناا یا نار یی دا املا 
رای هلاه یضر اريتك نیا را اور 
دیاب التي لاک ونل لا لاد ما ررد نله عبر اد سب 


ل ا ره هم 


السیا وال ودم !لك ام لسر وجو ناماس رملا لالملاردت , 
عاد لمعل الام اناا لاثفال بادیات وا باراد أل بع الوا وا 
ری ليل ا ردب انعم یمر دل باما لا لوان وان 
کا زاس نبا تلوب فلا لوب ایا ورات مناز رین نالا لا ر 
یاج یداع دی سك وسيؤا نكو 
ند ری ائ را موا عنم كاعم نک لل لكان و را 
اھا وها سما بین با لوا لاما وما لی ل ولاو عدي فىازلكدءث ساوك 
و رارسا اس دزد تلم لیات يدرت 
امت لن الا ودره فا ناش ترطو انی دروا الما لباب اوتا 
رواد ستزرطو ما نر رز کال الفا ل پادنات مارد ونل رع الاب 
بو یر اک ڑ وا لن ن کا را ل ہاا علي لاناک نادم اللكانا وب 


' لباب ید لاو ین ما هالک کک قد روا 


تاراما بالا تدرب 3 منم نهارن رکنم ناک اال 
ایر ل ووجوذ هونا الال باللا ل اناا ریه بالتد لكل دک رادید انوا عد 
نها هورگ کاس دسل ایل وکا ییاناد 
شاعم[ لد رڪطا| وء مره نوخری نامر رمز لزع 
سوام ی الم وشن وید ا ن 
سارح لان حل باه نان ی راید حم ولماوع ود انا انیا 
اناد لاج سم یازا ولاس ل أو ای لنویل کان رابخا کل 2 
"ضمریزاالصموم ]تنج ورد درکات‌هرند الا وزسوله اسما و 
خلا مورا رة الأول للبت عند ادى اككزارا ماب افر الاه . 
دود ادا تايل ال ر را میا وسح دنر الج 
م تحجن الما موا نطو يفم اطي الاق زاس مالک ارت 


صورة اللوحة الأولى من نسخة مكتبة أحمد الثالث (أ) 


عله الام شل دخلا هند تعر با نه لا ی ننرالئتولائهلى 
عتی ف رالیتی و ایو افیا اید برشن اتی الا یی 
باء تسا لمخلاصد الا انی رعا وفك انال ضفل وض لاص دنناد 
مدا آل لال ا همح ودی ان 
على حلام هکره ابرا دبد الكل زج ن وکل اىن لكل ری لا ند 
تراسا لتوا این وا لیصا هک سج ذخ وكاجوبهّه عبت + 
)اا مامح ولد ارلا اله 
دود بدعطي لانم کین ول انه مت ین مت الال اوهو د يروف 
یو تید بولزبتولانالشريك الذي م تعتوا ولا لیلد اتر بی رکف 
الاوك اذ اكان الاو لیس الان او عونق دعملا لونا رك لاصه 


مرماله لير دعطيم انط د لك ا لیت نا نکانبرادان)عد) حدکید اند 
تسوا توا لاو ديك زد لاملا ایو شترالعتی ول 
ار الج نید الرلا لد وبين لد لاله القن اهاز ول 


علو الام دوم عل ديدعل ل ایکا حصصوم وی لیو امیا 
نا نای یریب اوعلطا هید نایا لد للل کان ال یلب 


2 زاو رل علا 


ذل لاس ي2 مالوس پىل لسا الم دند بارا سی 
إا الام لان 
زان لا ل لای الننا ليام للا اذ إبراد بدماكى دئالحلامه 
ارچ وول عليه ال 
اسر الد ایال یدیا يك ند سه ردت ارق وحمي , . 
BET‏ ود 1 الوا لدعلا لاساد دالبلا لطناب 


4 


1 


وكرناء ینا اا 3 


5 13 ۱ ال 
20 5 کک الدبن تادا امتا اوسر 
الم ریات نع وما دخا رایلم نا نوله عل ر اللا وا لاد 
رای الواحم ی ال تسیب تدم لمديب 
اوري لزي ای لد ند ماع عرق الباق ردلا 
یلام ادا لیا انوا لطاع رحج هن الرلاله 
مرواب ببس سین 
ر ےا ا کت یج جابران‌ید اما ردول زاس 
ركان و طب املا یدیا ان رجلا باعلا 
لوی د بود .رما یکره ورایدشا نمایددر امایندالد احات 
ب ىتللا ىيى لازا لخ الي 
او نارای رولد ل اٹ ی ملب رد ف رابزا منع 
ےکلہ دروام امز اجار الد رباصو رد راودا دا احج ی 
۱ یواک روبعل انا اور ل به دجون داو الا ویوا 
حا لاوما فی رانک 2الت لیات لکوازسیه دیا ف می 472 
اه ؤا لن تى وى راا ولا( رد ای جوارمید لژ لدین 
ا لاکد ونل داعب الا تورحه ادحا رید و ادنه اعم 
كاب مشج التي ل َا وسن اانا الما المد الا فط الما لضا ب 
ازجاح استات الا لته الان لرن ائ انع غ ران اتح الضید الانا) 
الارن تا دیا سنا رھب انچ الث رئ اس بد وجرسه وا با 
سا مرضي دحا ماس اتسنیا رجه الیو وک 
اسا و كلحسب اللا ته والالڪان ووا وا مما ماع ور نر عون ا هریم 
ولي زع سبع مايه ار یں رملا ا سس نابهر وال رک حلم کر ادر دات ران ; 
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ڪٽ زه وڏ لڪ وله نع اال وهالرنا لین وله ون واه اعارا عناهرانر اترهاوانا 


النشبهالىها وشت الام ف شرتكون یلا ترا اوو ید انغلب 
۱ بحاص لامر اذا ررحت الما اند از من 
بالكلا عا لاص رف سو صوص نله وا 


۱ چ نوغ ویر 
لإطلاق و هایس عما بالات وادراع! 


مالیا جراچ وا لئاو ب ق طن عليه ع لكالا ولام 
< ا ار لوي تار 
موم ماما ایو هاوخ لاو نلك كد عرسي 
" بحرو ېون نطالمن ی 01 لوكا نخصمريزاك افطل ر ل 
ا .تهالواا لاض ارال ولاز دوعن راز :` 
كإلاخرال ايسا سا | قول مالعا الاعراليالنين لا ره جر 
وي ان فتاه هه نان یناه 
راشای ها تاذ ار ناه 
درا ملاعلا مإلانماكان زد اه 


ر بلاط قط انل لع له ول تكناك ربقد ونەانالماالاهال _ . , 
طابرم زا تز قول اناا ملك الجا ین رلك 
لجاناالعته لماكل زد هرمز اش منود © 
E‏ 
لاحخصرمرا 
ا الا جرخلانبهج بر نم 


TA : 5 


سل اه درم فا 
سرا کیان SEES‏ ا 7 
إذكلاكاراصجالة 


ر افوا ریق هس و الا زدللهه وتو 3 التي 
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سر ای ترس ل دام براد یما 
السا میرم 


بودىاۈچلاصە لایر قوله ملا 
3 سس ا إجرالزما لسو فا نفك به رة م زارف وش KEE‏ 
3 رای هد 
ماه سول نالعا لعنوم لا 
مشن ود سأ مد ليا اد وي 
سي ما قزمناه مزهو[ 
1 بك نعل بل هرهلد 4 
عت عند ماعلقه! یز ليا دا لامنسحاع لازم انشع وين لاله 
والظامر ترح مره الرلالة لاول ‏ 
SSN RPMS‏ 
لنط لع البو دعب نج هب دیاس ال 
اعه تیان ما بددم۵ ۳ راختفا يع ررم مث 
ايرث حة عليه لح ینت اور کل رب تلود 
بصريحهدهوبيا فلاح شع کل ردا ما مجان ادرف و له رم 
فاد فا ریب سر جوان کل دیو اتر بش وک 
واوا دنس للع از ن2الصورة الؤانولجواسعيه 
اتی ی نجه يمول مالك رجه الله و حوارسحه 


الین اش صل لور مزهبه والنقو چرخ نر مالڪ چە اله جواروحء 
2 دعر و ۳ 
وهنااخسيتج هنا الكاب 27 خالا چە د ر نیرا 
اد وت ره گر یلع : 
سا لاحنرم لہ اکا رک تر ر رار 
اج لس ؤيطنه اهر ته رجانه وا اهبا فشر 
بلع مقابلئحستت الطا تَه والامکان 
ات منکن الصف ہ اسار 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة مکتبة حکیم آوغلو (ح) 


مر والاققكاف 


صور المخطوطات 2 


تو ۳ 8 57700 ویک وی : 
_ کل وورب العالیز انيد الود ۱ الا ]لامعا ضوع الو نييزت ذا لول 
7 کات العلهارة: رک a‏ رس ET‏ 
زاره ع ال شین مزا یسوم توالت اعلا خش ماعا ناش بيصا وآمابايَسبَاويًا م فضي ۱ 
٠‏ تو لامعال باترات دغ اراي اتان رئ اىه : مرف لون بلالا اتا و بون کن با اتب لك 
r‏ تب ا کات رنه وا ور وذ ۳ رن اهددر ول وو تعر بای الإ حول نادار ن5ا فاعترمانا ن5ل الي الغو ... 
ريا «نا یه وا مرا وج مجها محر اي مج ماو ي راجت اجان و خصویت . 
E‏ عالطا مین له نع بازیت رباج را هه فاخ ضرعا رون مزهنا وله علیہ )11ع رالات 
a 2‏ 3 احا رورا راو ی رور ن د زاج عق ارا دی وو تما واسهاعبالواد شود یی با رارج وا طوبرم العلل 
نوی رم 0 اا ر ویم کل فراع ذانكان ماف د 
2 هجوو حبق ان امت رب ووب وار 0 7 لور 
قذران E E‏ ا لي ةك نكري مان . 
م جما کا ھر ولد وی زع رب در خر کیال ورد نري زا لازام 1 
2 عض چو رع ر ءا مرو ما ل ب نز از تساه صا ليانلا نا له 
PRAT E‏ تا منت ال 111010 
ر فعا م مس وم ینت اما بر را کی تادان بيات اوا 
و - الاك درت وسو نی و تسج اون ابید کو ی 
٠ 2‏ خراعض مساوم ذل باتوی یکنو نامرد کیا ی یا زک نی ارو ارچ ف 
ا ز : کاود کے ”7 EEL‏ ۳ تایه اول دل وال زونه اناع کارت 
: ل جک وشا[ وغترما وکرم الا مسر ولسوا ۱ و فرب دک دم نی 
3 ل ]كيز ی ای تاا رد رک ۱ :اواد عدم يكار بائال راما وت اتر + وت 


a‏ 7 7 - اموس 

ی ولد برغ کت عند ليوات + جال من 3 ۳ EER‏ 9 
ملا الول بر سوک المبسالة اكاة ر نردم نعل هی کیرات دوز خی 
کا شرو ای نورا ۷ نال وکت یراون وا ات رب ال نعلاضری عملا ولو کو 

ترا و یر رادلل انی تع ار 47 

علدو جلا واتار كنا اة رایع رح مزوالزلا غالا بت 5 - 
1 سر ند و منک هوك ل موزل ر راز اذل رر با 2 
سره بق نی اه میدید لیوا الاقف 
WED‏ 7[ بر لك موی ی 


۱ اد ار یی درخ بط ان 
E‏ زاو تة ودر 7 وشن یاس نک زيم اعت : 
ری بع ایلع ١‏ حو ۶ . 000 ۳ 
قو مون لاسر ىمد TT‏ 
ا ر زر لجو بجر رگا ... 
َ متيل للاء 072121 التو[ لعب موی 
رز ان سبط را کل ۱ 
۹ 3 سار نت یار وال ال الطمكة .. 

را نان يكن کال نالك لع لحل انار و 

موی ٩‏ اره ره 1 
3 میا 


وال رهز 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة دار الکتب المصرية (د) 


74 توا لامك 


وگ نفک ین ی 
خینوم ذم ارہ تہ ات کرزنا ھا[ الات اه 
م المدضقعة شوه داد دوز بل دیون كيين هی 
A‏ رانم لاماج از كانتا زكازا تاو ماوت !نیتارک 
0 0 0 1 2 ۲ 7 
اس حسام 0 
و a‏ 


59 تال‎ ١ ١ ۳ 
۱ ۳ تمس‎ 


صورة اللوحة الأولى من نسخة مکتبة شستربتي (ش) 


صور المخطوطات 


اجون ررد رن لت وات الاي 
فل بم و رس ایام اد فیط مدقيس 
رد ژالای‌ند نز مر لعن انم لضف 
سیف و جوا و وب 1 وتان ده لشم 
4 أنه ۱ 
م يد موعن اتر ارد 


ار بو بوالا انَل ار یروک میاه 
کلام ا ومقارن فيز آلا ل لبق رای تعد اط 


راد الل رل مو هت زیت دم 


۱ ۱ ل 1 الال فوول ردي 
EF. O‏ 
ا RIT E‏ ر ملد ۳ 
ااال فور ةل 2 و رات ترج بنرا 
00 لز بوره ترعرلنا صر 
1 3 
زک RES‏ 
ام غلاصه ونا وال 
س 0 REE‏ ۳ 117 07 
امن 2 هرز ۳ و 
ر عدار و ار وره کار مسو _- 
OR 2‏ وسار ب ماد LENE‏ 
۱ 1 
خارص الوم عافرمناء مرك 01 ,: وب عوؤالطم 
مار ھی ا زيل مر رل زار الاح و ددعي 
مق را ازغ د لا لس تس لا رمالا وید 
ری ارزو N‏ 0 0 
پا وحار ااه دس 
E 97‏ 
۶ الین 1 
شیم 0 0 ر 
وه وان میج ل ماب 
اعازيع تا مت 1 
ٹور ھولے اناور لے مون تحر الاي ای دجاو حورا 


كه 
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رون دار لزید نیا دو وإ زان زیم زرا ع ما 
مول تا زج موسوم زاو لمم رلو رند ما 
یمخز رجوزاماعرو ۰ ©د ۵۵ ۰0 08 
احنر دات شج هون دور 
عاضر وف سه لہ ل سو ماده 
ب اک رات امه خر نموه 
7 دم امرجم مضہ 6 
حمر 
7 و ی ۱ ماك ۶۰ 
ولوافرم عوك اجه 
7 0 يه ده 


رو 


ؤموا هم یه ایوس فو 2 دارم لا لارو نام 
؛ لبر انو ى اعم 7 
ور ا اي م٠‏ 


وهنا 


یتیک الى 
زر 9 


صورة اللوحه الا خيرة من نسخة مكتبة شستربتي (ش) 


]| اا ند 7 
خا زلاخک 
OT 76‏ سس 1 


ادش الرحمزا حم وسؤاش مل شنا خر راله و گے 9 تسننزيه ازل>(۱ اش لے وم الها SOO‏ 
ل_النمبم الا جلالنا الم رالاس ی ال الئاه هوا رت راد الحل الا" رد وم :رصوالله 
الاسام عمادالرر امم ل! زإلنا ص الضرر دسر > جز يدل ابونن الرء دیص هل از ءا 
را لاغبزا مشا دی ار ا لحري نب نی نژ N‏ دا۹ ررر ل OO‏ رالشاد رش 2 
رور الصابر نا یو لطا ارت انگ مز اخبار رسو ل انها اله زیا دجوا اليو مرت 
0 التلو ين جک رجو اضر رح وم ده ده نها وا مزاع ربج این واحكا ماالوظرناخترن حت ط الان الجر نن 
ولاستضر [ فشن متام انول با اليه هام الح فتاعبا' خب رحمه اسعلية الزيدمه لابياب المت رجعا 
ونوا' ا ن اه وله امن مأيه حد وبين | مات اخ ۱ في ونر ویر 
ريجات کم وال دعبن ورسولد اازی‌بهنه وطن الإما لفن بعت انار ال که د لان لهه وب لس هر عراصالمانن 


ردحت رامیت رصالا یج لح متبرص]ابرعله ولام حل الا الا حول ادن خا راضم دا مار الما : ونف 
مما هاما شو ری اا کل ایح ربا رز اس Cr‏ ِ 


عا رحو ادزعلے ل ب الحرون]| اك 
دارا دا يلكي ره برش لملكها ویس شر بجر 4 نیس گنر خ اماد رم رار 
0 ام ما جدالکانایجودتد من نا خنغوتان| ا 0 
ما اس عل وعزاله وتر والرزځلوا من یع شا رهوانه مب لاه الو وب بووین ص الم الاواحر 
المى سا ار بدا" ال ريد نام روط ا E‏ والمسرز؟ ع ا 
ورام | لامآن!: جا وتنزاوا إلا سره جوم اس هد 11 والاواا اليم لامام الال ان ما ازا صرالورع شا < کک 
,با خلوا ار رسال لام وا لسار الم ښو تحال‌برد ال انا لاما بدا ون ابو هزنتم اسم مجاه ں 2 
ماس ءال اوواالعا رجات صله کا مااع وس رن مما ۰ ار عرش زو مب فیرح ام الم الح نامه . 
_٠‏ حال ادها کال امشو ناا ق والوجوج وأعزيا شع ندید ادي مره لام یمن :حك الری فا الوا همان وان رما لی مات 
رود سر ف جار هیر الشمار وه 0 A‏ و +الائمال ىۆت ويد اما وموك 3 امح لھ رالا ب عليه ون 
لوب لد خن 0 زد 26 2 ڪرات ل توان امیت او مرت ال 
ي یرهم ! وواوزدوصم وصنه اباو ده تزعو میم عنره اورتحطرماله و ¬ 
داعا ن ر خلمر ا ھک ارجا اناد ناورد فاهلا ی 
سم ار راہن ]اخملا نوخب ات اع EE‏ رواجم اخخترن از نله انل ام اا ئ اش طالبالل د 
ريم دا ایام تج دناب صلاخ از رضم تی ارو زار تاو ی جموه ع 


صورة اللوحة الأولى من نسخة مکتبة ولي الدین (و)» وهي خطبة الاستمللاء 


رد المثلر الما" ل نعل خلاضه 
مده مط ازور ات 
ان اننال با هاخا الال ریبد[ هو 
مش انرز سط مرن استلم الیل مالسعردماد ہہ رن مرف 
ورشرهلمنرد؟ وین نی سول ینوا تادر ٠ل‏ 
لظن رمه ١‏ مزا ذذناه "وبترارالئمة اسل خا شر د الرزتالوا 
ااستنما جال التق مزاستنرهم را نم اه 
ماع الم والاشترعت نس ماعو قوالغطرخصرا ژیزري احرف 
ابرلا عم راعۇ لا فوا سند ناریبد له 
ستنوعل‌زوم| الا سشعا ؤس الحاله والظا هنز 2 
ت ,و عراودن ER‏ اا لحت و بت رالات ریم وجل رک 
جر ارزعبي ی ل تررم( نصا راما( انط 
Sz‏ ۲ وتلا رجاس حابه اعبو قلاا عن در 2 ا 
ما نَمابء دنا لها واختلى الاب الربردل 
4 مسرم جاء نا بىر ج ة عليه لان الم و 
جم ۳/۹1 ورد رطرعا ال 


0 جح "لمر ير اماس ۳9 
ا هه مو 
وا وادعهر اخ خال3 ی ی راولب 

جوازيشه نموم غ کی مجه رصا کول مال 
ارہ مس وجوازبیر والرءء 0 حو لسن ویر م الشاای 
امه اس و موز رمالل؛ رہہ الشرجوارسي. ف 9 

ی لماخ“ لااك ورول ر روا لته اور 

مه را ضرال نے تھا لوت یرای د 


۳9 


فا < 


لالخ ارحس سحن لحم صر ال دایز حراره بر 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة ولي الدين (و) 
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OOF 50‏ تا تا O‏ له ا ی ا OO O ED OD ED‏ الي 


وصلّی الله على سيّدنا محتّد. وآله وصحبه وسلم 


NNE‏ الفاضل الصَّدْرء الرئیس الأمين المحترم» جمال الفصّلاء أوحَدٌ الاسلام» 
عماد الدين (سماعیل ابن القاضي الصدر الرئیس تاج الدين أحمدى بن سعید بن محمد بن الا 
ویس 

الحمد لله مُنور البصائر ا ا ب لطائفه. الذ ي اودع 
لقلوت بر چیه جوا وجل نجرة الهداية ره رام ولا تتر E‏ 
سواه» وأعتقدٌ التقصيرٌ في كل ما فعله العبد من شکر نعمه وتواه. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له شهادةً تکون للنجاة وسيلة» وبرفع الدرجات كفيلة 
زان ما تم ورس اللي هون باق تدعدف رها رفحت اوا هاو وت 
آرکاه وجهل مكائهاء فشيّدَ صلّى الله عليه وسلّم من معالمها ما عَمّى» وشَقَى من الغليل في تأیید 
كلمة التوحيد ما كان على شَمّی وأوضحَ سل الهداية لمن آراد أنْ يَسلّكّهاء وآظهر كنورٌ السعادة 
لمن فص أن يَملِكّهاء ومَيّر شرف الحق بعد آن كان مُبهماء وأقام ميزان الشرع باتّباع الأمر والتهي 
بعد أن كان الوجودٌ قد خلا منهماء صلى الله عليه وعلی آله وصحبه آهل المجد والعُلاء والذین 
تَحلَُوا من المحاسن بأحسن الخُلَىء فأصبحوا شهداء الله في أرضه» وقاموا من أوامره بسنّة الله 
وفرضه. وفتحوا من الإيمان باب راء وتزّلوا من العباد منزلة النجوم التي منها معالمٌ لهدی: 
ومصابيحٌ تجلو الذجی. فهم وسائل النجاةء والمشار الیهم بقوله تعالی: برقع امه زین ءامنوامسکم 
ان ونوا آلیلردرحبت 2# » صلاةً دائمة ما عَلِمَ عالم وشیّدت للدین معالم. 


E‏ و ۳ ص 
انا لات 
CC‏ و 2 یه 1 


وبعد فإِلّه لما كان العلع أشرف ما خلق في الوجود وأعزَّ ما ینعم اله به على عباده ویجوده 
رف من اختار؛ منهم بهذا الشّعارء ومَلّكّهم به ملابس التقوى لما اغترٌ غيرٌهم منها بالثوب المُعار؛ 
خصّهم من المزيّة أن قَرنَ ذکرهم بذكره» وأكرمّهم بالشهادة على وحدانيّته فما أجدَّرّهم بشكره. 
وأورد وصفهم لوصفه ثانياء وجعل جَنَى السعادة منهم بهذا القرب دای وفضلهم على كثير من 
خلقه» وأرشد بهم عباکه إلى سبل الحق وطرّ ورا بهم خيرا هه في این وأمر الخلا 
بانباعهم لمّا تمسّكوا بحبل الله المتين» وأعرّهم باختصاص کل منهم واصطفانه وأكرمهم بان 
جعلهم ورئة أنبيائه» ول العلمٌ على العبادة ما لم تكن به مُقترنة» وقال صلّی الله عليه وسلم: (بین 
العالم والعابد مئةٌ ترجة بِينَ کل درجتین حَُضْرٌ الجَّواد المُصَمَّرِ سبعينَ سنة»» وما أراد بذلك إلا 
العلع النافعالي ي بن راا اين والذي ینف معه القلیل من العمل. 

ولمّا عرفت هذه الحالةً علمتٌ أن في الاعراض عن ذلك علىّ عُرراً من آمري وقل: 
إن الخسرانَ موجودٌ في لیا تمر بلا نفع وتُحسَبُ من عُمُري» فآثرث أن أتمسَّكَ مِنْ أخبار 
رسول الله صلَّى الله عليه ی چ و من ا الخط وأبلغ من اتباع الشريعة 
المطهّرة وأحكايها الوّطرء فاخترت حفظ الکتاب المعروف ب«العٌمْدة» للإمام الحافظ 
عبد الغني رحمة الله عليه» الذي رتّبه على أبواب الفقه» وجعلّه خمس مئة حدد ب فوجدت 
الأحاديتَ کل لفظة منها تحتاج إلى بحثِ وتدقيق» وتفتقر إلى كشف وتحقيق + لأن کل كلامه 
صلی الله عليه و لم بحرٌ يُخَاصٌ فيه على جواهر المعاني» ولا یستخرخ حِكَمَهُ إلا الراسخون 
فى العلم الذين ا خواطرهم به آهلة المَغاني» ووقفت من ذلك للقاضي عیاض 
رحمة الله عليه على الكتاب المعروف ب«الإكمال»» فوجدئه قد احتوى في شرحه على التفصيل 
والإجمالء لکنه اقتصر على شرح أحاديث الامام مسلم رضي الله عنه. 


(۱) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )١1١7/17(‏ ومن طريقه الديلمي في «مسند الفردوس". ورواه ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ »)١75‏ وابن شاهين في «الترغيب» (۰)۲۰۹ بلفظ «بين العالم والعابد سبعون درجة...٠»‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن محرر» عن الزهري» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» به. وهو بهذا الاسناد منكر» كما قال ابن عدي» عبد الله بن محرر؛ 
قال الدارقطني وجماعة: متروك وقال ابن معين: ليس بثقة» انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (4/ ۱۹۳) حيث ساق الذهبي في 
ترجمته هذا الحديث في جملة من الأحاديث المنكرة عنه. والخضر: العَدُو. والمضّمّر: قليل اللحم المُعَدُ للسّباق. 

(۲) عِدَنُها على الصواب (4۱۵) حدیثاء ولعله أراد مع ما تكرر فيها من ألفاظ. 


پم 8 2 © هه ۰ 5 َو ای بح سمل ۳ 
مقدمة الشتملي ابن الأثیر الخلبي 0 جر ؟ . 


فاخترت أن َعْلَمَ معانی الأحاديث التي آوردها صاحت العمدة»» و د ا إلى ال مامین 
البخاريّ ومسلم رضي الله عنهماء فلم أجدٌ من علماء الوقت مَنْ یعرف هذا الفنَّ إلا واحد عصره. 
وفرید دهره ی عقد الفضائل؛ والمبرّرٌ في علومه على الأواخر والأوائل الشیخ الإمام. 
العالع الفاضلء الزاهد الوّرع تقىّ الدین» حُجَةَ العلماء قدوة البُلغاءء شرف الزمٌاده یی السَّلّفء 
مُفتي المسلمین, أبا الَتح محمّداً ‏ نفع الله ببقائه ابنَ الشيخ الإمام مَحِدٍ الدين أبي الحسن علي بن 
وهب الَشّيرِيٌ رحمه الله. العامل بعلمه. المحقق في |فهامه وفهمه المتَبعَ ما أمره به من حكّمه. 
الذي فاق النظراء والامثال» و فم المحاسن بما ترب به الامثال. 

فوجَهت وجه آمالي إليه» وعولت في فهم معاني هذا الکتاب عليه» وعرّفته المَصدَ مما 
رید. و أشني ف فیه من القرل وما لتيب نی 106 ین معانیه کل 16 غریب» ول 
معني بعيد على غیره أو یَخطرُ باله وهو عليه قریب. فعلّقتٌ ما آورده» وحُمْتٌ على مَورد 
فضله رجاء أنْ ارد ما ورتم فإنَّهِ لما كان طلبٌ العلم على کل مسلم واجباًء اخترث أن أكون من 
َيِه فإن لم أَمْتْ عالمً والا مُت طالباء لعل الله 8 بلاعلاص في ذلك بعض ااي 
لأوزار انیا واقترافي» ويُسامحَني بعفوه عن ذنوب إذا اي علي بها فليس لي فيها حجةٌ 
إلا اعترافي» وقد لقت آمالي بالنجُح اعتماداً على ما وردث به لسن وتأئّلتُ في معنى قوله 
صلی الله عليه وسلم: «مَنْ سَلِكَ طریقا يَطلْبُ فيه عِلْماً هل الله له طريقاً إلى اجه( 

و سا حو واو اموا نده باإحكام الأحكام في شرح أحاديثِ 


سيد الآنام؛ جعل اللهذْكْرّه إلى يوم الدين باقياًء ومن مکروو الذنوب مُنْجِياً واقيا إنَّه على كل 


سىء قدیر . 


)١(‏ رواه الترمذدي (۰ ۰۲۲۱6 والامام آحمد في «المسند» (۰)۳۲۵/۲ وابن حبان في الاأصحيحها (85)) وغيرهم من حديث أبي 
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[مقدمة الامام عبد الغنن المقدسین 
صاحب «العمدة فى الأحكام»] 


6029 و وا 


وصلی الله على النبی محمّد وآله 
1 وو و و 1 3 1 a‏ 2 ع ی ل ی یب و 
قال الشيح الإمام. العالم العامل الحافظ. حمال الحفاظ تقی الدين ابو محمد عبد الغنى بن 
عبدٍ الواحدٍ بن عليّ بن شرور المقدسي» تغمّده الله برحمته» وأسكته بخبوحة جتته: 
الحمذ لله الملك الجَبّارء الواحد القَمّارء وأشهد أن لا إلة إلا ال وحده لاشريك له رت 
السماواتٍ والأرض وما بينهما العَزِيرٌ الغفارء وصلى الله على محمد النبی المَصطفی المُختار 
وعلى آلو وصحبه الأطهار. 


أما بعد: 


فإنَ بعص |خواني سَألني اختصار جُملة في أحاديث الأحكام مما اتف عليه الإمامان: 
محمد بن إسماعيل بن |براهیع البُخاري» ومسلمٌ بن الحَجّاجٍ القشيري التيسابوري» فأجبئه 
إلى سؤاله. رَجَاءَ المَنفعة به. 

¢ عير ار 9۶ ٠‏ 2 م ءصص 2 ب 0 ع ڪڪ o¢‏ - م 

واسال الله ان بنفعنا به» ومن كتبه. او سمعه او حفظه. او نظر فيه. وان بحعله خالصا لوجهه. 

و 


مُوْجباً للفوز بين يديه. فاته حسينا ونعم الوکیل(. 


2 ين 


)۱( بحبوحة الجنة ‏ بضم الباء -: وسطها. 


00 لم يتكلم الامام ابن دقیق العید على خطبة صاحب العمدة. كما آشار إلى ذلك الأمير | لصنعاني في «العدة على شرح العمدة» 
(6/1)). 


<2 
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١-الحديث‏ الأول: عَنْ مر بن الکطّاب رضي الله عنه قال: امعت رشول افو صلی ال 
عليه وسلم بقول: ما الأعمال باب ؛ وفي رواية: بالات وإنّمالِكُلُ امري مائوی من 
| كاتث همجرت إلى الله ورضوله فهجرته إلى لو ورشوله ومن ْ کانث هجرنه إلى نیا بصیبهاه أو 
| امرأة یتزوجُها فهجرته إلى ما هاجَرٌ إليو». 

(خ: ١م‏ :14۰7۷( 
5 الكلامُ على هذا الحديث من و جوه: 

أحدها: أبو حَفْصٍ عمرٌ بن الخطاب بن یل بن عبد العُرّى بن رياح بکسر الراء المهملة بعدها 
اء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة؛ ابن عبد الله بن فرط بن رَرَاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي 
ا ا » ابن عدي بن كعب اش العدَويّ» ويجتمع مع رسول الله صلَى ال عليه 
وسلم في كعب بن لؤي؛ اسلع بمكّة قدیما وشهد المشاهد کلهاه وولي الخلافة بعد أبي بكر 
لد وقیل سنة ثلاثِ وعشرین من الهجرة في ذي الججة لأربع مضّينَ» وقیل: لثلات(). 

ثم إن المصنفت ‏ رحمه الله بدا به؛ لتعلّهبالطهاری وامتثل قول من قال من المتقامیت 0 ان 
ينبغي أن ییا به في کل تصنيفي» ووقحَ موافقاً لما قاله. 

اناي e i‏ علی ما رف لول انا ما -رضی الله عنهما - 
فهم لحصر من قوله صلّی الله عليه وسلم: ما الب في ایک وعورض بدلیل آخر 


(۱) هذا التقدیم من النسخة (أ) و(د). 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۱6). وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۰۲۰۵ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (6/ ۰6۱53 وهالاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ 0۸۸). 

)۳( هو عبد الرحمن بن مهدي» كما نقله البخاري والترمذي عنه. انظر: (سنن الترمذی» (/۱۷۹). 

6 رواه البخاري (۰)۲۰۹ ومسلم (۰)۱6۹۲ واللفظ له» من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم. 


١‏ رش ۱ 00 ؛ 5 ص 
4 تغ زلاخک 
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يقتضي تحري م ربا الفضلء ولم يُعارَض في فهوه للحصرء وفي ذلك اتَمَاقُ على أنّها للحصر. 

ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكورء ونفيّه عمًّا عدّاه. 

وهل نفيه عمًا عداه بمقتضی موضوع اللفظة» أو هو من طريقٍ المفهوم؟ فيه بحث 

الثالث: إذا ثبت أنّها للحصرء فتارة تقتضي الحصرٌ المطلق” وتارة تقتضي حصراً مخصوصاًء 
ویفهم ذلك بالقرائن والسّیاتی کقوله تعالی: #إِنّمآأنت مزر € [الرعد: ۷]» وظاهرٌ ذلك الحصر للرسول 
صلّی اله عليه وسلّم في التذارة والرسول لا ينحصرٌ في ذلك"۳» بل له آوصاف جميلة كثيرةٌ کالمشارة 
وغيرهاء ولكنّ مفهوع الکلام يقتضي حصره في النذارة لمّن لا یمن ونفيَ كونه قادرا على إنزالٍ ما 
شاء الکفاژ من الآيات: ۱ 

وكذلك قوله صلی الله عليه وسلّم: «رما ناب وانکم تختصمُون ۱٩»‏ معناه: حصره في 
بكرب بالنسبة إلى الاطّلاع على بان الخصومء لا بالنسبة إلى كل شيءء فان للرسول صلَى الله 

علیه وسلم آوصافا کک 

وکذلك قوله تعالى: * موه آلدیا لعب وله 4 [محمد: 87] يقتضي - والله أعلم الحصر 
باعتبار من آنرهاء وأمّا بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر فقد تکون سَبيلاً إلى الخیرات» أو یکون 
ذلك من باب التغلیب للاکثر في الحکم على الأقل. 

فإذا ورت لفظة (إنّم) فاعميزهاء إن دل اليا والمقصودٌ من الکلام على الحصر في شيء 
مخصوصي فق به» وان لم یدل على الحصر في شيء' “ مخصوص فاحول الحصر على الا طلاق» 
ومن هذا قولّه صلی الله عليه وسلم: «إلّما الأعمال بالتیّات»» واللهُ علم بالمراد. 

الرايع : مایتعلن بالجوارح وبالقلوب"" قد يُطْلّقٌ عليه عم ولکن الأسبق إلى الفهم تخصیص 
العمل بأفعالٍ الجوارح وان كان ما يتعلّقٌ بالقلوب فعلاً للقلوب أيضاً. | 


ی 0 


(۱) في هامش «ح»: «والبحث الذي ذكره خلافٌ أصوليٌ مذكور في الحاوي وغيره». قال الصّنعاني: «تعرف حقیقتّه بعد معرفتك 
لحقيقة المنطوق بقسمیه -یعنی: الصريح وغير الصريح . انظر: «العدة» (۳۹/۱). 

(۲) كقوله تعالى: 9إِنما أمَهإلَهوحِدُ 6 الحصر ههنا على إطلاقه لشهادة العقول والنقول بوحدانيته تعالی. «رياض الأفهام؛ للفاكهاني (۱/ ۲۲). 

() في أ" واد»: «في النذارة» بدل «في ذلك». 

(( رواه البخاري (5577): ومسلم (17/17)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

)٥(‏ في «آ و«د»: «وان لم يكن في شيء2 بدل «وإن لم يدل على الحصر في شيء". 

() في «أ» و«د»: «والقلوب». 


ورأيت بعض المتأخرينَ من أهل الخلافٍ خصّصٌ الاعمال بما لا یکون قولاء خر الأقوال 
من ذلك» وفي هذا عندي بُعدٌء وينبغي أنْ يكونَ لفظ (العَمَل) يعم جميمَ آفعال الجوارح. 

نعم» لو كان خصّصٌ بذلك لفظةً (الفعل) كان آفرب. فإنَّهُم استعمَلُوهما متقابلین» فقالوا: 
الافعال والأقوال. 


ولا ترددَ عندي في أن الحديتٌ یتناول الاقوال أيضاًء والله أعلم. 

الخامس: قولّه صلَّى الله عليه وسلّم: «الاعمال بالئيّاتِ» لا بدَّ فيه من حذفيء واختلف الفقهاء 
في تقديره» فالذين اشترطوا النيةَ قدَّرُوا: (صحَةٌ الأعمال بالات أو ما یقاربه» والذين لم يشترطوها 
دروو«( كمال الاعمال ات أو ما یقاربه. 

وقد رجح الأول بان الصحَةٌ کت لزوماً للحقيقة من الكمال» فالحمل عليها أولى؛ لا ما كان 
لزع للشيء كان آقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ فكان الحمل عليه أولى. 

وكذلك قد يُقدَّرُونه: (إِنّما اعتباژ الأعمال بالنیَات) وقد قرب ذلك بعضهم بنظایر من المُثلٍ 
کقولهم: لما منك بالرّجال؛ أي : : قوامه ووجوده» وما ال جال بالمال» ۳ المال بالر عي فالا 
لرعيةُبالعدل. کل ذلك یره به: نوا هذه الأشیاء بهذه الأمور. 


و قوله صلی ال عبه وسلم: «وإنّما لکل امري ما وّی» يقتضي أن من نوی شيئاً يحص 
له وکل ما لم وه لم یحضل له» فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصرٌ من المسائل» ومن هذا عظَمُو 
هذا الحديث؛ فقال بعضهم: يدخل في حديثٍ «الأعمال بالييّات) ثلث" العلم؛ فكل سا خلا 
حصلت" فیها نبة يه فلك أن تستدلٌ بهذا الحديثِ على حصول المنويٌ» وکل مسألةٍ خلافية يولم تحصل 
فيها نی فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاعٌ» وسيأتي ما يقي به هذا الاطلاق"۳. 

فان جاء ليل من خارج يقتضي أن المنويٌ اليل آو أن شين المنوی یحصل وکان 
اج شرل يم رعش عذا لصوم 


)۱( فى «د»: «ثلثا». وفي هامش «ح: «ثلثا" كذا صوابه على المؤلف. 


)۳( في «اد): احصل!. 

(۳) ينبغي عَودُه إلى الجملة ال خرةء كما قال الصنعاني (۱/ ۰۵۹ وقد سقطت هذه الجملة من (أ) و(د). 

(6) في هامش «ح»: قوله رحمه الله: «وکان راجحا مستغنی عنه؛ ان ار و یا یار و ی 
المساواة فضلاً عن الرجحان, فتأمل. انتهی. قال الصنعاني: کأنه أراد به: وکان صالحاً للتخصیص, والا فلا تعارض بين 


الخاص والعام حتی يرجح بینهما. 


و .رهم م 
YT:‏ 11 ۱ عا 
و جوا زالاخح ۳ 


لسابع: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فمّن كانت هجرئه إلى الله ورسوله» اسم (الهجرة) 
بقع على آمور: 

الهجرة الأولی: إلى الحبشة عندما آذی الكمّارٌ الصحابة رضي الله عنهم. 

الهجرةٌ الثانية: من مك إلى المدينة. 

الهحرةٌ الثالثة: هجرةٌ القبائل إلى رسول اللو صلَّى ال عليه وسلّم لتعلّم الشرائع » ثم يرجعون 
إلى المَواطن» ويُعلّمون قومّهم. 

الهجرةٌ الرابعة: هجرةٌ من آسلع من أهل مک ليأتيَ إلى النبيّ صلّی الله عليه وسلّمء ثم يرجم 
إلى مكة. 

الجر الشامسة #هيجرة ما نی الله عنه. 

ومعنی الحديثِ وحکمه یتناول الجمیع» غيرٌ أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرةٌ 
من مك إلى المدنه انهم نقَُو: أن رجلاً هجر من مک إلى المدينة لا ری بذلك فضيلة الهجرق 
ما هاجرٌ ليتزوّج امرأةً تُسمّى أمّ قيس» سمي مُهاجرٌ أمّ قبس" ولهذا حص في الحديثِ ذکز 
المرأة دون سائر مایب لهج من را را دیرگ 2 یم بالدنیا. 

الثامن : المتقرٌرُ عند هل العربية أن الشرطً والجزاة» والمبتداً والخبرٌ لا بدٌ أن" يتغايراء وهاهناوقع 
الاتحاد في قوله صلی ی الله عليه وسلم: «فمَن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». 

وجوابه: آنْالتقدیر: فمن كانت مجرئّه إلى الله ورس وله ني وقصداً فهجرثّه إلى اللو ورسوله 
كه وا 

و 


التاسع : شرع بعض المتأخرين” من أهل الحدیث فى تصنیف فى أسباب الحديث كما صنف في 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۶0 ۸۵)» من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال العراقي في «طرح التثريب» (۲/ ۲۵): 
بإسناد رجاله ثقات. وذکر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۱۰) رواية ثانية عند الطبراني» ومن طریق أخرى عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» ثم قال: وهذا إسناد صحیح على شرط الشيخين» لکن ليس فيه أن حدیث الأعمال سيق بسبب ذلك. ولم آر في شيء 

من الطرق ما يقتضي التصریح بذلك. انتهى. وکذا ذكر قبله الحافظ ابن رجب» فقال في «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۷4 ۷۵) 
ط الرسالة : وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم: : من كانت هجرته إلى دنیا يصيبها 
أو امرأة ینکحها» وذكر ذلك كثير من المتأخرين في کتبهم» ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح. والله أعلم. 
(۲) في دا فقط : «وأن». 


(۳) قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (80/۱): وقد صنف الامام أبو الفرج بن الجوزي وغيره أسباب الحديث. وقال - 


كتاب الطهارة ١١‏ 


أسباب التزول للكتاب العزيزء فوقفتٌ من ذلك على شىء يسير له وهذا الحديث على ما قدمْناه() من 
لحکاية عن مُهاجر أمٌّ قيس واقع على سبب یدخله في هذا لبیل وتنضم إليه”"' نظائرٌ كثيرةٌلمَن قصد نتبکه. 

العاشر: فرق بین قولنا: (مّن نی شيئا لم يحصّل له غيره). وبينَ قولنا: (مَن لم ينو شا" لم یحصل 
له)» والحديث محتمل للاآمرین؛ أعني قوله كك الله عليه 4 وسلم: «الأعمال بالنيات»» واخره یه يشير إلى 
المعنى الأول؛ أعنى قوله: (ومّن كانت هجرته إلى دنيا یصیبها أو امرأةیتز و جها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

عٍ ¢ 2 

۲- الحديث الثاني: عَنْ أبي هُريرةً رضي الله عنه قال: قال رشول الله صلّی الله عليه وسلّم: «لا 
قبل اله صلا أحدِكُمْ إا أَخدّتٌ عتی یتوضا». 


12 6 ۰ واللفظ له م: ۰ 0 ۱ ۱ 
(أبو هريرة): في اسوه اختلاف شديد» وأشهره: 2 
عع "من الهجرت وا سول ارس الیو رساي بلاس ا ل 
۳ وال از : سنة سبع وخمسین وقال الهيثم: سنةً ثمانِء وقال الواقدی: : سنة تع 

O EY 
عليه وسلم على ما روي: «لا قبل الله صلاةً حائض إلا بخما »۱ ؛ أي: مَن بلَعّت سن الممحيض.‎ 


- ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲۰۵/۱): وسمعت أن عبد الغني بن سعيد الحافظ صنف فيه تصنيفاً قدر 
«العمدة»؛ ومن تتبع الأحاديث قدر على إخراج جملة منهاء وأرجو أن أتصدى له إن شاء الله تعالى. 

)۱( في «د» «قدمنا». 

(۲) في جميع النسخ عدا «د» : «وهذا الحدیث على ما قدمناه من الحكاية عن مهاجر أم قيس یدخل في هذا القبيل» وینضم إليه.. ۳۹ 

(۳) في «د» و«و»: «الشيء». 

(4) في جميع النسخ: «سنة ست»؛ والتصويب من هامش «د» والمصادر. 

(5) وهو المعتمد» كما قال الحافظ في «الإصابة» (۷/ 5 4 5). 

() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ۱۸ ۱۷). 

() في«د» ولاش»: «قالوا وفي «ح»: «فعلوه». 

)۸( رواه أبو داود (16۱) والترمذي (۳۷۷) وحسنه؛ وابن ماجه (1۵۵) من حدیث عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ِ 


والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدّثِ فى صحَّةِ الصلاة» ولا 
يتم ذلك إلا بأنْ يكونّ انتفاءٌ القَبول دليلاً على انتفاء الصحّة. 


وقد حرّكَ المتأخرون في هذا بحثاً؛ لأنْ انتفاءَ القبول قد ورد في مواضع معَ ثبوت الصحة 
كالعبدٍ إذا أب لا قبل له صَلاة”'2» وكما ورّدَ فيمّن تى عَرَافه وفي شارب الخمر. 

فإدا ريد e‏ ا لقبولي؛ فلا بذ من تفسير معنى البو 
اا 0 

لفاس ووس عو وب پوس ما وسو 


- 


م و 


الصحَ وإذا ا و 

وربّما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول: کون العبادة بحيث يترثَّبُ الثوابُ والدرجاتُ 
عليهاء والإجزاء : کوثها مطابقة للأمرء والمعتيان إذا تغاء یاه وكان آحدهما أخص من الآخر؛ لم يلزم 
من نفي الأخص نفي الأعم. 

والقبولُ على هذا التفسیر أخصٌ من الصكَة فان کل مقبول صحيحٌ» وليس کل صحيح مقبولا. 
وهذا إن نفع في تلك الأحاديثِ التي في فیها القبول") مع بقاء الصحة؛ فاته يضر في الاستدلال 
بنفي القبول على نفي الصحَة كما حکینا عن الأقدمين. 

الله إلا أن يُقال: دل الدلیل على کون القبول من لوازم الصحَّةء فإذا نی انتقّثه فیح 
الاستدلال بنفي القبولٍ على نفي الصحَّةِ حینثذ ويُحتاج في تلك الأحاديث التي نمی فيها القبولٌ9) 
مع بقاء الصحَة إلى تأويل» أو تخريج جواب. 


۳ شمس الدين ابن عبد الهادي في «حاشية الإلمام» (ص: 41) بتحقيقي: ورجاله محتج بهم في الصحيح» خلا صفية 
بنت الحارث راویته عن عائشة؛ وقد ذکرها ابن حبان في «الثقات». 

(۲) في «ح» و«و»: ١لا‏ یقبل الله له صلاة»۰ وأشار في الهامش إلى نسخة: «لم...» 

(۲) في «ح» واو»: ابانتهاء». 

(۳) في الدا: «عنها القبول». 

00 في «دا: «عنها القبول». 


على آنه یرد على مَن فسَرّ القبول ب (كون العبادة مُثاباً عليهاء أو مَرضيّةء... أو ما أشبة ذلك) 
إذا كان مقصوده بذلك أن لا یلزع من نفي القبول نفی الصكَة أن يُقَالَ: القواعدٌ الشرعية تقتضي 
أن العنادة اذا كو بها مطابقة للأمر كانت سبباً للشواب» والدرجاتء والإجزاءء والظواهرٌ في ذلك 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


الوجه الثاني: في تفسیر معنی الحخدث. 

وقد يُطلّق بازاء مَعان ثلاثة: 

أحدها: الخارحٌ المخصوصٌ الذي يذكرّه الفقهاءُ في (باب نواقض الوضوء»» ويقولون: 
الأحداث كذا وكذا. 

الثاني: نفس خروج ذلك الخارج. 

الثالث: المنع المرئبُ على ذلك الخروج» وبهذا المعنى يصح قولنا: رقَعتٌ الحدّتٌء ونويتٌ 
رفع الحدّث. فإن کل واحدٍ من الخارج والخروج قد وقع» وما وقعّ يستحيل رفعٌه بمعنى أنْ لا 
يكونَ واقعاًء وأمّا المنم المرنَّبُ على الخروج فإن الشارع حکم به» ومد غايته إلى استعمال المكلّفٍ 
له فباستعماله رك ال يم قولٌا: رق الات وارتفع اتك آي: ارتفع المنع 
الذي كان ممدوداً إلى استعمال المُطهر. 

وبهذا التحقيق يقوّى قول مَن ير داليم یرفع الحدَت؛ لا لايا أن المرتفع هو المنع 
من الأمور المخصوصةء وذلك المنمٌ مرتفعٌ بالتيمّم فلت يرف الحدتّ» غاية ما في الباب أن 
رفعه للحدّثِ مخصوصٌ بوقتٍ ماء أو بحالةٍ ماه وهي عدمٌ المای وليس ذلك بیذع. فإنَّ الأحكام قد 

وقد كان الوضوءٌ في صدر الإسلام واجباً لكل صلاةٍ على ما حگوه» ولا شك أله كان رافعاً 
للحدث في وق مخصوص» وهو وقت الصلاق ولم یلزم من انتهائه بانتهاء وقتٍ الصلاة في ذلك 
الوقت" أن لایکون رافعاً للحدّث. 


)۱( فى «د»: «تنحصر». قال الفاکهانی في «ریاض الافهام» (۱/ ۶۳): وحاصل هذا: أن الإشكال باق حتى تتأول تلك الأحاديث 
التي نفي فیها القبول مع بقاء الصحة بما یکون جمعاً بينها وبين هذا الحدیث. 


() فى «د» «الزمن» بدل «الوقت". 


۱ و رهز كر 
اتيج الللء الماع ای ا لسع 0/0111 يقول: ان 


نعم» هاهنا معنىّ رابعٌ يدّعِيه كثيرٌ من الفقهای وهو أن الحدّت: وصف حكمي مقدر قیامه 
بالأعضاء على مُقتضى الأوصاف الحسیّ وین لُون ذلك الحکمی منزلةً الحسی فى قيامه بالاعضاء. 

فما نقول"؟: إِنَّه یرفع الحدّت کالوضوء والعُسل یزیل ذلك الأمرٌ الحكميّ» فیزول المنع 
المرنّبُ على ذلك الأمر المقدّر الحکمی, وما نقول باه" لا يرفعٌ الحدّت فذلك المعنی المقدّر 
القائم بالاعضاء حكماً باق لم یرل والمنع المردّبُ عليه زائل» فبهذا الاعتبار نقول: الم لا 
یرفع الحدّت بمعنی آنه لم یل ذلك الوصف الحكميّ المقدّرً”»» وان كان المنع زائلاً. 

جات هذا: أَنّهِم ید( للحدّث معد غ ما ذکرناه من الثلاثة المعاني. دای 
مقدّراً قائماً بالاعضاء حكماً کالأوصاف الحسیّة. وهم مطالبون بدلیل شرعی يدل على إثباتٍ هذا 
المعنی الرابع الذي اذّعَوه مقدّراً قائماً بالأعضاءء فإلّه منفیْ بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها 
ویبځد أن یأئوا بدلیل على ذلك. وأقربٌ ما يُذكرٌ فیه: أن الماء المستعمَل قد انتقل إليه المانع كما 
یال اناا مار ی فقد قال جماعة برک لماءالمستعتل» ولو قیل بعدم کر آو 
بنجاسته لم يلزمٌ منه انتقال مانع إليه فلا يتجٌ الدليل» والله آعلم. 

الوجه”" الثالث: استعمل الفقهاء الحَدَّتٌ عامًا فيما یوج الطهارةً» فإذا حول الحديث عليه 


- أعني: قوله: «إذا أحدّث» ‏ جمع آنواع النواقض على مقتضی هذا الاستعمال. 


(۱) في «د» واه ش» «ولا نشك». 

)۲( في «[: «فما نقول فیه». 

(۳) في «و»: «نه» 

(4) کذا ضبطت الجملة في «ح». ویجوز ضبطها - كما جاء في «د» ودش» - هکذا: «إن التیمم لا يرفمٌ الحدتٌ بمعنی: أنه لم يرل 
ذلك الوصف الحکمي المقدژ؟. 

(۵) في «ح» و«و» ونسخة على هامش «ش*: «أثبتوا». 

1۱( قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (40/۱): وهذا تحقیق لا ینازع فيه منصف» ولا ینکره إلا مجحف متعسف فلینظر تو جيه 
المذهبین؛ أعني: مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالی» فان المشهور فیهما: أن التیمم لا یرفع الحدث. 

(۷) في «ح»: «البحث» وكذا في الذي يليه» وأشار إلى نسخة: «الوجه». 


لكن أبو هريرةً رضي الله عنه راویه) -قد فسّرٌ الحدّت في بعض الأحاديثِ لما سئل 


عنه" بأخص من هذا الاصطلاح وهو الرّيحٌ ما بصوت أو بغير صوتء فقيل له:يا 
ابا هریر؟! ما الحدّث؟ فقال: اء أو راط" ولعلّه قات له قرات حال افتقبيت هذا 
اا 

الوجه الرابع: اس یل بهذا الحديثِ على أنَّ الوضوء لا يجبُ لكل صلاةء ووجة الاستدلال 
ال صلّی ایو سل نقی القبو ما نی غ رابا 
لما قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً ويّدخل تحتّه الصلاةٌ الثانية قبل 
الوضوء لها ثانيا. 


بل م 6و 0 


۳- الحدیث الثالث: َن عبد ال بن عَمْرِو بن العاص» وأبي هر وعَاشةً رضي الا عم 


رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم: «وَيْلَ للاغقّاب٩)ء‏ من النارا. 

(خ: ۰۱۰۹۱ م:۱٤۲)‏ عن عبد الله بن عمرو» (خ: “1717م:1:572) عن أبي هربرة (م: ۲۶۰) عن 
عائشة» رضي الله عنهم. 

فيه دلیل على وجوب تعميم الأعضاء OE‏ وا ترك البعض منها غيرٌ مجزی» ونصّه نما هو 
في الأعقاب» وسببٌ التخصیص أن ورد على سبب» وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم رأی قوماً وأعقابُهم 
ا 

والالفٌ واللامٌ یحتمل أن تكونَ للعهد والمرا: الأعقابٌ التي رآها كذلك لم يمَسّها الما 
ويحتول أن لا تُخصّ بتلك الأعقاب التي رآها كذلك» وتکون الأعقابَ التي صفیتّها هذه الصفة؛ 
أي: لا تُعمَّمُ بِالمُطهّرء ولا يجورٌ أن تکون الألف واللامٌ للعموم المطلّق. 


(۱) «راويه» ليست في «د». 

(۲) في جميع النسخ عدا «د»: «وقد فشر الحدث لما شُیْل عنه». وجاء بعدها في هامش «ش» زيادة: «في موضع آخر». 

(۳) رواه البخاري (۱۳۵). 

(4) في «د؛ حاشية: «عَقِبُ القدم: مزخرها الذي یفضل عن مؤخر القدم» وهو موقم الشّراك من خلفهاء يقال: عَقب وعقب. والعَقَبُ 
0( كما عند مسلم (۲۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


KE‏ < 1۳7 .وھ 
و ا زلاخکام 


وقد ورد في بعض الروایات: رآنا ونحنْ نمس على أرجُلناء فقال: «وَيل للأعقاب ین الا 
فستول به على أن مسح الأر جل غير مجزي. 

وهو عندی لیس بجید؛ لاه قل سر في الرواية الا خری أنَّ الاعقاب كانت تلوح »لم يمَّسّها الما 
ولا شك أن هذا موب لوعي" بالاتفاقء والذين استدُوا على أذ الس غير مجزي ما ات 
لفظ هذه الرواية فقط» فقد تب فيها الوعيد على م مُسمّى المسح» وليس فيها ترك بعض العضو””. 

والصوابٌ إذا جُمعّت طرق الحديث: أن ُستدل ببعضها على بعض. ویْجمَعٌ ما يُمكنْ جَمعُه 
فبه يظهرٌ المراذ» والله أعلم. 

ویستدل به علی د لب محل التطهیر» فیبطل قول من یکتفی بالتطهیر فیما دون ذلك. 
0 يد لاي نه أ سول لله صلی له وسلم قال 
| إِذَاتَوَضَأ أأَحَدُكُمْ كَلْجْعَلُ في أَنْفِو شم یت وَمَن اشتجهر تعر زانط عم ين 
ووس 1۳[ أَحَدَكُمْ لابذري نبا ی 

(خ: ۰۱٦۰‏ م: ۲۷۸) 

وفي لفظر لمسلم: «َلْمَسْتنْضِقُ بِمَنْخِرَ ريه من الماء». 

(م: ۷ ۲۱۷) 


وفي لفظ: «مَنْ تَوَضَأ فَلِيَسْتَنْشِق). 


(خ: ۰۱5۹ م: (YTV‏ 
الأولى: في هذه الرواية: «فليجعل في آنفه"» ولم يقل: (ماءَ)» وهو مين في غيرها» وتّركّه 
لدلالة الكلام عليه 


)۱( كما عند البخاري (1۰) ومسلم (۲۶۱) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) في «د»: ایوجب الوعید». 

,۳( في «» و«ش» و«و!: «الوضوء» بدل «العضوا. 

(( في هامش «ح»: «قال الحافظ: لیس في رواية البخاری: ثلائأ». 


)2 ثبت لفظ (ماء) في رواية مسلم» وثبت أيضاً في البخاري لأبي ذرء وسقطت لغیره. وكذا اختلف رواة «الموطأ» فى إسقاطه = 


الثانية: تمسّكٌ به مَن يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهبٌ آحمد» ومذهب الشافعيٌ ومالك: 
عدمٌ الوجوب. ویحمل الأمرٌ على الندب بدلالة ما جاء في الحديثِ من قوله صلّی الله عليه وسلم 
للأعرابيّ: «تَوَضَأ كما أَمَرَكَ له( فأحالّه على الآية» وليس فيها ذكرٌ الاستنشاق. 


و ع 


الثالثة: المعروفٌ أن الاستنشای: جَذْبُ الماء إلى الأنف» والاستنثارٌ: دَفعُه للخروج. 

ومن الناس من جعل الاستنثارٌ لفظاً يدل على الاستنشاقٍ الذي هو الجَذْبُ» که من ارو 
وهي طرف الأنفيء و(الاستفعال) منها يدخل تحتّه الجَذبُ واللّفع معاً. 

والصحيحٌ هو الاول؛ لاه قد جمع بیتهما في حديث واحدٍء وذلك يقتضي التَغایر". 

الرابعة: قوله صلَّى ال عليه وسلّم: «وّن استجمَرٌ فلیوتز» الظاهر أن المراة به: استعمال 
الأحجار في الاستطابة» والایتاژ فيها بالثلاثِ واجبٌ عند الشافعي رحمه الله فن الواجب عنده 
رحمه الّه في الاستجمار آمران: 

ادها ازال العین. 

والثاني: استيفاء ثلاث مَسَحاتِ. 


وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ؛ لكنّ هذا الحديتٌ لا يدل على الإيتار بالثلاثِ» فيؤخذ من حدیث 


اخ , 


وذکره كما أفاده الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۲۰۳). وقد ثبتت هذه اللفظة في هامش «ح» ود٤‏ واش» عند إيراد حديث الباب 
وعليها إشارة التصحيح» والصواب عدم إثباتها لما عقبه المصنف بعد الحديث. 

)۱( رواه أبو داود (871)» والترمذي »)۳٠۲(‏ وقال: حسن صحیح. والحاكم في «المستدرك» (۸۸۱ من حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه. 

(۲) التثرة: بفتح النون. 

(۳) ونحوه ذكر النووي في «شرح مسلم» (۱۰۵/۳). وتعقبه العيني في «عمدة القاري» (0/۳) فقال: وقوله يدل عليه الرواية 
الأخرى: «استنشق واستنثر» لا يدل على ما ادعاه؛ لأن المراد من الاستنثار في هذه الرواية الامتخاط» وهو أن يمتخط بعد 
الاستنشاق» انتهى. قال القرطبي في «المفهم» (۷4۸۰/۱: وسمي استئثاراً لآخر الفعل» وقد يسمى استنشاقاً بأوله» وهو 
استدعاء الماء بنفس الأنف. انتهى. قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۱/ 15): ولعل الجمع بينهما على ما ذكره القرطبي من 
تسميته بأول الفعل وآخره» فلا يكون في هذه الرواية دليل» انتهى. يعني رواية: «استنشق واستنثر. 


62 وهو حديث مسلم في «صحیحه (۲۲) عن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: «... لا يستنجي أحذكم بدون ثلاثة أحجار». 


72 و ی‎ IEE 
١ 3 وا‎ 


واستجمر ای ی وا وا بو ۳ اعسی: آن المر اد هو استعمال 
الا ار 


الخامسة: ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل |ٍدخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء 
عند الاستیقاظ من النوم؛ لظاهر الأمرء ولا يقرف هؤلاء بينَ نوم الليلٍ ونوم النهار؛ لاطلاق قوله: 


إذا استيقظ أحذكم من تومه». 


وذهب أحمدٌ إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم الهار؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «أينَ 
با یَد؟»۰ والمَبيتٌ يكون بالليل. 

وذهب غیزهم إلى عدم الوجوب مطلقاء وهو مذهت مالك والشافعي» ا مین ا 
الندب؛ واستدل على ذلك بوجهين 


آحدهما: ما ذكرناه من حديث الأعرابيٌ”". 


والثاني: أن الم ون كان ظاهره الوجوب إلا أنَّهِيُصِرَفٌ عن الظاهر بقرينة ودلیل» وقد دل 
الدلیل" وقاعت القرينة هاهناء فإنّهِ صلى الله عليه وسّم عل بأمريقتضي الشك» وهو قولّه: 
«فإنّه لايدري أي بائت یذه؟ "۰ والقواعدٌ تقتضي أن الشاكٌ لايقتضي وجوباً في الحكم إذا كان 
الأصل المُستصحَبُ على خلافه موجوداًء والأصل الطهارةٌ في اليد فأشستصحب» وفيه احترارٌ 
عن مسألة الصید. 


() نقله المؤلف عن القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (۲/ ۳۰). 

)۲( وهو قوله صلّی الله عليه وسلّم: #توضأ كما أمرك الله؛. 

)۳( قوله: «دلّ الدلیل» ليس في «د» و«و». 

(4) إشارة إلى حديث عدي بن حاتم الاتي في (باب الصيد) برقم (۳۸۰) وفيه: «إلا أن يأكل الکلب. فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف 
أن يكون إنما أمسك على نفسه»» وانظر کلام الشارح هناك. وقوله: «وفيه احتراز عن مسألة الصید» سقط من «د؛ ودوه. وأشار 


إليها في هامش () أنها في نسخة. 


السادسة: قیل: إن سبت هذا الام ': آنهم كإنوا حون بالأحجار. فربّما وقَعَتِ اليد على 


المحل" وهو عرق. فتنجَّسَتْ فإذا وُضِعَت في الماء نجّسَنْهِ لأنّ الماء المذكورٌ في الحديثِ هو 
ما یکونْ في الأواني التي يُتوضّاً منهاء والغالب عليها ال 

وقیل: إن الإنسانٌ لا يَخلُو من حَكٌ بثْرة في جسه أو مُصادَفة حيّوانٍ ذي دم فیقئلّه» فیعلق" 
دمه بیده. ۱ 

السابعة: الذين ذهبُوا إلى أنَّ الأمر على الاستحباب استحبّوا سل اليد قبل إدخالها“ في الإناء 
في ابتداء الوضوء مطلقاًء سواءٌ قا من النوم أم لاء ولهم فيه مأخذان: 

أحدُهما: أن ذلك واردٌ في صفة وضوء النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم!" من غير تعرّض لسّبق 

والثاني: أن المعنى الذي عَلّلَ به في الحديثِ وهو جَوّلان اليد موجودٌ في حال اليقظة فيعم 
الحکم؛ لعموم علَيّه. 

الثامنة: فرق أصحابٌ الشافعی رحمهم الله أو مَّن فرق منهم ")-بینْ حالة المستیقظ من النوم 
وغير المستیقظ فقالوا في المستیقظ من النوم: یکره أن يغوس يده في الاناء قبل عُسلها ثلاثأء وفي 
غير المستیقظ من النوم: يُستحبٌ له ُسلها قبل إدخالها في الإناء. 

ليُعْلّم الفرق بين قولنا: (يُستحبٌ فعل کذا وبين قولنا: (يُكرَّهُ تركّه)» فلا تلازم بینهماه 
فقد یک ون الشيء مستحبٌ الفعل» ولایک ون مكروة التركِ؛ کصلاة الضحی متا وكثير من 
النوافل. 

ففسهما لغير المستبقظ من النوم قبل |دخالهما الإناة من المستحبًاتِ» وترك عُسلهما 


(۱) نقل هذا التعلیل: النووي عن الامام الشافعي وغيره» كما في «شرح مسلم» (۱۷۹/۳) و«المجموع» (۱/ 4۱۱). 
(۲) أي: محل الاستجمار. 

(۳( في «د»: افيتعلّق). 

() في «أ» واش»: «اليدين قبل إدخالهما». 

)٥(‏ كما جاء عن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة تعليمهما وضوءه صلى الله عليه وسلّم. 


() قوله: اومن فرق منهم! من اد. 


للمستيقظ من النوم من المکروهاتِ» فقد وردّت صيغة النهي عن إدخالهما في الاناء قبل 


الغسل في حقٌّ المستيقظٍ من النوم» وذلك يقتضي الكراهةً على أقل الدرجاتِ» وهذه التفرقه 
هي الاظهر۱). ۱ 

التاسعة: استنبط من هذا الحدیث الفرق بينَ ورود الماء على النجاسة ووّرود النجاسة على الماء. 

ووجه ذلك: أنه قد نهّی عن إدخالها في الاناء؛ لاحتمال النجاسة» وذلك يقتضي أن 
ورود اللجاسة على الماء مور فیه وأمرٌ بخسلها با فراغ الماء علیها للتطهیر» وذلك يقتضي 
ا ملاقاتها للماء علی هذا الوجه غیه فد له بمجد الملاقاق ولا ا حصل المقصوذمن 
التطهیر. 

العاشرة: استنبط منه: أن الماء القلیل د " بوقوع النجاسة فيه فإله منعَ مِنْ (دخال 
الید فیه؛ لا حتمال النجاسة» وذلك دلیل على 93 یمه و فیه. والا لما اقتضى احتمال 
النجاسة المنع. 

وفيه نظرٌ عندي؛ لأن مقتضّى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مور فيه» ومطلق التأثیر آعم 
من التأثير بالتنجيس» ولا يَلْرَمُ من ثبوتٍ الأعمٌ ثبوت الأخص المعیّن. 

فإذا سلّمَ الخصم أن الماء القلیل بوقوع النجاسة فيه یکون مكروهاًء فقد ثبت مطلقٌ التأثیی 
ولا" يزم منه ثبوثُ خصوص التأثير بالتنجيس. 

ا 


ع 


ويجاب عنه : بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة. والله أعلم. 


2ه عله ماه 
کډ +2 کل 


() قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۱/ :)۷٤‏ وظاهر كلام أصحابنا - أي المالكية - أو نصه: أنه لا فرق بين المستيقظ وغيره. 
وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى. 

(۲) تجس ینجس؛ كَعَلِم یلم 

(۳) في جميع النسخ عدا «دا: «يقيتها). وفي هامش «ح» نسخة: «ملاقاتها!. 

€3 فى «دا: افلا . 


5 الحدیث الخامس : ڪن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله َنهُ: أ رول الله صلَّى الله عليه وسلّم قا: لا 


یو کم في الَاءِ الدَائِم الْذي لايجريء ثم يعْتَسِلُ مِنْهُ). 
(خ: ""” واللفظ له. م (YAY‏ ` 


ولمسلم: «لايَعْتَسِلُ أَحَدَّكُمْ في المّاء دایم وَهُوَ جنتا. 


الأول: (الماءٌ ی هو الرّاكدٌ وقولّه: (الذي لا يجري): تأكيدٌ لمعنى (الدائم) 


۰ و سر 0 ع ۶ e‏ 8 ع 
وهذا الحدیث مما یستدل به أصحات آبی حنيفة فى تنجیس الماء الراکد وان كان أكثرٌ من 


وأصحابُ الشافعي يخصّونَ هذا العموع» ویَحملون النهی على ما دون القَلّین» ویقولون بعدم 
تنجيس” لین فما زادَ إلا بالتفیره مأخودٌ من حديث القلتين» فیَحمّل هذا الحدیث العام في 
النهي على ما دون القَلّتين جمعاً بين الحديثين» فإن حدیث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتین فما 
فوقهماء وذلك أخد من مقتضی الحدیث العام الذي ذكرناه. والخاص مقد قد على العامٌ 


2 ته 


ولاحمد - رحمه الله ترا نا أخرى» وهي الفرق بين بول الآدميّ وما في معناه من عَذْرَتَه 
المائعة» وغیر ذلك من النجاسات. فأمّا يول الادمیْ وما فی معناه الا وإن كان أکثر من 
القلتين» وما غیژه من النجاسات فتَعتیر فيه القلتان(). 

وكأنّه رأى أنَّ الخبتٌ المذكور في حديث القُلَتِينَ عام بالنسبة إلى الأنجاس» وهذا الحدیث 
خاص بالنسبة إلى بول الادمی فيُقدّمُ الخاصٌ على العام بالنسبة إلى النجاساتِ الواقعة في الماء 


)١(‏ و في د : «علیه» بدل اعلی هذا الحدیث». 

)۲( 5-5 و«اش»: «وعدم تنجيس» بدل: «ويقولون بعدم تنجيس)» والمثبت من «دا ونسخة على هامش «ح». 

(۳( في اح" واو»: «العذْرة». 

۰8 وهده التفرقة اعتمدها متقدمو الحنابلة ومتوسطوهم والذي عليه أكثر المتأخرين وهو الأظهر في المذهب: أن حكم البول 
والعذرة حکم ساثر النجاسات. فلا ینجس الکثیر بهما إلا بالتغیر. انظر : اشرح منتهی الارادات» للبهوتی (۱/ ۲ ۲). 


الکثیر» ویخرج بول الادمی وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في اللتیر ی ا 
فینجُس الماءً دون غيره من النجاسات. وْلحَقْ بالبول المنصوص عليه ما يُعلّمُ أنه في معناه. 
واعلم أن هذا الحديتٌ لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيصء أو التقييد؛ ؛ لأنّ الاتفای واق* 


على أنَّ الماءَ المُستبحِرٌ الكثيرٌ جدًا لا تؤثّرٌ فيه النجاسةء والاتفاق واقعٌ على أن الماء إذا غيرنه 
النجاسة امتنع استعماله. 

فمالكٌ رحمه الله -إذا حمل النهی على الک اهة؛ لاعتقاده أن الماء لا يْجَسٌ إلا بالتغير؛ لا بد 
أن بخرح") صورة التغير بالنجاسة؛ أعني: عن الحكم بالكراهة, فإِنّ الحکم نَم التحريم" فإذاً لا 
بذّ من الخروج عن الظاهر عند الکل. 

فلأصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن يقولوا: خرج عنه المُستبحِرٌ الكثيرٌ جذا بالإجماع؛ فيبقى 
ما عداه على حکم النص» فیدخل تحّه ما زاد على القلتين. ۱ 

ویقول صحاب الشافعي رحمه الله: خر ج الكثير شب بالإجماع الذيذگرنشوه وخرج 
مقدا ر اين فما زا بمقتضی حدیث الل ٠‏ فیبقی ما نقص عن القَلَّتِين داخلاً تحت مقتضی 
الحديث. 


ا ث. ۵(2) مس 1 ۲ 1 ۳ ۰ 7 م وت 

ويقول مَن نصر" قول أحمدَ - رحمه الله المذكور: خر ما ذكرتمُوه» وبقيّ ما دون القلتين 
داخلاً تحت النصُ» إلا أن ما زاد على القلتين مقتضی حديث القَلتین فيه عام في الأنجاس» فَيْحَص 

ولمُخالفهم أن یقول: قد علِمْنا جزماً أن هذا لته إلّما هو لمعنى الجاسة» وعدم التقرّب 
إلى الله تعالى بما خالّطّهاء وهذا المعنى يستوي فيه سائرٌ الأنجاس. ولا يجه تخصيص بول 
لدم منها بالنسبة إلى هذا المعنی» فان المناسب لهذا المعنى_أعنى: التنزه عن الأقذار - 
أن یک ون ماهو آشد استقذاراً آوقع في هذا المنع وأنسب له» وليس بول ال دمی بأقذرَ من 


)۱( أي لورود الحديث الخاص به» وهو حديث الباب. وجاء في «د» واو»: ابخصوصه». 
(۲) في «د»: ایخرج عنه". 

(۳) في «ح»: «فإن الحکم ثم للتحریم». 

(( في لاح" وادا: اوخرج القلتان» بدل: هوخرج مقدار القلّین». 


۵( فى «» واش!: اینصر». 


سائر النجاساتٍء بل قد يُساويه غيرٌه أو یرجم عليه؛ فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة 
إلى المنع معني فيُحمَلٌ الحديثُ على أنَّ ذکر الب ول ورد تنبيهاً على غيره مما شا رکه في 
معناه من الاستقذا وال على مجرّد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنی» وشموله لسائر 
الأنجاس؛ ف ا ۰ 

وأمًّا مالك رحمه الله» فإذا حمل النهيّ على الكراهة ليستمرٌ حکم الحديثِ في القلیل 
والكثير غير المستثنى بالاتفاق» وهو المُستبحِرٌ مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال 


1 
ص 


بعد تغیّر الماء بالبول = فهذایلَفتَ إلى حمل اللفظٍ الواحدٍ على معتین مختلفین» وهي 


فإن جعلنا النهىّ للتحريم كان استعماله في الک راهة والتحريم استعمال اللفظ الواحدٍ في حقيقته 
ومجازه. والأكثرون على منعه و اللّه أعله”". 


الوجه الثاني: اعلّمْ أن النهيّ عن الاغتسال لا يَحْص العْسلّ» بل التوضوٌ في معناه» وقد ورد 


مر 
س 
ته ك کہ ر م 


مُصرّحاً به في بعض الروایات: «لا يَبُوآّنَ َحذکم في الماء الدّائم» ثم يتو آمنه»). 

ولو لم یرف لكان معلوماً قَطْعاً استواءٌ الوضوء والغسل في هذا الحكم؛ لفهم المعنى الذي 
ذکرناه» وأنَّ المقصود لته عن التقّب إلى الله تعالى بالمُستقدّراتِ. 

الثالث: ورد في بعض الروایات: «ثم يغتسل منه)» وفي بعضها: "ثم يغتسِلٌ فيه»» ومعناهما 
مختلف" يفيدُ کل واحدٍ منهما حكماً بطريقٍ النص وآكَرُ بطریق الاستنباط» ولو لم رذ لاستوياء 
لِمَا ذکرناه. 


(۱) في «ح» وهو» زيادة: «وقد يقال على هذا: إن حالةً تفر مأخوذةٌ من غير هذا اللفظء فلا يلزمٌ استعمال اللفظ الواح في معتیّین 
مختلِقين. وهذا مج إلا أنه يلزمُ منه التخصيص في هذا الحديث». وجاء على هامش «ح»: أن هذه الزيادة لم تثبت في المقروء 
على المؤلف رحمه الله وجعلها ناسخ «أ» ودش» حاشيةء ولم تثبت في «د». ولذلك لم أثبتها في نص الکتاب» والله أعلم. 

(۲) رواه النسائي (01)» والترمذي (1۸)؛ وقال: حسن صحيح. وابن حبان في «صحیحه» (۱۳۵۱)؛ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(۳) لأن الأولى تبعيضية والثانية ظرفية. 

)٤(‏ في «دا: «ولو لم يرد فيه لفظة (فيه)». 


3۹ 2 ۴ 1 1 الأنت 
ال( حم 


الرابع: مما يُعلَمُ بطلائه قطعاً: ما ذهب إليه الظاهريّةُ الجامدةٌ ین آن الحكمَ مخصوص بالبول 
في الما حتّی لو بال في كُوز وصبّه في الماء؛ لم یس عندَهم» أو لو بال خارج الماء فجرّى البول 
إلى الماء؛ لم يَضرَّ أيضاً عندهم. 

والعلم القطمي حاصل ببطلان قولهم؛ لاستوو امین الحصول ني الما و و 
اجتناب ما وقعّت فیه النجاسةٌ من المای ولیس هذا من مجال") الظنون» بل هو مقطوغٌ به0 

وما الرواية الثانیت وهي قو له علیه السلام: دلا يتل أحذكم في الماء ء الدائم و 
فقد ال به على مسألة الماء ء المستعمّل» ۳ الاغتسال في الماء تفسده؟ أن النهيّ وارد هاهنا 
على مجرّدٍ الغشل. فدل على وقوع المفسدة بمجرّدِهء وهي خروججه عن كونه أهلا للتطهير به؛ ما 
نجاسته آو لعدم طَهوریته. ۱ 

ومع هذا فلا بد فيه من التخصیص فد الما الکثیر ما اللتان فما زادَ على مذهب 
الشافعی رحمه الله» أو المُستبجِرٌ على مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يور فيه الاستعمال. 

ومالك - رحمه اناد لا رای أن الماء المُستعمَل ا غ أنّه مکروه مر هذا انين على 
الک اهة. 

E DL E LO 
على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطَّهوريّة لم يناب ذلك؛ لا بعص مصالح الات‎ 
ا 0 فال بیش نهر‎ 
الاغتسال فيه» وذلك ضررٌ بالنسبة إلى مَن يريد استعماله في طهارة أو شرب فیستمر النهی بالنسبة‎ 
إلى المفاسد المتوقعة إلا أن فيه حَمْلَ اللفظ على المجاز؛ آعني: حمل النهي على الكراهة, فان‎ 
حقيقة في التحريم‎ 


جرد 2 2 


() في اح» واش»: محال». 

(۲) تعرض الإمام ابن دقيق العيد في كتابه «شرح الإلمام» لما قاله الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم» وبسطها هنالك» وقد نقل الأمير 
الصنعاني في حاشيته: «العدة على شرح العمدة» کلام ابن حزم وما تعقبه به ابن دقيق» وأدار بينهما محاكمة علمية طريفة. فتنظر 
عنده في: «العدة على شرح العمدة» للصنعاني (۱/ ۱۳۹ - ۱۵۳) بتحقيقناء وينظر: «المحلی» لابن حزم /١(‏ ۱۳۹) وما بعدهاء 
وهشرح الالمام» لابن دقيق (۱۹۹/۱) وما بعدهاء بتحقيقنا. 


69 في «أ» و اش» ونسخة في هامش «ح»: «تبقی مع کونه». 


1١‏ الحديث السادس: : عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: نز شول الله صلی اه عليه وسلم فا «رذ 
شرب الْكَلْبٌ في إِنَاء َحَدِكُم یله سَبْعاً». 


(خ: ۰۱۷۰ م ۷۹ ۷ ۲۳) 
5 و 4 .3 

ولِمَسَلِم: «أولاهن بالتراب)7". 

(TE. (م:‎ 


وله في حديث عبد الله بن مُغَقلِ: ول الو صلی اله عليه وسلم ال «ِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في | 


۱ ۱ 2 
الإنا 3 فَاغْسِلُوهُ سَبْعا وعَمُرُوهُ لا بالراب». 


(YA* (م:‎ 


سم "۳" "مسب ___-_-____________________________چحعع 


الأولى: الأمرٌ بالخسل ظاهرٌ في تنجيس”" الانای وأقوى من هذا الحدیث في الدلالة 
على ذلك الروايةٌ الصحيسةٌ وهي قوله عليه السا قر اناء خوك |ذا و في الكت 
نانفك تيه ا "قار لفط (طهور) تستعمّل اما عن لجات آوعن ات ولا حدّت 
على الاناء بالضرورق فتعيّنَ الخبّث. 

وحمل مالك - رحمه الله هذا الأمرّ على التعبّد؛ لاعتقاده طهارةً الماء والانای وربّما رجّحَه 
أصحابّه بذکر هذا العدد المخصوصء وهو السَّبعٌْ؛لأنّه لو كان للنجاسة لاكتمّى بما دون السّبعء فان 
لا یکون أغلظً من نجاسة العَذرق وقد اکتقی فیها بما دون السّبع. ۱ 

والحمل على التنجیس آولی؛ ات یعدم و المعنی؛ کا 
حملّه على كونه معقول المعنی أولى؛ لندرة التعبّدِ بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنی. 

وأمّا كوه لا يكون آغلظٌ من نجاسة العَذٍرة فممنوعٌ عند القائل بنجاسته. 

نعم» ليس بأقذرَ من العَذِرةٍ ولكن لا يتوقفٌ التغلیظٌ على زیادة الاستقذار. 

وأيضاً فإذا كان أصلٌ المعنى معقولاً قلنا به» وإذا وقع في التفاصيل ما لا يُعمَلُ معناه في التفصيل؛ 


)۱( في «i»‏ وا شا حاشية: «المعروف في الصحيح: أو لاهن أو آخراهن بالتراب». 


(۲( في «ح۲: اتنجس !. 
(۳( رواه مسلم (۲۷۹)ء (۱/ ٤۲۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


افلا لانت 
tb‏ ۶ ور و ۳ 


لم ينق لأجله التأصيل» ولذلك نظائرٌ في الشريعة» فلو" لم تظهز زيادة التخليظ في النجاسة لک 
نقتصرٌ في التعبّدٍ على العدد» ونمشر في صل المع على معقوليّة المع 0 


المسألة الثانية: إذا ظهر أن الأمرَ بالمّسل للنجاسة» فقد اسيّدِلٌ بذلك على نجاسة عين الكلب”", 


3 
أحدهما: آله اذا ‏ بت نجاسة فيه من نجاسة لعابه» فإنَّه جزءٌ من فمه وفمه أشرف ما فيه» فبقية 


الائ :أنه إذا كان لعابه نجساً وهو عر .افيه ففمّه تحن وب والكرق جزء جات من الان 
فجمیع عرّقه نجسٌ» فجمیع بدنه نجسٌ؛ لما ذکرناه من أن "۳ جزءٌ من البدن*. 

فتبِينَ بهذا أن الحديثٌ 7 وله على النجاسه فيما يتعلق يتعلّق بالفم. ون اة فة 4 البدن بطریق 
الااستنباط. 


رف وهو أن يقال: ان الحدیت لمانو ل علی نجاسة الرناء بسبب الولوغ وذلك كدر 


مشترلك بين ٠“‏ نجاسة 0 لمات وعیں 0 ييا باستعمال النجاسة غالبا والدال على 
المشترك لا يدل على أحدٍ الخاصّينِء فلا يدل الحديثٌ على نجاسة عينٍ الفم؛ أو عين اللّعاب» فلا 
تع" الدلالةٌ على نجاسة عين الكلب كلّه. 


)١(‏ في جميع النسخ عدا «د»: «ولو» بدل «فلو». 

(۲) في نسخة: «ونمشي في أصل مقتضاه على معقولية المعنى»» كما جاء على هامش «ح» و«و». 

(۳) وهو مذهب الشافعية والجمهورء وعن مالك ثلاثة أقوال: نجاسته» كمذهب الجمهور وطهارته كما ذهب إليه أهل الظاهرء 
وطهارة المأذون فيه دون غيره. «الاعلام» لابن الملقن (۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 

(6) كذاة في «أ) و«د» وللاو). وجاء في هامش «أ) حاشية: «فهو نجسء فكله نجس». وفي «ش»: «ففمه نجس» فكله نجسء فبقية 
e‏ (ح۷: «ففمه نجس» فكله نجس" بدل: افبقية دنه أولى». قلت: لكن الإمام ابن دقيق صرّح في #شرح الإلماء؛ 
(۳۷۱/۱): أن الأولوية المذكورة قد تُمنع؛ لانْ فمه محل استعمال النجاسات أكلاً. 

(0) من قوله: «وهو عرق فمه؟ إلى قوله: «من البدن» ليس في «أ» واش». وفيهما: «واللعاب عرق الفم» فعرق فمه نجس» فعرق كله 
نجس». ووقع في «ح۲: «الثاني: أن لعابه نجسء واللعاب عرق الفم» فعرق فمه نجس» والعرق جزء متحلب من البدن؛ فجميع 
بدنه نجس». 

() في «و»: «فتبين في هذا الحديث أنه إنما دل2. 


(۷) في «د» وهامش اوا نسخة: اتستقيم». 


وقد یعترض على هذا بأنْ يقال: لو كانت العلَّةٌ تنجسش") اللعاب أو الفم كما أَشَرتُم إليه لزع 
جد ايو وهو قوع لتخصیص في موم و ثبوث الحکم بدون جاية نذا فزضنتطییر 
فم الکلب بماء كثير أو بأيّ وجو" كان» فولع في الإناء فإ أن به یت وجوبٌ غسله. أو لاء فإن 
لم ينبت وجب تخصيص العموم وان ثبت لزع ثبوت الحكم بدون له وكلاهما على خلافٍ 
الأصل. 

والذي يُمكِنُ أن يُجابَ به عن هذا السوال أن یقال: الحکم مَنوطٌ بالغالب» وما ذكَرتُمُوه من 
الصورة نادرٌ لا پلتفت إليه. 

وهذا البحث إذا انتهی إلى هاهنا يُّقرّي قول من يرى أن العَسْلَ لأجل قذارة الکلب. 

المسألة الثالشة: الحدیث نص في اعتبار السّبع في عدد العَسَلاتِء وهو حجَّةٌ على آبي 
حنيفةً رحمه الله في قوله: يُغْسَل ثلائا۳. ۱ 

المسألة الرابعة: : في رواب ية ابن سيرينَ زيادة التراب» وقال بها الشافعي وأصحابٌ الحديث. 
وليست في رواية مالك هذه الزيادةٌ» فلم يقل بها“ والزيادةٌ من الثقةٍ : ایکا تانایب 

المسألة الخامسة: اختلفَتِ الروایات في عَسْلَةٍ التتر یب» ففي بعضها: ر لاهنَ»» وفي 
بعضها: «آخراه؟»() وفي بعضها: «!حداهرٌ »۱ والمقصود عند الشافعي - رحمه الله - وأصحابه 
حصول التتريب في مرَّةٍ مر من الا وقد برچ کوثه في الاولی ياك نا ۱ ب وا فعلی تقدير أن 
يلحقّ بعضّ المواضع الطاهرة شا بعض الاب لا بحتاج إلى تتريهء وإذاأخرَت سل 
ریب لح زشاش ما قبلّها بعض المواضع الطاهرة؛ احتيجٌ إلى تتريبه» فكانت الأولى آرنق 
الات فکانت( آولی. 


)١(‏ في «د: اتنجیس؟. 

(۲) في «أ» ودش»: «إذا فرضنا سلامة فم الکلب من النجاسة الطارثة؛ إما بالتطهیر منهاء أو بأي وجه». 
(۳) انظر ما آورده المؤلف في کتابه: اشرح الالمام» (۱/ 40۰) وما بعدهاء ففیه مناقشات حديثية وفقهية. 
(6) انظر ما قاله المولف في العذر عن مالك في اشرح الالمام» (4۲۱/۱). 

() هي رواية مسلم وغیره. 

() ذکرها ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۸/ ۱۵ ۲). 

)۷( هي رواية البزار» كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (۱/ ۲۸۷). 

)۸( في ادا ولاش»: افکان». 


المسألة السادسة: الرواية التى فيها: «وعفروه الثامنة بالتراب» تقتضی زيادة مر امنة ظاهراً. 
وقال به الحسنٌ البصريٌ» وقيل: لم يقل به غیژه ولعلّه يراد" بذلك من المتقدَّمِينَ. 
۳ 7 ۳ ۳ ۳ ۰ 
والحدیث قوي فیه. ومّن لم يقل به احتاح إلى تأویله بوجه فيه استكراه”". 


2 و م و 2 ۳ 8 و واج ء ۹ ۳ 
المسألة السابعة: قوله صلی الله عليه وسلم: «فاغسلوه سبعاء آولاهن أو آخزاهن 


(۱) قال ابن عبد البر في «الاستذکار» (۲۰/۱): ولا علم أحدا آفتی بذلك غیره. 

99 في «دا: «ولعل المراد». 

(۳) قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۱۱۱/۱): ولم أدر الاستکراه الذي أراده. ولعله آراد قول من نرّل استعمال التراب في 
غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة أخرىء انتهى. قال ابن الملقن في «الاعلام» (۱/ ۳۱6): وهو كذلك» وقد صرحوا به» وجمعوا 
بذلك بين الأخبارء انتهى. 
والتأويل الذي قصده المؤلف هنا هو ما نقله في «شرح الإلمام» (۱/ 160-417 5): عمن اعتذر عن العمل بالحديث: أنه لو صح 
لكان محمولا على أحد أمرين: 
مان يكونّ جعلها ثامنة؛ لأنَّ الترات جنس غير الماء فجعِلَ اجتماعهما في المرة الواحدة معدوداً باثتتين. واما أن يكونّ 
محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع» فيلزمة أن یره ثامنة. 
قال ابن دقیق العيد: وأا التأويلان: فمُستكرهان مخالفان للظاهر مخالفة ظاهرةٌ؛ لأنَّ قولهُ صلَّى الله عليه وسلّم: «قَاغْسِلُوه سب 
مَرّاتِ»: کر السبع فيه لبيانِ عدد الخسلات الي دل علیها وله صلی الله عليه وسلّم: «فَاعْسِلُوة». 
وقوله: هروه مب بالتراب» لا أن يُحَاقَظ فيه علی معتى الكّسلةِ كما هو في سبع مرات؛ كأنّهُ قيل: الغسلةٌ الثامنة بالتراب» أو 
لاء فن حوفظ علّى ذلك فالقاء التراب في الماء لا یط عليه اسم الغسلة» وإن كان التعفيرٌ بأن يدر التراب على المحلٌ فاللّفظٌ 
لا بل أصلاًء فإِنْ لم يُحافظ على معتی الغسلة؛ كأنّهُ قيل: المَعلةٌ الثامنة» فهو آبعد أيضاًء فقولهُ صلّی الله عليه وسلّم: «وَعَمَوُوه 
لاه بالتراب» ظاهرٌ في كونها عسلة ثامنت ومخالفةٌ هذا الظاهر إِنْ كان سببها الرواية التي فيها السبمٌ فلا معارضة بينهما 
لحصول الزيادة في هذا الحديث. 
وما يُقَال: من أن مقتضّى ذلك الحديث الاجزاء بالسبع وذلك مُعارِضُ لوجوب الثامنة» فهذا مثلّهُ لازم لِمَن یقول بوجوب 
التتريب؛ لأن الروایات اَي فيها الأمرٌ بالسبع دون التتريب تقتضي الاکتفاء بها دون التراب بغير ما ذکروه» فلو كان مثْلُ هذا 
بقتضي نفي الزائ ومعارضتَة بما يقتضي بت لزم أن لا يجب التتريبُ. 
وإِنْ احثمل ترك الظاهر وارتكابُ مثل هذا التأویل لاجل هذا الَّذِي ذکرناه» فلنْ يعدم المَالِكيّةُ لاجله تأويلاً مثل هذا التأویل أو 
أجود في ترك التتريب. 
قال: وأمّا التأويلٌ الثاني وهو حملّهُ على من نسي استعمال التراب في السبع: فبعيدٌ جدًا؛ لأنُّ حمل ال العام الوارد في غير 
سبب خاص لأجل تأسيس قاعدةٍ شرعية على أمر نادرٍ عارض» وهو من التأويلاتٍ المَردودة كما عرف في فر الأصول. وبه یرد 
الشَّافِعيةُ على الحنفية في حملهم الحديتٌ الدال على اعتبارٍ الولي في التكاح علّى المُكاتية. 


باشراب» قد يدل" لِمَا قاله أصحابٌ الشافعی» أو بعضه م : هلا یکی بر الدراب على 
المحل بل لابدٌ آن یجعله في الماء وروا الی المحل۳. 

ووجه الاستدلال: أنه جعل مره التتریب داخلة في مسمّی" العْسَلات ودَرٌ التراب على المحل 
لا بسمّی غَسْلاء وهذا ممکن. 


م 


وفيه احتمالٌ؛ لاه إذا ذرّ الترابَ على المحلّء واه بالماء يصح أن یقال: عَسَل بالتراب» 
ولاب من مثل هذا في أمره صلَّى الله عليه وسلّم في غَسلٍ الميّتِ بماء ویسذر عندَ من يرى أنَّ الماء 
المتغيّرٌ بالطاهراتٍ غيرٌ طَهُور إن“ جرّى على ظاهر الحديث في الاکتفاء بِعَسْلةٍ واحدة؛ إذ بها 
بحم فسان الفشل. ۰ 1 

إلا أنَّ قوله": «وعفرُوه» قد يُشْعِرٌ بالاکتفاء بالتتريب بطريقٍ ذرٌ التراب على المحل» فإِنْ كان 
حلطه" بالماء لا يُنافي كوه تعفيراً لغة؛ فقد ثبت ما قالوه"؛ لأنَّ لفظ”" التعفير حيز ينطلقٌ على 
در لتراب على المحل» وعلى ایصاله بالماءِ إليه. 

والحديثٌ الذي دل على اعتبار مُسمّی العسلة إذا دلّ على حَلْطِهِ بالماء وایصاله إلى المحلّ به؛ 
فذلك أمرٌ زائدٌ على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معاً؛ 
أعني: در التراب» وایصاله بالماء. 


)۱( في اش» ونسخة على هامش «أ»: «قد يُستدلٌ له». 

(۲) في «ح»: «لما قاله الشافعي». وفي «د»: «لما قاله بعض آصحاب الشافعي». 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/۳). 

)٤(‏ في «د»: اقسم» بدل مسمّی. 

2 في «ح» واو): «وان». 

() في «د»: «لأنها تحصل». 

(0) في «و): «وقوله» بدل «إلا أن قوله». 

(۸) في نسخة: «بخلطه» كما أشار في «ح». 

(9) أي: ما قاله أصحاب الشافعي أو بعضهم. 


(۱۰) في د»: «لكن لفظة». 


EEA ۸‏ ول .2 أ 
8 ۳ مطل و از رح ۲ 
6 تم ,۲ ERA‏ 
¥ سم ی ر 


المسألة الثامنة: الحديث عامٌ في جميع الكلاب» وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي 
عن اتخاذه. 

والأقربٌ العمومْ؛ ان الالف واللاء إا هَمْ دلیل على صَرفِهما | إلى المعهود المعین. فالظاهر 
کونهما للعموم. 

ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموع عن ظاهره» فانهم نهُوا عن انْخاذ 
الکلاپ إلا لوجوه مخصوصةء والأمرٌبلَّسْلٍ مع المخالطة عقوية يناسبّها الاختصاض؛ زا 
النهيّ في الحا ما مِم من انخاذه» وما من انح ما بیع له انّخاده فإيجابٌُ الغّسلٍ عليه مع المخالطة 
عسرٌ وحرّجٌ لايناسبّه الإذنْ والاباحة في الانّخاؤِء وهذا یتوقف على أن تكونَ هذه القرينة موجودة 
عند الأمر؛ أعني: الأمرّ بغسل الإناء”". 

المسألة التاسعة: یه عام بالنسبة إلى كل إناءء والأمرٌ بعَسْلِه للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي 
تنجیس ما فيه» فيقتضي المنع من استعماله. 

قي مهب ماداب ول أن ذلك یختص بالماء۳ ون الطعاع الذي ول فيه الكلبُ لا 
و 

وقد ورد الأمرٌ بالإراقة مطلَقَاً في بعض الرواياتِ الصحيحة. 

المسألة العاشرة: ظاهرٌ الأمر الوجوبٌء وفي مذهب مالك قول: إِنّه للندب» وكأنّه لما اعتقد 
طهارةً الكل بالدلیل الذي ده على ذلك جعلٌ ذلك قرينة صارفةً للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى 
الندب» والأمرٌ قد یصرّف عن ظاهره بدلیل .)٩‏ 


المسألة الحادية عشرة: قولّه: «بالتراب» يقتضي تعيته» وفي مذهب الشافعي قول أو وج 


)۱( هو قول أحمد بن المُعذّل منهم» والمشهور عند المالكية وهو ظاهر «المدونة»: أن اللفظ على عمومه فى كل الكلاب. «رياض 
الافهام» للفاكهاني .)٠١ 5 /١(‏ ۱ 

(۲) في «ح»: «الامر بالغسل». وأشار إلى نسخة فيها: «الأمر بغسل الاناء». وفي «دا: «موجودة عند النهي)» ولم يقل بعدها: «أعني 
الأمر بغسل الاناء». 

,۳( هذا هو الذي في «المدونة»» وهو المشهور والأظهر عند المالکیة» ورجح القاضي عبد الوهاب واللخمي: أنه يغسل إناء الماء 
والطعام؛ لعموم الحدیث. «ریاض الافهام» للفاكهاني (۱۰۰/۱). 

( في «د»: «بالدلیل». 


¢ 7 4 أ- ۳ م ¢ 

أن الصابون» والأشنان» والعَسْلةَ الثامنة تقوم مَقامَ م التراب؛ بناءٌ على آن المقصود بالتراب زيادة 
عت اهم م 7 

التنظیف. وان الاشنان والصابون یقومان مَقامّه فى ذلك. 


وهذا عندنا ضعيفٌ؛ لأن النصّ إذا ورد بشيء معیّن» واحتمل معنىّ يختص بذلك الشيءِ؛ لم 
یج الغاء النص» واطرامْ خصوص المعیّن فيه» والأمرٌ بالتراب وإِنْ كان محتملاً لِما ذکروه» وهو 
زيادة التنظيفي؛ فلا يُجِرّمُ بتعيين ذلك المعنی» فإنّه يُرْاحِمُه معنی آخرٌء وهو الجمع بين مُطهْرَين؛ 
أعني : الماء والتراب» وهذا المعنى مفقودٌ في الصابون والأشنانِ. 

وأيضاً؛ فإنَّ هذه المعانی المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرَّدٍ المناسبة؛ فليست بذلك الأمر 
القوي فإذا وقعّت فيها الاحتمالات فالصوابٌ اتباغ النص. 

وأیضا؛ المعنی") المستنبط إذا عاد على النصّ بإبطالٍ أو تخصيص ممنوعٌ”" عند جمع من 
الاصولیی"» وال ال | 


۱ ۷ الحديث السابع: عن حُمْرَانَ مَؤْلَى عُثْمَانَ ُن عَفَانَ: : أ رآی عُفْمَانَ - رض الله عن 68 


e‏ َيه من ان َعَسَلَهُما ثلاث مراب ثم أدْخَلَ یی في الوَضُوءِ نمض 
واشتنشق تنشد ستتتر نع عَسَلَ وَجْهَهُ ادنویه إلى ارقن له نع مشخ برایم و 


رجلیه 1 7 ا م اي وقال: : من توضا 

ه م و 4 مه ۳ ۱ 

خر وُصُوئِي هذا نم صَلَى رَكْعتَيْنَ لام نحل ث فیهما تسه 7 22 وسو 
سا ۳۹ 


)۱( في (أ» و اش ( : «فان المعنی». 

(۲) في «ح» و«د» ونسخه على هامش اش»: «مردود». 

(۳) و في ادا حاشية: «وهکذا قیل في الرد على أبي حنيفة رحمه الله حیث جوز إخراج القيمة في الزكاة: أن هذا استنباط معنی یعود 
على الت بالابطال. والبحث بعينه جار هاهنا». 

)0( في «ش» زيادة: «وإن عاد بالتخصيص ففيه نظر والله أعلم». وفي «[0: «إذا عاد على النص بالإبطال مردود» وإن عاد بالتخصيص 
ففيه نظر عند جمع من الأصوليينء والله أعلم». 


ELS‏ ۱ 0 7 85 أ 
rC‏ زک و ۱ 


صلَّى الله عليه وسلم؛ وولي الخلافة بعدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه. وقتل يومَ الجمعة لثمان 
عشرة خلون من ذي الحِجّةٍ سنة خمس وثلاثينَ من الهجرة”". 

ومولاه (مْرانٌ): بن أبانَ بن خالد» كان من سَبْي عين الم حول إلى البصرة احتج به 
الجماعة وکان كا 

نم الكلامٌ على هذا الحديثِ من وجوه: 

أحدها: (الوَصوء) بفتح الواو: اسم للمای وبضمها: اسم للفعل على الأكثر*. 

وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء - كما ذكرنا - فهل هو اسم لمطلق الماءء أو للماء بقيدٍ کونه 
موصأ به» أو مُعدًا للؤضوء به؟ 

فيه نظرٌ يحتاجُ إلى كشفيء وينبني عليه فائدةٌ فقهية» وهو ان في بعض الأحاديث التي 
ستل بها على أن الما المستعمل طاهرٌ قول جابر: (فصبٌ عليّ من وَضُوئه)”” فان جعلنا 
روء اسما لمطلّقٍ الماء لم يكن في قوله: (فصبٌ عليّ من وَصُوئِه) دلیل على طهارة الماء 
المستعمّل؛ لاه يصيرٌ التقديرٌ: فصبٌ علي من مائ ولا یلم أن یکون ماؤٌه هو الذي استعمله 
في أعضائه؛ لأنّا نتكلّمُ على أن الوَضُوءَ اسم لمطلق الماء. 

وإذا لم يلزمْ ذلك جارٌ أن يكونٌ المرادُ ب(وَضوئه) قَضْلةٌ مائه الذي توضّاً ببعضه. لا ما استعمله 
في أعضائه» فلا یبقی فيه دلیل من جهة اللفظ على ما أرادوة” من طهارة الماء المستعمّل. 

وان جعلنا الوّضوء-بالفتحمقیّدا بالاضافة إلى الوضوء-بالضم أعني: استعماله في 
الأعضاءء أو إعدادّه لذلك؛ فهاهنا يمكنٌ أن يقال في الدليل : إن وَضوءه” ‏ -بالفتح - متر دد بین 


١ \P 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ۰۵۳ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۰۳۷ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
.))٥۸ (‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 50557). 

(۲) عين التمر: اسم قرية قرب الكوفة. 

(۳) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۵/ ۲۸۳). و«الثقات» لابن حبان /٤(‏ ۹ ۱۷ )» و«تهذیب الکمال» للمزي (۳/ ۲۱). 

(6) في «د» حاشية: «قوله تعالی: لوقُودُّها التاس) قری بضم الواو وفتحها. قال ابن عطیة: بالفتح الحطب» وبالضم المصدرٌ وقد 
حکیتا جميعا في الحطب. وحکیتا في المصدر». 

.)۱۱۱( رواه البخاري (1۳۱۲) ومسلم‎ )٥( 

0 في «د»: الذكر). 

(۷) في «د»: «فهاهنا يمكن أن يقال: فيه دليل. لأنّ وضوءه...»؛ والصواب المثبت من باقي النسخ. 


کتاب الطهارة ۳۳ 


مائه اعد للوضوء-بالضم وبين مائه المستعمّل في الوضوی وحملّه على الثاني أولى؛ 
لأنّه الحقيقةء أو الاقرب إلى الحقيقة واستعماله بمعنی المُعَدّ مجا والحمل على الحقيقة 
أو الأقرب إلى الحقيقة أولى”". 

الثاني: قولّه: (فأفرَعٌ على يدّيه): فيه استحبابُ عَسل اليدّين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء 
مطلّقاً» والحدیث الذي مض ی" يفي استحبابه عند القيام من النوم» وقد ذكرنا لفرق بِينَ کین وأن 
الحكم عند عدم القيام الاستحباب وعند القيام”" الكراهة لإدخالهما في الاناء قبل غسلهما. 

الثالث: قولّه: (على يدّيه) قد یود منه أن الافراغ" عليهما مع وقد تبيّنَ في رواية أخرى: أنه 
آفرغ بیده اليمنى على الیسری» ثم غسّلّهما”. 
وقوله: (غسَلّهما) قَدْرٌ مشترك بِينَ کونه غسلهما مجموعتین» أو مفترقتين» والفقهاء اختلفوا 
أفضل ؟ 
ut‏ : قوله : (ثلات مرّاتِ) مین لما هو من ذكر العدد في حدیث أبي رن عن الاعرج عن 
أبي هريرةً المتقدّم الذكر في قوله: «إذا استیقّظ أحدّكم» من رواية مالك وغيره. 

e‏ صاحبٌ الكتاب. 

الخامس: قوله: (ثم تمد تمَضمّض) مقتض للترتيب”" بِينَ غسل اليدين والمضمضة. 

وأصل هذه اللفظة مُشْهِرٌ بالتحريك» ومنه: مضمض التعاس في عيبّيه"» واستعولّت في هذه 
الستة؛ أعني: المضمضة في الوّضوء لتحريك الماء في الفم. 


f 


)۱( في «ح»: «والحمل على الحقيقة آولی». وأشار إلى نسخة فيها: «أو الأقرب». وفي ( وش" و«و»: «والحمل على الحقيقة أو 
الاقرب أولى»؛ والمثبت من «د». 

(۲) وهو الحدیث الرابع. 

(۳) في «ح»: اوعند القيام من النوم». 

)٤(‏ كذافي جمیع النسخ عدا «د» فانه قال: «يؤخذ منه الافراغ) بدون «قد») و«أن». 

(۵) رواه آبو داود (۱۰۹)» من طریق آبي علقمة: أن عثمان-رضي الله عنه-دعا بماء فتوضأء فأفرغ بيده الیمنی على اليسرىء ثم غسلهما 
إلى الكوعين» انتهی. ولعل المؤلف قصد هذه الرواية» والله أعلم. 

030( في هامش «أ» واش؟: «يقتضي الترتیب» وفوقها: (معا). 

)۷( قال ابن دريد في «الجمهرة» (۲۱۲/۱): مضمض النعاس في عينيه: إذا دب فيهما. ومنه قول الراجز: 

وصاحب تّهنّه لنهضا [ذا ری فى عینه تمضمضا 


تالغ زلاخک 
E‏ ۱ 


وقال بعض الفقهاء”": المَضمّضة أن یجعل الماء في فيه» ثم يمُْجّه. هذاء أو معناه. 

فأدخل المَح في حقيقة المد لمضمضة فعلى هذا لو ابتلَعَه لم يكنْ مؤدٌياً لسن وهذا الذي يكثرٌ في 
کی اه ی اي 
أله یتوقف تأدّي السنّة على مَجّه. والله أعلم. 

السادس: قوله: (ثمٌ غسَلَ وجهه) دلیل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضةء وتأخره 
عن المضمضة والاستنشاق”"» فيؤخذ منه الترتيبُ بين المفروض والمسنون. 

وقد قيل في حکمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: إل صفاتٍ 
الماء ثلاث؛ أعنى : المعتبرة في التطهیر لون يدرك بالبصّرء وطعمٌ يُدرَّكُ بالڏوق» وري يدرك 
بالشت, فشدعت هاتان شتا ليُخْترَ حال الماء قبل أداء الفرض به. 

وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضاتء ولم یره ؛ بین المفروض والمسنونٍ كما بين 
المفروضات. 

و(الوجه) مقس :من المواجَهة وقد اعتبر الفقهاءٌ هذا الاشتقاق وبتوا عليه اكا 

وقوله: (ثلاثاً) يفيدٌ استحباب هذا العدد في كل ما دکر فیه. 

السابع: قوله: (ویدیه إلى المرفقین) المرفق فيه وجهان: آحدهما بفتح المیم وکسر الفاء 
والثاني عکسه لختان. ۱ 

وقوله: (إلى المرفقین) لیس فيه إفصاحٌ بکونه آدخلهما في الخسل» أو انتهّى إليهماء والفقهاء 
اختلفوا في وجوب ادخالهما في العْسل ومذهبُ مالك والشافعي الوجوب وخالف زُكَرٌ وغیزه. 

ومنشاً الاختلانٍ فيه أن کلمةٌ(الی) المشهوژ فیها نها لانتهاء الغاية» وقد ترد بمعنی (مع)» 
فون الناس من حمَلها على مشهورهاء فلم يوجبٌ إدخال المرفقین في الغسل» ومنهم مَن حمّلّها 
على معنى (معَّ)» فأوجبّ. 


وقال بعض الناس: يُرّقُ بِينَ أن تکون الغاية من جنس ما قبلّهاء أو لاء فان كانت من الجنس 


(۱) انظر: «المهذب» للشیرازی (۱/ ۱6). 
)۲( في «د»: «دلیل على الترتیب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق, وتأخره عنهما»؛ و کلاهما بمعنی واحد. 


کتاب الطهارة ۳ 


لد 


دخلّت كما في آية الوّضوي وان كانت من غير الجنس لم تدخل کقوله تعالی: َو ال * 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وقال غیزه: ما دخلّت المرفقان هاهنا؛ لأنْ (إلى) هاهنا غاية للاخراج لا للادخال 
بسب إلى العتکب. فلو لم ترذ هذه الغايةٌ لوجب سل الید إلى 
المتكِبء فلمًّا دخلّت أخرّجّت عن العسل ما زاة على الورفتق"» فانتهى الإخراجٌ إلى المرفقٍ. 
فدخل”" في الخسل. 

وقال آخرون: لما تردّدَ اللفظ في الایة۳ , بین آن تکون*) للغايف وبين أن تكون”” بمعنى (معَ)» 
وجاء فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: (َنّه دار الماء على مَرفقّیه)؛ كان ذلك بياناً للمُجمّل» 
وأفعالُ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم في بیان الواجب المجمّل محمولة على الوجوب. | 

وهذا عندنا ضعيفُ؛ لأنَّ (إلى) حقيقةٌ في انتهاء الغاية» مجارٌ بمعنى (مع)» ولا إجمالٌ في 
للفظ بعد تبن حقيقته» ویدل على نها حقيقةٌ في انتهاء الغاية كثرةٌ نصوص أهل العربية على ذلك» 
ومّن قال: إِنّهها بمعنی (مع) فلم ينص على أنَّها حقيقة في ذلك» فيجوز أن يريد المجار. 

الثامن: قوله :ثم مسح برأسو) ظاهره استيعابٌ الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة 
للعضو كلّه» والفقهاءٌ اختلفواة في اد الواجب من المسج: لیس في الحدیثِ ماي دل على 
الوجوب؛ لأنّه في آخره نما ذكرٌ تر تیب" ثواب مخصوص على هذه الأفعال» وليس يلزمُ 
من ذلك عدمٌ الصحّةٍ عن عدم كل جزء من تدك الأفعالء فجاز أن یک ون ذلك الشوابُ مرا 
على |کم ال" مسح الرأس وان لم يكن واجبا-أعني: إكمالّه_كما يترئّبُ” على المضمضة 
والاستنشاقٍ وان لم يكونا واجبّين عند كثير من الفقه اي أو الأكثرينَ منهم. 


(۱) في «ح): «المرفقين». 

(۲) في «ح: «فانتهى الإخراج إلى المرفقين» فدخلا". 
(۳) فى «د): الما ترد لفظ : إلى؟. 

۹3 ی (إلى). 

(0) في «ح» وش" واوا: «أو أن تکون». 

)١(‏ في «أ» ولاش 0: «ترتب». 

(۷) في «#ش»: «کمال»» وعلى هامشها نسخة: «|کمال». 


(۸) فى «أ) واش»): اترتب). 


2 ل 7 9 ی 2 
ل زألاخحًا 
tL‏ ا 2 و 


فان سك سالك ما قدّمناه في الورفقين من ادٌعاء الإجمالٍ في الآيةي وأنَّ الفعلَ بيان له» فليس 
بصحیح: الأن الظاهرٌ من الأية مب | ما على أن يكونَ المرادُ مطلقٌ المسح على ما يراه الشافعي 
- رحمه الله - بناءً على أنَّ مقتضی الباء في الآية لتبعیش, أو غیژ ذلك» أو على أنَّ المراد الكل على ما 
قاله مالك رحمه الله بناءً على أن اسم الرأس حقيقةٌ في الجملة وأنَّ لباء لا نماض ذلك. وكيمّما 
كان فلا إجمال. 
التاسع: قوله: (مٌ غسلّ كلا رجلیه) صريجٌ في الردٌ على الروافض في أن واجب الرّجِلَينِ 
المسح. 
وقد تبيّنَ هذا من حديث عثمان - رضي الله عنه - وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلی الله 
علیه ولي رين الس ما جاه جد حدیث عمرو بن ما ا الین راا - أن النبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم قال: «ما منكم من حد يُقرّبُ وَضُوءَه...» إلى أنْ قال: «ثمٌ یخسل رجلیه كما أمرّه الله عز 
وجل)”" فون هذا الحديثِ انضمٌالقول إلى الفعل» وین أن المأمورّ به العَسْلُ في الرجلین ۳ 
العاشر: قوله: (نلانا) یدل على استحباب التكرار في غسل الدّجا © ثلاثاً. 
وبعض الفقهاء لا يرى بهذا العددٍ في الرّجِلٍ كما في غيرها من الاعضای وقد ورد في بعض 
لروایات: (فغسَلٌ رجلیه حتی أنقاهما)””» ولم يذْكُرُ عدداء فاسيّدِلٌ به لهذا المذهب. 
وأَكُدَ من جهة المعنی: بأنَّ الرّجلّ لقّربها من الأرض في المشي عليها يكر فيها الأوساحُ 
والأدرانء فیحال الأمز فيها على مجرّدٍ الانقاء من غير اعتبار العددء والرواية التي در فيها العددُ 
زائدةٌ على الرواية التي لم یک فيهاء فالأخذ بها متعيّنٌ والمعنى المذكورٌ لا ينافي اعتبارٌ العدیه 
فلیعمَل بما دل علیه اة الحدیت. 


الحادي عشر: قوله: (نحوّ وضوئي هذا) لفظة (نحو) لا تطابق لفظة (مثل)» فان لفظةً (مْل) 


)۱( قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۱۳۹/۱): قلت: وهذا صحيح» لکنه ی خذ وجوب الاستیعاب مما تقدم من الادلة 
علی ذلك. 

(۲) رواه مسلم (۲ ۸۳). 

(۳) «في الرجلین» من «أ واش 

() على هامش اش نسخه: «الرجلین. 


)5( رواه مسلم (۰)۲۳ (۰)۲۱۱/۱ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. 


يقتضي ظاهرّها المساواةً من کل وجو إلا في الوجه الذي يقتضي التغايرٌ بِينَ الحقیقتین بحيث 
بخرجهما عن الوحدة. 

ولفظة (نحو) لا تُعطِي ذلك» ولعلّها استُعوّت بمعنى المثل مجازا أو لعلّه لم يرك ممّا يقتضي 
ال لا ما لايقدح في المقصودء فقد یظهر في الفعل المخصوص ان فيه أشياء ملغاةً عن الاعتبار 
في المقصود من الفعل» فإذا تُرِكّت هذه الأشياءٌ لم يكنٍ الفعل مماثلاً حقيقةً لذلك الفعل» ولم يقدّخ 
ترگها في المقصود منه» وهو رف الحدّثء وتردّبُ الثواب. 

وإ ما اة إلى هذا وقلنا به؛ لآن هذا الخدت دد لبیان فعل فن به حا الثوات 
توا منود كلذب او ارف اال ی ل ا ار الغرض. فلهذا قلنا: إمّا 
أكون استعول (نحو) في غیر حقیقتها؛ ی بمعنی (مثل)» أو یکون زاك ما عله فظلعا آله لا یل 
بالمقصویٍ فاستعمل (نحو) في حقیقتها مع عدم فواتٍ المقصود. والله آعلم. 

ويمكنٌ أن یقال: إن لثواب يترنَّبُ على مقاربة" ذلك الفعل تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبین 
من غير تضبیق وتقييدٍ بما ذكرناه» إلا أن الأول أقربٌ إلى مقصود البيانٍ. 

الثاني عشر: هذا الثوابٌ الموعود به تب على مجموع أمرين: 

آحذهما: الوضوء على النحو المذكور. 

والثاني: صلاة ركعتين بعدّه بالوصفب المذكور في الحديث. 

والمرنّبُ على مجموع أمرين لا يَلزمُ ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج» وقد أدخل قوم هذا 
الحديثٌ في فضل الوضوءء وعليهم في ذلك هذا السؤالٌ الذي ذکرناه. ۱ 

وجا عله ان و الشيءٍ ججزءاً مما يتردّبٌ عليه الغوابٌ العظیم كافٍ في كونه ذا فضل» 
فيحصّلٌ المقصودٌُ من کون الحديث دليلاً على فضيلة الوضوء. | 

ويظهرٌ بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص» وحصول مطل الثواب» فالئواب 
المخصوصٌ يتردّبُ”" على مجموع الوضوء على النحو المذكورء والصلاة الموصوفة بالوصف 
ناکون وطاق الثواب قد بحصل بما دون ذلك. 


)١(‏ في «د»: «مقارنة" وهو خطأ. 


6 فى «أ) واش»: امرتب". وعلی هامش اش»: «یترتب» وفوقها (معا). 


الثالث عشر: قوله: «لا يُحدَّثُ فيهما نفسّه) إشارةٌ إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس» 

أحدهما: ما يهجُم مَجْماً يتعذّرُ دَفعُه عن النفس. 

اش ما ماوقا کر 

فيمكنٌ أن يُحمَلَ هذا الحدیث على هذا النوع الثاني» فيخرحٌ عنه النوخ الاول"؟ مسر اعتباره 
ویشهدٌ لذلك لفظة بحرت فیهما نفسها فائّه یقتضی تكد مقف وتفعْلاً لهذا الحدیت. 

رك أن تحمل على النوعین معا؛ أن العسر اّما یجث دفعه هما علق بالتکالیب 
حصل له ذلك الوا ومّن لا فلاء ولیس ذلك من باب التکالیفی حتی یلزمٌ دفع العسر عنه. 

نعم لا بد وأن تکون تلك الحالة ممكنة الحصول؛ أعني: الوصف المرتبَ عليه الثوابٌ 
المخصوصٌء والأمرٌ کذلك. فان المتجرّدِينَ عن شواغل الدنيا الذين عَلَبَ ذكرٌ الله عز وجل على 
قلوبهم وغَمرّها تَحصّلٌ لهم تلك الحالةٌ» وقد حُكِي عن بعضهم ذلك. 

الرابع عشر: حدیث النفس عم الخواطر المتعلّقةَ بالدنياء والخواطر المتعلقة بالاخرق 
والحديث محمولٌ ‏ والله أعلم ‏ على ما يتعلّقٌ بالدنيا؛ إذ لاب من حديث النفس فيما يتعلّقٌ 
بالآخرة كالفكر في معاني المّتلرٌ من القرآنٍ العزیز والمذكور من الدّعواتٍ والأذكار. 


الصلاق وإدخاله فيها أجنبىٌ عنها. 

وقد ورد عن عمرٌ رضي الله عنه أنه قال: إِنّي لاجر الجیش وأنا في الصلاو" أو كما قال. 
وهذه قربة إلا ها أجنبيّة عن مقصود الصلاة. 

الخامس عشر: قوله: «غفر له ما تلع من ذَنبه) ظاهره العمومٌ في جميع الذنوبء وقد 


)١(‏ في «ح»: «فيمكن أن يحمل الحدیث على هذا النوع الااول». 
)۲( فى «د»: لا أن بدل «لانْ». 


6 ذكره البخاري فى «صحیحه» (۱/ 08 4) معلقاء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۹۵۱) بإسناده عن أبى عثمان النهدى. 


حصو مثلّه بالصغائر» وقالوا: ان الكبائرَ تما بش بالتوبة» وکأن المستند فى ذلك أنه ورد 


لف 


و 


مقيّداًفي مواضع کقوله صلّی اله عليه وسلم : «الصَّلّواتَ الخمسش» والجمعة | إلى الجمعه 
ورمضان إلى رمضان کارا لِمَا بیتهٌ ما اجتیَتِ الکبانژ»(» فجعل وا هذا القيد في هذه 
الأمور مقيّدا للمُطلق فى غیرها. 


% 3% 


الحديث الثامن: عن عرو بن یی المازن هَن بيه فال: شَهذث عَمْرَو بنَ أبي خسن سَأَلَ 

َد الله بْنَ رَد عَنْ وُضُوءٍ ال صل الله عليه وسلّم؟ فَدَعَا بتور ین ماي نصا لهم وُضُوءَ النبيّ 

صلَّى اللهُ عليه وسلم تَأَكْمَأَعَلَى يديه من التور فَمَسَلَ يَدَيِْ ثلاث ثم أدْكَلَ يَدَهُ في لور قَمَضْمَضَ 

واسْتَْصَقَ واشتتگر کال لاب عرقاه تذل يَدَهُ سل وَجْهَهُ ثلائا نم أدْحَلَ یه مَرتيْن إلى 
8 


المرفقین اذل ی سح راس بل هما ور رقو احِدَة ثم غَسَل رجْلیّه. 
(خ: ۵ م: (Yo‏ 


حتّی رَجَعَ إِلَى المَكَانٍ الذي 


(خ: ۰۱۸۳م: ۲۳۵) 
وفي رواية: انا رَسُولُ اللو صلّی له عليه وسلّم. َأَخْرَجْنا له ماه في تور ین صفر. 
۳ 

و« | 


(عمرو بن يحيى) : بن عمّارةً ؛ بن أبي حسن الاتصاری المازننٌ المدنيٌ نف روى له لجماع 
وکذلك وة اتفقوا علیه۵). 


(۱) رواه مسلم (۳۳۳)؛ والامام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۹۹ والترمذي (۲۱8) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) إلا آنهما قالا: «فغسلهما مرتین مرتین إلى المرفقین" وزادا في آخره: «إلى الکعبین». 
)۳( رواه البخاري بلفظ: «أتى رسول الله صلی الله عليه وسلّم فأخر جنا... ۰4 وقد رواه ابن ماجه )٤۷١(‏ كما ساقه المصنف هنا. 


.)۲۹۵ /۲۲( انظر ترجمته فى: «الثقات» لابن حبان (۷/ ۰۲۱۵ و«تهذیب الکمال» للمزي‎ )٤( 


فيه وجوه: 


أحدها: : (عبد الله بن زيد) هو زي بن عاصمء وهو غيرٌ عبد الله بنِ زید بن عبد ربه. . وهذا الحديثٌ 
لعبد اله بن زید بن عاصمء لا لعبد الله بن زي بن عب ربّه» وحديثٌ الأذانٍ ورؤيته بي الملا سین 
زي بن عبد یه لا لعب الله بن زد بنِ عاص لبه لذلك: فإنَّه مما يقح فيه الاشتباءٌ والغلط. 

الثاني : قوله: (فذعا بتور) التَوْرُ: بالتاء المثناة» هو الطَّسْتٌ. والطشت: بكسر الطاء وفتحهاء 
وبإسقاط التاع لغات. 

الثالث: فيه دليلٌ على جواز الوضوء من آنية الصَف والطهارةٌ جائزةٌ من الأواني الطاهرة 
كلها إلا الذمب والفضَّةً؛ لما ثبت في «الصحیح» من النهي عن الأكل والشرب فیهما وقياس”" 
الوضوء على ذلك. 

الرابع ی الاناء قد مر". 

وقوله: (فعضمَض, واستنشقّ. واستظر ثلاثاً بثلاثِ غَرَفاتِ) تعرض لكيفية المضمضة 
والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع» وعدد العَرّفاتِ. 

SS OE‏ لخدي لرا 
أعلم -على آنه تمضمض واستنشق من غرفةء ثم فعل كذلك من أخرىء ثم فعل كذلك من أخرى”". 

وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك» وهو أن یفاوت بِينَ العدد في المضمضة والاستنشاق مع 
اعتبار ثلاث غَرّفاتِء إلا اه لا نعلمٌ قائلاً به» مثال ذلك: أن يرف غَرْفة فیتمضمض بها مره مثلاًء ثم 
یا عرفة آخری فیتمضمض بها مرتین» و فیستنشق ثلاثأ» وغيرٌ ذلك من الصور 
التي تعطي هذا المعنى» فیصدق على هذا أنه: ی e‏ ٿا من ثلاث غرفات. 


الخامس: قو له: (نم أدخل 357 فغسا ۱ وجهه ثلانا) قد تقدم القول فره (*) 


)١(‏ رواه البخاري 0۱۱۰۱ ومسلم (۲۰۷۷) من حدیث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «.... ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
ولا تأکلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنیا ولنا في الآخرة». 

(۲) في لاح» نسخة: (وقيس). 

(۳) (ص: ۳۳) في الوجه الثاني من الكلام على الحديث السابع. 

(6) في «د»: «مرة أخرى» في الموضعين 

(5) (ص: ۳) في الوجه السادس من الكلام على الحديث السابع. 


وقوله: (ویدیه إلى المرفقین مرّتین) فيه دلیل على جواز التكرار ثلاثاً في بعض الأعضاءء 
رین في و ورد عن انب صلی اله عليه وسلّم الوضوء مره مره ومرّتين مرتین» وثلاثا 
للاناء ويعضه ثانا ورعضة فر قبن :وهر هذا الخدت 


السادس: قوله: (ثم أدخلّ يده في التور» فمسح رأسَهه فأقبل بهما وأدبر مره واحدة) فيه 
دلیل على عدم التكرارٍ في مسح الرأس مح التكرار في غيره» وهو مذهبٌ مالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله وورد المسح في بعض الرواياتِ في صفة وضوثه صلَّى الله عليه وس مطلقأء وفي 
اقام اود 

وقوله: (فأقبل بهما وأدبرٌ) اختلف الفقهاءٌ في كيفيّة الاقبال والادباره على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن يبدا تدم الراس الذي يلي الوجة» بد إلى القفاء ڈ ثم يَرّدّهما إلى المکان 
الى بدا منه» وهو میت الشعر موحد الوجه» وعلی هذا يدل ظاهر قو له هذا : (بد بمقدّم رأيسه حتى 
ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتی رجح إلى المکان الذي بدأ منه)» وهو مذهب مالك والشافعي 
رحمهما الله 

إلا ّه قد ور على هذا الإطلاق_أعني: إطلاقٌ قوله: (فأقبل بهما وأدبر)-|شکال من 
حیث إن هذه الصفة تقتضي أله أدبرَ بهما وأقبل؛ لأن ذهابه إلى جهة الما إدبارٌ؛ ورجوعه إلى 
جهةٍ الوجه إقبال. 

فون الناس م من اعتبر" هذه الصفة المتقدّمة الني دل علیها ظاهر الحديث المفسَّرء 
وهو قولّه: (بداً بِمُقدَّم رأسه. .. إلخ)» وأجاب عن هذا السوال بأن الواو لاتق تقتضي الترتیب» 
فالتقدی + : أدب وأقبل 

وعندي فيه جوابٌ آخل وهو أنَّ الإقبال والادبار من الأمور الإضافية؛ أعني: أنه ينَسَبُ إلى ما 
قبل إليه در عنه» والموحر محل یمکن ات سب الاقبال إليه والادباژ عنه» فيمكِنٌ حملّه على هذا. 

ویحتمل آن برد بالاقبال الاقبال علی الفعل لا غبل ویضعفه قوله: (وأدبر مواج 
() ذكر الحافظ في «الفتح» (۱/ ۲۱۰): أنه ليس في شيء من طرق الحدیث في «الصحیحین» ذكرٌ عدد المسح. ثم نقل الحافظ 


تصحیح ابن خزیمه لطریق فیها التئلیث. 
)۲( في «دا: «اعتقد». ووقع فیها: «الصیغة» بدل «الصفة» في الموضعین. 


۱ ۲ 1 ۱ ۹ َ 5 ر و9 5 ی و os‏ 
ومن الناس من قال: يبدأ بمؤخر رأسه ويَمُرٌ إلى جهة الوجه ثم یرجم إلى الموخر محافظة على 
ظاهر قوله: أقبل ودب ويس الاقبال إلى مقدّم الوجهء والإدبارٌ إلى ناحية المؤخر. 


وهذا يعارضه الحدیث المفسّرٌ لكيفيّة الإقبال والادباره وان كان وید ما ورد في حديثِ الربیع 
أنه صلی الله عليه وسلّم بدا بمؤخر رأیه( فقد یْحمَل ذلك على حالة أو وقتٍء ولا يعارض ذلك 
الرواية الأخرى بما ذكرنا من التفسير. 

ِ و‎ . ٠. 5 20” 

ومن الناس من قال: یبدا بالناصية» ويذهبُ إلى ناحية الوجوء ثم يذهب إلى جهة مؤخر ال رس 
ثم يعودٌ إلى ما بدأ منه» وهو الناصية. 

وكأن هذا قصد المحافظةً على قوله: (بدأً بمقدّم رأسه) مع المحافظة على ظاهر قوله: 
قبل أيضاًء فإِنّهِ ذهب إلى ناحية الوجه 


۶ 


(أقبل وآدبر» فان الناصية مُقَدَّمُ رأيسه» وصدَق أنه 
وهو القيل. 

لامي و لش ا یه حتی با ماش هلا 
فاه جعله بادئاً بالمقدّم إلى غاية الذهاب إلى تفا وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ 


ا 


بمُقدم رأسِه غير ذاهب إلى قفاه» بل إلى ناحية وجهه. وهي مقدم م ال رس 

ويمكنٌ أن یقول هذا القائل الذي اختارٌ هذه الصفة الأخيرة: البداءةً بمقدّم الرأس ممتد”" 
إلى غاية الذهاب إلى المؤخرء وابتداء الذهاب من حيث الرجوعٌ من مَنابتِ الشعر من ناحية الوجه 
إلى القفاء والحديث إِنّما جعل البَّداءة بمقدّم الرأس ممتدً”" إلى غاية الذهاب إلى القَمَا لا إلى غاية 
الوصولٍ إلى القََاه وفرق بينَ الذهاب إلى ال وب الوصول إليه 

فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيتٌ الرجوعٌ من مُبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى 
جهة القفا؛ صح أنه ابتداً بمقدّم الرأس ممتدًا إلى غاية الذهاب إلى جهة الق 

وقد تدم ما تعلّىّ بغسل الرّجلين والعددٍ فيهماء أو عدم العدد. 


(۱) رواه بو داود (۱۲). والترمذي (۳۳) وابن ماجه (۳۹۰). 

(۲) في نسخة: اتمتدا كما في هامش «ح». 

(۳) في نسخة: «تمتد»» كما في هامش اح). 

(:) (ص: )۳١‏ في الوجه التاسع والعاشر من الكلام على الحديث السابع. 


3 


کتاب الطهارة 


والرواية الأخيرة مصرّحة بالوضوء من الصش وهي رواية عبد العزيز بن أبي سَلمة» وهي مصرّحة 
بالحقیقة ۱" في قوله: (تور من صُفر)» وفي الرواية الأولى مجاژ؛ أعني قوله: (في تور من ماع" 
ويمكنٌ أن یحمل الحديث أي: من إناءِ مای أو ما أشبة ذلك. 
+ ¢ 3 
4 الحديث التاسع: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله نها قالث: ان سول الله صلی الله عليه وسلّم یمه 1 
لیم في تمه وَرَجُلِه وطهوری وَفِي َأنْهِ کل 
(خ: ۰۱ واللفظ له م: ۲۹۸) 


اا سیم ی وی 


6 


بل یا ت 0 س 

رایت سن سي وخصيز»وقيل: سن شمان 

تزوّجًھا رسول الله صلی الله عليه وسلّم بمكةً قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاٍ. 
و(التتعل): لس التعل. 

و(لترجل): تسریح الشعر. 

قال المُروی: شعرّ مرا آي: مسرح. 

وقال کراع: شعرٌ رَجْلْ ورجل وقد رجْلّه صاحبه: إذا سرّحه ودعَه0. 

ومعنی التيمّنِ في التنعل: البّداءةٌ بالرّجل الیمنی. 


(۱) أي: بحقيقة أن الإناء الذي هو التّوژه وأنه من أي نوع؟ 

() لفظ الحديث: «بتور من ماء». 

(۳) في جميع الأصول الخطية وقع خطأ في النسب هنا هكذا: «عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن سعد بن كعب بن تيم بن 
مرة» والتصويب من المصادر وكذا حاشية على النسخة «د» حيث جاء فيها: «الذي قاله الناس: عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرا. 

)٤(‏ انظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ »)٥۸‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۱۸۸۱ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۷/ ۰۱۸۱ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)١١/۸(‏ 

)0( انظر: «الغريبين في القرآن والحديث» (ص: ١۷۲)ء‏ لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد المتوفى سنة (4۰۱ه)؛ وليس المراد 
بالهروي هنا: آبا ذر الهروي كما ذكر الصنعاني وترجم له في «العدة على شرح العمدة» (۱/ ۲۵۵). 

(1) انظر: «المغرب» للمطرزي (۱/ ۰۳۲۳ و«النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (؟/ ۲۰۳). 


ومعناه و في الترجل: المَداءةٌ بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه. 
وفي لطهور: البّداءة بالید الیمنی» والرّجلٍ اليمنى في الوضوء وبالشُقْ الأيمن في الغسل. 
والبّداءة بالیمنی عد الشافعی ومالك رحمهما الله من المستحیّات وال كان الشافعي نشول 


بوجوب الترتیب؛ لأنّهما كالعضو الواحد حيثٌ جُوعا في لفظ القرآنِ الكريم حيث قال عز وجل: 
«ویک 5 نماكم # [المائدة: 1]. 

وقولها: (وفی شأیه كلّه) عام د لك اوور دخول الخلاء والخرو من المسجدٍ بدا فیهما 
بالیسار» وكذلك ما یشابههما. 


5.2 م 2 
د لد ج 


۱۰ - الحديث العاشر: عن نعي امور عَن آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النبيّ صلى الله عليه 


| وسلم: أنه قال : "إن يعون و ال بام را مُحَجَلِينَ من آثار الوْضُوءٍء فَمَن اشتطاع مِنْكُمْ أن 
o” 2‏ 0 


یل خر یت 
(خ: 5) 


خی ون إلى لاقي اقل شیک شوگ افوصلی اف ی وسم 


القيامَة َة را مُحَجَلِينَ ین آثرالوضوء فَّمَنِ استطاع منکم آن يُطِلَ عَرَئَهُ قیفعل». 


(م: 1 ۲( 


وفى لع سمعتٌ خليلي صلی الله عليه وسلّم یقول: تلم الحِلْية مِنَ المُؤْمِنِ حَيْتُْ 
بل وضو 


ا E OT‏ ا الع فیط 
سبع من الهجرة ولزم سول الله صلّی الله عليه وسلّم وكان من أحفظ الصحابة» سكن المدينة. 
وتوفي - قال خليفة : سنة سبع وخمسينء وقال الهیثم: سنة ثمانٍ» وقال الواقدي: سنة تسم 


۱( في نسخه: امخصوص. كما جاء في هامش «ح». 
(۲) الا أن مسلما قال: «یأتون» بدل «يدعون». 
)۳( من قوله: «أبو هريرة: في اسمه اختلاف شدید...» إلى هنا من النسخة «و» فقط . وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد = 


كتاب الطهارة 


الكلام على هذا الحديثِ من وجوه: 

حدها: يرنه لبم الب وسكون الجيم؛ وكسر الميم الثانیة(» وُصِف به نعیم بن 
عبد اللّه؛ ان كان یجمر المسجد”" ؛ أي: یبخر a‏ 

الثاني: قوله: (إنَّ ۱۲۳ 

أحدهما: أن یکون مفعولا ل( درن كاه بمعنی انغ 

والثاني: وهو الأقربٌء أن یکون حالاء كأنّهم يُدعَون إلى موقفب الحساب» أو الميزانٍء أو غير 
ذلك مما يُدعَى الناس إليه في القيامة» وهم بهذه الصفة أي: غرّا مُحجَّلِين فیْعدّی (يُدعَون) في 
المعنی بالحرف كما قال الله تعالی: یعون اک اس ۹ [آل عمران: ۲۳]) ویجوز أن عدف (يدعون) 
بخرفی الور ویکون (غا) حالا شا 

والغرّةُ: في الوجه. والتحجیل: في الیدین وال جلین. 

لثالث: المرويالمصروف في قوله صلّى اله عليه وسلم: (من آثار الوضوء) لضم في 
(الوضوءع)* ویجوز أن يقال بالفتح؛ أي: من آثار الماء المستعمّلٍ في الوضوءء فد الك 
والتحجیل نش ا عن الفعل بالماء فيج وز أن يُنسَبَ بان كل هیا 

الرابع: قوله: (فمَن استطاع منكم أن يُطِيلَ غرّتَه فليفعل) اقتصر فيه على لفظة الرَّةِ هاهنا دون 
التحجيلء وإِنْ كان في الحدیثِ ذكرٌ التحجيل أيضاًء ودره للترغیب فيه" وكأنَ ذلك من باب 
لتغلیب لأحدٍ الشیئین على الاخر إذا کانا بسبیل و احل. 1 ۱ 

وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضاًء وقالوا: یستحبٌ تطویل العْرّة وآرادوا: العدّةَ والتحجیل. 

وتطویل الغرّةِ في الوجه: بغسل جزء من الرس 

وفي اليدّين: بخسل بعض العَضَدّين. 


= (۳۲۵/4). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ۱۷۲۸ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ ۰4۳۱۳ و«الإصابة فى تمییز الصحارة» 
لابن حجر (۷/ 570). 

)١(‏ قال المؤلف في «شرح الالمام» /٤(‏ ۲۸۱): وهو الاشهر وقد يقال: المُجَمّر. 

() في نسخة: امسجد رسول الله صلی الله عليه وسلّم؛؛ كما في هامش (اح). 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۱/ ۳۹۵). 

(6) في «أ» ولاش» ونسخة على هامش «ح»: «الضم في الواو». 

(5) في «د»: «وإن كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضا». 


وفي الرجلین: بخسل بعض الساقین. 
ولیس في الحديث تقييدٌ ولا تحديدٌ لمقدار ما يُعْسَلُ من العضدین والساقین. 


وقد استعمل أبو هريرةً ‏ رضي الله عنه - الحديتٌ على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة 
و إلى قريب من المَنکیین» ولم يُنقل ذلك عن النبيٌ صلی الله عليه وسلّمء ولا كثر استعماله في 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فلذلك لم يقل ؛ به كثير من الفقهاء 3 


)١(‏ تعقب الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۱/ ۱۷۳ ثم ابن الملقن في «الإعلام» (4۰۹/۱) کلام المؤلف هنا وتعجبا منه!!! 
وقد وقعت عبارة المؤلف عندهما وكذا في النسخ «» و«ح» و«ش»: «لم يقل به الفقهاء» بإسقاط لفظة «كثير من» والصواب 
إثباتها كما في النسختين «د؛ و«و»» وبه يزول العجب. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق في «شرح الالمام» (۲۹۹/۱- ۳۰۳) 
مناقشة لما قاله الفقهاء في المسألة. لم أر أحداً من الشراح تعرض لها أو ذكرهاء وأنا أسوقها هنا لفائدتهاء قال رحمه الله: 
«صرَّحَ الشافعيةٌ باستحباب تطويل العُرة في الوضوءء ولم یذکز؛ المالكيت والذين يتكلّمُون علّی الحديثِ منهم يقتضي كلامُهُم 
المخالفة للشافعية فيما يستحبّونه» أو في بعضه قال أبو العباس القرطبي: وكان أبو هريرة يبلغ بالوضوء اة وسات وهذا 
الفعل مذهبٌ له وانفرد به» ولم د ترس الول على لذ ماو ريام اا نما اسعيطة من قولهصلی ا «أنتم 
الغرٌالمحجلون»» ومن قوله: اتَبْلُعْ الجلية من الممن حیث يبلغ الوّضُوءٌ». 
وقال آبو الفضل عیاش رحمه الله: والناسٌ مجتمعون على خلاف هذاء وأن لا يتعدّى بالوضوء حدودة؛ لقوله صلى الله عله 
وسلّم: «فمَنْ زاد فقذ تَعَدّى وظَلّمَ؛ والإشراعٌ المرويٌ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم من حديث أبي هريرة هو محمول على 
استیعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبّرَ عن ذلك بالاشراع في العضدٍ والساق؛ لأنهما مباديهماء وتطویل الغرة والتحجيل 
بالمواظبة علی الوضوء لكل صلا وزدامتی فتطول غرُ بتقويةنور وجهه, ا کاب نور أعضانه. نتقی. 
ثم قال: ذکر بعش الشارحین من الشافعية في باب استحباب |طالةالعرة والتحجیل: أن هذه الأحاديث مصرّحَةٌ باستحباب 
تطویل الغرة والتحجیل, قال: وأمّا دعوّى الامام أبي الحسن ابن بطال المالكي والقاضي عیاض اتفاق العلماء على نا 
تستحبٌ الزيادةٌ فوق المرفق والكعب. فباطلة» فكيف تصح دعواهماء وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وشل 
وأبي هريرة رضي الله عنه» وهو مذهيّنا لا خلافٌ عندنا فيه؛ كما ذكرناه؟ ولو خالفَ فيه مَنْ خالفَ كان محجُوجاً بهذه السنن 
الصحيحة الصريحة, وأما احتجاجُهُما بقوله صلی الله عليه وسلّم: «مَنْ زاة علی هذاء أو َقَّص» فقد أساءَ وظلم» فلا يصحٌ؛ لا 
المراد: مَن زاد في عدد المرات. 
قلت: وأمًا اصل الزيادة على المرفقین والكعبين فثبت بالحديث عن النبيّ صلّی الله عليه وسلم لظاهر قول أبي هريرة وقد فعل 
ذلك: «هکذا رأیث رسول الله صلی الله عليه وسلّم يتوضّأ». 
وأمّا ما زاد على ذلك مما وقع إلى المنكبين» أو ما يقاربهماء فلم يثبث يشت بهذا عن النبي صلی ال عليه وسلّم. 
وتأويلٌ القاضي عباض الاشراع المرويّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم بان محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل؛ 
عبر عن ذلك بالإشراع في العضدٍ والساق؛ لأنها مباديهما؛ فإن أراد بذلك نفيّ أصلٍ الشروع في العضدٍ والساق» وعدم الزيادة 
علی المرفق والكعبين» فبعید مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره ان كان المراد ب(أشرع) معنى الشروع؛ إما بواسطة أو بغير 
واسطة؛ وان أرادَ ما زا على ابتداءالشروع؛ کفعل آبي هريرة رضي الله عنه» فلا يشت عن النبي صلى اله عليه وسلّم فعلاً. ۱ 


ع و 4 ا ¢ ۹4 و و .< 
ورأيت بعض الناس"") قد ذکر: ان حد ذلك نصف العضد!۲ ویصفب الساق. 


= واستحباب أصل الشروع في العضد والساق دون ما روي من التطویل الکثیر هو ظاهرٌ الحدیث بعد النظر في الاشراع ومدلوله؛ 
كما تقدم. ۱ ۱ ۰ 
والتأویل الذي ذکره القاضي في تطویل الغرة یحمله على المواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته» قال: فتطویل غرته بتقوية 
نور وجهه» محتمل قريب بعد حمل الغرة علّى النور» كما أشارٌ إليه لفظه. بعید علّى تقدیر أن يحمل الغرة والتحجیل على 
الحقيقة لبعد هذا المعنى عن لفظ الإطالة»» انتهى كلام المؤلف ابن دقيق رحمه الله. 
قال العلامة السّفاريني في «كشف اللثام» (۱/ ۱۲۸) بعد نقله الخلاف في استحباب الإطالة وعدمها: «الحاصل: أن مذهب 
أبي هريرة وكذا ابن عمر رضي الله عنهم» ومذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ ومعتمد الروايتين من مذهبنا استحباب تجاوز محل 
الفرض» ومذهب مالك وأنص الروايتين كما قال ابن قاضي الجبل عن إمامناء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه ابن 
القيم وابن قاضي الجبل: عدم الاستحباب» انتهى. 
قلت: وكأن الإمام ابن دقيق رحمه الله ينحو إلى هذا الاختيار؛ أعني: عدم الاستحباب. 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تنبيهاً مهماً في «شرح الالمام» (۱/ ۳۰۷ فقال: الصوابٌ أن يخر عن الاطلاق أو العموم 
المستدل بهما علّى تطويل الغرة ما يخرج ی حد البدعة والتنطع والخروج عن عمل السلف والخلف حتی يخرج عنه ما قدمناه 
في مسح الرأس وكذلك ما زاد علّی الرکبتین حتى يبلغ به إلى صول الفخذين» فان قلت: ذلك يخرج بخروجه عن مُسمّى 
التحجيل؟ قلت: وكذلك یخرج الجُزءُ من الرأس عن مُسمّی الغْرةٍ التي هي في الوجه دون الرأس» انتهى. 

(۱) يعني به الاماع النووي» فقد نقل في «شرح مسلم» (7/ ۱۳6) اختلاف الشافعية في القدر المستحب» فذكر في الوجه الثاني: أنه 
يستحب إلى نصف العضد والساق. وتعقبه المؤلف في «شرح الالمام» (4/ 4۳۰۳ فنقل عن أبي القاسم الرافعي: أن الأصحابٌ 
اختلفوا ففرّق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجیل» فقالوا: تطویل الغرة غسل مقدمات الرأس مع الوجه. وكذلك غسل صفحة 
العنق. والتحجيل غسل بعض العضد عند غسل اليد وغسل بعض الساق عند غسل الرجل. وغاية ذلك استيعاب العضد والساق. 
وفسر كثيرون تطويل الغرة بغسل شيء من العضد والساق» وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجه. والأول وی وأوفق لظاهر الخبر. 
ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال غيره من الشافعية ‏ يعني الامام النووي كما سلف -: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل 
شيء من مقدم الرأس وما تجاوز زائد على الجزء الذي غسله لاستيقان كمال الوجه» قال: وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما 
فوق المرفقين والكعبين قال: وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا. 
ثم قال المؤلف: ذكر هذا الغيرٌ الشافعيٌ: أنهم اختلفوا في قدر المستحب على أوجه: 
آحدها: أنّهُ تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. 
والثاني: مستحب إلى نفس العضد والساق. 
والثالث: يستحبٌ إِلَى المنکب والركبتين» قال: وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. 
قلت: لعله يريد القول الأخيرء ولا فلا يدل علّى قول النصف» ودلالتها على القول الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا: من غير توقیت» 
يمكن أنْيُرادَ من غير تحديد بجزء معين كالنصفي والثلث مثلاً بل يعم؛ لاستحباب الجملةء ويحتمل أن يراد به أنَّ المستحتٌ 
المُسمّى إن أخذ على إطلاقه في کل صورةء انتهى. 


(۲) فى «(د» واش»: «نصف الذراع». 


۳ 8 5 6 ى 
١‏ الحدیث الأول: 7 رضی الله عَنْه 1 لنب صلَّى ان عليه وسلّم كان إذا 
۳ ۳ ی ۹ 
دخل الخلاءَء قال: «اللهم إني أَعُودْ بك مر الحُيْثِ والخباتث». 


(خ: ۱:۲ م (Vo‏ 


2 ت چ ۳ 4 ۱ و - ۰ ره 
الخبث بضم الّاء والبّاء» وهو جمع خبیستٍ. والخبانث: جمع خبیثف استعاذ من ذكرانٍ 


(أنس بن مالك): بن اضر بن صمضم بن زيل بن عرامه بفتح الحاء والراء الا 
اا اا رسول او صلّی لذ علیه وسلّم عشرّ سنین» وقني ولد له أولاة کثیرون» 
قال و انس راهان 


و 
° 92 2 رم 55 ۹ ۹ مھ بف 3 ۹ مه مه 5 و ین 7 صو 
وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين» وقيل: كانت سنه يوم 


مات ف وسيم سنین. 
ل اك ل ed f ۱ u‏ و تم ال ر ت 2 . عه 4 
وقال انس: آخبرتني ابنتي آمینه: أنه دفن لصلبي إلى مَقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون 
0( 
ومةه . 


الكلام على هذا الحديثٍ من وجوه: 
ع 2 2 1 7 ء ع 4 2 
آحدها: الاستطابة: إزالة الاذی عن المَحْرَجَينِ بحجر. أو ماء""» مأخوذ من الطیب. يقال: 
و و 8 
استطاب الرجل ر وأطاب نهو میب 
0 7 و و 
الثاني: (الخلاء) بالمدء في الأصل: المكان الخالي» كانوا يقصدونه لقضاء الحاجق ثم کثر 
ی در ال 1 : 

حتى تجوز به عن غير ذلك. 

)١(‏ قوله: «الخبث بضم الخاء والباء... إلخ» وقع في بعض نسخ «شرح العمدة» كالنسخة «د» بعد ترجمة أنس رضى الله عنه» وهذا 
الكلام هو لصاحب «العمدة» عبد الغني المقدسي لا من كلام الشارح ابن دقيق العید. ويأتي للشارح النص بأنه من كلام مؤلف 
«العمدة». 

(۲) رواه البخاري (۱۸۸۱). وانظر ترجمة ۳ رضي الله عنه في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۱۷ و«الاستيعاب» لابن 


عبد البر »)١٠١9 /١(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۰۲۹6 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۱۲۰/۱). 


(۳) في «د»: «من المخرجين أو آحدهما». 


كناب الطهارة ‏ باب الاستطابة 


الثالث: قوله: (إذا دخل) يَحتمل أن یراد به: إذا أراد الدخول كما في قوله تعالى: # لت 
ان 4 [النحل: ۹۸ ویْحتمل أن يراد به: ابتداء الدخول. 

وذكرٌ الله سبحانه مستحب في ابتداء قضاء الحاجةء فان كان المحل الذي يقضي فيه الحاجة 
غير معد لذلك کالصحراء مثلاً جار ذِكرٌ الله تعالی في ذلك المکان» وان كان مُعدًا لذلك کالکنف؛ 
ففي جواز الذکر فيه خلاف بِينَ الفقهاء. 

فمن كرهّه” فهو محتاحٌ إلى أن یووّل قولّه: (إذا دخل) بمعنى: إذا أراد؛ لأنّ لفظةً (دخل) أقوى 
في الدلالة على الكُنّْبِ المبنيّة منها على المكان البّراح؛ أو لاله قد تبيّنَ في حديث آخر المرادٌ حیث 
قال عليه السلام: «رنْ هادا خر فاذا دحل أحذكم الخْلاء فليقل...٠»‏ الحديتٌ”. 

ما من أجارٌ ذكرٌ الله تعالى في هذا المکان فلا يحتاجٌ إلى هذا التأویل» ويَحْمِلٌ (دخل) على 

الرابع: (الحُبّتُ) بضم الخاء والباء جمعٌ حَرِيثِ» كما ذكر المصنف. 

وذكرٌ الخطابی في «أغاليط المحدثين» روايتهم له بإسكان الباء©». 

ولا ينبغي أن يُعدَّ هذا غلّطاً؛ لأن (فعلاً) بضم الفاء والعين بُخفف عيئه قياساًء فلا يتعيّنُ أن 
يكونَ المرادُ ب (الحْبْثِ) بسكون الباء ما لا يناسبٌ المعنى» بل يجورٌ أن يكونَ وهو ساكنٌ الباء 
بمعناه وهو مضموم الباء. 

نعم من حملّه وهو ساكنٌ الباءِ على ما لا يُناسبٌ فهو غالط في الحمل على هذا المعنی» لا في 
اللفظ . 


الخامس: الحدیث الذي ذکرناه من قوله عليه السلام: «إِنَّ هذه الحُسُوسَ محتضّرةً»؛ أي: 
لجار والشیاطین بیان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المکان المّخصوص. 


(۱) أي: کره ذکر الله في الخلاء. 

(۲) الحشوش: هي الکنف. ومواضع قضاء الحاجة. 

(۳) رواه أبو داود (7) والنسائي في «السنن الکبری» (5/ ۲۳ وابن ماجه (۲۹۱). وابن خزيمة في «صحیحه» (1۹)» وابن حبان 
في «صحیحه» (1 ۱6۰)» من حدیث زید بن أرقم رضي الله عنه. 


۹3 انظر: «(صلاح غلط المحدئین» (ص: ۰1۸ و«معالم السنن» کلاهما للخطابی (۱/ ۱۱۰-۱۰). 


٠‏ ۱۳-الحديث الثاني: عن بي یوب الانصاري رضی ال عَنه قال: قال سول الله صلَى الله 

عليه وسلم: «3 نم الط قلا فوا الق بانط وَلا بول ولا دروكا ولکن روا 

آز تزا ال یوب یندا لش فوجذاترابقی قذ بث تخو لب تحت 

| عَنْهَا وتستففر اله عر وجل. 

(خ: ۰۱66 م: 000945 

(الغائط): المطمئسنٌ من الارض. کانوا يتتابُوئّه للحاجة فكتوا به عن نفس الحدّثْ؛ كراهية 

لذكره بخاص اسیه. 

| و(المراحیض): : جمعٌ مرحاض؛ وهو المُْتسَلُ» وهو أيضاً ' كناية عن موضع التخلي. 
الكلام عليه من وجوه: 


أحدها: (أبو أيُوبَ الأنصاري) اسمّه: خالدٌ بن زید بن كُلِيبٍ بن ثعلبة» نجّاري» شهد بدرا 
ومات في زمن يزيد بن معاوية. فال شا مه مات بأرض الروم سنا خدسین» بالل في ف 
معاوية» وقیل: في سنة اثنتين وخمسین بِالقَسْطَئْطِينيٌة". 

الثاني: قوله: (إذا آتیشم الغائط)”": استعملٌ الغائطً في قضاء الحاجة كيف کان؛ لأنَّ هذا 
الحكم عام في جميع صُوَّر قضاء الحاجة» وهو إشارة إلى ما قدّمناه من استعمال هذه اللفظة 
مجازاً. ۰ 

الثالث: الحديث دلیل على المنع من استقبال القبلة واستدبارهاء والفقهاءٌ اختلفوا في هذا 
الحکم على مذاهب: ۱ 

فمنهم من منع ذلك مطلقاً على مقتضّى ظاهر هذا الحديث. 


۳ 7 ۶ 3 ع ت 1 0 و 0 2 
ومنهم مَن أجارّه مطلقاء ورأى أن هذا الحدیت منسوخ. وزعم آن ناسحّه حدیث مجاهد» عن 


)١(‏ وعندهما: «قبّل القبلة» بدل «نحو القبلة». 
)۲( انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۵۶ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ )) و«أسد الغابة) لابن الاثیر 
(/ ۲۲ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ (Y٤‏ 


(۳( في «د» و«و»: «الخلاء» بدل «الغائط) و في الموضعين. وكذا وفع في بعض نسخ الشرح الأخرى كما شاو الصنعاني في «العدةً) 
(۱/ ۲۸۵). 


کناب الطهارة باب هون 


اقا نی سوق اف 11 1 1 1 1 ابا ول ری لآ شم 
ع 

وممّن نُقِلَ عنه الترخيصٌ في ذلك مطلقاً عروةٌ, بن الزبير» وربيعة بن أبي عبلِ الر حمن "۲ 

ومنهم من فرَقّ بينَ الصّحارَّى والبيانِ» فمنع في الصَّحارَّى؛ وأجارٌ في البنیان بناءً على أن ابنَ 
عمرّ-رضي الله عنه-روی الحديث الذي يأتي ذکزه بعد هذا الحديث في البنيانٍ» فجمع بِينَ الأحاديثِ 
بحمل حديث أبي یوب وما في معناه على الصَّحارَّى, وحَمْلٍ حدی ی" ابن عمرٌ على البنیان. 

وقد روى الحسنٌ بن ذَكُوانَ عن مروان الأصفر قال: رأيت ابنَ عمرٌ آناخ راحلته مُستقبل القبلق 
ثم جلس يبول إليهاء فقلتٌ: أبا عبد الرحمن! أليس قد تُهِيَ عن هذا؟ قال: بلی رما ثهي عن ذلك 
في الفضاءء فإذا كان بیتك وبين القبلة شيء يسترٌك فلا بأسّ. أخرجه أبو داوو*) 

واعلم أنّ حمل حديث أبي یوب على الصَّحارَّى مخالفٌ لِمَا حمله عليه أبو یوب من العموم» 
فاته قال: فأتينا الشای فوجدنا مراحیض قد بییّت قبل القبلّ فننحرف عنها. فرأى النهي عامًا. ۱ 

الرابع: اختلفوا في علَةَ هذا النهي من حیث المعنی» والظاهر: أنه لاظهار الاحترام والتعظیم 
قبله؛ لاه معنی مناسبٌ ور الحکم علی وَفقه فكون علد له ۱ ۱ 

وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل: ما روي من حديث””' سر اقة بن مالك عن رسول الله 
صلی اف عليه وسلَّم: «إذا ی أحدٌكم ابر فلكم قبلا ال عر وجل ولا يستقيل اقب وهذا 
ظاهرٌ قوی في التعليل بما ذكرناه". 


.)775( رواه أبو داود (۱۳). والترمذي (5)» وابن ماجه‎ )١( 

)۲( وهو قول داود الظاهري أيضا. انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۳۱۱/۱) و«المغني» لابن قدامة (١//ا١١).‏ 

(۳) في «» واش»: «فحمل حدیث آبي آیوب... وحَمَلَ حدیث». 

5( رواه آبو داود (۱۱) وابن خزيمة في «صحیحه» (1۰)» والدارقطني في «سننه» (۱/ ۰۵۸ والحاکم في «المستدرك» (۵۵۱). 

(4) في «ش» زيادة: «سلمة بن وهرام» عن سراقة بن مالك»» والصواب: «عن طاوس»؛ فان سلمة بن وهرام رواه عن طاوس مرسلاء 
كما رواه الدارقطني في «السنن» (۱/ ۵۷) وضعفه. 

(7) روى حديث سراقة رضي الله عنه: أبو جعفر الطبري في «تهذیب الآثار؛ من طريق أحمد بن ثابت بن فَرْخويّه. عن عبد الرزاق» عن 
معمر؛ ع لي اليد عن a‏ في «ل(ممه(۱۱/۷).ونقل ا 
(۲/ ۵۰۷) عن ابن أبي حاتم» عن أبيه في هذا الحدیث أنه قال: إنما يروونه موقوفاًء وأسنده عبد الرزاق بأخرة انتهی. 

(۷( في «ح» زيادة: «إلا أن الحديث مرسلء وروی الربيع عن الشافعي قال: حديث طاوس هذا مرسل» وأهل الحديث لا يثبتونه». 


ومنهم من عبر خر فذکز عیسی بنُأبي عيسى قال :قلت لش -وهو بفتح الشين المُعجمة. 
وسكون العين المُهمّلة -: عجبت لقول أبي هريرةً ‏ رضي الله عنه - ونافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: وما قالا؟ قلتٌ: قال آبو هريرة: لا تستقبِنُوا الق ولا تستديرٌوهاء وقال نافع عن ابن 
عمرٌ: ری النبي صلَّى الله عليه وسلّم ذهب مذعباًمُواجه القبلة. 

قال: أمّا قول أبي هريرةً ففي الصحرای إن له خلقاً من عباده لصاون في الصحرای فلا 
تستقبلوهم. ولا تستدبژوهم. وأمّا بیونکم هذه التي تتَّخِذُوتّها للنتن فإِنّه لا قبلة لها. 

وذكر الدارقطنيٌ: أن عيسى هذا ضعيف'. 

وينبني على هذا الخلافی في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستترٌ بشيء: هل 
يجورٌ الاستقبال والاستدبان أم لا؟ فالتعلیل باحترام القبلة يقتضي المنع» والتعليل برؤية المصلین 
يقتضي الجواز. 

الخامس: قوله عليه السلام: «إذا آنیتم الغاشط" فلا تستقبلوا القبلة...». الحدیث. يقتضي 
آمرین: آحذهما ممنوغ منه. والثاني علَّةٌ لذلك المنع» وقد تکلّمنا على العلّةه والکلام ال 
على محل ال | 

والحديث دل على المنع من استقبالها لغائط أو بول» وهذه الحالة تتضمنْ أمرين: آحذهما 
خروجٌ الخارج المستقر رالا کشف العورة. 

فمن الناس من قال: المنع للخارج؛ لمناسبته لتعظیم القبلة عنه. 

ومنهم مَن قال: المنع لکشفب العورة. 

وينبني على هذا الخلافٍ خلافهم في جواز الوطء مُستقبل القبلة مع کشفب العورةء فمّن عل 
بالخارج آباحه؛ إذ لا خارجء ومن علَّلَ بالعورة منعه. 


وكلام الشافعي رواه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» /١(‏ ۱۹۵). وهذه الزيادة مع ما جاء في النسخة «أ» و«ش» من عزو 
الحديث من طريق: «سلمة بن وهرام»؛ یظهر لي: أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قصد عزو الحديث إلى الطريقين المرويين 
اللذين ساقهما في «الإمام»؛ الاول: سلمة بن وهرام عن طاوس» والثاني: عن سراقة بن مالك رضي الله عنه» فسقط من كلام 
الإمام ابن دقيق أو من المستملي قوله: اعن طاوس»» والله أعلم. 

(۱) انظر «السنن» للدارقطني (۱۱/۱). 

)١(‏ في ادا ونسخة على هامش «) واح»: «الخلاء». 


كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة 


السادس: (الغائط) في الأصل: هو المكان المطمئن من الأرضء كانوا يقصدونه لقضاء الحاجةٍ. 
ثم استعول في الخارج. وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة ال وضعیّة فصار حقيقة عرفية. 

والحدیث يقتضي أنَّ اسم الغائط لا ينطلنُ على البول؛ لتفرقته بیتهما. 

وقد تكلّمُوا في أنَّ قولّه تعالى: و اعد منک من لبط 4 [المائدة: +] هل یتناول ایح معلا أو 
البول أم لا؟ بناء على أنَّهِ يُخصَّصٌ لفظ الغائط بما كانت العادةٌ أن يُقِصَدَ لأجله» وهو الخارحٌ من 
لدب ولم يكونوا يقصدون الغائط للرّيح مثلاً. 

أو يقال: اه مستعملٌ فيما كان یم عند قصیهم الغائط من الخارج من لب أو ادير كيف كان. 

السابع: قوله: (ولكنْ شرّقُوا أو غرّبُوا) محمول على محل يكونُ التشریق والتغریب فيه مخالفً 
لاستقبال القبلة واستدبارها کالمدينة التي هي مَسكنٌ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم. وما في معناها 
من البلای ولا یدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرقٍ أو المغرب. 

الثامن: قول أبي أيوب: (فقینا الشاع... إلى آخره)» فيه ما قدَّمنا لهم من حمله له على العموم 
بالنسبة إلى البنیان والصحارى. ۰ 

وفيه دليلٌ على أن للعموم صيغةً عند العرب وأهل الشرع على خلافٍ ما ذهب إليه بعص 
الأصوليّينَ. وهذا ‏ أعني: ا اوا ا ا واا 
عليه على سبيل ضرب المثال» فمن أراد أن يقطم”" بذلك فلي نظائره يجذها. 

التاسع: اولح" بعص أهل العصر وما یقرب منه“ بان قالوا: اد صيغة العموم إذا 
وردّت على الذوات مات أو على الأفعال؛ كانت ام في ذلك. مطلّقةٌ في الزمانء والمکان» 
والأحوال» وله انات ثم یقولون"؟: المطلين کی في العمل به صوراً واتعدة فلایکون 
ییا ها را رام مق ال فلا o‏ اي راک سار تلا 
کید نا لهم في الجدال. ۱ 


(۱) في «ح»: «وأهل الشرع على خلافه» على ما ذهب». 

(۲) في «د» وهامش «و) نسخة: ایقف!. 

(۳) في نسخة: «أوغل» كما في «ح». 

6 اشتهر هذا عند القرافي» ورد عليه السبكي وابنه وغيرهما تبعاً للمؤلف رحمهم الله. انظر: «العدة» للصنعاني (۱/ ۳۰۰). 
(0) في «أ» ولاش»: «یقال». وفي الهامش نسخة: «قالوا». 


)1( فى «» واش» و«و): «یقال». 


9294 زلاخگا 


الحكم في کل ذاتٍ تناوها الفظ ولا تخر عنها ذاتٌ | لا بدلیل يع تن هر شین من تلا 
الذوات فقد خالف مقتضّى العموم. 


نعمء المطلقٌ يكفي في العمل به مر كما قالوه؛ ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من 
حيثٌ الإطلاقٌ» وإنّما قلنا به من حيثٌ المحافظةٌ على ما تقتضيه صيغةٌ العموم في کل ذاتء فان 
كان المطلقٌ لا يقتضي العمل به مره مخالفة لمقتضی صيغة العموم اکتفینا في العمل به مره واحدت 
وإن كان العمل به مرَّةٌ واحدةً ما يخالفُ مقتضی صيغة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضّى 
صیفته» لا من حیث ٍن المطلقٌ یعم. 
و ۳ ۲ 2 7 
مثال ذلك: إذا قال: (مَن دخل داري فأعطه درهماً)» فمقتضى الصيغة العمومٌ في كل ذاتٍ 
فإذا قال قائل: هو مطلقٌ فى الأزمانء فَأَعَمَلٌ به فى الذواتٍ الداخلة للدار في أول النهار معا 
ولا أعمل به في غير ذلك الوقتٍ؛ لاه مطلقٌ في الزمانِ» وقد عملت به مره فلا يلزمٌ أن أعملٌ به مر 
أخرى؛ لعدم عموم المطلق. 

قلنا له: لما دلب الصيغةٌ على العموم في کل ذاتٍ دخلّت الدارء ومن جملتها الذواثٌ الداخلة 
في آخر النهاره فإذا أخرّجتٌ تلك الذواتٍ فقد آحرجت ما دلّتِ الصيغة على دخوله. وهی کل ذات؛ 
وهذا الحدیث أحدٌ ما يُستَدَلٌ به على ما قلناه» فإن أبا یوب من أهل اللسانٍ والشرع» وقد استعمل 
قوله: «لا تستقبلواء ولا تستدیژوا» عامّا فى الأماکن» وهو مطلقٌ فيها. 

م ع2 5 و 5 َي مت 3 

وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزمٌ منه العموم وعلی ما قلناه یعم؛ لأنّه إذا أخرجٌ عنه بع 
الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار. 

العاشر: قوله: (ونستغفر الله) قيل: يراد به: ونستغهم د الله لله لباني الک ب على هذه || 1 
الممنوعة عنده. 

وإنّما حملّهم على هذا التأود 


3 


نه إذا انحرف عنها لم یفعل ممنوعاء فلا يحتاج إلى الاستغفار. 


)۱( في «د»: الحالة» وفي هامش «أ» و اش»: «الصورة» وفوقها (معا). 


کناب الطهارة ‏ باب الاستطابة 


والأقربٌ أنه استغفارٌ لنفیه» ولعل ذلك؛ لأنّه استقبل أو استدبرٌ”' بسبب موافقته لمقتضی 
البناء غلطاه أو سهواًء فيتذكَرٌ فينحرفٌ» ویستغفر الله. 
فان قلت: فالغالط أو الساهي لم یفعَل إثماًء فلا حاجةً به إلى الاستغفار. 
قلت: هل الورع والمناصب العلي في التقوى قد يفعلون مثل هذا(" بناءً على نسبتهم التقصيرٌ 
إلى آنفیهم في التحفظ ابتداء» والله أعلم. 


¢ 31 


> هم 


ی علق ری يم وج تق اذ شتتو وی ر الکعبة. 


0 OT 08 (خ:‎ 


افیا مد بو ا در و ا رای أحد أكابر 
ا ا ا 

O وثمانين‎ 5 

وهذا الحديث یعارض حديتٌ أبي يوب المتقدّم من وجو وكذلك ما في معنى حدیثِ أبي 
أيوبَ» واختلف الناس في كيفيّة العمل به أو بالأول على أقوال: 

سر ا ی ره سو وا 
ُطرخ, وأخدٌ دلالته على الجواز مجرّدةٌ عن اعتبار خصوص كونه في البنيان؛ لاعتقاده أنه و 
مُلغى لا اعتبارٌ به. 

ومنهم مَن رأى العمل بالحديثِ الأولٍ وما في معناه؛ واعتقدٌ هذا خاصًا بان صِلَّى الله عليه 


سل 


(۱) قوله: «استقبل واستدبر» من «د». ووقع في «ح» هنا زيادة: «قد يقع الاستقبال والاستدبار غلطاً». 


۶ 


( فى «د»: «ذلك» بدل «مثل هذا». 
(۳) وعندهما: «القبلة» بدل: «الكعبة»؟. 


() ترجمة عبد الله بن عمر وقعت في النسختين «د» واش» فقط. وانظر ترجمته فى «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ٠‏ 46). 


Nh ا‎ df 
شی ال وت ا‎ 


ومنهم مَن جمع بين الحدیئین فرأى حدیث ابن عمر مخصوصا بالبنيانِ» فخص به حدیث آبي 
آیوب العام في البنیان وغيره جمعاً بين الدلیلین. 

ومنهم مَن توقف في المسألة. 

ونحن ننبّه هاهنا على آمرین: 

أحدهما: أن مَّن قال بتخصیص هذا الفعل بالنبيّ صلَّى ال عليه وسلّم له أن یقول: ان رؤية هذا 
الفعل كان أمراًاتَّاقيًا لم یقصذه ابنْ عمرٌء ولا الرسول صلَّى ال عليه وسلّم على هذه الحالة يتعرّض 
لرؤية أحد فلو كان يتردّبٌ على هذا الفعل حكمٌ عامٌ للأمّةِ لبيّنَ لهم بإظهاره بالقولٍء أو الدلالةٍ على 
وجود الفعل» فإن الأحكام العامّة لام لا بدّ من بيانهاء فلا لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من 
ابن عمرٌ على طریق الاتفاق. وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ دل ذلك على الخصوص 
بالرسول"" صلی الله عليه تست وعدم العموم في حقٌّ الامّ0» وفيه بعد ذلك بحث. 

التنبيه الثاني: أن الحديتٌ إذا كان عام الدلالة» وعارضه غیزه في بعض الصّوَّرِء وارذا 
التخصيصٌء فالواجب أن نقتصرٌ في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة» ويبقى الحدیث 
العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصوّر؛ إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورٌ المخصوصة 
التي ورد فيها الدلیل الخاص. 

وحديثٌ ابن عمرٌ رضي الله عنهما لم يدل على جواز”” الاستقبالٍ والاستدبارٍ معا في البنیانی 
وإِنّما ورد في الاستدبار فقط» فالمعارضة بيته وبينَ حديثٍ أبي أيوب نما هو في الاستدبار؛ فيبقى 
الاستقبال لا مُعارِضٌ له فیه*» فينبغي أن يُعملٌ بمقتضى حديث أبي یوب في المنع من الاستقبال 
مطلقاء كت أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيانِ» وعليه هذا السؤال. | 


هذا لو كان في حديثٍ أبي آیوت لظ واحد يعم الاستقبال والاستدبان فیخرج منه الاستدبان 


(۱) في «أ» واش»: «التخصیص للرسول» وعلى هامشها کتب: «الخصوص»؛ وفي وا: «التخصیص من الرسول». والمثبت من «ح». 
(۲) في «دا: «لزم عدمٌ العموم في حقٌ الأمة» بدل «دل ذلك على الخصوص...». 

(۳) في «د): «صورة». 

(6) في «أ) واح»: «لا تعارض فیه». 


(۵) أي: القائلین بأن حدیث ابن عمر خصّ البنیان. 


كتاب الطهارة ‏ باب الاستطابة 


ويبقى الاستقبال على ما قَرّرناه آنفاًء ولك ليس الأمرُ کذلك بل هما جملتان دلت إحداهما على 
2 0 ل 
الاستشال» والاخرى على الاستدبار تناول حديث ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ إحداهماء وهي 
7 7 و / / 4 
عامّةٌ في محلّهاء وحديئه خاصٌ ببعض صُوَّرِ عمومهاء والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابنٍ 


عم فهي باقيةٌ على حالها. 
ولعلّ قائلاً يقولٌ: أَقِيِسُ الاستقبال في البنيانِ وان كان مسكوتاً عنه على الاستدبارٍ الذي ورد 
فقال له: 


أولاً: في هذا تقديمٌ للقياس على مقتضى اللفظ العامٌ» وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه. 

ی ان شرط القياس مساواةً الفرع للاصل» أو زياد عليه في المعنى المع : في الحکم 
ولا تساوي هاهناء فِن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهدٌ به العرف» ولهذا اعتبر 
بعض العلماء هذا المعنی فمنع الاستقبال» ا الاستدیار. 

وإذا كان الاستقبال أزيدَ في القبح من الاستدبار؛ فلا يلزمٌ من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح 
يسک اون مد دقن سکم جرا ۱ 
٤‏ الحديث الرابع: عَنْ اس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله له ال کان رَسُولُ الله صلی اه عليه وسلّم | 
ټذځُل الکلای تَأَخْوِلٌ آنا وعُلام تَخوِي إِدَاوَةَمِنْ مای وعَتَرَةَ َيَسْتَنْحِي بالماو. - ظ 
(خ: ٩۰۱4م:‏ ۱ ۱ واللفظ له) ظ 


(العتزة): الحربة 2007 وكأن حمها : في ی هذا الوقت؛ لاحتمال آن ان یعرش صلی الله که 
سا ویصلی فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث آخر: آنها كانت د توضع له صلی یه 

و الکلامٌ على الخلاء قد تقد 

ویحتمل آن براة به هاهنا: م٩‏ قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يُستعمّل في ذلك الموضعء 
)۱( رواه البخاری »)٤۷۲(‏ ومسلم (۵۰۱) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۲( (ص: 58) فى الوجه الثاني من الكلام على الحديث الأول من (باب الااستطابه). 


)۳( في اد» واو) ونسخة في هامش «ح): امجردا. 


لفك لاحیت 


وهذا الذي يناسبّه المعنى الذي ذكرناه في حمل العتزة للصلاق فان السّترة ما تکون في البّراح 0 

من الأرض حیث یخی المروژ. 

ویحتمل أن يراد به: المکان المعذ لقضاء الحاجة في البنيان» وهذا لاينايسيُه المعنی الذي ذکرناه 
في حمل العنزة. 

ويترجّحٌ الأول بن خدمة الرجالٍ له صلی الله عليه وسلّم في هذا المعنی يناسبّها السمَه فإنَّ 
الحضرٌ يناسبّه خدمة أهل بیته من نسائه» ونحو ذلك. 


ويؤخذ من الحديث: استخدامٌ الأحرار من الناس إذا کانوا أتباعاء وآرذوا آنفسهم لذلك. 


وفيه أيضاً: جواژ الاستعانة في مثل هدا. 

ومقصوده الأكبد”" الاستنجاء بالمای ولا یختلف فيه غير أنه روي عن سعيدٍ بن المسیب لفظ 
يقتضي ۱۳ للر جال» فا سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: لها ذلك وضوء النساء©». أو 
ال ذلك وضوء النساء(. 

وعن غيره من ال ما يشعرٌ بذلك أيضاً. 

والسنّةٌ دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغیره" "» فهي آولی بالاباع» ولعل سعيداً 
-رحمه ال -فهع من أحدٍ لو في هذا اباب بحي یت الاستجمار بالحجارةء فقصد”" في مقاباته 
أن یذکر هذا اللفظ؛ لازالة ذلك العْلُوٌ وبالغ بإيراده یاه على هذه الصيغة. 

وقد ذهب بعص الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابنُ حبيب إلى أن الاستجمارٌ بالحجارة نما هو 
عند عدم الماع" وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبد أن يقمٌ لغيرهم ممَّن في زمن سعيدٍ رحمه الله. 

وَإلما استحت الاستنجاء بالماء لإزالة العین والاثر عا فهو أبلغ في النظافة. 


)١(‏ البراح: الأرض التي لا زرع فيها ولا شجر. «القاموس» (مادة: برح). 
(۲) أي: المقصود الأكبر من إيراد صاحب «العمدة» هذا الحديث هنا. 
(۲) في «ح: «منعه»» وأشار إلى نسخة فيها: «تضعيفه». 

() رواه الامام مالك في «الموطا» (۱/ ۳۳). 

(0) قوله: «أو قال: ذلك وضوء النساء» من «د» ولاش" 

)1( في «د»: «وقد ورد الاستنجاء بالماء في هذا الحدیث وغيره». 

(۷) في «د!: «فأراد» بدل «فقصد). 

(۸) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۷۹/۲). 


كنات الطهارة ‏ ۱ باب طسو 


6 الحديث الخامس: عَنْ آبي قَتَادَةَالحَارِثِ بسن رِبْهيٌ الأنصَارِي رَضِيَاللهعَنَْهُ: أن الي 
ی موی دا یسک َحَد کم د٤‏ هبه وهو ول وَلايَتَمصَسَحْ ی الکلاء 
مه َيِه ولا یس في الائاء». 

(خ: ۰۱۵۳ م: ۰۲۳۷ واللفظ له) 


ا لحارث بن ریي) و وسکون للام و الال ویقال. ۶ لد 
۱ 2 ۱ 4 2 2 ۳ 

فارس رسول الله صلّى الله عليه وسلم شهد آخدا والخندق وما بعد ذلك مات 
بالمدينة سنةٌ أربع وخمسین, وقیل: بالکوفة سنةً ثمانٍ وثلاثين» وقیل: الأصحٌ الأول اتفقو 
على الإخراج ل 

الكلام عليه من وجوو: 

أحدها: الحدیث يقتضي النهيّ عن مَس الذكر باليمين في حالة البولی» ووردّت رواية أخرى في 
النهي الا ا ب اب را تاو اس 
وقد یسب إلى الفهم أن العام محمولٌ على الخاص( في فیخص النهي بهذه الحالة. 

تن لأنَ هذا الذي یال ينّجِهُ في باب الأمرٍ والإثباتء فإنّا لو جعلنا الحکم للمطلق أو 
العام في صورة الاطلاق أو العموم مئل؛ كان فيه إخلالٌ باللفظ الدال على المقیّ وقد تناوله 
لفط الأمرء وذلك غيرٌ جائز» وأمّا في باب النّهي فإذا جعلنا الحکم للمقيِّدٍ أخللنا بمقتضی اللفظ 
المطلق مع تناول النهي له» وذلك غير سائغ. 
(۱) في «ش»: «بضم الباء»» وفي «د» و«وا: «بالضم». والمثبت من «أ) واح» وهامش اش». 
(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ۰)۱۵ و«الاستيعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۱۷۳۱ و«أسد الغابة» لابن الأثير 

(5/ ۰6۲۶6 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۲۷ ۳). 
۳( كما في رواية مسلم (۲۹۷)» (۱/ ۰۲۲ من حديث أبي قتادة رضي ي الله عنه أيضاًء ولفظه: «أن النبي صلی الله عليه وسلّم نهى 

أن یتنفس في الاناء وأن یمس ذکره بيمينه» وأن د يستطيب بیمینه). 
€3 في هامش «ح» ودد» نسخة: «آن المطلق محمول على المقيد». ووقع في «و»: «أن المطلق العام محمول على المقيد الخاص». 


)0( في «و»: «فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلا كان...٠.‏ 
)1( في ح» واش»: اطلب المقید. 


هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحدیتِ. وهو أن ینظر فى الروایتین - أعني: رواية الإطلاقٍ 
والتقیید هل هما حدیثان أو حدیث واحد مخرجه واد اختلمّت عليه الوواة؟ 


فإذا کانا حدیئین فالامر على ما ذکرناه في حکم الاطلاق والتقیید. 

وإن كان حديثاً واحداً مخرجه واحدٌ اختلمّت عليه الرواةٌ فينبغي حمل المطلق على المقیّ؛ لأنّها 
تكون زيادةٌ من عدلٍ في حديث واحده فتقبل» وهذا الحديثٌ المذكورٌ راجمٌ إلى رواية بحی بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادت عن أبيه» وذلك أيضاً يكون بعد النظر في دلالة المفهوم» وما 
يعمل به منه» وما لا يُعمل به وبعد أن يُنظرٌ في تقديم المفهوم على ظاهر العموه'". 

الثاني: ظاهرٌ النهي التحريمٌ» وعليه حملّه الظاهريٌ”". وجمهورٌ الفقهاء على الكراهة. 

الثالث: قوله عليه السلام: «ولا يتمسّح من الخلاء بیمینه» یتناول بل تن وقد اختلفٌ 
أصحابٌ الشافعي في كيفيّة التمسّح في القبّل إذا كان الحجَرٌ صغیرآ؛ لاب من إمساكه با حدی الیدین. 

فمنهم مَن قال: يمك الحجرٌ باليمنى» والذّكرٌ باليسرى» فتکون الحركة بالیسری» واليمنى 
فة 

ومنهم مَن قال: يؤخ الذكرٌ بالیمنی والحجرٌ باليسرى» وتُحرّك اليسرى. 

والأولٌ قرب إلى المحافظة على الحديث. 

الرابع: قولّه عليه السّلام: «ولا ينف في الاناء» يراد به إبانة الاناء عند إرادة لس لما في 
تفس من احتمال خروج شيء مُستقذر للغیر» وفیه إفسادٌ لما في الاناء بالنسبة إلى الغیر؛ لعیافته 
له» وقد ورد في حديثٍ آخر إبانةٌ الإناءِ للتنفس ثلاث وهو هاهنا مطلق. 


د 5 9 


)۱( من قوله: «هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث» إلى هنا وقع فيه تقديم وتأخيرفي الا فة «دا» لكن المعنى واحد فى 
(۲) انظر: «المحلی" لابن حزم (۲/ ۷۷). 
۳۸( رواه مسلم (۲۰۲۸)» من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يد:: فی الشراب ثلاث 


ویقول: «إنه آروی وأبرأ وأمرأ». 


كناب الطهارة ‏ باب الاستطابة 


,9 
الله عليه 


57 الحدیث السادس: نع ال بن اس رضي الله عنهمافال: مر ال صلّى 
وسلم بقبرين» فقال: «إِنَّهما ليُعَذَِّانِ وما د یبن في كبيرء أمّا آحذهما فكانّ لا يسر مِنَ الول وأما ۳۷ 
لحر فکان يَمشِى بِالنَمِيمَة). 


و 


۶ ۶ م و 5 2 لل 4 ی م۹ و 2 0 EE‏ ۰ 
اا SS‏ قر في كل قر واحدةة فقالوا: و رسول لقو لم لمت هنا 
قال: الل تحن ُخفف عَنْهِما ما لَمْ يَيبَسَا». 
(خ: نع ۳۹۲ 
ن فن ی یک را ی ا 
كان سنه حينئذ اثنتين وسبعين سنةء وبعضهم يروي: إحدىء أو اثنتين وسبعين سنة؛ أعني: في مبلغ 
سنه» وکان موثّه بالطافی) 
نم الكلامٌ على هذا الحديثِ من وجوه: 
آحدها: تصریخه باثبات عذاب القبر علی ما هو مذهب أهل ال واشتَهرّت به الأخبار. 
: 000 سا ل 
غيره أيضاًء إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده» وعلى هذا جاء الحديث: «تنزّهوا من 
البول» فان عامّة عذاب القبر منه)(". 
5 ۶ و۶ ےت 7 4 e‏ ۳۲ ۶ > > ع 2 ت 
وکذا جاء افا أن بعض من ذکر عنه اند ضمّه القبن أو ضعَّطه شُثل أهله فذکروا أله کان منه 
م يز في الط ر 
(۱) انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ ۱۵ ۳) و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۳ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
(۳/ ۲۹۱). وال صابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (/ ۱۶۱). 
(۲) رواه الدارقطني في #سننه» (۱/ ۱۲۷) من حدیث أنس رضي الله عنه» قال الدارقطني: المحفوظ مرسل. وانظر: «التلخیص 
الحبير» لابن حجر (۱۰۱/۱) ففیه روایات أخر لا یخلو أي منها عن ضعف_ أي في الأمر بالتنزه كما ذکر رحمه الله. 
)۳( لعله يريد ما رواه الم لبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ )٤۲‏ من حديث يعلى بن مرة أنه قال: مررنا مع رسول الله على مقابر» ۶ a‏ 
ضغطة في قبر» فقلت: يا رسول الله! سمعتٌ ضفطة في قبر قال «وسمعت یا یعلی؟» قلت: نعم» قال: «فانه یعذب في يسير من 


الأمر» قلت: وما هو جعلنى الله فداك؟ قال: «کان رجلا فتاناً يمشي بين الناس بالنميمة» وکان لا یتنزه عن البول...» ا خلت 


واا 


الثاني: قوله: «وما يُعذبانِ في کبیر» يحتمل من حیث اللفظٌ وجهین والذي يجب أن يُحمَلّ 
عليه منهما: اهما لا یعذبان فى كبير إزالتّه» أو دفمه أو الاحترارٌ عنه؛ أي: انّه سهل يسيرٌ على مَن 
رد الور م ولا يراذ بذلك اه صغیر من الذنوب غیرٌ كير منها؛ لاه قدرورة فى الصحیح من 
الحدیت: «وائه لكب فیحمّل قو له (وإنّه لکبیژ) عن كن الات وقو له قفا يعدبان فى کبیرا 

الثالت: قوله: «أنَا آحذهما فکان لا يستترٌ من بوله» هذه اللفظة؛ آعنی: «یستتر» اختلف فیها 
الر وا وجوی وهنه اللفظة تحتمل وجهین: 

آحدهما: أن تحمل على حقیقتها من الاستتار عن الأعين» ویکون العذاثٌ على كشفي العورة. 

ِ 2 1 1 0 

والثاني: وهو الأقربٌ أن تَحمّلٌ على المجاز» ویکون المرادٌ بالاستتار التنزه من البول» والتوفي 
منه» إِمّا بعدم ملابسته» وإما بالاحتراز عن مفسدة تتعلّقٌ به کانتقاض الطهارةء وعبّرٌ عن التوقي 
بالاستتار مجازا ووج العلاقة بینهما: أن المت عن الشیء فیه بعدٌ عنه واحتجات وذلك ب 
بالبعدٍ عن ملابسة البول. 

وإِنَّما رجّحنا المجارٌ وان كان الأصل الحقيقة؛ لوجهین : 

آحدهما: أنه لو کان المرا أن العذات علی مج د کشف العورة كان ذلك سيا مستقلا ا 
عن البول» فانّه حبث حصل الکشف للعورة حصل العذابٌ المرنَّبُ عليه وإن لم يكن نّم بول» فيبقى 
تير البول بخصوصه مرح عن الاعتبا ۳ والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر 
خصوصيةء فالحمل على ما يقتضيه الحديث المُصرّحٌ بهذه الخصوصيّة أولى. 

وأيضا؛ فان لفظة (من) لما آضیفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة» أو ما يرجع إلى 
معنى ابتداء الغاية مجازاً؛ تقتضي نسبةً الاستتار الذي عدمّه سببٌُ العذاب إلى البول بمعنى: أنَّ 
ابتداء سبب”') عذابه من البول» وإذا حملناه على كشفي العورة زال هذا المعنى. 


.)۵۷۰۸( رواه البخاري‎ )١( 

( في «د»: «قد اختلفت فيها الرواية». 

(۳( في «د»: «مطّرحَ الاغثبار». 

00 في «د: «أن سبب ابتداء» والتصویب من باقي النسخ. 


كناب الطهارة ‏ باب الاستطابة 1۳ 


الوجه الثانی: أن بعض الروایات فى هذه اللفظة یشور بأنْ المراد التنزهُ من البول» وهي رواية وكيع: 
له يُتوقى 7" وفي رواية بعضهم: «لايستنزة»”" فتحمّل هذه اللفظة على تلك؛ لیف معنى الروایتّین. 


الرابع: في الحديث دلیل على عظم أمر الثميمة» وأنّها سببٌُ العذاب» وهو محمول على التميمة 
المحرّمة فان النميمة إذا اقتضى ترگها مفسدة تتعلقٌ بالغير» أو فعلّها مصلحةً يَستضِرٌ الغيرٌ بتركها؛ 
لم تكن ممنوعة كما نقول في الغِيبة: إذا كانت للصیحة" أو لدفع المفسدة؛ لم نم ولو أن 
شخصاً اطَلعٌ من آخرٌ على قول يقتضي إيقاعَ ضرر بإنسانء وإذا نقل إليه ذلك القول احتررٌ عن ذلك 
الضرر؛ وجب ذکزه له. 

الخامس: قيل في أمر الجريدة التي شقّها باثنتين» ووضعها على القبرین» وقوله عليه السلام: 
الل تعدث عنهما ما ل ا إن الات عاد را فاذا حصل التسبیخ بحضرة المیت 
حصلّت له بركته» فلهذا اختص بحالة ال طوبة. 


السادس: أخدّ بعص العلماء من هذا: أن المیت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من حیث ان 
المعنی الذي ذکرناه فى التخفیف عن صاحبی القبرين هو تسبيحٌ النبات ما دام رطباء فقراءة القر آن 
من الانسان أولى بذلك. والله أعلم بالصواب"). 


(۱) عزاها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۱۸/۱) إلى آبي نعیم في «المستخرج». 

(۲) وهي رواية مسلم (۲4۱/۱(۰)۲۹۲). 

(۳) في هامش «» واش»: في نسخة: «نصيحة)» وکذا وقع في اح». 

)٤(‏ قال الصنعاني في «العدة» (۱/ ۳4۸-۳۷ وعلی هذا فيطّرد في کل ما فيه رطوبة من الأشجارء ولا یختص بالجرید. وقد 
استنكر الخطابيٌ وغيره وضع الناس الجريد ونحوه على القبر عملاً بهذا الحديث. قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة 
يده الكريمة. وتعقبه الحافظ وقال: ليس في المقام ما يقطع به أنه باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به. قال 
الصنعاني: قوله: (شقهما) و(غرزهما) الأصل فيه الحقيقي» ومجرد الاحتمال لا يعمل به» وان كان الخفاجي في «الريحانة» 
مال إلى تقوية كلام الحافظ وتأيد لذلك بأبيات أنشدها ابن العربي في «المسامرات». وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما 
على القبر بأمر مغيب» وهو قوله: «لیعذبان» يريد: فلا يتم القیاس؛ لأنا لا نعلم حصول العلة. فإنا لا نعلم من يعذب في قبره. 
وتعقبه الحافظ بما ليس بواضح. 

(5) في هامش «أ»: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف". 


3 


(۲) 


١‏ الحديث الأول: عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 2 عن ال صلی ال عليه وسلّم؛ ٠‏ قال: «لولا 


أن اَی على أَمَتي؛ لأَمَرْتّهُمْ بالسّوّاكِ عنْدَ كل صَلاوًا. 
(خ: (o1 pA:‏ 
٠‏ الکلام على هذا الحديثِ من وجوه 
آحدها: استدلّ بعض آهل الأصول به علی آن الأمرّ للوجوب. ووجه الاستدلال آن كلمةً 


(لولا) تدلّ على انتفاء الشيء ء لوجود غيره» فیدل على انتفاء الأمر لوجود امش والمنتفي لاجل 
دا او سياه فان استحبات السّواك ثابثٌ عند کل صلاة» فيقتضي ذلك 


أنَّ الأمرّ للوجوب. 

الثاني: السّواكُ مستحبٌ في حالاتِ متعدّد منها ما دل عليه هذا الحدیث» وهو القيامٌ إلى 
الصلاة والسرٌ فيه نّا مأمورون في كل حالة من حوال التقرّب إلى الله تعالی أن نكونَ في حالة كمال 
ونظافة؛ إظهاراً لشرف العبادة. 

و إن ذلك لأمر یل بالمََكِ وهو أله يضعٌ فاه على في القارئء ويتأذّى بالرائحة 
الكريهة» فس سول لاجل ذلك. 

الثالث: دم بالحديث مهب من یل لاله وس له أذيحكم بلاجتها 
ولا یتوقك حکمّه على النصّء فإنَّه جعل المشقَة سبباً لعدم أمره صلَّى ال عليه وسلّم» ولو كان 
الحکم موقوفاً على النصّ؛ لكان سببٍ انتفاءِ أمره صلى الله عليه وسلّم عدم ورود النصّ به لاوجوة 
المشمّقه وفيه احتمالٌ للبحث والتأويلي. 

الرابع : الحدیث بعمومه يدل على استحباب السّواكِ عند كل صلاةء ویدخل فيه استحبابٌُ ذلك 
ی این اکن ول نا سول هن بری له ون اتف سيم 


۱( يشير المو لف -رحمه الله إلى حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً عند البخاري (۰)۱۷۹۵ ومسلم :)١ 6 ١(‏ ١لَخْلوفُ‏ 
فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك». 


كتاب الطهارة ‏ باب السواك 


۸- الحديث الثاني : عَنْ حَذَيْمَة بن اليَمَانِرَضِيَّ | 


قَامَ ین اللَيْلِء يُسُوصٌ فاه بالسّوَاكِ. 


(خ: شاه : م 


75 بشوص ا فتاه تیا ثقال: شاصه یش وف ET‏ إذا غَسَلَهُ 

(حذيفة بنْالیمان) واسمه: خسیل بن جابر» وقیل: حذيفة بن الحُسَيل بن اليمان» أبو عبد الله 
العَبْسِىٌّء معدودٌ في أهل الكوفةء أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. 

قال البخاريٌ: مات بعد عثمانٌ بن عمَانَ بأربعينَ يوماً. 

قال أبو نصر: وذلك في أولٍ سنة ست وثلاثين. 

وقال الواقدي: حذيفة بنْ اليمانٍ بن خُسَيل بن جابر العَبْسيٌ» حليفٌ بني عبد الأشهل 
وابن آختهم 

a‏ اا ٠"‏ وهي القیامٌ من النوم» عله آن 
النوم مته مقتض لتغیرالفم» والسواك هو آلة لتنظیف للفمء ؛ فیسر" عند مق مُقتضي التغير. 

E O الباا‎ 


وقو له: (إذا قم من الليل) ظاهرٌه يقتضي تعليقٌ الحكم بمجرّدِ القيام» ویحتمل أن يكونَ المراد 
ادا فام من الليلٍ للصلاق قیعو د د إلى معنی الحدیث الاول. 


ماع و ۰ 
د ۶0۳" 


() قال البخاري: «كان إذا قام للتهجد من الليل»؛ وقال مسلم: «إذا قام ليتهجد». 

(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» (5/ ۰۱۵ و«التاريخ الکبیر» للبخاري (۳/ ۰)۹0 و«رجال صحيح البخاري» لأبي نصر 
الكلاباذي »)۲٠١ /١(‏ و«الاستیعاب» لابن عبد البر /١(‏ ۳۰۶ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۱/ ۲ و«الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۲/ ؟ 5). 

(۳) الحالة الأولى هي حالة الصلاة المتقدمة في الحديث السابق. 


AEA‏ : 1 > م 
15 تارج( دححکام 


التي صلّى الله عليه وسلّم؛ وأا مده نه إلى صَدْرِي. مي ید 
| ابد رس ول اللو صلی الله عليه وسلّم ز صر تَأَحَذْتُ السواك تضهن قَطیبته ثم دق إلى ال 
ا صلی ال عليه وسلّمء ات بقع ما رَآَيثُ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم اسن اشتتانً أَحْسَنّ منك 
| فما عَدَا آن قرغ رز سول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم رن هآ إِصْبَعَهُ نم قالّ: «في الرَّفِيقَ الأغلّى». 
تلا نم قَضَّىء وكائث تقول: مات بين حاقتتي وذَاقِنتي. 

(خ: ‏ ۱۷؟) 


4 الحدیث الثالث: عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالث: د 


وفی لفظ: فَر اه نظر ليه یه وَعَرَفْتٌ أنه بح السّوَاكء فلت فقلت: اخذ 
لفظ البخاري. ولمم نحوه 


(خ: ۰4۱۸6 م: 6۳ ۲)) 
۰- الحدیث الرابع: نآ موتی رضي له قال: نیتال صلی اللهُ عليه وسلم. وَهُوَ 
يساك براك قال: وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَى لسانه؛ یقول: «أغ آغ» والسَوَاك في فيد؛ که َوع 
(خ: ۱ واللفظ له م: (0٤‏ 


-_ه 


(آبو موسی) ما اهب قیس بن لیم بن شاه وقال : چشار(» الأشعريٌ» معدودٌ في آهل 
البصرة أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. 


وذکر ابن آبي شيبة: آنه مات سنة أربع وأربعين» وهو ابن ثلاث وستین سنة. 
وقیل: مات سنة اثنتين وآربعین. 
وقال الواقدی: سنة ائنتین و خمسین 


ای موی اماي اموا ری ای الور را امار یف 
غدا؟» استبطاءً ۶ ليوم عانشه قالت : فلما كان يومي» ق, قبضه الله بين سحري ونحري. 

۲۱( قال المؤلف في «شرح الإلمام» (۱۳۸/۳): حضار: بفتح الحاء المهملة وتشديد الضاد المعجمة وآخره راء مهملت ويقال: 
حضّار: بکسر الحاء وتخفیف الضاد» والحضار بهذه الصيغة الأخيرة: الثور الابیض. : فهو اسم منقول انتهی. وبه يُعلم ما وقع 
من ال لتصحیف للصنعاني رحمه الله في «العدة» (۳۹/۱) حيث قال في الثاني: (حضان). 


۳( انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /٤(‏ ۰۱۰۵ وارجال صحيح البخاري» لأبي نصر الکلاباذی (۱/ ۰۳۹۰ 5 


كتاب الطهارة ‏ باب السواك 


قله في حدیث عائشة رضي الله عنها: (فأبَدّه رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم) يقال: 
أبدَدثٌ فلاناً النظرّ: إذا طوَّلّه إليه» وكأ أصلّه من معنى التبدید الذي هو التفريقٌ”". 

ویروی: أنَّ عمر بنّ عبدٍ العزيز لا حضّرته الوفاةٌ قال: آجلشوني» فأجِلّسُوهء فقال: أنا الذي 
أمَرئّي فقصَّرتُ» ونهیکتی فعصّيتٌ» ولکن لا إلا الله ثم رفع رأسه فأبَدَ النظرّء ثم قال: إِنّي لأرى 
حَضَرةٌ ما هم بإنس ولاجرنٌ ثم فص ^ 

وقولها : (بین حاقتتي وذاقتتي) قیل: الذاقنة: ثُقرة”" النحر» وقيل: طرف الحُلْقَومء وقيل: أعالي 
البطن وال اق آسافله وكان المراد: ما يَحْقِنُ الطعاع؛ آي: يجمّعه؛ ومنه المخقنة -بکسر المیم - 
التي يحتقَنْ بها. 

ومن كلام العرب: لأجمعَنٌ بِينَ ذواقنك وخواقنك*. 

وفي الحديث: الاستبال بلرّطْب» وقد قال بعض الفقهاء: إن الأخضرٌ لغير الصائم أحسن. 

وقال بعضهم: يستحبٌ أن یکون بيابس قد ُدّيَ بالماء. 

وفيه: إصلاحٌ السّواكِ وتهيئته؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (فقضمته» والَضع بالأسنان. 

ومن طلب الاصلاح: قول مَن قال: يُستحبٌ أنْ یکو بيابس قد ند بالماء؛ لأنّ كوه يابسا 
أبلغ في الإزالةء وكوئّه مندّی بالماء يُؤْمِنُ من کونه يَجْرَحُ ال لشدة یبیه. 

وفي الحدیث: الاستياك بسواكٌ الغير. 


وفيه: : العمل بما یه هم من الاشارة والحركات. 


= و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۰)۹۷۹/۳ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۰۶ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر .)۲۱۱/٤(‏ 

)١(‏ نازع الفاكهانيٰ في «رياض الأفهام» (۱/ )۲٠١‏ المؤلفَ في قوله هذاء فقال: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق» فإن من أطال 
نظره إلى الشيء فقد جمع نظره فيه» انتهى. وكذا قال في الحكاية التي ذكرها المؤلف بعذ. قال ابن الملقن في «الاعلام» 
(۵۸۱/۱): وتبعه - أي تب الفاكهانيّ ‏ بعض من أدركناه فقال: يحتمل أن يكون أصله التأبيد وهو طول المكث» وهو أنسب 
لتطويل البصرء قال: فان كان من التأبيد فتكون الباء مشددة» وان كان من التبديد فتكون الدال مشددة. 

() رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)۳۴١ /٥(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (10/ ٤‏ ۲۵). 

(۳) في «» ولادا: اتُغرة». 

62 انظر: «الصحاح» للجوهري (۵/ ۰۲۱۰۳ (مادة: حقن)» و«مشارق الانوار» للقاضي عیاض (۲۷۱/۱). 


الفلا ننه 


وقوله صلّی ان عله 4 وسلم: «في الرفيق الأعلى» إشارةٌ منه صلّی الله عليه و إلى قوله 
تعالی: ومن بطع الله سول اوك معا نعم عم من لین والصَویفین هد وَلصَلِحِينَ و رحسن 
وک رَفِيقً 6 [النساء: 19]» والله اعلم. 

وقد ذکر بعضهم أن قولّه تعالى: ‏ صَّط ان َنَعَل [الفاتحة: ۷] إشارةٌ إلى ما في هذه 
الآية وهو قو له: 2 مع الي نم له عم € [النساء: 19]» فكأن هذه تفسیر لتلك. 

وبلغني أنه صتفَ في ذلك كتابٌ را فيه القر ان تاش ان 

وقوله صّی الله عليه وسلّم: «في الرفیق الأعلى» يجورٌ أن یک ون (الأعلى) من الصفات اللازمة التي 
ليس لها مفهومٌ یخالف لمنطوق كما في قوله تعالى: واه [المؤمنود. 
۷ ولیس نم داع إلهاًآخر له بهبرهان؛ وكذلك قوله : ریقوت نب َلْحَقَ 46 [البقرة ۱ ولایکون 
قتل ان إلا بغير الح فیکون (الرفيق) لم یل إلا على (الأعلى) الذي اختص الرفیق به. 

ويقوّي هذا: ما ورد في بعض الروایات: «وآلجقني بالرفیق»۳ ولم یصفه ب (الأعلى)ء وذلك 
دلیل على أنه المرادٌ بلفظة: (الرفیق الأعلی). 

ویحتمل أن يراد ب (الرفیق) ما يعد الأعلى وغيرّه. 

e 

آحدهما: أن پخص الفريقان معا بالمقَربین رین ولا شك أن مراتبهم متفاوتة» فیکون 
صلَّى الله عليه وسلّم طلب أن يكونٌ في أعلى مراتب الرفيق» وان كان الكل من السعداء المرضيَّينَ. 

الثاني : أنه یطلق الرفیق بالمعنی الوضعي الذي يَحُمُ کل رفيق» ثم یْحص منه الأعلى بالطّْب 
وهو مطلق المرضیین كود (الأعلى) بمعنی: العالي» ویخرج عنه غيرهم» وإن كان اسم الرفيق 
مُنطلقاً علیهم ۷ 

* وأمّا حدیث آبي موسی ففيه آمران: 


آحدهما: الاستياك على اللسان» واللفظ الذي آورده صاحب الكتاب. وإِنْ كان لیس 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۵۳۰۰ ومسلم (۰)۲444 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
6 قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام" (۱/ ۲۹۹): والوجه الأول أليق بمحله صلی الله عليه وسّم. 


كتاب الطهارة ‏ باب السواك 


بصریح في الاستياكٍ على اللسانء فقد ورد ذلك مُصِرَّحاً به في بعض الروایات") والعلة 
التي تقتضي الاستياك على الاسنان موجودةٌ فى اللسان بل هي أبلمٌ وأقوى؛ لما تراق 
إليه من أبخرة المَعِدَةٍ. 

وقد ذکر الفقهاء أ يستحبٌ أن يساك عرضاء وذلك في الأسنانء وأمّا في اللسانٍ فقد ورد 
منصوصاً عليه في بعض الرواياتٍ الاستياك فيه طُول؟". 

الثاني: ر جم على هذا الحديث: باستياكٍ الإمام بحضرة رعيّيه"». قلث"۴: والتراجمٌ التي 
يترجم بها صحاب التصانيفب على الا حادیث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب: 

منها ما هو ظاهرٌ في الدلالة على المعنى المرادء مفيدٌ لفائدة مطلوبة. 

ومنها ما هو حََفِنٌ الدلالة على المرادء بعد مُستكرةٌ لا یتمشی إلا بتعسّف. 

ومنها ما هو ظاهرٌ الدلالة على المراد إلا أن فائدئه قليلةٌ لا تکاد تُستَحسَن مثل ما تُرجمَ: (بابُ 
السوال" عند رمي الجمار). 


(۱) يريد المؤلف ما ورد في بعض روايات حديث أبي موسى بلفظ: «وطرف السواك على لسانه؛ یستن إلى فوق» رواه الإمام أحمد 
فى «المسند» /٤(‏ ۱۷ ۶). 

6 في «ح» و«وا: ايترقى). 

(۳) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۱/ 531-565).» و«العدة على شرح العمدة» للصنعاني (۱/ ۳۷۷). 

62 المترجم هو الإمام النسائي» كما صرح به المؤلف في «شرح الإلمام) (۳/ ۱۵). انتهى. قال النسائي في اسننه» :)٩/۱(‏ 
باب :هل يستاك الإمام , بحضرة رعیته؟ انتهى. ووقع في «ح» بدل قوله : اترجم على هذا الحديث» : اترجم البخاري». وفي 
نسخة: «ترجم عليه البخاري في كتابه فقال: باب استياك الإمام». ولعله سهو من الناسخ؛ لما نقلته عن المؤلف نفسه في 
«شرح الإلمام». 

)٥(‏ «قلت» من «أ» ولاش». وجاء في «ح»: «قال سيدنا ومولانا وشيخنا الإمام العالم فريد دهره وإمام أهل عصره تقي الدين 
الشارح». وفي او : «قال الشيخ الإمام تفي الدین الشارح». 

)1( وقع في جميع النسخ عدا «د»: «السواك» بدل «السؤال». وكذا وقع عند جميع مَّن نقل عن الإمام ابن دقيق فى هذا الموضع 
فقالوا: «السواك». ولعل المراد: «السژال» كما في النسخة «د»» وقد ترجم البخاري في اصحیحه» (۵۸/۱): باب: السوال 
والفتعا عند رمي الجمارء انتهی. ولعل الإمام البخاري هو المقصود بكلام المؤلف هناء فقد ذكر ابن الملقن في «الإعلام» 
(۰/۱) هذا فقال عند نقله کلام المولف هنا: «... إلا أن فائدته قليلة لا تکاد تستحسن» قال: امثل ما ترجم البخاري في 
اصححه» : باب: السؤال عند رمى ي الجمار»؛ انتهى. غير أنها تصحفت في مطبوعة «الإعلام) ال : «السواك». ثم إني لم أقف 
على حديث فيه ذکر السواك عند رمي الجمار والله أعلم. والحدیث الذي آورده البخاري في (صحیحه» (4 ۱۲ )» عن عبد الله بن 


۷۰ 


2 A 
بات اک‎ 


وهذا القسم - أعني: ما تظهرٌ منه قله الفائدة ‏ یحشیٌ إذا وجدّ معني في ذلك المراد يقتضي 
تخصيصّه بالذکر» ویکون عدم استحسانه في بادىء الرأي لعدم الاطّلاع على ذلك المعنی. 

فتارةٌ يكون سببّه الردّ على مخالف في المسألة"“ لم تَشتَهر مقالّه مثل ما ترج على أنه (يقال: 
ما صلینا فاه قل عن بعضهم أنَّه کرة ذلك » رد عليه بقوله صلَّى الله عليه وسلم: «إن صلَّيتُها 9 
آو «ما صلْها»). 


 -‏ عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلی الله عليه وسلّم عند الجمرة يسأل... الحدیث. وبوب عليه البخاري كما سلف: 
باب السؤال والفتیا عند رمي الجمار. قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۳): «مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سژاله عن 
العلم ما لم يكن مستغرقاً فيهاء وأن الکلام في الرمي وغیره من المناسك جائز. وقد اعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس 
في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي» بل فيه أنه كان واقفاً عندها فقط وأجیب: بأن المصنف كثيراً ما یتمسك بالعموم؛ 
فوقوع السؤال عند الجمرة آعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه» واستدل الاسماعيلي بالخبر على أن 
الترتیب قائم مقام اللفظ؛ أي: باي صيغة ورد ما لم يقم دلیل على عدم إرادته؛ والله أعلم. وحاصله أنه لو لم یفهموا أن ذلك هو 
الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني وإذا ورد الأمر لشيئين معطوفاً بالواو فیقال: الأصل العمل 
بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية» ولمن يقول بعدم الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخبر يقول: حتى 
يقوم دليل على وجوب الترتيب. 

واعترض الإسماعيلي أيضاً على الترجمة فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب» وعلى تقدير 


الجواب عنه. ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسنْ» بل واجب علیه؛ لأن صحة العمل متوقفة على 
العلم بكيفيته» وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لانقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل» 
ویستفاد منه أيضاً: دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقاً على الرامين وهذا وإن كان كذلك 
لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة» وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه: أنه ترجم للأول فيما مضى: باب 
الفتيا وهو واقف على الدابة» وأما الثاني: فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان وهو متجه وان كان معلوماً أن السؤال عن العلم لا 
يتقيد بيوم دون يوم لكن قد يتخيل متخيل من کون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه والله أعلم». ويعلم من اعتراض 
الإسماعيلي وجواب الحافظ أن مراد المؤلف هو ترجمة الإمام البخاريء والله أعلم. 

(۱) وهذا كثير جدًا في تراجم البخاري رحمه الله. 

د كره إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله للرجل أن يقول: لم نصل» ويقول: يصلي. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲/ ۲۱۷). 

۳( هي رواية مسلم (۳۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل یسب كفار قريش 
وقال: يا رسول الله! والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمسء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
صليتّها...» الحديث. 

00 هي رواية البخاري .)01١(‏ 


كتاب الطهارة ‏ باب السواك 


وتارة یکون سه ال على فعلٍ شائع بينَ الناس لا أصلّ له فيذكرٌ الحديتٌ للردٌ على من فعل 
ذلك الفعل كما اشتهرٌ بين الناس في هذا المكانِ التحرّرٌ عن قولهم: (ما صلّينا) إن ن لم يصح أن 
آحدا کرهه. 


وتارة یکون لمعنىّ یخص الواقعة لا يظهرٌ لكثير من الناس في بادئ الرأي مثل من ترجم على 
هذا الحديث (استياك الإمام بحضرة رعيتّه). فان الاستياك من أفعال البذلة والمهنت ویلازمه أيضاً 
من إخراج البصاقٍ وغيره مالعل بعض الناس يتوهّمُ آن ذلك يقتضي إخفاءه» وترگه بحضرة الرعیّ 
وقد اعت الفقهاء في وو هذا المعنی» ا المروءی فأورد“ هذا 
الحدیت لبیان آن الاستياك ليس من قبيل ما يُطلَبُ إخفاؤه» ويتركه الإمامُ بحضرة الرعایا( إدخالاً 
له في باب العبادات والقرباتء والله آعلم۳. 


له 33 


)١(‏ أي النسائی ‏ كما تقدم - حدیث استياك الامام بحضرة رعیته. 

(۳) في نسخه: «الرعیة» كما في «ح۷. 

(۳) قال المؤلف في «شرح الالمام» (۳/ ۰ والمروءات ومُراعاتها بحسب الزمان والبلاد؛ وما كان منها یخالف الشرع فلا 
عبرةً به» والمروءة ما وافق الشرع» وما زاد عليه فمن باب الرعونات التي يقف معها آرباب الدنياء فأمرٌ المروءة يجري على 


هذا القانون. 


عن المُرَ ن شم رضي ان ال: نت مع اي صلى ال عليه وسلّم في حفر 
وی لأئزع خی فقال: «دَعْهُمَاء ني أَدْحَلْتهُمَا طاهرتین» فَمَسَحٌ عَلَيِْمَا. 
(خ: ۰۲۰۳ م: 6 ۲۷) 
۲- وعَنْ یب الما رضي له قال: كنت م َع ای صلی الله عليه وسلّم ٠‏ قیال 
| وَتَوَضَأُ سح على خُفَيُه. مُحْتَصر: 
(خ: YY YY‏ 4 ۹ 

كلا الحديثين یدل على جواز المسح على این وقد تكرّرت' فيه الروایاٹ» ومن أشهرها 
رواية المغيرة» ومن أصحّها أيضاً رواية جرير بن عبد الله البَجَلِيٌ”"بفتح الباء والجيم معا - 
وكان صحاب عبد الهو بن مسعود يُعجِبّهم حديثٌ جرير بن عبد الله؛ ان سلامه كان بعد نزول 
(المائدة)'. 

ومعنی هذا الکلام: آن آيةَ (المائدة) إن كانت متقدّمةٌ على المسح على الخفین؛ كان حوار 
نینج ثابتاً من غير شبهق" » وان كان المسحٌ على الخفین متقدّماً؛ كانت آي (المائدة) تقتضی 
علاف ذلك» فيكو المسحٌ على این منسوخا بهاء فلت لحال توت الدلالةٌ عند قو 
وشکوا في جواز المسح. 

وقد تقل عن بعض الصحابة رضي ي الله عنهم آنه قال : قد علمنا أنَ رسول الله صلی الله 


مه علیه وسلم مع ج على الخفین ولکن قبل (المائدة)» أوبعدّها؟ إشارة منه بهذا الا ستفهام إلى 
ما ذکر ناه۳. 


1١ 


(۱) إلا أنه ليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين. 
(۲) في «» ولاش» و«و» ونسخة على هامش «ح»: «تکثرت». 
(۳) رواه البخاري (۰)۳۸۰ ومسلم (۲۷۲). 

(:) رواه النسائي (۱۱۸). 

)00( في «د4: انسخ» بدل «شبهة). 

e 03)‏ الدلالة لأجل التعارض. 


كتاب الطهارة ‏ باب المسح على الخفين 


فلمّا جاء حدیث جرير بن عبد الله میا لأنّ المسح بعد نزول (المائدة)؛ زال الإشكال. 

وفي بعض الرواياتٍ التصريحٌ بأنَّه رای النبّ صلَّى الله عليه وسلّم یمس على الخفین بعد 
نزول (المائدة)» وهو أصرحٌ من رواية مَن روى عن جرير: وهل أسلّمتٌ إلا بعد نزول (المائدة)؟“ 

وقد اشتهرٌ جوارٌ المسح على الخقين عند علماء الشريعة» حتّی عد شعاراً لأهل السّف وعد 
إنكاره شعاراً لأهلٍ البدع. | 

وقول صلَى الله عليه وسلم في حدیث المغيرة: ١دَعْهُماء‏ فإنّي ألتما طاهرتین »: استّدل به 
على اشتراط الطهارة في الس لجواز المسح» فإنّه علّلَ عدم هما بإدخالهما طاهرئین» وذلك 
يقتضي أنَّ إدخالهما غير طاهرتین مُقعض ”" للع 

وقد استدل به بعضُهم على أنَّ اکمال الطهارة فيهما شرط حتّی لو غَسلّ إحداهما وأدخلها 
الخْفبَ ثم غسل الأخرى وأدخلها الخفَ؛ لم يجُز المسح. 

وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف؛ أعني: في دلالته على حكم هذه المسألة فلا یمتنع أن یر 
بهذه العبارة عن کون كلّ واحدة منهما أدخّت طاهرت بل ریم یی أنه ظاهرٌ في ذلك فإِنَّ الضميرٌ 
في قوله: (آدخلتهما) يقتضي تعليقٌ الحکم بکل واحدةٍ منهما 

نعم» من روى: (فإنّي أدحَلتُهما وهما طاهرتانِ» فقد يتمسّكُ بروايته هذا القائل من حیث إن 
و ا انتضی كل واحدة منهماء فقو له (وهما طاهرزقان )حال من كر واحدة منهماه 
فيصيرٌ التقديرٌ: أدحَلتٌ كل واحدةٍ في حال طهارتهماء وذلك إِنَّما یکونْ بکمال الطهارة. 

وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأنّى في رواية یه من روی: : (أدخلتهما 
طاهر تین ) . 


وعلی کل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدّا؛ لاحتمال الوجه الا خر(" في الروایتین معا 


(۱) رواه آبو داود (4 ۱۵)» والترمذي (44). 

() في هامش ۷ وش نسخة: ايقتضي. 

(۳( في «و" زيادة في هذا الموضع ليست في باقي النسخ وهي: ابل لا فرق بينَ ذكر: (وهما) وعدم ذکره؛ لأن (طاهرتین) حال 
سواءٌ کر : لوهما» أو لم یذ فان صح الاستدلال مم إثباتِ اللفظة فليصمٌ إسقاطها». 


اللهمّ إلا أن يُضَمَّ إلى هذا دليلٌ يدل على أله لا تحصلٌ الطهارةٌ لإحداهما إلا بکمال الطهارة 
في جميع الأعضاءء فحينئذٍ يكون ذلك الدليل معَ هذا الحديثِ مستتدا لقول القائلين بعدم الجواز؛ 
أعني: أن يكون المجموعٌ هوالمستَدَ» فيكونٌ هذا الحديثٌ دليلاً على اشتراط طهارة کل واحدةٍ 
منهماء ويكونُ ذلك الدليلُ دالا على أنّها لا تطهر إلا بکمال الطهارةء ويحصل من هذا المجموع 
حکم المسألة المذكورة في عدم الجواز. ۱ 


وفي حديثٍ صفوان بن عسّالٍ ‏ بالعين المهملة والسين المشدّدة المهمَلة)-ما يقتضي جوارّه 


اد د 


)۱( (المهملة» من «ح» فقط. 
(۲( رواه النسائي (۰)۱۲۷ والترمذي (4۳0۳0 وقال: حسن صحیح؛ وغيرهماء بلفظ: «كان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم يأمرنا 
إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافناء ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط أو بول ونوم» إلا من جنابة». 


كتاب الطهارة ‏ باب في المذي وغيره 


(٤) 
باب في المَذي وغيره‎ 


و و 


۲- الحديث الأول: لب بي طالب رضي ل عَنه قال: كنت رَجُلاً مَذَّاء فَاسْتَحْيَيْتٌ 
أن آسال زرل الو صلی اله علي و سلّم؛ لمکان اليه ِئيء فَأَمَرْتُ المِقْدَاد بْنَ السوّد فَسَأَلَهُ ال 
سل ذَكَرَهُ روصا 

(م: ۳۰۳) 

وللبخاري: «اغیل كرك وتوضّا». 

(خ: ۳۳۹ 

ولمسلم: وص وانضخ فَرْجَك). 

_ E O ل سات‎ 

(المَذّيُ) ممتوح ح الميم ساكو ال الجُعجمة مخف اليا ارا ۳ فا 
أخرى. وهي کسر الذَّالٍ وتشدید الياء» وهو الماء الذي يخرحٌ من الذگر عند الانعاظ. 

وقول على رضي الله عنه: (کنث رجلاً مَذَّاءٌ) هي صيغةٌ مبالغة على رَه (قَعَال) من المَذيء 
یقال: مَذَى يمڏي» وأمدّى يُمذي. 

وفي الحديث فوائد: 

إحداها: استعمال الأدب» ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يُستحيًا منه عُرفاًء والحیاء: 
تغيرٌ وانكسارٌ يَعْرض للإنسانٍ من تَخوف ما يُعَائّبُ به أو يدم عليه. كذا قيل في تعريفه”". 

وقوله: (فاستحيّيتُ) هي اللغة الفصيحة» وقد يقال: استَحَيتٌ. 

وثانيتها: وجوبٌ الوضوء من المذيء وأنّه ناق للطهارة الصّغرى. 
)١(‏ لكن بلفظ: «توضأ واغسل ذكرك». 


)۲( قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحیحین» (۱/ ۰-۲۳۱ ۲۳۲): لم يذكر البخاري النضح. 
(۳) وهذا التعریف مع بعض تصرف -هو تعريف الزمخشري في «الکشاف» (۱/ .)۲١ ٤‏ ط دار اللباب. 


3 3 ال 1 / N‏ 
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وثالثتها: عدم وجوب الغسل منه. 

ورابعتها: نجاسته من حيث یه مر بغسل الذكر منه. 

وخامستها: اختلفوا هل ا منه الذکه كله آو محل النجاسة فقط؟ 

فالجمهورٌ على أله يقتصرٌ على محل النجاسة. 

وعند طائفة من المالكيّة: آله عسل منه الذكد کل تمسّكاً بظاهر قوله: (يَعْيِلٌ ذكَرٌه)» فا 
اسع الأك رساي ةق العضو که وبتو علی هذا فرع يعر الدغل یْحتاج الى ی في غسله؟ 
فذکروا قولین من حيثٌ ان إذا أوجبنا غسل جميع الذکر كان ذلك تعدا والطه ار التعبدية تفتقر 
إلى ية کالوضوء. 

وإلّما عَدَلَ الجمهورٌ عن استعمال الحقيقة في الذكر كلّه نظراً منهم إلى المعنی» وان المُوجِبَ 
تلفسل نما هو خروجٌ لخارج» وذلك يقتضي الاقتصارٌ على محله. 

وسادستها: قد یس به على أنَّ صاحبٍ سَلَسٍ الذي يجبُ عليه الوضو؛ منه من حيثٌ لد 
عار رضي انه عنه وصف نفسه ان کان مدا وهو الذي ك منه المذي» ومع ذلك ام بالوضوء. 

وهو استدلال ضعيف؛ لأن کثرگه قد تکون على وجو الصحَة؛ لغلبة الشهوة بحیث يمكنٌ دفشهاه 
وقد تكون على وجو المرض والاسترسال بحيث لا يمكنٌ دفعه» ولیس في الحديثِ بيان صفة هذا 
الخارج على آي الوجهين هو؟ 

وسایعتها: المشهور : في الرواية: يِل ذَكَرّم) برفع اللام على صيغة الإخبار» وهو استعمال 
لصيغة الإخبار بمعنى الأمرء واستعمال الاخبار بمعنی الأمر جائرٌ مجازاً؛ لِمَا يشتركانٍ فيه من معنی 
الاثبات للشيء. 

ولو روي: (يَغيِل ذكرّه) بجزم اللام على حذف اللام الجازمة» وإبقاء عملها؛ لكان جائزاً عند 
بعضهم على ضعفب. ومنهم من منعه إلا لضرورق كقول الشاعر: 


)۱( هذا هو المشهور عند المالكيةء كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۱/ .)7١7‏ 
(۲) صدر بيت منسوب لابي طالب» وقیل لحسان» وقیل للاعشی. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (۹/ ۰6۱6-۱۱ وتمامه: 
إذاماخفت من أمر لا 


کتاب الطهارة ‏ باب في الذي وغیره 4 مر ۳ ۷۷ 


وامنتها: (وانضخ فَرجَكَ) يراد به الخسل هاهناء والله أعلم؛ لانّه المأمورٌ به مبيّنا في 
الرواية الأخرى؛ ولأن سل النجاسة المغلّظة لا بد منه» ولا یکتشی فيها بالرَّشُ الذي هو دون 
الل 

والرواية (وانضح) بالحاء المهملة» لا نعرف”" غیره» ولو روي (انضخ) بالخاء المعجمة"؛ 
لكان آقرب إلى معنى الكّسلء فان النَصحَ بالمعجمة أكثرٌ من النّضح بالمُهملة". 

وتاسعتها: قد يُتمسَّكُ به أو تُمُسّكَ به في قبول خبر الواحد من حي إن علي رضي الله عنه - 
أمرّ المقدادَ بالسوال» لیقبل خبره9». 

بار بهذا: ذکر مر من الصور التي تدل علی تبول خبر الواحد» وهی فردٌ من آفراد لا 
تحصی. والحجة تقوم بجملتهاء لا بفردٍ معیّن منهاء فل لو استِل بفردٍ معيّن؛ لكان ذلك إثباتا 
للشيء بنفسه*» وهو مُحال واّما تُذَكَرٌ صورةٌ مخصوصة للتنبیه على أمثالهاء لا للاکتفاء بها 
فلیْعلم ذلك فاته مما اند على بعض العلماء") حيثٌ استدل باحاو"» وقیل: آثبت خبرّ الواحد 
بخبر الواحد. وجوابه ما ذکرناه. 

ومع هذا فالاستدلال عندي لا یم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أنْ یکونّ المقدادُ سا 
الرسول صلی الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه» سح علي الجواب. فلا یکون 
من باب قبولٍ خبر الواح ولیس من ضرورة کونه يسأل عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه - 
أن یذکر آنّه هو السائل. 


)۱( في «ح» واوا: لا یعرف». 
(۲) «المء جمة» من ح) فقط . 


ر 


(۳) ومنه قوله تعالى: # فهماعیتان نضَاحَنَانِ € [الرحمن: 17]. 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۱۳۷). 

(۵) في «د»: «لآن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء نفسه"» والمعنی واحد. 

(7) هو الامام الشافعي كما جاء على هامش «ش». وانظر المسألة مع تفصیلها وتفنید ما انتقد به الامام الشافعي في «البحر المحیط» 
للزرکشي (۳۲۱-۳۱۹/۳). 

۷( في «أ» ولاش»: «استدل في المسألة بأخبار آحاد»» وفي «حا: «-حيث استدل على |ثبات خبر الواحد بالاحاد». 


۶ و 5 


نعم» إن و جدت رواية ر رح أن علّ أخدّ هذا الحکم عن المقداد ففيه ففیه الحجَة. 


الات 03 1 َ : f°‏ بت ه :4 7 

وعاشرتُّها: قد يؤخ من قوله عليه السَّلامُ في بعض الروایات: «توضّأء وانضَح فرجك» جوا 
تأخير الاستنجاء عن الوضوء. 

وقد صرّح به بعضُهمء وقال في قوله: «توضّأء واغسل ذَكَرَكَ): إن فيه دليلاً على آن الاستنجاء 
يجورٌ أن يقع بعد الوضوءء وان الوضوء لا یفشد بتأخير الاستنجاء عنه» وهذا یتوقف على القول 
أن الواو للترتیب» وهو مذهبٌ ضعیف. وفي هذا التوقفٍ نظرّء وليعلم باه لا يفشد الوضوء بتأخير 
الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع من انتقاض الطهارة 

او ان سر i EK o Ek‏ 
لاوا » ودلله: آمره عليه السلام بغسل الذگر من فن ظاهرّه 7 تعينُ العَسلء والمُعيّنُ لا يقع 
الامتثال إلا به. 


وثانية عشرها: الفرج هنا هو الک والصيغة لها وضعان: لُغويٌ» وعرفي. 

ات الغو فهو ماو من الانغراج؛ فعلى هذا يدل فيه لد یلم من اتقاش الها 

ما العرفيٌ فالغالبُ استعماله في بل من الرجل والمرأة. 

والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمَس الدبر بالحدیت» وهو قوله: امن مس 40213 
فيحتول أن يكون ذلك؛ لاه لم یت في ذلك عند المستیل به عُرفٌ يخالفٌ الوضعء ويَحتمِلٌ أن 
يكون ذلك؛ لاه ممّن دم الوضع اللغويّ على الاستعمال العرفيٌ 


د اد چ 


)۱( كذا أطلق المؤلف الحكم هنا بعدم الصحة ولم يقيده بمذهب. والصحيح عند الشافعية: أنه يجوز كما نقله ابن الملقن في 
«الإعلام» (۱/ ٤‏ » والحافظ في الفتح» (۱/ ۳۸۰ 

)۲( رواه الامام آحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۳ والدارقطني في «سننه» (۱/ ۱8۷) وغیرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

رضي الله عنهما بلفظ الفرج. ورواه آبو داود (۰۱۸۱ والنسائي (۰)۱۲۳ وابن ماجه (4۷۹. وخ 


صفوان رضي الله عنها بلفظ : "من مس ذکره فلیتوضا. 


کتاب الطهارة ‏ باب في الفذي وغيره 


1 7 ۲ 7 1 1 5 ۳ سح سس و ۱ 

5 - الحديث الثاني: عَنْ عَبَادِ بْنِ تویم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رید بن عاصم المازني» قال: شكي إلى 
2 4 1 و و ہے ا تور و ِ 3 2 5 7 م 2 2 م ۵ مر ۲ 
ابي صلی الله عليه وسلّم الرجل يكيل هه َد الشيء في الصَّلاةِ قال: ١لا‏ نضرف حتى يَسْمَعَ | 


صوتا أو يَحِدَ ريحاً». 


(خ: ۸۰۱۳۷: ۳۹۱( 
الشّيِءٌ المشارٌ إليه هو الحركة التي یظن بها نها حدّث. 
والحدك اصل في إعمال الاصل. وطرح الشك. وکا اا متفقونٌ على العمل بهذه 
القاعدة لكنَّهم مختلفون في كيفة استعمالها. 
مثاله: هذه المسألةٌ التي دل عليها الحدیث وهي: من شك في الحدّثِ بعد سبق الطهارة: 
فالشافعيٌ ‏ رحمه الله أَعمَل الأصلّ السابق» وهو الطهارةٌ واطَرّحَ الشكّ الطارىء» وأجارٌ 
الصلاء في هذه الحالة. 


ومالك - رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارةء وكأنّه أعمّلٌ الأصلّ الأول 
وهو تربٍ الصلاة في الذمّةه ورأى أن لا یال إلا بطهارة مت 

وهذا الحديث ظاهرٌ في إعمالٍ الطهارة الأولى» واطراح الشك» والقائلون بهذا اختلفوا: 

فالشافعي - رحمه الله ار الشكٌ مطلقاً. 

وبعض أصحاب مالك اطَرّحَه بشرط أن یکونٌ في الصلاة. 

وهذا له وجه حسن» فان القاعدةً: أن مورد النص إذا وَحِدَ فيه معئى يمكنٌ أن یکون معتبّرأ في 
الحكم؛ فالأصل يقتضي اعتبارّه» وعدم اطراجه. 

وهذا الحديتٌ يدل على اطّراح الشكٌ إذا جد في الصلاق وکوئه موجوداً في الصلاة معنن 
یمک أن يكودَ معتبراً»فإنَالدخولٌ في الصلاة مانم من إبطالها على ما اقتضاه استدلانُهم في مثل هذا 


م۳ 9 


بقوله" تعالی: ایی را انگ € [محمد: ۳۳ فصارت صحَّة الصلاة أصلاً سابقاً على حالة 


(۱) فى «أ» ولاش»: «الفقهاء». 


(۲) فى ادا ولاح" ولاو): اما افتضاه قوله». 


لشك. مانعاً من الإبطاله ولا يلزمٌ من إلغاءِ الشاكٌ مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع 


عدم المانم» وصحَّة العمل ظاهراً معتى يناسبُ عدم الالتفاتٍ إلى الشكء ويمكن اعتبارّه؛ فلا 
ينبفي"" إلغاؤه. 
ع ۳ ای 5 5 _- ۳ 1 2 9 م ع 
ومن أصحاب مالك مَن قيد هذا | لحكم ‏ أعني: اطراح هذا اله لشك - بقيد اخرّء وهو أن يكون 
و 2 2 5 : . 
له الصلاة. 


وهذا مأخدّه ما ذکرناه من أنَّ مورد النصّ ينبغي اعتباژ آوصافه التي يمكنٌ اعتباژها ومورد 
اش اشتملٌ على هذا لوصفیه وهو کول شا في سب حاضر» فلل په م ليس في معط 
من الشكٌ في سبب متقدّم» إلا أن هذا القول أضعفُ قليلاً من الاول؛ لان صح العملٍ ظاهراً وانعقاة 
الصلاة سببٌ مانعٌ مناسبٌ لاطّراح الشكٌ وأمّا کون السبب ناجزاً فإمّا غيرٌ مناسب» وإمًا مناسبٌ 


و 4 


والذي یمکن أن يقرَّرَ به ول مذا القائل: أن یی أن الأصل الاول-وهو ترتب الصلاة في ذمّّه - 
معمولٌ به» فلا يخرجٌ عنه إلا فيما ورد فيه النصٌ» وما بقي يُعَمَلُ فيه بالأصل» ولا يُحتاجّ في المحل 
الذي خرجٌ عن الأصل بالنض إلى مناسبة كما في ضُوَرٍ كثيرة عول فيها العلماء هذا العمل؛ أعني: 
آنهم اقتصروا على مورد النصّ إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة. 

والسببُ فيه: أن إعمال النصٌّ في مَورِدِه لابدّ منه» والعمل بالأصل أو بالقياس المط رد 
ا لایخرح عنه إلا بقذر الضرورة» ولاضرورة فيما زا على مورد النصّء ولا سبيل إلى 
إبطال النص في مورده» سواءٌ كان مناسباء أو لم يكن وهذا يُحتاج معّه إلى إلغاءِ وصفب کونه 
في صلاة. 


)١(‏ في «ح٠»‏ ونسخة على هامش «» واش: ايمكن». 

)۲( بعدها في «د» ونسخة على هامش اش" زيادة: «وبعضهم ألغى الشك إذا كان في سبب ناجز» ووجهه اعتبار مورد النص 
وأوصافه التي یمکن اعتباژها؛ وموردٌ النص اشتمل على هذا الوصف وهو کونه شک في سبب حاضر فلا یلحق به ما 
لیس في معناه»؛ وهو تکرار لبعض الکلام المثبت. 


كتاب الطهارة ‏ باب في المَذْي وغيره 


ویمکِنْ هذا القائل منع”" ذلك بوجهين: 

آحدهما: أن يكو هذا القاتل نظر إلى ما في بعض الروایا"» وهو آن کر الت لعن هو 
في المسجد» وكونّه في المسجد عم من کونه في الصلاةء فيؤخذ من هذا إلغاءٌ ذلك القید الذي 
اعتبره القائل الآخرٌء وهو کوثه في الصلاة ویبقی كوه شکا في سبب ناجز. 

إلا أن القانل الأولّ له آن حول کوئّه في المسجدٍ على کونه في الصلاةء فان الحضور 
في المسجد یراد للصلاق فقد يلازمُهاء فيُعبّرٌ به عنهاء وهذا وان كان مجازا إلا آنه يتقوى 
إذا اعِرٌ الحديتٌ» فكان حديثاً واحداً مَخْرَجّه من جهةٍ واحدق فحینتذٍ قد یک ون" ذلك 
الاختلافٌ اختلافاً في عبارة الراوي فيفر أحدٌ اللفظين بالآخرء ویرجم إلى آن المرادَ كوه 
في الصلاة. 


الثاني: وهو أقوى من الأولء ما ورد في الحديث: (إِنْ الشیطان نفخ بين ليسي الرَجُل»» فهذا 
بود یقتضی ات السبب الحاضر لالغاء الشك. 


وإنّما آوردنا هذه المباحث ليتلمّحَ”" الناظرٌ مآخدّ العلماء في آقوالهم فیری ما ينبغي تر جیخه 
فير جْحَهء وما ینبغی الغاژه فیلفیه» والشافعیٌ -رحمه الله ألعّى القیدین معا؛ آعنی: كوئّه فى الصلاق 
وكونّه في سبب ناجز واعتبرٌ أصل الطهارق والله أعلم. 


2 وله وله 
جر اد 2 


)۱( امنم» من لاح" فقط . 

(۲) کأنه يشير إلى حدیث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم (۳۱۲) وغیره: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فشكل عليه 
حرج منه شيء أم؟ فلا يخر جن من المسجد حتی یسمع صوتاًء أو يجد ريحاً". 

(۳) في «د: افحینثذ یکون» دون اقدا. 

() في «د» و«و» ونسخة على هامش «أ» واش»: افيتفسّرا. وفي نسخة على هامش چ ابتفسیر ا» والمثبت من «أ» و اش !. 

() ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱/ ۱۳۸) أن الرافعي تبع في إيراده هذا الحديث الغزاليً» وهو يتبع الإمام [يعني 
الجويني]» وكذا ذكر الماوردي. وقال ابن الرفعة في «المطلب»: لم أظفر به. 


)1( في «ح»: «ليلمح». 


AY 


- الحدیث الثالث: عَنْ مقس بنْتِ مخصَن الأَِی۱: نها ٿث بان لها صغیر لَمْ يأل 


| الطَّمَام ی رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسل َأَجْلّسَهُ ره اا علیه وسلّم في شرن ال 
| على ٿوبه؛ قَدَعَا بمّای فَتضَحَهُ و1 تل 


(خ: ۱ واللفظ له. م (YAY‏ 
e‏ 
7" وعَنْ عَابْشَةَ أمٌ الْمُؤْمِينَ رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: أنِيّ سول اللو صلّی الله عليه وسلّم بصي 
ال عَلَى نو به فَدّعَا بمّای نع 


(خ: ۳۳۰( 


ولمنلم: أيه بل ول تفیل 


e (م:‎ 


رس سح تس سس سس حیحصت تس سس وی سس سس سس وی سس تس سس یت سس سس ss‏ سس ا يبيب تن بت رت تس سس تس e e‏ 


الکلام على ذلك 

اختلف العلما في بول الصبيّ الذي لم يَطعَم الطّعام في موضعین: 

أحدّهما: طهارتّه أو نجاسته» ولا تردّدَ في قول الشافعيٌ وأصحابه في أنه نجس . 

والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقّفٌُ على العَسل» أم لا؟ ومذهبٌ الشافعی: 
آنه لا يتومّفُ على القّسلء بل يكفي فيه التَضح والرّش» ومذهبٌُ مالك وأبي حنيفة: غل 

والحديث ظاهرٌ في الاکتفاء باللضح» وعدم العسل» لاسيّما مح قولها: (ولم يغسِلّه). 

والذين أَوجَبُواعَسله ابوا القياس على سائر النجاساتء وأوَّلُوا الحديث وقولها: (ولم 
يغ له) على آنّه: لم یخسله عَسلاً مبالّغاً فيه كغيره» وهو خلاف الظاهرء يحتاج إلى دليل 
يقاوم هذا الظاهر. ۰ 


)۱( في «د» حاشية: هي آخت عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس» أسلمت قديماً بمكة» وبايعت النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهاجرت إلى المدينة» روي لها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أربع وعشرون. اتفقاعلی حدیثین» روی 
لها الجماعتةء روی عنهامن الصحابة وابصة بن معبده ومن التابعین عبید الاين عبد اله بن عتبة بن مسعود ونافع مولی 

حمنه بنت شجاع». 


كتاب الطهارة ‏ باب في المَذي وغيره 


ویبعده أيضاً ما ورد فى بعض الأحاديث من التفرقة بِينَ بول الصبئّ والصبّة( فان المُوحِبِينَ 
للغسل لا يفرّقون يما 

ولما رق في الحديث بينَ التضح في الصبيّء والمَسلٍ في الصبيّةِ كان ذلك قويًا في أن النصحَ 
غيرٌ المَّسلِ إلا أن يَحولوا ذلك على قريب من تأویلهم الأول» وهو أن مايُفعَل في بول الصبيّة أبلغ 
فا ی اب ی و نی 
من ص الماء في مواضع متمد إلى ما یال في بول الصو 

وربّما حمل بعضهم لفظة النضح في بول الصبي على الغسل» وتأيّدَ بما في الحديثِ من ذكر 
(مدينة ينضح البحرٌ بجانبها»”". 

۰ ۶ 
وهذا ضعیف لو جهین: 
ااا : قو لها: (ولم یغسله 
٠و‏ موم م2 2 م ع افير 

والانی: التفرقة بِينَ بول الصبی والصبيّة» والتأويل عندّهم فيه ما ذکرناه. 

وفسَّرَ بعص آصحاب الشافعي - رحمه الله النضح أو رش المذكورٌ في بول الصبيّ» فقال: 
ومعنی الاش: أن لب علیه من الماء ما تناه بحیث لو کان بدل البول نجاسة آخری» ت 
الثغوب؛ كان یحکم بطهارته. 

وتو فى الحدية مجمرل على الذك ون ال لاف فن الف اد 
والمذهبٌ وجوبٌ الغخسل؛ للحديث الفارق بينَ بول الصبی والصبية. 

وقد ذَُكِْرَ في المعنى في التفرقة بينهما وجو منها ما هو ركيكٌ جدّاء لایستحق أن يدك ومِنْ 
أقوى”" ذلك ما قیل: إنَّ النفوس أَعلقٌ بالذكور منها بالإناثِ» فيكثرٌ حمل الذكورء فیناسب التخفيف 


)١(‏ كحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: «ینضح بول الغلام» ويُغسل بول الجارية» رواه أبو داود (۳۷۷) والترمذي »251١(‏ وابن 
ماجه (۰)۵۲ وصحح الحافظ إسناده في «التلخيص الحبیر» (۱/ ۳۸). 
(۲) في حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 5 5)» وغيره من حديث أبي بيد رضي الله عنه بلفظ : «إني لأعلم أرضاً يقال لها 
عمان. ينضح بناحيتها البحر... الحديث». وهو عند مسلم (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ آخر. 


69 في لاح" و«وا: «وأقوى ذلك» بدل اومن أقوى». 


n ۸4‏ 
بالاكتفاء بالنضحء دفعاً للعسر والخرج» بخلاف الإناثء فان هذا المعنی قلیل فيهنَ» في 
القیاس في غسل النجاسة. | 
وقد استدل: بعض المالكيّة بهذا الحدیث على أن العْسلَ لابدٌ فيه من أمر زائد على مجرّدٍ إيصالٍ 
الماء من جهة قولها: (ولم یخسله) مع کونه أتبعه بماء”". 


36 ¢ 3% 


۷-الحديث الرابع: نس مَالِكِ رَضِيَ الله عَنه قال: جاء آغرابی قبَالَ في یف المَسْجب 
ور جا يه ُم ال صلی الله عليه وسل + قلمًا قَضَى > ا LS‏ 
دوب من مَاءِ؛ ریق عَلَيه 
(خ: خ: ۲۱۹ واللفظ له م: ۵۶ -۲۸۵) ۱ 
(الأعرابي): 4 الأعراب» وهم ف الترادق: ووقعت النسبة إلى اة دون 
الواحد. فقيل: لاله جرّى مجری القببلة كأَنْمَار. 

وقیل: لأنّه لو یسب إلى الواحد - وهو (عرّب) -لقیل: عربی؛ فيشتبة المعنى» فان العربيّ كل 
من هو من ولد إسماعيل عليه السلام» سواءٌ أكان ساكناً بالبادية» أو بالقرّى» وهذا غيرٌ المعنی الأولٍ. 

وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنگر عند من یعتقده منكراً. 

وفيه تنزية المسجدٍ عن الأنجاس كلّها. 

ونهي النبيّ صلی ال عليه وسلم للناس عن زجره؛ له إذا فطع عليه البول أدّى إلى ضرر بني 


والمفسدة التي حصت ببوله قد وقعتء فلا يُضَم إليها مفسدة آخری» وهي ضرز بت 


_ 


وأيضاً فاه إذا زج مح جهله الذي ظهرٌ منه قد وی إلى تنجیس مکان ا من المسجد 


لش 


بترشيش البول» بخلاف ما إذا ترك حٌى يَفْرّعٌه فان شا لا ینتشر 


(١1)‏ قال أبو الوليد الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ؛ (۱/ ۱۲۸): «قوله: «فنضحه ولم یخسله»: يريد أنه صب عليه من الماء 
ما غمره وأذهب لولّه وطعمّه وريحه فطهّر بذلك الثوب وهذه حجَّةٌ لمالك في أن قليل الماء لا ينجّسه قلیل النّجاسة إذا غلب 
عليهاء وليس يفتقر تطهير النّجاسة إلى إمرار اليد وإلّما المقصود ينه إزالة العين» والحكم لم يأت بای وجه كان من غلبة الماء 
عليه أو غير ذلك». 


كتاب الطهارة ‏ باب في المَذْي وغيره 


وفي هذا: الإبانة عن جميل أخلاقٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» ولطفه ورفقه بالجاهل. 
و(الذّنُوبُ)”" بفتح الذال المُعجمة هاهنا: هي الدَّلوٌ الكبيرةٌ إذا كانت مَلأّى» أو قريباً من ذلك 


ولا ستی دَنُوباً إلا إذا كان فيها ماء”". والذَّنوبٌ أيضاً: التصیب. قال الله تعالى: # للدي ادن 
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وفي الحدیث: ا لیتطهی رش ارسق ای ای وق ال اقا ا 
البول من الماء ما ر تاد بط 

وقیل: إِنّه يُستحبٌ أن یکون سبعة آمثال البول. 

وال بالحدیت اا غل اله کے بافاضة الماء ولا رط ا التراب من المکان بعد 
ذلك خلافاً لمن قال به. 

ووجه الاستدلال بذلك: أن الب صلى الله عليه وسلّم لم رد عنه في هذا الحديثِ الأمرٌ بنقل 
التراب» وظاهر ذلك الاکتفاء , 20 شين لا عرو TC‏ نري ل لبك 

وقد ورد في حديثٍ ذكرٌ الأمر بنقل التراب* ولکنه تلم فيه(“ 

وأيضاً فلو كان نقل التراب واجباً في التطهير لاكيِّيَ به. فإن الأمرّ بصبٌ الماء حينئذٍ يكون 
زيادة تکلیف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود. وهو تطهيرٌ الأرض. 


() فى «د» حاشية: «الذّنوب: تذکر وتؤنث. قاله ابن الأنباری». 

() انظر: «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعی» للأزهري (ص: ۱۷۸). 

)۳( من قوله: «والدّنوب أيضاً: النصیب...» إلى هنا من النسخة «د) فقط ووقع في شعر علقمة: «نصيب» بدل «ذنوب» والتصويب 
من «شرح ديوان علقمة بن عبدة» للشنتمري (ص: .)٤۸‏ 

62 في «أ) و شا زيادة: امن حديث سفيان بن عيينة» ولم أره في | إسناد الحديث الذي أشار إليه المؤلف هنا وهو ما رواه الطحاوي 
في «شرح مشكل الاثار» (۳ والدارقطني في «سننه» (۰)۱۳۱/۱ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه بال أعرابي 
في المسجد فأمر به النبي صلَّى الله عليه وسلّم فصب عليه دلو من ماء» ثم أمر به فحُفر مكانة. وفي إسناده سمعان بن مالك 
الأسدي. قال الدارقطنى: مجهول. وجاء الحديث من طريقين آخرين مرسلين كما ذكر الحافظ في «الفتح» (۱/ ۳۲۵). 


6 في «أ» ولاش» واح»: «ولکن تكلم في صحته». 


لمر زلاخکا 
سل 2 ات و 


رز ده ۴ 


7 7 و - ۳ 4 
۸ الحديث الخاسس: عن أي هر ری ان ل: سَمِعْتُ التب صلی الله عليه وسلم 
1 7 تقول «الْفِطْرَةٌ > حَمْسٌ: الختان؛ والاستحد ستحداد ول الشارب» وق الأظمَار وتف الربط». 


(خ: 1 : (YoY‏ الم 
قال أبو عبد الله محمد بر جعفر میم المعروث بل في كتاب «تفسیر غريب صحیح 
البخاري»: الِطرةٌ في كلام العرب تصرف على وجوه آذکژها لترد هذا | إلى أولاها به: 
فأحذها: فط الله الخلق فظرة: آنشه واه فاط السماوات والا رضن ي؟ أي: خالقها. 


والفطيرة: الجبلَّةٌ التي خلقٌ”" الله لله الناس عليهاء وجَبَلّهم على فعلهاء وفي الحديث: :ل 
مولوو يود عل الفطرة»”"» قال قومٌ من أهل اللغةٍ : #فطرد رت آله أل 3 قطرالتاس علا [الروم: ۳۰]: 

وقيل: معنى قوله: (على الفطرة)؛ أي: على الاقرار بالله الذي كان أقرّ به لما أخرجه" 
من ظهر ادم. 

والفطرة: زكاةً الفطر. 

وأولى الوجوه بما ذکرنا: أن تكونّ الفطرة: ما جَبَلَ الله الق علیه» وجَبَلَ طباعهم على فعله. 

سا ت 

وهي كراهة ما في جسده مما هو لیس من زینته. 

وقال غير القّاز: الفطرةٌ: هي السن. 

واعلم أن قولّه في هذه الروایة: (الفطرة خمسٌ)» وقد ورد في رواية آخری: «خمس من 
الفطرة»* وبين اللفظتين تفاوت ظاهرٌء فإن الأول ظاهره الحصرٌ كما يقال: العالِمٌ في البلد زيك 
إلا أن الحصر في مثل هذا تاره یکون حقیقیّاه وتارةً يكون مَجازيًاء فالحقيقيٌ مثالّه ما ذکرنا من قولنا" 
)١(‏ في هامش «أ» «ش» نسخة: افطر». 
(۲) رواه البخاري (۱۳۱۹)؛ ومسلم (۰)۲۵۸ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
69 في «ح» واد» واوا: «أخرجه». 
اي في «معالم السنن " /٤(‏ ۲۱۱). 


كتاب الطهارة ‏ باب في المَذي وغیره 


العالِمُ في البلد زيدٌء إذا لم يكن فيه غيرٌه ومن المجاز: «الدّينُ النّصيحة»”"» كأنّه بُولِعٌ في النصيحة 
إلى أن جع ادن إيّاهاء ون كان في الدّينِ خحصال أخرى غيرها. 

وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر؛ أعني: قوله عليه السَّلام: «خمس من الفطرة»؛ 
وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. 

وقد ورد في بعض الرواياتٍ الصحيحة أيضاً: «عَشرّ من الفطرة»۳ وذلك أصرح في عدم 
الحصرء وأتص على ذلك. 

و(الختان): ما ينتهي إليه القطمٌ من الصبيٌّ والجارية» يقال: خدّنَ الصبيّ يَحْيَنهِ ویختنه - بکسر 
التا وضمها ‏ ختناً بإيكاق التاء. 

و(الاستحداذ): (اسیفعَال) من الحديد» وهو إزالة شعر العانة بالحدید» وأمّا إزالتُه بغير ذلك 
ال والثورة هرمج اضرو لى ال والولی الذی ول علیه لقا ال 

و(قص الشارب) مطلقٌ» ينطلقٌ على إحفائه» وعلی ما دون ذلك. 

واستحبٌ بعص العلماء إزالة ما زاة على الشَمَة» وفسّروا به قولّه صلّی الله عليه وسلّم: «أَحمُوا 
ا 

وقومٌ یرون إنهاكهاء وزوال شعرهاء ویفسّرون به الاحفاء فان اللفظةً تدل على الا ستقصای 


ومنه (حفاءٌ المسألة وقد ورد فى بعض الروایات: كرا الشوّارت»(*. 


)۱( رواه مسلم (۰)۵۵ من حدیث تمیم الداري رضي الله عنه. 

() رواه مسلم (۲۱۱) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قال المؤلف في «شرح الالمام» (۳/ ۳۳۵): إزالة شعر الابط قد تکون بالحلق والتنویر مثلآ» فیمکن أن يقال فيه كما قلنا في 
غیره؛ بأنه یکتفی به نظراً إلى المعنی» ویمکن أن یقال: إن الأولی أن يكون بالنتف. والسنة تتأدی به بخصوصه. وهذا في هذا 
المحل آولی مما قدمناه في غیره؛ لأجل حصول الفرق بين اللفظین في الحديث» فخص النتف بالابط والحلق بالعانة» وفي 
افراقهما مع مقاربتهما في الذک وحصولهما فى العلم» ما یدل علی اعتبار الخصوصية في كل واحد منهماء وعلی هذا تدل 
الحكاية عن الشافعي رضي الله عنه فیما ذکر عن يونس بن عبد الاعلی قال: دخلت على الشافعي رضي الله عنه وعنده المزین 
یحلق إبطه» فقال الشافعي رحمه الله: علمت أن السنة النتف» ولکن لا آقوی على الوجم. 

00 رواه البخاري .)٥٥٥۳(‏ ومسلم (۰)۲۵۹ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


)0( رواه البخاري (5 ۵۵۵ من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 


AA 


والأصل في قص الشوارب وإحفائها وجهان: 
أحدهما: مخالفةٌ زِيّ الأعاجم» وقد وردّت هذه العلَةٌ منصوصةً في «الصحیح» حيتٌ قال: 
«حخالفوا المجوسش»). ۱ 
والثاني: أن زوالّها عن مدخل الطعام والشراب آبلغ في النظافةء وأنرّهُ من وَضَرِ" الطّعام. 
تا : قَطعُ ما طالّ عن اللحم منهاء يقال: قلّمَ أظفاره تقليما لما اروت ةا 

كما قلناء و القلامة: ما بطم من ال 

وفی ذلك معنیان: 

آحدهما: تحسينٌ الهيئة والرّينةء وإزالة القباحة من( طول الأظفار. 

والثاني: قرب إلى تحصیل الطهارة الشرعيّة على أكمل الوجوو؛ لما عساه یحصل تحتّها من 
الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة» وهذا على قسمین 

أحدهما: أن لایخ طولها عن العادة خروجاً اھا اھ الذي اد ا إلى آنه آقر إلى 
تحصيل الطهارة الشرعيّة على أكمل الوجوی فإنّهِ إذا لم يخرّج طولّها عن العادةٍ يُعمّى عمًا یت بها 
بن حير الو 

وأمّا إذا زاد على المعتاه فما يتعلّقُ بها من الأوساخ مانعٌ من حصول الطهارة» وقد ورد في 
بعض الأحاديث الاشارة إلى هذا المعنى. ۱ 

وتف الآباط): إزالة ما ينبت علیها من الشعر بهذا الوجه؛ أعني: اف وقد يقومٌ مَقامّه ما 
يؤدي المقصوت إلا آن استعمال ما دلت عليه السنة أولى. 


(۱) رواه مسلم (3510)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في هامش «ش»: «أي: ریح». 

(۳) في جميع النسخ عدا «د»: افي» بدل امن!. 

(4) لعله يشير إلى ما رواه الطبراني في «المعجم الکبیر" (١١٤٠٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲۲۱/۲» وابن حبان في 
«المجروین»(۳۷۹/۱): من طريق الضحاك بن زيد الأهوازيء عن إسماعيل بن أبي خخالد: عن قيس بن أبي حازم» عن ابن 
مسعود قال: قلنا: يا رسول الله! إنك تهم؟ قال: «وما لي لا أهم ورفغ أحدكم بين ظفرو وأنملته». والضحاك قال عنه ابن حبان: 
كان ممن يرفع المراسيل ويسند الموقوف. لا يجوز الاحتجاج به لما کثر منها . اه. وقال العقيلي: يخالف في حديثه. ثم رواه 
مرسلاً عن قيس بن أبي حازم» وعقبه بقوله: وهذا أولى. 


كتاب الطهارة ‏ بابٌ في الذي وغيره 


وقد فرق لفظٌ الحديثٍ بِينَ إزالة شعر العانة» وإزالة شعر الابط فذكرٌ في الأول الاستحدات 
وفي الثاني الَف وذلك مما يدل على رعاية هائين الهيئتّين في محلّيهما. 

ولعل السبب فیه: اد الشعر a‏ یصف الاأطَاء تکراز حلق 
الشعر في المواذ ضع التي يراد قوَنّه فيهاء والابط إذا قوي فيه الشعل وعَلْظَ جزمٌه كان فوح للرائحة 
الكريهة المؤذية لمن يُقاريُهاء فناسب نس فيه الف ضیف لأصلهء الق للرائحة الكريهة: 
وأمّا العانة فلا يظهرٌ فيها من الرائحة الكريهة ما يظهرٌ في الإبط» فزال المعنى المقتضي للدّنفٍ. 
ورج إلى الاستحداو؛ لأنّه أيسرٌ وأخففٌ على الانسان من غير مُعارض. 

وقد اختلف العلماءً في حكم الختان: 

فمنهم مَن أوجبّه وهو الشافعي رحمه الله. 

ومنهم من جعلّه سنةء وهو مالك وأكثرٌ أصحابه. 

هذا في الرجال» وأمّا في النساء فهو مَكرْمة على ما قالوا. 

ومن فسَّرَ الفطرةً بالسنَةِ فقد يتعلّقٌ بهذا للفظ في كونه غيرٌ واجب لوجهين 

آحدهما: أن الستة نکر في مقابلة الواجب. 

والثاني: أن قرائته مستحيّاتٌ. 

والاعتراض على الأول: أن كود السة في مقابَلةٍ الواجب وضع اصطلاحيٌ لأهل الفقهه والوضم 
ارو اي عباتيو رار جه ع سسا يا الس ارما تر 
صلواتٌ الله عليه وإذا لم يثيّتِ استمراژه في کلامه صلی الله عليه وسلم؛ لم ید يتعيّنْ حمل لفظه عليه. 

والطريقة ة التي يستعملّها الخلافيُونَ من أهل عصرنا وما قاربّه» أن يقال: إذا ثبت استعماله في 
هذا المعنی» فيدّعى أنه كان مستعمّلاً قبل ذلك؛ لأنّه لو كان الوضغ غیره فيما سبقٌ؛ لزع أن يكون قد 
تغيرٌ إلى هذا الوضع» والأصل عدم تغيره. 


وهذا كلامٌ طریف وتصرّفٌ غريبٌء قد يُتبادرٌ إلى إنكاره» ويقال: الأصل استمراژ الواقع 


E2‏ و ا ری ر 
و لزلا الاحڪا 
مش م سد ( 


في الزمنِ الماضي إلى هذا الزمن. مان یقال: الاصل انعطاف الواقع في هذا الزمانٍ على الزمن 
الماضی؛ فلا. 

لكنّ جوابّه ما تقد وهو أن يقال: : هذا الوذ ضع ثابت» فان كان هو الذي وقع في الزمن ن الماضي» 
فهو المطلوب. وان لم يكن فالواقع في الزمن الماضي غيرٌه حينئذ» وقد تغيّر والأصل عدم التغير 
لما وقع في الزمن الماضيء فعاد الأمر إلى أن الأصلّ استصحابٍ الحال في الزمن الماضي. 

وهذا وإِنْ كان طریقا" كما ذكرناه إلا أنه طريق جدّل لا جَلَر”» والجَدَلي في طرائق التحقيق 

اعت هذه الطريقةٌإذا ظهر لت الوضع طن وا ما إذا استوى الأمرانٍ فلا بأس به. 

وما الاستدلالُ بالاقتران فهو ضعيفٌء إلا أنه في هذا المكانِ قويْ؛ لأن لفظةً الفطرة لفظة 
واحدةٌ استعیلّت في هذه الأشياء الخمسةء فلو افترقت في الحکم - آعني: أن تستعمَل في بعض 
هذه الأشياءِ لافادة الوجوب. وفي بعضها لافادة الندب ‏ لزع استعمال اللفظ الواحدٍ في معتین 
مُختلفین» وفيه ما عرف في علم الأصول. 

وإنّماتَضعفٌ دلالةًالاقتران ضَعفا بسا" إذا استقلّتِ الجْمَلْ في الکلام ولم یرم منه استعمال 
للفظ الواحدٍ في معتیین كما جاء في الحديث: «لا یب أحدّكم في الماء الدائم» ولا يَعْتسل فيه 
من الجنابة"”؟»» حیث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجُنْبٍ في الماء یفیذه؛ لكونه مقرونا 
بالنهي عن البول فيه» والله أعلم. 


)۱( في ۷ : ش»: «طريفاً». 

)۲( المعنى: أن الذي آبداه الخلافیون طريقة جدلية؛ ولا تخلو عن فساد شيء من مقدماته اه لا طريقة جُلَّديَّة؛ أي قوية لقوة 
دليلهاء وطريقة الجدل عند سلوك طرائق التحقيق مطرحة؛ إذ هي عدول إلى الأضعف مع وجود الأقوى. انظر: «العدة» 
للصنعاني (۲/ ۸۵). 

(۳) «بينا من «ح» فقط. 


61 نقدم نحریجه. 


كتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


9 الحديث الأول: عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله له عَنْهُ: أن ن اي صلی الله 4 عليه وسلم ی في بَعْض 


9 > 


طرّق المَدِيئَ وهو جُنْبٌ» قال: قانکتشت نه فلع فلت نع جفث. فقال: «أَيْنَ هه کت بآ ظ 


بعص ۱ 


هریر؟». قال: كنت جشاء د کرفث أَنْأَجالِسَكٌ وَأَنا علی غَيْر ار 5 فقالٌ: : (سیکا سُبْحَانَ الله! إن المُؤْمِنَ 
نخس ) 
(خ: :هم ۳۷۱( 
(الكنابة) امل سی ان ومنه 7 7 ون راخب 4 دد : ۳2 

وعن الشافعی رحمه الله: آنه ٍنماام سمي جُنْباً من المُخالطةء ومن كلام العرب: أ 
الرجل: |ذا خالط امرأّه. 

قال بعضهم: وكأنَ هذا ضدٌ للمعنی الأول؛ لاله" من القرب منها 

وهذا لا یلزم " فإن مخالطتها مؤدٌيةٌ إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدّمنا. 

وقول أبي هريرةً: (فانحَست منه) الانخناش: الانقباض والرجوغ وما قارب ذلك من المعنی» 
یقال: خبّسء لازماً ومتعدياًء فمن اللازم: ما جاء في الحديث في ذکر الشیطان: «فإذا ذكر ال 


ختس» ومن المتعدی: ما جاء فى الحدیثِ: «وختس إبهامه»؛ أي: قبضها. 


(۱) في «ح» ونسخة على هامش «أ» ودش»: «كأنه». 

(۲) آي: کلام الشافعي - رحمه الله لا یلزم منه أنه حمل لفظ (الجنابة) على القرب. بل فسرها بالمخالطة باعتبار ما تژول إليه من 
البعد. إلا أنه لا يتم حمل کلامه على ذلك إلا إذا اختص استعمال العرب له بمخالطة الزوجة فقط لا بمطلق المخالطة كما لا 
یخفی. انظر : «العدة» للصنعاني (۸۸/۲). 

(۳( ذکره البخاري في «صحیحه؟ (4/ ٤‏ ۱۹۰) معلقاً بصيغة التمریض» ورواه ابن آبي شيبة في «المصنف» ٤(‏ ۰6۳4۷۷ والحاکم في 
«المستدرك» (۳۹۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. واسناده ضعیف. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۰6۷4۱ 
و«تغليق التعلیق» له أيضاً (۳۸۱/۶). 

(6) رواه البخاري (۱۸۰۹) ومسلم (۰)۱۰۸۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فیه: «الشهر هکذا وهكذا»» وأشار 


بأصابعه العشر مرنین» «وهكذا)») فى الثالئة. واشاز بأصابعه كلهاء وحبس أو خنس [بهامه. 


وقيل: اٍنه يقال: آخنسّه في المتعدّي. ذكرّه صاحبٌ «مَجْمَع البحرين»”". 


و 


و قد روي في هذه اللفظة: (فاسجست مه )7 بالجیم من الانبجاس وهو الاندفاع؛ ا 
اندفعت عنه ویژیده قو له فی حدیث آخر: (فانسَللت منه)۳۲. 

وروی فى هذه اللفظة أيضاً: (فانبَحَمْتٌ منه)۲ من البّخس الذي هو النقصض. وقد استبعدّت 
هذه الوا اوو تغل بعدها اه اعتقدَ نقصانّ نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صل الله 
عليه وسلم» أو مُصاحيته لاعتقاده خا نفسه . هذا آو معناه. 

وقوله: (كنتٌ جنبا)؛ أي: ذا جَنابةء وهذه اللفظة تقعٌ على الواحدٍ المذكر والمؤنثء والاثنين 
والجمع بلفظ واحدٍء قال الله تعالی في الجمع: ون کم جنبا فطهٌ روا که [المائدة: 3]» وقال بعض 
آزواج النبيّ صلَى الله عليه وسلّم: ( (إني كنت جُنباً). وقد يقال: جُنْبِانِء وجِنبُون وأجنابٌ. 

وقوله: (فكرهت أنْ أَجالِسَكَ وأنا على غير طهارة) يقتضي استحباب الطهارة في مُلابَسةٍ الأمور 
لمعظمة" والنبئٌ صلی الله عليه وسلّم نما رد ذلك؛ لأن الطهارةً لم زل بقوله: «إن المؤمنّ لاينجس»». 
لا رد ِا دل عليه لفظ أبي هريرةً من استحباب الطهارة لملابسته") صلّی الله عليه وسلم. 


وفى هذا نظ . 
وقوله: (سبحانّ اللو!) تعب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. 


وقوله: (إنَّ المؤمنَّ لا ینخس) یقال: نَجَسَ وتجُس ینس بالفتح والضع. 


)۱( هو العلامة رضي الدین الصفاني (ت ۱۵۰ ه) صاحب «العباب الزاخر في اللغة» وغیره. وقد جاء في هامش ۷ح» نسخة: 

مجمع الغرائب». وقد رجعت إلى أصول خطية لکتاب «مجمع الغرائب» لابي الحسن عبد الغافر الفارسي (ت ۹٩‏ ۵۲ه) فرأيته 
ذکر في مادة (خنس): یقال: خنسته فانخنس؛ أي: آخرته فتأخر» وأخنسته أيضاً. 

,۲( كذا لابي السکن والحمويي وأبي الهیشم» كما في «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۷۸/۱). 

(۳) رواه البخاري (۲۸۱). 

(:) کذا للأصيلي وأبي الحسن القابسي والنسفي والمُستملي» كما في «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (۷۸/۱). 

(0) رواه أبو داود (7۸) والنسائي (7۵). وابن ماجه (۰)۳۷۰ من حديث ابن عباس رضی الله عنهما. 

() في «د» فقط : «العظيمة». ۱ 

)۷( في هامش (ح» نسخة: المجالسته». 


كناب الطهارة ‏ باب الجنابة 


وقد استّدِلٌ بالحديث على طهارة الميتِ من بتي آد وهی مسألةٌ مختلّفٌ فيهاء والحدیث دل 
وی ا م ا ی یی بای 

وبعض الظاهريّة يرى أن المشرك تج في حال حياته أخذاً بظاهر قوله تعالى : #إسَّما مه A‏ 
تس # [التوبة: ۲۸]. 

ویقال للشيء: إِلّه نجس بمعنی: أن عيئه نجسة ویقال فیه: له نجس بمعنی: أله متنجس باصابة 
الا هو أن تح ال ول ال ارا وهو ا ود لا تاه لا 
یمک أن یتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفى ذلك(. 

وقد اختلف الفقهاء في أنّ الثوبٌ إذا أصابنّه نجاسة هل یکون نجساًء أم لا؟ 

فمنهم مَن ذهب إلى أله نجسٌء وأن اتصال النجس بالطاهر موجبٌ لنجاسة الطاهر. 

ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهرٌ في نفيه» وإنَّما یمتنم" استصحايّه في الصلاة؛ لمجاورة 
النجاسة. 

فلهذا القائل أن یقول: دل الخد علی أن الود لا ینچس» ومقتضاه: آن بِدتّه لا E‏ 
بالنجاسة وهذا یدخل تحیّه حالة ملابّسة النجاسة له» فیکون طاهراً» وإذا ثبت ذلك في البدَنِ ثبت 
في الثوب؛ لأنّه لا قاتل بالفرق. 

أو یقول: ادن |ذا آصاییّه النجاسة من مواد ضع التزاع» وقد دل الحدیث على أله غيرٌ نجس . 

وعلی ما ناه من أن لواجب حملّه على نجاسة العين یحصل الجواث عن هذا الكلام: 

وقد يُدّعى أن فونا: (الشيءٌ نجسل) حقيقةٌ في نجاسة العين» فيبقى ظاهرٌ الحديث دالا على أن 
عينَ المؤمن لا تنجس, فتتخرجُ عنه حالةٌ التنجُس التي هي محل الخلاف. 


د اد زد 


)۱( «الحدیث» في اح» فقط . 
(۲( في «أ» ولاش ( : «ینجس»۰ وفي الهامش نسخة: ایتنجس!. 
(۳) أي: لا يقال: المؤمن لا ينجس. 


(:) في «[» ولاش»: «امتنع»» وفي هامش «اش» نسخة: لیمتنع». 


3 *- الحديث الثاني: عَنْ اة رضي الله نها َالَتْ: کان رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إا 
اغتسَل من الحتابق سل يَدَيْهِ وَتَوَضَأوْضُوءَهُ للصّلاَ یلصا نا , كم خلل بیتنه شنز َبَى إ 


کی 4 


ظَنّ أنه قَدُ أرْوَى بَسَرَته؛ قاض عَلَْه الْمَاءَ تلات مراب نم عَسَلَ سار جَسَدٍ 


وَقَالَتْ: کنت أَغْتسِلٌ آنا وَرَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم من اء وَاحِدِ نفترف من جویعا: 


(خ: ۹ ۲ واللفظ له م: ۳۱۹ 


"١‏ الحديث الثالث: عَنْ مَيُمُو َه بنْتِ الْحَارِثِ ر روج لت صلّى الله عليه وسلّم؛ ٠‏ قالت: : وضع 
ول الله صلی اله عليه وس وَضُوءَ انا ب َأَكْمَا ينه علی يَسَارِهِ ری أو تاثا ثم عَسَلَ 


ره ثم ضَرَبَ یه بالأزض. آو الخائط مَرتین آو ثلاث ثم تم تمَضمّض واه شتتشق) وغسا وجهه 
Ao oa 0-2۰‏ 00 7 ۳ 2 2, م سا تس و nO»‏ 
وک جَسَده نم نی فعسل رجلیه؛ اه بخرقة فلم 
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هَاء فحَعل يتفض ض الماء بیلو. 

71 : ۲۷۰ واللفظ له م: ۳۱۷) 

الكلام على حديثِ عائة تشه( من وجوه: 

أحدها: قولها: (كان إذا اغتسلّ من الجنابة) يحتول أن یکون من باب التعبير بالفعل عن ارادة 
الفعلٍ كما في قوله تعالى: 9# تد رت نادیم € [النحل: ۹۸]. 

ويحتول أن یکون قولّها: اغتسل) بمعنى: شرع في الغسل. فان يقال: فعل: إذا فرغ وفعل: 
إذا شرع فإذا حملنا (اغتسل) على (شرّعَ) صح ذلك؛ لاه یمکن أن یکون الشروع وقتاً للبداءة 
بغسل الیدین» وهذا بخلاف قوله تعالی: # ود تتسد باه 4 فإِنّه لا یمک أن يكونً وق 
الشروع في القراءة هو وقت الاستعادة. 

الوجه الثاني: یقال: (کان یفعل کذا) بمعنی: أله تكرّرٌ منه فعلّه وکان عادیّه» كما یقال: كان 
فلان يقري الضيف؛ و(کان رسول الله صلّی ال عليه وسلم أجود الناس بالخی). 


وقد سك (كان) لافادة مجر د الفعل» ووقوع الفعل دون الدلالة على التکرار. 


21١0)‏ في هامش (ح» نسخة: : «الأول». 


() رواه البخاري (۰)۱۸۰۳ ومسلم (۸ ۱[ 


كتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


والأول اك في الاستعمال وعلیه ى حملٌ الحدی!» وقول") عاف كان رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم إذا اغتسل. 

الوجه الثالث: قد تُطلَقٌ الجنابةٌ على المعنی الحکمی الذي ينشأً عن التقاء الختائین» أو الإنزال. 

وقولها: (من الجنابة): في (من) معنى السَبَیّ مجازاً عن ابتداء الغاية من حیث إن السب 
مصدرٌ للمسبّب» ميقا لد 

الوجه الرابع: قولها: (غسَل يدّيه) هذا الغسل”" قبل إدخال اليدين الإناة» وقد تبيّنَ ذلك مصرّحاً 
به في رواية سفيانَ بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 0 

الوجه الخامس: تولها: وا وضوءه للصلاة) يقتضي استحبابٌ تقديم الغسلٍ لأعضاء 
الوضوء في ابتداء العُسل» ولا شك في ذلك. ۱ 

سم بقع بحت في نم ال لأعضاء الوضوء هل هو وضو کی به ن تسل 
هذه الأعضاء للجّنابة» فان مُوجَبَ الطهارتین بالنسبة إلى هذه الاعضاء واحك أو یقال: عسل هذه 
الاعضاء ما هو عن اتر ها اق علی ف الجسد تكريما لها وتشریفاه ویسقط هاف 
اوضر ا الطهارة الصّغرى تحت الکبری؟ 

فقد یقول قائل: قولّها: (وضوءه للصلاة) مصدر مشب به» تقدیژه: وضوءاً مثل وضوئه للصلای 
فيلزمُ من ذلك أنْ تکون هذه الأعضاءٌ مغسولة عن الجنابة؛ لأنّها لو كانت مخسولةٌ للوضوء حقيقة 
لكان قد توضّاً عينَ الوضوء للصلاق» فلا يصح التّْبيةُ؛ لاه يقتضي تغايّرٌ المشبّه والمشبّه به فإذا 
جعلناها مغسولة للجنابة صم التغايرٌء وكان التشبیهٌ في الصورة الظاهرة. 

وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبّهاً به من وجهين: 

آحذهما: أن یک ون شب الوضوء الواقعَ في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير 
غسل الجنابة» والوضوءٌ بقیدٍ كوه في سل الجنابة مغايرٌ للوضوء بقیدٍ كوه خارج عسل 


(۱) أي ينبغي حمل حدیث ابن عباس المتقدم تخریجه: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم أجود الناس بالخیر» على [فادة التكرار. 
(۲) معطوف على سابقه؛ أي: وينبغي حمل قول عائشة على التکرار أيضاً. 

(۳) في «اح»: «الفسل المسنون» وفي «ش»: هو المسنون». وجاء عندها: «بلغ مقابلة. 

(( وهي رواية مسلم (۳۱۱). 


۱ ا دوه ح 
تا لع الا ذا 


الثاني : لما کان وضور الضدلذة لد ضور معت ب ده شبة هذا الفرد الذي وفع في الخارج 
بذلك المعلوم في الذَّهنء كأنّه يقال: أوقعَ في الخارج ما يطابقٌ الصورة الذهنيةً لوضوء الصلاة”". 


۶ و 


الوجه السادس: قولها: (ثمَّ یُخلل بیدیه شعره) التخليل هنا: إدخال الأصابع فیما بينَ أجزاء 
الشعر. 

ور في كلام بعضهم إشارةً إلى أن التخليل هل یکون بنقل الماءء أو بالأصابع مبلولة بغير 
نقل الماء؟ وأشارٌ إلى ترجيح نقل الماء؛ لما وقح في بعض الرواياتٍ الصحيحة في «کتاب مسلم»: 
الما فیدخل, ا E‏ 

فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على مَن یقول: یُخْل بأصابعه مبلولة بغير نقل ماو 

قال: وذکر السائيٌ في «السنن» ما يبِيّنُ هذاء قال: باب تخليل الجنب رأسّه» وآدخل حديتٌ 
عائشة فقالت فیه: کان رسول الله صلّی الله عليه وسلم یشرب رأسّه. ثم يَحني عليه لائا ۳ قال: 
فهذا بين في التخلیل بالمای انتهی کلامه. 

وفي الحديث: دلیل على أن التخليلٌ يكون بمجموع الأصابع العشرء لا بالخمس. 

الوجه السابع: قولها: (حتی إذا ظنَّ) يمكنٌ أن یکون الظن هاهنا بمعنی العلم» ويمكنٌ أن يكونّ 
على ظاهره من رجحان أحدٍ الطرقین مع احتمال ال خر ولولا قولها") بعد ذلك: (آفاض عليه الماء 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (۲۱/۲): قد صرح بالبحث الثاني الداودي من الشافعية حيث قال: قول الشافعي: «ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة»؛ أي يقدم غسل أعضاء وضوئه على غيرها من الأعضاء على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة لا أن 
ذلك وضوء. انتهى. وقال الفاکهانی بعد سياقه بحث الإمام ابن دقيق هذا: هذا بحث حسن» وتنقيح جید. لکن لا تظهر له 
فائدة حكمية؛ لأنا متفقون على صحة الغسل والحالة هذه سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن غسل» أو غسل لهذه الأعضاء عن 
الجنابة. انظر: «رياض الأفهام» (۱/ ۳۷۳). 

.)1597/١( )7١5( رواه مسلم‎ (۲( 

۳( رواه النسائي .)۲٤۹(‏ 

(8) قال ابن الملقن: وهذا فيه رذ على الأول لأنه لا یقال: آشربت رأسي» بغير ماء. «الاعلام» (۲۸/۲). 

)0( في (أ) واش»: «ولولا احتمال قولها». 


کتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


توت اس ای و ام یز بري البشرق وإذا كان 
مكتفىّ به في الغسل تر جح اليقين؛ لتيس الوصول إليه في الخروج عن الواجب. 

فش انی خت واب ف اعا می فا اا 

وقولها: (آروی) مأخودٌ من الرّيّ الذي هو خلاف العطش, وهو مجارٌ في ابتلال الشعر بالمای 
يقال: رَوِيتُ من الماء بالکسر آروی بالفتح» ریا ورَيّاء فرَوِيَ» وأرويئه آنا*. 

وقولها: تقر ) البعّرةٌ: ظاه جلد الانسان والمراه بارواء البشرة: إيصال الماء إلى جميع 
الجلدء ولا یصل الما إلى جمیع جلد إلا وقد ابتلث آصول الشعره أو كله 

وقولها: (آفاض الماء) إفاضة الماء على الشیء: اف اغه علیه. یقال: فاض الماء: إذا 
جرّى. وفاض الدمع: إذا سال. 

وقولها: (علی سائر جسیه)؛ أي: بقیّه» فإنّها َكَرَت الرأس أوَّلأ والاصل في (سائر) أن 
يُستعمَل بمعنی البق وقالوا: هو مأخوذ من السَوْرِء قال الستفَرَى: 

إذا احتَمَلُوا رأسي وفي الرس ى ووو اال ی تم سایري 

أي : بقیتی. 

وقد انك )و في «آوهام الخواص» جَعْلها بمعنی الجميع' ''» وفي كتاب «الصحاح» ما 
يقتضي تجویزه. 

الوجه الثامن: في الحدیثِ دلیل علی جواز اغتسال المرأة والرجل من اناء واحد» وقد اب 
منه جوا اغتسال الرجل بفضل طهُورٍ المرأة فإنّهما إذا اعتقّبا اغترافَ الماء كان اغتراف ال رجل في 
بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأق فیکون تطهراً بفضلها. 


)۱( في هامش «ح»: صوابه: «وآرویته آنا فزوي». 

(۲) «الماء» من «» واش) 

(۳) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱/ ۸۱). 

(4) في «أ» و«ح» ودو»: «ذکر» بدل «أنكر؛؛ والصواب المثبت؛ حیث قال الحريري: «فمن آوهامهم الفاضحة وأغلاطهم الواضحة 
آنهم یقولون: قدم ساثر الحاج؛ واستوفي ساثر الخراج» فیستعملون (سائراً) بمعنی الجمیم. 

(0) انظر: «درة الغواص في آوهام الخواص» للحريري (ص: .)۱۰-٩‏ 

(1) قال الجوهري في «الصحاح» (مادة: سیر): وساثر الناس: جمیعهم. 


تا ليا زار ۳ 
ا د 
i‏ العو زلاخگا 


ولا يقال: إن قولها: (نخترف منه جميعاً) يقتضي المساواةً في وقت الاغتراف. 
لا نقول: هذا اللفظ يصح إطلاقه ‏ أعني: (نغترف منه جميعاً) ‏ على ما إذا تعاقّبا الاغتراف 
ولا يدل علی اغترافهما فی وقت واک 
وللمخالف أن یقول: آحمله على شروعهما جمیعاء فإ اللفظ مُحتمل له» ولیس فيه عمو 
فإذا قلت به من وجو اکتفي بذلك. والله أعلم. 
والكلامُ على حديثِ ميمونة من وجوه: 
أحدها: قد تقدَّمَ لا( أن الوّضوءَ بفتح الواو هل هو اسمٌ لمُطلقٍ المای أو للماء مضافاً إلى 
الوضوء؟ 
وقد يؤخ من هذا لفط آله اسم لمطلق الماءء فاّهلم يْضِفْه إلى الوضوی بل إلى الجنابة ۳ 
الثاني: قولها: (فأكمّاً)؛ أي: كَلَبَء يقال: كمّأتُ الاناء: إذا قلبته ثلائيّاء وأکفائه أيضاً رباعيًا. 
وقال القاضي عیاض رحمه الله في «المشارق»: وأنكرٌ بعضهم أن يكونا بمعنىّ» وإِنّما يقال في 
لَبتُ: كمّأتٌ لانیّه وأمًا آکفأث فبمعنى: أملتْ» وهو مذهب الكسائٌ”. 
الثالث: البداءة بعسل الفرج لازالة ما عَلِقٌ به من أذىّ» وينبغي أن یغسل في الابتداء عن 
الجنابة؛ شا يحتاجٌ إلى عَسله مره أخرى» وقد يقمٌ ذلك بعد غسل أعضاءٍ الوضوءء فيحتاجُ 
إلى إعادة عَسلها. 
فلو اقتصرٌ على غسلةٍ واحدة لإزالة النجاسةء وللغسل عن الجنابة» فهل يُكتمّى بذلك. أم لا بد 
من غسلتین مره للنجاسق ومرَّة للطهارة عن الحدث؟ 
فيه خلافٌ لأصحاب الشافعيٌ» ولم يَرِدْ في الحديث إلا مطلق الخسل من غير ذکر تكرار» فقد 
يؤخ منه الاكتفاءٌ بغسلة واحدة من حیث إن الأصلّ عدمٌ عَسِلِه ثانياً. 
)١(‏ (ص: ۲ في الوجه الأول من الكلام على الحديث السابع من كتاب الطهارة. 
(۲) كأن الإمام ابن دقيق رحمه الله يريد أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافاً إلى الوضوء» لم تضفه إلى الجنابة. والذي يظهر: 
أن الوضوء ‏ بالفتح ‏ هو الماء المعد للطهارة من حيث الجملة؛ وضوء كان أو جنابة» كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهاء؛ 
(۱/ ۳۸۲). 


(۳) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض /١(‏ 55 7). 


کتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


الرابع: إذا بقِيّت رائحة النجاسة بعد الاستقصاءٍ في الإزالة لم تضرّ على مذهب بعض الفقهاء. 
وفي مذهب الشافعيّ خلافٌ» وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث. 

ووجهّه: أنَّضربّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالأرض أو الحائط لاب أن یک ون لفاندق ولاجائرٌ أن یکون 
لإزالة العين؛ لاله لا تحصل الطهارةٌ معَ بقاء العين انفاق؛ وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العین فيهاء فعنة 
انفصالها ینش المحل بهاء وكذلك لا یکون للطّعم؛ ان بقاء العم دليلٌ على بقاء العين» ولا یکون 
لإزالةٍ اللون؛ ان الجنابة بالإنزالٍ أو بالمُجامَعةٍ لا تقتضي لون یلص بالِيدء وان انمق فنادرٌ جدًا. 

فبقي أن یکونٌ لازالة الرائحةء ولا يجورٌ أن یکون لازالة رائحة تجب إزالتُها؛ لأنْ اليدَ قد 
انفصَّت عن المحلٌ على أله قد طَه ولو بقي ما يتعيّنُ ٍزالّه من الرائحة لم يكن المحل طاهراً؛ 
لاله عند الانفصال تكون اليد نجسةء وقد لابَسَتِ المحل مبتلاه فیلزمٌ من ذلك أن يكونَ بعض 
الرائحة مَعفوا عنه» ویکون الضربٌ بالأرض لطلب الأكمل فيما لا تجبٌ إزالته. 

ویحتمل أن یقال: فصل اليد عن المحل بناءً على ظنّ طهارته بزوال رائحته» والضربٌ على 
الأرض؛ لازالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها”". 

والذي يقرّي الاحتمال الأول: ما ورد في الحدیثِ من كونه صلَّى الله عليه وسلّم دلکها لک 
شديداً”"» والدّلكُ الشديدٌ لا یناسبه الاحتمال الضعیف. والله أعلم. 


عم کر کک مم 
0 هه 


الخامس: قولها: (ثم تمَضمَض. واستنشق› وغسل وجهّه وذراعيه) دليل على مشروعية هذه 
الأفعال فى الغسل. 


)۱( يقال: عبق به؛ أي: لزق كما في «القاموس المحیط) للفیروزآبادي (مادة: عبق). وورد بدلا عنها في النسخة «ح» وكذا عند ابن 
العطار والفاكهاني وابن الملقن في شروحهم المطبوعة: «عَلِق». 

(۷) تکرّر للشار اتقو دی ات ال ارا وهو بناءٌ منه على نجاسة المني؛ انظر «العدة» للصنعاني (۲/ ۱۲۲). وستأتي 
المسألة في الحدیث السادس من هذا الباب. 


)۳( كما رواه مسلم (۳۱۷/ ۳۷). 


واختلف الفقهاءً في حكم | - لمضمضة والا ستنشاق فى الغسلء فأوجبّهما أبو حنيفة» ونفى 
ر 2 00 | 0 

وليس في الحديث ما يدل على الوجوب. إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله صلى الله عليه وسلم 
للوجوب. غير أن المختارَ: أن الفعلّ لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان بياناً لمجمّل تعلق به 
الوجوبٌء والأمرٌ بالتطهير" من الجنابة ليس من قبیل المُجِمَلاتِء والله أعلم. 

السادس: قولها: (ثمٌ أفاض على رأسه الماء) ظاهرٌه یقتضی أنَّه لم یمسَخ رأسّه صلى الله عليه 
وسلم كما یفعل في الوضوءء وقد اختلفت أصحابٌ مالك على القول بتأخير عغسل الرجلین كما في 
حديث ميمونة هذاء هل یترك* مسح الرس أم لا؟ 

السابع: قولها: (ثمّ تنحّى فغسل رجلیه) يقتضي تأخيرٌ عسل الرجلین عن إكمالٍ الوضوءء وقد 
اختارّه بعض العلمای وهو أبو حنيفة. 

وبعضهم اختارٌ ٍکمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدّم؛ وهو الشافعي. 

وبعضهم فرق بین أن یکون الموضمٌ وَسخْاً أو لا فان كان وَسخاً آخر سل الرجلین؛ لیکون 
عُسلهما مر واحدتٌ فلا يقعٌ إسرافٌ في المای وإن كان نظيفاً فد وهو في کتب مذهب مالك: له 

الثامن: إذا قلنا: إن غسلّ الأعضاءِ في ابتداء الغسلٍ و ا ل یی ا 
التفريق اليسير في الطّهارة. 

م 5 2 ۱ 7 عي عو 

التاسع: خد من رده صلى الله عليه وسلم الخرقة: آنه لا یستحب تنشیف الاعضاء من ماء 
الطهارق واختلفوا هل یکره؟ 

والذین أجارُوا التنشیف استدلوا بکونه صلّى الله عليه وسلّم جعل یفص الماء» فلو 
كرة التنشيف لكرة النفضً فانّه٩)‏ إزالةٌ» وأمّا رد المندیل فواقعةٌ حال يتطرَّقٌ إليها الاحتمال» 


)۱( في «د» و«و»: ابالتطهر!. 
(۲) في هامش «ح» نسخة: «هل يؤخرا» وفي ادا: لهل یمسح الرأس». 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۹/۳). 


)٤(‏ فى «ش»: «لأنه» وفی الهامش نسخهة: «فانه». 


كتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


فیجوز أن یک ون لا لكراهة التنشيفيء بل لأمر يتعلُّ بالخرقة» أو غير ذلك والله أعلم. 
العاشر: ذكرٌ بعش الفقهاء في صفة الوضوء: أن لا يَنفْصَ أعضاءَه» وهذا الحديث دليل على 
جواز نفض الماء عن الأعضاءٍ في العسل» والوضوء مثله. 
وما اسیّدلٌ به على كراهة النفضء وهو ما ورد: «لا تتفضوا أيديكم. فإنَّها راوخ الشیطان»۱» 
حدیث ضعيفٌ لا يقاوم هذا الصحيحً, والله أعلم. 
د د د 


رد أَحَدّنا وَهْوَ جْبٌ؟ قال: نَع دا توص ور ۳ 0 


(خ: ۰۲۸۳ واللفظ له م:۳۰۹) 

وضوء الجُنْبٍ قبل النوم مأمورٌ به» والشافعي يحول ذلك على الاستحباب. 

وفي مذهب مالك قولان: 

آحدهما: الوجوبٌ» وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديثِ الصحيحةء وهو قولّه صلَى الله 

علیه وسلم: «تَوَضَأَ واغصل درك ثم 6 نم لما سألّه عم له تصيبّه الجنابة من اللیل۳. 

وفي هذا الحديث الذي ذكرّه المصنف آیضا: مُتمسَّك للوجوب. فانه وَقَفَ إباحة اراد 
على الوضوءء فان هذا الأمرّ في قولو عليه السَلامُ: «فلیرفد؛ ليس للوجوبء ولا للاستحبابٍ؛ 
فان النوع من جيك هو نوم لا رتراك به وجوت ولا اا قاذ ن و للاباح 2 “© فتتوقفٌ 
الإباحة على الوضوی وذلك هو المطلوب. 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «العلل» (۱/ ۳۱ وابن حبان في «المجروحین» (۱/ ۲۰۳) والديلمي في «مسند الفردوس» (۱۰۲۹) 
وغیرهم من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وفيه البَختري بن عبيد وهومتروك. وانظر: «التلخیص الحبیر» لابن حجر (۱/ .)4٩‏ 

( زاد البخاري بعده: اوهو جنب». 

(۳) رواه البخاري (۰)۲۸۲۱ ومسلم (۳۰۱). 

13 أي الامر للاباحة إلا آنها شرطت بمفهوم الوضوء فيقيّد بمفهوم الشرط أنه لا يباح له النوم إلا بعد الوضوء؛ فالوضوء واجب» 
وهو مطلوب القائلین به. انظر: «العدة» للصنعاني (۲/ ۱۳۰). 


والذين قالوا: ان الأمرّ هاهنا على الوجوبء اختلفوا في عَلَيِه: 

فقیل: عله أن یی على إحدى الطهارتّین خشيةً الموت في المنام. 

وقیل: عله أن يَنْصَط إلى العُسل إذا نال الماء أعضاءه. 

وبتوا على هاتين العلتين أن الحائض إذا آرادتِ النومَ هل تمر بالوضوء؟ 

فمقتضی التعليل بالمبيتِ على إحدى الطَهارتّينِ أن تتوضّاً لمحالض؛ لان المعنى موجودٌ فيها. 

ومقتضى التعليل بحصول النشاط أنْ لا تؤمرٌ به الحائص؛ لأنّها لو نَشِطَت لم يُمكِنْها رفع 
حدَيِها بالغسل. 

وقد نص الشافعئٌ ‏ رحمه الله على أنه ليس ذلك على الحائض» فيحتمل أنْ يكونَ راعى هذه 
لعل فنفى الخکم لانتفائهاء ویحتمل أن يكونّ لم يُراعِهاء ونفى الحُكم؛ لاله رأى أن آمر الجْْب به 
تعبّدٌء فلا یقاس عليه غیژه» أو رأى علَّةٌ أخرى غيرٌ ما ذكرناه» والله أعلم. 


م د ماد 
0 4 


۴ الحديث الخامس: ETE‏ َه وج اي صلی الله عليه وم › قالث: جَاءَت أ SEE‏ 
ره أبي طَلْحَةً 1 47 0 با رو اللو! اد الله لا يَسْتَحَبِي من 


ال ل عَلَى ارو ین غُسْلٍ إذا هي اختلمث؟ ق سول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: : َعَم إذا 
رأتِ الماء». 


(خ: ۳۷۸ واللفظ لهى م: ۲۶۰ ۳) 

الكلام عليه من وجوه. 

أحدها: قولها: نله لا يستحيي من الحقٌّ) تمهيدٌ لبسط غذرها في ذكر ما یستحیی النساءٌ من 
دکره» وهو هو أصلٌ فيما یصنعه الکتَات والادباء في ابتداء ء مکاتباتهم ومخاطباتهم من التمهیدات ۳۹ 
يأثون به بعد ذلك. 


والذي ر يُحسَّئْه فى مثل هذا أن الذي يُعتذرٌ به إذا كان متقدّماً على | 4 لمعتذر منه أدركته النفس 


)۱( فى «د»: ابل بدل «نال». 


كناب الطهارة ‏ باب الجنابة 


صافياً من العيبء وإذا تأر العذرٌ استقبّلتٍ النفسٌ المُعتدّرَ عنه» فتأثرت بقبجه ثم يأتي العذر 
رافعاًء وعلى الأول يأتي دافعاً. 

الوجه الثاني: تكلّموا في تأويل قولها: (إنَّ الله لا يستحبي من الحقٌ). 

ولع قائلاًيقول: إِنّمايحتاحٌ إلى تأويل الحياء إذا كان الكلامُ مثبتاً كما جاء”": «إن الله حي 
كريجٌ»”"» وأمّا في النفي فالمستحيلاتٌ على الله تعالى نی ولا يُشترط في النّفي أن یکون المَنفيٌ 


- 


وجوابه: أنه لم یرد النفيُ على الاستحیاء مطلقأء بل ورد على الاستحیاء من الحق» وبطريق 
المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق» فيعودُ بطریق المفهوم إلى جانب" الاثبات. 

الوجه الثالث: قيل في معناه: لا يأمرٌ بالحیاء فيه» ولا بيه أو لايمنمٌ من ذكره» وأصل الحياء 
الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض. 

وقیل: معناه: أن سن الله وشرعه أن لا یستحیی من الحقّ. 

وأقول: ما تأويلٌه على أن لایْمتنع من ذکره فقريبٌ؛ لا المستحبيّ ممتنمٌ من فعل ما 
يستحيي منه فالامتناعٌ من لوازم الحياءء فیطل الحياءٌ على الامتناع إطلاقاً لاسم الملزوم 
علی اللازم. 

وأمّا قولهم: آي: (لا يأمرٌ بالحياءِ فيه» ولا یببخه) فيمكنٌ في توجيهه أن یقال: یَصح التعبیر 
بالحیاء عن الامر بالحیاء؛ لا الأمرّ بالحیاء متعلّقٌ بالحیاء فیصح اطلاق الحیاء على الامر به على 
سبيل اطلایی المتعلی على المتعلّق به“ وإذا صح إطلاقٌ الحیاء على الامر بالحيای صح ٍطلاق 
عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. 


(۱) في «د»: «جاز»» وعلی هامشها نسخة: «جاء». 

() رواه أبوداود ».)١58(‏ والترمذي (۳۹۵) وابن حبان في (صحيحه)» (1 ۰۸۷ من حديث سلمان رضي الله عنه. 

(۳) في «د»: «طريق» وعلى هامشها نسخة: #جانب». 

(4) تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۰/ ۰۵۲۱ فقال: والحق أن الامتناع من لوازم الحیاء ولازم الشيء لا يكون أصله. ولما 
كان الامتناع لازم الحياء» كان في التحريض على ملازمة الحياء حض على الامتناع عن فعل ما يعاب. 


(۵) لبه) من اح» فقط . 


وهذه الوجوه من التأویلات نکر لبيانٍ ما يحتملّه اللفظ من المعاني؛ ليخرج ظاهره عن 
لنصوصبّة» لا على أنه يُجِرّمُ بإرادةٍ معيّن منهاء إلا أن يقوم على ذلك دليل. 

وأمًا تلهم (معناه: إن سه اللو وشرعّه أن اله لا يستحيي من الحقٌّ) فليس فيه تحريرٌ بالغ؛ إن 
ما أن يُسنَدَ فعل الاستحیاء إلى الله تعالی» أو لاء ونجعله فعلاً لِمَا لم د يسع فاعله» فن سید إلى الله 
تعالى فالسؤال باق بحاله. 

وغايةٌ ما في الباب أنه زاد قولّه: (ستة اللو وشرعه) وهذا لا يُخلّصٌ من السوال. 

وان بتواالفعل لِمَا لم يُسَمّ فاعلّه» فكيف نسر فعلاً بنِيَ للفاعل» والمعنيان متباينان» والاشکال 
نما ورد على بنائه للفاعل؟ 

الوجه الرابع: الاقرب أن يُجعَل في الكلام حذف تقدیژه: إن لله لایمتنع من ذکر الحقٌ» والحق 
هاهنا: لاف الباطل» ويكونٌ المقصودٌ من الكلام: أن بقتدَى بفعل الله سبحانه وتعالى في ذلك 
_ مذا الحق الذی ا الو السؤال عن احتلام المرأة. 

الوجه الخامس: الاحتلام في الوضع: (افتَال) من الخُلْم بضم الحاء وسكون اللام» وهو ما 
براه الاقم في نویه يقال منه: حلم فتح اللام» واحتلع واحتَمث به واحتلمئه. 

وأمّا في الاستعمال والعّرف العاءٌ: فاِّه قد خصّ هذا الوضعٌ اللغويٌ ببعض ما يراه النائم» وهو 
ما یصحبّه إنزالٌ المای فلو رأى غيرٌ ذلك لصح أَنْ يُقال له: (احتلّم) وضعاًء ولم يَصِحَّ غرفاً. 

الوجه السادس: قولها: (هي) تأكيدٌ وتحقيقٌ» ولو أسقطّت من الکلام لنَمَّ أصلٌ المعنى. 

الوجه السابع: الحديث دلیل على وجوب العُسل بإنزالٍ المرأةٍ للمای ويكون الدليل على 
وجوبه على الرجل بقوله: اّما الما من الما( 

ویحتمل أن تکون آم لیم لم تسمّعْ قولّه عليه السّلام: اّما الماءٌ من الماء»» وسألت عن حال 
المرأة؛ میس حاجتها إلى ذلك. 

ویحتمل آن تکون سوكتة ولکنها سألت عن حال الا ' لقيام مانع فيها یوم خروجها عن 
دلك ا وهو ندرة بروز الماء منها. 


۱ رواه مسلم (۰)۳۳ من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


کناب الطهارة ‏ باب الجنابة 


الوجه الثامن: فيه دلیل على أن إنزالٌ الماء في حالة النوم مُوجِبٌ للعُسل کانزالبه في حالة 
اللقظة. 


الوجه التاسع: قولّه عليه السلام: «إذا رت الماء»» قد یرد به على مَن یزعم أنَّ ماءَ المرأة لاير 
نّم يَُرَفُ إنزالّها بسهوتهاء بقوله: «إذا رأت الماء». 

لوجه الماشسو: ارو لسلام: فرب یی وض آنیکون ماع للوضع ی 
في قوله: (احتلَمّت» فإنّا قد نّا أن الاحتلام رؤيةٌ المنام كيف كان وضعاه فلمّا سألّت :هل 
على المرأة من عسل إذا هي احتلَث؟ وكانت لفظة (احتلمّت) عامَة؛ خصّصٌ الحکم بما إذا 
رات الماء. 

أا لو حمَلنا لفظةً (احتلَمّت) على المعنی العرفی؛ كان قولّه صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا رت 
الماء» کالتاًکید والتحقیق لِمَّا سبق من دلالة اللفظ الأول علیه. 

ویحتمل أن يكونَ الانزال الذي به یحصل الاحتلام عرفاً على تاره توعد هلرو 
إلى الظاهرء وتارة لاء فیکون قولّه عليه السلام: «إذا رت الماء» مُخصّصاً للحکم بحالة البُروزِ إلى 
الظاهر» وتكون فائدة زائدة ليست لمجرّد التوكيد. 

إلا أن ظاهر کلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوت العُسل بالإنزالٍ إذا عرقثه باهو 
ولا يُوقفه على البروز إلى الظاهر» فإن صح ذلك» فتكون الرؤية , بمعنى العلم هاهنا؛ أي: إذا عَلِمَت 
نزول الماءء والله أعلم. 

و( سلمة) المذكورةٌ في الحديث: زوخ النبی صلّی الله عليه وسلّم اسمّها: هند بنث أبي مي 
المعروف بزاد الراك" . 

و( سُلّيم): بنت ملحان بکسر الميم وسکون اللام وبالحاء المُهملة» يقال لها: العْمَيصاءٌ 
ویقال ةا آیضا؛ اسشها: هل وقیل: یلك وقیل: و وفیل: یک 


د 6د e‏ 


(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ ۱۹۲۰). 
(۲) المرجع السابق (5/ .)١95٠‏ 


سے ت gg‏ 


6 ۳-الحدیث السادس: : ع عَائِصَةَ رضي ال عنها قالن: کنث أَْسِلٌ الجتابة ین توب سول الله 


۱ صلی الله عليه وسل يحرج إِلى الصَلات وَإِنَ بُقَعَ الماء في توب 
(خ: ۷ واللفظ له. م: ۳۸۳۹( 


5 مس وه 1 و >ه ۱ 8 .م 8 سس و ص 2 
e‏ : قد نت أقْد رکه من توب رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلم فر کا؛ فِيَصَلَيٍ فیه. 


والذين قالوا بنجاسته اختلفوا في كيفيّة إزالته: 

فقا هالت نخس ماه 

وقال أبو حنيفة: سل رَطبّه ویفرك يابسه: 

أمّا مالك - رحمه الله فعول بالقیاس في الحخکمّین؛ أعني: نجاسته وإزالته بالماء. 

ما نجاسته فوجه القیاس فيه من وجوو: 

أحدها: أن المَصَلاتِ المُستحيلةً إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجس والمنیْ منهاء فلیکن 
تپ 

وثانیها: أنَّ الأحداتٌ المُوحبةً للطهارة نجسةً» والمنی منها؛ أي: من الأحداث الموجبة للطهارة. 

وثالثها: أنه يجري في مَجرّی" البول» فيتنجّس. 

وأمّا في كيفيّة إزالته فلأن النجاسة لا تال إلا بالمای إلا ما عَفِيَ عنه من آثار بعضها بعضهاء والفرد 
مُلحَق بالأعمٌ الأغلب. 

وأمّا أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه اب الحديتٌ في فرك اليابس» والقیاش في غسل الرّطبء ولم 
بر الاکتفاء بالفرك دليلاً على الطهارة» وشبّهّه بعض أصحابه بما جاء في الحديث ین دك النّعل 
من الأدذّی» وهو قوله صلّی ان علیه وسلم: «إذا وَطِىءَ أحدكم الْأَذَّى بخفه أو بتعله؛ فطُيُو هما 


)١(‏ فى «دا: المحل) بدل امجری؟. 


كتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


الترات»» رواه الطحاوی من حديث أبي هریر ۲۱ فان الاکتفاء بالدّلك فيه لایدل علی طهارة الادّی. 

وأمّا الشافعي - رحمه الله - فَاتَبَعَ الحديتٌ في فرك اليابس"» ورآه دليلاً على الطهارق فإنّه لو 
كان نجسا لَمَا اتفي فيه إلا بالعَسلٍ قیاساً على سائر النجاساتء فلو اكتفِيّ بالفرك معّ كونه نجسا 
لزع خلافٌ القياس» والأصل عدمٌ ذلك. 

وهذا و إليه مالك رحمه الله وقد اعنَّذِرَ عنه بأنْ حمل على 
القَركِ بالمای وفيه بعد لأنّه بت في , بعض الرواياتٍ في هذا الحديثٍ عن عائشة رضي الله عنها - 
نها قالت: لقد رأيتتي وإِنّي لک من ثوب رسول الله صلی الله عليه وسلّم يابسا بظفري 7" فهذا 
تصریح بیبیه. 


وأيضا؛ ففي رواية يحيى بن سعيدٍ سعيدٍ» عن عَمُرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت اكيت انك ی 


تس 


ی ابي برت تیه ادا کان را كبك 
الراوي”' 

وهذا التقابل بين المَّرْكِ والغسل يقتضي اختلاقهما. 

والذي قرب اتأویل المذكور عند تن قال به: ما جاء في بعض الرواياتٍ عن عائشة: ها قالت 
نضیزها؟ اللي خسل اثرب: نما کان اريراك زن رات آن تفیل يللد وان لمتزه بجتسي 
لقد رأ ي آفرکه من ثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم!*. 


)١(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »2)0١/١(‏ وأبوداود (۳۸۲) وابن خزيمة في «صحیحه» (۰)۲۹۲ وابن حبان في 
(صحيحه) (5 .)١5٠١‏ 

)۲( وكذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المعتمد» وعنه رواية: أنه نجس ويجزىء فرك يابسه ومسح رطبه» كالحنفية. انظر: 
«الانصاف» للمرداوي (۳۶۱/۱). 

(۳( رواه مسلم (۲۹۰). 

)1( في «ح» زیادة: «بظفري» ولیست في آلفاظ الحدیث المشار إليه. نعم وقع عند الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ ۰) من 
طریق أخرى عن عائشة رضي الله عنها: «بأصابعي». 

)0( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4۹/۱). ونقل ابن الملقن في «البدر المنیر» (4۹0/۱) عن البزار قوله: هذا الحدیث لا 
يعلم أحد أسنده عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى عن عمرة عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير وهو الحميدي» ورواه غيره مرسلا. 

030 في هامش «و»: «وضیفها اسمه: عبد الله بن شهاب الخولاني». قلت: كذا جاء مبيناً في اصحيح مسلم؛ (۲۹۰). 

)۷( رواه مسلم (۲۸۸). 


1 ی‎ XER 


1 ۴ | ری هه 4- 
)۹ ۰ 1 حکام 


با ا 


١١م‎ 


فحصرّت الاجزاء : في العْسلٍ لِمَا رآه» وحکمّت بالتضح لمَا لم یر وهذا حكمٌ النجاسات. فلو 
كان هذا الفرك المذكورٌ من غير ماء ناق آخر الحدیت ره الذي يقتضي حصرٌ الإجزاء ٠‏ في ال 
ويقتضي إجراة حکم التسبامنات عليه في اللفضج» | إلا أن دلالة فولها: له که يابساً بظفري) آصر 
نش علی عنم لاوما مرن ی کوه رو یر 

وأعني ب (القرائن): النضخ لِمَا لم ی وقولها: إنّما كان یجزیلگ. 

ومن الناس تن سللگ طريقة آخری في الاحادی التي ار فیها على ذکرٍ لفرك فقال: هذا 
لا يدل إلا على الفرك من الثوب” “ ولیس فيه دلالةٌ على أنه الثوبٌ الذي يُصلي فیه فیحمّل على 
ثوب النوم» وحمل الحدیث الاخر الذي ذكرّه المصنف. وهو قولها: (فیخرح إلى الصلاة وان بقع 
الماء في ثوبه) على ثوب الصلاة. 

ولأيقال: إذا لتم الفرك على غير ثوب الصلاة. فأي فائدة في ذكر ذلك؟ 

انا نقول: فائدثّه بيان جواز لباس الوب النَّحِسِ في غير حالة الصلاة. 

وهذه الطريقة قد تمشي لو لم تأتِ e‏ م يُصلّي فيه)» وفي بعضها: 
(فيصلي فيه). اه وی عقب الصلاةً بالفرك ويقتضي ذلك عدم 
اش قبل الدخول في اسلا رة بالواء وب م أيضاً في هذا احدیت: فإن كاذ 
خا وانحدا فالالفاظ س والمقول منها واحك» فتقف الدلالة بالفاء الا لمرجح لهاء وان 
كانت الرواية بالفاء حديثاً مفردآ"» فیتَجه ما قاله. 

واعلم أن احتمال عسله بعد الفركٍ واقمٌ» لکنٌ الأصلّ عدمّه» فیتعارض لنظر بينَ اتباع هذا 
الأصل» وبین اتا القياس ومخالفة هذا الأصل* فما ترح منهما ول به» لا سيّما إن انضمّث 
قرائنٌ في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال» فاذ ذاك یتقزی" العم به» ويَنظرٌ إلى الراجح منه بعد 
تلك" القرائن؛ أو من القياس. 


)۱( في «أ؛ واش» وهو» «هذا يدل على الفرك من الثوب)» والمعنى واحد. 

)۲( في «» وش»: «وألفاظه مختلفة» وفي (ح»: «والالفاظ مختلفة» والمثبت من «دا و«و). 
(۳) في «ش*: (واحدا». 

(6) في «ح»: «وبین اتباع القیاس ومخالفه؛ أعني مخالفة هذا الأصل». 

(ه0) فى «) و« شا وادا: ايقوّى). 


)1( في اش : «الراجح منه ومن تلك». 


كتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


وقد استعمل فی هذا الحديك لفقل (الجَنابة) بازاء الوق وقد ذکر نا انها متعم بازاء المنی 
مل في 3 9 بزراء المبی» و 
والحكم الشرعيّ المرتّب على خروج الخارج» والله أعلم. 
عدٍ د ¢ 


و 
اهيا 


٠‏ الحديث السابع : عَنْ آبي هْرَيْرَةَ رضي الله َنه 
حل ین شمبها شْعَبها ار نع جَهَدَهَا؛ مذ وَجَبَ الغسل). 
(خ: ۳۸۳۷۷ واللفظ له. ۳:۸ 


وفى لفظ: «وَإنَ ل يُنزل2. 
۱ (م: ۳۸) 


قال: (الشْعَبُ): جمع شب وهي الطائفة من الشيء» والقطعةٌ مه 

واختلفوا ة في المراد بالشعّب الأربع؛ فيل: یذاها ورجلاهاه وقیل: رجلاها وفخذاهاء وقيل: 
فخذاها بح بر : نواحي الفرج الأربعٌ وقُسّرَ الشُعَبُ بالنواحيء که تحويمٌ على طلب 

والأقربٌ عندي أن یکون المرادٌ: الیدّین والرّجِلَينِء أو الرْجلّین والفخدّین» ویکون الجماعٌ 
کنیا عنه بذلك» ويُكتمّى بما کر عن التصريح. 

وإنّما رجّحنا هذا لانّه أقربُ إلى الحقيقة» إذ" هو حقيقة في الجلوس بيتهاء وأا إذا خول 
على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة» وقد یکتفی بالكناية عن التصريح لا سيّما في آمثال هذه 
الأماكنٍ التي يستحيا من التصريح بذكرها. 

ویدیو وی و و ایو بای ا 

وقوله في الحديث لل جهَته) بن فح الجيم والهاء؛ أي 525 يقال منه لك 


(۱) إسكتاها: بكسر الهمزة وإسكان السين وفتح الكاف: ناحيتا الفرج» المفرد: إسك» بكسر الهمزة» كذا ضبطه ابن منظور في «لسان 
العرب» (۳۹۰/۱۰) (مادة: أسك)» وانظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: أسك). وقد وهم الصنعاني رحمه الله في «العدة» 
(۱۱6/۲) في قوله: ابضم الهمزة». 

(۲) في جميع النسخ عدا «د»: «أو» بدل «إذاء والصواب المثبت. 

(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ ۰)۳۱۰ وقد نقل هذا القول عن ابن الأعرابي. 


خا يبدا ا ث1 هي م 
وا نگ ۱ 


2 


أي :بلغ م 2 مشقته» وهذا أيضاً لا يرا حقيفته» وإلّما المقصودٌ منه وجوبٌ العُسلٍ بالجماع وان لم نله 
وکل هذه ا یکت 2 بفهم المعنى منها عن التصريح. 


وقوله في ول الحديث: (بین شُعَبها) كنايةٌ عن المرأة ان لم بجر لها ذكٌ اكتفاءً بفهم م المعنی 
من السّياق كما في قوله تعالى: # حى ارت يللْسَابِ» [ص: ۳۲]. 

والحكمٌ عند جمهور الأمّة'2 على مقتضى هذا الحديثِ في وجوب الغسل بالتقاء الخِتانّينٍ من 
غير إنزال» وخالفَ في ذلك داودُ الظاهري وبعض أصحابه» وخالقه بعض الظاهريّة" ووافق الجماعة. 

ومستنَدٌ الظاهريّ: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّما الماءٌ من الماء۳ وقد جاء في الحديث: 
ما كان الماءٌ من الماء رُخصة في آَوّل الاسلام نم سخ ذکره الترمذي. والله أعله*. 


اد ملد ملد 


“0 الحدیث الثامن: ن آبي جنقر که بن علي ن لین بن عَلِي بن ابي طالب 
رضي الله عنهم: 3 و دأو وقد کار فن عبد الو و له غر ن الّْسْلٍ؛ تال 
كفيك صاع قال وجل: ما يكفيني» فقا ل جَابدٌ: گان يكي من هُوَ آزتی نك شَعْر وخیرا" منك 
| يريد به: الي صلَى الله عليه وسلّم ‏ نَم متا في لَب . 
(خ: ۲٩‏ واللفظ له م: ۳۲۹) 


ەه ۰ سم اوم 3 ن 0 2 ه 4ر ع ۳ 
وفي لفظ: كان النبي صلی الله عليه وسلم یفرغ على رأسه ثلائا 


(TYA م:‎ «YoY (خ:‎ 


- 0 ۲ 5 و 5 ۶ 
قال رضي الله عنه*: الرجل الذي قال: (ما يكفيني) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب. 
أبوه: ابن الحتفيّة. 


)١(‏ في «ش»: «العلماء»» وفي الهامش نسخة: «الامة». 

(۲) هو ابن حزم. كما جاء في هامش «» وش" 

(۳) تقدم تخريجه عند مسلم. 

(5) رواه الترمذي (۱۱۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال: حسن صحيح. 

)٥(‏ في هامش «: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف»؛. وفي هامش «ش»: «بلغ مقابلة». 

)1( قال الحافظ في «الفتح»(7317/1): وقع في «العمدة»: «وعنده قومه» بزيادة ضمیر وليست هذه الرواية في مسلم أصلاء وذلك 
وارد على قوله: انه بخزج المتفق علبه. 

2 کذا في نسخ «العمدة» بالنصب؛ وهي رواية الاصيلي عطفا علي الموصول (مَن؛ لاه مفعول (يكفي)» وروي بالرفع (خیّ) 
عطفا على (أوفى). وانظر: «الفتح» (۳۱۱/۱). 

() أي المصنف لكتاب «العمدة» الإمام عبد الغني المقدسي. 


كتاب الطهارة ‏ باب الجنابة 


الواجبٌُ في الغسل: ما يسمّى غسلاًء وذلك بافاضة الماء على العضو. وسیلانه عليه» فمتى 
حصل ذلك تأدّى الواجب وذلك یختلف باختلاف الناسء فلا يتقدّرُ الماءٌ الذي يُعْتسَل به أو 

قال الشافعي رحمه الله: وقد یرف بالقليل فيكفي. ويُخْرَّقٌ بالكثير فلا يكفي7". 

واستّحِبٌ أن لايُنْقّصٌ في الشُسلٍ من صاءه ولا في الوضوء من مد" وهذا الحديث أحد 
مايُستَدَلٌ به على الاغتسال بالصاع؛ وليس ذلك على سبیل التحدييء وقد دلب الأحاديتٌ على 
مقادیر مختلفة. وذلك_والله آعلم-لاختلاف الأوقات. أو الحالات» وهو دليلٌ على ما قلناه من 
عدم التحدید. 

و(الصّاعٌ): أربعةٌ نداد بِمُدٌ النبيّ صلّی الله عليه وسلم والمُد: رطل وثُلتٌ بالبغدادي. 

وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار» ولمّا جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة» وتناظر مع 
مالك" في هذه المسألةء فاستدلٌ عليه مالكٌ بصِيْعَانِ أولادٍ المهاجرين والأنصار التي دوه عن 
آبائهم» فرجَعٌ أبو یوسف إلى قول مالك”. 


(۱) انظر: «الام» للإمام الشافعي (۲۸/۱). 

(۲) قاله الشيرازي في «المهذب» (۳۱/۱) وعبارته: «ویستحب ألا ينقص في الغسل...» ثم ساق عبارة الإمام الشافعي المتقدمة. 

(۳) في «د»: «وناظره مالك». 

5( القصة رواها البيهقي في «السنن الكبرى» (/۱۷۱)» بإسناد جيد كما قال الحافظ في «التلخيص الحبیر»(۲/ ۱۸۷ فروی 
البيهقي عن أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت أبي يقول: سأل أبو يوسف مالكا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو 
رطلاً؟ قال: السّنة عندنا أن الصاع لا يُرطلء ففخمه. قال أبو أحمد: سمعت الحسين بن الوليد يقول: قال أبو يوسف: فقدمت 
المدينة» فجمعنا آبناء أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلم ودعوت اعا فکل يحدثئي عن اا عن رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّم: أن هذا صاعه. فقدَّرتُها فوجدتها مستوية فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا. 


۷ الحديث الأول: عن عِمْرانَ بن < حُصَيْنِ رَضِي الله عَنْهِمَا: ن رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلّم 
ری رَجُلاً مت ما َم یل في الق فقا يا !ما مك آن ی في القَْم؟». فقال: يا 
رَسُولٌ الله! أصَابَئى جَتَابِة ولا ماع قال: «عَلَْكَ بالصعيد؛ فان يَكْفِيكَ). 


(ح: 5 واللفظ له م: (“AY‏ 


(عمران بن حصین): بن یه خزاعيٌ» کنیثه أبو نجي ببضمٌ النونِ وفتح الجيم بعدها ياء من 


فقهاء الصحابة وفّلائهم» صم أن الملائكة كانت تلم عليه» وقیل: كان یراهم» مات سنه اثنتین 
وخمسین في خلافة معاویة. 

الکلام على هذا الحديثِ من و جوه: 

أحدها: (المعتزل): المنف رد عن القوم. المتنحي عنهم. بقال: اعتزل وانعزل» وتعزل بمعنی واحد. 

واعتزالّه عن القوم استعمالٌ لادپ والستة في ترك جلوس الإنسان عند المُصلَّينَ إذا لم صل 
مهم وقد قال صلَّى اه عليه وسلّم لمن رآه جالساً في المسجد والناس بُصلون: معا أن 
2 مع ر ای 6 آلست برجل مسلم؟»" و هدا انکار لهذه الصورة. 

الثاني : قوله : ما منعك أن تُصِلَّيّ في القوم؟)) وقد روي: : (مع القوم)" * والمعنى متقارت. وان 
كان أصل اللفظین مختلفت المعنى» فان (في) للظرفيّة» فكأنّه جعلّ اجتماع القوم ظرفاً خر منه هذا 
الرجل» و(مع) للمصاحبة كأنّه قال: ما منك أن تصحَبّهم في فعلهم؟ 

الثالث: قوله: (أصابتني جناب ولا ماء) بحتمل من حيث اللفظ وجهين 


(۱) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد .)٩/۷(‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۰)۱۲۰۸/۳ و«أسد الغایة» لابن الاثیر 
(6/ ۰۲۹ وال صابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (5/ ۷۰۵). 

(۲) في «د» فقط: «ما منعك أن تصلي في القوم؟» وروي: «مع الناس» . ولم أقف على هذا اللفظ - أعني قوله: «مع الناس» - في 
57 حديث عمران بن حصين في التيمم. 

(۳( رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ ۲ ومن طريقه الإ مام الشافعي في لمسنده» (ص: 4 ) والإمام أحمد في «المسند؛ 
(/ ۳۶ والنسائي »)۸٥۷(‏ وابن حبان في اصحیحه» (۵ »)۲٤ ١‏ من حديث محجن الديلي رضي الله عنه. 


0( رواه البخاري (TV)‏ 


کتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


آحدهما: أن لا یکون عالماً بمشروعيّة التيمّم. 

والثاني: أن يكونّ اعتقة أن الجنْب لایتیمم. 

وهذا أرجحٌ من الأول؛ لأن مشروعيّةٌ اتيم كانت سابقةً على زمن إسلام عمرانَ راوي هذا 
الغا عاع یب ورو یشم کانت قبل ذلك في وا بير وهي واقع مشهورة 

والظاهرٌ علم الرجل بهاء فإذا حملناه على کون الرجل اعتقد أن الجُنْبَ لا يتيمّمُ كما ذَكِرَ عن 
عمرٌ وابن مسعود رضي الله عنهما؛ كان في ذلك دلیل على آنّهم - أعني: هذا الرجل» ومّن شك في 
ِيمُم الجنب لوا المّلامسة المذكورة ف الایة_آعني ان : أو مس تم لس € [المائدة: 1]- 
على غیر الجماع؛ لأنّهم لو حملُوها على الجماع لكان تب تيمم الجُنب مأخوذا من الآية» فلم يقَعَ لهم 
شك في تیم الجشب. 

ومذا الظهورٌ الذي اذعي اّما یکون إذا كان !سلامٌ هذا الرجل واقعاً عنة نزول الآيةء أو في مدز 
تقضي العادة ببلوغها إلى علمه). 

الرابع: قوله: (ولا ماء)؛ آي: لا ماء موجوث أو عندي أو آجده» أو ما أشبة ذلك» وفي حذفه 
سط لعذره؛ لما فيه من عموم النفي» كأنّه نفى وجو الماء بالكليّة بحيث لو ود بسبب» أو سعي» 
أو غير ذلك؛ لَحصّلّه فإذا نقی وجوه مطلقاًء كان بل في النفي» وأعدَّرَ له | 

وقد أنكرٌ بعض المتکلّمین") على النحاة تقدیزهم في قولنا: (لا إلهَ إلا الله): لا له لناء أو في 
الوجودء وقال: إِنَّ نفی الحقيقة مطلقةً عم من نفيها مقيِّدةٌ فإنّها إذا يت مقيّدةٌ كان دالا على لب 
الماهيّ مع القيد» وإذا نیت غير مقيّدةٍ كانت نفياً للحقيقة» وإذا انتقّتِ الحقيقة انتقَّتْ مع کل قي 


ما ٍذانفیّت مقيّدةٌ بقید مخصوص؛ لم يلرّمْ نفيّها مع قيدٍ آخرٌ. هذا أو معناه'". 


)١(‏ من قوله: «وهذا الظهور...» إلى هنا عليه إشارة حذف في النسخة «ح» وفوقها علامة (خ)؛ إشارة إلى حذف هذه الجملة في 
إحدى النسخ الخطية ل«شرح العمدة». ثم كتب الناسخ على الهامش: قوله: «وهذا الظهور»؛ أي: الوجه الثاني الذي عبر عنه 
الشارح رحمه الله بأنه أرجح إنما يكون... إلى آخر كلامه» لعله حاشية فظن الناسخ أنها من الأصل» وسقوطها من النُسخ يدل 
لما قلته» انتهی. قلت: وإذا ثبت أنها حاشية فیکون ضبط كلمة (ادَعي) للمجهول؛ و 

(۲) هو العلامة فخر الدین الرازي في کتابه «التفسير الکبیر» عند قوله تعالی: * وله كله وود لاله لاهوا نالیم 4 
[البقرة: ۱۱۳ ] في المسألة الثامنة من الکلام على هذه الاية. 

(۳) قال المصنف في کتابه الآخر «شرح الالمام» (0/ 4 ۱۷) بعد ذکر کلام الأصوليين والفقهاء في دلالة الاستثنای وكيفية دلالة = 


الخامس: ل 
روي عن عمرٌ وابن مسعود رضي الله عنهما: آنهما منَعًا تیم الجنب. 

وق إن معدن النابعين و E‏ 

وقيل: رجّعا عن ذلك”''. 


وكأن سبب الترذوها عزنا إليهمن حمل الكلامسة على غير الجماع مع عدم وجود دلیل 


عنذهم على جوازه» والله أعلم. 


افد اث عن تار بن اير را 2 :بت الي صلی الله حليه وس في 
| حاجة. فاه يت كل جد الت تت في اليد مغ ّت ای صلّى الله عليه 
سگ قَدَ کرت لك 4 1۳ ما يفيك أَنْ ۳ يديك هگا د م صرب ب بيده الأرْض E‏ 
واجتة ثم سح الما َلَى اليوينِء وظَاهِرَ کی وَوَجْهَه. 

(خ: م4 ۸ واللفظ له) 
(عمار بن یاس بن عامر بن مالك بن نان TI OPER‏ أحد 
السابقين من المهاجرین؛ ومعّن عُذَّبَ في ذات لله تعالی» قل بلا خلافٍ بصِفينَ مع علي رضي الله 
عنهماء وکانت صفينٌ سنةٌ سبع وثلائین) 


= (لا إله إلا الله) على التوحيد: «وكل هذا عندي تشغیب. ومراوغات جدلية» والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها 
لإثبات مقصود التوحید. وحصل الفهم لذلك منهم. والقبول له من غير زيادة ولا احتياج إلى آمر آخر» ولو كان وضع اللفظ لا 
يقتضي التوحید. لكان هم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه؛ لأنه المقصود الأعظم». 

)۱( قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ 20 وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب فيما علمت: 
أن التیمم بالصعید عند عدم الماء طهور کل مريض أو مسافر» وسواء كان جنباً أو على غير وضوء لا یختلفون في ذلك» وقد 
كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الما ولا ر يستبيح بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: «وإن 

کنتم نبا هروا ولقوله: وَلَاجَْبَا لاعاری‌سَّیل حَىَ نیلوا 4 وذهبا على أن لجب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: 
نکش کرت آزعق سم € الآية إلى قوله: ی 
مسعود وعمر رضي الله عنهما. 

(۲) انظر ترجمته في «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ 1 والاستیعاب» لابن عبد البر (۰)۱۱۳۵/۳ و«أسد الغابة» لابن 

الأثير (4/ ۱۲۲). و«الإصابة في تمییز يز الصحابة» لابن حجر (5/ ۵۷۵). 


ی 


مموا صَهیدا طيّبًا © ثم قال: وهذا معروف مشهور عند أهل العلم عن ابن 


كناب الطهارة ‏ باب التيمم 


ثم الکلام على الحديث بعدّ ذلك من وجوو: 

أحدها: يقال: أَجِنّبَ الرجلء وجنب بالضعٌ» وجَنَبَ بالفتح» وقد مر 

الثاني: قوله: (فتمرّغتُ في الصَّعِيدٍ كما تمر ادابم كأنّه استعمال لقياس لا بدَّ فيه من تقدم 
العلم بمشروعيّة الیم وکاله لما رای أن الوضوء خاص ب بعض الأعضاءء وكان بدلّه ‏ وهو الم - 
خاصًاء وجب أن یکون بدّل الغسل الذي e‏ 

قال أبو محمد ابن حزم الظاهري: في هذا الحديثِ ابطال القیاس؛ أن عمّاراً قد أن المسكوتٌ 
عنه من التبم للجنابة حکمّه حكمٌ العُسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه فأبطل رسول اللو صلّی الله عليه 
وسلّم ذلك» وأعلته نلک فی کچ انسر م اه 

والجوابٌ عمّا قال: أنَّ الحديتٌ دلّ على بطلانٍ هذا القياس الخاصٌء ولايلزمٌ من بطلان 
الخاصٌ بطلانْ العام والقائسون لا يعتقدون صحَّة کل قياس. 

ثم في هذا القیاس شي ءٌ آخز وهو أنَّ الأصلّ الذي هو الوضوءٌ قد أَلغِيَ فيه مساواةٌ الب له 
فإنَ الم لا يعم جميع أعضاء الوضوی فصار مساواةٌ البدَلِ للاصل مُلغىَ في محل النصّ» وذلك 
لا يقتضي المساواة في الفرع. 

بل لقائل أن یقول: قد یکون الحدیث دليلاً على صكَة أصلٍ القياس» فان قولّه عليه السلام' 
(إنّما كان يكفيك. کذا وکذا)( یدل علی اله لو کان فعله تکفاه» وذلك دلیل E‏ لو 
كان فعلّه لكان مُصيبا مُصِيباً» ولو كان فعلّه لكان قائساً التيمّمَ للجنابة على التيمّم للوضوء على تقدیر أن 
یکون اللفسن المذكورٌ في الآية ليس هو الجماع؛ لأنّه لو كان عندَ عمّار هو الجماع لكان حكم 
لتیمم مبيّناً في الایق فلم یکن یْحتاج إلى أن يتمرّع. 

د عله ذلك تفن اقا كونه ليس حاملا انش بل بالقياس؛ و سکم نم صلی ال عل 
وسلّم باه كان يكفيه التيمُمُ على الصورة المذكورة معَ ما بنا من کونه لو فعل ذلك لفعلّه بالقياس 
عنذه. لا بالنص. 

(۱) أي: مر الكلام عن تفسير (الجنابة) انظر: (ص: .)٩۲- ٩۱‏ 


۳۲( انظر : (المحلی» لابن حزم (۲/ ۰)۱۵۵ وقد نقل المؤلف کلامه عنه بحروفه. 
(۳) فى «أ» واش» زیادة: «کما جاء الحديث). 
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الثالث: في قوله: (آن تقول بیدّيك هکذا) استعمال للقول") في معنی الفعل» وقد قالوا: ان 
العربٌ استعمَلّت القول في کل فعل. 

الرابع: قوله: (ثمّ ضرت بیدّیه الأرض ضربة واحدهٌ) دلیل لمّن قال بالاکتفاء بضربةٍ واحدة 
للوجه والیدین» والیه ترجمٌ حقيقة مذهب مالك فّه قال: يعيدٌ في الوقت إذا فعل ذلك. والإعادة 
في الوقتٍ دلیل على إجزاءِ الفعل إذا وقع ظاهراً. 

ومذهت الشافعي رحمه الّه: .ذه لا بد من ضربتين» ضربة للوجه» وضربة لليدين» وقد ورد 
في حديث”": «التَمُمُ صربتان: صرب للوجه وضربهً للیدّین»۳ إلا أنه لا يقاوم هذا الحديتٌ في 
ال ا را امن مكل كله 

الخامس: قوله: (ثمّ مسح الشمال على اليمين» وظاهرٌ كفيه ووجهّه) دم في اللفظ مسح الیدین 
على مسح الوجه لكنْ بحرف الواو» وهي لا تقتضي الترتيبّ» هذا في هذه الرواية» وفي غيرها: (ثم 
مسح وجهه)*" بلفظة (ثم)» وهي تقتضي الترتیب. 

فاستّل بذلك على أن ترتیب اليدين على الوجه في الوضوء لیس بواجب؛ لاه ذا ثبت ذلك 
في تشم بت في الوضوء؛ ذلا قات بالفرق. 

السادس: قوله: (وظاهرٌ كقيه) يقتضي الاكتفاء بمسح الكقين في التيمُم» وهو مذهبٌُ أحمده 


ومذهبٌ الشافعی وأبي حنيفة رحمهم الله: أن التيمُمَ إلى المرفقين. 


)۱( في «ح» و(و»: «استعمال القول». 

(۲) في «د»: الحدیث ورد فیه» بدل اوقد ورد في حدیث». 

(۳) رواه الدارقطني في «سننه» (۸۵)) والحاکم في «المستدرك» ( ۳ والبيهقي في «سننه الکبری» (۱/ ۰۳۱۸ من حديث 
علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر. قال الدارقطني: وقفه يحيى القطان وهشیم وغیرهما. وهو الصواب» 
انتهى. وفيه علي بن ظبيان ضعيف كما قال الحافظ في «التلخیص» (۱۵۱/۱). 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ ۲۸۷): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار: ضربة واحدة وماروي من ضربتين فکلها 
مضطر بة . 


.)71550( رواها البخاري‎ )٤( 


كناب الطهارة ‏ باب التيمم 


. ۶ ء ۳ ¢ ت ت 7 
وفيه حديث آبي الجَهّيهو”: أن النبيّ صلی الله عليه وسلم تيمّمَ على الجدار؛ فمسح 


۳ 
وجهه ويديه 


فتنازعوا في آن مطل لفظ اليد هل يدل على الكفينء أو على الذراعین أو على جملة 
العضو إلى الابط ؟ 

فادّعی قوم أنّهيُحمَلُ على الکفین عند الاطلاق كما فى قوله تعالی: قط وا ها © [المائدة: 
۸ وقد ورد في بعض الروایات من حديث آبي الجُهیم: أنه عليه السلام مسح وجهه وذراعیه") 
والذي فی (الصحیح»: (ویدیه) و اللّه أعلم. 
َب الله رضی الله عنهما عَنهما: أن الى صلّى اللهُ عليه وسلَّم ال 


بر بن ۶ 
۳9 نبياء قَبلِي؛ ا پالرعب م مینیرة شهر وجعلت لي الأزض 


«أَعطِيتٌ حمسا ی ۳۹ 


ند ری من أن ادرک لش بل رأث ني اق ۾ ولم تَحِلَّ لأَحَدٍ 


۳۹ و 
1 


بْلىء وَأَعْطِيتٌ 1 لشماعة وَكَانَ التي يُبْعَتْ 

ظ (خ: ۸ واللفظ له م: er!‏ 
لجاب نُ بد او بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملةٍ وبعدهاراءمهملةٌ الأنصاري الم 

بفتح السّین واللام» منسوبٌ إلى بني سَلِمَةَ بكسر اللام يُكُنى أبا عبد الله» توفي سنة إحدى وستين 


من الهجرة» وهو ابن إحدى وتسعين سنة”». 


ت IG‏ 
صه» ۰ وبعشت الی الناس عَامّة». 


)١(‏ في «د»: «أ, بي الجهم» في الموضعين. ووقع ذلك في «صحيح مسلم». قال النووي: إنها غلط» وصوابها ما وقع في «صحيح 
البخاري» بضم الجيم وفتح الهاء. قال: وهذا هو المشهور في كتب الأسماء. انظر: «شرح مسلم» للنووي ( ۰ وأبو 
الجهيم هذا اسمه: عبد الله بن الحارث بن الصّمَّة الأنصاري النجاري. انظر: «تهذيب الأسماء» للنووي (۳/ .)4٩۳‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۳۰)» ومسلم (۳۹۹). 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «الأم» )۱/ «(A‏ والدارقطني في ااسننه») .)1۷١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۱/ 466): الأحاديث 
الواردة في صفة التیمم لم يصح منها سوی حديث آبي جهیم وعمار وما عداهما نضعیف أو مختلف في رفعه ووقفه. 

() انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۱/ 04۸). و«الاستیعاب» لابن عبد البر (۲۱۹/۱)» و«آسد الغابة» لابن الاثیر 


۰6٩۲ /۱(‏ و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (4۳4/۱). 


والكلام على حديثه من وجوه: 

0 5 4 ۳ ی ۳ 2 

الأول: قوله عليه السلام: (أعطیث خمسا) تعديدٌ للفضائل التى خص بها دون سائر الأنبياء 
وظاهره يقتضي أن کل واحدة من هذه الخمس لم تكنْ لأحدٍ قبلّه صلوات الله وسلامّه علیه. 

ولا یْترَض على هذا بأن نوحاً عليه السلام بعد خروجه من الفلكِ كان مبعوثاً إلى كل أهل 
الأرض؛ لاه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه» وقد كان مُرسَلاً إليهم؛ لأن هذا العمومَ في الرسالة لم 
يكنْ في أصل البعثة» وإنّما وقعَ لأجل الحادثِ الذي حدّتّ وهو انحصارٌ الخَلْقٍِ في الموجودين 
بهلالك سائر الناس» وم نبيّنا صلواث الله عليه؛ فعمومٌ رسالته في أصل البعثة. 

وأيضاً؛ فعمومٌ الرسالة يُوجِبٌ قبولها عموماً في الأصول والفروع وأمًا التوحید وتمحيض 
العبادة لله تعالى» فيجورٌ أن یکون عامًا في حق بعض الأنبياء صلوات الله عليهم» وان كان التزام 
فروع شرعه ليس عامّاء فان من الأنبیاء المتقدّمين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -مَن قاتل غير قومه 
على الشرك وعبادة غير الله تعالى» فلو لم يكن التوحيدٌ لازماً لهم بشرعه أو شرع غيره لم یقاتلوه 
ولم يُقتلواء إلا على طريقة المعتزلة القائلينَ بالخشن والقبح العقليّين. 

ويجوز أن تكونّ الدعوة إلى التوحيدٍ عامّ لكن على ألسنة آنبياء متعّدق فيثبت التكليف به 
لسائر الخلقء وان لم تم الذعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. 

ليه ميات 3 2 و تر د و # ۱ 7 

الثاني: قوله: (نصرت بالرّعب) الرعب: هو الوّجَل والخوف لتوقع نزول محذورء والخصوصية 
التي يقتضيها لفظ الحديثٍ مقيِّدةٌ بهذا القدر ۳ من الزمان» ویفهم منه أمران: 

أحدهما: أنه لا ينفي وجو الرُعبٍ من غيره في قل من هذه المسافة. 

والثاني: أنه لم يُوجَدْ لغيره في أكثرٌ منهاء فإِنَّه مذكورٌ في سياق الفضائل والخصائصء ومناسبئه 
أن تُذْكَرَ الغاية فيه. 

وأيضاً؛ فإنّه لو وُجِدَّ لغيره في کر من هذه المسافة لَحصّلٌ الاشتراكُ فى الّعب فى هذه 
المسافة» وذلك ينفى الخصوصيّة بها. 

الثالث: قوله عليه السلام: (وجُولّت لي الأرض مسجدا) المسجدٌ: موضعٌ السجود فى الأصلء 
ثم ينطلقٌ في العف على المکان المبنيّ للصلاة التي السجودُ منها. 


)١(‏ فى «د»: «المقدار». 


كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ren‏ ۱۹ 


وعلى هذا فيمكنٌ أن يُحمَلَ المسجدٌ”' هاهنا على الوضع اللغويٌ؛ أي: جُعِلّت لي الأرض 
کلها موضع سجوی أي: لا يختصٌ السجودٌ منها بموضع دون غيره. 

ويُمكنٌ أن تُجعَل”" مجازاً عن المكانٍ المبنيٌ للصلاة؛ لاله لما جارّتِ الصلاة في جميعهاء 
كانت کالمسجد في ذلك تأظزق اسمّه علیها من مجاز التشبیه. 

والذي يُقرّبُ هذا التأویل: أنَّ الظاهرٌ أنه نما رید نها مواضمٌ للصلاة بجملتِهاء لا للسجود 
فقط منها؛ له لم یقن لمع الماضيةً كانت تخص السجود وحدّه بموضع دون موضع. 

الرابع: قوله عليه السلام: (وطهوراً) اسيل به على أمور: 

أحدها: أن لور هو المُطهرُ لغيره» ووج الدليل: أله ذکز صلى ال عليه وسلم خصوصيّه 
بکونها طَهُوراً؛ أي: مرت ولو كان الطّهُورٌ هو الطاهر لم تب بت الخصوصيّة فان طهارة الارض 
عم في حق کل الأمم. 

الأمر الثاني : استَدلٌ به من جور اليم بجميع أجزاء الأرص؛ او الاي في ترا :(وجعلت 
لي الأرض مسجد ور لین کاراب استدأُو بماجاة في الحديث ال 
اوجعلت تریّها لنا طهورا») وهذا خاص. ف فينبغي أن يُحمَل عليه العام a‏ 
بالتراب. 

واعترض على هذا بو جوه: 

منها: منع کون التربة مُرادِفة للتراب» وادُعِيَ”* أن ترب کل مكانٍ: ما فيه من تراب» أو غيره مما یقاربه. 

ومنها: أنه مفهومٌ لقب؛ أعني: تعلیق الحكم بالتربة» ومفهومٌ اللقب ضعيفٌ عند آرباب الأصول» 
وقالوا: لم يقل به إلا الدقاق". ۱ 


(۱) في «ح»: «السجود». 

(۳( في (أ»: «یستدل به). 

6 رواه مسلم (۵۲۲). من حدیث حذيفة رضي الله عنهما. 

() في «د» واش»: اوادعاء). 

)1( مفهوم اللقب: هو تعلیق الحکم بالاسم العلم» نحو: قام زید أو اسم نوع» نحو: في الفنم زکا؛ فلا يدل على نفي الحکم عما 
عداه» وقد نص عليه الشافعي رحمه الله» وقال الأستاذ أبو إسحاق: لم يختلف قول الشافعی وأصحابه فيه. وخالف فيه بو بكر 1 


ويُمكنٌ أن يجاب عن هذا: بأنَّ في الحديثٍ قرينةً زائدةً على مجرّدٍ تعليق الحكم بالتربق 
وهو الافتراق في اللفظ بينَ جعلها مسجداًء وجعل تُربتها طَهُوراً على ما في ذلك الحديث. وهذا 
الافتراق في هذا السّياقٍ قد یدل على الافتراق في الحكم» ولا لعْطِفَ أحدُّهما على الا خر تسا كما 
في الحديث الذي ذکره المصنف. 

ومنها: أنَّ الحديتٌ المذکور الذي ححصت فيه التربة بالطّهُوريّةِ لو سُلَّمَ أن مفهومّه معمول 
به؛ لکان الحدیث لاخر بمنطوقه یدل علی ورب ی آجزاء الارض؛ آعني: قوله عليه السلام: 
«مسجداً وطَهُوراً»» وإذا تعارض في غير التراب لاله المفهوم الذي يقتضي عدم طهُ وه ودلاله 
المنطوق الذي يقتضي طَهُوريته؛ِ فالمنطوق مقَدَمٌ على المفهوم. وقد قالوا: لد المفهوم يُخصّصٌ 
العموع منم هذه الأولوية إذا سل المفهومٌ هاهنا. 

وقد آشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة؛ أعني: تخصيصٌ العموم بالمفهوم. 

ثم عليك بعدّ هذا كله بالنظر في معنی ما آسلفناه" من حاجة التخصیص إلى التعارض بيه 
وبِينَ العموم في محله. 


= الدقاق وبه اشتهر» وزعم ابن الرفعة وغيره أنه لم يقل به من أصحابنا غيره» وليس کذلك. فقد قال سليمٌ في «التقریب»: ثار إليه 
الدقاق وغيره من أصحابناء ورأيت في كتاب ابن فورك حكايته عن بعض أصحابناء ثم قال: وهو الأصح. وقال إلكيا الطبري في 
«التلویح»: إن أبا بكر بن فورك كان يميل إليه» ويقول: إنه الأظهر والأقيس. وقال إمام الحرمين في أوائل المفهوم في «البرهان»: 
ما صار إليه الدقاق صار إليه طوائف من أصحابناء ونقله أبو الخطاب الحنبلي ذ في «التمهید» عن منصوص أحمد. قال: وبه قال 
مالك وداود» وبعض الشافعية. اه. 
قال إمام الحرمين: وقد سفه الأصوليون الدقاق» ومن قال بمقالته» وقالوا: هذا خروجٌ عن حكم اللسان فإن من قال: ریت 
زيداء لم يقتض أنه لم ير غيره قطعًاء ولإجماع العلماء على جواز التعليل والقياس» فهو يقتضي أن تخصيص الربا بالاسم لا 
يدل على نفيه عما عداه» ولو قلنا به بطل القياس. انظر: «البحر المحيط» للزركشي .)١548/5(‏ وانظر: «التمهيد» للاسنوي 
(ص: .)351١‏ و«الإبهاج» للسبكي .)75782/١1(‏ 

(۱) أي: تُمنع أولوية تقديم المنطوق على المفهوم وذلك إذا سل اعتباژه والعمل به والا فانه مفهوم لقب. وهو ضعيف غير معتبر 
كما تقدم. 

() في هامش «ح» نسخة: «وقد اختلف الأصوليون في أن المفهوم هل يخصص العموم؟ فمن قال: إنه یخصصه منع هذه 
الأولوية». 


۳ يريد به ما قامه (ص: )۵٩‏ في شرح حديث أبي قتادة: «لا یمس أحدكم ذكره بیمینه». فإنه أشار هناك إلى ما ذكره هنا 


كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


الأمر الثالث: أخدّ منه بعض المالكيّة أن لفظة (طَهُور) تُستعمّل لا بالنسبة إلى الحدّثْء ولا 
الخْبّث» وقال: إن الصَّعيدَ قد سُّمّيَ طَهُورأ وليس عن حدَّثْء ولا عن خبّث؛ لأن التِيمّمَ لا برفم 
الحدّث. هذا أو معناه. 

وجَعَلَ ذلك جواباً عن استدلال الشافعيّة على نجاسة فم الکلب؛ بقوله عليه السلام: «طَهُورٌ 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب أن یل سبعا»(» فقالوا: (طَهُور) يُستَعمَلٌ إِمّا عن حدّث أو خبّثِ: 
ولا حدّتٌ على الانای فتعيّنَ أن يكون عن حَبّث. 

فمنمّ هذا المجيبُ المالكيٌ الحصت وقال: إن لفظةً (طَهُور) تُستعمَل في إباحة الاستعمال 
كما في التراب؛ إذ لا یرفع الحَدّتٌ كما قلناه» فیکون قولّه: «طَهُورٌ اناء أحيكم' مُستعمَلاً في [باحة 
استعماله؛ أعني: الاناء كما في التیمّم. 

وفي هذا عندي نظ فان التِيمّمَ وان قلنا: لَه لا يرفمٌ الحدّتٌَ لكنّه عن حدّثْ؛ أي: المُوحِبُ 
لفعله الحَدّث. وَقَرْقٌ بين قولنا: إِلّه عن حدّثِء وبينَ قولنا: إِنّهِ لا يرف الحدت. وريّما تقد هذا أو 

الخامس: قوله عليه السلام: (فأيُما رجل ین أي أدركنْه الصلاة فليْصلٌ) مما يُستدلُ به على 
عموم التيمم باجزاء الارض؛ لأنّ قوله: (أيّما رجل) صيغة عموم. فیدخل تحته من لم یجذ ترابا 
ووجد غيرّه من آجزاء الارض. 

ومّن حص الم بالتراب يحتاح أن یقیم دليلاً يخصٌ به هذا العموع أو یقول: دل الحديتٌ 
على هبل وآناآقول بذلكء فمّن لم يذ ماءً ولا ترابا صلّى على حسّب حاله» فأقول بموجب 


مه ۰ 5 11 5 0 5 و و ۰ 7 
الحديث» إلا أنه قد جاء فى رواية أخرى: «فعنده طهوزه ومَسجده")» والحديث إذا جعت“ 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۲6). 

() في «ح» واوا: «خصص!. 

(۳) في «ح»: «قد جاء في رواية آخری مقيداً بطهوره ومسجده»؛ وأشار في الهامش إلى نسخة كما في المثبت. 

() رواه الامام أحمد في «المسند» (۲۶۸/۵) من حدیث أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: «... فعنده مسجده وعنده طهوره». 


( في «2»: «اجتمعت». وأشار إلى نسخة: اجمعت؟. 


E ET‏ ۱ ۳ ۶# ع5 و لس 
الوجه السادس: قوله عليه السلام: (وأجلت لي الغنائم) یَحتمل أن یراد به: أنها جیلت له 

۶ 1 5 ۳ ۳ ۶ ر ميرم و اس م وه مە ي تير 
یتصرف "۲ فیها كيف شاء ویِقسمها كما أرادَ كما فى قوله تعالی: ونك عن الانفال قل الانفال 
وَأَليَسُولٍ #* [الانفال: ۱]. 

7 ا ا ا دق : 5 رو 075 عم 

ويحتمل أن يراد به: لم یحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وآمته» وفي بعض الحديث'" 
ما يشعرٌ ظاهره بذلك. 

رتیل أن يراد بالغنائم بعض الغنائی وفی بعض الأحادیت: «وأحل لنا الخ )4ه ا 
ابن حِبَّان ‏ بكسر الحاء وبعدها باء-في (صحیحه»(. 

2 ۱ 2 3 3 4 ¢ و 

الوجه السابع: قوله صلى الله عليه وسلم: (وأعطيت الشفاعة) الألف واللامٌ قد ترذ للعهد كما 

في قوله تعالى: # فعصى فَون لول # [المزمل: 17]» وترد للعموم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
7 م ۳ 1 

«المسلمُونَ تتکافً دماژهم ٩»‏ وترد لتعریف الحقيقة کقولهم: الرجل خيرٌ من المرأة» والفرس خيرٌ 
ا 

- ۰7 ت و 3 ص و ٤‏ 
1 ,. . 2 ت ۰ 7 ی “ا 00 >(ه6 

۲ ۲ 1 7 ع 74 1 ت و ت 2 

إذا ثبت هذا فتقول: الأقربُ أنَّها في قوله صلَّى الله عليه وسلم: (وأعطیث الشَّفاعَةً) للعهیه 
وهو ما بيه الرسول صلَّى الله عليه وسلم من شفاعته العْظمَى» وهي شفاعتّه في إراحة الناس من 
و و عه ت ت 7 
طول القيام بتعجيل حسابهم» وهي شفاعة مختصّة به صلی الله عليه وسلم ولاخلاف فيهاء ولا 
تنکها المعتزلة. 


ً 4 7 
والكفاغات ال < وخ 


(۱) في «د»: «يحتمل أن يراد به: جوازٌ أنه يتصرف...٠.‏ 

(۲) هو قوله في حديث الباب: «وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لاحد قبلي». 

(۳) رواه ابن حبان في «صحیحه» (7144), من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

(6) رواه آبو داود (71/51)» وابن ماجه (۳۹۸۵)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورواه النسائي (4 1۷۳) من حديث 
على رضي الله عنه. 

(5) من قوله: «وقد ورد في الحديث الصحیح...» إلى هنا سقط من جميع النسخ عدا «ح» ونبه الناسخ إلى ثبوتها فى نسخة. 
والحدیث رواه البخاري ( 6۵۱۷ ومسلم (۱۹۵۲). ۱ 


كتاب الطهارة ‏ باب التيمم 


إحداها: هذه» وقد ذکرّنا اختصاص الرسول بهاء وعدم الخلاف فيها. 
وثانيتها: الشفاعة في إدخالٍ قوم الجنّهٌ دون حساب» وهذه أيضاً - والله أعلم وكات ا 
صلی الله عليه وسلّم ولا آعلم الااختصاص فيهاء أو عدم الا ختصاص. 


وثالشتها: قومٌ استوجَبُوا النان فیشفمٌ في عدم دخولهم لها أيضاًء وهذه أيضاً قد تکون غير 


و 
تس 25 


ورابعتها: قوم دخلوا الناز» فیشفع في خروجهم منهاء وهذه قد ثبت فیها عدم الاختصاص؛ لما 
صح في الحدیثِ من شفاعة الأنبياء والملائكةء وقد ورد أيضاً: الاخوان من المومنین") 

وخامستها: الشفاعة بعد دخول الجنَة في زيادة الدرجات لأهلهاء وهذه أيضاً لا که المعتزلة. 

فتلخْصٌ من هذا: أن من الشفاعة ما عم الاختصاصٌ به» ومنها ما عُلِمَ عدمٌ الاختصاص به 
ومنها ما يَحَتَمِلٌ الأمرين» فلا تکون الألفُ واللامُ للعموم» فإِنْ كان الب صلّی الله عليه وسلّم قد 
تلم منه إعلامٌ الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص هو بها التي صدّرنا بها الاقساع الخمسة؛ فلتکن 
الالف واللامٌ للعهدء وان كان لم يتقدَّمْ ذلك على هذا الحديث؛ فلتَجعّل الالف واللامُ لتعریف 
الحقيقق ول على تلك الشفاعة؛ لأله كالمطلق حيتي فيكفي تیه على فرد. 

فقس لك لاتقو : لاحاجةً إلى هذا التكلب؛ أنه لیس في الحديث إلا قوله :(أعطيت الشفاعةً): 
وكل هذه الأقسام التي ذكرتّها قد أُعطِيّها صلَّى له عليه وسلّم؛ فليْحمَلٍ اللفظ على العموم. 

اقول هه میاه زگ روا في امس التي اختصّ بها صلی الله عليه وسلّم؛ » فلفظها وان 
كان مطلقاً إلا أنَّ ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصیّ9. 

وأمّا قوله عليه السلام: (وكان النبٌ يُبعَتْ إلى قومه) فقد تقد الكلامُ عليه في صدر الحديث 
والله أعلم. 


)۱( كما رواه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفيه: «... فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع 
النبیون» وشفع المومنون ...2 الحدیث. 
(۲) فى «د» حاشية: «هي قوله عليه السلام: لم يعطهنً أحد قبلي». 


e‏ 78 ا ی دي ر 
ده 9 ھا سے ٩‏ 
rt‏ ا مضه 


۰- الحدیث الأول: عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها: أن قَاطِمَة بنْتَ أبي مد بیس سات التي صلی الله 


عليه وسلم؛ فَقَالَتْ: ني شتَحاش فلا طهر اه ع الصَّلاَة؟ فقال: «لاء ان دك عرق؛ + وَلَكِنْ دعي 
ظ الصَّلاة در الا تي نت تَحِيضِينَ فيهاء نم افتسلي وصَلَي). 
(خ: ۳۱۹) 


ے اه 


وفي رِوَايةِ: «وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِء فَإِذا أ 
عَنك اد وصَلَّى). 
(خ: ۳۰ واللفظ له م (TY‏ 


الكلام على هذا الحديثٍ من وجوه: 


۲ 3 018 & 22 2 > 9. 0 7۹ 1 م2 0 ۰ 1 
احدها: ا يقال: حاضت المرأة. و بحصت ) بحیص حبضا ومٌحاضا ومحیضا: ادا سال 


1 رم م 9و عو ا 2 مو Eg‏ 
قبلت الحيضة؛ فاترکی الصلاة فاذا ذهب قدرها؛ فاغسلی 


لدم منها في توبة معلومة» واذا استمرٌ من غير نوبة قيل: استجیشت. فهي مُستحاضة. 
ونقل الهزوي عن ابن عرفة”" أنه قال: المجیض والحیض: اجتماغ الدّم إلى ذلك المکان» ومنه 
سمي الحوض حخوضا؛ لاجتماع الماء فيه" 
قال الفار سی في «مجمعه) بعدّما نقل ما ذکرناه: وهذا رل ظاه”؛ أن الحوض من الواو 
ویقال: حصت آخوض؛ آي: اتخذت حَوضاء واستحوض الماء: أي: اجتمع» والحائض تُسمَّى 
حائضاً عند سیلان الم منهاء لا عند اجتماع الدَّم في رَجوهاء وكذلك المستحاضة تسمّى بذلك عند 
استمرار السَّيّلانٍ بها. 
(۱) «آنه" من «ح» فقط. 
(۲) هو العلامة النحوي المعروف ب «نفطّويه»ء يقال له: ابن عرفة أيضاً. وهو آبو عبد الله [براهیم بن محمد بن عرفة العتکی الواسطی 
با افا د ی ا 


(۳) انظر: «الغريبين في القرآن والحدیث» (ص: ۱۷ ۱۸-۵ ۵) لأبي عبيد الهروي أحمد بن محمد. صاحب الأزهري (ت ١٠1ه).‏ 


(4) في هامش «أ» و«د» واش»: الهو إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي له كتاب «مجمع الغرائب». 


كناب الطهارة ‏ باب الحجيض 


فإذن خد الحيض ا 

وما ذكرّه من جهة المعنى فليس بالقاطع؛ لأنّ تلك الحالة ليس يمتنمٌ أن یُطلقَ عليها لفظ 
الاجتماع لا سيّما في بعض الأحوال'". 

الثاني: (آبو خبیش) بضمٌ الحاء المُهملةٍ وبعدها باءٌ اني الحروف مفتوحة ثم یام آخر الحروف 
ساكنةٌ ثم شین معجمةء هو آبو حُبَيش المطَّلِبُ بن أسدٍ بن عبد العُرّىء ووقحَ في أكثر النسخ في 
«صحیح مسلم»: عبذٌ المطلب" وذلك غلط عبرم والصواث: الموطلت CE‏ 

لثالث: قولها: (أستخاض) قد هدم معنی الاستحاضة یقال منه: اسئجیشت المرأث مب 
للمفعول“» ولم ین هذا الفعل للفاعل كما في قولهم: سب المرأة ونيِجَتٍ الناق وأصل الكلمة 
من الحَيض» والزوائد التي لحقئها للمبالغة كما یقال: قر في المكانء ثم يُرَادُ فيه للمبالغة» فیقال: 
استقی وأعشّب المکان ثم يُبالَعْ فيه فیقال: اعضَّوضَبَ»ء وكثيراً ما تجي؛ الزوائدٌ لهذا المعنی. 

الرابع: الطهارة تطلیْ بٍزاء النظاف وهو الوضغ اللغوي. 

وتطلق بازاء استعمال المطه فیقال: الوضوءٌ طهارة صغری» والغسل طهارة کبری. 


(۱) نقله المؤلف بحروفه عن کتاب «مجمع الغرائب ومنبع الرغائب» لأبي الحسن الفارسيْ عبد الغافر بن إسماعيل (ت ۵۲۹ه). 
وذهل الامیر الصنعاني هنا في کتابه «العدة على شرح العمدة» (۲/ ۲4۸ -۲4۹) في تعيين من هو الفارسي. ولعل السبب في 
هذا الوهم؛ أن الامام ابن دقیق ذکر الفارسي في کتابه «شرح العمدة» مرتین؛ في الأولى هنا قال: «قال الفارسي في مجمعه» 
هكذا ولم یعینه. وفي الثانية قال: «قال عبد الغافر الفارسي في مجمعه»» وعلی الأولی شرح الصنعاني» والله أعلم. والنقل الذي 
ذکره الامام ابن دقیق هنا عن الفارسي وقفت عليه في « مجمع الغرائب» اللوحة (۲۱۷) من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة 
ررب ب درا تین ری a ee A E‏ 
أم القری» وهو من نفائس معاجم غريب اللغة والحدیث وقد طبع بتحقیق أخينا الاستاذ المحقق ماهر أديب حبوش والأستاذ 
المحقق محمد بر کات ونشرته جائزة دبي. 

() قوله: «لأن تلك الحالة لیس يمتنع...» إلى هنا سقط من «د» واو». 

(۳( قال مسلم في «صحیحه؟ (۱/ ۲۹۱۲) عقب الحدیث (۳۳۳): وفي حدیث قتيبة عن جریر: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن 
عبد المطلب بن أسدء وهي امرأة مناء انتهی. 

(6) قال الفاكهاني: فهو من باب: حم وژهي» مما لا يستعمل إلامبنيا للمفعول؛ والأصل: «أسْسَحْيَّض)» فنقلت حركة الياء إلى الحاء 
الساكنة قبلهاء فتحركت الياء في الأصلء وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفء كما هو في: یقال ويباع» ونحو ذلك» والأصل منه: 
الحاء والياء والضاد والزوائد اللاحقة للمبالغة» انتهى. «رياض الأفهام» (۱/ 4۸۲). 


وتطلق ويرادُ بها الحکم الشرعيٌ المرتّب على استعمال المطهّر» فيقال لمن ارتفع مان الحدّثِ 
عنه: هو على طهارةَ ولمّن لم يرتفع عنه المانع: هو على غير طهارة. 

إذا ثبت هذا فنقول: قولها: (فلا أَطهُرٌ) بُحمَلْ على الوضع اللغويٌ وكَنَّتْ باللفظة عن عدم 
النظافة من الدَّم؛ ها لم تكن مستعيلةً للمُطهٌر في ذلك الوقت" ولا هي أيضاً عالمةٌ بالحكم 
الشرعیَ» ها جاءت سل عنه» فتعیّنَ حمله على الوضم اللغوی. | 

ثم حقيقته : استمرارٌ الدم» وعلیه حَمَلّه بعضهم» ویمکن أن یِحمّل على المبالغة» ومجاز کلام 
العرب؛ لکثرة توالیه وقرب بعمه من بعض. 

الخامس: قولها: (أفأََعٌ الصّلاة؟): سؤالٌ عن استمرارٍ حکم الحیض في حالة دوام الدم» أو 
إزالته» وهو كلام من تقرِّرَ عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. 

السادس: قوله صلی الله عليه وسلم: (لاء ان ذلك عِرقٌ) : فيه دلي على أن الصلاة اا 
له الدمٌ من جرح أو انبثاق عِرقٍ كما فعل عمرٌ -رضي الله عنه حيثُ صلی وجرخه نکب دما . 

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَ ذلك عرق) ظاهه انبثاق الدم من عرق؛ وقد جاء في الحديث: 
«عرْق ا 

ویحتمل") أن يكونَ من مجاز التشبیه إذ كان سببُ الاستحاضة كثرةً ماد الدم» وخر وجه من 
مّجاري الحیض المعتادة. ۱ 

السابع: في الحديثٍ دلیل علی آن الحائض ترك الصلاة من غير قضای وهو کال جماع من 
ال واللفي في تركهاء وعدم وجوب القضاءء ولم یخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخَوارجٌ. 

نعم استحبٌ بعص السلف للحائض إذا دخل وقثْ الصلاة آن تتوضًاً وتستقبل القبلك 
وتذکر الله تعالی وأنکرّه بعضهم*) 


(۱) في «د»: «لأنَّ النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت". 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۳۹/۱). ويئعّب: بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما ومعناه: يجري متفجراً؛ أي كثيراً. 
«شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۲). والانبثاق مثله. 

۳ رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۰)۲۵۸ من حدیث أسماء بنت عمیس رضي الله عنها. و ضعفه. 

)٤(‏ في اد»: اویجوز!. 

(5) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام" (۱/ 4۸4): وكأنه [نما آنکر لکونه لم يرد فيه شيء من الشارع وإلا فکان ذلك إشارة إلى - 


کتاب الطهارة ‏ باب الحجيض 


الثامن: قوله عليه السلام: در الام التي كنت تحبضینّ فیها) رذ إلى آیام العادة. 


6 


وا رما مُبِتَدأَةٌ أو متشاد وکل واحدة منهما اما او غير مميزة» فهده أربعة» 


والحدیث يدل بلفظه على أنَّ هذه المرأءً كانت معتاد؛ لقوله له بسي «دَعِي الصلاةً قدرٌ الأيّام 


التي كنتِ تحیضینّ فيها» وهذا يقتضي أنّها كانت لها یام : تحيض فيها. 


ليس ف هذ لف الذي ف هذ ارام دل على أنه كانت یریس بت 


فى هذا الحدیث رواية أخرى تدل علی التمییز) لیس لها معارش؛ فذاك وإن لم بف » فقد بستدل 
بهذه الرواية مَن يرى الردّ إلى أيّام العادق سواءٌ كانت مميزة أو غیر مميّزة» وهو اختيارٌ أبى حنيفت 
وأحد قولی الشافعيٌ رحمهما الله تعالى. 


والتمسّكَ به ینبنی على قاعدة أصوليّة» وهی ما یقال: ان : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال 


Te & f 2 ۰ 37 1‏ م2 ۴ hh o.‏ 
ومثلوه بقوله عليه السلام فیما روي لفیروز وقد اسلع على آختین: «اختر آیتهما شئت» ولم 


یستفصله هل وقح العقد علیهما مرتباء أو متقارنا؟ 


وکذا نقول هاهنا: لا سألت هذه المرأةٌ عن حکهها في الاستحاضة ولم یستفصِلها الرسول 


صلّی ال عليه وسلّم عن کونها مميَّرَة أو غيرٌ مميّرةِ» كان ذلك دليلاً على أنَّ هذا الحکم عام في 
المميّرّةِ وغيرها كما قالوا في حدیثِ فيروزٌ والذي اعترض به کم برد هاهنا أيضاًء وهو أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم یجوژ أن يكو عم حال الواقعة كيف وقعَّت» وآجاب على ماعَلِمَ وكذا يقال 
هاهنا: يجرز أذريكون عل جل الواقعة في التمییز آو عدیه. 


)۱( 
)۲( 
(۳) و 


وقوله: (وفى رواية: ولیس بالحيضة. فإدا أقبلت ادد فاترکی الصلاق فادا هب قدرها؛ 


بذل الوسع في نهاية ما تقدر عليه. وهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمر بن الحاجب رحمه الله: أنه لما شجن» كان إذا أظلته 
الجمعة تهيأ لها بالغسل والطيب وغير ذلك من سننهاء ثم يمشي إلى باب السجن. فإذا رَد قال: اللهم إن هذا نهاية ما أقدر عليه. 
ولكن المعوّل عليه هو الوقوف مع السنة» وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. 
سيأتي قريباً للمؤلف أنه ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ما يقتضي الردً إلى التمييز. 
i iS‏ 

في دا : «عالما» في الموضعين 


اا 


فاغسلي عنكِ الدمّ وصَلي): 22006 © في قوله: (وليس بالحيضة) کسر الحاء؛ أي: الحا 
المألوفة المعتادة» والحيضة بالفتح: المرَّةُ من الحيض. 

وقوله: (فإذا أقبَلّت) تعليقٌ الحکم بالاقبال والادبار فلا بد أن یکون معلوماً لها بعلامة تعر فها: 
فان كانت مميّرةَ ورد إلى التمييز» فإقبالّها: بَدْءُ الدم الأسود وادباژها: إدبارٌ ما هو بصفة الحيض. 


وان كانت معتادةً» ورُدَّثْ إلى العادةء فاقبالها: وجود الدم في أول أيام العادق وادباژها: انقضاء 


آیام | لعادة. 

وقد ورد في حديث فاطمةً نت أبي خبیش ما يقتضي الردً إلى التمييزء وقالوا: إن حديئّها في 
الممیَرق شخي قوله: (فاذا لت الحیضة) علی الحیضة المألوفةٍ التي هي بصفة الدم المعتاد. 

وأقوى الرواياتٍ في الرد إلى التمييز الرواية التي فیها: «دَم الحیض سود یعرف فإذا كان ذلك؛ 
فأمسکي عن الصلاة»”". 

وأما الرد إلى العادة فقد ذكرناه في الرواية الأولى التي ذكرّها المصنف. وقد يشيرٌ إليه في هذه 
الرواية قولّه عليه السلام: (فاذا ذهب ها فالا شبه َه يريد د قدر آیامها. 

وصکف بعض الطاءة a‏ فقال: (فاذا ذهب ند وها )مال ال التعحمة المفتوحق ولّما 
هو (فَدُرُها) بالدّالٍ المهملة الساكنة؛ أي: قَدْرٌ وقتهاء والله أعلم. 

وقوله: (فاغيلي عنكِ الم وصَلّي) مشكل في ظاهره؛ لاه لم یذکر الغشل ولا بد بعد 
انقضاء الحيض من الغسل» فحَمَلٌ بعضهم هذا الاشکال على أن جَعَل الإدبارٌ انقضاء 5 الحیض 
والاغتسال» وجَعَلَ قوله: (فاغيلي عنكِ الم محمولاً على دم يأتي بعد الغْسلٍ. 

والجواب الصحیح: أن هذه الرواية وان لم یُذگر فيها الخسل فقد ذکر في رواية أخرى صحيحةٍ 
قال فیها: «واغتسلی»"". 

وفي الحديثِ دلیل على نجاسة دم الحیض. 


و ۷ 


)۱( هو الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۰۸۳ وکذا قاله في اغریب الحدیث» (۳/ ۰ ول!صلاح غلط المحدئین» (ص: 1۷). 
6 رواه آبو داود (۲۸۱) والنسائي (۲۱۵) وابن حبان في «صحیحه» (۱۳4۸ )» من حدیث فاطمة بنت أبى حبیش رضی الله عنها. 


)۳( رواه ابن ماجه (1۲۷)» من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. 


کناب الطهارة ‏ باب الحیض 


00 ل رو ر وم 22 4 2000 سس © ,2 aa‏ 
۱- الحديث الثاني: عَنْ عَائشة رَضِيَ الله عنها: آن أمّ حَبِيبَةَ اشتجیضت سَبْعَ سِنِينَ فسَألث | 


سس هم ص ©س 


رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلّم عَنْ دك قمع ها أَنْ تنل قالت: ان تفتسل کل صلاة. 
(خ: ۳۲۱ واللفظ له م: ۳۳4) 


(آم حبيبة) هذه هي اذا جحش بن رثاب ااي آحت زین بنست جحش» aT‏ 
عبد الرحمن بن عوفيء ویقال فیها: أم حبیب. 

وأهل السيّر يقولون: إا 

قال آبو عمرّ: والصحيحٌ عند أهل الحديث: آنهما كانتا مُستحاضتین() جمیعا. 

رکه ری ف حح من هذا لطاب (فم رها رسول اللو صلَى الله عليه وسلم أن تفیل لكل 
صلاةٍ)» وليس في الصحيحَين ولا أحدهما: أن الب صلی ال عليه وسلّم أمرّها أن تغتسلّ لكل 
صلاةٍ» وإنّما في «الصحيح»: فأمرّها أن تغتسلّ» فكانت تختسل لكل صلاة. 

وفي «کتاب مسلم» عن الليث: لم يذكُرٍ ابن شهاب أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم آمر آم 
حبيبة أن تختسل لكل صلاةٍه وإنّما هو شيء فعَلنّه هي“ 

وذهب قومٌ إلى أن المستحاضةً تختصل لكل صلاقء وقد ورد الأمرٌ باغسل لكل صلاة في رواية 
ابن إسحاق خارجَ «الصحيح». 

والذين لم يُوجِبُوا العْسلّ لکل صلاةٍ حمَلُوا ذلك على مُستحاضة ناسية للوقتٍ والعدده يجورٌ 
في مثلها أن ینقطع الدمُ عنها في وقتِ کل صلاة. 

رال يي علی ۸7 توا سل اکن ما تاه في مدب ۳ (اغتسلي 
وصلی» من حيث وم يام بتکراره لکل صلاو* ولو وجب لام به. 


(۱) في «ح» و«و» ونسخة على هامش «4: «تستحاضان». وأشار ناسخ «ح) إلى نسخة «مستحاضتین». 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۹۲۸/۶). وانظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ ۲ ۲). و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (۷/ ۳۰۲). و«الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۵۸7). 

(۲) رواه مسلم (۲ ۰۳۳ (۱/ ۱۳ ۲). 

€3 هي رواية أبي داود (۲۹۷)» والترمذي ( ۰۱۲ وابن ماجه (1 1۲). 


(۵) و في ادا : «من حيث إنه لم يأمرها بتكرار لكل صلاة». 


دج 1 ۰ و دس 


واستدل أيضاً بتلك الرواية على من یقول: إن المستحاضة تجمع بينَ صلاتین بغسل واحده 
و و 6 
وتغتسل للصبح وحده ووجه الدليل: ما ذکرناه۳ والله أعلم. 


ود 2 2 


۲ - الحديث الثالث: عَنْ عَائِشََةَ رَضِيَ الله َنها قَالن: كُنْتُ آغتیل أنا وال صلّی اللهُ عليه 
| وسلّم ین اء واجی؛ كلآنا جنب و کان مني تان اي ونا حا وکان يُجْرج ره 
إِلَىّ؛ وهُوَ مُعتکف. َأَعسله؛ وأنا حافض. 

(خ: ۰۵ واللفظ له م: 4۳( 

الکلام علی هذاالحدیث من وجود: 

آحدها: جواز اغتسال المرأة والرجل من إناءِ واحلِ» وقد مر الکلام فيه“ . 

الثاني: جوارٌ مباشرة الحائض فوق الازار؛ لقولها: (أَنَرِرُ فيباشرني). 

وأمّا تحت الازار فقد احتلف الفقهاء فيه» ولیس في هذا الحديث ما يقتضي إباحة أو منعالک 
وإِنّما فيه فعل النبيّ صلَّى الله عليه رد والفعل بمجرّده لايدل على الوجوب على المختار. 

الثالث: فيه جوارٌ استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل» واقتضته العادةٌ. 

الرابع: فيه جوارٌ مباشرة الحائض لمثلٍ هذا الفعل من الطاهر وأنَّ بدتها غيرٌ نجس إذا لم يلاق 
فاگ 


الخامس: فبه 2 المعتكف ادا أخرج رأسّه من المسجد"" لم یمد فد اعتکافه و قد يقاس عليه 
غيره من ۰ الأعضاء ءِ إذا لم یخرج جمیع بده من المسجد. 
وقد يُستدَلٌ به على أنَّ: من حلفف لایر من بیت أو غيره» فخرج ببعض بِدَيْه لم يَحِدّتْ 
ع2 م ت ع 5 2 و _ 
ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض البِدَنٍ لا يكون كخروج کله فيما یعتبر فيه 


(۷) و في «أ) و«د» ولاش »: لاكما ذكرناه». 

(۲) في «د»: «أحدها: هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائ وتقدم الکلام فیه». 
(۳) (ص: ۹۷) في شرح الحدیث الثاني من (باب الجنابة), 

(4) في «د» وهامش «»: «تجویزا أو منعاً». 

2 فى «دا: «یخفت». 


(7) في هامش «» ولاش» نسخه: «المعتگف». 


کتاب الطهارة ‏ باب الحيض 


الکون في المكانٍ المعيّنء وإذا لم یکن خروج بعضه كخروج كله لمحد بذلك» فا اليمينَ نما 
تعلمّت بخروجه وحقيقتُه في الکل؛ أعني: کل البدن(). 
3 عد e‏ 

4 الحديث الرابع: عَنْ اة رني الله نها قاّت: گان سول الل صلی الله عليه وسلّم کم | 
في ججري وأنا خایض, قیفر يقرا رن 

(خ: ۰۲۹۳ م: ۳۰۱ واللفظ له) : 
فيه مث ما تقد من طهارة الحائضء وما يلاها مالم تله جات وجوائ شلابتتها یا 
کما قلناه. 

وفیه: فار إلى أن الحانش لا تقرأً ال لر قولها: (فیقرأًالقرآنَ) ماي التنصیصض 
عليه إذا كان تم ما يُوهم منعّه» ولو كانت قراءةٌ القرآن للحائض جائزت لكان هذا الوهم منتفیا؛ آعني: 


توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. 
ومذهت الشافعي الصحیح: امتناع قراءة الحانض القرآن ومشهور مذهب مالك”": ا 


(۱) قال الصنعاني: أقول: هذا مأخذ صحیح. إلا أن الأيمان تُدار على الأعراف» وكأنه يريد المحمّقٌ أنه لم یتحدد عرف هنا. «العدة 
على شرح العمدة» (۲/ ۲۸۲). 

(۲) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ ۱۳۲- ۱۳): استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القرآن» وإليه نحا 
البخاري في كتابه» وكذلك في حملها المصحف. وقد اختلف العلماء فيها وفي الجُنب» فمنهم من رخص لهما فى حمل 
وا i E‏ نی ای وا و ای او ا 
آنها خبرٌ لا نهيٌ» وأن المراد الملائكة وأنها بمعنى الآية الأخرى التى في عبس: برس( امير . وإلى هذا التفسير نحا 
مالك في موطثه. وعلى هذا يكون منع مسّه لغير المتطهّر على وجه الندب لا على الإيجاب. 
وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يمس القرآن إلا طاهرٌء وحملوا الآية على ظاهرهاء وأن الخبر هنا 
مقتضاه النهي» كما قال تعالی: « وَالْمُطلْفَنت يربص سكىبِأْنمسهنَ € الآية» الصورة خبرٌ ومقتضاه الأمر» ولا یقرژه الجنب والحائض. 
واختلف فيه عن مالك في قراءة الحائض له عن ظهر أو نظر ولا تمس المصحف ویقَلب لهاء فأباحَةٌ مرّةَ لطول أمرهاء وأنها لا 
تقوى على رفع حدثهاء ومشهور قوله في الجنب: أنه لا يقرؤه لقدرته على رفع حدثه» وروي عنه الرخصة له في ذلك. 
وخفف هو وأبو حنيفة وبعضهم قراءةً اليسير منه للتعوذ وشبهه إلا أن أبا حنيفة لا یجیز آية كاملة. 
واختلف عن الشافعي في قراءة الحائض وقال: لا يقرأ الجنب» وعلى هذا مّع المذهبٌ من استناد المريض المصلي لحائض أو 
جُنب تنزيهاً للصلاة عن القرب من النجاسة والاعتماد عليها؛ إذ لا تخلو ثيابها من نجاسةء وإذ لا فرق بين الاستناد والجلوس» 
ورخص في ذلك إذا كانت ثيابُها طاهرة» ومنعه بعضهم على كل حال لمعونتها المصلي؛ فكأنهما مُصليان بغير طهارة. 

(۳) في «أ» فقط: «مذهب أصحاب مالك». 


وو TS‏ وي و خر 
ر زالاخڪا 
AIST‏ ات ۳ 


اپد و ماک قال سا عَائْمَةَرَ ی الله عَنْهَا فقَلْتُ: :ابال الحائض 


تقضي الصو ولا مضي الصَّلاَةٌ؟ فَقَالَتْ: أ حرورية أنت؟ ! فَقَلَتٌ: ست بِحَرُورِية ولكِني ال 


و ی 


قَالَت: کان يصيبنا لك نومر بقَضَاء الصِوم. ولا رو بقَضَاء الصلاة. 


(خ: بان : ۳۵ 
(معاذة) اداو ا سا وا اب ای بَصْريّةٌ آحرج لها الشیخان في 
«اصحيحيهما)7". 


و(الحَروری) من ینتب إلى حورا وهو موضع بظاهر الكوفة » اجتمع فيه أوائل الخوارج» 
ثم کثر استعماله حتّی استعمل فى کل خارجث ومنه قول عائشة لمُعاذة: (َحرورية أنت؟)؛ أي : 


(۳) 


وإنّما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاةً. 

وإِنَّما ذُکرت ذلك أيضا؛ لأن مُعاذة أورَدَتِ السوال على غير جهة السوال المجرّدء بل صيغتها 
قد نشور بتعجب» أو إنكار, فقالت لها عائشة رضي الله عنها: امور آنت؟ فأجابتها بان قالت: 
[لست رورا ولگ سل أي : مان سؤّالاً ددا عن الإنكار والب لطلب مجر د 
العلم بالحكم. 

1 1 000 ۰ س ۰ 6 302 ۰ 2 1 Î‏ ت 
مذهب الخوارج وأَقطَعٌ لمن يُعارض» بخلاف المعاني المناسبة. فإنّها عرضة للمُعارّضة. 


والذي ذکره العلماء من المعنی فى ذلك: أن الصلاةً تتكرَّرء فایجاب القضاء فيها مما 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: وجعله عبد الغني في «العمدة» متفقاً عليه» وهو کذلك. الا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء 
الصوم. انظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ ۱۹۶ ). 

(۲) انظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ 4۸۳ و«تهذیب الکمال» للمزي (۳۵/ ۳۰۸). 

(۳) انظر: «معجم البلدان» لیاقوت (۲/ 4۵ ۲). 

(4) ما بين معکوفتین سقط من جمیع النسخ» والمثبت من متن الحدیث. 

() في «د:: اقضاء الصلاة». 


كناب الطهارة ‏ باب الحجيض 


يفضي إلى حرج ومشقة فعفي عنه» بخلافٍ الصوم فإِلّه غيرٌ متکرّره فلا يفضي القضاءٌ فيه 
إلى حرج. 

وقد اكتقّتُ عائشة ‏ رضي الله عنها - في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم تُوْمَرْ به 
گ فیحتمل ذلك و- جه( : 

آحدهما: أن تکونّ أحدت مقاط القضاء من سقوط الأدای ویکون مج ذ سقوط الاداء دلیله 
على سقوط القضای إلا أن يُوجَدَ مُعارِضُء وهو الأمرٌ بالقضاء كما في الصوم. 

الثاني: وهو الأقربٌ» أن يكو السببٌ في ذلك أنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى بیان هذا الحكم. فان 
الحیض یتکرّن فلو وجب قضاءٌ الصلاة فيه» لوجب بيانه» وحيث لم يُبِيّنْ دل على عدم الوجوب» 
لاسيّما وقد اقترنَ بذلك قرينة آخری» وهي الأمرٌ بقضاء الصوم وتخصيصٌ الحكم به. 

۰ 5 95 2 ع و 0 ۶ ۹ 5 ت 

وفي الحديث دلیل على ما یقوله أربابٌ الأصول من أن قول الصحابی: (كنا نوم وننهی) في 
حکم المرفوع إلى النبيّ صلّی الله عليه وسلّم؛ والا لم تم الحجّة به۳. 


لد 2 2 


)١(‏ فى ادا: «فيحمل ذلك على وجهين». 
(۲) قال الإمام ابن دقيق رحمه الله في كتابه الآخر: «شرح الالمام» (۱/ 0۲4): قول الرّاوي: مرا تعبيرٌ عن أمره صلَّى الله عليه 
وسلّم» لاحكايةً للفظه» وهو حجةٌ على المُخْتارٍ في علم الأصول؛ لان علمَهُ باللغة وأوضاع الكلام مع ديانته مقتض لمطابقة ما 


وه و و 


حکاه للواقع» واحتمال کونه اعتقد ما ليس بأمر أمراً ده الأمرانٍ المذکوران. 


. " ا 3۳7 027 
مر 
0 


I GIFS CIPS © 


)۱( 
باب المواقیت 


۵ الحديث الأول: عَنْ أبي عَمْرو الشيْبَانيّ» وَاْمُهُ: سَعْدُ بن إياس 


و 


4 قال: خدنی 


- ۳ 


صاحب هَذْوِ الذار وَأشار بمده ای دار عَبد الله بن مسعُود رضی ال عنه قال: سَألث ان | 

ت 4 5 عر و ۳ مه وی ۳ زا ار رن و ل ۱ 
صلى الله عليه وسلم: أي العَمَر حب ی الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّ على وَفْيهَا قُلْتُ: كم أي؟ | 
> )1 7 ۰2۱/2۱ 11 2 2 ۷ 2 1 لە م / «» ۹1 2 ۱ 
قَالَ: «بر الوالدَیْن» فلت: نم آي؟ قال: «الجهاد في سيل ال فال: حدكني بهن رَسُول الله 
صلى الله عليه وسل ۳ سرت لرَادنی. 


> یی تست 


(عبد الله بنُ مسعود) بن الحارث بن شَمُخ. هَذَّليٌ؛ یکتی آبا عبدالرحمن شهد بدراء یعرف بابن 
أمّ عبدِء توفي بالمدينة سنة ائنتین وثلاثين» وصلی عليه الزبیز ودفنَ بالبقیع» وکان له یوم مات نيف 
وستون") سنة» من آکابر الصحابة وفقهائهم". 

۲ ۹ ۱ 3" 2 م وس > م 

قوله: (حدثني صاحبٌ هذه الدار) دلیل على أن الإشارة یکتفی بها عن التصریح بالاسم وتنزل 
مزه إذا كانت معينة للمشار اله ممه له عن غیره. 


وسوالّه عن آفضل الأعمالٍ طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمُه منهاء وحرصاً على معرفة الأفضل”"؛ 
تاكن القصل اله ر ت المحافظة علیه. 


)۱( في جميع النسخ: «نيف وسبعون» والصواب المثبت كما في المصادر. 

(۲( انظر: ارجال مسلم» لابن منجویه (۳۳۹/۱). وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» (۳/ ۰) وولالاستیعاب» لابن عبد البر 
(۳/ 4۸۷)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۱ ) و« الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (4/ ۲۳۳). 

(۳) في «د»: «على علم الأفضل». 


سا بير ھم و 72 
از 
وا زلاحكاء 


5 و 1 ۳ 5 م2 2 ۲ ور و ۶ و 

و(الأعمال) هاهنا لعلّها تكون محمولةً على الأعمال البدَنيّةَ كما قال الفقهاء: أفضل عبادات 
البدَنِ الصلاة. واحترزوا بذلك عن عباداتٍ المال. 

۳ ات 5 ور . 8 4 ء ۱ 1 اع 

وقد تقدع لنا کلام في العمل هل یتناول عمل | لقلب» ام ل فإذا جعلناه مخصوصا باعمال 
البدن؛ تبيّنَ من هذا الحديث آنه لم يُرِدْ عمل القلوب. فان في عمل القلوب ما هو آفضل کالایمان. 

وقد ورد في بعص الحديث ذكره و به أعني : الابماں) فته ' بذلك الحديث أنه رید 
بالأعمال ما يدخل فيه آعمال القلوب. وأريدً بها في هذا الحديثِ ما يختص بعمل الجوارح. 

وقوله: (الصلاةٌ على وقتها) ليس فيه ما يقتضي آول الوقتٍ أو آخره وكأن المقصود به الاحترارٌ 
عمّا إذا وقعت خارج الوقت قضاء وآنها لا تتنزل هذه المنزلة. 

وقد ورد فى حدیثِ آخر: «الصلاة لوقتها»۳ وهو آقرب لأن یستدّل به على تقديم الصلاة فى 
آول الوقت من هذا اللفظ. 

وقد اختلفَتِ الأحاديث في فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعض» والذي قيل في هذا: 
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نها اجوبة مخصوصة لسائل مخصوص. أو مَن هو في مثل حاله» أو هي مخصوصة ببعض الاحوال 
التي ترش القرائن إلى نها المراد 

ومشال ذلك: آن یْحمَل ماورد عنه صلی الله عليه وسلم من قوله: «آلا آخبزکم بأفضل 
آعمالکم. وأزكّاها عند ملیککم وآرفعهافي درجاتکم؟»٩‏ وفسّره بذكر الله تعالی؛ على أن 


(۱) (ص: ۸) في الوجه الرابع من شرح الحدیث الأول في هذا الکتاب «إنما الأعمال بالنیات». 

(۲) وهو ما رواه البخاري (757)» ومسلم (۸۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلی الله عليه وس ی 
الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»؛ قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». 

(۳) وهو أحد روايات هذا الحديث؛ رواه البخاري »)7١97(‏ ومسلم (۸۵). وجاء في رواية أخرجها أبو داود (577)» وغيره من 
حديث أم فروة: «الصلاة في أول وقتها» وفيه راو مجهول. وأطلق النووي في «المجموع» أن رواية «في أول وقتها» ضعيفة. 
قال الحافظ: وكأن مَنْ رواها كذلك ظن أن المعنى واحد» ويمكن أن يكون أخذه من لفظه (علی) لأنها تقتضي الاستعلاء على 
جميع الوقت» فيتعين أولّه. انظر: «الفتح» (۲/ ۱۰). 

,)18760( والحاكم في «المستدرك»‎ ۰۱۹۵ /٥( رواه الترمذي (۰)۳۳۷۷ وابن ماجه (۳۷۹۰) والإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 
وصححه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ولم يذكر فيه الترمذي تصحيحاً كما نقل الصنعاني في «العدة» (۲/ ۰6۳۰۸ بل‎ 
فال: (وقد روی بعضهم هذا الحدیث عن عبد الله بن سعید مثل هدا بهذا السناد. ورواه بعضهم عنه فأرسله). وقد رواه الامام‎ 
مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۱۱) موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه.‎ 


کتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


يكون ذلك أفضل الاعمال بالنسبة إلى المخاطَبِينَ بذلكء آو من هو في مشل حالهم. 

ولو خوطِبَ بذلك الشجامٌ الباسل المتأمّلُ للنفع الأكبر في القتالٍ لقيل له: الجهاد. 

ولو خوطِب به مَن لايقومٌ مَقامَ هذا في القتال» ولا بتمحَض حاله لصلاحية التبثّل لک وكان 
غنيا يُنتَقَعُ بصدقة ماله لقيل له: الصَدقة | 

وهكذا في بقيّة أحوالٍ الناس» قد يكون الأفضل في حى هذا مخالفاً للأفضل في حى ذاك 
اب او رپ ۱ 

ما بر الوالدین فقد قَدّمَ في هذا الحديثِ على الجهاد وهو دلیل على تعظیمه ولا شك في أنَّ 

الا و سوسوي سي 

ما الجهاد في سبیل الله تعالى» فمرتبته في الدّین عظيمة» والقیاس يقتضي أنه أفضل من سائر 
الأعمالٍ التي هي وسائل. فان العبادات على قسمين: منها ما هو مقصودٌ لنفيه ومنها ما هو وسيلةٌ 
إلى غير وفضيلة الوسيلةٍ بحسّب فضيلة المُتوسّلٍ إليه» فحيث تعظمٌ فضيلة المتوسّلٍ إليه تعظمْ 
فضيلة الوسيلةء ولمّا كان الجهادٌ في سبيل الله 57 إلى اعلان الإيمانٍ ونشره. ان الکفر 
ودحضه كانت فضيلة الجهادٍ بحسّب فضيلة ذلك والله أعلم. 
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لاجر هد سَاءء من المُؤْمنَاتِء مُتَلَفَعَاتِ بِمُرُوطِهنَ نم یرجم إلى بِيُوتِهنَ ما يعر فهُنَ | 
أَحد مِنَ الفلّس. 


(خ: ۵۳ ۵. م: (€٥‏ 
۶ ء ه 6“ 0 م ۶ 
6 بت مُعْلَمَة کون من خَر وتکون من ضوف. 


والغلس: اختلاط ضياء ء الصّبْح بظْلْمَة اللّيل. 
وفي هذا الحدیِ کا من ری التغلیش في صلا الفجر وتقدیتها في آول الوقت؛ لاسما 


)۱( قال المؤلف في کتابه الآخر: «شرح الالمام» (۲/ ٤‏ ۲۳۲): «القدر الواجب من بر الوالدین غير منضبط عندنا بضابط 


حاصر مبین!. 


مع ما روي من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في صلاة الصبح( وهذا مذهبُ مالك 
والشافعي رحمهما الله. ۱ 

وخالف آبو حنيفةء ورأى أن الإسفار بها أفضلٌ؛ لحدیث ورد فيه: «سفرژوا بلج فان أَعظَمْ 
للاجر»). 


وفیه دلیل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال ولیس في الحدیثِ ما یدل علی 
کونهنٌ عجرأ أو شوابّ. وقد کرة بعضهم للشوابٌ الخروجَ لذلك". 

وقولها: (متلفعات) بالعین» ویروی: (مُتلقفات) بالفاء» والمعنی متقارت. إلا أن لتلفع تعمل 
مع تغطية ال رآس. 


قال ابن حبیب: لا یکونْ الالتفاغ إلا بتخطية الرأس» واستأنّسُوا في ذلك بقول عبد بن الأبرص: 


کی ف رون شقوطي بعدما ‏ لَفَالرًأس بياش وم" 


واللقاع: ما تفع به» واللحاف: ما الحف به. 

وقد فسَرٌ المصنف ال وط بکونها اك من صوف ار 
. و : في ره ا 

وزاد بعضهم في صفتها: أن تكون مربعة. 


5 و کو :تر 
وقال بعضهم: إن سَداها من شعر. 


)01 ورد أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يقرأ بالستین آية إلى المئة» كما رواه البخاري (۵۱7) ومسلم (41۱)» من حدیث أبي 
برزة رضي الله عنه. 

)۲( رواه أبو داود (4۲4) والنسائي (254)» والترمذي (4 ۱۵) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (1۷۲)» وغيرهم من حديث 
رافع بن خدیج رضي الله عنه» وهذا لفظ النسائي والترمذي ولفظ آبي داود وابن ماجه: «أصبحوا بالفجر». 
قال الترمذي: وقد ری غَيْرٌ واحدٍ من أهل الیلم من أصحاب النبي صلّی الله عليه وسلّم والتابعینَ الإسفارٌ بصلاة الفجر» وبه 
يقول سفيان الشؤري. 

(۳) وذلك خشية الفتنة عليه أو بهن. 

() البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في «المفضليات» (ص: ۰4۱۹۹ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱/ 4١١‏ ) وغيرهما. 
وانظر: «ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري» (ص: ۰0۳۲ رقم البيت (۹ ۰6۷ جمع وتحقيق شاكر العاشورء ط وزارة الاعلام 
العراقية» سنة (۱۹۷۲م). وجاء في المصادر: اسقاطي» بدل: «سقوطي». 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


وقيل: إِنّه جاء مفسّراً في الحدیثِ على هذاء وقالوا: ان قول امرئ القیس: 
على زین اذل مزط مرل 

قالوا: إن المرط هاهنا من رُ9. 

وفسّرَ (العَلّسَ) باه احتلاط ضیاء الصبح بظلمة اللیل» والغتس والعیش متقاربان» والفرق 
یتهما: اک في آخر الین وقد کرد الق في وله وفي آخره. 

وأمّا من قال: (العَبَسٌ) بالباء والسین المهمَلة؛ فغلط عندهم" والله آعلم. 

۷-الحديث الثالث: ن جاب بن عب الله رضي انا نها قال: كان الي صلی الله عليه 
وسم يُصَلي اه لاجر رة والعضر والشمس لَقِيَةٌ ی العف رب وَجَبَتْء والقاء أب ۴ 


وأَخْيّاناً إِذَارَآَهُمُ مُ اجْتَمَعْوا عَجَلَ لذارا همم نطو وا ره والصَبْح كان البح صلی اله عليه وسلم 
یه بلس 


(خ: سح : نلک ظ 00 
الحدیث یدل الفضيلة في أو قات هذه هذه الصلواتٍ ات 
فأمًا الط : فقوله: (ْصلي الظهر بالهاجرة) يدل على : تقدیمها في آول الوقتِ» فان قد قل في 
الهاجرة والهجیر: إنَهما شدة الحر وقوته. 
ویعارضه ظاهرٌ قوله صلى ال عليه وسلم في الحديث ال خر: «إذا اشد الحَرٌ فبردُوا»0. 
ویمکنْ الجمع بیتهما بأن یکون أطلقٌ اس الهاجرة على الوقتِ الذي بعد الزوال مطلقأ فإنّه قد 


)١(‏ انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: ۰ والمرخل: برد فيه تصاويرٌ رَخل وما ضاهاه والمرجّل -بالجیم -: المُعلم. 
ویروی البیت بالحاء وبالجیم كما قال الزبيدي في «تاج العروس» (۲۹/ ۵۹) (مادة: رح ل). 

(۲) نقله الملف عن «مشکلات الموطأ» (ص: ۳۸) لابن السَيّد البَطَليوسي. 

(۳) بعدها في «د»: «فيما قيل». وقد نقله المؤلف عن ابن عبد البر في «التمهید» (۲۳/ ۳۹۰). وقال القاضي ابن العربي في «المسالك 
شرح موطأ مالك» (701/7): الغلس: هو ظلام آخر الليل. ثم قال: قال أشياخنا: وليس الغبس بمسموع في اللغةء إنما الغبس 
لون كلون الرماد. وال خض الا ریت إن الق لاله كرون رل اللا و اخره وال ایکون لا اا 
وهذا وه بل قال اب فارس: الب ب الليل: 

)٤(‏ رواه البخاري (۰)۵۱۲ ومسلم (۱۱۵)؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


n yT 
في حر شدیٍ.‎ 

وفيه بُعدٌء وقد يُقَرَّبُ بما تقل عن صاحب «العين»: أن الهجيرٌ والهاجرةً نصفٌ النهار"» فإذا 
أخذنا بظاهر هذا الكلام كان مطلقاً على الوقت. 


وفيه وج آخز۳: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رحصة أو ستةء ولأصحاب الشافعی 
وجهان في ذلك». 

فان قلنا: إِنَّه رحصت فيكونٌ قولّه صلَّى الله عليه ركم «أبرذوا» مر إباحة» ويكون تعجیله لها 
في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى أو یقول من يرى الإبراد ستّة: إن التهجيرٌ لبيانٍ الجواز. وفي هذا 
بعدّ؛ لا قو له: (كان) ره غير باكر" ملاع عر 

وقوله: (والعصر وال یدل على تعجیلها افا خلافاً لمّن قال: ال وقتها ما بعا 
القامتين. 

وقوله: (والمغرت إذا وجَبّت)؛ أي: الشمس. 

والوجوب: السقوط ويُستدلٌ به على أنَّ سقوط قُرصِها يدخل به الوقثٌُ» والأماكنُ تختلفه 
فما گان منها فیه حائل : بين الرائي وبين قرص الشمس؛ الم یکت بغيبوبة لقص عن العينء ول 
على عُروبها بطلوع الليلٍ من المشرق» قال صلَّى ال عليه وسلم: (إذا غرَّبَتِ الشمس من هاهنا؛ 
وطلّمَ الليل من هاهنا؛ فقد أَفطَرٌ الصائم م 

وان لم يكن نَم حائل» فقد قال بعض أصحاب مالك رحمه الله : إن الوق یدخل عيوب 
الشمس وشعاعها المستولي عليهاء وقد استمرٌ العمل بصلاة المغرب عقِيبَ الغروب. وأَخدّ منه 


2 ی و 
أن وقتها واحل”". 


)۱( في «د»: «وقتاً للصلاة». 

(۲) انظر : «العین» (۳/ ۳۸۷). 

(۳) أي في الجمع بين حدیث الابراد وحدیث الهاجرة. 

۹3 الصواب عند الشافعية أن الابراد سنةء وفي وجه شاذ عندهم: أن الابراد رخصة. انظر: «روضة الطالبین» للنووي (۱/ ۱۸6). 
(6) في «ح» نسخة: «یدل على الکثرة». 

030 رواه البخاري (۰)۱۸۰۳ ومسلم (۰)۱۱۰۰ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۹2 هذا هو المشهور عن الإمام مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة» وعليه العمل عندهم. انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص: 4 ۳). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


والصحیح عندي: أن الوقت مستمرٌ إلى عَيبوبة الق( 

وأمّا العشاء فاحتلف الفقهاء فیها: 

57 1 5 و 

فقال قوم: تقديمها أفضلء وهو ظاهر مذهب الشافعی رحمه الله. 

عِِ 5 و 3 2 

وقال قوم: تأخیرها افضل؛ لا حادیث سترد في الكتاب. 

5 مہ فى رمت 1 4 ع ع ۶ و 

وقال قومٌ: إن اجتمّعَتٍِ الجماعة» فالتقديمُ أفضل» وان تأخرُوا فالتأخيرٌ أفضلء وهو قول عند 
المالكيّة ومستندهم هذا الحديف: 

وقال آخرون: اله يلت باختلافی الا رات ففی الشتاء وفی رمان تو جره وفی غیرهما 
و ت م مك ۰ 
تقدم وإنما آخرّت في الشتاء لطول الليل» وكراهة الحديث بعدها. 

وهذا الحدیث اها قل بمسألة تکلموا فیها» وهی أن صلاءّ الجماعة آفضل من الصلاة فی 
آول الوقت. أو بالعکس؟ حتى له إذا تعازض في حق شخص آمران: آحذهما أن دم الصلاةً في 
ول الوقت منفرداًء والثانی أن یو خر الصلاءّ فى الجماعة أيّهما أفضل ؟ 

والأقرب عندی: أن التأخيرٌ لصلاة الجماعة أفضلٌء وهذا الحدیث يدل علیه؛ لقوله: «وإذا 
ابطووا آخر»؛ اي لا جل الجماعق فقد أخرٌ لاجل الجماعة مع إمكانٍ التقديم؛ ولآن التشدید في تركك 
الجماعة» والترغیب فى فعلها موجودٌ فى الأحاديثٍ الصحيحة» وفضيلة الصلاة فى أول الوقت ورد 
على وجه الترغيب في الفضيلة وآمًّا جانبٌ التشديدٍ في التأخير عن آول الوقت؛ فلم يرذ كما في 
صلاةٍ الجماعة» وهذا دليلٌ على الرجحانٍ لصلاة الجماعة. 

نعم» إذا صم لفظ يدل دلالةَ ظاهرةً على أن الصلاةً في أول وقتها أفضل الأعمال كان مُتمسّكاً 
لمن يرى خلافَ هذا المذهب. وقد قدّمنا فى الحديث الماضى أنّه ليس فيه دليل على الصلاة فى 
ول الوقتء فان قولّه: «على وقتها» لا يُشْعِرٌ بذلك» والحديثٌ الذي فيه: «الصلاةٌ لوقتها» ليست 
دلالتة قويّة الظهور في آول الوقت. 


وقد تقدَّمَ تفسيرٌ الغَلَسِء وأنَّ الحديتٌ دليلٌ على أن التغليس بالصبح أفضل. 


.)۱۲ /۱( وهو ظاهر كلام الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


و۱ ارم دوه سس 
3 ار واخکا 
و رت هه ۳ 


والحدیث المّعارض له» وهو قوله صلّی الله عليه وسلّم: «أَسفِرُوا بالمَّجِرِء فاّهأَعظم للاأجر »۱۲ 
قيل فیه: إن المرا بالإسفارٍ تبينُ طلوع الفجرء ووضوخه للرائي يقينا 
وفي هذا التأويل نظرٌ فإِلّه قبل لین والتيقن في حالة الشكٌ لا تجوژ الصلاث فلا أجرٌ فيها. 
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والحدیث يقتضي بلفظة (أَفْعَل) ) أن ثم أجرينء أحدّهما أكملٌ من الآخرء فان صيغةً (أفعَل) 
تقتضي المشاركةً في الأصل ممّ رجحان أحدٍ الطرفین حقيقة وقد تَرِدُ من غير اشترالٍ في الأصل 
قلیلاً علی وجو المجاز» فيمكنٌ أن يُحمَلَ عليه و جح وان كان تأويلاً بالعمل من رسول اللو صلی الله 
عليه وسلّم» ون بعدّه من الخلفای والله أعلم. 


بو مبه علو 
اد 5 2 


۸- الحديث الرابع: عَنْ أي تابن تلم مک قال: لت آنا وبي عَلَى أبي بر 
یی رم ضی الله عَنْهُ فا له آبي: : كنف گان سول اف صلی اف علبه وسلم بلي المثونة؟ ال" 
ان بلي الهجیر التي تذغوتها الأوَْى جین تذحض الشَّمْسُء ويُصَلّي العضی نع برجم دنا ی 
رخله في أَقْصَى المَدِيئَةِ؛ والشُمُس یه وتيت ما قَالَ في المفرب» وان يَسْتَحِبٌ أَنْ يُوخُرَ مِنَ 
او وج وم یا اه ولکییث تما 0 ا 
| ی یرف الرّجُلُ لیس ویفر اسمن إلى الو 
(خ: ۵۲۲ واللفظ له م: 41۱) 


(أبو برزة الأأسلميٌ) اختلف في اسيه وأشهدٌ ماقيل فيه وص اباي عبید» ویقال: 
تحن عبد ال ویقال: ملكي عائذ الال المعجمة. 

قیل: مات سنة أربع وستين» وقیل: مات بعد ولاية ابن زيادٍ قبل موتِ معاوية سنهةٌ ستین» وکانت 
وقانةبنا لهي 

قد تلف (كان) شور ُشْعِرٌ عرفاً بالدوام والتکرار كما يقال: كان فلان يُكرمٌ الضیفت وكان 
فلان یقاتل العدوً: إذا كان ذلك دأبّه وعادته. 


)۱( وقد تقدم تخريجه قریبا. 
(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر /٤(‏ ۱۱۱۰). وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۰٩‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (۵/ ۳۰۵ و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (5/ ۳۳). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


والألفُ واللام في (المكتوبة) للاستغراتی» ولهذا آجاب") بذكر الصلواتٍ كلّها؛ أنه هم من 
السائل العموع. 

وقوله: (كان يُصِلَّي الهَجِيرٌ) فيه حذف مضافيء تقديرٌه: كان يُصلّي صلاةً الهجير» وقد قدّمنا" 
قل أن اند والاجرة غا الد وف 

وإِنّما قيل لصلاة الظهر: (الأولى)؛ لأنّها ول صلاة أقامَها جبریل للنبىٌ صلّی الله عليه وسلم 
على ما جاء في حديث |مامة جبريل عليه السلام. 

وقوله: (حينَ تَدحَض الشمش) بفتح النّاءِ والحاء والمرادٌ به هاهنا: زوالّهاء واللفظةٌ من حيتٌ 
الوضم عم من هذا. ۱ 

وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلَّى الله عليه ول للظهر عند الزوال» ولا بد من تأویله. 

وقد اختلفت أصحابُ الشافعی فیما تحصّل به فضيلة ول الوقت: 

فقال بعضهم: اّما تحصّل بأن يقمَ ول الصلاة معَ آول الوقت بحيث تکونْ شروطٌ الصلاة 
متقدّمَةٌ على دخول الوقتء وتکون الصلاٌ واقعةً في أوله» وقد يَتمسَّكُ© هذا القائل بظاهر هذا 
الحديث. فإنّه قال: (يُصلّي الظهرٌ حينَ تزول)» وظاهره” وقوع ول الصلاة في ول جزء من الوقتٍ 
عند الزوال؛ لا قولّه: (يصلّي) يجب حملّه على: يبتدئٌ الصلاءّ(» فإنّه لا يمكنٌ إيقاغٌ جميع 
الصلاة في حین الزوال”". 

ومنهم مَن قال: تمتد فضيلة أولٍ الوقت إلى نصفب وقت الاختباره فإن النصف السابقٌ من 
الشيء ينطلقٌ عليه (أوّل) بالنسبة إلى المتأخر. 


)١(‏ أي: أبو برزة رضي الله عنه. 

(۲) (ص: ۱۳۹) في مطلع الحديث الثالث الذي قبل هذا. 

,۳( رواه الامام أحمد في «المسند» (۳/ ۰) والنسائي (۱۳ 9۲۰۵ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ورواه الترمذي 
في «سننه» (۱۵۰) ولم يسق لفظه ونقل عن البخاري قوله: «أصح شيء في المواقيت حدیث جابر عن النبي صلی الله عليه وسلم». 

() في اح»: اوقد تمسك". 

2 في اد»: اومعناه! بدل «وظاهره». 

(1) في «أ» و«د» ولاش»: «مبتدا الصلاة». 


(۷) فى «د» وهامش «أ»: «حين تدحض الشمس» بدل «في حين الزوال». 


ا مهم مس 
و جوا زلاخکا 
تال نم مسب ۳ 


ومنهم من قال وهو الاعدل-: إِنَّه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عَقِيبَ دخول الوقتِ» وسعی إلى 
لمسجده وانتظر الجماعة» وبالجملة لم یشتفل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلّقُ بالصلاة؛ فهو مدرك 
لفضيلةٍ آول الوقتِ. 

ويشهدٌ لهذا فعل الب والخَلَفٍِء ولم يُنقَلُ عن أحدٍ منهم أنه كان يُشْدّدُ في هذا حتى یوقم 
آول تكبيرةٍ في آول جزء من الوقت. 

وقوله: (والشمش حیّة) مجارٌ عن بقاء بياضهاء وعدم مخالطة الصَفرة لهاء وفيه دلیل على ما 
قدّمناه من الحدیث السابق من تقدیمها. ۱ 

وقوله: (وکان متحت أن وخ من العشاء) يدل على استحباب التأخيرقليلاً؛ لما تدلّ عليه 
لفظة (من) من التبعیض الذي حقيقته راید ال الوقت. آو الفعل المتعلق بالوقت. 

وقوله: (التي تدعونها العتمة) اختيارٌ لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب العزيز. 


و 


وقد وردفی د نسمیتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة ووردايضافي «الصحیح تسمیتها نسميتها رال 0 
ولعله لبيانٍ الجوازء أو لعل المكروة أن يَعْلِبَ عليها اسم العتمة بحيث يكون 5 العشاء لها 


مَهجوراء أو كالمَهجور. 

ا ی یک سب ی تأیه لی ی ی 

وكراهة الحديث بعدّها ما له قد يؤدّي إلى سهر يقد يُفضِي إلى النوم عن الصبح» أو إلى إيقاعها 
في غير وقنهاالمستحت. أو لأنَّ الحديتٌ قد يقَمُ فيه من الط وال ما لا ينبغي تم اليظة بهء أو 
لغير ذلك. والله أعلم. 

والحدیث هاهنا قد يُخَصٌّ بما لا يتعلقُ بمصلحة الذّينِء | آو ٍصلاح المسلمین من الأمور 
الذنيويّةء فقد صح أن النبىّ صلى الله عليه وسلّم حدَّتَ أصحابه بعد العشاء Dh‏ 
(باب السَّمّر باللم)'“. 


)01 فيما أخرجه مسلم (۲۲۹/۹46) من حديث ابن عمر مرفوعاً: الا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتکم» فإنها في كتاب الله 
العشاء». 

(۲) كما رواه البخاري (540)» ومسلم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: الو يعلمون ما في العتمة والفجر... الحديث». 

(۳) كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: اأرأيتكم ليلتكم هذه... ۰4 رواه البخاري (7١1)؛‏ ومسلم (۲۵۳۷). 

(6) انظر: «صحيح البخاري» (۵۵/۱). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


ويُستثنى عنه أيضاً ما تدعو الحاجةٌ إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلّقٌ بها مصلحة الانسان. 

وقوله: (وكان ینفتل... إلخ) دليلٌ على التغليس بصلاة الفجره فإ ابتداء معرفة الإنسانٍ لجلیمه 
یکون مع بقاء العَبّش. 

وقوله: (وكان يقرأ بالستیَ إلى المغة)؛ أي: بالستینَ من الآياتٍ إلى المتة منهاء وفي ذلك مبالغةٌ 
في التقديم في آول الوقتٍء لاسيّما مع ترتيل قراءة رسول الى صلی الله عليه وسلم» والله أعلم. 

د د جد 

4 الحديث الخامس: عَنْ عَلِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ ای صلّى الله عليه وسلّم ای الکندق: 
«ملاً الله برهم وبِيُوتَهُمُ تار كما سَعَلُونَا عن الصَّلاةٍ ة الوْسْطَى حتی عبت الشَمْسٌ». ظ 

(خ: ۰۲۷۷۳ واللفظ له م: )٦۲۷‏ 

وني لفظ لِمُسْلِم: 'اشَعَلُونَا عن الصّلاة الوشطی؛ صلاة العَضْر) ثم صَلأَهَابَيْنَالمَغْربٍ والعِسَاءِ. 

(م: 1۲۷( 

وَلَهُ: عَنْ عبد عفن منود ی الله عَنْهُ قال: حبس 0 
صَلآةٍ العَضر حَتَى احْمَرّتٍ 
الصَّلآَةِ الؤشسطى؛ صَلَةٍ العَه 


(م: ۹۸ 5 


فيه بحثان: 

أحدّهما: أنَّ العلماءً اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطی» فمذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله: 
نها العصرٌ ودلیله هذا الحديث مع غيره» وهو قوي“ في المقصود, وهذا المذهب هو الصحيحٌ 
في المسألة. 

وميل مالك والشافعی - رحمهما الله - إلى اختيار صلاة الصبح. 

والذين اختاژوا ذلك اختلفوا في طريقٍ الجواب عن هذا الحديث: 


7 م رلك فيه اف المعارضت وعورض بالحدیث الذي رواه مالك من حدیت آبي 


)۱( في للم 0: لاصريح قوي. 


ده رم 10 لال بخن 
چ 41 ۱ كا 
EEE‏ والاحح 


يونس مولى عائشة أمٌّ المؤمنين: أنه قال: آمرتني عائشة أَنْ آکتب لها مُصحَفاًء ثم قالت: إذا بلغت هذه 
الا فآِنّي: فطع العلوات والتکوة لسع € [البقرة: 0۲۳۸ فلا بلختها آدَنْتْهاء فلت عليّ: 
(حافظوا على الصَّلَواتِ والصّلاة الوسطی وَصَّلاةٍ العَضر وقُومُوا لله قانِتِينَ)» ثمّ قالت: سعتها من 
رسول الله صلی الله عليه ا 

وروی مالك أيضاً عن زید بن سلم» عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتبٌُ مُصحَفاً لحفصة 
1 المومنین فقالت: إذا بلغت هذه الآية فَاذِنَي: #حافظ أعَلّ لکوت رالو الُْسَن 4 
فلم بلغتها آذشها فأَمل عليّ: (حافظوا على الصَّلَواتِ والصّلاة الوسطی وَصَلاة العَضَر 
وقومُوا لله قانتِينَ)”". 

ووجة الاحتجاج منه: : آله عَطَفتَ صلاةً العصر على الصلاة الوسطى» والمعطوف والمعطوف 
عليه متغایر ان. 

وهذا یقع الكلامٌ فيه من و جهین: 

أحدهم: تن بمسألة أصولية وهو أنَ ما ژوي من القرآن بطريت ال او إذا لم يبت 36 
قرآناء فهل ین منزلة الأخبار : EN‏ ۳ ۳ 
حنيفة: یرل منزلة الاخبار» ولهذا وجب الاب في صوم الكقّارة؛ للقراءة الشادَ: (فصِيَام ثلاثة 
آیام متتابعات). 7 

والذین اختاروا خلاف ذلك قالوا“: لا سبیل إلى إثباتٍ کونه قرآناً بطریق ال حاد ولا إلى کونه 
خبرا؛ لاه لم یرو على أنه خبرٌ. 

الثاني: احتمال اللفظ للتأويل» وأن یکون ذلك کالعطفی في قول الشاعر: 

إلى المَلِكِ القرم وابن ن الهمام ولیث الكَتبَةٍ في مره 


(۱) رواه الامام مالك في «الموطأ» »)178/١1(‏ والإمام أحمد في «المسند» (7/ 077 ومسلم (1۲۹)» وغيرهم. 

(۲) رواه الامام مالك في «الموطأ» (۱۳۹/۱) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 4۲۹۲ وآبو یعلی في «مسنده» (0179), وغيرهم. 

۳( هذه القراءة مروية عن آبي بن کعب رضي الله عنه» كما روی الحاکم في «المستدرك» ٩۱(‏ ۰ والبيهقي و في «السنن الکبری؟ 
(۲۰/۱۰). 

(4) في جمیم النسخ عدا «و»: «والذي اختاره غیزه خلاف ذلك. وقالوا والمثیت من «و». 

(5) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۸۳-۲۸۲/4). والبیت لابن الزیات. انظر تخریجه في «خزانة الأدب» للبغدادی (40۱/۱). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


فقد جد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص» وعطف الصفاتٍ بعضها على بعض موجودٌ في 
كلام العرب. 

وربّما سل بعض مَن رجح أن الصلاةً الوسطى صلاةٌ الصبح طريقة أخرى؛ وهو ما تقتضيه 
قرينة قولِه تعالی: موا وكين [البقرة: ۲۳۸] من كونها الصبحَ الذي فيها القنوتُ. 

وهذا ضعیف من وجهين: 

آحدهما: أنَّ القنوت لفظٌ مشترك» يُطْلَقُ على القيام» وعلی السّكوتٍء وعلی الذعای وعلی 
کثرة العبادق فلا عم مه على القنوت الذي فى صلاة الصبح. 

والثاني: أنه قد يُعطّفٌ حكمٌ على حکم وان لم یَجتیعَا معا في موضع واحدٍ مُختصَّينِ به 
فالقرينةٌ ضعيفة. ۱ ۱ 

وربّما سلَكُوا طريقاً آخره وهو إيرادٌ الأحاديثِ التي تدل على تأکید أمر صلاة الفجر؛ كقوله 
صلی الله عليه زاب «لو يعلمُون ما في العَتَّمةٍ والصّبح أَنَوهُما ولو حبُوا»» ولكونهم كانوا 
يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح. ۰ 

وهذا مار بالتأكيدات التي ورد في صلاةٍ العصر كقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «مَن صلّى 
البردين دحل الجنة۳» وكقوله: «فإنٍ استَطعتّم أنْ لا تُعلَبُوا على صلاة قبل طّلوع الشمسء وقبل 
غرويها»”". وقد حمل قوله عر وجل: #وَسَيَحَ يحَمْدِ ريك بل طلوع السَمس ول الغروب # [ق: ۳۹] على 
صلاةٍ الصبح والعصر. 

بل نزیدٌ فتقول: قد ثبت من التشديدٍ في ترك صلاة العصر ما لا نعلمّه ورد في صلاة الصبح» 
وهو قولّه صلی اللهُ عليه وسلّم: من ترك صلاةً العصر فقد خبط عَمَله. ۱ 

وربا سلك من رجّعٌ الصبح طريقٌ المعنى» وه و أن تخصیص الصلاة الوسطی بالأمر 
ا لأجل المشقَة في ذلك وأشق الصلواتٍ في ذلك صلاةٌ الصبح؛ لها تأني في حالة 
النوم والغفلة وقد قيل: ۱ 


)۱( رواه البخاري »)7١115(‏ ومسلم (18۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو الحديث رقم (۵۸) من أحاديث العمدة. 
(۲) رواه البخاري (64۸)) ومسلم (۱۳۵) من حدیث آبي موسی الاشعري رضي الله عنه. 


(8) رواه البخاری (۰)۵۲۸ من حدیث بريدة رضي الله عنه. 


فان لد النَومإِغْفَاءَةٌ القَجْر“ 
فيناسبٌ ذلك أن تكونّ هی المحثوت على المحافظة عليها. 
وهذا قد یعازش في صلاة العصر بمشقة أخرى» وهو أنَّهها وقثُ اشتغال الناس بالمعايش 
EE‏ 


۰ 
1 


ولو لم یعازض بذلك لكان المعنى الذي ذكرّه في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على 
ها العصرٌء وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيطٌ بهاالبشل فالواجبٌ لبم النصوص فيها. 

وربّما سلكَ المخالفٌ لهذا المذهب مَسلكٌ النظر في کونها وسطى من حیث العدد. 

وهذا عليه أمران: 

أحدهما أن الوسطی لا ب قد زر وود ا ان تا و یت الق كما 
يشير إليه قوله تعالى: [ وَكَدَِكَ تکرام وا بسَطا * [البقرة : ۳ أي : عَذُلا. 

الثاني: أنه إذا كان من حیث العدث فلا بد من أن يُعيَنَ ابتداءٌ في العدد يقمٌ بسببه معرفة الوسط 
وهذا یم فيه التعارض 

فمّن يذهب إلى أنّها الصبح يقول: سبقها المغربٌ والعشاء ليلا وبعدّها الظهرٌ والعصرٌ نهار 

ومن یقول هي المغرت يقول: سَبقت الظهر والعصن رات العشاء والصبح» فكانت 
المغرب وسطی» ويتر هاا فا الظهر فد الأولی. 

وعلی كل حال فأقوى ما ذکرناه حديث العطف الذي صدّزنا به ومع ذلك فدلالتّه قاصرةٌ عن هذا 
النصّ الذي اسيّدِلٌ به على نها العصل والاعتقا المستفادٌ من هذا الحديث آقوی من الاعتقاد المستفاد 
من حديث العطفی» والواجبُ على الناظر لمح أن زد الظَنونَ» ویعمل بالأ رجح منهاء والله أعلم. 

البحث الثاني: قوله: (ثمَّ صلاها بِينَ المغرب والعشاء) یحتول آمرین: 

أحدُهما: أن یکون التقديرٌ: فصلاها بِينَ وقتِ المغرب ووقت العشاء. 


)۱( عجز بيت لأبي زید السرقسطي. كما في «المطرب من آشعار آهل المغرب» لابن دحية الكلبي (ص: ۰)۱۲۹ وعنده: 


فقلت لها كفي عن العَنْب واعلمي بأن آلذ الوم إغفاءة الفجر 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


والثاني: أن يكو التقديرٌ: فصلاها بِينَ صلاة المغرب وصلاة العشاء» وعلى هذا التقدير يكون 
لحدیث دالا على أنَّ ترتيب الفوائت غير واجب؛ لاه يكون صلأها ‏ أعني: العصر الفائتة ‏ بعد 
صلاة المغرب الحاضرة» وذلك لا يراه من يوجبٌ الترتیب. 

إلا أن هذا الاستدلال یتوقف على دلیل يرجح هذا التقديرٌ؛ أعني: قولّنا: (بِينَ صلاة المغرب 
وصلاة العشاء) على التقدير الأول؛ أعني: قولّنا: (بِينَ وقتِ المغرب ووقت العشاء)» فن جد دليل 
على هذا الترجيح تم الاستدلال وإلا وقح الاجمال(. 

وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنَظرٍ على حسّبٍ قواعدٍ علم العربية والبيانٍ. 

وقد ورد التصريحٌ بما يقتضي الترجيصٌ للتقدير الأولء وهو: أن النبي صلی الله عليه وسلّم 
بدأ بالعصی وصلَّى بعدّها المغربّء وهو حدیث صحيح”» فلا یت إلى غيره من الاحتمالات 
والترجيحات. والله أعلم. 

وحديثٌ ابن مسعود الاتي عَقِيبَ هذا الحديث”” يدل على أنَّ الصلاةً الوسطى صلاةٌ العصر 
أيضاً كما في هذا الحديث. 


وقوله فيه: (حیس ی المشرکون رسول اللو صلَى ان عليه وسلّم عن صلا العصر حتّى احمرتٍ 
الشمش. أو اصفرّتْ) وقت الاصفرار: وقتٌ الكراهة» ويكونٌ وقتٌ الاختيار خارجاً» ولا تور 


الصلاءٌ عن وقتٍ الاختيار» فقد ورد في ذلك: أن ذلك كان قبل نزول قولو تعالى: 3 إن زوالا 
آورکانا 4 [البقرة ۰ ۹ والمراد بذلك: نه لو كانت الآية ۳ ريت الصلاة في حالة الخوف 


على ما اقتضّته الآية. 


)١(‏ في «ح» و«ش» ونسخة في هامش «و»: «الاحتمال». 

(۲) وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه البخاري (۱۱) ومسلم (۱۳۱). 

(۳) أي: الآتي تفسيرٌ بعض ألفاظه عقيب هذاء وإلا فقد تم سرد آلفاظه وسياقها. 

)٤(‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 1۷ والدارمي في «سننه" (5 »)١97‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)١7457(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: خبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كُفيناء وذلك قول الله: وکین مین 
تال و رنه قَواَزيي € [الأحزاب: ۲۵] قال: فدعا رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بلالاء فأمره» فأقام فصلی الظهر وأحسن 

كما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام للعصر فصلاها کذلك. ثم أقام المغرب فصلاها کذلك. ثم أقام العشاء فصلاها کذلك. وذلك 

قبل أن ينزل في صلاة الخوف. قال حجاجّ في صلاة الخوف: ا فَإِنَ حِفْمْ فلا أَوَرَكَْانا © [البقرة: ۲۳۹]. 
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وقوله: (حتى اصفرّت الشمس) قد يُتوهّمُ منه مخالفةٌ لما في الحديثِ الأول من صلاتها بين 
المغرب والعشای ولیس کذلك. بل الحبس انتهی إلى هذا الوقتء ولم تَع الصلاة إلا بعد المغرب 
كما في الحدیثِ الأول وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرهاء فما فعلّه رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مقتض لجواز التأخير إلى ما بعدَ الغروب. 

وفي الحديث دلیل على جواز الدعاء على الکقار بمثل هذا. 

ولعلّ قائلاً یقول: فيه مُتمسّكٌ لعدم رواية الحديث بالمعنی» فإن ابن مسعود ترد بين قوله: 
«ملاً لک أو «حسًا اله»» ولم یقتصر على أحدٍ اللفظین مع تقاژبهما في المعنى. 

وجوابه: أن بيهم تفاوتاء فإن قولّه: «حسًا ال" يقتضي من التراكم وکثرة أجزاء المحشوٌ ما لا 
يقتضيه (ملا). 

وقد قيل: إِنَّ شرط الرواية بالمعنى أن يكو اللفظان مترادقين» لاينقصٌ آحدذهما عن الآخر. 

على أَنَّه وان جرَّرْنا الرواية بالمعنی» فلا شك أن روايةًاللفظ أولى» فقد يكون ابن مسعود 
تحرّى لطلب الأفضل» والله أعلم. 


عتما قال عت تم الب صلی الله عليه 
ظ وسلّم بالعشاء فَخَرَّجَ عمر رضي له عنه فَقَالَ: الصَّلاةَ يا ر ول الله! ر قد النْسَاءٌ والصبيّان: فَخَرَجَ 
ا یقول؛ لو لا 1 أَشقَّ عَلَى تيء أو عَلَى التاس مره بهذه الصّلاق هذه السَاعَةَ»).. 


(خ: 581 واللفظ له م: 5 ۲“( 


6٠‏ الحديث السادس: عَنْ عبد الله بن عّاس رَضِيَ الله 


(عبدٌ الله بن عباس) بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد ناف أبو العباس ابن عم 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أحدٌ أكابر الصحابة وعلمائهم» كان يقال له: البحر؛ لسَعة 
عِلمِه مات بالطائفي سنةً ثمانٍ وسين في أيام ابن الزبير» وولد قبل الهجرة بثلاثِ سنين في 
فول الواقدي”". 


)۱( تقدم للمؤلف ‏ رحمه الله ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الحديث رقم )١5(‏ (ص: .)"5١‏ 
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وفي الحديث مباحث: 

الأول: یقال: عمّمَ الليل يَعتِمُ بکسر التاء: إذا أظلَم والعتمة: الظّلمةٌ وقیل: له سم لثلثِ اللیل 
الأول بعد غروب الشفق, تقل ذلك عن الخليل”". 

وقوله: (أعتَم)؛ أي: دخل في العَنّمةِ كما يقال: أصبَحَ» وأمتی» وأظهَرَء قال الله تعالى: جين 
تمسو وحن تَصبِحُونَ # [الروم: ۱۷]» وقال: «وعَْیّا وَحِنَتظهرُونَ # [الروم: ۱۸]. 

الثاني: اختلف الناس في كراهية تسمية هذه الصلاة بالعتمة: 

فمنهم من آجارّه» واستدلٌ بهذا الحديث. 

وفي هذا الاستدلال نظرٌء فان قوله: (أَعمّم)؛ أي: دخل في وقت العتمة» فالمرادُ: صلَّى فيه ولا 
يلزمُ من ذلك أن يكونَ سمّی الصلاة بالعتّمة» وأصحٌ منه الاستدلال بقوله صلی الله عليه وسلّم: الو 
يَعلْمُونَ ما في العتمة والطبح»(. 

ومنهم من ك ذلك قال الشافعي رحمه اله: راي أن لا تسمّی صلاءٌالعشاء بالعتمة 
ومُسمَئَدُ هذا: الحدیثٌ الصحیخ عن ابن عمر: أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال: «لا تفلک 
ااعرابٌ علی اسم ا سس ري ون بالابل»٩؛‏ أي: یزخرون حَلْبّها إلى 
أن يُظلِمَ الظلام وعتمة ة الليل: ظلمته كما قدّمناه. 

وهذا الحديثٌ يدل على هذا المقصود من وجوو: 

أحدها: صيغة النَهي. 
والثاني: ما في قوله: (تغلبتكّم) فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية» فإن النفوس نف من الغلبة. 


والثالث: إضافةٌ الصلاة إليهم في قوله: (على اسم صّلاتكم) فان فيه زيادةٌ» ألا ترى أنّا لو قلنا: 


.)87 /۲( انظر: «العين»‎ )١( 
.)۱٤١ تقدم تخريجه (ص:‎ )۲( 


(۳) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (۱/ 74)» ولفظه: فأحبٌ ألا تسمى إلا العشاء كما سماها رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 


م" 


(لا تُعلَبَنَ على مالِكٌَ) كان أشدّ تنفيراً من قولنا: (لا تغل على مال» أو على المال)؛ لدلالة | 
على الا ختصاص به؟ 

ولعل الأقرب أن تجورٌ هذه التسميةٌ» ویون الأولى تركهاء وقد قدَّمنا الفرق بِينَ کون الأولى 
نرك الشيء» وبي کون فعله مکروها أمّا الجواژ؛ فلّفظ الرسول صلی الل عليه وسلّم”" وان 
عدمٌ الأولويّة؛ فللحديث المذکور(. 


ضافة 


ولفظ الشافعيّ ‏ وهو قوله: (لا أحبٌ) أقربُ إلى ما قلناه من لفظ مَن قال من أصحابه: ویکره 
ان يقال لها: العتّمة. 

أو نقول: المنهی عنه إنّما هو الغلَبةٌ على الاسم وذلك بأن يُستعمَلٌ دائماء أو أكثريّاء ولا يناه 
أن يُستعمَلٌ قليلاً» فیکون الحديث من باب استعماله قلیلا؛ أعني: قولّه صلّی الله عليه وسلّم: (ولو 
يعلّمُونَ ما في العتمةٍ والصّبح»» ویکون حديث ابن عمرٌ محمولاً على أن تُسّى بذلك الاسم في 
الغالب. أو دائما. ۱ 

الثالث: في الحديث دليلٌ على أن الأولى تأخیز العشای وقد قدّمنا احتلاف العلماء فيه. 


و 2 ۱ 2 ع ٩۵‏ ۶و 2 0 ع 0 

ووجه الاستدلال: قوله صلی الله عليه وسلم: «لولا أن آشق على أمّتيء أو على الناس لأمرتهم 
بهذه الصلاة هذه الساعٌ»» وفیه ولا علی أن المطلوب ها( لال 

الرابع: قد حكينا أن العَمة اسح للثلِ الأول بعد عَيبوبة الشفق» فلا ينبغي أن یْحمَل قوله: 
عم على أولٍ آجزاء هذا الوقت. فِنْ ول آجزائه بعدَ غيبوبة الق ولا یجوز تقدیم الصلاة على 
ذلك الوقتء وإِنّما ينبغي أن یْحمَل على آخره أو ما يُقاربٌ ذلك. لیکون ذلك مخالفاً للعادة» وسببا 
5 ۳ 5 ۳ ۳ و _- ِ 
لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان. 

الخامس: قد كتا قدّمنا ي قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا آن َشَقَ على أمّتي مهم بالسواك 
عند کل صلا»: أنه اتدل بذلك على أن الأمرّ للوجوبء فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظٌ مع 
ذلك في الدلالت أم لا؟ 


(۱) انظر: (ص: ۱۹) المسألة الثامنة من الكلام على الحديث الرابع. 
(۲) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة». 
(۳) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تخلبتکم الأعراب على اسم صلاتكم» ألا وإنّها العشاء». 
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اع ب ۶ م - 1 م ر ت د 
فاقول: لقائل أن يقول: لا يتساوى مطلقاء فان وجة الدليل ثم أن كلمة (لولا) تدل على انتفاء 
الشیء لو جود غيره» فیقتضی ذلك انتفاءً الأمر لوجود المشقة» والأمرٌ المنتفى ليس أمرٌ الاستحباب؛ 
لغوت الاستحباب» فیکون المتتفی هو ا الو جوب؛ فت أن الامر المطلق الوحوت» 
فإذا استعملنا هذا الدلیل فى هذا المکان وقلنا: إِنَّ الأمرّ المنتفی ليس أمرّ الاستحباب؛ لثبوت 
الاستحباب» توج المنمٌ هاهنا عند من يرى أن تقدیم العشاء آفضل بالدلائل الدالّة على ذلك. 
الم إلا أن يُضَمّ إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجية ال على استحباب التأخير» ورجح 
على الدلائل المقتضية للتقديم ويّجِعَلَ ذلك مقدّمة ویکون المجموغ دليلاً على أن الأمرّللوجوب. 
السادس: في الحديث دلیل على تنبيه الأكابر لا لاحتمال الغفلة» أو لاستثارة فائدةٍ منهم في 
التنبيه؛ لقول عمرٌ رضى الله عنه: رقدَ النْساءٌ والصبیان. 
5 و ع ۳۳۹ و دس ل ۳ و - 7 9 م 
السابع: یحتمل أن يكون قوله: (رقد النساء والصبیان) راجعا إلى من حضر المسجد منهم؛ هَل 
احتمالهم المشقة في السَه فيرجعٌ ذلك إلى أنّهم كانوا يَحضْرونَ المسجدٌ لصلاة الجماعة. 
۳ ور 7 2 ۳ مر ۴ رم و 
ویحتمل أن یکون راجعا إلى من یخلفه المصلون من النساء والصبیان بالبيوت» ویکون قوله: 
م لحنت 7 و 2 
(رقدَ النّساءُ والصّبيانُ) إشفاقاً عليهم من طول الانتظار. 


عم عله جلو 
۶۳ 50۳" 


2 
نف 


م ه عي > م ےم ر انير ص 2 ین 0 
١‏ الحديث السابع: عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ےر ر 20 ىس ۶ ر 
آقیمت الصّلات وحَصَرَ العَسَاءُ فَابدَؤوا بالعشاء». 


ل: «إدا 


(خ: 01۷ واللفظ له م: (o0۸‏ 


ام 6 وماس سے هو داس او 282 مر 2 م وو 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما: نحوه. 


(o04 ۲ (خ:‎ 


الألفٌ واللامٌ في (الصلاة) لا ينبغي أن تحمّل على الاستغراق» ولا على تعريف الماهیّف 
بل ينبغى أن تُحمَلَ على المغرب؛ لقوله: (فابدَؤُوا بالعشاءِ)» وذلك يخرح صلاةً النهار ويبين 


ی 5 
انها غير مقصودة. 


سر اش م۱ ° منز 
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ویبقی التردد , ین المغر اا ر کے علیالمغربی بما ورة في يعض اا 
(إذا وضع العشاءً وأحدكم صائمٌ فابدَؤُوا به قبل أن تُصلُّو 0( وهو صحيحٌ» وکذلك أيضا صمّ: 
«فابدوّوا به قبل أن تُصَلُوا صلاة المغرب»" والحديث يمسر اه ياه 

والظاهريّةٌ أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاق وزادوا نیال عنهم فقالوا 
إن صلّی فصا اطا 

وأمّا أل القياس والنظر فاّهم نظرُوا إلى المعنى» وفهمُوا أن العلةَ التشویش؛ لأجل التشوف 
إلى الطعام وقد آوضحه تلك الرواية التي ذكرناهاء وهي قوله: (وأحدّكم صائم» فتبعوا" هذا 
الم ف حص التشوّف المودّي إلى عدم الحضور في الصلا د ر الطعای واقتصروا آیضاً 
أو بعضهم على مقدار ما يكير سَوْرَةَ الجوع. 

ول عن مالك رحمه الله یبدا بالصلاة الا آن كور طعاماً حفیفا. 

واسيّدلٌ بالحديثِ على أنَّ وقت المغرب فيه تَوسعةٌ فان أَرِيدَ به مطلق التو سعة فهو صحيحٌ؛ 
ولكنْ ليس محل الخلاف المشهور. 

وان أَرِيدَ به النّوسِعةٌ إلى غروب الشَمَق؛ ففي هذا الاستدلالٍ نظر؛ فان ۹ بعض من ضيّنٌ وقت 
المغرب جعله مقدّراً بزمانٍ يدخل فيه مقدارٌ ما یتناول لَقَيماتٍ يَكسِرٌ بها سَورةً الجوع فعلى هذا لا 
يلزمٌ أن یکون وقت المغربٍ موسّعا إلى غروب الشفقٍ. 

على أن الصحيح الذي نذهبٌ إليه: أن وقتّها موس إلى غروب الشفقٍء وا الکلام في وجه 
هذا الاستدلال من هذا الحديث. 

وقد استل به أيضاً على أنَّ صلاةً الجماعة ليست فرضاً على الأعيانِ في كلّ حال» وهذا 
صح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوّفِ إلبه عذر في :ترك الجماعة وان أريد يه الانخدلال 
على أنّها ليست بفرض من غير عذر لم يَصِحَّ ذلك. 


)۱( رواه ابن حبان في «صحيحه» (۰)۲۰۸ والطبراني في «المعجم الكبير» (۵۰۷۵)؛ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (16۱)؛ ومسلم (۰)۵۵۷ من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) في «ح»: «فاتبعواا. 

۰8 في «» و«د» ولاش »: «لأن» بدل «فإن». 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


وفي الحديث دلیل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاةٍ على فضيلة أولٍ الوقت. فانهما 
لما تزاخما دم صاحبٌ الشرع الوسيلةً إلى حضور القلب على أداء الصلاة في آول الوقت. 

والمتشوّفون إلى المعنى أيضاً قد لا يَقصّرون الحكمَ على حضور الطعام» بل يقولون به عند 
وجود المعنى؛ وهو اللتشوّفٌ إلى الطعام. 

والتحقیق في هذا: أن الطعاع إذا لم يحضُرٌء فا ا أن یکون متيسّرٌ الحضورٍ عن قرب حتی یکون 
کالحاضر أو لا: 

فان كان الأول فلا یبعد أن یکون حكمّه حكمَ الحاضر. 

وإن كان الثاني وهو ما یتراخی حضوژه فلا ينبغي أن یلح بالحاضرء فإن حضورٌ الطعام 
يوجبٌ زيادة تشر وتطلّم له وهذه الزيادة یمک أن يكون اعتبرّها الشارعٌ في تقديم الطعام على 
الصلاق فلا ينبني أن ملح بها ما لا يساويهاء للقاعدة لاصو ادس ال اذا اشم علی 
وصف یمکن أن يكون م مُعتبّرا لم یلق والله أعلم. 


جرد 3 


3 - الحديث الثامن ن: ولمم عن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ: سوت ر 
عليه وسلم يقولٌ: لا صلا بِحَضْرَةِ طعا ولا وَهُوَ يُدَافِعُُ الأَخبَكَانَ). 


(م: ٠5ه) ٠‏ 
هذا 1 أدخل فى ي العموم من الحديثِ الأول؛ آعني: بالنسبة إلى لفظ الصلات والنظ 
إلى المعنى ی يقتضي التخصيص ببعض الصلوات. والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم. رم 


بمذهب الظاهرية. 


ras 


OT‏ ااا ما أن 5 إلى الاخلال برکن ۲ شرط ۳ لا. 


)۱( كما جاء في رواية ابن حبان في «صحیحه» (۲۰۷۳)» من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا يقم أحدكم إلى الصلاة وهو 
بحضرة الطعام ولا هو یدافعه الاخبثان: الغائط والبول». 


فإن دى إلى ذلك؛ امتنع دخول الصلاة معه» وإِنْ دحل واختل الركنٌ أو الشرط؛ فسدّتٍ الصلاة 
بذلك الاختلال. 

وان لم یود إلى ذلك؛ فالمشهورٌ فيه الكراهة. 

ونْقل عن مالك رحمه الله: أن ذلك موی في الصلاة بشرط شَغْلِه عنهاء وأنّه قال: يُعِيدٌ في 


الوقتِ وبعده. 

وتأوّلّه بعض أصحابه على أنه إن شغَلّه حى إِنَّه لايدري كيف صلَّى؟ فهو الذي یعیذ قبل وبعد وأما 
إِنْ شغله شَغْلاً خفيفاً لم یمه من (قامة خدودهاه وصلَّى ضامًا بِينَ و رکیه» فهذا الذي يعيدٌ في الوقت. 

قال القاضی عیاش رحمه الثه: وکلهم لوكو عقي أذ قن بلغ به ما لایعقل به صلائّه 
ولایضبط مدو5هانّه لایجوژ ولایجل له الدخول کذلك في الصلا ون یقطمٌ الصلاء ان 
آصابه ذلك فبها؟. 

وهذا الذي قدّمناه من التأويلء وكلام القاضي عياض رحمه لله - فيه بعض إجمال. 

والتحقیق: ما أشرنا إليه لاه إن منم من رکن» أو شرط؛ امتنع الدخول في الصلاة معه 
وفسدّتٍ الصلاة باختلال الرکن والشرط. 

وان لم یمنع من ذلك فهو مكروةٌ إن ظرٌ إلى المعنیء أو ممتنع إن نْظِرَ إلى ظاهر النهيء ولا 
يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي رحمه الله. 

وا ما ذکز في التأويل: أله لا يدري كيف صلی؟ أو ما قاله القاضي : (إن من بل به ما یل 
صلاته)؛ فإن رید بذلك الشك في فعل شيء من الأركان؛ فحکمه حكمْ م من شك في ذلك بغير هذا 
السبب. وهو البناء على اليقين. 

وان رید به آله مب ُشوغه بالكل فحكمه حكمْ تن صلَى بغير خشوع» ومذهبُ جمهور 
الأمّة: أن ذلك لا يُبطِلٌ الصلاةً. 

وقول القاضي: (ولا يضبطٌ خدودها) إن أَرِيدَ به أنه لا يفعَلُها كما وجب عليه فهو ما ذكرناء 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 515). 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


ريد به أنه لا يستحضِرٌهاء فان أوقعَ ذلك شکا في فعلهاء فحكمّه حکم الشا لشاك : في الا تیان 
بالركنء أو الإخلالٍ بالشرط من غير هذه الجهة. 

وإن رید به غيرٌ ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيّناه أيضاً. 

وهذا الذي ذكرناه نما هو بالنسبة إلى إعادةٍ الصلاق وأمّا بالنسبة إلى جواز الدخول فيهاء فقد 
يقال: إِنّهِ لا يجورٌ له أنْ يدل في صلاة لا يتمكنٌ فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. 

اما ما أشارٌ إليه بعضهم من امتناع الصلاة مح مدافعة الأخبَئّين من جهة أنَّ خروجٌ النجاسة 
عن مَقَرّها یجعلها كالبارزةء ويوجبُ انتقاض الطهارة» وتحريمٌ الدخول في الصلاة من غير التأويل 
الذي قدّمناه = فهو عندي بعيدٌ؛ لاه إخداث سبب آخر في نواقض الطهارة من غير دی صریج فيه. 

فان سند(“ إلى هذا الحدیث؛ فليس بصریح في أن السبت ما ذكره» وها غايته أنه مایت 
أو کا واللّه اعلم. 


۳ الحدیث التاسع: نع افو با رانا قال: هد عدي ِجَالُمرضِيُونه | 
وا 0 7 7 و س 6ك # ه رت 1 2 | 
میب ی ات نت 
و 8 ۳ رت تون 


۷ 00_ 00۷« والافظط له م: (AY‏ 


وما في معناه من الحدیث: 


ر ۵و سس 6 ام و 


6 - الحدیث العاشر: عَنْ أبي سَعيدٍ الحْدرِي رَضِي الله َنه عَنْ 
وسلّی قال: لا صلاة ید الصبح حتی تَرَْفِع م لس ولاصَلاة بَعْدَ لعَضر حتی تَغِيبَ 
(خ: 6*۱ واللفظ له م: ۸۲۷) 
شرت ُت الشمس: ! را طَلَعَتْ عَث. وَأَشْرََتْ 
في الحدیت الأول: رد على الروافض فیما دوه من المُباينة بين أهل البيتٍ وأكابر الصحابة. 
وقوله: (َُی عن الصلاة بعد الصبح)؛ أي: بعد صلاةٍ الصبح» (وبعد العصر)؛ أي: بعذ صلاة 
العصر إن الأوقاك المکروهةٌ علی قسمین ۱ 


- 9 
بي 


: إِذا أَضَاءَتْ و و صَفْت. 


)۱( في «ح٤:‏ «استند). 


منها: ما تعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى: أله إن تأر الفعلُ لم کرو الصلاةٌ 6 قبله» وإن تقدع 
في أولٍ الوقتٍ كرهّت» وذلك صلاةٌ الصبح» وصلاةٌ العصرء وعلى هذا یختلف وقت الكراهة في 
ا والقصّر. 


ومنها: ما تتعلّقٌ الكراهةٌ فيه بالوقتِ؛ كطلوع الشمس إلى الارتفاع» ووقتٍ الاستواء. 

ولا يجورٌ أن يكونَ الحكٌ في هذا الحديث معلّقاً بالوقت؛ لاه لا بدَّ من آداء صلاة الصبح» 
وصلا العصی تق ا يد صلاة الصبح» وبعدٌ صلاة العصر. ۱ 

وهذا الحدیث معمول به عندَ فقهاء الأمصارء وعن بعض") المتقدمین والظاهريّة حلاف فيه 
من بعض الوجوه. 

وصيغة اللفي إذا دخلّت على فعل في آلفاظ صاحب الشرع؛ فالأولى مها على نفي الفعل 
الشرعييٌ» لا على نفي الفعل الوجوديٌ» فیکون قوله: «لا صلا بعد الصبح» نفياً للصلاةٍ الشرعيّة. 
لا الحسية. ۱ ۱ 

وإلّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الظاهر: آن الشارع یُطلق ألفاظه على غرفه» وهو الشرعيٌ. 

وأيضا: فان ا ا کی ر ی وس اس ی 
وهو الذي یُسمّی دلالةً الاقتضاءء وينشاً النظ”" في أنَّ اللفظ یک ون عامّاه أو مُجمَاک أو ظاهراً 
في بعض المحاملء أمّا إذا حمَلْناه على نفي الحقيقة الشرعيّة لم نحت إلى إضمارء فكان أولى. 

ومن هذا البحث يُطَلَعُ على كلام الفقهاء في قوله صلّی الله عليه وسلم: «لا يكاح إلا بول" 
فك إن حمَلْتَه على الحقيقة الشرعيّة؛ لم تحتّجٌ إلى إضماره فإنّه يكون نفياً للنكاح الشرعيٌ» وان 
حمَلتَه على الحقيقة الحسيّة وهي غير منتفية عند عدم الوليّ حًا - احكجت إلى (ضماره نژ 
a‏ نش اسان 

وکذلك قولّه صلّی الله عليه وسلم: «لا صیاع لِمَن لم یت ی لیام من الیل »0 


(۱) في «أ4 واد»: «وعند بعض*. 
(۲( في «» و«د»: «ویبقی النظر ». 
(۳( رواه أبو داود (۸۵ ۰ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱)» من حديث أبي موسى الأشعري رضی الله عنه. 


(6) رواه أبو داود (5 ۲۵ والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۲۳۳۵) وابن ماجه (۱۷۰۰)» وغیرهم من حدیث حفصة رضی الله عنها. - 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


وما حدیث آبي سعیل الخدري رضی الله عنه. فهو أبو سعید: سعد بنْ مالك بن سِنانٍ» دو 
فى الأنصار. 

والكلامٌ في قوله: (لا صَلاةً) قد تقدع. 

وفي هذا الحديثِ زيادة على الأولء فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس» وليس المرادٌ ملق 
لارتفاع عن الا بل الارتفاع الذي تزول") عنه صُفرةٌ الشمس» أو حُمرئهاء وهو مق بقدر مح 


وقوله: (لا صلاّ) في الحديثين عام في کل صلاة. 

وخصّه الشافعيٌ ومالك -رحمهما الله - بالنوافل» ولم یقولا به في الفرائض الفوا نت» وآباحاها 
في سائر الأوقات. 

وأبو حنيفةً -رحمه الله -یقول بالامتناع» وهو ادحل في العموم. 

إلا آنه قديُعارَضُ بقوله صلی الله عليه وسلّم: من نام عن صلاة أو نَِيّها؛ فلْيِصَلّها إذا ذكرها»» 
وكونه جعل ذلك وقتاً لهاء وفي بعض الروایات: «لا وقت لها إلا ذلك»» إلا أن بِينَ الحديثين عموماً 


وخصوصاّمن رسو فحدیث انهي عن السلاؤيعة الصبح ربع العمير خاص : في الوقتٍء عام في 
لصلاق وحدیث التوم والنْسيانٍ خاص بالصلاة لفات عاءٌ في الوقت؛ فكل واحد منهما بالنسبة 


إلى ال خر عام من وجوء خاص من وجهء فَليْعلَمْ ذلك» والله أعلم. 


قال المصفٌ رحمه الله: وفي الباب: عن عليّ بن أبي طالبء وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ الله بن 
عر بن الخطاب وعبد اب عمرو بن العاص» وأبي هرر ورن جنپ وسَعَةبنٍ الأفوع. ‏ 
وزید بن ثابت. ومعاذ بن عفراء وکعب بن مرت رَه وأبي آمامة الباملي وعَمْرو بن عَبَسَةَ السلمي» 
5 1 2 7 ۱ 
وعائشة. رصی الله عنهم. والصنابحی رضى الله عه ولم يَسْمع من لنبي صلی الله عليه وسلّم. 
5 وقد اختلف في رفعه ووقفه فذكر البخاري في «تاريخه الأوسط» (۱/ 174) وغيره أن رفعه غير ثابت. 
وصوّب النسائي في «سننه الکبری» (757) وقفه. ومال الخطابي في «معالم السنن» (۲/ ۱۳۶ وابن القطان في «بيان الوهم 
والایهام» (۲۱۲) إلى تصحيح الرفع. 
)١(‏ فى «د» وهامش " «أ» ولاش» نسخة: اتذهب». 
)۲( رواه البخاري (01/7)» ومسلم (۱۸۶4) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: امن نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها 
إذا ذکرها» وزادا: «لا كفارة لها إلا ذلك». 


ل نے 
شو رز لك 


اش وام أيه آي طالب ماوت كه یه وعلع رش اع قر ای 
الجَمَّةَ التي لا تخفی. قيل قیل: أسلمَ وهو ابن ثلاث عشرة» وقیل: ثنتي عشرة» وقیل: : خحمس عشرة 
11 وقیل: نما ی رضي اه 11111111 
في رمضان . 


وأمّا (عبد الله بنُ مسعود) فهو آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن شمَخ أحد علماء الصحابة 


وأكابرهم. مات بالمدينة 1 شك و 


وأا (عبد اللهينٌ عمرٌ) فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب بن تفيل بن عبد العرّى بن 
اج بن عبد الو بن قرط بن وزج بن عدي بن كعب العَدَوي. و(رياح) في نسَبو: بكسر الرءِ ويعدها 
يا آخر الحروف. و(رزاح): ؛ بفتح الراء المُهملةٍ وبعدها زاي مفتوحة. 


توفي رحمه الله سنة ثلاث و ۰ سبع ۳ 


وأمّا (عبد الله بنُ عمرو): فهو آبو محمدٍء وقیل: آبو عبد الرحمن» وقیل: آبو نصَیر بضمٌ النون 
وفتح الصا عبد الله بنُ عمرو بن العاص بن وائلٍ بن هاشم) "نع بضمٌ السينِ وفتح العين؛ بن 
ته لماح الصحابة للحديث» والمكثرينَ فيه عن رسول الله صلی اله عليه وسم 
قيل: اه مات لياليّ الحَرَّةَ وكانت الحرَّةٌ يوم الأربعاء لليلتين بقیتا من ذي الحجَة سنة ثلاثِ وستين. 
وقيل: مات سنة ثلاث وسبعین» وقيل: غیرم(*) 

وأمّا (أبو هريرة): فقد تقدّمَ الكلامٌ علیه۱*. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ »)١9‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۰۱۰۸۹ و«أسد الغابة» لابن الاثیر 
/٤(‏ ۰۸۷ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 15 ۵). 

(۲) تقدم التعريف به عند المؤلف رحمه الله (ص: .)٠١١‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ »)١57‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۹۵۰ و«أسد الغابة» لابن الأثير 
»)۳۳١ /۳(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ ۱۸۱). 

(:) في «أ» ودد» ولاش»: «هشام». والصواب المثبت. 

(5) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۰4٩۳‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۰۱۱۸۶ و«الإصابة فى تمييز 
الصحابة» لابن حجر (5/ 1۵۰). ۱ 


() انظر: (ص: .)١١‏ الحديث الثاني من كتاب الطهارة. 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


وأمّا (سَمْرَةٌ): فأبو عبد الرحمنء وقيل: آبو عبد الله وقيل: أبو سلیمان وقيل: آبو سعيدٍ سَمْر 
بن جنذب بضمٌ الدال» وقد يقال بفتحهاء ابن هلال فزاري» حلیف الأنصارء قاله الواقدي. توفي 
بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمانٍ و خمسین(. 

وأمّا (سلّمةٌ بن الأكوع): فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ منسوبٌ إلى جدّه والأكوعٌ: سنان 
بر عبد الله. وسلمٌ دك يتن آبا مسلم» وقیل: آنا [یاس؛ وقیل:آبا عامر.أَحدٌ شجعان الصحابة 
ی ےو تیب 

أن (زیڈ بن ثب): فهو أبو حارج زب ابت بن ضبن زیهلصاري نڳار وقیل 
یی آبا سعیده وقیل: آبا عبد الرحمن. يقال: إِنَّ كان في حین قدوم رسول الله صلی الله عليه وسلَّم 
المدينة ابنَ إحدى عشرةً سنة. وكان رحمه الله من علماء الصحابة متقدّماً في علم الفرائض. قیل: 
مات سنة خمس وأربعين» وقیل: ثنتين» وقیل: ثلاث وقیل: غير ذلك . 

وأا“ (معاذ ابن عفراء): فهو معاذ بن الحارثِ بن رفاعة بن سراد في قول ابن إسحاقٌ» وقال 
ابن هشام: هو معاذ بن الحارث ابن عفراء بن الحارث بن سَواو بن مالك بن عُنْم بن مالك بن النجٌّا 
وقال موسی ما ا الحارتٍ بن رقا ين الحار٩.‏ 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ 15۳ وعنه نقل المولف. وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (5/ 4 ۳)) 
و«آسد الغابة» لابن الاثیر (۲/ ٤‏ وال صابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۱۷۸/۳). 

(۲) انظر: «الاستيعاب») لابن عبد البر (۲/ 579)) وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (/۰)۳۰۵ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ۰0۱۷ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۳/ ۱5۱). 

(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ۵۳۷). وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۰6۳۰۵۸ 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲/ 7757)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۲/ 047). 

(6) جاء قبل هذه الترجمة في النسختين اح» واوا ترجمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال فيها: «وأمًا (معاذ بن جبل): فهو أبو 
عبد الرحمن معاد بن جبل بن عمرو بن آوس» آنصاري خزرجي» يُكتى أبا عبد الرحمن» أحدٌ أكابر العلماء من الصحابة» مات 
بالشام وهو إذ ذاكَ شاب في طاعونِ عَمَواس» وهو اب ثمانٍ وثلاثين» وقيل: اب ثمانِ وعشرين». وهذه الترجمة منقولة عن 
«لاستیعاب» لابن عبد البر (۱۶۰۲/۳). قال الصنعاني في «العدة» (۲/ ه7: ): «هکذا في نسخ الشرح» ومعاذ بن جبل ليس 
من رجال الباب» بل من رجاله معاذ بن عفراء». ولم تثبت هذه الترجمة في بقية النسخ التي اعتمدناها وهي «» و«د» و دش 
وهي نسخ متصلة بالمؤلف رحمه الله» فلعله رجع عن إثباتها بعد وضعها في شرحه. 

(4) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۰۸/۳). وانظر ترجمته في: (الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ ۰)۶٩۱‏ و«أسد الغابة» 


لابن الأثير (۵/ ۰۱۹۰ ولالاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (5/ ۱8۰). 


وأمًّا ( امارج و سرس ايه خمسین» وقيل: غيره'") 
وأمّا (أبو أمامةً لباهلی): فاسمه صدء ی بن عَجْلانَ وصَدَيٌ بضمٌ الصاد المهملة وفتح الدّال 
ایا ند یا تس ی را اي یی 


و (عمرو بن :هبو تجيح؛ یا ی شیپ عژو ‏ سنج من لب 
معاء والباء تلي العينَ”"» ابن عامر بن خال» سمي لقي النبی صلّی الله عليه وسلّم قديماً في آول 
الاسلام» وروي عنه أنه قال: لقد رأيتني وأنا رَبع الاسلام نم لقِيّه بعد الهجرة 


وأمّا (عائشة رضي الله عنها): فقد تقدَّمٌ الکلام في آمرها. 


وأمّا (الصنابحی): : فهو عبد الرحمن بن عسيلةء منسوبٌ إلى قبيلة من الیمن» كنيته أبو عبد ال 
كان مسلماً على عهدٍ رسول الل صلّى الله علي وسلم؛ وقصّدّهء فلمًا نتهی إلى الجُحْفةٍ لقيه الخبرٌ 
بموته صلّی الله عليه وسلّم وكان فاضلا*. 


بو مام وله 
کر 2 جرد 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۳۲۷/۳). وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ١5‏ 5)» و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (۶/ 447۲ و«الاصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۵/ 1۱۲). 

() قاله سفیان بن عيينة» كما نقله ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۰)۷۳۱/۲ وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته في: 
«الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ »)5١١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۵ و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر 
.)57١ /۳(‏ 

(۳) قال المؤلف رحمه الله في «شرح الالمام» (5/ ۳۹۰): عبّسّة: بفتح العين المهملة تليها باء موحدة مفتوحة» ثم سين مهملة 
مفتوحتين» ثم هاء مفتوحة آیضاء لا اختلاف فيه بين أرباب الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف» ومن ضعفة الفقهاء 
أو الطلبة من يدخل نوناً , بین العين والباء وهو خطأ کبیر» وتصحيف شدید. لا يعول علیه» ولولا التنبيه عليه لم يذكرء انتهى. 
ونحو ذلك ذكر النووي رحمه الله في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۶۷). 

(5) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۱۹۲)ء وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (4/ 6۲۱6 
و«أسد الغابة» لابن الأثير (۲۳۹/۶) و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر /٤(‏ 1۵۸). 

(0) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ ۰۸۶۱ وعنه نقل المؤلف. وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۵۰۹ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ .)٠١9‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


حدق ندا ۶ر ی شت کت ارش وقا: اشوک الوا تاوذ ت أَصَِي العضر | 


ختّی کات ۳ و و تخت فقال ال صلی اله عليه وس «والله! ما لها ال متا إلى 


بُطْحَانَ توا للصلای وتوضَآنا له فَصَلی العضر بَعْدَمَا غَرَبتِ امس تم صَلَّى بدا المَغْربَ. 
1 ۱ واللفظ له م: ۳۱1( 


حدیث عمرٌ ‏ رضي الله عنه فیه درل علی جواز سب المش کین رر سول الحا ال 
عليه وسلّم عمرٌ على ذلك ولم يُعيِّنْ في الحديث لفظ السب. فينبغي مع إطلاقِه أن يُحمَلَ على ما 

وقوله: (يا رسول اللو! ما كدت أصلّي العصر) يقتضي أنه صلاها قبل الغروب؛ لأنَّ النفيّ إذا 
دخل على (کاد) اقتضی وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله تعالى: وما یوت [البقرة: ]۷١‏ 
وکذا ف الحدیث. 

وقول الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم: (والله ما صلَّينُها) قيل: في هذا سم إشفاقٌ منه صلَّى الله 
عليه وسلم ین ترکها(). و تحقیق هذا؛ أن القَسَمْ تأكيدٌ للمُّقِسَم عليه» وفي هذا القسّم إشعارٌ بعد 
روم ذا قشم ی ل که وقوشه سم هلیوفرجه»وذلك بقضي دع هلا 
الترك وهو مقتض للاشفاق منه أو ما یقارب هذا المعنی. 


وفي الحديث دلیل على عدم كراهية قول القائل: (ما صِلَيّنا) خلاف ما يتوهّمُه قومٌ من الناس. 


وإِنّما ترك النبیْ صلی الله عليه وسلّم هذه الصلاةً لسَّعْلِه(" بالقتال كما ورد مُصرَّحاً به في 
و ت , و 4 ر رھ راص 
حديث آخرّء وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «شَعَلُونا عن الصلاة الوسطی» فتمسّكَ به بعض 
المتقدَّمِينَ في تأخير الصلاة في حالة الخوفٍ إلى حالة الامن. 


)١(‏ أي: خوفٌ نشأ من الّرك» وقد قرّر الشارح وجهه أحسنّ تقريرء وإلا فإنّه غير واضح في بادئ الرأي» كما قال الصنعاني في 
«العدة» (۲/ ”57 5). 

(۲) شَغَله؛ٍ كمنَعّه ‏ شَغْلاً بالفتح» ويضم. «تاج العروس» (۲۹/ 3510) (مادة: شغل). 

(۳) وهو الحديث الخامس من هذا الباب المتقدم (ص: .)٠٤١‏ 


والفقهاءٌ على إقامة الصلاة في حالة الخونٍ. وهذا الحدیث ورد في غَرَّاةٍ الخندق» وصلاة 
الخوف فيما قيل: شرعت في غزوة ذاتٍ الرّقاع» وهي بعد ذلك. 

ومن الناس من سلكٌ طريقا آخرَ» وهو آن الشغل إن أوجب النسيان» فالترك للنسيانِ» وربما 
عى الظهورٌ في الدلالة على النسیان. ولیس کذلك. بل الظاهر تعلیق الحکم بالمذکور لفظاء وهو 


و 


الشغل. 


وقوله: (فقمنا إلى بطحانَ) بطحان: اس موضع يقوله المحدثون بضمٌ الباء وسکون الطاء 
وذکر غیژهم فيه الفتحَ في الباء والكسرٌ في الطاء دونَ الضةً٠.‏ 

وقوله: (فتوضّاً للصلاق وتوضّأَنا) قد شور بصلاتهم معه صلی الله عليه وسلّم جماعةً فيُستَدَلُ 
به على صلاة الفوائتِ جماعة 

وقوله: (فصلّی العصر) فيه دليلٌ على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضای وهو واجبٌ 
في القليل من الفوائت عند مالك وهي: ما دون الخمسء وفي الخمس خلافٌ» ومستحبٌ عند 
الشافعيٌ_رحمهما الله مطلقاً. 

فإذا ضع إلى هذا الحديث الدليل على اسع وقتٍ المغرب إلى مَغيبٍ لفق لم يكن في هذا 
الحديث دليلٌ على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت؛ لأنَّ الفعل بمُجرّده لا يدل على الوجوب 
على المختار عند الأصوليينَ. 

وان صم إلى هذا الحديثِ الدليل على تضییق وقتٍ المغرب؛ كان فيه دلیل على وجوب تقديم 
لفاثتة علی الحاضرة ع ضیق الت له لو لم جل تخر الحاضرءٌ عن وقنها لفعل ما لیس 
بواجب فالدلالةٌ من هذا الحديثِ على حکم الترتیب تنبني على ترجیح أحدٍ الدلیلین على ال 
في امتداد وق المغربء أو على القول بل لفعل للوجوب. ٠‏ 


() انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)۵٩۹۷‏ 


(۲) 


3 الحديث الأول: عَنْ عَبْدِ اله بُن مُمَرَوَضِيَ الله خَنهما: ول الو صلى اله عاي وس | 
تال «صلاة © لجمَاعة فصل ین لالم سبع وَعِشْرِينَ رَجَةُ». 


(خ: 0۹ ۰ واللفظ له) 
الكلام عليه من وجوو: 
احدها: ندل به علی صا صلاة الد وان الجماف لیست بشرط. 


ووجة الدليل منه آن لفظة (أفعل) تق تقتضي الاشتراك في الأصل مع التفاضل() في أحدٍ الجانیین» 
وذلك يقتضي وجود فضيلةٍ في صلاة الفدّء وما لا يصح فلا فضيلة فيه. 

ولا یقال :إن قدترذصیخء (أَفعل) من غير ا: شترا في الاصل؛ ان هذا نم یک ون عند 
الاطلاق, وأمًا التفاضل بزیادة عدد فيقتضي ولا بدَّ أن یکون تمه جزءٌ معدو تزید عليه آجزاء 
جر کما|ذا قلنا: هذا العيدة وريد علی ذالك بکذا وکذا من ال حاد فلا بد من وجود صل العدیه 
وجزء معلوم في الا خر. 

ومثل هذاء ولعله( آظهر منه: ما جاء في الرواية الأخرى: «تزيدٌ على صَلاته وَحده»۳) أو 


زر و 


ی ا 
(تضاعف» فان ذلك يفتضي نبوت شي ء يزاد عليه وعددل*) بضاعف 


نعم» يمكن م من قال بن صلا الق من غير عذر لا تصح - وهو داود الظاهری على ما ثم عنه - 
أن يقول: ان التفاضل يقم بِينَ صلاة المعذور فذّاء والصلاة في جماعةٍ» وليس يلزمٌ إذا وجذنا مَحمّلاً 
صحیحاً للحدیت أك من ذلك. 


)۱( في «د4: «مع الرجحان!. وفي « وهامش «ش»: «مع الفضل». 

(۲) في «ح» نسخهة: «أو لعله». 

(۳( رواه البخاري (570)» ومسلم )16٩(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري (1۲۰) بلفظ: «تضعف على صلاته...) 

)0( في «أ» واد): اوعددا) معطوفة على «ثبوت». وفي باقي النسخ: «وعدد» معطوفة على اشيء. 


4 5 Vi: E 
غ ا زالاخم‎ 


ویجاب عن هذا بأن الفذ معرّفٌ بالالف واللام فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة 
الجماعة على صلاة کل فذ» فیدخل تحتّه الفذ المصلّى من غير عذر. 


م و 
الثاني: قد ورد في هذا الحديث التفضيل «بسبع وعشرين درجة)» وفي غيره التفضيل «بخمس 


وعشرين جزء». 
- 9 و م - 
فقيل في طریق الجمع: ان الدرجة اقل من الجزی فتکون الخمسة والعشرون جزءا سیعا 
وعشرين درجة. 


وقيل: بل هي تختلف باختلافٍ الجماعات. وأوصاف الصلاق فما كثرّت فضيلته كان أكثرٌ 

وقیل: یحتمل أله یختلف باختلاف الصئوات. فما عَظُمَ فضله منها عَظم اجره وماتَقص عن 
غيره نَقَص آجره. 

ثمّ قيل بعد ذلك: الزيادة للصبح والعصر. وقيل: للصبح والعشاء. 

وقیل: یحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن؛ كالمسجدٍ مع غيره". 

الثالث: وقع بحثٌ في أن هذه الدر جات هل هي بمعنی الصلوات. فتکونٌ صلاةٌ الجماعة بمثابة 
خمس وعشرين صلاة» أو سبع وعشرین» أو یقال: إن لفظ الدر جة والجزء لا يلزمٌ منهما أن یکون 
بمقدار الصلاة؟ 

وال ول هو الأظهرٌ؛ لأنّه ورد مین في بعض الرواياتٍ”"» وكذلك لفظة (تضاعف) مُشعرةٌ 
بذلك. 

الرابع: استدلٌ به بعضهم على تساوي الجماعاتٍ في الفضل» وهو ظاهرٌ مذهب مالك رحمه الله. 

قيل: وجه الاستدلال: أنه لا مدخل للقياس في الفضائل» وتقریره: أن الحديث إذا دل على 


۵ 


(۱) رواه البخاري (1۲۱) ومسلم (18۹)» من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ 6۲۱-۰ وعنه نقل المولف رحمه الله. 

,۳( قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۱۳6): کأنه - أي المژلف - يشير إلى ما عند مسلم (7549/ ۲4۷) في بعض طرقه بلفظ : «صلاة 
الجماعة تعدل خمساً وعشرین من صلاة الفذ»؛ وفي آخری: «صلاة مع الامام آفضل من خمس وعشرین صلاة یصلیها وحده»» 
ولأحمد (۳۷۹/۱) من حدیث ابن مسعود برجال ثقات وفیها: كلها مان صلاته". 


كتاب الصلاةه ‏ باب فضل الجماعة ووجوبها 


الفضل ۳ معین مع امتناع القیاس؛ اقتضى ذلك الاستواءً في العدد المخصوص. 

ولو قَرّرَ هذا بأنْ یقال: دل الحدیث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعيّنء فندخل تحته کل 
جماعةء ومن جملتها الجماعة الکبری» والجماعة الصّغرىء والتقديرٌ فيهما واحدٌ بمقتضى العموم 
- كان له و جه. ۱ 

ومذهب الشافعي رحمه الله: زيادةٌ الفضيلة بزیادة الجماعة» وفیه حديث مُصرّحٌ بذلك ذكرّه آبو 
داوة: 'صَلاةٌ الرجل مح الرجل أفضل من صلاته وحده وصلائه مع الرجلین أفضل من صلاته مع 
الرجل...»۰ الحدی* یت( فان صح من غير علةّ فهو معتمد. 
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۰۷ - الحدیث الثاني: عن أي مرن نيا هل ۳1 سول الله صلی الله عليه وسلّم: 
«صلاة الرجَل في الجَمَاعة تضَعّف عَلَى صلا ته في بيته» وفي سوقه قو: خنساوعشرین ضففاء ودِكَ 


- 


َه إا توضا قاس الْوْضُوء ثم رح إلى المَسْجدء لا يُخْرِجْهُ جه إلا لصّلاكُ لم خط حَطْوَة؛ کب إلا 


م۷ بي به 


عت لبها درج وخط اطي صلی ؛ ی مج صل علي ا دام في مُصَلَاه: 


الله صل عَلَيْه له ارحمه ول یرال فی صلاة؛ ما انْتَظر الصَّلاة). 


(خ: ۰ واللفظ له م 4۹( 

لکلا عليه من وجوو: 

أحدها: أن لقائل أن یقول: هذا الثوابُ المقدّرُ لا بحصل بمجرّدٍ صلاة الجماعة في البيتِ» 
وذلك بناء على ثلاث قواعد: 

الأولى: أن اللفظ ‏ أعني: قولّه: (وذلك أنَّه) ‏ يقتضي تعليلٌ الحكم السابق» وهذا ظاهرٌ؛ لأنَ 
التقدیر: وذلك أله وهو مقتض للتعليل» وسیاق اللفظ في نظائر هذا للفظ يقتضي ذلك. 


الثانية: أن محل الحكم لا بد أن تکون علته موجودة فيه» وهذا أيضاً متفق عليه» وهو ظاهرٌ 


)۱( رواه أبو داود »)٥٥٤(‏ والنسائي (۳ 0۸6 وال مام آحمد في «المسند» (۵/ ۱:۰ وابن خزیمه في اصحیحها ( ۰۱۷ وابن 
حبان فى «صحیحه» (۰)۲۰۵ والحاکم في «المستدرك» (4 ۹۰ من حديث آبي بن کعب رضي الله عنه. وقد بسط الحاکم 
الکلام فيه وذکر غير واحد الا ختلاف الواقع في [سناده» وقد صححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (4/ ۰6۳۸6-۳۸۲ و آورد له 


العاف ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۱۳۱) شاهداً قويًا عند الطبراني من حديث قباث بن ع ري ا 


أيضاً؛ لأن العلَةَ لو لم تكنْ موجودةً في محلٌ الحكم لكانت أجنييّةٌ عنه» فلا یحصل التعلیل بها. 

الثالئة: أن ما رنب على مجموع لا يلم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدلیل على 
الغاء بعض كلك المجموع؛ وعدم اعتباره» رة ويرك کعدیه ویقی ما عداه فعا لا یلم آ 
يترنَّبَ الحکم على بعضه. 

فإذا تقرّرت هذه القواعدٌ فاللفظٌ یقتضی أن اللبی صلَّى الله عليه وسلّم حكمَ بمضاعفة صلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسُوقِه بهذا القدر المعيّنِء وعلّل ذلك باجتماع آموره منها 
الوضوءٌ في البيتِ» والاحسان فيه» والمشی إلى الصلاة ة لرفع الدرجاتِ» وصلاة الملائكة عليه ما 
دام في مصلاه. 


وال هذا الحکمٌباجتماع هذء مور فلا أن یکون المع من هذهالأمور موجودافي 

محل الحکم. وإذا كان موجوداً فکل ما أمكنّ أن يكونّ مر فلاصل أنْ لا یرت الحكمٌ على 
بعضه'"'» فمّن صلّى في بيته في جماعةٍ لم یحضل في صلاته بعص هذا المجموع» وهو المشيٌ الذي 

ره الدرجات وحم عن لخطیا فمقتضى القياس أن ل يحل هذا لد من المضاعفة 
له؛ لأن هذا الوصف - أعني: المشيّ إلى المسجدٍ ممَّ كونه رافعاً للدرجات» حاطًا للخطيئاتٍ ‏ لا 
يمكن إلغاؤه» هذا مقتضى القياس في هذا اللفظ. 

إلا أن الحديتٌ الا خر وهو الذي يقتضي ترتيبَ هذا الحكم على مطلق صلا الجماعة يقتضي 
خلافت ما قلناه وهو حصول ها المقدار من الثواب ی جماعةًفي بته. 

فيتصدّى”" النظرٌ في مدلول كل واحدٍ من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص 

وعن احمٌ ‏ رحمه الّه - رواية أنه لیس ادى الفرض في الجماعة باقامتها في البيوتء أو 
معنی ذلك. ولعل هذا ینظرٌ الى ما ذکرناه. 

البحث الثاني: هذا الذي ذکرناه آمر یرجع إلى المفاضلة بِينَ صلاة الجماعة في المساجد 
والانفرایه وهل يحصّلٌ للمصلّي في البيوتِ جماعةً هذا القدرٌ من المضاعفة أم لا؟ والذي یظهر 
من إطلاقهم: حصوله. 
(۱) في «ح» و«د» وهامش «أ» ولاش» نسخة: «بدونه بدل اعلی بعضه». 


(۲( ائ يتعرّض. 


كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة ووجوبها 


ولسث أعني أنه لا تفضل صلاةٌ الجماعة في البيتٍ على الانفراد فيه» فان ذلك لا شك فیه اّما 
النظرٌ في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوصء أم لا؟ 

ولا يلزم من عدم حصول هذا القدرٍ المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطل الفضیلت 
اما گرد اضتخات ای میت الله في أن إقامة الجماعة في غير المساجدٍ هل یتأدّی بها 
المطلوت؟ 

فعن بعضهم: أنه لا يكفي إقامةٌ الجماعة في البيوتٍ في إقامةٍ الفرض؛ أعني: إذا قلنا: إنَّ صلاءً 
الجماعة فرض على الكفاية. 

وقال بعضهم: يكفي إذا اشتّهرٌ؛ أي: كما لو صلَّوا جماعةً في السّوقٍ مثّلاً. 

والأول عندي أصحٌ؛ لأنّ أصلّ المشروعيّة إنّما كان في جماعة المساج وهذا وصف معت 
لایتأتی إلغاؤه. 

وليست هذه المسألةٌ هي التي ذكرناها في البحت أوَّلا""؛ لأنَّ هذه نظرٌ في أن إقامةً السَّعَارٍ هل 
تتأدّى بصلاة الجماعة في البيوتء أم لا؟ والذي بحثناه أوّلاً هو أنَّ صلاةً الجماعة في البیت هل 
تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا؟ 

البحث الثالث: قولّه صلّی الله عليه وسلّم: «صلاةٌ الرجل في جماعة تُضعّفٌ على صلاته في 
بيته» وفي سوقه»» یتصدّی النظرٌ هاهنا: هل صلائّه في جماعة في المسجدٍ تفضل على صلاته في 
بیته وسوقه جماعة آو تفضل علیها منفردا؟ 

ما الحدیث فمقتضاه آن صلائه في المسجدٍ جماعةً تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماع 
وفرادى بهذا القدر؛ لان قوله صلی الله عليه وسّم: «صلاة الرجل في جماعة» محمول على الصلاة 
في المسجد؛ لأنّه قوبل بالصلاة في بيته وشوقه» ولو جرّينا على إطلاتي اللفظ؛ لم تحص المقابلة؛ 
لاه يكون فَسيمٌ الشيء ء قِسْماً منه» وهو باطل» وإذا حول على صلایّه في المسجدٍ فقوله صلی الله 

علیه وسلّم: «صلائه في بیته وسوقه» عامٌ يتناول الانفراد والجماعة. 

وقد أشارٌ بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى المسجدٍ والسّوقٍ من جهة ما ورة: إنَّ الأسواق موضم 
الشياطين» فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المود ضع المكروه لا جل الشياطينٍ كالحَمّام. 


)۱( فى لاو»: اولیست هذه المسألة هي التي ۳ به هذا البحث آولا». 


سر وتا ارم .2 م 
نت ۳ | 


وهذا الذي قاله وإن أمكنّ في السو ليس يَطَّردُ فى البیت. فلا ينبغى أن تتساوی فضيلة الصلاة 
في البيتِ جماعة ممّ فضيلة الصلاةٍ في السّوقٍ جماعةً فى مقدار الفضيلة التي لا تود إلا بالتوقيفٍ. 
فإن الأصل أن لا يتساوى ما وج فيه مفسدةٌ معيّنةٌ مع ما لم تُوجَدْ فيه تلك المفسدةٌ. 

هذا ما كل بمقتضی اللفظ رلك الظاهر ما یقتضیه الان أن المرادة تفضیل صلا: 
الجماعة في المسجد على صلاته في بیته وسوقه منفرداء وكأنّه حرج مخرح الغالب في أن مَن لم 
یحضر الجماعةّ فى المسجد صلی منفردا. 

وبهذا یرتفع الاشکال الذي قدّمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيتِ مع صلاته في السوق 
جماعةً فيهماء وذلك ان من اعتبرٌ معنی السّوقٍ مع (قامة الجماعة فيه» وجعلّه سبباً لنقصانٍ الجماعة 
فيه عن الجماعة في المسجدٍ يلزمّه تساوي ما وَجِدّت فيه مفسدة معتبرةٌ مع ما لم نوج فيه تلك 
المفسدة فى مقدار التفاضل. 

ما إذا جعلنا التفاضل بينَ صلاةٍ الجماعة فى المسجد» وصلاتها فى البيت والسّوق منفرداء 
فوصف السّوق هاهنا م مُلغی غيرٌ معتبّر» فلا يلزمٌ تساوي ما فيه مفسدة مم ما لا مفسدةً فيه في مقدار 
لتفاضل» والذي وید هذا آنهم لم یذکروا اوق في الأماكن المکروهة للصلاق وبهذا فارق 
الحمّامَ المستشهد بها 

البحث الرابع: قد قدّمنا أن الأوصاف التي يمكنٌ اعتباژها لا يمكنٌ إلغاؤهاء فلینظر فى الأوصافٍ 
المذكورة فى الحديث» وما یمکن أن یجعل مُعتبّرا منهاء وما لا یمکن(). 
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أمّا وصف الر جو ليّة؛ فحيث يجوز" للمرأةٍ الخروجٌ إلى المسجد ينبغي أن تتساوی مع الرجل؛ 
لأن وصف الرّجوليّة بالنسبة إلى ثواب الأعمالٍ غير مُعتبر تبر شرعاً. 

أن الوضوء في + فوصف كونه في لت غیرد في التعليل. 

وأما الوضوء؛ فمُعتبْرٌ مناسبٌ”"» لكن هل المقصود منه مجرّدٌ كونه طاهراًء أو فعل الطهارة؟ 
فيه نظر. 
(۱) «یمکن» من «ح» فقط. 


(۲) فى (ح) و«د»: ایندتا بدل ایجوزا. 


(۳( في اد٤‏ : «للمناسبة»). 


كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة ووجُوبها 


ويترجّحُ الثاني بأن تجدید الوضوء مستحب. لكر الأظهر أن قولّه صلی الله عليه وسلم: «ذا 
توضّاً» لا يتقيّدُ بالفعل» وإنّما خرج مخرج له أو ضرب المثال. 

وما ًا إحسانٌ الوضوء؛ فلا بدّ من اعتباره» وبه يُستدلٌ على أنَّ المراد فعل الطهارةء لكن يبقى ما 
قلناه من خروجه مخرخ الغالب» أو ضرب المثال. 

وأمّا خرو جه إلى الصلاة؛ فيُسْعِرٌ بأن الخروج لأجلهاء وقد ورد مُصرَّحاً به في حديثٍ آخرّ: «لا 
یه إلا الصلدة)") وهذا Dy‏ معتبر . 

وأمّا صلائه مم الجماعة؛ فبالضرورة لا بد من اعتبارهاء فإنّها محل الحکم. 

البحث الخامس: الخَّطُوةٌ بفتح الخاء: هي القعلةء وبضمٌ الخاء: ما بينَ قدَمَي الماشي" وفي 
هذا الموضع هي مفتوحة الخاء””؛ لأن المراد فعل الماشي والله أعلم. 


#۸ الحديث الثالث: عن أبي هريرةً رضي الله عنه ما ال ر سول الله صلی الله عليه وسلم: 
ار ٥‏ صلا صلا لیتای وصَلاةٌ مج َو ما يها لت ولو حَبوا 


ولد عَمَمت أَنّْ مر بالصلاق تفا م مر رجلا َيَصَلَيَ باس 6م ر جال مَعَهُمْ حرم 
من خطب. | إلى وم لا يشْهَدُونَ الصّلاة؛ حر 5 ق عَلیَهم بیوتهم 5 
(خ: ۰1۱۸ م: ۰7۵9۱ واللفظ له) 


الکلام عليه من و جوه: 

آحدها: قوله صلّی الله عليه وسلّم: (أثقل الصلاة) محمول على الصلاة في جماعة؛ وان 
كان غيرٌ مذکور في اللفظ؛ لدلالة السیاق عليه» وقوله عليه السلام: (لأتوهما)ء وقوله: (ولقد 
ا إلى قوله: (لا بشهدون الصلاء)» وکل ذلك تقو بأنالمقصوة حضوژهم ال 
جماعه المسجد. 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱۳) ومسلم (16۹)؛ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خطا). 

(۳) وکذا قال ابن التين شارح البخاري. كما نقله ابن الملقن في «الإعلام» (۲/ ۰0۳۱۵ وقال الحافظ في «الفتح» (۱۳۹/۲): 
ضبطناه بضم أوله» ويجوز الفتح. وكذا ذكر القرطبي في «المفهم» (۲/ ۲۹۰) أنها في روايات مسلم بالضم. 


الثاني: نما كانت هاتانٍ الصلاتانٍ أثقل على المنافقین؛ لقوَّةِ الداعي إلى ترك حضور الجماعة 
فيهماء وقوَةٍ الصارفٍ عن الحضور. 

ما العشاء؛ فلأنها وق الإيواء إلى البيوتء. والاجتماع مع الأهل. سه ظلمة اللیل 
وطلب الراحة من متاعب السّعي بالنهار. | 

وأمّا الصبحٌ؛ فلأنّها في وقتٍ لد لنوم فان كانت في زمن البرد ففي وقت شدَّتَه؛ لبعد العهد 
بالشمس لطول الليل؛ وان کانت في زمی ا فهو وت لبردٍ والراحة من أثر حرٌ الشمس؛ لبعد 
العهد بها. 


فلمًا قَوِيَ الصارفٌ عن الفعل تَقَلَت على المنافقین» وأما المؤمنٌ الکامل الإيمانٍ فهو عالمٌ 
بزيادة الأجر لزيادة المشقةء فتكون هذه الأمورٌ داعية له إلى الفعل كما كانت صارفة للمنافقین» 
ولهدا قال صلّی الله علیه وی (ولو یعلمون ما فیهما»؛ أي: من الأجر والئواب «لاتّوهما ولو 
حَبُواً»» وهذا كما قلنا: لد هذه الَشقَاتِ تكون داعية للمؤمن إلى الفعل. 

الثالث: اختلف العلماءٌ في الجماعة في غير الجمعة: 

فقيل: سنةء وهو قول الأكثرين. 

وقیل: فرض كفايةء وهو قول في مذهب الشافعيٌ ومالك رحمهما الله. 

وقيل: فرض على الأعيانٍ. 

ثم اختلف بعدَ ذلك» فقيل: شرط في صحَّةٍ الصلاة» وهو مرويٌ عن داوت وقيل: إِنَّه رواية عن 
اخمد والمعروف عنه: ها ف ين على الأعیان لكها لست بشرط. 

فمّن قال بأنَّها واجبة على الأعيانٍ قد يَحتج بهذا الحديثء فإنَّهِ إن قيل بأنّها فرض كفاية» فقد 
كان هذا الفرض قائماً بفعل الرسولٍ صلى الله عليه وسلم ومّن معّهء وان قيل: لها سه فلا یل 
تارك السَنء فيتعيّنُ أن تکونٌ فرضاً على الاعیان. 

وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه: 


فقیل: ال هذا في المنافقين» ویشهد له ما جاء في الحديثِ الصحيح: الو یلم آحذهم أله یج 
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كتاب الصلاة. بابُ فضل الجماعة ووجُوبها 


عَظما مسا آو مرماتین حسنتین لشهد العا وهذه ليست ضفة المژمنین» لا سما أكابر 
المومنین» وهم الصحاب وإذا كانت في المنافقین كان التحريقٌ للتّفاق» لا لتركِ الجماعق فلا يتم 
الدليل. 

قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين» وأمًا المنافقون فقد كان النبي 
صلّی ان علبه وسلّم معرضاً N‏ آنه لم یعترضهم في التخلفی» ولا عاقبهم 
معاقبة”" کعب وآصحابه من المؤمنين2. 

وأقول: هذا تما يلزمٌ إذا كان ترك معاقبة المنافقین واجباً على الرسول صلّی الله عليه وسل 
فحینگذ یمتنع أن يُعاقِبّهم بهذا التحریق» فيجبٌ أن یکون الكلامٌ في المومنین. 

ولنا أن نقول: إن ترك عقاب المنافقين وعقابّهم كان مباحاً للنبييّ صلی الله عليه وسلّم مُخيرا 
فيه» فعلى هذا لا يتعيّنُ أن يُحمَلَ هذا الکلامٌ على المؤمنين؛ إذ يجورٌ أن يكونّ في المنافقین؛ لجواز 
ُعاقبته صلی الله عليه اسان لهم وليس في |عراضه عليه السلام عنهم بمجرّدٍه ما يدل على وجوب 
ذلك علیه. 

ولعل قولّه صلَّى ال عليه وسلم عندما لب منه قتل بعضهم: «لا يتحدَّتُ الناس أن محمّداً 
بقتل أصحابّه»”* یشور بما ذكرناه من التخيير؛ لألّه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجوابٌ بذكر 
المانع الشرعىّ» وهو أله لا يحل قتلّهم. 

وممًا يشهذ لمّن قال: إن ذلك في المنافقين عندي: سياق الحديثِ من وله وهو قولّه صلی الله 
عليه و «أثقل الصلاة على المنافقين». 

ووجه آخر في تقریر کونه في المنافقین: ان یق ول القائل: هم الرسول هاف علبه وسلم 
بالتحریق یدل علی جوازه» وتره التحریق یال علی جواز هارف فإذن اجتمع جوا 


(۱) الجرماتين: تثنية مرماة وهي ما بين ظِلمّي الشَّاةِ من اللحم» وفيه تفاسیر أر. 

(۲) رواه البخاري (1۱۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وعنده: اعرقاً سميناً». ورواه مسلم (191) نحوه وقال فيه: «عظما 
سميئاً». ورواه باللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله: النسائي (۸4۸). 

(۳) في «ح» واد»: «عاتبهم معاتبة». وكذا في الآتي: «العتاب» بدل «العقاب». 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٦۲۳‏ 


)0( رواه البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم (۰)۲۵۸4 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


التحريقٍ وجواز تركه في حقّ هژلاء القوم» وهذا المجموغ لايكون في المؤمنين فيما هو حق 


من حقوق الله تعالى. 


وممّا أجيبَ به عن حُجَّةِ أصحاب الوجوب على الأعيانٍ ما قاله القاضي عياض رحمه الله: 
والحديثٌ حجَّةٌ على داو لا له؛ لا الب صلَّى اله عليه وسلّم هب ولم يفعّلء ولأنّه لم بخبزهم 
أن من تخلّف عن الجماعة فصلائه غيرٌ مجزئة» وهو موضع البيان”". 

وأقولُ: ما الأول فضعيففٌ جدًا إن سَلَّم القاضي أنَّ الحدیت في المؤمنين؛ لأن التبيّ صلی الله 
عليه وسلّم لايَهُمٌ الا بما يجورٌ له فعلّه لو فعلّه. 

وأمًّا الثاني وهو قولّه: (ولأنّه لم يُخبِزهم آن من تخلّفَ عن الجماعة فصلائه غيرٌ 
مجزئت وهو موضع البيانِ) ‏ فلقائل أن يقول: البيانُ قد یک ونْ بالتنصيصء وقد يكون بالدلالق 
ولمّا قال صلَّى له عليه وسلّم: (ولقد همَمتٌ... إلى آخره)؛ دل على وجوب الحضور عليهم 
لصلاةٍ الجماعة» فإذا دل الدلیل على أن ما وجب في العبادةٍ كان شرطاً فيها غالباء كان ذکره 
صلَّى الله عليه وس لهذا الهم دليلاً على لازمه وهو وجوبٌ الحضورء ووجوت الحضور 
دليلاً على الشرطيّةء فيكون ذكرٌ هذا الهم دليلاً على لازيه» وهو وجوبٌ الحضورء ووجوبٌ 
الحضور دليلاً على لازمه» وهو الاشتراط فذكرٌ هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة ولا 
يُشتَرّطُ في البيانٍ أن یک ون نصا كما قلناه. 

إلا أنه لايتعٌ هذا إلا ببیان أن ما وجب في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل: إِنّهِ الغالب ول 
كان الوجوبٌ قد ينفك عن الشرطيّة قال أحمدٌ ‏ رحمه الله في آظهر قولیه: لد الجماعةً واجبةٌ على 
الأعيانٍ غيرٌ شرط. 

وممًا أجيبَ به عن استدلال المُوحِبِينَ لصلاةٍ الجماعة على الأعيانٍ: أنه اختّلف فى هذه الصلا 
لتي هم الى صلى ان ع وسلّم بالمعاقبة علیها. فقیل: الها وقیل: الجمعت وقد وردّت اوا 
على کل واحدة منهما مفسّرة في الحديث. وفي بعضص الروایات: (العشاء أو الفجر). 


O!‏ \ ا 


.)۱۲۲ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)1901( هي رواية البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم‎ (۲( 


كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة ووجوبها 


فإذاكانت هي الجمعٌ والجماعة شرطٌ فيها؛ لم يتم الدلیل على وجوب الجماعة مطلقا 

في غير الجمعتة وهذايحتاح أن يُنْظَرَ في تلك الأحاديث التي بين فيها تلك الصلاة: أنها 
و 7 ع ع 2 ۶ 

وإ كان حديثاً واحداً اختلَتْ فيه الطرق» فقد يت هذا الجواب إن عَلِمَ الترجيحٌ بِينَ بعض 
تلك الروایات وبعض» وعَدِمَ مکان أن یکونٌ الجميعٌ مذكوراء فتركَ بعص الرواة بعضه ظاهراً”". 
بأن یقال: إن النبيّ صلی الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين؛ أعني: الجمعة» أو العشاء ملا فعلى 
تقدير أن تكونَ هي الجمعة لا يت الدليل» وعلى تقدير أن تكونَ هي العشاء یت وإذا تردَّد الحال 
وف الاستدلال. 

وي یه علیه ههنا: أن هذا الع بالتحریق |ذا ورد فی فاا او اا أو الجمع 
أو الفجرٌء فإنّما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلواتِ» فمقتضی مذهب الظاهريّة: أن لا يدل 
على وجوبها فى غير هذه الصلواتٍ عملا بالظاهی ودرك اتباع المعنی. 

اللهمّ إلا أن یوخ قولّه صلی الله عليه وسلّم: (أن آمرَ بالصلاة فتّقام) على عموم الصلاق 
فحینگذ يحتاح في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه» وما يدل علیه» فيحمل لفظ (الصلاة) 
عليه إن أريدٌ التحقیق وطلبٌ الحقٌء واللهُ أعلم. 

الرابع: قوله عليه السلام: (ولقد همّمت... إلخ) أخذ منه تقديم الوعيدٍ والتهدید على العقوب 
وسوه: أن المفسدةً إذا ارتفعَتُ بالأهون”" من الزواجر اكتفي به عن الاعلی"). 


وله عله و 
ع جد ب 


)۱( «ظاهرا» من «ح٠‏ فقط . 

(۲( فى ادا ولاش» ولو»: لاومما 2 

(۳) فى هامش «و) نسخة: «بالأدون». 

(4) في هامش «أ: «بلغت مقابلة بنسخة قرئت على المصنف». وفي هامش «ح»: «بلغ مقابلة». 


ا 0 ش 1 0 ۳ 
٩‏ - الحديث الرابع: عَنْ عب الله بن مر رَضِيَ الله عَنْهُمَا َنْهُمَاء ن ال صلّی اله عليه وسلّمء قال: 
«إِذَا 5 کم امرَأَتهُ إلى المَسْجِدٍِء فَلا يَمْتَعْهَا». 
ال:فقالپلال بْنُ َيِل اه لته قال: فَأَقْبَلَ عَليْهِ عبد الل فسبه سا سينا مها صوهته 


سه مله قط وقاگ. خر عن رَسُولٍ الله صلی اه عليه وسلّم ول والله "١‏ 
(خ: ۷ ۵ ۳ خیم 44۲« واللفظ له)(۱) 


وفى لفظ: «لا تَمْتَعوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ اللّه». 


(خ: ۰۸۵۸ م: #۲ 

الحدیث صریح 2 ee‏ المنع للنساء من المساجد عند الاستنذان. 

وقوله في الرواية الأخرى: (لا توا إماء )یشور أيضاً بطلهنَ للخروج» فإ المانع لا 
يكون بعد وجود لمقتضي. ويلزمٌ من النهي عن منوهن من الخروج ! اباحته لهن؛ لأنّه لو كان مُمیعً 
لم ينه الرجال عن منجهنٌ منه. 

والحديث عام في النسای ولكنّ الفقهاء قد خصّصوه بشروطٍ وحالات: 

منها: أن این وهذا الشرط مذكورٌ في الحديثء ففي بعض الروايات: ليون 
فلات وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكُنَ العشاء فلا تطَيِّبْ تلك الليلة"» وفي بعضها: «إذا 
شهدت إحداكنّ المسجد فلا تمس طِيْباً)9. 

یلح بلط ما في معناه» فان الطب مامح منه لما فيه من تحريكِ داعيةٍ الرجال 
وشهوتهم» وربّما يكون سبباً تحريك شهوة المرأة املا ا وی لح 
به وقد صح أن البی صلی ال عليه وسلّم قال: «أيّماا مرأة آصابت حورا فلا تشع معنا 
العشاء الاخرة»*. 


(۱) إلا أن قصة بلال هذه ليست في شيء من الطرق التي آخرجها البخاري لهذا الحدیث. كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (۲/ 5/8 ۳). 

(۲) رواه آبو داود (0675)» وابن خزيمة في «صحیحه» (17174)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتّفلات: يعنى غير متطيبات. 

(۳( رواه مسلم (57 )۰ من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها. 

)٤(‏ رواه مسلم »)٤٤۳(‏ (۳۳۸/۱) من حديث زینب الثقفية رضي الله عنها. 


(۵) رواه مسلم (555)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة ‏ بابُ فضل الجماعة ووجوبها 


وقد لح به أيضاً: حُسنٌ الملابسء ولبس الحُليٌ الذي یظهر أثره في الزينةء وحمّل بعضهم 
قول عائشةً رضي الله عنها في «الصحیح»: (لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث 
النساءٌ بعدّه؛ لمَعَهنَّ المساجدّ كما مُنِعَت نساءٌ بنى |سرائیل)) على هذا؛ تعني: إحداث حسن 
الملابس» والرینة والطس» 

ومعّا خص به بعضهم هذا الحديتٌ أن منع الخروج إلى المسجد للمرأةٍ الجميلة المشهورة. 

وممّا ذكرّه بعضهم مما يقتضي التخصیص أن یکون باللیل» وقد ورد في «کتاب مسلم» ما 
يُشْعِرٌ بهذا المعنى» ففي بعض طرقه: «لا تمنَعُوا النساء من الخروج إلى المساجد باللیل »۲ فالتقييد 
بالليل قد ب يشعر بما قال. 

ومعّا قيل أيضاً في تخصيص هذا الحديث أن لا يُرَاحِمْنَ الرجال. 

وبالجملة فمدارٌ هذا که النظرٌ إلى المعنى» فما اقتضاه المعنى من المنع جُعِلَ خارجاً عن 
الحديثِ» وخص العموم به وفي هذا زيادةٌ وهو أن النصّ وقح على بعض ما يقتضيه التخصیصضء 
وهو عدمٌ الطیب. 

وفیل: ار تا نت 
جوارٌ المنع في غير المساجد؛ فقد یُعتزض عليه بأن هذا تخصيصٌ الحکم باللقب. ومفهومٌ اللقب 
ضعيف عند أهل الأصول. 

ويمكنٌ أن یقال في هذا: إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهورٌ معتاث وقد روا عليه 
وإنما علق الحكمٌ بالمساجد یبن محل الجوازء واخراچه عن المنع المستمرٌ المعلوم» فييقى ما 
عداه على ا منع الرجل لخروج امرأتِه لغير المسجدٍ مأخوذا من تقبيدٍ 


ويمكنٌ أن يقال فيه وجه آخز وهو أن : في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تَمنَعُوا اماء الله 


.)550( رواه البخاري (۰)۸۳۱ ومسلم‎ )١( 
وهو عند مسلم - كما ذكر المؤلف-_(57 ۶ )دون لفظة: «بالليل».‎ «(ATY) رواه البخاري‎ (۲( 


ا 
لعو زالاخکا 
شی ل ندمت هد ۳ 


مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة؛ أعني: كونّهنَ إماءً الله بالنسبة إلى خروچهن إلى مساجد الله 
ولهذا كان امير ب (إماء الله) آوقع في النفس من التعبیر ب (النساء) لو قیل» وإذا كان مناسبا أمكنّ 
أن يكو علَّة للجوازه فإذا انتفی انتفی الحکه؛ لاد الحکم یزول بزوال عليه والمراةٌ بالانتفاء هاهنا: 
انتفاء الخروج للمساجد؛ آي: للصلاة. 

فد دار یی توبن عو على رتیه وسبّه إياه: تأدیت المعترض على السسَنِ برأيه. 
وی اما بهواء» وتأدیب الرجل ولدّه وان كان كبيراً في تغییر المنكر» وتأدیب العالم من يتعلَم 
عنده إذا تلم بما لا ينبغي. 

وقوله: (فقال بلال بن عبد الله) هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبدٍ الله» وفي رواية وَرْقاء 
عن عمرو” عن مجاهدٍ عن ابن عمرّ: فقال ابنٌ له يقال له: واقدٌ. 


ولعبد الله بن عمر أبناءٌ منهم بلال» ومنهم واقد. 


2 الحديث الخامس: نع ونر رم ی ال عَنهماقال: لمع زشول الله صلی الله 
عليه وسلّم كتين قبل له ورکعتین بَْدَ الظهره ور کین بل لجْمُعَة وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ لغب 
ور کعتین بَعد العشاء. 


(خ: ۲ واللفظ له م: ۷۲۹) 


۰ ۰ 8۰ و 7 ا و 2 و a‏ 2 
وفی لفظ : فاما المغرت. والعشاء والحمعة؛ ففی بيه 
© مس . 


(خ: ۰۱۱۱۹ م: ۷۲۹( 
وفي لفغ و اب عْمَرَ قال: دی حفصة َفْصَهُ: أن ال صلی ان عليه وسلم كان بصَلي سَحلتین 


س 9 2 ءم و ۶و وم 


خفیفتین کین بََْمَ بطل المَجْرُ؛ِ وکائث سَاعَةٌ لا سل عَلَى ال صلّى الله عليه وسلّم فيها. 
2 یسدع ۷۳۲ 


(۱) كذا الصواب: «ورقاء عن عمرو» كما في النسخة «و» وهامش «ح»۰ وتصحفت في باقي النسخ وفي مطبوعات هذا الكتاب إلى: 
«ورقاء بن عمر». والصواب المثبت كما في «صحيح مسلم»؛ وورقاء: هو ورقاء بن عمر اليشكري» وعمرو: هو عمرو بن دینار. 

0 ھی روا ر 7620 ¥ 

() إلا أن البخاري لم يخرج لفظة: «والجمعة». 


كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة ووجوبها rm‏ ۱۷۹ 


وفي تقديم السننٍ على الفرائض وتأخيرها عنها معنی لطيف مناسب: 

أمنّا في التقديم فلأن الإنسانَ یشتغل بأمور الدنيا وأسبابهاء فتتكيّف النفس من ذلك بحالةٍ بعیدة 
عن حضور القلب في العبادة» والخشوع فيهاء الذي هو رُوحُهاء فإذا قَدَّمَتِ السننٌ على الفريضة 
سب النفسٌ بالعبادق وتكيّمَتْ بحالة تقرّبُ الخشوع» فدخل في الفرض على حالةٍ حسنةٍ لم تک 
تحصلٌ له لو لم دم اس فان النفس مجبولة على اتکی بما هي فيه» لا سيّما إذا كثرٌ أو طا 
وورو؛ الحالة المنافية لما قبلها قد یمخو اة الحالة السابقة آو تضعفه. 

وأمّا السننٌ المتأخرةٌ فقد ورد: أن النوافل جابرةٌ لنتقصانٍ الفرائض”» فاذا وقعَ الفرض ناسبّ 
أن یکون بعذه ما يَجْبْرٌ خللا فيه إن وقع. 

وقد اختلَْتِ الأحاديث في آعداد رگعات الرواتب فِعلاً وقولاًء واختفّت مذاهبٌ الفقهاء في 
الاختيار لتلك الأعداد. 

والمرويٌ عن مالك رحمه الله: أنه كان لا يُوقَتُ في ذلك قال ابنْ القاسم صاحبه: وإِنّما 
یوق في هذا أهل العرانی"۳. 

والحق - والله أعلم في هذا الباب؛ أعني: ما ورد فيه أحاديثٌ بالنسبة إلى التطوعاتِ والنوافل 
المرسلة -: أنَّ کل حديثِ صحيح دل على استحباب عدو من هذه الأعدادء أو هيئةٍ من الهيئاتٍء أو 
ال من النوافل يعمل به في استحبابه. ثم تختلف مراتث ذلك المستحت: 

فما کان الدلیل دالا علی انها بملازمته فعاف أو بکثرة نملف وما بقرَة دلالة اللفظ علی 
تأگد الحكم فيه» وإما بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديتٌ فيه = تعلو مرتبته في الاستحباب. 


وما نقص عن ذلك" كان بعده فى الرتبة. 

(۱) في حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلائه. فان كان أتمّها کتب تامةء وان لم 
يكن أتمّها قال الله تعالى للملائكة: انظروا: هل تجدون لعبدي من تطوع تكملون به فريضته... الحديث» رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ 575).» وأبو داود (877)» والنسائي (575)» والترمذي ١7(‏ 4 وابن ماجه ( ۰۱4۲ وغيرهم. 

(۲) في «د»: «أنه لا توقيت في ذلك». 

(۳) انظر: «المدونة الكبرى» (۹۸/۱). 


6 في (د): لاوما يقصر عن ذلك». 


وما ورد فيه حديث لا ينتهى إلى الصحّة فإن كان حسَناً عل به إن لم يُعارضُه صحيحٌ أقوى 
منه» وكانت مرتبّه ناقصةً عن هذه المرتبة الثانية؛ أعني: الصحيحَ الذي لم يَدْمْ عليه أو لم يكي 
اللفظ فى طلبه. 


وما كان ضعیفاً لا یدخل في حيّز الموضوع. فإِنْ آحدت شعاراً في الدّین مُِعَ منهء وان 
لم بح فهو محل ق وا آن بقال: له مستح؛ لدخوله تحت العمومات المقتضبة 
لفعل الخير» واستحباب الصلاق ویحتمل أن یقال: إن هذه الخصوصيّاتٍِ بالوقتء أو بالحال 
والهيئةٍ والفعل المخصوص يحتاجٌ إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه وهذا آقرب 
والله أعلم. 

وهاهنا تنبیهات: 


الأولة نا حیث قلنا فی الحدیت الف یحتمل أن یعمَل به؛ لدخوله تحت الات 


فشرطه: أن لا يقومَ دلیل على المنع منه أخص من تلك العمومات. 

مثاله: الصلاةٌ المذكورةٌ في ليلة أوَّلِ جمعة من رجب لم يصمح فیها الحدیث. ولا حَسُنَ» فمن 
را فعا دراج ها تحت العمرمات الدالة على فضل الصلاقوالتسبيحاتٍ لم سمل دم 
آن النبىّ صلّی الله عليه وسلّم نهى أن تخصّ ليلة الجمعة بقيام"» وهذا أخص من العمومات الدالَة 
على فضيلة مطل الصلاة. 

الثاني: أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العموماتِ نريدٌ به: في الفعل» لا في 
الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصّةٍ؛ لأنَّ الحكم باستحبابه على تلك الهيئة 
الخاصّةٍ يحتاجُ دليلاً شرعيًا عليه ولا بدّء بخلافي ما إذا فعل بناءً على أنه من جملة الخیرات التي لا 
تختص بذلك الوقتء ولا بتلك الهيئةء فهذا هو الذي قلنا باحتماله. 


(۱) رواه مسلم (1144)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي... » الحديث. قال النووي رحمه الله في اخلاصة الأحكام» (۱/ 1۱۲-۱۱۵) عن صلاة الرغائب ثنتى عشرة ركعة أول 
جمعة من رجب. وعن صلاة مئة ركعة ليلة النصف من شعبان: هما بدعتان مذمومتان منکرتان» وأشدهما ذماً ال غائب؛ لما فيها 
من التغيير لصفات الصلاة ولتخصیص ليلة الجمعة. 


كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة ووجُوبها rn‏ ۱۸۱ 


الثالث: قد مَنعْنا إحداث ما هو شعارٌ في الدّين. 

ومثاله: ما أحدئَنُه الروافض من عيدٍ ثالث سمَّوْه عيذ العدیر وكذلك الاجتماعٌ وإقامة شعاره”"' 
في وقتٍ مخصوص على شيء لم یت شرعا. 

وقريبٌ من ذلك: أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجو مخصوص. فیرید بعض 
لناس اوت اا ا لم رک الشرغ راا پر تحت شموم» فهذالابستقیم؛ ان 
الغالت على العبادات اله د وما خدها التوقیف. | 

وهذه الصورةٌ حيتٌ لا يدل دلیل على كراهة ذلك المُحَدّثِْ أو منعه. فأمًا إذا دل فهو أقوى في 
المنع» وأظهرٌ من الاول. 

ول مثال ذلك: 

ما ورد من رفع اليد في القنوت. فاه قد صح رفمٌ اليد في الدعاء مطلقاً. 

فقال بعض الفقهاء برفع اليد" في القنوت؛ لانه دعا فيندرجٌ تحت الدليل الذي يقتضي 
استحباب رفع الید في الدعاء. 

وقال غيرٌه: يُكرّةُ؛ لأن الغالت على هيئة العبادة التعّدُ والتوقيف» والصلاهٌ نصا عن زيادة 
عمل غير مشروع فيهاء فإذا لم ی الحديتٌ في رفع الید في القنوتٍ كان الدليل الدال على صيانة 
الصلاة عن العمل الذي لم يُْرّعْ أخصّ من الدلیل الدال على رفع الید في الدعاء. 

الرابع: ما ذكرناه من المنع؛ فتاه یکون منم تحريم» وتارةٌ يكون منع كراهة» ولعل ذلك یختلف 
بحسّب ما يفهم من نفس الشرع من التشديدٍ في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس» أو التخفیف. 

ألاترى آنا إذا نظَْنا إلى البدّع المتعلقة بأمور الدنيالم تاو الب المتعلّقةَ بأمور الأحكام الفرعيّة؟ 
ولعلّها أعني: البدَعَ المتعلقة بأمور الدنيا- لا نکر أصلاًء بل كثيرٌ منها يُجرَمُ فيه بعدم الكراهة. 

وإذا نظرنا إلى البدّع المتعلقة بالأحكام الفرعيّة لم تكن مساوية للبدّع المتعلقة باصول العقائدٍ. 


)۱( في «ح: لاشعارهم). 
۲۱( في «د٤:‏ ایرفع الیذ». 


A۲ 


فهذا ما أمكنّ ذكرّه في هذا الموضع مع كونه من المشکلات القويّة؛ لعدم الضبط فيه بقوانينَ 
تقدمَ ذكرها للسابقين. 


وقد تباينَ الناش في هذا الاب" تبايّناً شديداً حتی بلغني أن : بعص المالکیة" مر في لیلة من 
إحدى ليلتي الرغائب - آعنی: التي في رجب. أو التي في شعبان د بقوم بُصلونهاء وقوم عاكفين 
على محرم» أو ما يشبهه» أو ما یقاربه» فحسّنَ حال العاکفین على المحرّم على حال لمصلین 
لك الصلاقه وعّل ذلك بأ العاكفين على المحرّء م عالمون باتهم مرتكبون للمعصية فيُرِجَى لهم 
الاستغفارٌ والتوبةٌ» والمصلُونَ لتلك الصلاةٍ معامتناعها عندّه معتقدون أنَّهم في طاعةه فلا یتوبون» 
ولاايستغفرون. 

والتباين في هذا يرجع إلى الحرفي”" الذي ذكرناه» وهو إدراج الشيء المخصوص تحت 
العموماتء أو طلبٌ دلیل خاصٌ على ذلك الشيءٍ الخاصٌء ومیل المالكيّة إلى هذا الثاني. 

وورة عن اللي الصالح ما يويد في مواضع ألا ترى أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال في 
صلاة الضحى: نها بد عة )ب لاه لم بت عنده ذ فیها دليلٌ ؟ ولم یر (دراجها تحت عموماتٍ الصلاة؛ 
لتخصیصها بالوقتِ المخصوص. 

وكذلك قال في القنوتِ الذي كان يفعلّه الناس في عصره: له بدعة» ولم یر ادراجه تحت 
مومات الدعاء. 

وکذلك ما روی الترمذي من قول عبد الله بن مُعْمْل لابه في الجهر بالبسملة : یال والحدّیت( 
ولم ير ادراجه تحت دلیل عام. ۱ 

وكذلك ما جاء عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه فیما خرّجَّه الطبراني في «معجمه» بسنده عن 
قيس بن آبي حازم قال: در لابن مسعودٍ قاص یجلس باللیل» ویقول للناس: قولُوا كذاء وقونُوا كذاء 


)۱( أي: باب العمل بالحدیث الضعیف. 

(۲) في هامش «ح» واد»: «هو الشیخ الامام أبو القاسم الحسین بن الحباب السعدي». 
(۳) في «ح» نسخة: «الببحث». 

€3 رواه البخاري (۰)۱۱۸۵ ومسلم (۱۲۵۵). 

(۵) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ ۱۳ ۲). 


)1( رواه الترمذي (۲۲). 


كتاب الصلاة ‏ باب فضل الجماعة ووجوبها 
فقال: إذا رأيتمُوه فأخبژوني قال: فأخبروه فجاء عبد الله متقتعا؛ فقال: مَن عرَفني فقد عرّفني ومّن 
یعنی: أو آنکم ا ا ضلالة. 

وفي روایة: لقد جنتم ببدعة لماع أو لقد فصلتم صحاب محمدٍ صلی الله عليه وسلم علما. 

فهذا اب مسعود أنكرٌ هذا الفعل مع (مکان إدراجه تحت عموم فضيلة الذکر» على أن ما حکیناه 
في القنوتٍ والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات ". 

الخامس: المصنف ذكرٌ حديتٌ ابن عمرٌ رضي الله عنهما في (باب صلاة الجماعة) ولیس 
تظهرٌ له مناسبة» فان كان أرادَ أن قول ابن عمر: (صِلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم) معناه: 
عم 2 2 1 ده 2 ۰ a‏ 2 ء و 1 
انه اجتمع معه في الصلاق فليست الدلالة على ذلك قوية» فان المعية مطلقا أعم من المعية في 
الصلاة وان كان ممحتملا. 


ا ع ور و ۰ e‏ 2 جر کان سه 
ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبه: 


النوافل أشدّ تعامّداً منه على رَكعتى الفجر. 


زخ: »١ ١١5‏ واللفظ له. م: ع ]2:0 
وَفى لفظ له لِمَسْلِم: (رکعتّا الفح خير من الدنیا وَمَا فیها». 


[م: ۷ 


وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. 


)۱( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹ ۸۱۲). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۹ ۰0۶۰ ومن طریقه: الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۱۳۰). 

(۳) كلام الإمام ابن دقيق رحمه الله هنا من النفائس» وقد بسطه أحسن بسط. كما قال ابن الملقن في «الاعلام" (۲/ 0۳۹۸ 5 ٠‏ 5). 
وأثنى الإمام الصنعاني رحمه الله في «العدة على شرح العمدة» (۲/ ۵۳۸) على كلام الامام هنا بقوله: لا شك أن الشارح المحقق 
ابتكر هذه الأبحاث من قوله والحق والله أعلم ‏ في هذا الباب هي أبحاث شريفة» وقواعد كلية لطيفة. 


(:) لفظ البخاري: «اأشد منه تعاهدا). 


۱ - الحديث السادس: وهو حدیث عائشةً رضي الله عنها المقدّمُ الذكر. 

فيه دلیل على تأکد ركعتّي الفجر وعلرٌ مرتبتهما في الفضيلة. 

وقد اختلف أصحابٌ مالك أو قوله") في آنهما سند أو فضيلة بعدَ اصطلاحهم على الفرق بِينَ 
الستّة والفضيلةء وذكرٌ بعض المتأخرین منهم" قانوناً في ذلك» وهو: أن ما واظبَ عليه رسول الله 
صلى له عليه وسلّم مُظهرأله في جماعةٍ فهو سن وما لم ُواظب عليه وعدَّه في نوافل الخير فهو فضيلة 
وما واظب عليه ولم يُظهزه-وهذا مثل ركعتي الفجر_ففيه قولان: أحدٌهما أنه سه والثاني أنه فضيلة". 

واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح؛ فالامر فيه قریت» فان لكلّ أحدٍ أن بصطلح في 
التسمياتٍ على وضع يراه. 

وان كان راجعاً إلى اختلافٍ في معنّ؛ فقد ثبت في هذا الحديث تأكَدٌ آمر ركعتي الفجر 


ء و 


بالمواظبة عليهاء ومقتضاه تأكدٌ استحبابهاء فليقل به» ولا حرج على مّن يسمّيها سنة. 
م مت ع 3 ۳ کے ”و د 7 
وان أَرِيدَ أنّهما مع تأکدهما آحفش رتبة مما واظب الرسول صلى الله عليه وسلّم عليه مُظهرا 
له فى الجماعة» فلا شك أن رکب الفضائل تختلف. 
له بء ي تي ع 24 د 
فان قال قائل: نما أسمّي؟ بالسنة أعلاها رتبة؛ رجح ذلك إلى الاصطلاح» والله أعل. 


)١(‏ في «ح»: «وقد اختلف قول مالك رحمه الله وأصحابه». 

(۲) هو ابن بشیر كما نقله الحطاب في «مواهب الجليل» /١(‏ 4۰). 

(۳) عبارة ابن بشير كما نقلها الحطاب في «مواهب الجليل» :)5٠ /١(‏ ما واظب عليه الرسول مظهراً له فهو سنة بلا خلاف. 
وما نبّه عليه وأجمله في أفعال» فهو مستحب. 
وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضهاء فهو فضيلة» ويسمى رغيبة. 
وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة التفاتاً إلى المواظبة» والثاني: تسميته فضيلة؛ التفاتاً إلى ترك 
إظهاره كركعتي الفجر انتهى. 

(( في اد: انسمي!. 

(0) ونحو ذلك تعقبه المؤلف رحمه الله في «شرح الا لمام» (۳/ ۰۳۹-۳۸ فقال: وهذا إن كان مجرّد اصطلاح؛ فالأمر قریب؛ لأن 
من قال: لا أسمي سنة إلا ما كان كذاء فقد أخبر عن اصطلاحه وإرادته» فلا يُنازّعٌ وان كان راجعاً إلى أمر يرجع إلى الشرع» 
فالتأكد لا يختص بما حصلت المواظبة عليه مع الإظهارء فان دلائل التأكد أعم من ذلك. نعم. هذا من جملة دلائل التأکد آما 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


باب الآأذان 


۲- الحدیث الأول: عَن آنس بسن مالك رَضِيّ ال عنه قال: یر بلال أَنْيَشْمَعَ الاذان 


EES ۱‏ أهل الأصول: أن قوله: (أمر) راجع إلى ارال مل للدفله ربل وکذلك 
رک انظاهزانصرالی من له الامزالشرعی» ون يارة هه وم سم بقوله» وهو 
الرسول ا الّه علیه وسلّم. 

وفی هذا الموضع زيادةٌ على هذاء وهو أنَّ العبادات والتقدیرات فیها لا نود إلا بتوقيف. 

والحديث دليلٌ على الإيتار في لفظ الإقامة» ويّخرحٌ عنه التكبيرٌ الأول فنّه منئى» والتکبیز 
الاخ اها 

واو برخم ال حال وقال: ان اا الاقامة ت ٠‏ کالأذان. 

واختلف مالك والشافعيٌ ‏ رحمهما ال في موضع واحديء وهو لفظ: (قد قامَتِ الصلاة): 

الما رحا ر واد هذا الحدیت يدل له. 

وقال الشافعيٌ: له می؛ للحديثِ الآخرء وهو قوله: مر بلال أن یشم الأذانَ» ويُوتِرَ الإقامة 
إلا الإقامة”""؛ أي: إلا لفظ (قد قامّتِ الصلاة). 

ومذهبُ مالكِ مع ما مر من الحدیث قد ی بعمل أهل المدينة وتقلهم» وعمل أهلٍ 
المدينة في مشل هذا قويٌ”"! لأن طریقه النقل» والعادةٌ في مثله تقتضي شیوع العمل؛ او أنه لو 
كان تَعَيِّرَ لعل . 


وفل اختلف أصحات مالك في | أن | (جماع أهل المدينة حجَة مطلقاً في مسائل الاجتهاد. أو 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۵۸۰ ومسلم (۳۷۸)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
() في «ح» نسخة: «أقوى». 
,۳( في هامش «ح» نسخة: العمل به». والمعنى: أنه لو كان قد تغیّر عن الأمر الأول شاع وعمل به. 


۱۸۹ 


يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشارٌ كالأذانٍء والاقامت والضّاعء والمّد والأوقاف"" وعدم 
أخذ الزكاة من الخضراوات. ۰ 

وقال بعض المتأخرين منهم": والصحیخ التعميم. 

وما قاله غيرٌ صحیح عندّنا جَزْمأء ولا فرق في مسائل الاجتهاد بینهم وبينَ غيرهم من من العلماء؛ 
إذلم يقمْ دليلٌ على عصمة بعض الأمَة. 

نعم ما طريقّه النقل إذا عم انصالّه. وعدم تغييره» واقتضّت العادة أن يكونَ مشروعاً من 
صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه» فالاستدلال به قوي يرجم إلى آمر عاديٌ» والله أعلم. 
مر بالو صف لزم آن یگون 


وفك سل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث ! اه إذا 
الاصل مأموراً به» وظاهرٌ الأمر الوجوب. وهذه مسألة اختلف فيها. 
والمشهورٌ أن الأذانَ والإقامة سئتان. 


ی مرو سبي ی و کت 


2 
و ىه ىا ص 


ملس رن هیقر راا وشرو شخ و 
E OE‏ 


1 بل ال فَجَعَلَتٌ تب فا هاهتاء وهاهتا؛ د قل 


ر محر له 


۳ کر له عَتَرَهُ لد وصلّی الظهر رخ 26 


إلى المَدِ 
(خ: 6 م: ۳ واللفظ له) 


قوله في (أبي جُحَيفة): (وهب بن عبد الله) هو المشهوژ وقيل: وهب بنٌ جابر» وقيل: وهبٌ 


60 في «أ» واو» وهامش «ح» نسخة: «والأوقات» وكتب الناسخ فوقها (كذا). 
)۲( هو العلامة ابن الحاجب كما جاء في هامش «أ» و«د!. وانظر كلامه في «مختصر المنتهى مع شرحه للأصفهاني» /١(‏ 0۵۵). 
(۳( نقله الماوردي فى «الحاوي الکبیر» (۲/ 59). 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


ابن وهب» و(السّوائيٌ) في نسبه مضمومٌ السين ممدوث نسبة إلى سُواءةٌ بن عامر بن صَعصَعةء مات 
في إمارة بشر بن مروانَ بالكوفة» وقيل: سنة أربع وسبعين”". 

الكلام عليه من و جوه: 

أحدها: قوله: (فخرجَ بلال بو ضوء) وهو مفتوح الواو بمعنی الماءء وهل هو اسمٌ لمطلق المای 
أو بقید الإضافةٍ إلى الوضوء؟ فيه نظر قد مر"". 

وقوله: (فین ناضح ونائلي): التّصحٌ: :ال 

قيل: معناه: أنَّ بعضهم كان ینال منه ما لا يَفْضْلُ منه شي*» وبعضهم كان ینال منه ما يَنضَحُه 
على غیره» هد له الر واية الأخرى في (الصحیح»: رت بلالا أخرج م فر یت الناس 
يبتدِرُونَ ذلك الوضوء» فمّن صاب منه شيئاً تمس به» ومّن لم يْصِبْ منه آخذ من بَلّل ید صاحبه””". 

الثاني: يؤخذ من الحديث التماسٌ البركة مما لابسّه الصالحون بِمُلابَسِتِه فإنّه ورد في الوّضوء 
الذي توضّاً منه الب صلَى الله عليه وسلّم ويُعدَّى بالمعنى إلى سائر مایلابشه الصالحون*» والله أعلم. 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ۰)۱۳ و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١114/5(‏ واتهذیب الکمال» 
للمزي (۳۱/ ۰۱۳۲ و«أسد الغابة» لابن الأثير (57/ 247» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1727/5). 

(۲) انظر: (ص: ۳۲). 

(۳) رواه البخاري (۳1۹) ومسلم (۵۰۳) (۱/ ۳۹۰). 

0 لکن نبه الحافظ ابن رجب في کتابه: «الحکم الجديرة بالإذاعة» (ص: ۶۷-7 ت الشیخ عبد القادر الارناژوط) من المبالغة 
في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء» وقال: هو ما ينهى عنه. 
وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: أنبياء نحن؟ فدلٌ على 
أن هذه المنزلة لا تنبغي إلا للأنبياء عليهم السلام» وكذلك التبرك بالاثار فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي 
صلی ال عليه وسلّم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علرٌ قدرهم. 
ودل على أن هذا لا يُفعل إلا مع النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ مثل التبرك بوضوثه وفضّلاته وشعره وشرب قَضْل شرابه وطعامه. 
وفي الجملة: فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظّم؛ لما يخشى عليه من الغلو المُدْخْل في البدعة» وربما يترقى إلى نوع من 
الشرك. كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين الذي نهيت عنه هذه الأمة. وفي الحديث الذي في السئن: إن 
من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم؛ والسلطان المقسط وحامل القرآن غيرٌ الغالي فيه والجافي عنه» [أبو داود »)٤۸٤۳(‏ 
وهوحديث حسن]. فالغلو من صفات النصاری» والجفاء من صفات اليهود. والقصد هو المأمور به. 
وقد كان السلف الصالح ينون عن تعظيمهم غاية النهي؛ كالحسن والثوري وأحمد, وكان أحمد يقول: من أنا حتى تجيئوا إلي؟ 
اذهبوا اكتبوا الحدیث وكان إذا سئل عن شيء يقول: سلوا العلماء. وإذا سئل عن شيء من الورع يقول: أنا لا يحل لي أن أتكلم 
في الوا لو كان ر ا تكلم فيهذا. 


الثالث: قوله: (فجعلث انبم فاه هاهنا وهاهنا؛ يريدٌ: يميناً وشمالاً) فيه دلیل على استدارة 
لمودنٍ للإسماع عند الدعاء إلى الصلاي وهو وقتٌ التلفظ بالحَيعَلتين. 

وقوله: (يقول: حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح) تین وقتٍ الاستدارةء وأنّه وق الحیعلتّین. 

واختلفوا في موضعين: 

أحدهما: أله هل تکونْ قدماه قارَّتين مستقبِلتَي القبل ولا یلتفث إلا بوجهه دون بدَنِهء أو يستديرٌ 
کل ؟ 

الثانی: هل يستديرٌ مرّتين» إحداهما عند قوله: ( حي على الصلاة» حى على الصلاة). والأخرى 
عند قوله: (حّ على الفلاح» حىّ على الفلاح)» أو يلتفثٌ يميناً ویقول: (حيّ على الصلاة) مر ثم 
لتفث شمالاً ویقول: (حيّ على الصلاة) آخری. ثم یت يمينا ویقول: (حيّ على الفلاح) مر ثم 
يلتفثُ شمالاً ويقول: (حيّ على الفلاح) أخرى؟ 

وهذان الوجهان منقولانٍ عن أصحاب الشافعيّ» وقد رجح هذا الثاني بألّه یکون لکل جهةٍ 
تق من كل کلمة وقیل: اا الققال"). 

والأقربُ إلى لفظ الحديثِ عندي هو الأول. 

الرابع: قوله: (ثم رَكرّت)؛ أي : ّت في الأرض» يقال: ركزت الشيء أركزه بضم الکاف في 
المستقبل» رکزا: إذا أنه 

و(العَة) قیل: هي عصاً في طرفها رحّ. وقیل: الحربة الصغيرة. 

الخامس: فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث یخشی المرورٌ کالصحرای 
ودلیل على الاکتفاء في السترة بمثل غلظ العَتزةء ودليلٌ على أن المرورٌ من وراء السّترة غيرٌُ ضارٌ. 

السادس: قوله: (ثمَّ لم يرل يُصلّي ركعتين حتّی رجح إلى المدينة) هو إخبارٌ عن قَصره صلَّى الله 
عليه وسلّم الصلاةًء ومواظبته على ذلك. 


= وسئل مر عن الإخلاص فمال: اذهب إلى الزهاد. أي شيء نحن تجيء إلينا؟ وجاء إليه رجل فمسح يده بثيابه ومسح بهما 
(۱) انظر: «الوسيط» للغزالى (۲/ 07). 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


وذلك دلیل على رجحان القصر على الاتمام» ولیس دليلاً على وجوبه الا على مذهب من يرى 
أن أفعاله عليه السلا على الوجوب وليس بالمختار في علم الأصول. 

السابع: لم یتبین ن في هذه الرواية موضع اجتماجه بانب صلی الله عليه وسلّم» وقد تين 
ذلك في رواية أخرى قال فيها: تيت النبيّ صلَّى الله عليه وسلم بمكةّء وهو بالأبطح في قب 
له حمراء من ادم » وهذه الرواية المبيّةَ مفيدةٌ لفائدةٍ زائدة فإنَّه في الرواية الأولى المُبهَمة 
بجو أن یک ون اجتماعٌه بالنبيّ صلَّى الله عليه وسلم في طريقه إلى مه قبل وصوله إليهاء 
وعلى هذا یش کل قولّه: (فلم يرل صلّی الله عليه وسلّم صلّي ركعتين حتی رجعٌ إلى المدینة) 
على مذهب بعض الفقهاء؛ من حیث اد السترَ تون له نهاية یل إليها قبل الرجوع. وذلك 
مانع من القصر عند بعضهم ۲ ۱ 

أمنّا إذا تین نّه كان الاجتماغ بالأبطح» فیجوژ أن تكونَ صلاء الظهر التي آدرگها ابتداء الرجوع» 
ویکونْ قوله: (حتى رجع إلى المدینة) انتهاء الرجوع. 


4 - الحدیث الثالث: نع الله ُن عُمَرَ ری له عَنهماه عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسلّم: 
آنه قَالَ: : إن پکا و بلي دَكُلُوا واشربوا حتی 5" تَسْمَعُوا اَن ابن ام موم 
(خ: ۲ م ۹۲ ۰ واللفظ له) 
في الحدیث دلیل على اغا مدنین في المسجد الان وقد استحت ذلك أصحاب ادت 
وأمّا الاقتصاز علی مودو واحد فغیر مکروی وفرق یی أن یکونّ الفعل مستحیّه وبینَ آن كور تر که 
مکروهاً كما تقدم". 

۴ زا على موی فلیس في الحدیث اطاشن »ول عن بعض آصحاب لدا 31 
تکرة الزيادة على أربعة» وهو ضعیف. 

وفيه دلیل على أنه إذا تعدّة المؤدَنُونَ فالمستحبٌ أن یترتبُوا واحداً بعد آخر إذا اس الوقتٌ 
(۱) رواه البخاري (۰)۳۳۷۳ ومسلم (۰)۵۰۳ (۱/ ۳۰۰). 


(۲) قوله: «وذلك مانع من القصر عند بعضهم! من اح" و«د» فقط . 
(۳( انظر : (ص: .)١9‏ 


۱۹۰ 


لذلك. كما في أذانٍ بلال وابن أمَّ مکتوم رضي الله عنهماء فإنّهما وقعا مترّین لكنْ في صلاة یتسم 
وق آذانها کصلا الفجر, وأمًا في المغرب فلم یل فيها مدنان. 
والفقهاء من أصحاب الشافعی قالوا: يتخيّرون بين أن ون كل واحدٍ منهم في زاوية من زوايا 
الجا وين ستاو یفاضا داد 
في الحديثٍ دلیل على جواز الأذانِ للصبح قبل قبل دخول وقتها. وهو مذهب مالك والشافعي 
رحمهما الله والمنقول عن أبي حنيفةً ‏ رحمه الله خلافه قياساً على سائر الصلوات. 
والذين قالوا بجواز الأذانٍ للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته» وذکر بعض أصحاب 
الشافعی: أله یکون في وقت بان الصادق والكاذبء قال: ويكره التقديم على ذلك 
الوقت. وقد روغ من الحدیث مایب هذاه ومو أن قر له صلّی الله عليه وسلم: «إِنْ بلالا ودن 
بلیل» إخبار [ تتعلّقُ به فائدةٌ للسامعین قطعاًء وذلك إذا كان وقْ الأذانٍ مُشتبهاً مُحتولاً لأن یکون 
ولحاي الفجیه فییین ين أن ذلك لا يمنمٌ الأکل والشربّ إلا عند طلوع الفجر الصادقء وذلك 
يدل على تقارب وقت أذانٍ بلالٍ من الفجر. 
وفي الحديث دلیل على جواز أن یکو المؤذّنُ أعمى. فان اب أمٌ مکتوم كان أعمى. 
وفیه دلیل على جواز تقلید الاعمی للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه» فان ابنَ اَم مكتوم 
لا بد له من طريق يرجم إليه یه في طلوع الفجرء وذلك إا سماعٌ من بصيرء أو اجه وقد جاء في 
الحديث : وكان لا یود حبّى يقال له: EE‏ رن رده ولو 
لم یرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليلٌ على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعَيه؛ لأن الدالٌ على أحدٍ 
ما یمه 
سم ابن أمّ مکتوم فیما قیل: ەرو قبس ۱ قيس”"», والله أعلم. 


د 15د که 


)١(‏ كذاة في ادا وفي باقي النسخ: «عند طلوع». 
(۲( هي رواية البخاري برقم (0845). 
(۳) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۱۹۸/۳). 


کتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


> الحديث الرابع: عَنْ أي سَعید الخد 
وسلّم: E‏ ا ( 
> مادم یت 

الکلام عليه من و جوه: 

آحدها: إجابة المؤدَّنِ مطلوبةٌ”' بالاتفاقء وهذا الحدیث دلیل على ذلك. ثم اختلف العلماءٌ 
في كيفية الا جابة: 

وظاهرٌ هذا الحديث أنَّ الإجابةً تكونْ بحکاية لفظ الموذن في جمیع ألفاظ الأذانٍ. 

وذهب الشافعي - رحمه الله إلى أنَّ سامح المؤدَّنٍ يبدل الحَيعَلةَ بالحَولَقةء ويقال: الحَوقّلة؛ 
لحديث ورد فيه" وقدّمّه على الأول لخصوصه وعموم الأول» وذكرٌ فيه من المعنى: أن الأذكارٌ 
الخارجةً عن الحَيعَلة يحصّلٌ ثوابُها بذكرهاء فيشترك السامغ والمؤدَّنْ في ثوابها إذا حكاها السام 
واا العا فمقصودها الدعاء إلى الصَلاة وذلك یحصل من الموذن وحدّه ولا یحصل مقصوذه 
من السامع» فعُرّضَ عن الثواب الذي يفوثّه بالحَيعَلة الثوابَ الذي يحصل له بالحَوقلة. 

ومن العلماء من قال: يحكيه إلى آخر التشهَدَينِ فقط 

الثاني: المختارٌ أن يكونَ حكاية قول المؤذَّنِ في كل لفظة من آلفاظ الأذانِ عَقِيبَ قوله» وعلى 
هذا فقو له: (إذا سوعتم المؤدّنَ) ل على سماع کل كلمة منه. والفاء تقتضي التعقیت. فإذا 
ول علی ما ذکرناهاقتضی تعقیب قول المو ةن بقول الحاكي؛ وفي اللفظ احتمال لغیر ذلك. 

الثالث: اختلفوا في آنه إذا سوعه في حال الصلاق هل بُجيبه» آم لا؟ على ثلاثة آقوال للعلماء: 

آحدها: أنه يجيبٌ؛ لعموم هذا الحديث. 


¢ و 7 
والثاني: لا یجیت؛ لان في الصلاة شغلا» كما ورد . 


)١(‏ إلا أنه وقم عندهما: «النداء» بدل «المؤذن». نعم رواه مسلم (۳۸) بلفظ : ادا سمعتم المؤذن» لكن من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) في هامش «ح» نسخة: (مسنونة). 

69 رواه البخاري (۵۸۸) من حديث معاوية رضي الله عنه. ورواه مسلم (۳۸۵) من حديث عمر رضي الله عنه. 


62 فى حديث رواه البخاري (7117)» ومسلم (۵۳۸) من حديث ابن مسعود رضی الله عنه 


و 


ا و 

والثالث: الفرق بين النافلة والفريضة» فیجیت فى النافلة دون الفريضة؛ لأن آمر النافلة أخف. 

وذكرٌ بعض مصنفى أصحاب الشافعی: أنه هل تُكرَهُ إجابتّه فى الأذكار التي في الأذانِ إذا كان 
نی الصلاة؟ وجهین» مم الجزم بأنّها لا ا 
في 5 وجهین مع الجزم بانها لا تبطل” '. 

وهذا ينبغى أن بخص بما إذا كان فى غير قراءة الفاتحة. 

ما الحَيعَلةٌ؛ فا أن يجيب بلفظهاء أو بالحولّقة» فان جاب بالحولقةٍ لم تبطّل؛ لاله ِكرٌ كما 
في غيرها من الذكر الذي في الأذانِء ون آجاب بلفظها بطلّت. إلا أن یکون ناسياء أو جاهلاً بأنه 
بطل الصلاة. 

وذكر أصحابٌ مالك فى هذه الصورة قولین؛ أعني: إذا قال: (حيّ على الصلاة) في الصلاة 

و 

هل تبطل؟ 

والذین قالوا بالبطلان عللوه بأنّه مخاطبهة ا :فاط م بخلاف ىنف آلفاظ الأذان التی هی 
کر والصلاةٌ محل الذكر. 

ووجه من قال بعدم البطلانِ ظاهرٌ هذا الحدیثِ وعمومّه ومن جهة المعنی: أنه لا يقصد بقوله: 
(حنّ على الصلاة) دعاء الناس» بل حكاية آلفاظ الأذان. 

الرابع: في الحديث دلیل أن لفظة المثل لا تقتضي المساواةً من كل وجي فإِلّه قال: «فقولوامثل 
ما یقول المؤذَّنُ». ولا یراد بذلك ممائلته في کل أوصافه حتی رَفْع الصوت. 

الخامس: قیل في مناسبة جواب الحَيعَلة بالحَولَقَة: إِنّهِ لما دعاهم إلى الحضور آجابوا بقولهم: 
لا حول لنا ولا قوَةَ إلا بالله؛ آی: بعونه وتأييده. 

والحول وال لیسا بمترادفین» فالقَوَهٌ: القدرءٌ على الشیع والحول: الاعتمادٌ فی تحصیله 
والمحَاولة له» والله علم. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۸۸). 
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5 الحدیث الأول: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم 
و n‏ ‰۰ م و 4 سر م ۵ ّ 
گان يُسَبّحُ عَلَى هر راجلیه؛ حَيْتْ كَانَ وجه بومی برَأسوٍ» و گان ابن هُمَرَ یف 
(خ: ۱۰ م: ۷۰۰) 
وفي روایة: كان بور على بعیره. 
(خ: 465 م: ۱0۷۳۰۰ 


د او یجوم 1 2 
وَلِمُسْلِم: غير أنه لا د صل عَلَیْها المكتوبة. 
و 


الكلام عليه من و جوه: 


أحدها: التسبيحٌ يُطْلَقُ على صلاة النافلة وهذا الحدیث منه» فقوله: (يُسبّحُ)؛ أي: يُصلّي 
النافلة. 


ون و 


وربّما طلق على مطلق الصلاة وقد فسّرٌ قوله تعالى: #وَسَيَح مد ريك ل طلوع السَمس وَل 
الغروب [ق: ۳۹] بصلاة الصبح. وصلاة العصر . 

والتسبيح حقيقة في قول الرجل: (سبحان الله)» فإذا أطلق على الصلاة فإمًا من باب إطلاقٍ اسم 
البعض على الكل كما قالوا في الصلاة: إن أصلّها الدعاءً» ثم سمت العبادةٌ كلها بذلك؛ لاشتمالها 
على الدعاء. 

وم لأنَّ المصلّى منره لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له وحده والتسبيح: التنزية» فيكون 
ذلك من مجاز الملارّمة؛ لأن التنزية یلم الصلاةً المُخلّصَّةً لله تعالى وحده. 


)١(‏ إلا أنَّ عندهما: «كان يوتر على البعير». 


واا ره و م 
وا زک ۱ عا 


الثاني: الحدیث دلي على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حیث ما توجَهّت 
بالراكب» کن السبب فيه تیسیژ تحصیل النوافلٍ على العبادٍ وتكثيرهاء فان ماش طريقه قل. 
وما ار نسم طريقه سل فاقتضّت رحمةٌ الله تعالى بالعباد أن بقل الفرائض عليهم تسهيلاً للکلفق 
ويفتحٌ لهم طريقٌ التكثير للنوافل تعظيماً للأجور. 

الثالث: قوله: (تحيث كان وجهه) تخبط منه ما قاله بعض الفقهاء: إن جهة الطریق تکون بذلا 
عن القبل حتّی لا ینحرف عنها لغیر حاجة المسیر. 

الرابع: الحدیثٌ يدل على الإيماء ومطلّه يقتضي الایماء بالركوع والسجود. 

والفقهاء قالوا: يكونُ الایماء للسجودٍ آخفض من الایماء للرکوع؛ ليكو البدل على وف 
الأصل. ۱ 

ولیس في هذا الحدیثِ ما ید علیه, ولا ما ینفیه» وفي اللفظ ما يدل على أنه نه لم يأتِ بحقيقة 
السجود إن حول قوله: (یومی) على الایماء في الرکوع والسجود معا 

الخامس: استدل بإيتاره عليه الصلاة والسلام على البعیر على أن الوترٌ لیس بواجب» بناءً على 
مقدَّمةٍ أخرى» وهو: أنْالفرض لا يقامٌ على الراحلة» وأنَّ الفرض مرادفٌ للواجب. 

السادس: قوله: (غیر أنه لا يُصِلَّي عليها المکتوبة) قد مسك به في آن صلاةً الفرض لا تؤدّى 
على الراحلةء وليس بقويٌ في الاستدلال؛ لانّه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوصء وليس الترك 


بدليل على الامتناع. 
وكذا الكلامٌ في قوله: (إلا الفرائض) فإنَّهِ إنّما يدل على ترك هذا الفعل» وترك الفعل لا یدل 
على امتناعه كما ذكرناه. 


وقد یقال: إن دخو وقت الفریضة ممّا یکت علی المسافرین فترك الصلاة لها علی لز احلة دائماً 
بع فل التوائل علی الاح ی شور بالفرقان بنهمافيالجواز وعدیه مح تیه من المعنی وهوأنَ 
الصلوات المفروضة قليلة محصورةٌ» لا يؤدّي النزول لها إلى نقصان المطلوب والنوافل المرسّلة لا 
حصرّ لهاء فيؤدّي النزول لها إلى تركِ المطلوب من تکثیرها مع اشتغال المسافرء والله علم(. 


(۱) و في (دا : «لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب. بخلاف النوافل » فإنها غير محصورة فتکلیف النزول لها يؤدي إلى نقصان 
لمطلوب من تکتیرهامع اتفال المسافهواثهآعلم» 
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| 1۷ الحدیث الثاني : ای الله 7 عَمَرَ ا ال عنهما قال: 
لصح جام انپ تقال داي صلی الله عليه وسم كذ أن عَلَيْهِ الليلة فرآن وقد 
يَسْتَقبِلَ الب اتقو اء وکانث وَجوهُهُمْ إلى شام َاسْتَدَارُوا [لی الكَغية. 

(خ: : ۳۹۵ م: 0 
ا بهذا الحدیت ما آم ومسائل درو ا منها ما ب ا 
أمَا المسائل الأصولية 


فالمسألةٌ الأولى منها: بول خبر الواحدء وعادةٌ الصحابة في ذلك واعتدادُ بعضهم بنقل بعض» 
وليس المقصود من هذا أن یثبت قَبولُ خبر الواحدٍ بهذا الخبر الذي هو خبرٌ واحدء فان في ذلك 
إثباتَ الشيء بنفسه. وإِنّما المقصودٌ بذلك التنبية على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد؛ لیْضَم 
إليه آمثال لا نُحصّىء فيئبْتُ بالمجموع القطمٌ بقبولهم لخبر الواحد. 

المسألة الثانية: ردُوا هذه المسألةً إلى أن نسم الکتاب والسنة المتواترة هل يجورٌ بخبر الواح 
آم ل 

والأكثرون على المنع؛ لأن المقطوعٌ لا يُرَالُ بالمظنون. 

ول عن الظاهرية جوارٌ ذلك» واستدلّوا" للجواز بهذا الحديثِ» ووجة الدلیل: أنّهم عِنُوا 
بخبر الواحده ولم يُنكر الب صلّى الله عليه وسلّم عليهم. 

وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة ونظرٌء فإن المسألةَ مفروضة في تسخ الکتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواحده ويمتنمٌ في العادة أن يكونٌ آهل قباء مع فربهم من الرسول صلّی الله عليه 
وسلم وانتيابهم”" له وتشر مُراجَعتِهم له أن یکون مُستندهم في الصلاة ة إلى بيت المقدس خبرا 
عنه صلَّى الله عليه وسلم مع طول المدَّةء وهي سه عشرٌ شهراً من غير مشاهدة لفعله» أو مشافهة 
من قوله. 

(۱) فباء: بالمد والصّرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم الصرفء وهو یذکر ويؤنّث. 
(۲) کذا في اش" وفي باقي النسخ: «واسئدل». 


(۳( ق ترددهم إليهء يقال: انتات الجا القوم انتياباً: إذا فصدهم وأتاهم مرةّ بعد مرة. السان العرب» لابن منظور (مادة: ن و ت). 


ووفع في لاحج؟ و«و»: «واتیانهم». 


ولو سلمت أن ذلك غيرٌ ممتنع في العادةء فلا شك أنه يمكنٌ أن یکونْ المستند مشاهدة فعل» 
أو مشافهة قول. 


والمُحتمل لأمرين لايتعيّنُ حَمِلُه على أحدهماء فلا يتعيّنُ حمل استقبالهم لبيتِ المقدس على 
خبر عنه صلی الله عليه وسلّم» بل يجورٌ أن يكونَ عن مشاهدة» وإذا جاز انتفاءً أصل الخبر جاز انتفاءُ 
خبر التواتر؛ ان انتفاء المطلق يلزمٌ منه انتفاء قيوده» فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم یلم أن یکون 
الدليل منصوبا() في المسألة المفروضة. 

فان قلت: الاعتراض على ما ذکرتّه من و جهین: 

أحدُّهما: أن ما ادعیتَ من امتناع أن يكونّ مستتك آهل فَباء مجرّد الخبر من غير مشاهدةٍ إن صح 
اكاب حييب نات عقي اذيدا فى اناد ۳ 

الثاني : اد سن تاد استناوهم الی المشاهدة یق يقتضي انهم آزالو | القاطع بالمظنون؛ لأن 
المشاهدة طريق قطع. وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدق جاز زوال المقطوع به بحبر التواتر 
خر لاد فإنّهما مشتركان في زوا المقطوع بالمظنون. ۰ 

قلث: أمّا الجوابُ عن الأول: فانّه (ذا سُلّمَ امتناعٌ ذلك على > و و 


2 و 


اذ و قرو ادن و 
یکونوا من اا إن ال حمل الخو عم 

فإن قال سل قو له (أهل قباع) يقتضي الجمیع"" فيقتضي أن یکون بعض من استدار مستنده 
التواتن فيصحٌ الاحتجاخ. 

قلت: لا شك في إمكانٍ أن يكو الكل مستندُهم المشاهدت ومع هذا التجویز لا يتعيّنُ حمل 
الحديث على ما اذَّعَوهء إلا أن يتبيّنَ أن مستند الکل أو البعض خبرٌ التواتر» ولا سبیل إلى ذلك. 


وأمّا الثانى: فالجوات عنه من وجهين: 


لعجيل 


آحدهما: أن المقصود التنبيةٌ والمناقشة في الاستدلال بالحديثِ المذكور على المسألة المعبّة 
وقد تم الغرض من ذلك وأمًا إثباتها بطریق القیاس على المنصوص فليس بمقه ۳۹ 


)۱( في لاما 7 خة: امنصوصاً». 


(۲( في «ح» «المجموع» وعلی هامشها نسخه: «الجمیع». 


كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة 


الثاني: أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مَقيسا على جواز نسخ خبر 
الوا به مشاهدة بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنود. 

لكنّهم نصبُوا الخلات مع الظاهريّة: وفي كلام بعضهم ما يدل على دمن عداهم لم يقل به 
والظاهريّةُ لا يقولون بالقیاس فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدّعّی» وهذا الوجة يختصٌ 
بالظاهريَة والله أعلم. 

المسألة الثالثة: رجعوا إلى الحديث أيضاً في أن نس السنة بالكتاب جائرٌ. 

ووجه التعلّق بالحديث في ذلك: أن المُخبِرَ لهم ذگر أنه أن الليلةً قرآنّ» فأحال في اللخ على 
الكتاب» ولو لم یذ ذلك لَعَلِمْنا آن ذلك من الکتاب وليس التوجّهُ إلى بيتِ المقدس بالکتاب؛ 
إذ لا نص في القرآن على ذلك» فهو بالستةء ويلزمُ من مجموع ذلك نسخ السنةٍ بالكتاب. والمنقول 
عن الشافعم -رحمه ال - خلاقه. ۱ 

ويُعترَض على هذا بوجوو بعیدة: 

أحدها: أن يقال: المنسوخ كان ثابتاً بکتاب نسح لفظه. 

الثاني: أن يقال: النسخ كان بالستةه ونزل الكتابٌ على وفقها. 

الثالث: أن بجع بيان المُجِمَّل کالملفوظ به» وقوله تعالى: #أَقِيموالضَكوة4 [الأنعام: "۷] مجمل 
سر بأمور منها: التوجّهُ إلى بيت المقدس» فیکون كالمأمور به لفظاً في الكتاب. 

وأجیب عن الأول والثاني: بأن مساق هذا التجويز يفضي إلى أن لا يُعلّمَ ناسخ من منسوخ بعینه 
أصلا فان هذين الاحتمالين مُطَرِدانٍ في کل ناسخ ومنسوخ. ۰ 

والحق: أنَّ هذا التجويرٌ ينفي القطح الیقینی بالنظر إليه إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز 
كما في کون الحكم بالتحويل إلى القبلة مُستنداً إلى الکتاب العزیز. 

وأجيب عن الثالث: بأنّا لا ئسلم بن المبيّنَ کالملفوظ به في کل أحكامه. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في أن حکم الناسخ هل يشت في حى المكلّفِ قبل بلوغ الخطاب له؟ 
وتعلّقُوا بهذا الحديثِ في ذلك. ۱ 

ووجة التعلّق: أنه لو ثبت الحكمٌ في آهل فباءقبل بلوغ الخبر إليهم؛ بطل ما فعَلُوه من التو جه 
إلى بيت المقدسء ففق شرط العبادة في بعضهاء فتبطل. 


ارهز زلاخکا 


المسألة الخامسة: فيه دلیل على جواز مطلق النسخ؛ لأنَّ کل ما دل على جواز الأخصٌ دل على 
جواز الأعم. 

المسألة السادسة: قد یوخ منه جوارٌ الاجتهاد فى زمن الرسول صلَّى الله عليه وسلم. أو بالقرب 
منه؛ لأنّه كان یمک أن يقطعُوا الصلات وأن يَبنُواه فرجُحُوا البنای وهو محل اجتهاد(» والله آعلم. 

وأما المسائل الفروعيّة: 

فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرّف قبل بلوغ الخبر هل يصح تصرفه بناءً على مسألةٍ 
النسخ؟ وهل یثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ 

وقد نوز في هذا البناء على ذلك الأصلء ووجة قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة 
النسخ: أن النسحّ حطاب تکلیف"» ولا تكليف إلا مع الامکان» ولا إمكانَ مع الجهل بورود 
الطب 

وأمّا تصرف الوكيل فمعنى ثبوتِ حكم العزل فيه: أنّه باطل ولا استحالة في أن یعلم بعدَ 
البلوغ بطلائه قبل بلوغ الخبر. 

وعلى تقدير صحَّةٍ هذا البناء: فالحكمٌ هناك أي: في مسألة الوکیل -یکون مأخوذا بالقياس؛ 
لا بالنص. 

الثانية: إذا صلَّتِ الأَمَةُ مکشوفة الرأسء ثم عَلِمّت بالعتق في آثناء الصلاة هل تقطمٌ الصلاةً 
8 6 
ام لام 

لواب و E‏ وي اا ار 

ومّن لم يثبت؛ لم يلزمها القطع. » إلا أن یتراخی ستزها لرأسهاء وهذا أيضاً مثل الأولء وآنه 


بالقیاس. 
الثالثة: قيل: فيه دلیل على جواز ت: مہ تنبیه من ليس في الصلاة لمن هو في الصلاة» وآن یفتحٌ عليه. 
كذا ذكر ه القاضي عياض ر حمه الله”". 


(۱) في «ح» زيادة: «تمت المسائل الأصولية». 
(۲) في «د»: «آن النسخ خطابٌ يكتفى فيه إما بالفعل أو الاعتقاد». 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» (1577/5). 


كتاب الصلاة ‏ باب استقبال القبلة 
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جاص 7 


وفي الاستدلال به على جواز أن يفتحَ عليه مطلقاً نظرٌ؛ لا هذا المُخبرَ عن تحويل القبلة مُخْبرٌ 
عن واجب. أو آمرٌ بترك ممنوع» ومن يفتحُ على غيره ليس كذلك مطلقاًء فلا يُساويه. ولا یلح به 
هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة 

الرابعة: قیل: فيه دلیل على جواز الاجتهاد فى القبلة» ومراعاة السّمتِ؛ لمَيلهم إلى جهة 
الكعبة لاو وَهْلةٍ في الصلاة قبل قطیهم على موضع عینها. 

الخامسة: قد یو خذ منه: أنَّ مَن صلّی إلى غير القبلة بالاجتهای ثم تبيّنَ له الخطأً: : أنه لا تلزمه 
الإعادة؛ لاه فمل ما وجب عليه في خن مع مخالفة الحكم في نفس الأمرء كما آن أهل قاء فقو 
الوحت علیهم عند ين بقاء الامی ولم یفسذ فعلّهم ولا انزو بالاعاد 

السادست: قال الطحاويٌ: وفي هذا دلیل على أن مَن لم يعلّمْ بفرض الله تعالی» ولم تبلغه 
الدعوةٌ ولا أمكته استعلام ذلك من غیره؛ فالفرض غيرٌ لازم له» والحجهة غيرٌ قائمة علیه. 

ورب بعض الناس على هذا مسألةَ من أسلمَ في دار الحرب. أو آطراف بلاد الاسلام حیث 
لا یجد مَّن يَستعلِمّه عن شرائع الاسلام» هل يجب عليه أن یقضی ما مرّ من صلاة وصیام لم يعلمْ 
وجوبهما؟ 

وحكى عن مالك والشافعی-رحمهما الله_إلزامّه ذلك» أو ما هذا معناه؛ لقدرته على الاستعلام 
والبحث. والخروج إلى ذلك”". وهذا أيضاً يرجمٌ إلى القياس» والله أعلم. 

مه 

وقوله في الحديث: (وقد مرن يستقبلَ الب فاستقبلوها) يُروى بکسر الباء على الأمرء 

ویروی: (فاستقبّلوها) بفتح الباء على الخبر". 


د 2 اد 


)١(‏ في «د»: «لأنهم استداروا» بدل «لميلهم إلى». 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 8 5)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۳) في «» واش»: «بكسر الباء هو المعروف. وبفتحها جائز» انتهى. وقال النووي رحمه الله في اشرح مسلم» (۵/ ۱۰): والكسر 
أصح وأشهر» وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. 


1۸ /- الحديث الثالث: تک رتست وال شتفبلتا نس جین تیم ین السام قلقیتاه بعیّن ی 


الم یه يُصَلّي عَلَى جمار وَوَجهه منْ ذا الجَانْب ‏ يَعنِي: عَنْ بسار القِبْلّة قَقَلْتُ: 1 


تصَلي لِعَيْر القِبْلَةِ؟ فا لولا أنّي رَأَيْتُ سول الله صلّی الله عليه وسلم قله لم آفعله. 
(خ: 0 ۲ 6 
الحديثٌ يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غیر القبل وهو کما قم في حدیث ابن عم 
وليس في هذا إلا زيادةٌ أنه على حمار فقد يؤخدٌ منه طهارثه؛ لأنَّ ملامسته مع التحوز عنه متعذّرت 
لاسيّما إذا طالٌ الزمنُ في ركوبه» فاحتمّل العَرّقَ» وان كان يَحتوِل أن یکون على حائل بیته وبيتّه. 
وقوله: (من الشام) هو الصواب في هذا الموضع. 
ووقع في «کتاب مسلم»: (حينّ قدم الشام)» وقالوا: هو وهم» وإنّما خرّجُوا من البصرة ليتلقوه 


(۱) 


من الشام 
وقوله: «رأیئك تصلي إلى غير القبلف فقال: لولا آني رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم یفعله 
لم أفعله) اما يعودُ إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط وهو الذي سُئل عنه. لا إلى غير ذلك مِنْ هیتتهه 
والله أعلم. 
وراوي هذا الحديثِ عن آنس بن مالكُ: أبو حمزة (أنس بن سيرينَ) أخوٌ محمد بن سيرينَ 
مولى أنس بن مالك. 
ويقال: إلّه لما ول ذهب به إلى أنس بن مالك فسمّاه آنساء وگتاه بأبي حمزةً باسیه وكنيته. 
متفق على الاحتجاج بحديثه» ومات بعد أخيه محم وكانت وفاةٌ محمدٍ سنة عشر ومئة". 


اچ مله عله 
oS‏ ۶۳ 50۳ 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۰)۲۹/۳ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
(۲) انظر ترجمته فی: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۰)۲۰۷ و«تهذیب الکمال» للمزي (۳۶۰/۳). 


كتاب الصلاة ‏ باب الصفوف 


۹-الحديث الأول: عَنْ َس بن مإلكِ رضي الله نه 
«سَوُوا فک فان نَسْوِيَةَ الصف من تَمَام الصَّلآَةِ). 

(خ: ۰1۸ م: 4۳۳ واللفظ له) ۱ 
1 (تسويةٌ السفوف): ا E‏ تدل تس تسویْها ایضا علی سا 
المرّج فیها» بناء على التسوية المعنویة؟. 


والافاق علی أن تسویتها بالمعنی الأول والثانی اد مطلوت وان کان الاظهر أن المراد 
الحدیث الأول. 


وقوله عليه السلام: (من تمام الصلاة) يدل على أنَّ ذلك مطلوبٌ» وقد يؤخ منه أيضاً أن 
مستحبٌ غيرٌ واجب؛ لقوله: (من تمام الصلاة)» ولم یذکر أنه من أركانهاء ولا واجباتهاء وتمامُ 
الشيء : أمرٌ زائدٌ على وجود حقیقته التي لا یُسمّی إلا بها" في مشهور الاصطلاح؛ وقد ينطلق 
بحسّب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به. 


12 12 ,. 
> 2 که 


۱ ۷ لحدیث الثاني: ن مان نبیر رَضِيَ الله له ال سَمغث رَسُولٌ الله صلی الله عليه 
وسلّم يَُولُ: َو مک آز کالم این وجُومکُم». 
(خ: ۰1۸۵ م: ۳۲) 
ولمم گان سول الو صلّى الله عليه وسلّم يسوي موه یکلا سوي بها القِدّاح» | 
ی ری" آن قذ عقله نع رج يما ام ی گا أن یکره تآی وجلا یا نز ه؟ فَقَالَ: 
«عباة الله! تون صفوة کم أو لبُخَالِمَنَ اه بين وَجوهکم». 
(م: ۰۹ ۳۲۱) 


)۱( قال الصنعاني في «العدة» (۷۸/۳): لم يتضح لي وجهه. فان المفهوم من التسوية عدم التقدم والتأخر وانقسامها إلى لفظية 
ومعنویه غير متضح. 

(۲) في «دا : «التي لا تحقق إلا به . وفي هامش «أ»: «التي لا یتحقق إلا به». 

(۳( في : نسخ الشرح: «حتى ادا رأی». ولم يرد هذا الحرف (إذا) في «صحیح مسلم!» لكن ما سيأتي من شرح المؤلف يدل على أنها مرادة له. 


(النعمان بن بشیر) : بفتح الباء وكسر الشّينٍ المُعجمة» | ابن سعد”" بن ثعلبة الأنصاري» ولد قبل 


وفاة رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم بثمان سنينَ» وقیل: ۱ 


قال أبو عمر: والأول أصحٌ إن شاء الله تعالىء فُيَلَ سنة آربع وسنّينَ بّرج راهط”". 

ی الصفوف قد تقدع الكلام فيها'". 

وقوله: (آو خفن الاين وجوهکم) معناه إن لم تسووا؛ لأنّه قاب بينَ التسوية وبینه؛ أي 
الواقع أحد الأمرین إمَا التسوية و ]ما المخالفة. 

وكان يظهرٌ لي في قوله صلی الله عليه وسلّم: (أو لَيُخالِمَنَ الله بينَ وجوعکم) آنه راجعٌ إلى 
اختلاف القلوب» وتغیر بعضهم على بعض. فان تقد الإنسانِ على الشخص أو على الجماعق 
وتخلیقه إياهم من غير أن يكون مُقاماً للإمامةٍ بهم قد يُوغِْرٌ صدورَهم» وذلك موجبٌ لاختلافب 
قلوبهم» فعبرٌ عنه بمخالفة وجوههم؛ لأن المختلفين في التباعد والتقارب يأخذ کل واحدٍ منهما 
غيرٌ وجه الاخر. 

فان شئت بعد ذلك“ أن تجعل الوجة بمعنى الجهة» وان شئت أن تجعل الوجه معبرا به عن 
اختلافٍ المقاصدء وتبايّنِ النفوس» فان من تباعد عن غيره وتنافرٌ زَّوَى وجهّه عنه» فيكون المقصود 
التحذيرٌ من وقوع التباغض والتنافٍ. 

وقال القاضي عياض رحمه الله في قوله: (أو یخن الله بينَ وجوهكم): يحتمل آنه 
كقوله: «آن حول ال ضورتّه صّورةً حمار»؟؟ فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المُسوخء أو 
یخالف بوجو من لم يُقِمْ صَنَّهه ویر صورئّه عن وجو مَنْ أقامّهء أو یخالف باختلافٍ صُوّرها 


بالمسخ والتغيير"". 


(۱) تصحف في «أ» و«ش» و«و» إلى «سعيد». 

(۲) وهو اسم موضع قرب دمشق. وانظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر .)١5477/5(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن 
سعد (3/ ۵۳)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (۵/ ۳۱۰ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (3/ ٤٠‏ ). 

(۳) في أول الحديث السابق. 

00 أي: بعد التعبير عنه بمخالفة وجوههم مجازاً. 

(5) وهو الحديث الأول في باب الامامة الآتي (ص: .)۲٠۷‏ 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 57 ") 


كتاب الصلاة ‏ باب الصفوف 


وآقول: أمّا الوجه الأول وهو قوله: (فیخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ) فليس فيه 
محافظة ظاهرةٌ على مقتضى لفظة (بِينَ) والألينٌ بهذا المعنى أن يقال: يخالفُ وجومّكم عن 
كذاء إلا آن یراد المخالفة بين وجوو من میس ومن لم یمسخ. فهو الوجه الثاني. 

وأمّا الوجه الأخيرٌ ففيه محافظةٌ على معنى (بينَ) إلا أنّه ليس فيه محافظة ظاهرةٌ على قوله: 
(وجوهکم)» فإنَّ تلك المخالفة مخالفةٌ بعد المسخ» وليست تلك صفةٌ وجوههم عند المخاطبة في 
الفعل» والأمرٌّ في هذا قريبٌ مُحتيل. ۰ 

وقوله: (القِدَاح) هي خشب السّهام حيثُ رى وبحت وله للرمي”» وهي ما يُطلَبُ فيها 
التحريرٌء وإلا كان السَهمْ طائشاء وهي مخالفة لغرض إصابة الغرض» فضَرّب به المثل لتحرير 
لتسوية لغيره. 

وفي الحديث دلیل على أن تسويةً الصفوفٍ من وظيفة الإمام» وقد كان بعض مه تمه السلف”) 
يوگل بالناس من يسوي صُفوفَهم. 

وقوله: : (حتی إذا رأى أنْ قدعقّلنا) یحتمل أن یک ون المرا: آنهکان ُرایبهم في المسوية 
ویْراقبهم إلى أن عم آنّهم عَقَلّوا المقصود منه وامتثلوه» فكان ذلك غايةً لمراقيتهم ؛ وتكلٍ 
مراعاة إقامتهم. 

وقوله: (حتى إذا كاد أن يكبّرٌ فرأى رجلاً بادياً صدزه فقال: عباد الله... إلى آخر الحديث) 
يُستَدلُ به على جواز كلام الإمام فيما بينَ الإقامة والصلا میمش من حاجة. 

وقيل: إِنَّ العلماء اختلفوا في كراهية ذلك. 
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.)۳٤۷ /۲( المرجم السابق‎ )١( 
فى هامش «أ) و«د» واش»: لاهو عثمان رضى الله عنه».‎ )( 


سای ار 9 ب ما ۰ ۳ ص 
که ل الا 
شو لن پل 2 ححا 


c+ 


ر مو 


١/ا-‏ ۱7 الثالث: َنْ انس بْنِ ی رب الله عل أن ؛ ا هدع سول الله 
صلی الله عليه وسلم طعا صف 1 اگل منك نم قال: ووا قلاصلي لَك ال نش يت 
FF‏ وی و f‏ لدعي الوم ی 


صَمَفْتٌ انا وَالِيم وَرَاءَه والعَجُورٌ ین وراه َصلّی نا ر كتين ) نصَرّفَ صلّی الله عليه وسلّم. 


۱ 


(خ: ۰۳۷۳ م: ۲۵۸) 

۳ ری نا ٥‏ ر رمي ب e‏ م44 ol‏ < 
ولمسلم: أن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم صلی به وبمّه؛ فَأكَامَي عَنْ یمین وَأقَامَ المَرأة خلفنا. 
(م: 17°( 


اليتيم: هو صُمِيرةٌ جد حُسَيْنِ بن عبد الله بن ضميرةً. 

(مُلَيكةٌ) بضمٌ المیم وفتح اللام» وبعض الرواة رواه بفتح ۱ م الميم وكسر اللا والاً ول أصح. 
قبل: هيآ شلیم. وقیل: أمُ حرام وقال بعشهم: ولا يصح . 

وهذا الحدیث رواه إسحاق بنْ عبد الله بن أبي طلحةّ عن آنس بن مالك فقیل: الضميرٌ في 
قوله: (جدَنّه) عائدٌ على (سحاق بن عبد اللهء وأنّها أمّ أبيه» قاله الحافظ آبو عمر". فعلی هذا كان 
ينبغي للمصنفي أن يذكرٌ (سحاق. فابّه لما اسقط ذکره : تعيّنَ أن تک ون جدة أنس. 

وقال غير أبي ع اعد أنس”". فعلى هذا لا يحتاح إلى ذكر إسحاق. 

وعلى کل حال فالأحسن باه 

وفي الحديث دلیل على ما كان لب صلی الله عليه وسلّم عليه من التواضع» وإجابة دعوة الداعي. 

ويُستدلٌ به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم في غير الوليمة. 

وفيه أيضا: الصلاة ُ للتعليم» أو لحصولٍ البركة بالاجتماع فيهاء أو بإقامتها في المكان 
المخصوص. وهو الذي و به قوله : (لكم). 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۶/ ۰۱۹۱6 وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۲) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱/ 7715). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ 4۱۳9 وعنه نقل المؤلف رحمه الله الخلاف الذي ساقه. وقد جزم ابن سعد وابن منده 
بأنها جدة آنس وهو مقتضی کلام إمام الحرمین في النهاية ومن تبعه» وکلام عبد الغني في «العمدة»» وهو ظاهر السیاق, كما ذکر 
الحافظ في «الفتح» .)٤۸۹ /١(‏ وقال الصنعاني في «العدة» (۳/ ۲ بعد أن نقل كلاماً للحافظ ابن حجر: «فهذا صریح أن مليكة 


جدة لأنس كما هي جدة لاسحاق بن عبد الله إلا آنها جدته أم آم أبيه» وأنس هي أم مه فكلام «العمدة» على هذا صحيح». 


كناب الصلاة ‏ باب الصفوف 


Rr 1 ۳‏ 4 ¢ الم 2 و و , 
وقوله: (إلى حصیر قد اسو من طول ما لمش): اخ منه آن الافتراش یطلق عليه لباس» ورب 
1 7 0 م اع ار وه 
إحداهما: لو حلف لا یلب ثوبا ولم تكن له نی فافترشه: أنه يَحْنَتْ. 
والثانية: أن افتراش الحرير لباس له» فیحزم على أن ذلك أعني: افتراش الحریر - قد ورد فيه 
MW FR.‏ 
5 »© .۳ 2 7 24 : ۶ ع 
وقوله: (فنضّحته) النضحٌ: يُطلقٌ على العّسل» ویطلق على ما دوه وهو الاشهن فيحتمل أن 
يريد الغسل فيكون ذلك لأحدٍ أمرين» ما لمصلحة دنيويّة» وهي تلبینه وتهيئته للجلوس عليه» وم 
TT‏ ےه ر 5 
لمصلحة دی وهي طلبٌ طهارته» وزوال ما يَعْرِض من الشك في نجاسته؛ لطول لبْسه. 
ويحتيل أن يريد ما دود الكسل» وهو التَضح الذي تستحبّه المالكية لما یسك في نجاسته» وقد 
رب ذلك بأن آبا عمير”“ كان معهم في البيتِ» واحترازٌ الصبيانٍ عن النجاسة بعید. 


م فيه 


وقوله : (فصففت أنا واليتيمٌُ وراعه) حجّة لجمهور لام في أن موقف الاثنين وراءً الإمام» وكان 
بعض المتقدّمي”” " یری أن يكونَ موقف آحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره. 

وفيه دلیل على أن للصبی موقفاً في الصف. 

وفيه دلیل على أن موقف المرأةٍ وراء موقف الصبی. 

ولم يُحسِنْ من استدلٌ به على أن صلا المنفردٍ خلف الصف صحيحة فإِن هذه الصورة ليست 
من صور الخلاف. 

وأبعد من استدل به علی ا ف (مامتها للرجال؛ لاه وجب تأخزها في الصفت فلا 
تتقدمُ إماماً. 

وقوله: (ثم انصرف) الأقربٌ آّه أراد الانصراف عن البيتِء ویحتمل آنه آراد الانصراف من 
الصلاة. 


(۱) وهو ما رواه البخاري (08۹۹) من حديث حذيفة رضي الله عنهما قال: نهانا النبي صلی الله عليه وسلّم أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. 

(۲) هو أبو عمير بن أبي طلحة زيد بن سهيل» وهو أخو أنس بن مالك لأمه. وأمهما أم شلیم. انظر: «العدة» للصنعاني (۳/ .)٩0‏ 

(۳) جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه مسلم (28/075). قال النووي: والثابت في «صحیح مسلم» أن ابن مسعود 
فعل ذلك. ولم يقل: هكذا كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يفعله. انظر: «خلاصة الأحكام» (۲/ ۱۷ ۷). 


ما على رأي أبي حنيفة فبنا على أن السلام لا یدخحل تحت مسمّى الركعتين ٠‏ وامّا على رأي 
غيره فيكونٌ الانصرافٌ عبارة عن التحلل الذي یستعقب السلام. 

وفي الحديثِ دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام. 

وفيه دلیل على صحة صلاة الصبی» والاعتداد بهاء والله أعلم. 

1 الحديث الرابع : ون باون عباس رَضِيَ ال ننعنهماق]ا عي 
ام ا صلی اف عليه وسم صلی ین ال نت عن ب ری د 
تمينه . 


e‏ سر 600 کرک 


(خ: ۷ واللفظ له م: ۷۹۳ 


(خالتّه میمونة) ينث الحارت احت امه اَم الفضل بنتٍ الحار 8 

ومبيثه عندها فيه دلي على جواز مثل ذلك من المَبيتِ عند المحارم مع الزوج. 

وقيل: نه تحرّى وقتاً لذلك لا یکون فيه ضررٌ للنبی صلّی الله عليه 55 وهو وقت الحیض. 

وقيل: إِنَّه بات عندها لينظرٌ إلى صلاة النبيّ صلَّى الله عليه وسلم. 

وفيه دلیل على أن للصبيّ موقفاً في الصف مع الإمام. 

وإذا اد ما ورد في غير هذه الرواية من ّه دحل في صلاةٍ النبيّ صلًى الله عليه وسلم") بعد 
دخول النبيّ صلّی الله عليه وسلّم في الصلاة؟؛ ففيه دليلٌ على جواز الانتمام بن" لم ينو الإمامة. 

وفیه دلي على أن موقفت المأموم الواحدٍ مع الامام عن یمین الامام. 

وفيه دليلٌ على أن العمل اليسيرٌ في الصلاة لا ایا والله أعلم. 


(۱) في «د»: «... من أنه دخل في صلاة النفل» بدل «من أنه دخل في صلاة النبي صلی الله عليه وسلم». 
(۲( ورد ذلك فى رواية البخاري (۰)۱۳۸ ومسلم (1/57), (۵۲۸/۱) وفيها: «فلما كان في بعض الليل قام النبى صلى الله عليه 
وسلم فتوضاً من شرٌ معلقة وضوءاً خفيفاً وقام يصلي. قال ابن عباس: فتوضأت نحواً مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره...4. 


() في «ح» واد» نسخة: «دلیل على جواز الشروع في الائتمام بمن". 


كناب الصلاة ‏ باب الإمامة gE‏ ۳۰۰۷ 


"ديت بر روزيو ماع عن ال صلّی الله عليه وسلّم ال: «أمَا 


وعم ذه 


یخی الذي رفع رَ اسه بل اقام أَنْيُحوَل اه ره رس حِمَارِء أو يَجْعَلَ صُورََةُ صُورَةٌ حِمَارِ؟». 
(خ: 1 ۷( 


الحديتٌ دلیل على منع تلم المأموم على الإمام : في الرفع» هذا منصوصّه؛ أي: : في الرفع من 


الركوع والسجود. 
ووج الدليل: التوعدٌ على الفعل» ولا یکون التوعدُ إلا على ممنوع. ويقاس عليه سب في 
الخفض کالهوي إلى الركوع والسجود. 


وفي قوله صلّی اللهُ عليه وسلّم: (أمَا يخشى الذي برفغ رأسه قبل الإمام) ما يدل على أن فاعل 
ذلك متعرّضٌ لهذا الوعيدء وليس فيه دليلٌ على أله يم ذلك ولايد ٠‏ 

وقوله: (أنْ يحول الله رأسّه رأ س" حمار) يقتضي تخ تغییر الصورة الظاهرة. 

ویحتمل أن يَرْجِمَ م إلى أمر معنويٌ مجازيٌ» فإنَ الحمارٌ موصوف بالبّلادق ويُستعارٌ هذا المعنى 
للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاق ومتابعة الإمام. 

وربّا جح مذاالمجا بان التحويلٌ في الصورة الظاهرة لمیقَخ مع كثرة رف المأمومين 
قبل الامام۳ ونحن قد بِيّنَا أن الحديتٌ لا يدل على وقوع ذلك وإنّما يدل على کون فاعله 
متعرّضاً لذلك وکون فعله صالحاً لأن یقع عنه ذلك الوعيدء ولايلزمٌ من التعرّض للشيء 
وقوع ذلك الشيء. 

وأيضاً فالمتوعَدٌ به لا یکون موجوداً في الوقتٍ الحاضر؛ أعني: عند الفعل» والجهل 
موجودٌ عند الفعل» ولست أعني بالجهل هاهنا عدم العلم بالحكم» بل ما هذاء وتا أن یکون 


)١(‏ وقع في جمیم النسخ عدا اد»: «وجهه وجه» بدل «رأسه رأس». 


(۲) ذكر ابنْ الملقن في کتابه: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲/ 4۸ ۵) أن ذلك وقع لشخص أو شخصين في أزمنة قديمة. 


عبارةٌ عن فعل ما لا ينبغي وإِنْ كان العلم بالحكم موجوداً؛ لأنَّه قد يقال في هذا: اه جهل. 
ويُقال لفاعله: جاهل. 

والسبب فیه: أن الشیء 4 ینفی لانتفاء ثمرته والمقصود منه فیقال: فلان لیس بانسان: إذا لم 
یفعل الأفعالٌ المناسبةً للإنسانيّة» ولا كان المقصودٌ من العلم العمَل به؛ جارٌ أن یقال لمّن لا يعمل 
بعلمه: اه جاهل غيرٌ عالم. 

د عاد جد 

۲ 4 - الحديث الثاني: عَنْ ابي هر يلاع نا صلی الله عليه وسلّم؛ كل انما 
| جيل الاما eke!‏ کر کر كبوا وإ كع اكوا ود لسع سم الله لِمَنْ 
حمده فقو ار : ربا وَلَكَ الحَمد وَإِذَا سح ۳۳ شوه ول صل جالسا صلا موسا خسري 0 

(خ: 589 م: ££( 

وما في معناه: 

و ون زو صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم في بن وهو 


1 


شا مَصَلَّى جالسا وم ماء َأَشَارٌ اب 3 ؛ آن اجلِسُواء لما انْصَرٌ مرف قَالَ: ِنَم 


جيل الما مووي عا يي ی سوع الله َدُلِمَنْ حمة؛ فقولوا: 
ربا ولك المد وَإِذَا صل جالساء فَصلوا جلوسا َجْمَعُونَ». وهو الحدیث الثالث. 


(خ: ۰1 م: ۰-۲( 


الكلامٌ على حديثِ آبي هريرة من وجوه: 

الأول: اختلفوا في جواز صلاةٍ المفترض خلف المتنفل» فمنعها مالك وأبو حنيفة وغیژهماه 
واسثیل لهم بهذا الحديثء وجُعِلَ اختلافٌ النيّاتِ داخلاً تحت قوله: (فلا تختلمُوا عليه). 

وأجاز ذلك الشافعي-رحمه الله وغيرٌه والحدیث محمولٌ على هذا المذهب على الاختلاف 
فى الأفعال الظاهرة. 

الثانی: و (فإذا ركع فاركّعوا. . الخ) تدل علی أن آفع ل المأموم تکون بعد آفعال 
الإمام؛ + لان الفاء تة تقتضي التعقیب. وقد مضی الکلام وؤ في المنع من السَّبِقٍ. 


كتاب الصلاة باب الامامة 


وقال الفقهاء: المساواةً في هذه الأشياء مكروهة. 

الثالث: قوله: (ولذاقال: سمع اللا لمن حوته فقولوا: ریا ولك الحم تعد ل به من یقول: .إن 
التسميع مختص بالإمام» وإن قوله: (ربّنا ولك الحمدٌ) مختص بالمأموم» وهو اختیاژ مالك رحمه الله . 

الرابع: اختلفوا في إثباتِ الواو وإسقاطها من قوله: (ولكَ الحمدٌ) بحسّب اختلاف الروايات. 
وهذا اختلافٌ في الاختباره لا في الجوازء وکأنْ إثباتَ الواو دلّ على زيادة معني" لأنّه يكون 
التقديرٌ: ربّنا استجبْء أو ما قارب ذلك. ولك الحمدٌء فیکونْ الكلامٌ مشتملاً على معنى الدعاء 
ومعنى الخبرء وإذا قيل باسقاط الواو دل على أحدٍ هذين”. 

الخامس: قوله: (وٍذا صلّی جالساً فصلوا جخلوساً آجمعون) آخّ به قوش فاجازوا الخلوس 
خلف الامام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام» و کانهم جعلوا متابعة الامام عذراً في 
إسقاط القيام. ۱ ۱ 

ومنع منه آکثر الفقهاء المشهورين. 

والمانعون اختلفوا في الجواب عن هذا الحديثِ على طرق: 

الطريق الأول: ادعاء کونه منسوخاء وناسخه صلاةٌ الب صلی الله عليه وسلّم بالناس في مرض 
وه اد وهم تا وب بر ام انم له صلی عله ول 

وهذا مبنيٌ على أن النبيّ صلی الله عليه وسلّم كان الامای وأن آبا بكر كان مأموماً في تلك 
الصلاق وقد وقمّ في ذلك خلاف» وموضم الترجيح هو الکلامٌ على ذلك الحدی"). 


قال القاضى عياض: قالوا: ثم يسحت إمامة القاعد جملة بقوله: «لا ومر أحد بعدي جالسا»* 


.)۲۲۲-۲۲۱/۱( انظر: «المعونة» للقاضى عبد الوهاب‎ )١( 

6 في «د»: «الرابع: اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطهاء ويرجّح اثباتها بأنه يدل على معنى زائد». 

(۳) وانظر: #إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹۹/۲). 

62 يشير إلى ما رواه البخاري (۰)1۵۵ ومس لم (4۱۸) من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل في صفة مرض موته صلى الله 
عليه وسلم. 

۰2 رواه الدارقطنى فى «سننه» (۱/ ۰۳۹۸ وقال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك الحدیث. والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة. وقال ابن عبد البر في التمهید» (1/ ۱4۳): وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحدیث إنما يرويه جابر 
الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا یحتج بشيء يرويه مسنداء فکیف بما يرويه مرسلا؟! 


هر ان 
ول فابرشهمعلی لك بصحُة هيه عن إمام القاعد بعّه؛ وري لین هذا الحديث: 
وأقول: هذا ضعيف 


ما الحديث في «لا يؤْمّنَّ أحدٌ بعدي جالساً»؛ فحدیث رواه الدارقطني من حديث جابر بن یزیا 
لجُنفيّ بضمٌ الجيم وسكون العينء عن الشَعبي فتج الشين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: «لا يو من حد بعدي جالساً». ۱ 

واف وا وه ید تالو اانه بح و 

ورواه مُُجَالدٌ عن الشعبی» وقد استضعف مٌجالد. 

وا الاستدلال بترلك الخلفاء الامامةً عن قعود فأضعّف. فان ترلٌالشیء لا یدل علی تحریمه 
ولعّهم اكتّوا بالاستنابة للقادرین» وان كان الاتفاق قد حصلّ على أنَّ صلاةً القاعدٍ بالقائم مرجوحة؛ 
والأولى ترگهاء فذلك كاف في بیان سبب تركهم الامامةً من قعود. 

وقولهم: (إِنه يشهدٌ بصحَّة نهيه عن [مامة القاعدٍ بعدّه) ليس كذلك؛ لما بِيّنّاه من أن الترك للفعل 
اغ 

ری لاني في الجواب عن هذا الحديث لین فك مخصوس ام 

صلی الله عليه وسلم. 

وقد عرف أن الأصلّ عدمه حتّی یدل عليه دلیل. 

الطريق الثالث: التأويل بأن یحمَل قوله : (وإذا صلی جالساً فصلوا جُلوسا) على أله | إذا 
كان في حالة الجلوس فاجلِشواه ولا تخالفوه بالقيام» وكذلك إذا صلّی قائماً فصل وا قياما؛ أ 5 
إذا كان في حال القيام فقومواء ولا تخالفوه بالقعود. وكذلك في قوله: (إذا رکع فاركمُواء وإذا 
متا دوا ۱ 

وهذا بعيدٌ وقد ورد في الأحاديثِ وطرقها مايتفيو؛ مشل ما جاء في حديثِ عائشاً 
رضي الله عنها الآني”": آنه آشار إليهم: أنٍ اجلشوا. ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في 
القيام على مُلوکهم وسیاق الحديث في الجملة يمنعٌ من سبق الفهم إلى هذا لتأویل ۱ 


(۱) باعتبار أنه الآن في شرح حديث أبي هريرة؛ وإلا فقد سرد المؤلف ألفاظ حديثِ عائشة رضي الله عنها قبل هذا الشرح. 
(۲) کما روی مسلم في «صحیحه» (4۱۳) من حديث جابر رضي الله عنهما: أنه قال: اشتكى رسول الله صلی الله عليه وسلم ذه نا - 


كتاب الصلاة ‏ باب الإمامة 7 ann‏ ۲۱۱ 


والكلامٌ على حديثِ عائشةً مثل الكلام على حديثِ أبي هريرةً» وما فيه من الزيادة قد حصل 


د ¢ 36 


كوب قل روف صلی لله علي وسم ال سم اف َهُلِمَنْ خمده» لم یخن أ 


هر حتی بقع ول اله صلی الله عليه وسلم سادا لقع شيجو دابَعکه. . 
(خ: 19۸ م: (6۷٤‏ ۱ 

7 (عبد الله بن يزيد الحَطمی) مذ متو الخاء ء ساکن الا E IE‏ 

أميراً على الکو فة). 


والذي روى عنه هذا الحذيث: أبن اسحا 

وقوله: (وهو غيرٌ كذوب) حمله بعضهم على أنه کلام أبي إسحاق في وصفي عبد الله بن يزيد 
لا کلام عبد الله بن يزيد في البراء بن عازب. ظ 

والذي ذکره المصنف يقتضي أنه کلام عبد الله بن يزيد في وصفب البراء بن عازب» ولو ذكرٌ 
با إسحاق لكان أحسنَ؛ لاحتمال الكلام الوجهين معا وأمَّا على ما ذكرّه فلا يحتمل إلا أحدّهماء 
وهو البراء. 

والذين حملوا الکلام على الوجه الأول ة قصَّدُوا تنزية البراء عن مثل هذه التزكية؛ لأنّه في مقام 

وكذا نَل عن يحيى بن معين: أنه قال- يعني: آبا إسحاقٌ - : إن عبدَالله بنَ يزيد غيرٌ کذوب؛ ولا 
يقال للبراء: إن غير كذوب. 


فاذا قصدوا ذلك فعبد الله ید أيضاً قد سهد الحُدَيبيَة وهو ابن سبع عشرةًٌ سنة. 


 -‏ وراءه وهو قاعدء وأبو بكر يُسمع الناس تکبیره» فالتفت إلينا فرآنا قياماًء فأشار إلينا فقعدنا فصلینا بصلاته قعوداًء فلما سلم قال: 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا...» الحديث. 

(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۰۰۱/۳) 

(۲) هو السّبِيعيٌ التابعي الثقة المشهور. 


د رتم۱۳ وی و أ 
یو 41 7 
و اج 7 را حکام 


0 7 1 ی ی اب 
ورد هذا بعضهم برواية شعبة عن أبى إسحاقٌ قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول: 


حدثنا البراءً وكان غير كذوب”". وان كان هذا مُحتملاً أيضاً. 

والحدیث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول اللو صلّى ال عليه وسلّم؛ حتی 
يتلبّسَ بالرکن الذي ینتقل الیه لا حین يَشْرَعٌ في الهُوِيٌ إليه» وفي ذلك دليل على طول الطّمأنينةٍ من 
النبييّ صلی الله عليه وسلّم. 

وفي لفظ الحديث الاخر ما یدل على ذلك؛ أعني: قوله: (فإذا ركع فاركعواء وإذا سج 


فاسجدوا))» فانّه يقتضي تقد ما يُسمَّى ركوعاً وسجوداً. 


لد رد 2 


ر رضي الله نه ولاف صلی لله ليه سمل 


۷- الحديث الخامس: ن اي هريز 
«رذ 1 من الرمّای و منوا؛ انه من وَافْقّ د مه مين الملاتکة عفر ۳۳ تقد من نب 


۸3 


4 شش ات 
الحدیث یدل علی أن الاماع و وهو اختیاژ الشافمی د رحمة الله - وغیره. 
واختیار مالك - رحمه الله - أن التأمينَ للمآموم. 
ولعله يؤخذٌ منه جهرٌ الامام بالتأمين» فاته علق تأمیتهم بتأمينه» فلا بد أن یکونوا عالِمِينَ به 
والذین قالوا: لا يمن الامام؛ ولوا قوّه عليه السّلام: (إذا من الامامٌ) على بلوغه موضع 
التأمين» ركو ا الفاتحة كما یقال: 1 إذا بل تَجْداء وَأ نَهُمَ: إذا بلغ تهامت و حرم: إذا بلغ 
الحرم وهذا مجارٌ فان وج دلیل يُرجحُه على ظاهر هذا الحديث - وهو قوله: (إذا أمَّنَ) فإنّه 
حقيقة فى التأمين - عمل به» وإلا فالأصل عدم المجاز. 
ولعل مالكاً_رحمه الله اعتمدٌ على عمل أهل المدينة إنْ كان لهم في ذلك عملٌ» ورجح 
به مذهيه. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۵ ۷). 


(۲) تقدم قريباً من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كناب الصلاة ‏ باب الإمامة any‏ ۳۳ 


وأمّا دلالة الحديثِ على الجهر بالتأمين فأضعفٌ من دلالته على نفس التأمین قليلاً؛ لأنّه قد 
يدل دليل على تأمین الإمام من غير جهر. 

وموافقة التأمين لتأمین الملائکة: ظاهره الموافقة في الزمان ویقوّیه الحدیث الآخرٌ: «إذا قال 
أحدكم: آمِينَ وقالت الملائكة في السّماء: آمِينَ» فوافّت إحداهما الأخرى». 

کر و ع e‏ - : ع ء 1 _ ۶ 

وقد يحتول أن تکون الموافقة راجعةً إلى صفة التأمين؛ أي: يكون تأمینْ المصلّي كصفة تأمين 
الملائكة في الإخلاصء أو غيره من الصفاتٍ الممدوحة. 

والأول ای وقد ۱۳۳ عفر له ما تقدَّمَ من 
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بل ام لاس 0 ی السَّقِيم و 58 و 
لنَفْسِه؛ فيطل ما شاء». 


CEW ۱ (خ:‎ 0 


ا 


ص ل عليه وې 5 ٠‏ فقال: اي ی لا تخر زز ماو لطن نأ ربيل ب » فَمَا رَأَئِتَ 
ی صلّی الله عليه وسلّم عَضِبَ في مَوْعِظٍَ قط سد ما عَضِبَ يَوْمَيِن ال «يا أيها الاس ! إ 
4 کم رنف IEEE‏ 
(خ: ۰م: ۶) 


2 1 1 ر ٍٍ گے و ع ره 
حديث أبي هريرةً وأبي مسعودٍ ‏ واسمّه عقبة بن عمروء ويُعرّف بالبدري والأكثر أنه لم يشهد 


)۱( رواه البخاري »)۷٤۸(‏ ومسلم /٤۱۰(‏ 4 ۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتمامه: «غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه». 
() تقدم (ص: ۳۹-۳۸) في حدیث حمران مولی عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلی الله عليه وسلم. وهو 
الحدیث السابع من کتاب الطهارة. 


سے 7 رش چا لا 
هه ۶ حر a SS‏ 
_ سر م و جرا ۱ حکام 
4 ۱ ۳ جر 0 با ا ae,‏ 


ر و لکته لها فيسب ا - بدلان و على التخفيف في صلاة ة ال مام والحكم فيهما مذكو:”"ا 
مح علیّه» وهو المشقَة اللاحقةٌ للمأمومين إذا طوّل. 
وفيه بعد ذلك بحثان: 


آحدهما: أنه لما ذُکرّت العلَةٌ وجت أن یی الحکم لها فحيث د يَشْقّ على المأمومين التطویل» 


و 


ف 


ويريدون التخفيف؛ e‏ َس أو لا يريدون التخفيف؛ لا يُكرَّهُ التطويل. 
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وعن هذا قال الفقهاء: إِلَّه إذا عَلِمَ من المأمومین أنَّهم يُؤيْرُونَ التطویل طول كما إذا اجتمع قومٌ 
لقيام الليلء فن ذلك وإِنْ شى عليهم فقد ارو ودخلوا عليه. 

الثاني: التطويل والتخفیف من الأمور الإضافيّة فقد يكون الشيءٌ طويلاً بالنسبة إلى عادة قوم 
وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين. 

وقد قال بعض الفقهاء : إِلّه لا يزيد الإمامٌ على ثلاثِ تسبيحاتٍ في الركوع والسجود. 

والمرويٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أكثرٌ من ذلك مع أمره بالتخفيفيء فکأن ذلك لأنَّ عادة 
الصحابة لأجل شدَّةٍ رغبتهم في الخیر يقتضي أن لا یکون ذلك طولاً. 

هذا إِنْ كان فعل النبی صلَّى الله عليه وسلّم ذلك عامّا في صلاتِه» أو أكثرهاء وان كان خاصًا 
ببعضهاء فیحتمل آن كور لان آولئك المأمومین و ون التطویل» فهو تر د بين آن لیکو تطویلا 
بسبب ما یقتضیه حال الصحابة» وبِينَ أن یکونٌ تطويلاً» لكنّه بسبب ایثار المأمومين له. 

وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلی الله عليه رع 

وحدیث آيي مسرو يدل علی الغضب في الموعظةه وذلك یک ون ا لمخالفة الموعوظ ما 
علمّه» أو التقصير في تعليه» والله أعلم. 


جرد 2 اد 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۶ ۱۰۷). 
00( وهو الأمر بالتخفیف. 
(۳) أي: التطويل في الصلوات. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاخ النبن كله 


ف حر 
ع0 ۹ e‏ ۴ ۵ ۱ ۳ 
r ۷‏ 


)۷( 
باب صفة صلاة النبنّ صلى اللّه عليه وسلم 


۰ - الحدیث الأول: ڪن أي رت رخ اله له ال گان ول اللو صلی الله عليه وسلّم 
ابر في الصَّلاق سکت مت بل آن يقرا قفلث: با رشول الله! بابي آنت اي آرایت شکوتت | 
بين تخیر والراعق ما َه نقول؟ قَالَ: ول له یذ ني وین کطااي؛ کم باعذت ت بَيْنَ المشرق | 
والَفرب. له قي ین حَطَايَايَ گما ب يتقى الب الأَبيَضُ من لس الم اغُسِلْنِي ین حَطَايَايَ 
ال والمای والبرد». 

5 ۷ واللفظ له) 

قد قم القولٌ في أن (کان) شور ر بکڈ بكثرة الفعل» أو المداومة علیه وقد تُستعمَلٌ في مجرّد وقوعه. 

وهذا الحديثٌ يدل لمّن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة”"©: فإنّه دل على استحباب 
هذا الذكر و الدال على المقيد دالٌ على المطلق» فينافي ذلك كراهية المالكة“ الذّكد فيما 3 
التكبير والقراءق ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معین". 

وفیه دلیل من قال باستحباب هذه السّكتة بين التكبير والقراءة» والمرادٌ بالسّكتة هاهنا: 
السكوتٌ عن الجهر لا عن مطلق القولء أو عن قراءة القرآن»لاعن الک 

وقوله: (ما تقول ؟) شور بال هم بان هناك ولا إن السؤالٌ وق بقوله: (ما تقول؟)» ولم يقع 
بقوله: (هل تقولٌ؟)» والسوال ب (هل) مقدَّمٌ على السوال ب (ما). 

ولعله استدلٌ على أصل القولٍ بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على القراءة في السرٌ 
باضطراب لحیته ". 


(۱) أي: مطلقا من غير تقييد بلفظ بعینه. 

(۲) «المالكية» من «د» فقط. وقد نقل الحافظ في «الفتح» (۲۳۰/۲) أن المشهور عن مالك عدم مشروعية الذكر في هذا المحل» 
والحدیث ونحوه يرذ عليه. 

امد ان وطاق اتکی رع ها افرص ال ف دک ر م ا اف ا ورو 
دال عليه بالإطلاق. «العدة» للصنعاني (۳/ ۱۵۸). 

(4) إشارة إلى ما رواه البخاري (۱۳ ۷) من حديث عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خبّاباً: أكان النبي صلی الله عليه وسلّم يقرأ في الظهر 
والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. 


وقوله: (اللهمٌ باعذ بيني وبِينَ خطاياي كما باعدت بينَ المشرق والمغرب) عبارة ما عن محوها 
وتر المؤاخذةٍ بهاء وإمّا عن المنع من وقوعهاء والعصمة منهاء وفيه مجازان: 

اختها اعمال المباعدة في ترك المواخذة أو في العصمة منهاء والمباعدة : في الزمانء أو 
في المکان في الاصل. 

الثاني: استعمال المباعدةٍ في الإزالة الكليّة» فان أصلّها لا يقتضي الزوالٌ» وليس المرادُ هاهنا 

لبقاء مع البعد» ولا ما يطابقه من المجازء وإنَّما المرادٌ الإزالة بالكليّة. 


وكذلك التشبية بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصودٌ منه: ترك المؤاخذة أو 
انض 

وقوله: (اللهمٌ نقني من خطاياي) إلى قوله: (من الدنّس) مجارٌ كما تقدّمَ عن زوال الذنوب 
وأثرهاء ولمّا كان ذلك أَظْهرٌ في الثوب الأبيض من غيره من الألوانٍ وقع التشبية به. 

وقوله: (اللهم اغسأني... إلى آخره) يحتمل أمرين بعد كونه مجازاً عمّا ذكرناه: 

أحدهما: أن یکون المرادُ التعبيرٌ بذلك عن غاية المحو؛ أعني: بالمجموع » فإن الثوب الذي 
نکر عليه التنقية بثلاثة آشیاء() مُنقبة يكون في غاية التَقاءِ. 

الوجه الثاني: ار 0 Be‏ الاشیاء مجازاً عن صفة يقعٌ بها التكفيرٌ والمحؤء 
ولعل ذلك كقوله تعالى: #وَاعْمّعَنً وَاعْفرَلَا وراک [البقرة: 143]» فكل واحدة من هذه الصفات 
- أعنى: العفو والمغفرت والرحمة ‏ لها أَثْرٌ فى محو الذنب. 

َعَلى هذا الو جو يُنظَرٌ إلى ال فراده ويُجِعَلٌ کل فردٍ من آفراد الحقيقة دالا على معنى فر مجازی» 
وفى الوجه الأول لا يُنظَرٌ إلى أفرادٍ الألفاظ» بل تجعل جملة لفط" دا على غاية المحو لدب 
والله أعلم. 


010( وهي: الثلح والماء والبرد. 
(۲) فى «و» ونسخة فى «د»: «الفعل» بدل «اللفظ». 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین عله 


۱ - الحديث كي رم e‏ قالت: كَانَ ی e‏ 
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يَنْصِبٌ رِجْلَهُ اليُمْتى. وكَانَّ نی عَنْ عقبة السّبطَانِ وَيَنْهَى آن بفترش | 
0 ذراعَیّه افتزاش ۳1 كبحم الل بالتَسلِيم. 
(م: ۶:۹۸( 


هذا الحدیث سّها المصنفٌ في إيراده في هذا الکتاب فّه ممّا انفرد به مسلمٌ عن البخاريٌ؛ 
فرواه من حديثِ حسين المُعَلّم عن بل بن مسر عن أبي الجَوْرَاءء عن عائشة رضي الله عنهاء 
وشرط الكتاب: تخریج الشیخین للحدي: 

قولها: (کان يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير) قد تقدَّمَ الكلامُ في لفظة (کان)» وأنّها قد تُستعمّل في 
مجرَّدِ وقوع الفعل» وهذا الحديثُ مح حديثٍ أبي هريرة قد يدل على ذلك» فإنّها قد استعولّت في 
أحدهما على غير ما استعوت فيه في الآخرء فان حدیت أبي هريرةً إن اقتضى المداومة أو الأكثرية 
على السكوتء وذلك الذكر» وهذا الحديث يقتضي المداوم أو الأكثريّة لافتتاح الصلاة بعد 
التكبير ب اند تب الت تيوت )؛ تعارّضاء وهذا البحث مبنی على أن يكونٌ لفظ (القراءة) 
رورا 

فان كانت لفظةٌ (كان) لا تدل إلا على الكثرة» فلا تعاززش؛ إذ قد تكثران جميعاً. 

وهذه الأفعال التي نکر عن النببيّ صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة قد استدلٌ الفقهاء بكثير منها 
على الوجوب. لا لأنَّ الفعل يدل على الوجوب بل لأنّهم یرون أنَّ قولّه تعالى: یم ونکت 
[الأنعام: ؟] خطابٌ مجمل مبيّنٌ بالفعل والفعل المبيّنُ للمجمل المأمور به یدخل تحت الأمرء رل 
مجموع ذلك على الوجوب. 

واذا سلکت هذه الطريقةً ووجدت آفعالاً غیر واجبة فلا يد أن یحال ذلك على دلیل آنعر و 
على عدم الوجوب. 


() اذ لو كانت مفتو حة لعانت ۳ لافتتاح القراءة. لا افتتاح الصلاة فلا معارضة. «العدة) للصنعاني (۳/ .)١6‏ 
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وفي هذا الاستدلال بحث. وهو أن یقال: الخطابٌ المجمّل تین بأول الأفعال وُقوعا فإذا 
تبيّنَ بذلك الفعلٍ لم يكن ما وفع بعدّه بان لوقوع الیان بالأوليء نیقی فعلاً مجرّدا لا يدل على 
الوجوب. 

الم إلا أذ يدل دلي على وقوع ذلك الفعل الب بان فيتوقتُ الاستد لال بهذه الطريقة 
على وجود ذلك الدليل؛ > بل قد يقومٌ ادلی على خلافه كرواية ية من رأى فعلاً للنبيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ وسبقّت له صلی الله عليه وسلّم مده ١‏ یم فيها الصلاة وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر 
الصحابة الذين حصل تمییژهم ورؤيتّهم بعد إقامة الصلاةٍ مه فهذا مقطوعٌ بتأخره. 

وكذلك من أسلم بعد مد إذا أخبرٌ برؤيته للفعل» وهذا ظاهرٌ في التأخيرء وهذا تحقيقٌ بالغ. 

وقد يجابٌُ عنه بأمر جدَلِيٌ لا يقومٌ مقامه"“» وهو أن یقال: دل الحديث المعيّنُ على وقوع هذا 
الفعل» والأصل عدم غيره نوعاه فیتعینْ أن یکون نوعه بيانا. ۱ 

وهذا قد یقوّی إذا وجذنا فعلاً ليس فيه ما قاع الدلیل على عدم وجوبه» فأمًا إذا كان فيه شي؛ 
من ذلك» فإذا جعلناه میا بل الأصل على عدم غيره» ودل الیل على عدم وجوبه؛ لزم الح 
لذلك الوجوب الذي ثبت أوّلاً فیه» ولا شك آن مخالفة الأصل”" آقرب من التزام النسخ. 

وقولها: (كان يفتتحٌ الصلاة بالتكبير) يدل على آمور: 

آحدها: أن الصلاء رہ تفتتح بالتحریم؛ أعني: ما هو آعم من التكبير بمعنی: أنه لا یکتفی بالنية في 
الدخول فیهاه فا لتکبیر تحریمٌ ی والدال علی وجود الأخصٌ وال على وجود الع 
وأعني بالاعم هاهنا: المطلق. 

ول عن بعض المتقدّمین خلافه. وربّما تأوّلّه بعضهم على مالك" والمعروف خلافه عنه 
وعن غیره"*" 

الثاني: أنَّ التحريم يكون بالتکبیر خصوصاً. 


(۱) أي: مقام التحقيق البالغ الذي تقدم. 

(۲) أي: الأصل الذي تقدم قريباً في قوله: «والاصل عدمٌ غيره». 

(۳) في هامش دح" نسخة: «وربما نقل عن مالك». 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ ۰)۲6 وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


كناب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین لا 


وأبو حنيفة یخالف فيه» ويكتفي بمجرَّدٍ التعظيم كقوله: لله أجل أو أعظم. 

والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل؛ ما على الطريقة السابقة من كونه بياناً للمجمّل؛ وفيه 
مان وإ نع إلى ذلك قول صلَى اه عليه وسلّم: «صَلُوا كما روني أصلي"»وقد فعلوا 
ذلك في مواضع كثيرة؛ استدلُوا على الوجوب بالفعلي مع هذا لقو أعني: قوّه صلّی ,الل علیه 
تیا ١صَلُوا‏ كما روني أصلي» وهذا إذا أَخدٌ منفرداً عن ذكر سبيه وسياقه أشعر باه خطابٌ 

للأمّة بان يُصلُوا كما صلّی رسول اللو صلَّى الل عليه وسلّم» فيفْوَى الاستدلال بهذه الطريقة على كلّ 

فعل ثبت أنه فعلّه في الصلاة. 

اّما هذا الکلام قطعةٌ من حديث مالك بن الْحُوَيرثِ قال: آثینا رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
ونحن شيب متقاربُونَ فأَقَمْنا عنده عشرین ليلة وکان رسول لله صلی الله عليه وتیل رحيما رفيقاء 
فظن نّا قد اشتمنا أهلّناء فسآلنا عمّن ترکنا من أهلناء فأحبزنا فقال: «ارجغوا إلى أَمْلِيكُمء فأَقِيمُوا 
فیهی وعلمُوهم, ومُروهمء فإذا حضَرّت الصلاة فَلَيُودنْ لكم أحذكم. ثم لَيؤّمّكم أكبرٌكم». زاد 
البخاري: ار ل أصلّي)20. 

فهذا خطابٌ لمالكِ وأصحابه بأنْ يُوقَِعُوا الصلاةً على الوجه الذي رآوا النبىّ صلَّى الله عليه 
وسلّم یْصلّي عليه» ویشارگهم في هذا الخطاب کل الا في أن بُوقعُوا الصلاءً على ذلك الوجه. 

فما ثبت استمرارٌ فعل الب صلی الله عليه وسلّم دائماً له؛ دخلّ تحت الأمر» وكان واجباًء 
وبعضُ ذلك مقطوعٌ به؛ أي: مقطوعٌ باستمرار فعله له وما لم یدل دليلٌ على وجوده في تلك 
الصلوات التي تعلّقٌ الأمرٌ بإيقا اع الصلاة على صفتها لا یجزم بتناول الأمر له. 

طلست 

وقولها: (والقراءة ب #الْحََمَدَسَّهَ بست توت ) متمسك لمالكِ وأصحابه في ترك الذّكر 
بين التکبیر والقراءع» فائه ۳۹ ذكرٌ بینهما ۳ يكن الاستفتاح بالقراءة ب #الْحََمَدشَه رس 
آلکتییرت 6 وهذا على أن تکون (القراء:) مجرورةً؛ لا منصوبة". 


)۱( رواه البخاري »)٥٦٦۲(‏ ومسلم ( 1۷). 
(۰) کرّر المؤلف هذه المسألة ثانية» وقد تقدم له في آول شرح هذا الحدیث. 


و SS:‏ چ عر 
و لعو زالاخکا 
شی ل هت اسه 8 


واستدل به صحاب مالك أيضاً على ترك التسمية فى ابتداء الفاتحة. 


ع ص ت 


وتأوله غيرُهم على أن المراد: يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها من اسر 

وليس بقويٌ؛ لاله إن أجريّ مُجری الحكاية فذلك يقتضي البّداءة بهذا اللفظ بعينه» فلا يكون 
قبله غیره؛ لان ذلك الغيرَ يكون هو المفتح به وان جُعِلَ اسما فسورة الفاتحة لا تَسمّى بهذا 
المجموع؛ أعني: (الحمدٌ لله رب العالمینَ)(» بل تسمّی بسورة الحمدء فلو كان لفظ الرواية (كان 
تتح بالحمد) لَقَوِيَ هذا المعنی» فاّه يدل حينئذٍ على الافتتاح بالسورة التي البسملةٌ بعضها عند 
هذا المتأول لهذا الحدیث. ۱ 


وقولها: (وکان إذا رکع لم پُشخض رأسَه)؛ آي: لم یرفغه» وماد اللفظ تدل على الارتفاع» 
ومنه: أشخّصٌ بصره: إذا رفعّه نحو جهة العْلو» ومنه الشخص؛ لارتفاعه للأبصار» ومنه: شخص 
المسافرٌ: إذا حرج من منزله إلى غیره""» ومنه ما جاء في بعض الآثار: فشخص بي(۳؛ أي: أتاني ما 
۳۳ ؛ کانه رُفِمَ من الارض لقَلّقِه9». 

وقولها: (ولم يْصِوّه)؛ أي: لم يُنَكّسْهه ومنه الصَّيِّبُ: المطل صاب يَصُوبُ: إذا نز قال الشاعر: 

فلست لانسي ولكن لِمَلأكِ . تترّل من جوّالسماء یوب 

ومن أطلقٌ الصَّيِّبَ على الغيم فهو من باب المجاز؛ لاه سبب الطَیّب الذي هو المطر. 

۳ 0 ۳۳۹ و و 

وقولها: (ولکن بين ذلك) إشارة إلى المسنونٍ في الرکوع» وهو الاعتدال واستواء الظهر والعنق. 


(۱) تُعقَبٍ المژلف رحمه الله هنا في قوله: «إن سورة الفاتحة لا تسمی ب (الحمد لله رب العالمین) بثبوت تسمیتها بذلك» فیما 
آخرجه البخاري (4۲۰4) وغیره من حدیث آبي سعید بن المعلی رضي الله عنه» وفیه: قلت يا رسول الله نك قلت: لاعلمنك 
أعظم سورة في القرآن» فقال: «#الحمد لله نت التلییت 4 هي السبع المثاني. والقرآن العظیم الذي آویته». انظر : «العدة» 
للصنعاني (۳/ ۱۸۰ -۱۸۱). 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: شخص). 

(۳( جاء ذلك في رواية عند آبي داود (۳۰۷۰) من حدیث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها في إقطاع الأراضيء وفیه: فلما رأیثّه قد 
آمر له بهاء شخص بي» وهي وطني وداري... الحدیث. 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (۲/ 40۰). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صوب). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبن عل 


وقولها: (وكان إذا رفع رأّه من الرکوع؛ لم یسجُذ حتّى يستوي قائماً) دليل على الرفع من 
الركوع» والاعتدال فيه والفقهاءٌ اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوالٍ: 

الثالث”": أنه يجب ما هو إلى الاعتدال قرب وهذا عندنا من الأفعال التي ثبت استمراژ النبي 
صلّی ال عليه وسلّم علیها؛ آعنی ي: الرفع من ال رکوع. 

وأمّا قولها: (وکان إذا رفع من السجودٍ لم یذ حتّى يستوي قاعداً) يدل على الرفع من 
السجود» وعلی الاستواء في الجلوس بين السجدتین. 

اما الرفع فلا بذ منه؛ لأنّه لا يُنصوّرُ تعدد السجود إلا بالرفع» بخلاف الرفع من الرکوع. فا 
الرکوع غير متعدد. 

وسها بعض الفضلاء من المتأخرين”"» فذكرٌ ما ظاهزه الخلاف في الرفع من ال رکوع. والاعتدال 
فيه» فلمًا ذكرٌ السجود قال: الرفع منه» والاعتدال فیه» والطماَنينة؛ کالر كوع؛ فاقتضى ظاهة کلام" : 
أن الخلافَ في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود بوم ابيز ملي لأنّه لا يتتصوَّرٌ حلاف 
في الرفع من السجود؛ إذ السجود متعدّدٌ شرعاء ولا يُتصوَّرٌ ده إلا بالرفع الفاصل بِينَ السجدتین. 

وقولها: (وكان یقول في کل ركعتين التحيّه) أطلقَت لفظةً التحيّ على التشهّدٍ كله من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل» وهذا الموضعٌ مما فارق فيه الاسم المسمّى. فإنَّ التحيّهٌ: المُلكُ 
أو البقای أو غيرهما على ما سيأتي لا ضور قو ٩‏ فانها شالا الدال عليه» وهذا 
بخلاف قولنا: أكلتٌ الخبرّء وشربتٌ الما فان الاسم هناك أريدَ به المسمّىء وأما لفظة الاسم فقد 
قيل فيها: إن الاسم هو المسمّى» وفيه نظرٌ دقيقٌ. | 

وقولها: (وکان يقرش رجْلهالیسری» وع رجْلهالیمنی) یستدل به اضحات آبي ج عل 
اختيار هذه الهيئة للجلوس للرَّجُلٍ. 


3 


99 


.)۱۸۲ /۳( والأول: يجب الاعتدال الكامل» والثاني: لا يجب أصلاً وهو مذهب الحنفية. «العدة» للصنعاني‎ )١( 

(۲) هو الشيخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي» فإنه قال في مختصره المسمى: «جامع الأمهات» (ص: )٩۳-۹۲‏ وهو يعدد فرائض 
الصلاة: «التكبير للإحرام» والفاتحة» والقيام لهاء والركوع والرفع» والسجود والرفع والاعتدال والطمأنينة على الأصح. 
والجلوس للتسلیم والتسلیم». 

(۳) في «ح: «فقد أشعر کلامّه" بدل «فاقتضی ظاهر کلامه». 

(:) انظر: (ص:۳۰۱). 

(4) أي: لا يُشرع قول: الملك أو البقاء لله أو غيره بدلاً من (التحیات لله). 


72 ۳ و‎ EE 
۳ يوا ل‎ 


ومالك يختارٌ التورّك» وهو أن يفضي بوّرِكِه إلى الأرض. ويَنْصِبَ رجله اليمنى. 

والشافعي فرق بين التشهّد الأول والتشهّدٍ الأخير» ففي الأول اختارٌ الافتراش» وفي الثاني 
التو رك وقل ورد انشا هة التو وله( فجمع الشافعي تین الحدیئین بحمل الافتراش على الأول. 
وحَمُل التورلٍ على الثاني» وقد ورد ذلك مفصّلاً في بعض الأحاديثِ ۱ 

ورّجَحَ من جهة المعنى بأمرين ليسا بالقویین 

أجدهناه آن المخالفة في الهيئة قد تکونْ سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول» أو 
في التشهدٍ الأخير. 

والثانى: أنَّ الافتراش هيئةٌ استیفان فیناسب أن تكو في التشهَّدٍ الأول؛ لأن المصليّ مُستوفز 
للقيام» والتورّكَ هيئة اطمئنانٍ» فیناسب الاخیر. 

والاعتمادٌ على النقل أولى. 

5 9 98 و ی 2 5 وين و 2 

وقولها: (وكان يَنهى عن عقبة الشيطان) ويروى: (عن عقب الشيطانٍ)» وفسَرَ بان يفرش قدمّیه 
ویجلس بأَلْيتَيّه على عَقبیه وقد مى ذلك أيضاً الاقعاء۳. 

وقولها: (وینهی أن یفترش) إلى قولها: (السّبع) هو أن يصح ذراعيه على الأرض في السجود. 
والستة: أن يرفعهماء ويكونَ الموضوعٌ على الأرض كفيه فقط. 

وفولها : (وکان يتوم الصلاة بالتسليم) اکثزالفقهاء علی تعین اساي للشروج من الصلا 
اناا للفعلٍ المواظب عليه ولایدل الحديثٌ على أكثرٌ من مُسمّى السلام وقدیوخذ من هذا 
أن التسلیم من الصلاة؛ لقولها: (وکان یختم الصلاة بالتسلیم) ولیس بالشديد الظهور فى ذلك. 
وأبو حنيفة یخالف فیه. 

جرد يت 

)۱( في حديث آبي حمید الساعدي ‏ رضي الله عنه - الذي رواه البخاري )۷۹٤(‏ وغیره. 


(۲) جاء ذلك مفصّلاً في حديث أبي حمید الساعدي في روایات عند أبي داود (۰۷۳۱ ۷۳۳). 
(۳) انظر: «غریب الحدیث» للخطابی (۲/ 5 ۳؟). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاخ النین عل 


ی 
۹ 4 


| ۲ الحدیث ك الثالث۳: عَنْ عَبْدِ الله بن مر ری ال ها اي صلی لله عليه سم | 
ان یرف ده حذو منهذ انح الصَّلاة» ودا كبر روم وَإِذَارََعَوَأسَُ مِنَ الركوع؛ عا 
كَذَلِكَء وَقَالَ: ١ب‏ سمع اللهلِمَنْ حون ربا وت الحَمْدُ». وکا لايَفْمَلُ ذَلِكَ في السّجُود. ظ 
(خ: ۲ ۷ واللفظ له ۳۹۰ 
اختلف الفقهاء 4 في رفع اليدين في الصلاة ء کت 
والشافعي - رحمه الله - قال بالرفع في هذه الأماكنٍ الثلائة؛ أعني: في افتتاح الصلاةء وال رکوع» 
والرفع من الركوع» وحجّتّه هذا الحديث؛ وهو من آقوی الأحاديثِ ستدا. ۱ ۱ 

وأبو حنيفة لا یری الرفع في غير الافتتاح» وهو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند 
المتآخرین منهم) ۱ 

واقتصرٌ الشافعي على الرفع في هذه الأماكنٍ الثلائة؛ لهذا الحديث؛ وقد ثبت الرفع عند القیام 

من الركعتين!". وقياس نظره أن : بسن الرفع في ذلك المکان أيضاً؛ لأنّه كما قال بإثبات الرفع في 
الركوع» والرفع منه؛ لكونه زائدا على مَن روی الرفمَ عند التكبير فقط وخ ادا أن فت یثبت الرفع 
عند القيام من الركعتين» فإنه زاتدٌ على مَّن ثبت الرفع في هذه الأماكن الثلائة فقط والحجّة واحدةٌ 
في الموضعین, وأول راض سيرة مَنْ يَسيرها. 

والصوابٌ ‏ والله أعلم ‏ استحبابٌ الرفع عند القيام من الرکعتین؛ لثبوتٍ الحديث فیه وما 
كونه مذهباً للشافعيٌ؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مَذهبي”؛ أو ما هذا معناه = ففي ذلك نظرٌ. 

ولا ظهر لبعض الفضلاءٍ المتأخرين من المالكيّة ره الرفع في الأماكن الثلاثة توق 
ابن عمر؛ اعتذرٌ عن تركه في بلاده» فقال: وقد ثبت عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم أنه رفع يديه 
فيهما ‏ أي: في الرکوع» والرفع منه - ثبوتاً لا مَردَّ له صحَّة فلا وجة للعدول عنه إلا أ أن في 
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)01 في «ح»: «الرابع »۰ وفي الهامش: قوله: «الحديث الرابع» كذا في هذه النسخة وفي أخرى أيضاء واستمر على هذا العدد إلى آخر 
الباب. وصوابه الثالث» وبناء العد عليه أيضاً إلى آخر الباب وهو قريب. 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ ۱ ۲)+. 

(۳( رواه البخاري (۷۰) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء كذلك من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. 

۹3 رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۹/ ٠۷‏ 6 


نا(۱) ها : ا ا م : ۶ ار .ه 2 ۶ 
بلادنا''' هذه یستحب للعالم تركه؛ لأنّه إن فعلّه سب إلى البدعة» وتأذى به في عرضه» وربما تعدتٍ 


الأَذِية إلى بده فوقاية العرض والبِدَنٍ بتركِ سنة واجبٌ في الدّينِ”" 

وقوله: (حَذْوٌ مَنکبیه) هو اختیاز الشافعی - رحمه الله - في منتهى الرفع: 

وأبو حنيفة اختار الرفع در دين وفيه حدیث آخرٌ 0 عليه”". 

ورّجحَ مذهبٌ الشافعيٌ بقوّة السند لحديث ابن عم وبكثرة الرواةٍ لهذا المعنی» فقيل" عن 
الشافعيّ إِنّه قال: وروی هذا الخبرٌ بضعةً عشرٌ نفسا من الصحابة. 

وربّما سَلْك" طرية طریق الجمع. و ی یی يمت 
والخبرٌ الا خر على آنه رفع بده خی بعادت آطراف أصابعه كا 

وقيل: اه رُویّت رواية من حديث عبد الجبّار بن وائل عن أبيه قال: كان رسول الله صلَى اله 

عليه وسلَّم إذا افتتح الصلاء رفع يديه حى يُحاذِيّ بهما عنکییه ويُحاذِي بإبهاميه أَذنّيه. 

واختلف أصحابٌ الشافعيّ متى يبتدئ التكبيرٌ؟ فمنهم مَن قال: بحي وده 
الندين» وت تم التكبيرٌ مع انتهاء إرسال این ونيب هذا إلى رواب وائلٍ بن حَجْرء وقد تقل في 
رواية وائل بن حجر: استقبل عرد الله صلَّى الله عليه وسلّم وكبرَ ورفع م يدّيه حتى حادّى بهما 
أذ "» وهذه الروايةٌ لا تدل علی ما ني الى رواية وائل ا 

وفي رواية لأبي داود فیها بعض مجهولین لفظها: نّه رای رسول الله صلّی الله عليه وسلّم يرفع 
يديه مع التکبیر وهذا آقرب في الدلالة. 


۰ 


1 


(۱) يعني بلاد المغرب؛ فان غالبهم مالكية لا یقولون بالرفع الا في آول تکبيرة. 

(۲) قال الصنعانی: وقد اضطرٌ كثيرٌ من علماء السنة إلى التکتم بکثیر من آفعال العبادات خشيةً الأذية والرمی بالطامات» وسوء 
المقالة من المتمذهبين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. «العدة» (۳/ ۲۰۲). | 

(۳) هو حديث مالك بن الحويرث عند مسلم (۲۱/۳۹۱) بلفظ فيه: «حتی يحاذي بهما فروع أذنيه». 

(:) في «ح»: «نقل» بدل «فقيل»» وفي «دا: افروي". 

(0) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

() رواه أبو داود .)۷۲٤(‏ قال النووي في «المجموع» (۳۰۱/۳): إسنادها منقطع؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم 
د تن 

(۷) رواه أبو داود (۷۲۲). 


(A)‏ رواه آبو داود (۷۲۵) بسند قال فیه: حدثني عبد الجبار بن وائل قال: حدثني آهل بيتي. 


كناب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبن كاز 


وفي رواية أخرى لأبي داو فيها انقطاع: أنه أبصرّ النبيّ صلی الله عليه وسلم حينّ قامَّ إلى 
000 2 ۳ ۳ 7 ا ن 
الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحیال مَنکِبّیه» وحاذى بإبهاميه آذنیه» ثم كبر'''. 


وفي رواية أخرى أجود من هاتين: فكان إذا كبر رفع يديا اوش اة نا اذا قلنا: : فلان 
فعل؟؛ احتمل أن يراد: شرع في الفعل» ویحتمل آن یراد: فرع مه » ویحتمل أن نداد 0 الفعل. 

ومن آصحاب الشافعي مَن قال: یرفع اليد غيرٌ مكبّرء ثم يبتدئ التكبيرٌ مع ابتداء الارسال» ثم 
ْم لکیرمع تام الا رسال» وب هذا إلى رواية أبي ید الساعديٌ”. 


اي س و و سر 
ومنهم مَن قال: يرفع اليدين غير مكبر» ثم یکبر» ثم يرسل اليد بعد ذلك» وينسبٌ هذا إلى رواية 


07 | 


عن ر 

وهذه الرواية - التي ذکرها المصنفٌ ‏ ظاهرٌها عندي مخالفٌ لما نْب إلى رواية ابن عمرّء فان 
جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع الیدین» فإمًا أن يحمل الافتتاح على آول جزء من التكبير» فينبغي أن 
يكون رفع الیدین معه وصاحب هذا القول يقول: : يرفع اليدين غير مكبر» وإما أن يحمل الافتتاح 
على التكبير کله» فأيضاً لا يقتضي أن یرفع اليد غير مكبر. 

وقوله: (وقال: سمع ال لمّن حمده. ربّنا ولك الحمذ) يقتضي جمع الإمام بينَ الأمرين» 
ا الظاهر أن امن عم نما حکی وروی عن حالة الامامةه و الال الال علی ا 
صلی الله عليه وسلّم في الفرائضء وغیزها نادژ جدًا فيهاء وإن خول اللفظ على العموم دخل 
فيه المنفرد والامام. 


وقد سر قوله: (سمع الله هلمن حوده)؛ أي : استجات الله دعاء من خمده. 


.)۷۲( هي رواية أبي داود المتقدمة برقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۷۲۳)ء بسند فيه: حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل وعن مول لهم: أنهما حدثاه عن أبيه 
وائل بن حجر. ولعل الإمام ابن دقيق يريد بالأجوديّة في هذه الرواية أنه جاء فيها تصريح عبد الجبار بالسماع من غير أبيه» فانتفی 
الانقطاع. والله أعلم 

,۳( في رواية أبي داود برقم (۷۳۰). 

(6) إما أن المؤلف یقصد حدیث ابن عمر الذي هو بصدد شرحه وإما أنه يقصد رواية ابن عمر الأخری-وهي صريحة في المراد - 
التي رواها مسلم ( ۰ بلفظ فیه: رفع يديه حتی یکونا حذو ما منکبیه ثم کبرا. 


| ا ê‏ 
TY‏ شو | ۱ د 


وتقدم الكلام في إثباتِ الواو وحذفها'. 


وقوله: (وكان لا یفعل ذلك في السجود)؛ یعنی: الرفع» وكأنّهِ يريد بذلك عند ابتداء السجوی 
أو عندَ الرفع منه» وحملّه على الابتداء أة ب 


4 


وأكثرٌ الفقهاء على القول بهذا الحديثء ون لا يسن رفع اليد عند السجود. 
وخالف بعضهم في ذلك. وقال: یرفع؛ لحديث ورد فيه" وهذا مقتضی ما ذكرناه في القاعدق 
وهو القول باثبات الزيادی وتقدیمها على مَن نفاهاء آو سکت عنها. 
9 2 50 5 و و ۳ ِ 5 م ٠‏ مه أو ۰ 
السجود. والترجیخ نما يكون عند التعاژضء ولا تعازش يقتضي التعادل بينَ رواية من آثبت 
الزيادة وبِينَ مَّن نفاهاء أو سكت عنهاء إلا أن یکون النفی والإثبات منحصرّين في جهة واحدق فان 


ادّعِىَ ذلك فى حديث ابن عمرّء والحديث الآخرء وثبت اتحاد الوقتين فذاك". 


7 
و2 
9 
5 
5 


(۱) (ص: ۲۰۹) في شرح الحديث الثاني من (باب الإمامة). 

(۲( وهو مارواهآبو داود (۷۲۳)» من حديث وائل بن حجر قال: صلَّيتُ مع رسول الله صلّی اللهُ عليه وسلّم فكان إذا كبر 
رفع يديه» قال: ثم التحف» ثم أخذ شماله بيمينه وأذخل يدَيْه في ثوبه. قال: فإذا آراد أن برکع آخرج يدَيْهِ ثم رفعهماء 
وإذا أراد أن یرفع رأسَه من الركوع رفع یه ثم سجد ووضع وجهه بين که وإذا رفع رأْسَهُ من السجود أيضًا رفع 
يدَيْهِ حتى فرغ من صلاته. قال محمّد: فذكرتٌ ذلك للحَسَن بن أبي الحسن, فقال: هي صلاة رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم فعلَهُ مَنْ فَعَلّه وتركة مَنْ ترکه. 

(۳) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲۷/۹): زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بين السجدتين قد عارضه في ذلك ابن 
عمر بقوله: وكان لا يرفع بين السجدتین؛ والسنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت ووائل بن خجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه 
علیه» وابن عمر صحبه إلى أن توفي صلَّى اللهُ عليه وسلّم» فحديث ابن عمر أصح عندهم وأولى أن يُعمل به من حديث وائل بن 
خجر وعليه العمل عند جماعة فقهاء الأمصار القائلين بالرفع. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والایهام» (0/ ۱۱۲): لا معارضة بين حديث وائل وحديث ابن عمر على الموطن الذي هو ما 
بين السجدتین؛ فإنه ليس له فيهما ذكرء وأبو عمر هو الذي نزلهما على ذلك. 
ثم قال: إن هذين الموطنين اللذين هما ما بين السجدتين؛ وما بين السجود حين النهوض إلى ابتداء الركعة» قد صح فيهما الرفع 


من حديث ابن عباس» وابن عمر ومالك بن الحویرث. ثم ساق أسانيدها وألفاظها. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین عله 


ال بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه | 
fof ۰ 1 7‏ > سه ۰ 1 ۱ 4 

وسلم: «أَمِرْتُ أن آشجد عَلَى سَبَْةِ أَظم؛ عَلَى الجَبْه وَأَشَارَ بيده إلى ی والیین» والرّكْبَيْنِ 

وأطرّاف لین 


۳- الحدیث الرابع: عَنْ عَبْدٍ 


(خ: ۷۷۹ واللفظ له. م .)2 
الکلام عليه من و جوه: 
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم سمّی کل واحدٍ من هذه الاعضاء عَظماً باعتبار الجملة» ون 
اشتمل کل واحدٍ منها على عظام» ويَحتمل أن يكونَ ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 

الثانی : ظاهر الحديث ندل على وجوب اجو على هذه الأعضاء؛ لأن الأمرّ للوجوت؛ 
والواجبُ عند الشافعي منها الجبهةء لم یتردّذ قوله فيه» واختلف قوله في اليدين» والرکبتین» 
والقدمین ۲ وهذا الحديت يدل للوجوب. 

5 م و 0 5 ع 0 5 514 2 عم 

وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب. ولم آزهم عارضوا هذا بدليل قوي آقوی من دلا لته 
اه استّدِلٌ لعدم الوجوب بقوله عليه السلام في حديث رفاعة: اثمّ يسجد فیمکنْ جبهته»» وهذا 
غایّه أن تكونّ دلالنّه دلالة مفهوم لقبء أو غاية» والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه 
الأعضاء مقدَّمٌ عليه". 

وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر نا" في قوله صلی الله عليه وسلم: 
اجُعِآّت لي الارض مسجداً وطهُورا» مح قوله: «جعِلّت لنا الأرض مَسجداء وتُربتها لنا طَهُوراً». 
فإنه تم ُعمل بذلك العموم من وجو إذا قدمنا دلالة المفهوم» وهاهنا إذا قدمنا دلالة المفهوم أسقطنا 
الدلیل الدال على وجوب السجودٍ على هذه الأعضاء؛ أعني: اليدين» والركبتين» والقدمین» مع 
تناول اللفظ لها بخصوصها. 
(۱) قال النووي في «شرح مسلم» (۲۰۸/6): الایجاب هو الأصح» وهو الذي رجحه الشافعي» انتهی. وسيأتي استحسان المؤلف 

القول بالوجوب. ونقلّه عن المحاملي من أصحاب الشافعي القول بالوجوب آیضا. 


(۲) رواه آبو داود (۸٥۸)ء‏ والنسائي (۰)۱۱۳7 وغیرهما من حدیث رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 


(:) (ص: ۱۱۸ -۱۲۰۰). 


عد من هذا: ما استدل به على عدم الوجوب من قوله عبان الله عليه وسلم: (سحل 
وجهي للذي خلقه»۳» قالوا: فأضاف السجود إلى الوجه فان لایلزم من إضافةٍ السجود إلى الوجه 
انحصار السجود فیه. 


وأضعف من هذا: EA‏ سي سي 
فان هذا الحدیت یدل علی [ثبات زیادة علی المستی» فلا تتر 

ا 7۳۲۳۳۱۲۳۹۹ 
فلا يجب وضعها کغیرها من الاعضاء سوی الجبهة. 

وقد رجح المَحَاملي من صحاب الشافعي القول بالوجوب. وهو أحسن عندنا من قول من 
رجح عدم الوجوب. 

وذهب آبو حنيفة إلى أنه إِنْ سجد على الأنف وحده كفاه» وهو قول في مذهب مالك وأصحابه. 

وذهب بعص العلماء إلى أنَّ الواجب السجود على الجبهة والأنف معاًء وهو قول في مذهب 
مالك أيضاء ود یج" لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذاء فإن في بعض طر و قه: (الجبهة والأنفي)27, 
وفي هذه الطريق التي ذكرّها المصنف: (الجبهةء وأشارٌ بيده إلى أنفه)ء فقيل: معنى ذلك: آنهما 
جلا كالعضو الواحد ویکون الأنفٌ کالب للجبهة. 

ولغ هاوج 

أحدهما: أنه لو كان كعضو منفردٍ عن الجبهة حكماء لكانت الاعضاء المأمورٌ بالسجود عليها 
ثمانية» لا سبعة» فلا يطابقٌ العدد المذكورٌ في ول الحديث. 

الثاني: أنه قد اختلَمّت العبارة معّ الاشارة إلى الأنفيء فإذا مجعلا كعضو واحدٍ أمكنّ أن تکون 
الإشارة إلى آحدهما إشارة إلى الاخر» فتتطابق الإشارة والعبارة وربّما استنتِجح من هذا: أَنَّه إذا 
سجدّ على الأنف وحدّه أجزأه؛ لأنّهما إذا جُولا كعضو واحدٍ كان السجودٌ على الأنفي كالسجود 
على بعض الجبهة فيجزىء. 
(۱) رواه آبو داود (1515)» والنسائي (۱۱۲۹) والترمذي (۳۲) وقال: حسن صحیح» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


)۲( في اح" نسخة: اونحن نحتح!. 
(۳( كما في رواية مسلم ۰)4٩۰(‏ (۱/ ۳۹۵). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبن عار 


الب E‏ ا یلو 


يُعتقَدَ أنهما كعضو واحدٍ من حيث العددُ المذکوژ فذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم 
فا 

وأيضاً: فإن الإشارة قد لا تُعيّنُ المشار إليهء فإنّها نما تتعلّقُ بالجبهة» فإذا تقارب ما في الجهة 
أ أن لا یتعینَ المشار إلية یقینا وأمٌا اللفظ فان ین لما وضع له فتقدیځه أولى. 

الثالث: المرادُ ب (اليدين) هاهنا الکمَان» وقد اعتقدَ 1 زان ای اف اين تحت سا 
كما في قوله تعالی: #فاقط وا آیدیها ‏ [الماندة: ۳۸]» واس: ستنتجوا من ذلك أن الم إلى الکُوعین 

RASD REG‏ و سا ان 
لدخل تحت المنهيّ عنه من افتراش الکلب» أ أو السبع”". ۱ 

ات ی تون فقال بعش مصی الشافعية: إن المراد الراحة أو الأصابع» ولا 
یشترط الجمعٌ بينهماء بل يكفي أحدُهماء ولو سجدّ على ظهر الکفَ لم يكفه. هذا معنی ما قال" 

الرابع: قد يدن بهذا على اله لایجب کشفت شيء من هذه الاعضای تان سينك السجود 
یحصل بالوضع. فمن وضعها فقد آّی بما مر به» فوجب أن يَخْرجَ عن العُهْدة. 

وهذا یلتفث إلى بحثِ أصوليّء وهو ن الاجزاء في مثل هذا هل هو راجمٌ إلى اللفظء أم إلى 
أذ الأصلّ عدم وجوب الزائدٍ على الملفوظ به مضموماً إلى فعل المأمور به؟ وحاصله: أنَّ فعل 
المأمور به هل هو علَّةٌ الاجزای أو جزءٌ علَّةِ الإجزاء؟ 

ولم يُختلَفْ في أن کشف الركبتين غيرٌ واجب» وكذلك القدمان. 

NN‏ دی كت العو 

وأما الثاني وهو عدمٌ کشفب القدمين فعليه دلیل لطيفٌ جا؛ لأن الشارع وفك المسح على 
الخف بمدة تقعٌ فيها الصلاة مع الخف» » فلو وجب كشف القدمَين لوجب نزع ع الخفين» وانتقضَتٍ 
الطهارة» وبطْلّت الصلاة. 


)۱( في «ح»: «مجمل» بدل ایحمل علیهما؟. 

(۲) وقد تقدم هذا البحث في باب التیمم (ص: ۱۱۲۱ -۱۱۷). 

(©) إشارة إلى ما رواه البخاري (788)) ومسلم )٤۹۳(‏ من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه اانا 
الكلب». 


() انظر: «المجموع» للنووي (۳۸۹/۳). 


ae ۲۳۰‏ ب زا 
وهذا باطل. ومّن نازغ في انتقاض الطهارة نزع ا 11 عليه“ بحدیث صفوان الذي 
فبه: : (أمرنا أن لا تع فان . إلى آخره)”"» فتقول: لو وجب کشف القدمَينٍ لناقضه إباحة عدم 
۳ في هذه المدة ة التي 0 عليها ا رم نا) ات على الإباحة. 
اما اليدان؛ فللشافعي ترده د قول في وجوب کشفهما!۳. 


£ ¢ 5 


کا 


له عه ال ول اللو صلی الله عليه وسلّم 


4 الحديث الخامس: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله له تا 
و 


ذا قَام إلى الصلاق یکیر حير و وم شم کب جبن يرك كا 24 ول (سَيِعْ اَن حولَه» حِينَ يرف 
rH‏ ای ُو ام زو مه بر من لوي مت 


کر نوري نا ۳۳3 
(خ: ۷۰۲ واللفظ له م: ۳۹۲) 


أحدها: أنه يدل على إتمام التكبير بأن یم في کل خفضي ورفع مع ا ارقم 
وقد انا تفق الفقهاء علي با ی الاين الو تجوت رو 
النسائی: آنه YE‏ 


)۱( أي: يُستدل على المنازع. 

(۲) تقدم تخریجه (ص: 4 ۷). 

(۳) الصحیح أنه لا یجب. وهو المنصوص في عامة کتب الشافعي والقول الثاني: يجب کشف أدنى جزء من باطن کل کف. كما 
نقله النووي في «المجموع» (۳/ 86" ). 

(6) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (717/7): هذا الأمر الثابت من فعله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي استقر عليه عمل 
المسلمين وأطبقوا علیه» وقد كان من بعض السلف خلاف أنه لا تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام» وبعضهم يجعل التكبير 
في بعض الحرکات دون بعض ویرون انها من جملة ال ذکار لا من حقيقة الصلاتء وعلی الخلاف فیهیدل قول آيي هربرة: ان 
لاشبهکم صلاة , بصلاة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم). 

() لم آقف عليه عند النسائي» بل قد بوب النسائي في «سننه» (۳/ ۲): باب التکبیر إذا قام من الرکعتین» وأورد فيه حدیث أنس بن 
مالك وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهما في إتمام التکبیر» انتهی. وحدیث إتمام التکبیر: رواه آبو داود ( ۸۳۷ والامام أحمد 
في «المسند» (۳/ ٦‏ ۰ وغیرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبن كله 


الثاني : قوله: (یکبر حينَ يقومُ) يقتضي ایقاع التكبير في حال القيام ولا شك أن لقاع واجبٌ 
في الفرائض للتكبيرء وقراءة الفاتحة عند مَن يوجبّها مح القدرةء فكل انحناء يمنعٌ اسم القيام عند 
التكبير یبطل التحریم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. 

وقوله: (م بقول: كي ال لعن جا يرنه عليه من الرکعة) يدل .على جمع الا مام 
یر التسميع والتحميي؛ ما ذكرنا أن صلاة ال صل لله عليه وس الموصوفة محم ولا على 
حال الامامة للغلبة. 

وید على أنَّ التسميمَ يكونُ حينَ الرفع» والتحمیة بعد الاعتدال» وقد ذکرنا أن الفعل قدیْطلَق 
علی ابتدائه. وعلی انتهائه. وعلی جملته. وحالة مباشرته. 

ولا باس بأن بُحمَل قوله: (یقول حينَ يرفعٌ صُلبَه) على جملة حالة المباشرة؛ ليكونَ الفعل 
و ى با في جميء للذکر ۱ 


الثالث: قوله: (یکبر حينَ يقومٌ... إلى آخره): اختلفوا في وقتٍ هذا التكبير: 

فاختار بعضهم أن یکون عند الشروع في النهوض» وهو مذهبٍ الشافعي. 

واختارٌ بعضهم أن یکون بعد الاستواء قائما؛ وهو مذهبٌ مالكِ. 

فان حول قوله: (حينَ يرَقَمٌ) على ابتداء الرفع» وجُعِلَ ظاهراً فيه؛ دلّ ذلك لمذهب الشافعيّ» 
وبرج من جهة المعنى بشَّعْلٍ زمن الفعل باکر والله أعلم". 
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(۱) في اا جمیع الذکر؟؛ وفي ح؟ نسخة: لقي يميه بالذكر». 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۳۰۶): ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التکبیر أو غیره عند ابتداء الخفض 
أو الرفم. إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول؛ فروى في «الموطأ» )۷١ /١(‏ عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما: أنهم كانوا يكبرون في حال قیامهم؛ وروی ابن وهب عنه: أن التكبير بعد الاستواء آولی وفي «المدونة» (۷۰/۱): لا 
يكبر حتى يستوي قائماً. ووجّهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام» فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة 
فرضت أولاً ركعتين ثم زيدت الرباعية» فيكون افتتاح المزيد کافتتاح المزيد عليه. 
قال الحافظ: وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة» ولا قائل منهم به. 


۸ الحديث السادس: قن شر بن يدل :سلما وذ رن حصي لف قل 
سَجَدَ کب وَإِذَا رف رَأْسَه كبر وَإِذَا َهّصَ من الرَ کین 

کر نا فى اي جنزلا خت لکد كني هذ کا5 معن صلی الله 
| عليه وسلّم أَوْ تاّ: صلی بتا لا مُحَمَّدٍِ صلَّى الله عليه وسلّم. 
(خ: ۳ واللفظ له م: “91 7) 8 

مط بن حي لو بن ال مكسرو لين امُعجمؤه مت الغا المكسورق آخره را 
أبو عبد الله العامری» یقال: اه من , بني الیش بفتح الحاء المهملة وکسر الراءالمهملة وآخره شين 
معجمة؛ والحَريش من بني عامر بن صَعْصَعَة مات سنةً خمس وتسعين» متفق على إخراج حدیثه 
فى (الصحیحین. 

والحديثٌ يدل على التكبير في الحالاتٍ المذكورة فيه» واتمام التکبیر في حالات الانتقالات» 
وهو الذي استقرٌ عليه عمل الناس» وأئمة فقهاء الأمصار. ۱ 

وقد كان فيه من بعض السَّلَّفٍِ خلاف على ما قدّمنا"» فمنهم من اقتصرٌ على تكبيرة الاحرام» 
ومنهم من زاد علیها من غير إتمام» والذي اتف الناس عليه بعد ذلك ما ذکرناه۳. ۱ 

وأمّا حكمٌ تكبيراتٍ الانتقالاتِ» وهل هي واجبةء أم لا؟ فذلك مبنيٌ على أن الفعلّ للوجوب 
أم لا؟ 

وإذا قلنا: له ليس بالوجوب» رجع إلى ما تقد البحث فيه من له بیان للمُجمَلِء أم لا؟ فون 
هاهنا مأخذ من یری بالوجوب. والأكثرون على الاستحباب” 

وإذا قلنا بالاستحباب فهل یسجد للسهو إذا ترك منها شيئأًء ولو واحدت أو لا يسجدٌ ولو تر 
الجميعً» أو لا یسجد حتی يترك متعدّداً منها؟ اختلفوا فيه. 


(۱) انظر: «رجال صحيح البخاري» لأبي نصر الكلاباذي (۲/ ۱۸ ۷). وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ,)١51١‏ 
و«التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ 7957)) و«تهذيب الكمال» للمزي (۲۸/ 1۷). 

(۲) في الحديث السابق (ص: ۲۳۰). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (5/ ۱۷-۲۱۷۱ ۲). 

(:) ذكر الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۷۰) أن الجمهور على ثدبية ما عدا تكبيرة الإحرام» وعن أحمد وبعض أهل الظاهر: الوجوب 
في الكل . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین علا 


اا وب ی 
وأمّا التفرقة , 5070000 مر أو أكثرٌ؛ فراجم ر إلى الاستحسان"» وتخفيفي آمر المرّة 


الواحدة. 
ومذهب الشافعی ّ: آن ترگها لا يوجبُ السجوت والله أعله”©. 
٩‏ - الحديث السابع ): وعن البرَاءِ بْنِ ازب رَضِيَ اله هما قال: ر م فت السلا مع غك 


o‏ 2و 


صلی الله عليه وسلّم فَوَجَدْتٌ قِيَامَهُ مَك قر ع قادال بعد رک عه فسَحدته لَجِلْسَتَهُبَيْنَ السَّحْدَئَيْنِ 
سح فَحِلْسَتهُ مَابَيْنَ اليم والانْصِرَافِ؛ قَريباً من السّوَاءِ. 
(خ: ۰۷۲۰۸ م: ۱ واللفظ له) 
وفي رواية البخاري: نما خلا ليام وَالقَعُود ریا ین السَوَاء. 
(خ: ۷۰۹) 
قوله: (قريباً من السَّواءِ) يقتضي إمّا تطویل ما العادة فيه التخفیف. أو تخفيف ما العادةً فيه 
التطويل إذا كان کم عادةٌ متقدمة. 
وقد ورة ما بقتضي التطویل في القياء کقراءق ما بین الستين إلى الم "*» وکما ورة ني الطويل 
في قراب الظهر بحیث يدعت اتام إلى اک فيقضي حاجتّه» ثم یتوضصأء ثم يأتي ورسول ال 
صلى الله عليه وسلّم في ال رکعة الأولى معا یُطله. 
وقد تكلم النقهاء ۶ في الأركانٍ الطويلة والقصيرة» واختلفوا : في الرفع من الرکوع هل هو ركن 
طویل» أو قصیز؟ ورجّحَ أصحاب الشافعی: آنه ركن قصيرٌ. 
وفائدةٌ الخلافٍ فیه: أن تطويلّه يقطمٌ الموالاةً الواجبة في الصلاق ومن هذا قال بعض أصحاب 
الشافعيّ: إِنّهِ إذا طوّلّه بطلّت الصلاة. 
(۱) في «ح» نسخة: «الاستحباب». 
(؟) في هامش «أ»: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف». وفي هامش «د»: «بلغ». 


(۳( رواه البخاري (۰)۵۱7 ومسلم »)1٤۷(‏ من حديث أبي برزة رضي الله عنه» وتقدم (ص: ۰۱۳۸ .)١ ١‏ 


€3 رواه مسلم »)٤٥ ٤(‏ من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


وقال بعضهم: لا تبطل حتی ينقل | ليه ركناً كقراءة الفاتحة» أو التشهد. 


وهذا الحديتُ يدل على أن الرفم من الركوع ركن طويلٌ؛ لأنّه لا يتأنّى أن تکون القراءة في 
الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فُعِلَ في الرفع من الركوع كان قصيراً. 

وهذا الذي ذكرٌ في الحديث من استواء الصلاة ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك 
التطویل» وقد ورد في بعض الأحاديث: وکانث صلائه بعد تخفيفاً”". 

والذي ذكرّه المصنف عن رواية البخاريٌء وهو قوله: (ما خلا القيام والقعود... إلى آخره) 
ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية دون الرواية التي ذكرٌ فيها القياءَ» ونسب رواية ذكر القيام 
إلى الوهم. 

وهذا بعيكٌ عندّنا؛ لأن تو هيم الراوي الثقة على خلافی الأصل لا سيّما إذا لم یدل دلیل قويّ لا 
يمكنٌ الجمع بيته وبينَ الزيادة على کونها وهما. 

ولیس هذا من باب العموم والخصوص حتی يُحمَل العام على الخاص فیما عدا القيام فإنَّهِ قد 
صرح في حدیث البراء في تلك الرواية بذكر القيام. 

ويمكنٌ الجمع بيتهما”" بأن يكونّ فعل النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم في ذلك كان مختلفاًء فتارة 
يستوي الجمیع» وتارةً يستوي ما عدا القيام والقعود» وليس في هذا إلا آحد أمرين: 

ما الخروخ عمّا تقتضيه لفظة (كان) إن كانث وردّث”" من المداومة» أو الأكثرية. 

بالج سات اسح سيا رس و ی ی 
السبب الذي دعا من ذکرنا عنه أنه ۲ نَسَبَ تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله. 

وهذا الوجه الثاني أعني: اتحاد الرواية - آقوی من الأولٍ في وقوع التعاژض وان احتَمَل غیر 
a. EC‏ 


(۱) رواه مسلم »)٤٥۸(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(۲) أي: بين رواية الاستثناء ورواية الإطلاق. 

(۳( لم ترد (كان) في لفظ حديث هذا الباب لكنها جاءت في روايات أخرى لهذا الحديث في الصحيحين. 

4 فالفقهاء يعلّلون الحديث بالعلل القادحة لا بمثل ما ذكره المؤلف من إعلال حديث البراء بأنه حديث واحد اختلفت رواته عن ذلك 
الواحد. فإنه يقتضي التعارضء فإن هذه العلة لا يقدح بها الفقهاء بل يقدح بها المحدئون والفقهاء يقولون في مثل هذا: إنه حديث 
لاعلة فيه بل مع اتحاد مخرج الحديث يحمل على أن بعض رواته اقتصر على شرط منه» وغيره رواه مستوفی» فيُعمل به» وحمل - 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبن علا 


ولا يقال: إذا وقع التعارض فالذي ات التطویل في القیام لا یعارضه من نفاه فان المثبت 
مُقدّم على النافي. ۱ 

لأنّانقولٌ: الروايةٌ الأخرى تقتضي بنصّها عدم التطویل في القيام» وخروج تلك الحالةٍ - 
أعني: حالة القيام والقعود-عن بقيَّةٍ حالاتٍ أركانٍ الصلاة» فیک ون النفي والائبات محصورین 
دع ووو اللي والاثباث 6 انحضرافي محل رای تعازضا الا آن یال باختلاف مذه 
الاحوال بالنسبة الى صلا النبی صلّی الله علیه وسلّم فلا یبقی فیها انحصاژ في محل واحد 
بالنسبة إلى الصلاة. 

ولا بُعتزض على هذا إلا بما قدّمناه من مقتضّى لفظة (کان) إن وجدت في حديث واحد. أو 
كونٍ الحدیثِ واحداً عن مَخْرّج واحدٍ اختلف فیه فلينظرٌ ذلك من الروايات» ويُحقق الاتحاد أو 
الاختلاف في محر ا الله اعلم(. 


۷ - الحدیث الثامن: نکب الب عن نس بْنِ الك رَضِي ان له عه قال: إِنّي لا آلو اَن 
ال يكُمْ کم يت سول فوصلی اف عليه وسم بلي كال ات : نَكَانَ نس يَضْنَُ سء لا 
أَرَاكُمْ تضتعونه؛ گان لا رقم ره 4 من الرکوع. اتب قاماً عتی قول القائل: فذ تي ولد رقم 
رأسَه مِنَ السَّجُدَةِ مک حتی یقول القائل: كذ نم 


(خ: (VY‏ م: : ۶۱۷۲ واللفظ له) 


قوله: (لاُو) :لا السو قیل: لى: إن اللو يكوثٌ بمعنی التقصيرء وبمعنى الاستطاعة معا 
والسّیاق يرشدٌ إلى المراو”". 


. على أن رواية البراء كانت لبعض صلاته صلَّى ال عليه وسلّم» لا أنه رأى كل صلاة. انظر: «العدة» للصنعانى (۳/ 4 ۲). 

قلت: وقد توسّع المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه «شرح الالمام» في بيان طريقة الفقهاء والمحدثين في الات 
ب 
واعلاله بما لا یجده المطالع في محل اخرء فلینظر عنده. 

(۱) قال الحافظ فی «الفتح» (۲/ ۲۸۹-۲۸۸): قد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي لیلی عن البراء» لکن الرواية التي فیها 
زيادة ذکر القيام من طریق هلال بن أبي حمید عنه» ولم یذکره الحکم عنه» ولیس بينهما اختلاف فیما سوی ذلك إلا ما زاد بعض 
الرواة عن شعبة عن الحکم من قوله: «(ما خلا القيام والقعود) وإذا جمع بين الروایتین ظهر من الاخذ بالزيادة فیهما أن المراد 
بالقیام | لمستثنى: القیام للقراءة» و کذا القعةد» والمراد به القعود للتشهد. 

)۲( أي: إلى التقصير. 


خا حيمر ا با تس 
شی زا الا 
شو رك 2 ر حکام 


5 2 ِ 21 7 ¢ 7 
وقوله: (أن اصلي)؛ اي: في ان أصلي. 


وتقديم نس رضي الله عنه لهذا الكلام أمام روايته؛ ليدلٌ السامعين على ا 
ويُحَقَ عندهم المراقبةً لاتباع آفعال رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وهذا الحديثٌ أصرحٌ في الدَّلالةٍ على أنَّ الرفمَ من الركوع ركنٌ طويلٌ» بل هو والله أعلم - 
تل فة فلا جف العدول عنه لدلیل ميعن در في ارك قم وهو ما فل لم سير فیه 
تکریر التسبيحاتٍ على الاسترسال كما شنت القراءة في القيام, والتسبیحات في ال رکوع والسجود 
مطلقا. 


۸ - الحديث التاسع : عَنْ انس بن مالك رصي > الك عد قال : ا 
صلا ولا َنم صلاء مق ال صلّى الله عليه وسلّم. 
(خ: ۷1 م: 9 ۶ واللفظ له) 


8 الحديث العاشر: ڪن أب لاب عبد الل ن دلجي لبَضريء قال: جاءنا مالك بن 
ما اف ع ر ۲ 

الخویرث في مشجونا هذاه فقال: |" ني لاصَلي بِكُمْ وما رید السّلای أَصَلَّى كيف راك رشول الل 

صلی الله عليه وسلّم يُصَلَي؛ ؛ فَقَلْتُ لأبي قلابة: كيف کان يُصَلَّي؟ قال: مثل صَلاةٍ شَيْخِنا ده وکا 


یلیس لا رقم رَأسَهُ من السّجُود قبل آن بنهض ند 
(خ: £( 


أراد بشيخهم: أبا بريد عمروین صلم الجرمي._ 


حدیث أن بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة : التخفيف في حقٌّ الإمامء مع الإتمام 


() انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: ألا). 
(۲( أي : في ذلك الدلیل الضعیف. 


(۳) الحدیث من آفراد البخاري فلم يخرجه مسلم في «صحیحه» كما سینبه عليه الم لف رحمه الله. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین لا 


۲ ۲ و و 5 2 و 2 
وذلك هو الوسط العدل» والمیل إلى أحدٍ الطرفین خروجٌ عنه» أمّا التطویل في حق 
الا مام فاضرار بالمأمومين. وقد تقدم ذلك والتصريح باه وأمّا التقصیر عن الا تمام 
فبخسٌ لح العبادة. 
و 1 7 
ولا یراد بالتقصير هاهنا ترك الواجباتٍء فان ذلك مُفِسِدٌ موب للنقص الذي يرفع حقيقة 
الصلاق وإِنّما المرادُ ‏ والله أعلم ‏ التقصيرٌ عن المسنونات. والتَّمامُ بفعلها. 
والكلامٌ على حديث أبي قلابة من وجوه: 
آحدها: أن هذا الحدیث مما انفرد به البخاري عن مسلم» وليس من شرط هذا الکتاب". 
9 ۲ ی ۶ ۳7 7 ۶ و رم ۶ ۶ 
وأيضاً فان البخاريِ آحرجه من طرق» منها روايةٌ ویب وأكثرٌ ألفاظ هذه الرواية التي ذکرها 
۰ ر و 5 7 5 0 ع 
المصنف هي رواية وهیب» وفي اخرها فى «كتاب البخاری»: وإذا رفع راسّه في السجدة الثانية 
جلس. واعتمد على الأرض» ثم قام". 
وفي رواية خالد» عن آبي قلابةه عن مالك بن الحويرثِ اللیشی: آن رأى النبي صلی الله عليه 
7 عن را ل اس 5 0 ی > ۱۶ ] 
وسلم يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم ینهض حتى يُستوي قاعدا". 
الثانی : (مالك بن الحوّيرث). ول ابن الحارث» ويقال: خويرثة) وَالأول آصٌ ۳۹ من 
سکن البصرةً من الصحابق مات سنة آربع وتسعین» ویکنی آبا شلیمان(*. 
و(شیخهم) المذكورٌ في الحديثِ هو: آبو بُرَيلٍ بضمٌ الباء الموخدة وفتح الرّاء» عمرو بن سَلمة 
بکسر اللا الْجَرْمِيٌ بفتح الجیم Ss‏ المهملد ۰۳ 


(۱) في قوله: «فإن فیهم الضعیف... الحدیث» (ص: ۲۱۶). 

(۲) أي: في تخریج الحدیث لهما معا. 

(۳) عند البخاري برقم (۷۹۰). 

.)۷۸۹( عند البخاري برقم‎ )٤( 

(۵) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۰۱۳۹ وعنه نقل المؤلف رحمه الله واختصر. وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» 
لابن سعد (۷/ 5 5)) و«أسد الغابة» لابن الأثير (۵/ 18١)؛‏ و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۷۱۹/۵). 

(1) ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ٩۸)ء‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ ۱۱۷۹ و«أسد الغابة» لابن الاثیر 


.)۱۶۳ /٤( و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ .)۲۲۲ /٤( 


الثالث: قوله: (ٍني لأصلّي بكم وما أريدٌ الصلاة)؛ أي: أُصلَّى صلا التعلیم» لا أريدٌ الصلاءً 
لغيره» ففيه دلیل على جواز مثل مثل ذلك وأنّه لیس من باب التشريك في العمل. 


الرابع: قوله: (أصلّي یف رأيتُ رسول افو صلی اه علیه وسلم بُصلّي) يدل على لین باعل 
أنه يجري مُجرى البیان بالقول» وان كان البيان بالقول اش الدّلالةٍ على آحاد الأفعال إذا كان 
القول ناصًا على كل فردٍ منها 

الخامس: اختلف الفقهاءٌ في جلسة الاستراحة عَقِيبَ الفراغ من الركعة الاولی والثالئة» فقال 
بها الشافعی في قولء وكذا غیزه من ¿ أصحاب الحديث. ۱ 

وأباها مالك وأبو حنيفة وغیزهما. 

وهذا الخدت تيدر لبه القائلون بهاء وهو طم فى ذلك. 

وعذر الاآخرین عة أنه يُحمَّل على انها بسبب الضعفب لكر كما قال المغيرة بن حكيم: | 1 
رأى عبد الله بنَ عمرٌ يرجع من سجدتينٍ من الصلاة على صدور قَدَمَيهء فلمًا انصرف ذکرت ذلك 
فقال انها السك ك اسلا وان آفعل ذلك من أجل أي ۳ 

وفي حديٿِ آخرٌ غير هذا في فعل آخر لابن عمر نه قال: نجل لا تخملاني 

والأفعالٌ إذا كانت للجبأة أو ضرورة الخلقة لا تخل في أنواع لب المطلويق فإن ايد هذا 
لتأویل بقرينة تدلٌ عليه مثل: ابيز أن اه الاب علی حالة الک انش لم یکن فيا هذه 
لجلسة أو يقترن فعلها بحالةٍ العبر من غير أن يدل دلي على قصد القربة؛ فلا بأسّ بهذا التأويل. 

وقد ترجّحَ في علم الأصول: أن ما لم يكنْ من الأفعالِ مخصوصاً بالرسول صلَّى الله عليه 
باب و کی أنبال الى اللو را زد بان اتن لك o‏ ون ررب أذ 
ندب أو غيره. فا آن بظهر كسا قرب آ لا» فان ظهر فمندوت» والا فمباخ. ۱ 

لكنْ لقائل أن یقول: ما وقعَ في الصلاق فالظاهرٌ أنَّه من هيئتهاء لا سيّما الفعل الزائدٌ الذي 


)۱( في «ح» واد»: «آقوی». 
(۲) رواه الامام مالك في «الموطا» (۱/ .)۸٩‏ 
(۳) رواه الا مام مالك في «الموطأ» (۱/ ۸۹ ومن طریقه: البخاری .)۷٩۹۳(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین علا 


وهذا قوي إلا أن تة تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الکبّر أو الضعفی. فحینئذٍ يظهرٌ 
بتلك القرينة ينة أن ذلك مر جِبلَىٌ فان قَوِيَ ذلك باستمرارٍ عمَل السلف على تركٍ ذلك الجلوس؛ فهو 
زيادة في الرّجِحانٍ. والله أعلم. 
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او 9و 


۰- الحديث الحادي عشر: عَنْ عَبلِ الله بن مالِكِ ابن بحَينة رَضِيَ الله عنه: أذ 


عليه وسلم کان إِذَا صَلَى فرح بَیَْ ی به حتی یو بیاض إِبْطَيْه. 


الكد> یاس کشا 


أحدهما: (عبد الله بن مالك ین بحینة): بْحَينة مه بضمٌ الباء الموحدق وفتح الحاء المهملت 
وها یات وق وب دز الوه مالک يو ا ت كبو اقات وسكون ا اة 


11 6 2 ار iN‏ 7 
واخره باع آزدی النسّب من ازد شنوءة» دوفی آخرّ خلافة معاویة۱) 


وعد أهددة الى" امه ؛ فعلی هذا إذا وقع (عبد الله) في موضع رفع وجب أن ينون 
(مالكِ) أبوه ويُرفعَ (ابنْ)؛ لألّه ليس صفةً ل (مالكِ) فیترلٌ تنویئه ويُجَرٌ» وإنّما هو صفة 


ل (عبِدٌ الله بن مالكِ)» وإذا وقعَ (عبد الله) في موضع جر نون (مالكِ)» وجُرٌ (ابن)؛ لاه لیس 
و 


MN‏ 4 ب لش في املف والمُختإنب في قبائل لعرب* فان (حیت) أنه 
لا أبوه» فعلى هذا يمتنعُ صَرفه ويقال: محمد ابنُ حبیب. وقيل: إن أبوه. 

ومن غريب ما وف عليه في هذا: محمد ابن شرف القّيرواني الادیب الشاعرٌ المُجيد أنه منسوبٌ 
إلى أمّه (شرف)» ولذلك نظائر لو تُتَبّعَت لجُمِمَّ منها قدرٌ. وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ”". 
() انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۸۷۱/۳). وانظر ترجمته في: «أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۲ وال صابة في تمييز 


الصحابة» لابن حجر (۵/ ۷۱۲). 


(۲) في «ح»: نسخة: «الحافظ آپو سعد بن السمعاني». 


۱ سدح م۱ e‏ أ 
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وقد قيل: إل بُحَينةَ أ م أبيه مالك(. والأول أصحٌ. 

الثاني: في الحديثٍ دليلٌ على استحباب التّجافي في اليدين عن الجَنبين في السجوده وهو 
الذي یسمّی تَخوية. 

وفيه أيضاً عدمٌ بسطهما على الأرض. فإنّه لا یرّی بیاض الإبطّينٍ مع بسطهما. 

والنَّخويةٌ مستحبّةٌ للرجال؛ لا فيها اعمال اليدين في العبادق وإخراجَ هيئتها إلى صفة الاجتهاد 
عن صفة التكاسّل والاستهانة. 

وقد یکونْ في ذلك أيضاً على ما أشارٌ إليه بعضهم: بعض الحمل عن الوجه حتّی لا يتأثرَ بما 
یلاقیه من الارض» وهذا مشروطٌ بأن لا يكونَ هذا الحَمْل عن الوجه مُزيلاً للتحامل على الأرضٍ 
فاته قد اشترط في السجود. 

والفقهاءً خصّصٌّوا ذلك بالرجال» وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ ان لقصو هنا 
التصوٌّنٌ والتجمّعٌ والتستل وتلك الحالة أقربٌ إلى هذا المقصود. 


۱٩-الحدیث‏ الثاني عشر: ف أى مدنا عورد بنیز قال: : الت أن تس بْنَ مالك رَضِيَ الله 
عَنه: أَكَانَ الب صلّی الله عليه وسلّم يُصَلَّي في تَعْلَيْهِ؟ قال نع 
(خ: ۰ ۷۹ واللفظ له م: ‏ و 

(سعية بن یزیة) آبو مسلمة أزوى طاح بالطاء الكهملة» والحاء و الُهملة أ ا 
طاحيّة بطن من الأرْدِ» من آهل البصرق مت على الاحتجاج بحدیثه. 

والحدیث دلیل على جواز الصلاة في النّعال» ولا ينبغي أن يؤخدّ منه الاستحباتُ؛ لأنَّ ذلك لا 
يدخل في المعنی المطلوب من الصلاة. 

فان قلت: لعلّه من باب الزينةء وکمال الهيئةا""» فيجري مَجرى الْأَردِيّةٍ والثياب التي اسسحبٌ 
التجمُّلٌ بها في الصلاة. 


(۱) وحيتئذ لا ينون (مالك). 
(۲) انظر: «رجال صحيح البخاري» لأبي نصر الكلاباذي (۰)۲۹۹/۱ وارجال مسلم) لابن منجويه /١(‏ ۲۵۲). 
(۳( في ح»: «الهيبة». 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النین لا 


قلت: هو وان كان كذلك. إلا أن ملاسسبّه للأرذ ض التي تَكْثْرٌ فيها النجاسات مما يَقِصَرٌ به عن 
هذا المقصودء ولکن البناء على الأصل”" إن نتم دليلاً على الجوازه یل به في ذلك. 

والقُصورٌ الذي ذكرناه عن الثياب المْتجمّل بها يمنمٌ من الحاقه بالمستحبّاتٍ إلا أن يرد دليل 
شرعی بالحاقه بما یتجمّل به یرجم إليه» ويرك هذا النظرٌ. 

ومئا يقري هذا النظر - إن لم يرذ دلیل على خلافه( - التزيّنَ في الصلاة من الرتبة الثالثة 
من المصالح» وهي رتبة التزیینات والتحسینات ومراعاةٌ أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي 
الضرو ا آو الثانية وهي الحاجیات على حسّب اختلاف العلماء في حکم ازالة النجاسة فیکون 
رعاية الأولى بدفع ما قد يكون میا لها أرجح بالنظر إليهاء يعمل بذلك في عدم الاستحبابء 
وبالحديث في الجوازه ویر كل حكم على ما يناسبّه ما لم يمتَعْ من ذلك مانعٌ» والله أعلم. 

وقد يكون في الحديثِ دلیل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاساتِ والطهاراتِ. 

واختلف الفقهاء فيما إذا عارضّه الغالب أيهما يُقَدّمُ؟ وقد جاء في الحديث الأمرٌ بالنظر إلى 
لتعلین» ودلکهما إن رأى فيهما آذی» أو كما قال" فإذا كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهرٌ 
رؤيتها؛ لأمره بالنظر فإذا رآها فالظاهر دلکهما؛ لأمره عليه السلام بذلك عند الرؤية» فإذا فعله النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم وكان طَهُوراً لهما على ما جاء في الحديث؛ لم يكن ذلك من باب تعارض 
الأصل والغالب. بل یکون من ذلك الباب ما لو صلّی فيهما من غير دب 


() وهو هنا الطهارة. 

(۲) ذكر الصنعاني في «العدة» (۳/ ۲۷۲): أنه قد ورد الدليل على خلافه فنقل عدة أحاديث منها ما رواه آبو داود (1۵0) وغيره من 
حدیث شداد بن وس مرفوعا: «خالفو البهود فانهم لا يعارت في خفافهم ولا في نعالهم اي 
قلت: وما ذکره الصنعاني من ورود أحاديث في لبس النعال في الصلاة مخالفة للیهود لا يُعترض فیها على المولف؛ لأن کلام 
المؤلف في المستحبّات لا فیما يجوز إلحاقه أو الترخص به في الصلاة بدلیل قوله سابقا: «دلیل على جواز الصلاة في النعال» 
ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب". وقوله بعدها: «والقصور الذي ذکرناه... يمنع من إلحاقه بالمستحبات». والله أعلم. 

(۳) روی آبو داود (1۵۰) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: بینما رسول الله صلّی الله عليه وسلّم يصلي بأصحابه 
إذ خلع نعلیه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله صلّی له عليه وسلّم صلاته قال: 
ما حملکم على إلقائكم نعالکم؟» قالوا: «رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا» فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: إن جبریل 
صلى الله عليه وسلّم أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً»؛ وقال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا أو أذىّ 
فليمسحه وليصل فيهما). 


فإن قلت: الأصل عدم دل 
قلت: لكنّ النبيّ صلّی الله عليه وسلّم إذا آمر بشيءٍ من هذا لم یتژکه كما بينّاه والظنْ المستفاد 
بهذا راجح على الأصل الذي ذکرته» وهو أنه لم یدلکْه(. 
e 2¢ 2‏ 
الحديث الثالث عشر: عَنْ ابي كاده الأنصاري رَضِيَ اله عَنه: أن الي صلّی الله عليه وسلّم 
کان يُصلّي وَهُوَ حايلٌ أمامة بت ویب بْتِ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم» ولأبِي العاص بن الرّبيع 
نع نس تسج وَضَعَهاء وَإذا قا حَمَلها. | 
(خ: 5 واللفظ له م: (ot‏ 
(أبو قتادة) اسمُه TTT‏ لمل وت ناتیاه 3 
المهملة وتشديد الیاء ابن لدم ويقال؛ بلذمة بضمٌ الباء والدّال وفتحهما انا امه مه 
أربع وخمسين. 
وقيل: مات في خلافةٍ علي بالكوفة وهو ابنْ سبعين سنة» يقال: سنة أربعين. 
ول کان بُذریّ ولا خلاف ال شهد ا راا 
والكلام على هذا الحديثٍ من و جهین: 
آحدهما: النظر في هذا الحمل» ووجه اباحته. 
نی: النظر و تعلق بطهارة ثوب الصبيّة. 
فا الأول: فقد تكلّموا فی تخریچه على وجوه: 
أحدها: أنَّ ذلك في النافلة» وهو مرويٌ عن مالكِ رحمه الله وكأنّه لمّا رأى المسامحةً في 
النافلة قد وعّت في بعض الأركانٍ والشرائط "؛ كان ذلك اا بالمسامحة في مثل هذا. 


ورد هذا القول بما وقع في بعض الرواياتٍ الصحيحة: بيتما نحن ننتظرٌ رسول الله صلی الله 


)١(‏ في هامش «أ»: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف». 
62 انظر: «(الاستيعاب» لابن عبد البر (4/ ۱ ۱۷۳۲). وقد تقدم للمؤلف رحمه الله التعريف به فى (باب الاستطابة). حديث 


رقم (5١).(ص:09).‏ 
(۳( في هامش ۱ ولاح" واد»: «المراد بالركن: القيام» وبالشرائط: استقبال القبلة». 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبی كله 


عليه وسلّم في الظهر أو العصرٍ خرج علينا حاملاً أمامة. .. وذَّكَرَ الحديث”"» وظاهره يقتضي 
آن ذلك كان في الفريضة وإِنْ كان يَحتَمِلٌ أنه في نافلة سابقة على الفريضة. 

وممّا يُبْعِدَ هذا التأويل: أنَّ الغالت في إمامة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنّها كانت في 
الفرائض دون النوافل» وهذا يتقف على أن يكونَ الدلیل قائماً على کون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 
کان ماه وقندورة ذلك الم کب فى رواية سفیانَ بن نين بسنده إلى آبي ا الانصاريٌ قال: 
رای رسول ال صل اننا علیه ولو الاو ما بدت آبي العاص وهي ينث زینب ابنة 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم على عانقه... الحدیت". 

الوجه الثاني: أن هذا الفعل كان للضرورة» وهو مروی أيضاً عن مالك وفرَّقٌ بعض أتباعه”" 
ن أن تكونَ الحاجة شديدةٌ بحيث لا یَجد مَن يكفيه أمرّ الصبيّ» ويَحْشى عليه» فهذا یجوژ في 
النافلة والفريضة وان كان حَمَلَ الصبيّ في الصلاة على معنى الكفاية لأمّه؛ِ لشغلها بغير ذلك لم 
یصلخ إلا في النافلة. 

وهذا أيضاً عليه من الإشكال: أنَّ الأصلّ استواءٌ الفرض والنفل في الشرائط والأركانِ إلا ما 
حصّه الدلیل. 

الوجه الثالث: أن هذا منسوخ» وهو مرويٌ عن مالك أيضاً. 

وقال آبو عمرّ: ولعل هذا نیج بتحریم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها“. 

وقد رد هذا بان قوله عليه السلام: «إن في الصلاة شغلا كان قبل بدرٍ عند قدوم عبد الله بن 
مسعودٍ من الحبشةء وأن قدوع زينب وابتتها إلى المدينة كان بعدَ ذلك» ولو لم يكن الأمرٌ كذلك 
لكان فيه إثبات النسخ بمجرّد الاحتمال. 

الوجه الرابع: أن ذلك مخصوصٌ بالنبي صلی الله عليه وسلّم» ذكرّه القاضي عیاض رحمه الله 
فقال: وقد قيل: هذا خصوصٌ بِالئَِيّ صلی الله عليه وسلّم؛ إذ لا یمن من الطَّفلٍ البول وغيرٌ ذلك 


.)٩۲۰( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (057/ 4۲). 

(۲) في «ح): «أصحابه». 

(6) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (۳4۸/۲). 


2 رواه البخاري (۰)۳۱۷۱۲ ومسلم (۰)۵۳۸ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 


لعزا زلاخگام 


على حامله وقد ر یعصَم النبی صلى الله عليه وسلّم منه» ويُعلّمُ سلامثه من ذلك مده حمله”". 

وهذا الذي ذكره إن كان دليلاً على الخصوص. فبالنسبة إلى مُّلابسةٍ الصبيّة مع احتمال خروج 
النجاسةٍ منهاء ولیس في ذلك تعرٍش لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلامٌ فيه. ۱ 

ولعل قاتل هذا لما أثبتَ الخصوصيَّةٌ في الحمل بما ذکره من اختصاص الرسول صلَى الله عليه 
وسلم بجواز عله بعصمة الصبيّةِ من لبول حالةً لحم تأنّسَ بذلك» فجعله مخصوصاً بالعملٍ 
الکثیر أيضاًء فقد یفعلون ذلك في الابواب التي ظهرّت خصوصيّاتٌ النبيّ صلّى ال عليه وسلم فيهاء 
ویقولون: خص بكذا في هذا الباب» فيكون هذا مخصوصاً. 

الا آن هذا ضعیف من وجهین: 

أحدهما: أنه لا يلزمٌ من الاختصاص في أمر الاختصاصٌ في غيره بلا دلیل» ولا یدخل القياس 
في مثل هذاء والأصل عدم التخصيص. 

الثاني: أن الذي قرّبَ دعواه الاختصاصٌ بجواز لحمل هو ما ذكرّه من جواز اختصاص الرسول 
صلی الله عليه وسلّم بالعلم بالعصمة من البولٍ» وهذا معنی مناسب لاختصاصه بجواز ملابسته 
للصبيّة في الصلاق وهو نيدو نکم یه من آمر اسل بخصووه فالقول بالاختصاص فيه 
قولْ بلا عا تناست الاختصاص. 

الوجه الخامس: حملٌ هذا الفعل على أن تکون أمامةٌ في تعلّقها بالرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
وتأنسها به کانت ا به بنفسهاء فيتركهاء فاذا أراد السجود وضعها. فاذن الفعل الصادرٌ منه 
على انأ علیه وسلّم نما هو الوضغ» لا الرفی فول العمل الذي ترش من الحدیت. 

ولقد وق لي أن هذا حَسَنٌ» فان لفظةً (وضَع) لا تساوي (حمل) في اقتضاء فعل الفاعل» فا نقول 
لبعض الحوامل: (حمَل کذا) وان لم يكن هو فعل الحمل» ولا یقال: (وضع) إلا بفعل» حتّی نظرتُ 
في بعض طرق الحديثِ الصحيحة» فوجدت فيه: (فإذا قاع أعادّها)”"» وهذا يقتضي الفعلّ ظاهرا. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) في «ح» نسخة: «وتألفها". 

(۳) هي رواية مسلم برقم (۵4۳). قال الحافظ في «الفتح» (۵۹۱/۱): ورواية آبي داود )٩۲۰(‏ أصرح في ذلك وهي: (ثم آخذها 
فردها في مکانها). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة صلاة النبن علا 


الوجه السادس: وهو معتمّدُ بعض مصنفي أصحاب الشافعيٌ» وهو أن العمل الکثیر إِنّما فيد 
وو يو يي وا د اا 
لا سيّما في صلاة النبيّ صلی الله عليه عليه وسلّم تكونٌ فاصل ولا : شلک أن مدَّةٌ القيام طويلة فاصلة. 

وهذا الوجةٌ نما یج به (شکال كونه عمّلاً كثيراًء ولا يتعرّضُ لمطلقٍ الحمل". 

وأما الوجه الثاني: وهو النظرٌ في الإشكالي من حيث الطهارة فهو تن بمسألة تعارض الأصل 
والغالب في النجاساتِ» ویرجح هذا الحديث العمل بالأصل. 


۳ 2 


وفي كلام الشافعي - رحمه الله إشارة إلى هذاء قال رحمه الله: وثوبٌ أمامة ثوب صبي 

وبر على هذا: أن هلوالا یعتادون تف الصَبیان فی بعض الأوقات وتنظیف 
یابهم عن الأقذار. وحکایات الأحوال لا عموع لها فیحتمل أن يكو هذا وق في تلك الحالة التي 
وق فیها التنظیف. والله آعلم"). 


وقوله: اح ار ا يرس سي ووفع في رواية 
مالك: (لأبي العاص بن ربيعة)*» فقال بعضهو” : هو جد له» وهو أبو العاص : بن الربيع بنِ ربیعت 


فنسِبَ في رواية مالك إلى جده. وهذا لیس بمعروفي” 1 


(۱) انظر: «البيان» للعمراني (۲/ ۱۱-۳۱۵ ۳). 

(۲) قال الصنعاني: : والشارح المحقق سرد آوجها ستةً في وجه إباحة هذا الحمل منه صلی الله عليه وسلم للصبية في الصلاة» وزیّها 
کلّها؛ وکاأنه یقول: لا يحتاج إلى تأويل» بل مثل هذا الفعل الواقع منه صلى الله عليه وسلم یجوز ولا تختل به الصلاة؛ لأنه قد 
فعله معلّم الشرائع. «العدة» (۲۸۱/۳). 

(۳) قاله الامام الشافعي في لمسنده» (ص: )7١‏ عقب روايته حديث حمل أمامة رضي الله عنها. 

(4) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ ۲۵۲): وهذا إيراد فيه ضعف. فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان» عملا 
بال و جدان» والحكم للغالب لا للنادر؛ فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح. 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (۱/ :)۵٩۱‏ كذا رواه الجمهور عن مالك ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغیرهم 
عن مالك فقالوا: ابن الربيع» وهو الصواب. والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك؛ كالبخاري» فالمخالفة فيه إنما هي 
من مالك انتهی. 

)١(‏ هو الأصيلي» كما عزاه إليه القاضي عیاض. 

(۷) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (8۷1/۲). وعنه نقل المؤلف ‏ رحمه الله هذا التنبيه. 


ومنهم من استدل بالحديثِ على أن لمسّ المحارم؛ أو من لا يه پشتهی غير ناقض للطهارة ا 
واي ع : باه َحتول أن یک ون من وراء حائل» وهذا يُستمدٌ مما ذكرناه مِنْ آن حكاية الحالٍ 


لا عموم لها. 
2 6د % 


۳ 1 
۳- الحديث الرابع عشر: ن انس بن مالي رَني الله نه عن ال صلّی الله عليه وسلّم؛ 
قال: «اغَْدِلُوا في السّجُونٍِ ولا یط أَحَدّكُمْ ذِرَاعيْهِ اثبساط الکَلب». 


(خ: 1 44۳( ۱ 
لصا تا مق هی أ سر هر وی ارو تشز روما 


وف الامر. 


0 


فان الاعتدال اي الذي طلَبّناه في الركوع لایتانّی في السجوده فّه تم استواءٌ الظهر والعُنق» 
والمطلوبٌ هنا ارتفاغ الأسافل على الأعالي؛ حتّی لو تساویا نفي بطلانِ الصلاة وجهان لأصحاب 
الشافعی رحمه ال 

ومثايقزي مذ الاحمال آهقد یم من قوله ااانه (ولا یشط آحذکم زراعی بسا 
الکلب) أنه كالتتمّة للأول» وان الاو كالعلّة له" فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء علی وفق 
الشرع عله لترك الانبساط انبساط الكلب. فا مُنافٍ لوضع الشرع» وقد تقد الكلام في كراهة هذه 
الصفة. 

وقد ذَّكَرَ في هذا الحديثِ الحکم مقروناً بعلت فن التشيّه بالأشياء الخسيسة ممّا یناسب ترگه 
في الصلاةء ومثل هذا تشبية النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا قصد التنفيرٌ عن الرجوع في الهبة قال: 
7 الراجع في هبه کالکلب يعُودُ في »۳ 


2 9 > 


600 قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ :)٤۷١‏ وليس هذا بشيء؛ لأن ممن في هذا السن من غير ذوي المحارم لا اعتبار للمسه. 
(۲( أئ: أن قوله: «اعتدلوا فى السجود» كالعلة للنهى. 
(۳) رواه البخاري (۱ :۲۸۶( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بلفظ: «العائد» بدل: «الراجع». ورواه البخارى أنضاً 


( 6 ۲). ومسلم (۰)۱۲۲۲ من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 


كتاب الصلاة ‏ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود em‏ ۷ 


(۸) 


باب وجوب الطمأن نينة في الركوع والسجود 

5 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه 1 ن اي صلی الله عليه وسلم دكَلَ المَسْجِد ٠‏ فَدَخَلَ رَجُلَء | 
َصَلَى» نم جاء مَسَلَّمَ عَلَى ال صلَّى الله عليه وسلّمء قَقالَ: «ازجغ قصل فَِنْكَ لَمْ تصل» قُرَجَمَ | 
نسلل کما صلی. ۶ ۳ ا و فَقَالٌ: «ازجغ قصل فإك لَمْ | 


- 


2 ل م2 5 ارت ص ۳ 5 ۹ 7 5 
ُصَلّ » تلانا تال" ۳ عك بالق ما خرن ره فَعلّمنِيء قال: «د مت إِلَى الصَّلاقٍ كبر 


وشوو سین لك على قطن رل هل ا اج 


5 5 ۳۹( 
الكلام عليه من و جوه: 


الأول: فيه ال في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فان اي صلى اله عليه وم عامل 


م 


بالرّفق فيما أمرّه به كما قال معاوية , بن الحَكم السَلّمي :فما كَهَرَنِيء ووصّف رفق النبيّ صلّى الله عليه 
ls‏ "» وكذلك قال في الأعراب: «لا تُرْرمُوه)”"» ولم یعنفه. 

وفيه حسنٌ خلت النبيّ صلّی الله عليه وسلّم. 

وفيه رذ السلام مراراً إذا کرَرّه المُسَلَّمُ على ما جاء في بعض الرواياتٍ". 

الثاني: تکررّ من الفقهاء ء الاستدلال على وجوب ما در في هذا الحديثِ» وعدم وجوب ما لم 
ذگزفیه فا وجوبٌ ما در فيه فلتعلٍ الأمر به» وا عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرّد كون 
الأصل عدع الوجوب» بل لآمرٍ زائ على ذلك» وهو أن الموضع موضع تعلیم» وبيانٍ للجاهل. 
وتعریف لواجباتِ الصلاق وذلك يقتضي انحصارّ الواجباتِ فیما ذکر. ۱ 


ويقوّي مرتبة الحصر: آنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام ذَكَرَ ما تعلّت به الإساءةٌ من هذا المصلّيء وما 


.)۵۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
رواه البخاري (۰)۵۷۹ ومسلم (۰)۲۸4 من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )۲( 
كما في رواية البخاري (۰)0۸۹۷ ومسلم (۱(۰0۳۹۷/ ۲۹۸). ووقع في «ح»: «کما ورد في بعض طرقه" بدل «علی ما جاء في‎ )۳( 


بعض الروايات»» وأشار في الهامش ال آنها سحه. 


تاک ۱ے .7رہ اس 
شی ل دحا 
با 2 2 و( حص 


لم تعلق به إساءتّه من واجباتٍ الصلاق وهذا يدل على أله لم یقتصر المقصودٌ على ما وقعت فيه 
الاساءة فقط. 

فإذا تقرّرَ هذا: 

فکل موضع اختلف الفقهاء في وجويه؛ وكان مذكوراً في هذا الحديثٍ فلنا أن نتمسّكَ به في 
وجو 

وکل موضع اختلفوا في وجوبه؛ ولم يكن مذكوراً في هذا الحديثٍ فلنا أن نتمسّكٌَ به في عدم 
وجوبه؛ لكونه غير مذكورٍ في هذا الحديثِ على ما تقدَّم من كونه موضعٌ تعليم» وقد ظهرت قرينة 
مع ذلك على قصدٍ ذكر الواجبات. 

وکل موضع ا اق تحرییه() فلك أن تستدل بهذا الحدیثِ على عدم تحرییه؛ لأله لو 
حرم لوجب الط بضدّه» فان النهيّ عن الشيء أمرٌ باحد أضداده؛ ولو كان التليّسُ بالضدٌ واجبً 
لذَكِرَ على ما قرّرناه» فصار من لوازم النهي الأمز بالضدّء ومن لوازم الأمر بالضدٌ ذکزه في الحدیث 
على ما قرّرناه: فإذا انتفى زکره- أعني: الأمر بالتليّسِ بالضدٌانتفى علزوشه, وهو الأمرٌ بالضك وإذا 
انتفى الأمرٌ بالضد انتفى ملزومّه» وهو النهىٌ عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث طرق يمكنٌ الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلَّةِ بالصلاق إلا أن 
على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: 

إحداها: أن یجمع طرق هذا الحديثِ”» ويّحصِيّ الأمورّ المذكورةً فيه ويأخخدّ بالزائد فالزائده 
فان الأخدّ بالزائد واجث. 

وثانيتها: إذا قام دلي“ على أحدٍ الأمرّين؛ ما على عدم الوجوبء أو الوجوب؛ فالواجبٌ 
الع به ما لم ُعارضه ما هو آقوی من وهذا في باب اللفي یجت Gg‏ 
التعارض أقوى الدلیلین» فیعمل به. 


۷ 


€ 


)١(‏ أي: تحريم فعله في الصلاة. 

00( قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۲۷۹ - ۲۸۰): قد امتثلت ما آشرت إليه» وجمعت طرقه القوية من رواية أبى هريرة ورفاعةء وقد 
أمليثُ الروايات التي اشتملث عليهاء فما لم يُذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها: النية والقعود الأخيرء ومن المختل 
فيه: التشهد الأخيرء والصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلّم في آخر الصلاة. 

(۳) في دأ" وح و«و»: «دليلا». ی إذا قام ۱ دلیلا. 


کتاب الصلاه - باب وجوب الطمأنينة في الرکوع والسجود 4 00 2 


ی 
دک 


وعندنا: أنه ذا اسل على عدم وجوب شيء بعدم ؤكره في الحدیثِ» وجاءت صیفا صيغة الأمر به 
في حديث آخرّء فالمََدمٌ صيغة الأمرا 210111111 
وحمل صيغة الأمر على الندب» لک عندنا أن ذلك آقوی؛ لأنَّ عدم الوجوب موف على دم 
خرف وهو اد عدم الذكرٍ في الرواية یدل على عدم الذکر في نفس الأمرء وهذه غيرٌ المقدّمةٍ 
التي قرّرناهاء وهو أنَّ عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ ان المراد کم : أن عدم الذكر في نفس 
لام من الرسول صلَّى الله عليه وسلّم يدل على عدم الوجوب. فَإنّه موضمٌ ییاه وعدم الذكر في 
نفس الامر غير عدم الذكر في الرواية» وعدم الذکر ة في الرواة تم يدل على عدم الذكر في تفس 


الأمر بطريق أن يقال : لو کان e‏ أو ان الأصل عدمه وهذه ال اغ من دلالة الأمر 


على الوجوب. 


)۱( عقّب الشوكاني في «نيل الأوطار» (۲۹۸/۲) على كلام المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وأما قوله: (إنها تقدم صيغة الأمر إذا 
جاءت في حديث آخر) واختیاره لذلك من دون تفصيل» فنحن لا نوافقه» بل نقول: إذا جاءت صيغة آمر قاضية بوجوب زائد 
على ما في هذا الحدیث؛ فان كانت متقدمة على تاريخه كان صارفاً لها إلى الندب؛ لأن اقتصاره صلّی الله عليه وسلّم في 
التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء وان كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها؛ لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتاء والا لزم قضْرٌ واجبات 
ارت ا هنتف 
صلَّى الله عليه وسلم اقتصر علیها في مقام التعلیم والسوال عن > جميع الواجبات واللازم باطل فالملزوم مثله 
وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة» فهذا محل 
الإشكال ومقام الاحتمال والأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة. 
ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره فلا ينتهض للاستدلال به على 
الوجوب» وهذا التفصيل لا بد منه» وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط؛ لأن قصر الواجبات على حديث 
المسيء فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل یرد بعده دالا على الوجوب = سذ لباب التشریع» وردٌ لما 
تجدّد من واجبات الصلاة» ومنع للشارع من إيجاب شيء منهاء وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. 
والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده؛ لأنها بيان للأمر القرآني أعني قوله تعالى طأَقِيِمُوا 
لصو ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وهو باطل؛ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة 
وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم. 
وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر كالتوعد على الترك أو الذم 
لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء أو تحريمه إن فرضنا 


وجوده انتهى. 


فلا نینک 


وأيضاً فالحديث الذي فيه الأمرٌ إثباتٌ لزيادة» فيُعمَلٌ بها. 

وهذا البحث كله بناءٌ على إعمالٍ صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهرٌ فيهاء والمخالف 
يخرجُها عن حقیقیها بدليل عدم الذكرء فيحتاحٌ الناظرٌ المحمّقٌ في الموازنة بين الظَنٌ المستفادٍ من 
عدم الذكر في الرواية» وبين الظنّ المستفاد من کون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا آرجح. 

وثالثتّها": أن يستمرٌ على طريقة واحدةٍء ولا يَستعمِلٌ في مکانِ ما یترکه في آخرّه فيَتتغلبَ 
نظرٌه» ويستعمل القوانينَ المعتبرة في ذلك استعمالاً واحداء فانّه قد يق هذا الاختلاف في النظر في 
كلام كثير من المتناظرين ". 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث: قد تقدّمَ أنه ُستدلٌ حيث یراد نفيُ الوجوب بعدم الذكر 
فى الحدیث وقد فعلوا هذا فى مسائل : 

منها: أن الإقامةً غيرٌ واجبق خلافاً لمَّن قال بوجوبها من حیث نها لم تُذْكّر في الحديث» وهذا 
على ما قرّرناه يحتاحٌ إلى عدم رُجِحانٍ الدليل الدال على وجوبها عند الخصم» وعلى آنها غيرٌ 
مذكورةٍ في جميع طرق الحديثء وقد ورد في بعض طرقه الأمرٌ بالإقامة""» فإن صح فقد عدم أَحد 
الشرطين اللذين قرّرناهما'. 

ومنها: الاستدلال على عدم وجوبت دعاء الا ستفتاح 9 لم يذكر. وقد نقل عن بعص 


e 2 06‏ ا ۱ پر عت جع 0 
المتأخرين ممّن لم ترسخ قدمّه في الفقه ممّن ينسب إلى غير الشافعيٌ: أن الشافعيّ يقول بوجوبه» 


(۱) أي: ثالث الوظائف التي تجب على طالب التحقيق عند الاستدلال بهذا الحديث. 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ )١116‏ بعد نقله كلام المؤلف رحمه الله: هذا الكلام من التحقيق في الرتبة العليا. 
ولابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «جلاء الأفهام» (ص: 4۵ ۶۱-۳ ۳) إفادة متصلة بكلام المؤلف هنا في الكلام على حديث 
المسيء صلاته؛ قال رحمه الله: حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه» وحمّلوه فوق 
طاقته» وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به» فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به» ومن نفى وجوب التسليم احتج به» ومن 
نفى وجوب الصلاة على النبي احتج به» ومن نفی وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به» ومن نفی وجوب 
تكبيرات الانتقالات احتج به» وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوبٌ شيء من ذلك بل 
غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه» فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضاً به. 

(۳) رواه آبو داود (۸۱۱) والترمذي (۳۰۲) وقال: حديث حسن. وغيرهما من حديث رفاعة رضي الله عنه. 

)٤(‏ وهما قوله: «وهذا يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم» وقوله: «علی آنها غير مذكورة في جميع 
طرق الحديث». 


کتاب الصلاة ‏ باب وجوب الطمأنينة في الرکوع والسجود ین ۲۳۱ 
وهذا غلط قطعاًء فان لم ینقله غیژه. فالوهم منه. وان نقلّه غیژه كالقاضي عیاض رحمه الله" ومن 
هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منهم لا منه. 

ومنها: استدلال بعض المالكيّة به على عدم وجوب التشهّ؛ أي: بما ذکرناه من عدم الذكر. 

ولم یتعوض هذا المستیل للکلام0؛ لأنَّ للحنفيّة أن يَستدِلُوا به على عدم وجوب السلام 
بعینه. مع أن المادة واحدةء إلا أن يريد أن الدلیل المعارض لوجوب السلام آقوی من الدلیل على 
عدم وجوبه» فلذلك ترگه بخلاف التشهد» فهذا! يقال فيه آمران: 

أحدهما: أن دلي ایجاب اه هو الم وهو راجح على ما ذكرناه وبالجملة فله أن يُناظر 
على الفرق بين الرجحائین ويمهّدَ عذرّه وینفی النظر 5 َم فيما یقول. 

الثاني: أن دَلالةَ اللفظٍ على الشيء لا ينفي معارضة المانع الراجح» فِنْ الدّلالةَ أمرٌ برجم إلى 
اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحکم. وذلك لا ينفي وجود المُعارض. 

نعم لو استدل بلفظ يحتملٌ أمرين على السواء لكانت الدلالةٌ منتفيةًء وقد يُطْلَقٌ الدلیل على 
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أ خف ريه انف اف ةوقل ااا اسب و ا أجل واعظغ) 
كفى, وهذا نظرٌ منه إلى المعنىء وان المقصوة التعظيمٌ؛ فیحصل بکل ما دل علیه وغيرٌه نع 
الا وظاهره“ تعيين ن التكبير» وتا ذلك أن العبادات 006 التعبٌدات ویکثر ذلك فيهاء 
فالاحتیاط فیها انا 

وأيضاً فالخصوص قد یکون مطلوباً؛ أعني: خصوصٌ التعظیم بلفظ (الله أكبرٌ)ء وهذا لأن رنب 
هذه الا ذکار مختلفةٌ کما تدل علیها الأحادیث فقد ای برتبة ا امن آخری. 


() لم أقف على کلام للقاضي عیاض رحمه الله في ذلك في کتابه «إكمال المعلم». 
6 قوله: «للسلام» لم تقع في جميع النسخ» ووقعت في نسخة «الصنعاني» على هذا الشرح. «العدة» (۳/ ۳۰۸). 
(۳( أي: هذا العذر لبعض المالكية. 


64 أي : ظاهر حدیث البات. 


ولا یعارض هذا أن يكونَ أصل المعنی مفهوماًء فقد يكون التعبّدُ واقعاً في التفصيل كما أن 
نفهم أن المقصود من الركوع التعظيمٌ بالخضوع. ولو آقام مُقامّه خضوعاً آحَرَ لم یکتف به ويتأيّد 
هذا باستمرار العمل من الم على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة؛ أعني: الله آکبر. 


وأيضاً فقد اشمَهَرٌ بين أهل الأصول: أن کل علَّةِ مُستنبطةٍ تعودٌ على النص بالابط ال أو 
التخصيمص فهي باطلة یج على نا حکم هذه المسألق فل إذا سيط من ال 

وهاه القاعدةٌ الأصوليةٌ قد ذكر فيها بعضّهم نظراً وتفصياة» وعلى تقدير تقريرها مطلق ايحو 
ما دکرناه. 

الوجه الخامس: قوله: (ثمٌ | U‏ معلک من القر] ن) يدل على وجوب القراءة في الصلاق 
تک را اد ما وق ای ات ی ایازم ایکون 
ممتثلاء فيخرج عن العهدة. 

والذين عيّنوا الفاتحة للوجوب هم الفقهاء الأربعةء إلا أن أبا حنيفة منهم جعلها واجبة 
وليست بفرض على أصله في الفرقٍ بين الواجب والفرضء اختلف من نصرٌ مذهبهم في الجواب 
عن الحدييقه وذکروا فیه 1 

الطريق الأول: أن يكو الدليلٌ الدال على تعبين الفا: ra‏ «لا صلا لمن لم 
يقرأ بفاتحة الکتاب»(- متا مُفسّراً للمُجمَّل الذي في قوله صلی الله عليه وسلّم: «ثم اقا ما تس 

وهذا إن أرية بالمُجمَلٍ ما ره الأصولون به؛ فليس كذلكء فان المُجمَلّ: ما لا يضح المراة 

منه» وقوله: ثم اقرا ما سر معكٌ من القرآن» مضخ أن المراد يقَعٌ امتثالّه بفعل کل ما سره حتّی لو 
لم يرذ قولّه عليه السلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» لاکتفینا في الامتثال بكل ما تيسّرٌ. 

وان أَرِيدَ بكونه مُجمَلاً: أنه لا يُعيّنُ فرداً من الأفرادء فهذا لا یمنم من الاكتفاء بكل فرد ينطو 
عليه ذلك الاسم كما في سائر الم لمُطلقات. 


)۱( ف جا و «د» و و۰4 «ذکر فيه طرق». 
() رواه البخاري (۲۳ ۰۷ ومسلم (۳۹6 من حدیث عبادة بن الصامت رضی الله عنه. 


کتاب الصلاة _ باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود ۱ 


الطريق الثاني: أن یْجعَل قولّه: «اقرأ ما تيسّرَ معك» مطلقاً ميد أو عام يُخصَّصٌ بقوله: «لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 

وهذا يَرِدُ عليه أن یقال: لا تُسِلّمُ أنّه مطل من کل وج بل هو مقيَّدٌ بقید اسر الذي يقتضي 
لتخییر في قراءة کل فردٍ من أفرادٍ المتيشّراتِ» وهذا القيدُ المخصوص يقابل التعيِينَ» وإنَّما نظيرٌ 
المطلق الذي لا ينافي التعيينَ أن یقول: اقرأً قرآنء ثم یقول: اقرأً فاتحةً الکتاب» فإنّه يُحَمَلُ المطلقٌ 
على لمحت 

والمثال الذي يوصّحٌ ذلك: أنَّهِ لو قال لغلامه: اشتر لي لحم ولا شتر إلا لحم الضَّأنِ؛ لم 
يتعارضُ»ء ولو قال: اشتر لي أي لحم شئت. ولا تشتر إلا لحم الضأن. في وقتٍ واحد. لتعارض. إلا 
أكون آراد بهنه العبارة ما را بصيغة الامتتناء. 

وأمّا دعوى التخصیص فأبعدٌ؛ لا سياف الکلام يقتضي تيسيرٌ الأمر عليه؛ وإِنَّما یرب هذا اذا 
جُعلّت (ما) بمعنی: الى )نوا ريه بها همي ی وهو الفاتحةً؛ لکثرة حفظ المسلمین لهاء فهی 


$ 


1 


الطريق الثالث: أن يُحمَلَ قولْه: (ما تیسَر) على ما زاة على فاتحة الکتاب» ويُدَل على ذلك 
بوجهین: 

آحدهما: الجمع بینه وبِينَ دلائل ایجاب الفاتحة. 

والثاني: ما ورد في بعض روایات أبي داوة: ثم اق رب ام القرآن» وما شاء الله أنْ تقرأً»"» 
وهذه الرواية إذا صخت تُریلْ الاشکال بالكليَّةِ؛ لما قرّرناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جُمعّت 
طرق الحدیث. 

ويلزمٌ من هذه الطريقة إخراج صيغةٍ الامر عن ظاهرها عند مَّن لا يرَى وجوت زائدٍ على 
الفاتحق وهم الأكثرون. 

الوجه السادس: قولّه عليه السلام: (ثم اركَمْ حتّی تطمئنٌ راكعاً) یدل على وجوب الركوع. 
واستدلُوا به على وجوب الطمأنينة» وهو كذلك دال عليهما. 


)۱( رواه آبو داود (۸۰۹). ورواه الامام أحمد في «المسندا /٤(‏ ۰ ۳ وابن حبان في اصحیحه) (۷ بلفظ : «اقرأبأم القرآن 


ثم اقرا بما شثت». 


لور ,ت 


ولا يُتَخيّل هاهنا ما تكلّمَ الناس فيه من أنَّ الغايةَ هل تدخل في المُغْياء أو لا؟ أو ما قيل من 
الفرقٍ بينَ أن يكونَ من جنس المُغياء أو لاء فاد الغايةَ هاهنا وهي الطمأنينةٌ وصففٌ للركوع؛ لتقبيده 
وله ام ووصث الشي رکد ار ر ھا رک وم بل را زیت سیرک 
بس وي 


وجاء بعض المتأخرین فأغرت جدا» وقال ما تقر الله زر الحدیت وال علی عدم وجرت 
اون خی میم برا ربا رها سم 
کات ای رای لکان سل اما ج فاسداء ولو كان كذلك لم ية ره الي صلى الله عليه 
وسلّم عليه في حال فعله» وإذا تقرَرَ بهذا التقرير عدمٌ الوجوب حول الأمرٌ في الطمأنينة ة على التدب» 
ویْحمّل قولّه عليه السلام: «فلَكَ لم تَصَلّ» على تقدير: لم ثَصَل صلاً كاملة. 

ويُمكنٌ أن يُقال: إنَّ فعل الأعرابىّ بمجرّدِه لا يُوصَفُ بالخرمة عليه؛ لأن شرطه العلمٌ بالحكم؛ 
فلا یکون التقريرٌ تقريراً على المحرّم. 

إلا أله لايكفي ذلك في الجواب؛ لاه فعلٌ فاس والتقريرٌ یدل على عدم فساوه وإلا لما كان 
التقریز في موضع ما دليلاً على الصحَة. 

وقد یال : إن التقريرٌ لیس بدلیل على الجواز مطلقاً بل لاب من انتفاء الموانع» وزيادةٌ بول 
المتعلّم لما يُلقَى إليه بعد تَكْرارٍ فعله. واستجماع نفیه. وتو جه موق ع مادا من وب 
المبادرة إلى التعليم» لا سيّما مع عدم خوف موه ما بناءً على ظاهر الحال» أو بوحي خاص. 

لوجه السایع: قوله عليه السلام: ما حتّی تعتدل قائما) يدل على وجوب الرفع» خلاف 
لمن نفاه» وید على وجوب الاعتدال في الرفع» وهو مذهب الشافعي في الموضعین؛ وللمالكي 
حلاف فیهما. 

وقد قيل في توجيه عدم الوجوب: إن المفصود من ار الفصل» وهو یحصل بدون الاعتدال. 


)۱( في اح» نسخة: «ما معناه؟. 
(۲) أي: على القول السابق: «وإلا لما كان التقرير دليلاً على الصحة». 
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ومذا ضعیف؛ لا ا أن الفصل مقصوث ولا قله الاك المقصوی وص الامر دلت 
على أن الاعتدال مقصو؟ مع الفصلء فلا يجو ترگها. 

وقریب من هذا فى الضعف: ستدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمائية بقوله تعالی: 
کراس ترا 4 [الحج: 0۷ فلم مزا ہما زا5 على ما يُسمّى ركوعاً وسجوداً. 

وهذا واه جدًا؛ فان الأمر بالركوع والسجود يَخرجٌ عنه المكلّفُ بعُسمّى الركوع والسجود كما 
گر وليس لکلا في ونم اكلام في خروچه عن مُهدة الأمر الآخرء وهو الأمرٌبالطّمأنيق فا 
يجت امغاله كما يجت امتثال الأول. 

الوجه الثامن: قوله: (ثمٌ اسجدُ حتی تطمئن ساجدا) والكلامٌ فيه كالكلام في الركوع» وكذلك 
فى قوله: نم ارقغ حلی تطمتنٌ بولا وا هه | 

AE‏ با و وی 


ر ننه 


جمیع الرکعات؛ وإذا ثبت أن الذي أُمرَ به الأعرابي هو قراءةٌ الفاتحة دل على وجوب قراءتها في کل 


امات وهو مذهت الشافعي رحمه الّه ۰۲۱ . 


وفي مذهب مالك رحمه الله ثلاثة أقوالٍ: 
أحدها: الوجوبُ في كل ركعةٍ 

والثاني: الوجوب في الاکثر. 

والثالث: الوجوبٌ في ركعة واحدة(. 


اد عاد !د 


(۱) انظر: «نهاية المطلب» لامام الحرمین الجويني (۲/ ۱۵۳ - ۱۵). 
() انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۱/ ۱۳ -۱۳۱). 
قال الصنعانی فى «العدة» (۳/ ۳۳۲): واعلم أن حديث المسيء صلائه قد اتسع فيه نطاق الکلام» وتجاذبت معانیه الافهام. 


یت 9 جلة 2 ۰م 2 
تج دا ۳-۹۹۴ 
کا مور هه ۳( 


باب القراءة في الصلاة 


و 


4 سه ي ° 2 1 0 0 
6 الحدیث الاول: عَنْ عَبَادَةَ بن الصامتِ رَضِيَ الله عَنهٌ: أن رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلم 
ال لا صلا لِمَنْلَمْ يقرأ بمَاتحَةٍ الکتاب». 


۳۹4۰ (خ: 3۵ م:‎ ٠ 


(عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرة آنصاري الم عَقّبی درك كا باريد 
توفي بالشام» وقبرٌه معروفٌ به على ما ذكرء يقال: توفي سنةً أربع وثلاثين بالرَمْلةء وقيل: 
ببيتٍ المقدس"" 

والحدیث دليلٌ على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاق» ووجه ؛ الاستدلالٍ منه ظاهرٌء | إلا آن 
بعض علماء الأصول اعتقد في مثل هذا اللفظ الاجمال من حیثْ را یدل علی نفي الحقيقة وهي 
غير منتفية» فيحتاجٌ إلى الاضمار» ولا سبیل إلى إضمارٍ كل مُحتول لوجهین: 

آحدهما: أن الإضمارٌ تما احتِيجٌ إليه للضرورة» والضرورةٌ تندفمٌ باضمار فری فلا حاجةً إلى 
إضمار أكثرٌ منه. 

وتانیهما: أن إضمارٌ الكل قد يتناقضٌء فان إضمارٌ الكمالٍ يقتضي إثباتَ أصل الصحَّة و 
الصحَةٍ يعارضه. 

وإذا تعيّنَ إضمارٌ فردٍ فليس البعض آولی من البعض" فيتعيّنُ الاجمال. 

ال ا ا 
لصلاة على غير عرف الشرع» وكذلك لفظ الصيام وغیره ما إذا حول على عرف الشرع 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ۸٠۷‏ ۸۰۸). وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 57 5). و«أسد 


الغابة» لابن الأثير (۳/ ۱۵۸). و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۳/ 5 ۱۲). 


(۲) أي: ليس بعض المحتملات أولى بالتقرير من الآخر. 


كتاب الصلاة ‏ باب القراءة فى الصلاة 


فيكون منتفياً حقيقة» ولا يحتاحٌ إلى الاضمار المؤدّي إلى الإجمالٍء ولكنّ آلفاظ الشارع 
محمولة على عرفه؛ ااا :و لاه المحتاح إليه فيه فإله بعت ليان التدرهاف: لا لبیال 
موضوعاتِ اللغة. 

وقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب) قد یستدل به من یری وجوت قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ 


2 


بناءَ على أن كل ركعة تُسمَّى صلاةً. 


وقد يُستدل به من يرى وجوبها في ركعةٍ واحدة بناءً على أله يقتضي حصول اسم الصلاة عند 
قراءة الفاتحة فٍذا حصل مُسّی قراءة الفاتحة فى رکعة وجب أن ل الصلات والمسّی تحص 
بقراءة الفاتحة مرَّةٌ واحدةٌ» فوجب القول بحصول مسمّی الصلاة. 
ویدل على أن الامر كمايدّعيه: أن اطلاق ا علی الجزء E‏ بده قو له 
صلى الله عليه وسلم: «خمس صَلواتِ كتَبَهن اله على العباد»() فإنَّه يقتضي آن اسم الصلاة 
ا 5 _ 7 2 
حقيقة لمجموع الأفعال» لا لكل ركعة؛ لأنه لو كان حقيقة في كل ركعةٍ لكان المکتوب على 
العباد سبع عشرة صلاة. 
وجوابٌ هذا: أن غايةً ما فيه: لاله مفهوم على صحة الصلاة بقراءةٍ الفاتحة في ركعة» فإذا دل 
ی ۱ ِ ۲ r‏ 
دليل خارج منطوق على وجوبها في كل رکعة كان مقدما عليه. 
وقد يَستدِلٌ بالحديث مَنْ يرى و جوب( قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأن صلاةً المأموم صلاةٌ 
فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة» فإن وَجدّ دلیل يقتضي تخصيصٌ صلاةٍ المأموم من هذا العموم قَدَّمَ 
١‏ ع ۶ و ١‏ / / 
على هذاء وإلا فالا صل العمل به. 


د اد عد 


)١(‏ رواه آبو داود (۱۲۰). والنسائي (51۱ 44 وابن ماجه (۱۶۰۱)؛ وابن حبان في ا(صحیحه» (۰)۱۷۳۲ من حديث عبادة بن 
(۲) فى «د»: «وقد استدل بالحدیث على وجوب). 


7 الحديث الثاني: عن أبي قا النصارِيرَضِيَ انه قال: كان زشول او صلی الله عل 
وسم قرا في لین الأُولَين من صاة الظهر؛ بفاتِحَة الاب وَسُورَئيْن؛ رل في الأولى. 
| وَيُقَصَرٌ في الثانیق » يُسْمِعْ الآية أحیاناء وکان يقرأ ذ في العَصر بفايَحَة الکتاب وسشورتین يُطَوّلُ في 
الأول سر في الق وگن ول في ارم الأوَى ین صلا ْج فصر في له في 
الرکعتین ۹ رك يْن؛ بأ الكتاب. 

(١ a (خ:‎ 


(الأوليان) تثنيةٌ الأولى. وكذلك الأَُخْرَيان: وأمّا ما يَشِيعُ على الألسنة من الأول 
بالاوکتین؛ فمرجوح في اللغة'''. 

ويتعلّقُ بالحديث أمور: 

آحدها: يدل على قراءة السورة مع الفاتحة في الجملق وهو متفق عله والعمل عل به من 
لام وإنّما اختلفوا في وجوب ذلكء أو عدم وجوبه. 

وليس في مجرد الفعل كما قلناه ما یدل على الوجوب إلا أن يتين أله وقع بياناً لمجمّل واجب» 
ولم يرذ دليل راجح على إسقاط الوجوب. وقد اذعِيَ في كثير من الأفعال التي قَصِدَّ (ثباث وجوبها 
نها بیان للمُجِمَلِ» وقد تقدَّمَ لنا في هذا بحثٌ”" 

وهذا الموضع ۳ مما يحتاجٌ من سك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بياناء وإلى أن يُفرّقَ 
يته وبينَ ما اذْعِيَ فيه كونُه بياناً من الافعال» فإلّه ليس مه في تلك المواضع إلا مجرَّدُ الفعل» وهو 
موجود هاهنا. ۱ 


و 24 
الثاني : اختلف العلماء في استحباب فراءة السورة في ال کعتین الا خریین» وللشافعي قو لان. 


)١(‏ قال الحريري في «درة الغواص في أوهام الخواص» (ص: ۱۵۰): ومن مَفاحش ألحان العامة: إلحاقهم هاء التأنيث ب(أول) 
فيقولون: (الأولة) كناية عن (الأولى): ولم يسمع في لغات العرب إدخالها على (أفعل) الذي هو صفة. مثل: أحمر وأبيض» ولا 
على (أفعل) الذي هو للتفضيل نحو: أفضل وأولء والعجب أنهم في حال صغرهم يكنا میت في مكاتبهم يقولون: جمادى 
الأولى» فيلفظون بالصحيح» فإذا لوا وه نز اللحن القبيح» انتهى. ولعل المؤلف رحمه الله نقل هذا التنبيه عنه والله أعلم. 

(۲) في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عند الكلام على حديث المسيء صلاته (ص: ۷ ۲). 


)۳( وهو قراءة سورة مع الفاتحة. 


كتاب الصلاة ‏ باب القراءة فى الصلاة 


وقد ُستَدل بهذا الحديثِ على اختصاص قراءة ا فانّه ظاهرٌ الحدیت 3۳۹ 
فر بينَ الأوليين ورین فيما ذکزه من قراءة السورة وعدم قراءتها. 

وقد یَحتمل غيرٌ ذلك؛ لاحتمال اللفظ أن كر آراة تخصیص الأولیین بالقراء: الموصوفة 
بهذه الصفة؛ آعني: التطویل في الأولى» والتقصيرٌ في الثانية. 

الثالث: يدل علی اد الجوة بالشيء الیسیر من اليا فى الصلاة الشركة جا مر لا یوج 
سَهواً يقتضي السجود. 

الرابع: يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية» فيما ذکرفیه» وأمًا تطويل 
القراءة في الأولى بالنسبة إلى القراءة في الثانية كما کر فيه: ففيه نظرٌ وسؤالٌ على من أراد ذلك؛ لان 
اللفظة”" إِنّما دل على تطويل ال رکعقه وهو متردَّدٌبِينَ تطويلها بمخض القراءة» أو بمجموع منه القراءة. 

فمّن لم یر أن يكونٌ مع القراءة غیژهاه وحكم باستحباب تطويل الأولى مستدلًا بهذا الحديث؛ 
لم يتم له إلا بدليل من خارج على آنه لم يكن مع القراءة غیزها. 

ويمكنٌ أن يجاب عنه بأنَّ المذكورٌ هو القراءةٌ» والظاهرٌ أن التطويلٌ والتقصيرٌ يَرجِعان إلى ما 
یاه وهو الق این 

لخامس: فيه دلیل على جواز الاکتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على الیقین؛ لاد 
الطريقٌ إلى العلم بقراءة السورة في السّريّة لا یکون إلا بسماع كلّهاء وإنّما يفيدٌ يقينَ ذلك لو كان في 
او وکنه اد من سماع يدياع قیام لقرنة علی اا 

فان قلت: فقد یکون أَخّ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

قلت: لفظةٌ (کان) ظاهرةٌ في الدوام؛ أو الأكثريّة: ومن ادّعى أنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم 
كان يُخبِرُّهم عقیب الصلاة دائماء أو أكثريًا بقراءة السورين فقد آبعد جدًا. 


دج 


() فى «د»: «إلا أن یکون». 
() أي: لفظ هذا الحدیث. 


47 الحديث الثالث: ن جب بن ن مُطعِم رَضِيَ الله عَنْهُ قال: تومت رل الله لیامت 

مرا في العفرب ب (الطُور). 

(EY ۷۱ (خ:‎ 

۹۸ هریج : عَنٍ البرَاءِ بْنِ عَازب رَضي الله عنهما عَنهما: الى صلّى الله عليه وسلّم گان في 
شا فا العِشَاءَ الا خرة ققرآفی | خی الرَكْعتَيْن: ب (التين وَالرَيْنُونِ)» فَمَا سَمِعْتُ آحداً خسن 


مد و ٩‏ 1۹ مر ر۶ 5و 
صو تاه او قراءة منه. 


(خ: ۳۳ 1 ۹1 


(جبير بن مُطعم) بن عَدِيّ بن توف بن عبد مَتافي» قرشي توفلي» یکنی آبا محمدء ويقال: : أبو 
عَديٌّ» وكان من خکماء قريش وساداتهم وكان يؤخذ عنه اسب أسلمَ فيما قيل یوم الفتح» وقيل: 
عام خيبرٌ. 

ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة تسع وخمسين”" 

وحدیثه وحدیث البراء الذي بعده نان بكيفيّةٍ القراءة في الصلاة» وقد ورد عن النبي 
ايآ عليه :وسيل فى ذلك آفعال مختلفة في الطّول رال وة ت فیها يكن الحفاظ 
کتابا مفردا(۲. 

والذي اختارّه الشافعية”" التطویل في قراءة الصبح والظهر والتقصيرٌ فر في المغرب» والتوسّط 
في العصر والعشاء. 

وغیزهم یوافق في الصبح والمغرب. ویخالف في الظهر والعصر والعشاء. 

واستمرٌ العمل من الناس على التطویل في الصبح» والتقصیر في المغرب» وما ورد على خلاف 
ذلك في الأحاديثِ فإن ظهرّت له علَّةٌ في المخالفة فقد يُحمَلُ على تلك العلَّةِ كما في حديثِ 
(۱) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۲۳۲- ۲۳۳) وعنه نقل المؤلف رحمه الله. وانظر ترجمته في: «أسد الغابة» لابن الأثير 

(۱/ ۰)۵۱۷ وال صابة في تمبیز الصحابة» لابن حجر (۱/ ۱۲ ). 


(۲) في هامش «»: «هو آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن (سحاق بن منده». 


(۳) في هامش «ح» نسخة: «الشافعي رحمه الله". 


كتاب الصلاة ‏ باب القراءة في الصلاة 


۰ ۰ ۳ مب . 5 وء 0 2-6 < 
البراء بن عازب المذکور فانه ذكرٌ آنه فى السفر فمن یختاژ آوساط المفصّل لصلاة العشاء الا خرة 
7 و 1 ¢ ١‏ / 1 
يحمل ذلك على أن السفرٌ مناسب للتخفیف؛ لاشتغال المسافر وتعبه. 

والصحيحٌ عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم مما لم يكثز مواظبته 
عليه فهو جائز من غير كراهة كحديث جبير بن مُطْعِم في قراءة الطور في المغرب» وكحديث قراءة 
الأعرافٍ فیها؟. 

7 و و 

وما صت المواظبة عليه فهو في درجة ال جحان في الاستحباب لا أن غیره" مما قرأه 
۹ 2 9 ی 2 3 2 ۲ و 
النبي صلى الله عليه وسلم مکروة وقد تلم الفرق بينَ کون الشيءِ مستحبًاء وبينَ کون تر که 
مکروها". 

وحدیث جُبير بن میم مت م ممّا سوعه من النبيّ صلی الله عليه وسلّم قبل إسلامه لا قَدِمَ 
في و فداء ء الأسارى ¢ '» وهذا النوع في الا حادیث قلیل؛ آعني: التحمل قبل الٍ سلام والآداء بعده. 


“ان عاد 1 
ا کرد 


ل ری ابص لَك مه جعوا ذَكَروا ذلك ۱ 


رو الو صلی الله عليه وسلم ال ول اللو صلی الله عليه وسلم: املو اي شَيْءِ يَضتع 


کے سے ا 


ذَلِكَ؟». فسألوی فَقَالَ: لأنّها صِمَةٌ ال خمن َر وَجَلّ؛ فا اجب آن آفر ره ال ر سول الله صلی الله | 
عليه وسلم: وأو أنَّ الله عر وجل بُحِنها. | 


(ANT ۰ (خ:‎ 


2 


۶ وداه 2و 2 


قولها: (فیختم ب مهد 4) ETE‏ برها والظاهر أنه كان يقرا 
- لمُلْهوَأَّهأحدٌ © مح غيرها في ركعة واحدةء ويحَيِمُ بها في تلك الركعةء وان كان اللفظٌ يَحتَمِل 


)۱( رواه البخاري (۷۳۰) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

)۲( أي: غير المواظّب عليه مما قرأه النبي صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الا حایین. 
)۳( انظر : (ص: ۱۹ ). 

(4) أشرى وأسارى مثل: سَكْرى وشکاری. 


24 ام بو‎ 1 E 
5 
منت و‎ 


أن یکونْ يَحْيِمُ بها في آخر ركعةٍ يقرأ فيها السورةً» وعلی الأولٍ يكونُ ذلك دلیلاً على جواز الجمع 
بِينَ السورتين في رکعة واحدة إلا أن يريد الفاتحة معها. 

وقوله: (إنها صفة الرحمن) يحتملٌ أن يراد به أنَّ فيها ذكرٌ صفةٍ الرحمن كما إذا ذكرٌ وصف فعبر 
عن ذلك الذكر بأنَّهِ الوصفٌ وان لم يكنْ يكن ذلك الذكر نفس الوصفي. 

ويحتملٌ أن يراد به غيرٌ ذلك. إلا ّه لا يختص ذلك ب ثُْهْوَامٌةآَحََدُ 4: ولعلها خصّت 
بذلك؛ لاختصاصها بصفاتٍ الربٌ تعالى دون غيرها. 

وقوله صلّی الله علیه وسلم : (أخبرٌوه أن الله له تعالی پُحبّه) یل أن يريد لمحبتّه قراءة هذه 
السورة. 

ویحتیل آن یک ون لكا هد به کلاشه من محبّه لذکر صفات الرب غ وجل» ر 


۱۰۰ - الحديث السادس: ن ابر ُن عبد انلو ر رض الل الله عنه: وی ی 
ال لِمُعَاذ: نت ل علیت بصن رت لكان و(الشّمْسِ وضحاقا) و ول یی 


> و 


ه 7 1 ره 8 


:0۳۳ لاله م: 40 
فلم یمین فیه في هذه الرواية في أي صلاة قیل له ذلك؟ 

وقد عرف أن هذ الماح الا خرة طو فیها معاد بقومه» دال ذلك غل استحباب قراءة هذا 
القدر في العشاء الا خرة. ۱ 

ومن الحَسَن آیضا: قراءة هذه السّوَّرِ بعینها فیهاه وکذلك کل ما ورد عن الب ىا عله 
وسلم من هذه القراءة المختلفة(؟ فينبغي أن تفعل. ولقد أحسنّ مَن قال من العلماء: اعمّل بالحديثِ 
ولو مرّة تكن من آهله. 


% + + 


() كقراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب. فقد قال ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ ۲۲۷): وقد بلغني عن الشيخ تقي الدین - أي 
المؤلف ابن دقيق رحمه الله أنه فعل ذلك مر وقد فعلته أنا أيضاًء وله الحمد. 


كتاب الصلاة ‏ باب ترك الجهر ببسم الته الرحمن الرحیم کی 


باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ ٠-عَنْ‏ نس بن مَالِكِ رَضِيَ الله َنه: عَنْهُ: أن الي صلی الله عليه وسلّم. وَأبابَكْرء وَعْمَرَ وَعْمَرَ رَضِي الله 
عَنْهَمَا كَانُوا یحو الصَّلاةَ ب: اند زب الكتييت 4. 


(خ: ۷۳۰( 


6 
ص مو صم 1 


وفي رواية 0# وم وعُمانَ رضي ال عنهم» فلم سمغ أحداً منهم یر 
re‏ 6۰( 


ولمسلم: 2 صَلَيْتُ خَلْفَ ال صلّی الله عليه وسلّم» وأبي بکر» وعم وعشمانّ؛ فكانوا يستفتحون 


ب: المد رت العدلييت 24 لا یدرون" يسم الله الرَّحَمَن الرحیم؛ فی ۳ قَرَاءَة ولا فى 


اعت 


خرها. 
م اف ۳۳۳۲ 
اما قوله: (کانوا يستفتحون ا ب المد رب لورت 2 فد تقدم الكلام في 

مثله(» وتأویل من قار ل ذلك يانه کان یبتدیم بالفاتحة قبل السورة. 

اا وت توب ورسخ لبور وس ای اي تابن 


ثة مذاهت"": 


0 و 5 ۰ 
TIT‏ 
والثانى: قراءتها سرّاء لا جهراء وهو مذهب آبی حنيفة وأحمد. 
)۱( في حدیث عائشة رضي ي الله عنها الذي مضی برقم (۱ ۱0۸ص :۷۰ في باب صفة صلاة النبي صلی الله عليه وسلّم : (کان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة ب المد تب الکیرت 4). 
62 وقد صنف في مذاهب الفقهاء واختلافاتهم في قراءة البسملة مصنفات كثيرة؛ ومن آکثرها تفصیلاً وتحريراً کتاب الامام أبي 
شامة المقدسي «البسملة الکبیر» وله كتاب صغير مختصر منه. وللحافظ ابن عبد البر كذلك کتاب: «الإنصاف فيما بين علماء 


المسلمين في قراءة بسم اللّه الرحمن ¿ الرحیم في فانحه الكتابس». 


والثالث: الجور بها في ل وهو مذهب الشافعی رحمهم الل آجمعین. 

والمتيقّنُ من هذا الحديثِ عدمٌ الجهر, وأما التركُ أصلاً نمحتیل, ممّ ظهور ذلك في بعض 
الالفاظ وهو قوله: (لا يذكرون). 

وقد جمعَ جماعةٌ من الحمَاظ باب الجهر» وهو أحدٌ الأبوابٍ التي یجمها أهل الحديث وكثيرٌ 
منهاء أو الأكثرُ معتل» وبعضها جيذ الإسنادٍ إلا له غير مُصرّح فيه بالقراءة في الفرض» أو في الصلاق 
وبعضها فیه ما یل علی القراءة في الصلاة :إلا أله لیس بصريح الدَّلالةٍ على خصوصي التسمية. 


ومن صحیجها: حدیث نيم بن عبد الله المُجْورٍ قال: كنت وراءً أبي هريرت فقرأ بسم الله 
الرحمنِ چ نم قرأ بأمّ القرآن حتى بلغ وا کال 4. ۳ آمينَ وقال الناس: آمينَ 
و اا کب وإذا قام من الجلوس قال: الله أکبل ویقول إذا سلَّمَ: والذي نفسي بیده! 
ني لأشبَهُكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلّم(. 

يريت من هذا في ا بل امسر ین بارا وکان یجهر بيس ا لرحمن 
ار ل اميق لکتاب وده رور ما آلو أَنْ أقتديّ بصلاة أبي» وقال أبي : ما آلو أن أقتدى 
بصلاة ة آنس» وقال آنس: ارو اي ارسي سار وذكر الحاكم أبو 
عبد الله: أن رواةً هذا الحديثِ عن آخرهم ات 

وإذا ثبت شيءٌ من ذلك فطريق أصحاب الجهر: أنّهم يقدّمُونَ الاثبات على النفي» ويَحملونَ 
نيك آنس علی عدم السماع؛ وفي ذلك مم طول مد حبته. | 

وأيّدَ المالكية ترك التسمية بالعمل المتصل من أهل المدينةء والمتيقَنٌ من ذلك كما ذکرنا في 
الحديث: ترك الجهرء إلا أن ید دلیل صريحٌ على الترك مطلقاً. 


2ه 2 وا 
2 5 21 


ا ی 4 


.)۱۷۹۷( وابن خزيمة في اصحيحه) (1۸۸). وابن حبان في اصحیحه»‎ )٩۰( رواه النسائي‎ )١( 

(۲) رواه الحاکم في «المستدرك» ٤(‏ ۸۵)) وکذا الدارقطني في «سننه» (۳۰۸/۱). 

(۳) قال الصنعاني في «العدة» (۳/ ۳۷۸): وهذه المسألة قد تکررت فیها آنظار العلماء» وطال الخوض من الجانبین: من جانب من 
يقول بالجهر ومن جانب من يقول بالمخافتة» وللسيد العامة محمد بن إبراهيم الوزیر في «العواصم»-(۳/ ۲۱ وما بعدها)- 
بحث طويل في ذلك. وسرد اثني عشر وجهاً فيما يتعلق بهاء ويظهر منه ترجیخ الإسرار. 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود الشهو 


۲ الحديث الأول: عَنْ مُحَمَّدِ بن يرين عَنْ آبي هريره رضي له قال: صلی بِنَارَسُولٌ الله | 

صلی لله عليه وسم | خی صَلاتي المَيي لاب سبرِينَ: وساها آبوهربرة ولکن ست آناه قال: 

َصَلَى بت رکعتینه سل ف إلى خشبة خشبة مَعر َعروضءة في المَسْجِدِ هه كانه َطْبَاكُ وضع 

يَدَهُ الى عَلَى الَسْرَّى. وَشْبّكَ بين آصاپیی وححرَجَتٍ اسر نْ باب المَسْحِد تَقَالُوا: قَصْرَتِ 

سل وفي الوم أب بكر وعم هآ کل یکلم وي لق وَل في به طول بل وی 

فقال: با رَسُولَ الله! میت 1 قَصرّت الصّلاة؟ قَالَ: ا 15 ول تُقْصَْ ». فقال: «أَكَمَا ب ۳۹۳ 
وى ر كر هه کت 


البَدَيْنٍ؟' قاو عم قم قصلی مارك كم 7 كبر وه سح مثل وده از أطول: مَرَقَعَ | 


أ م كبر وَسَبِحَدٌ مثل شجوده أو اطول نم رف رس وگبر. 
وه - 


اال نَم سَلَّم؟ نبت قنشت: أنَّ عِمْرَانَ ب خصَّين قَال: 


(خ: ۸ ۶ واللفظ له م: (oV‏ 


على هذا الحديث يلي بمباحة""! بحت بعلي باصول یه وبحت تاق بأصول 
الفقهه وبحت يتعلّقٌ بالفقه 

فأمّا البحث الأول ففي موضعين: 

آحدهما: اهرودل علی جواز الشهو في الأفعال علی ا ااا ال علیهم آجمعین» وهو 
مذهت عامَةَ العلماء والنظّا وهذا سای تا یال علیه وقد صرح رسول الّه صلی اله عله 


وسلم في حدیث انق دان ی كما تم ۱۳۵ 
8 9 یب ۳ و اسم 4 م و م2 
وشذت طائفة من المتوغلین فقالت: لا يجوز السهو علیه» وانما يَنسَى عمدا» ويتعمّد صورة 


ااال 


(۱) أفرد الحافظ العلائى هذا الحديث في تصنيف سماه: «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد»» واستوفی القاضي 
أبو بكر بن العربي الكلام عليه في كتابه الموسوم ب«النيّرين» فأخرج منه مئة وخمسين مسألة من الفقه كما ذكر في كتابه: 
ای 0 


(۲) رواه البخاری (۳۹۲) ومسلم (017)» بلفظ: «إنما نا بشر مثلكم أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني». 


تاجن ا یی ص 
و از زا حکام 


و 


وهذا قطعاً باطل؛ لاخباره صلّی الله عليه وسلم بان ینسی؛ ؛ ولانٌ الأفعال العَمْديّة بطل الصلات 


ولان صورة الفعل التسيانيّ كصورة الفعل العَمدي» ورتم يتمّرانِ للغیر بالاخبار. 

والذین آجازوا السَهوَ قالوا: لایر عليه فیما طریقه البلاغ الفعلیٌ» واختلفوا هل من شرط التنبیه 
الاتصالٌ بالحادثة أو ليس من شرطه ذلك» بل يجورٌ التراخي إلى أن تنقطعَ مه التبليغ» وهو العمرٌ؟ 

وهذه الواقعة قد وقع البيان فيها على الانّصالٍ. 

وقد قشع القاضي عیاض الافعال إلى ما هو علی ا ة البلاغ» وإلى ما ليس طريقه البلا ولا 
بیان الأحكام من أفعاله البشريّة» وما یختص به من عاداته» وأذكار قلبه(). 

وأبى ذلك بعص م كع تأخر عن زمنه وقال: إن أقوال الرسولٍ صلّی ال عليه وسلّم وأفعاله 
وإقراره كله بلا واستتعج عذلك العصمة و فى الكل بناء علی | الع اتدل علی العصمة فیما 
طريقه البلاغی وهذه كلّها بلاغ فهذه كلها تتعلٌ بها العصمةٌ؛ أعني: القول» والفعل والإقرارء ولم 
صرح في ذلك بالفرقٍ بينَ عمدٍ أو سهوء ود لبلاع في الأفعال من حیث التأسّي به صلی الله عليه 
وسّم فإن كان یقول بأنَّ السهرٌ والعمد سواءٌ في الأفعال؛ فهذا الحدیث یرد عليه. 

الموضع الثاني: ال قوال وهي تنقسمٌ إلى ما طريقه البلاع» والسهوٌ فيه ممتنعٌ» ول فيه الإجماع 
كما يمتنمٌ التعمّدٌ قطعاً واجماعا. 

فأمًا طُرُوءُ السهو في الأقوال الدنيويّة» وفيما لیس سبیله البلاغ من الأخبار التي لا تستند 
الأحكاءٌ إليهاء ولا أخبارٌ المَعادِء ولا مایضاف إلى وحي؛ فقد حكى القاضي عیاض عن 
قوم: همم جرّرُوا السهرٌ والغفلة في هذا لباب عليه؛ إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرّقُ به 
إلى القدح في الشريعة. ۱ 

قال: والحق الذي لا مِرْيةَ فيه ترجیخ قولٍ من لم بُجز ذلك على الأنبياء في خبر من الا خبار 
كما لم يُجيزُوا عليهم فيها العَمْدَ واه لا يجوز عليهم خلّفٌ في حَبرء لاعن قصدٍ ولا سهوء ولا في 


صِحَّةَ ولا مرض ولارضا ولا غضّب”". 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ ۵۱-۵۱۳). 
(۲( ا زمن القاضي عیاض. 
)۳( المرجع السابق .)١١٠٤/۲(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو 


والذي یتعلق بهذا من الحديث: قوله صلَّى الله عليه وسلّم: (لم أنس» ولم تُْقصَرْ). وفي رواية 
أخرى: «کل ذلك لم یکر»۳. 

واعتذر عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن المراد لم يكنْ القصرٌ والنسيانٌ معاًء وكان الأمرٌ كذلك. 

وثانيها: أنَّ المراة الاخباژ عن اعتقاد قلبه وظّه وكأنّه مقدّرٌ لنطق به وان كان محذوفا؛ لاه لو 
صرح به وقيل : (لم يكن في ظني)» ثم تبيّنَ أنه كان خلاقه في نفس الأمر؛ لم یقتض ذلك آن یکون 
مدي ی ا سیون مرا هرادا 

وهذان الوجهان یختص أوَّلهما”" برواية من روى 5 ذلك لم یکن». وأمًا مَن روی «لم أل 
ولم تُمِصَرْ) فلا يصح فيه هذا التأويل. 

ما الوجه الثاني فهو مستمرٌ على مذهب من يرى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمورٌ له 
نه وان لم يُذكرٌ ذلك فهو الثابت في نفس الأمر عند هؤلاءِء فيصيرٌ كالملفوظ به. 

وثالثها: أن قوله صلّی الله عليه وسلّم: (لم أنسّ) يُحمَّل على السلام؛ أي: إِنَّه كان مقصودا؛ 
لكو علی قلا امام ولم بقع OS‏ في عدد الرکعات. وهذا بعيك 

ورابعها: الفرق بين السهو والنسیان» وأنْ الى صلی اله علیه وسل كان بيو ولا ینتی» 
ولذلك نمی عن نفيه التسيان؛ لاه غفلة ولم یل عنهاء وکان شغله عن حرکاتِ الصلاة وما في 
الصلاة شغلاً بهاء لا غفلة عنهاء ذکره القاضي عیاض رحمه ال ۳. 

ولیس في هذا تلخیص * للعبارة عن حقیقة السهو والنسیان مع بعل الفرق بینهما في استعمال 
اللغت وکنه واو من الهم : على أن النسيانَ عدم مُ الذكر ر لأمرلا يتعلّقُ بالصلاة والسَّهِوَ عدم الذکر 
لامر یت بها؛ ویکون السا الاعراض عن تند آمورها ى بحصل عد الذکر» والسهو عدم 
الذکر لا لأجل الاعراض. 


ولیس في هذا بعدّ ما ذکرناه تفریق کلی بِينَ السهو والنسیان. 


)۱( رواه مسلم (6۷۳/ ۹۹). 
6 في «ح»: «تأويلهما». 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ ۵۱۸-۵۱۷). 


1 في هامش «اح" نسخة: اتخلیص!. 


تم 1 الاو ١‏ ار 
rC‏ ل E‏ 


وخامسها: : ما ذکره القاضي عیاض : أا له ما هو آقرت وجها واحسن تأویلت وهو اا انما 


نکر 9 الله عليه ه وسلم (تیست) المضافة إليه'''» وهو الذي نهی عنه بقوله: «بئسَما لأحدكم ان 
1 سبيت ت كذاء تن 0 


8 - 4 و ا 2 
وقد روي: (إني لا آنسّی» على النفي «ولكني أنَسّى)”". وقد شك الراوي على رأي بعضهم في 
3 3 ¢ ی ¢ _ عأ ال 4< 

الوا ا E‏ 
مر من بل شغله وسهوه» ومرَّة يلب على ذلك ود یج علیه؛ ات فلا سأله السائل بذلك اللفظ 
آنکرّه وقال له: «کل ذلك لم یکن» وفي الرواية اللأخرى: «لم أ ولم تقصر» أما القصر فب“ 
وكذلك لم أنس حقيقة من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاق ولكن الله لله نسّانِي لاسن 01 

واعلم أله قد ورد في «الصحیح» من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم قال: «إِلّه لو حَدتٌ في الصلاة شيء أنبأثكم به» ولکن إِنّما أنا بشر أَنْسَى كما سود فإذا 
بتر ا ا اس اسلو ا الوا 
إليه فإنَّه صلّی الله عليه وسلّم قد تسب سب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرّتین() 

وما ذكرّه القاضي عیاض من أله صلى الله عليه وسلم نهى أن یقال: (نَسِيتٌ كذا) الذي أعرفه 
فيه: «بسّما لأحَدكم أن یقول: نسِيتٌ آيةَ كذا»» وهذا نهیْ عن إضافة (نسیت) إلى الآية» وليس 
يلزمٌ من النهي عن إضافة النسيانٍ إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيءء فإن الآيةَ من كلام الله 
3 .1 مر و و Î‏ و ی .۰ ا : 
تعالى المعظمء ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالی» وليس هذا المعنى 
موجوداً في کل ما يُنسَبُ إليه النسيان» فلا يلرم مساواةٌ غير الآية لها. 
() في «د»: «إنما أنكر عليه السلامٌ نسبة النسیان المضاف الیه». 
( ۲( ره ابخاري (44 4۷ )» ومسلم (۷۹۰) من E‏ 
(۳) رواه الامام مالك في «الموطا» (۱۰۰/۱) عن النبي صلی الله عليه وسلّم بلاغاً بلفظ: «إنّي لأنسى أو نی لاشر». 
ره( انظر : «إكمال االمعلم» للقاضي عیاض (۵۱۸/۲). وقد نقل عنه المؤلف رحمه الله وجوه الاعتذار الخمس. 
6 قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲4/ ۳۷۵): آما هذا الحدیث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم بوجه 

من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأً؛ التى لا توجد فى غيره 


مسندة ولا مرسلة والله أعلم؛ ومعناه صحيح في الأصول. 


(1) حيث قال: (آنسی » و«فادا تست 10 


کتاب الصلاة ‏ باب سجود الشهو 


وعلى كل تقدير لو لم تظهَر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام وإذا لم 
يلزم ذلك لم يلزم أن يكونّ قول القائل: (نييتٌ) الذي أضافه إلى عدد الركعاتٍ داخلاً تحت النهي 
فینکر والله أعلم. 

ولمّا تكلم بعض المتأخرین") على هذا الموضع ذکر أن التحقيق في الجواب عن ذلك: أن 
العصمة نما ببَتْ في الإخبار عن الله تعالى في الأحكام وغيرها؛ لاه الذي قامت عليه المعجزة 
وأمّا إخبارٌه عن الأمور الوجوديّة فيجورٌ عليه فيه النسيان. هذاء أو معناه. 

وأمّا البحث المتعلق بأصول الفقه: فإن بعض مَن صف في ذلك احج به على جواز الترجيح 
بکثرة الرواة من حيث إن النبيّ صلی الله عليه وسلّم طلبّ ٍخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين» وفي 
هذا عت 

وأا البحث المتعلى بالفقه: فمن وجوه: 

أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظّ التمام لا يوجبٌ بطلاتها. 

الثاني: أن السلامَ سهواً لا بطل الصلاة. 

الثالث: استدل به بعضهم على أن كلام الناسي لا يطل الصلات وأبو حنيفةً یخالف فیه. 

الرابع: الكلام ال لوصلاح الصلاة جمهورٌ الفقهاء على أنه يبطل. 

وروی ابنْ القاسم عن مالك: أن الإمامَ لو تكلم بما تكلم به لنب صلى الله عليه وسلّم من 
الاستفسار والسوال عند الشك» وأجابه المأمومٌ = أن صلاتهم تامّة” على مقتضی الحدیتِ". 

والذين منَعُوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديثء والذي ذَكِرٌ فيه وجوة: 

منها: أله منسوخ؛ لجواز أن يكو في الزمن الذي كان يجورٌ فيه الکلامٌ في الصلاة. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأن هذا الحديتٌ رواه آبو هريرةً» وذکر أنه شاهد القصّةّ واسلامّه عام خيبر 
وتحريمٌ الكلام في الصلاةٍ كان قبل ذلك بسنين» ولا ينسَخ المتأخر بالمتقدم. 


)۱( في هامش «أ) وا شا من «هو عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري رحمه الله». قلت: وقد صرح به الحافظ العراقي في 
«طرح التثریب» (۳/ ۸-۷ ثم قال: وقد آبهمه الشیخ تقي الدین بقوله: بعض المتأخرین. 
(۲( فى ادا ونسخة فى (أ): اصحیحةا. 


() انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱/ 14-۳۳ ۳). 


ومنها: التأويل م الصحابة بأن المراد بجوابهم: جوابُهم بالإشارة والایمای لا بالنطق. 


وفیه بُعد؛ لانّه حلاف ف الظاهر من حكاية الراوي قوبهم وان كان قد ورد في حديثٍ حمَّادٍ بن 
ريد: (فأُومَؤُوا الیه) ۲ فیمکن فیمکن الجمم نت 7 آن يكون بعضهم فعل ذلك ایماء وبعضهم كلاماء أو 
EE‏ 

ومنها: أنَ كلامّهم كان اجا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وإجابته واخ 


واعترضٌ عليه بعض المالكيّة بأنْ قال: إن الإجابة لا تتعيّنُ بالقولء فيكفي فيها الإيماء. 
وعلى تقدير أنْ يجب القول: لا يلرم منه الحكمٌ بصحة بصحَةٍ الصلاة؛ لجواز أن تجب الإجابة» ویلزتهم 
الاستئناف. 

ومنها: أن الرسولّ صلَّى ال عليه وسلّم تكلم معتقداً لتمام الصلاق والصحابةٌ تكلّمُوا مُجوّزينَ 
للنسخ» فلم یکن کلام واحدٍ منهم مُبطِلا. 

وهذا یضعفه ما في «کتاب مسلم؟: أن ذا اليدين قال: أَقْصِرَتٍ الصلاةٌ يا رسول ال أم نسیت؟ 
فقال رسولٌ الله صلَّى له عليه وسلّم: «كلّ ذلك لم یک فقال: قد كان بعش ذلك يا رسول الله! 
ال رسول الله صلی اه عليه وسلّم على الناسء فقال: دق ذو اليدين؟»: فقالوا: نم يا رسول 
لوا بعد قوله صلی الله عليه وسلّم: "كل ذلك لم يكن . وقولّه صلی الله عليه وسلم: «كلّ ذلك لہ 
يكن یدل على عدم النسخ فقد تكلّموا بعد العلم بعدم النسخ. 

وليّتنبّه هاهنا للكتة لطيفة في قول ذي اليدين: (قد كان بعض ذلك) بعد قوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «كلّ ذلك لم يكن فإنَّ قوه: «كل ذلك لم يكن» تضمنَ أمرين: 

آحدهما: الإخبارٌ عن حكم شرعيٌ؛ وهو عدم القصر. 

والثاني: الإخبارٌ عن أمر وجودي» وهو عدمٌ النسیان. 

وأحدٌ هذين الأمرين لا يجوز فيه السَهو وهو الإخبارٌ عن الأمر الشرعی وَالآحَرُ مُتحمقٌ 
عند ذي اليدّين» فلزِمٌَ أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكر. 

الخامس: الأفعال التي ليست من جنس آفعال الصلاة إذا وقعت سهواًء فإمًا أن تکون 


)۱( رواه أبو داود (۰۸ ۰ وقد ساقه مسلم في «صحیحه» (۹۸/۵۳۷) من طریق حماد بن زید بإستاد آبي داود ولم یسق لفظه. 
(۲) فى «د» ونسخة على هامش «ح»: «النسخ» بدل «السهو!. 


كناب الصلاة ‏ باب سجود الشهو ۳۷۱ 


= 


قليلة أو كثيرةً فإن كانت قليلةً لم بطل الصلاةً وان كانت كثيرة ففيها خلافٌ في مذهب 

واستّدِلٌ لعدم البطلانٍ بهذا الحديثء فإنَّ الواقحَ فيه آفعال كثيرةٌ ألا ترى إلى قوله: (خرجَ 
م 7 ۱ 1 ۲ ع 2 رد - 7 
سَرَعان الناس)؟ وفي بعض الروايات: أنه صلى الله عليه وسلم خر إلى منزله ومشى''. 

قال في «کتاب مسلم»: ثم أَنَى جذّعاً في قبلة المسجد فاستند إليها. ثم قال: قد حصل البناءٌ بعدَ 
ذلك(» فدل على عدم بطلانٍ الصلاة بالأفعال الكثيرة سهواً. 

السادس: فيه دلیل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام هوا والجمهورٌ عليه. 

وذهب سُحُنُونَ من المالكيّة إلى أن ذلك إِنَّما یکون إذا سلّمَ من ركعتين على ما ورد في 
الحدیث" ولعله رى أن البناء بعدَ قطع الصلاة وني الخروج منها على خلافٍ القياس» ونم 
ورد النص على خلافِ القیاس في هذه الصورة المعیة وهو السلامٌ من اثنتين» فيصر على مّورد 
النصّء ویبقی ما عداه على القیاس. 

عن 0. 1 ع غ 3 9 1 

والجواب عنه: أنه إذا كان الفرع مُساویا للأصل آلحق به وان خالف القياس عند بعض أهل 

الأصول» وقد علِمْنا أن المانع لصح الصلاة نما كان هو الخروجّ منها بالنية والسلام وهذا 
007 .ا ك 5 < ا 3 

المعنى قد الغىي عند ظن التمام بالنص» ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بينَ كونه بعد ركعتين» أو 


بعد ثلاث أو بعد واحدة. 
السابع: إذا قلنا بجواز البنای فقد خصَصُوه بالقرب في الزمن. 


وأبی ذلك بعض المتقدمين» فقال بجواز البناء وإن طال ما لم ينتقض وضووّه روي ذلك عن 

ربيعة وقيل: إن نحوّه عن مالك» وليس ذلك بمشهور عنه(. 

)۱( رواه مسلم (01/5)» وأبو داود (۱۰۱۸). 

)۲( رواه مسلم (۵۷۳). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۱۸۹). 

(6) قال الحافظ العراقي في «طرح التثریب» (۳/ ۲۳): ولا حاجة إلى هذا الجواب مع وروده نصًا في الثلاث كما ثبت في صحيح 
مسلم» وکما في حدیث معاوية بن خدیج أيضاً. نعم إن قاله في ركعة من السلام؛ فجوابه ما ذکره» والله أعلم. 

.)۱۹۰ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


واسثیل لهذا المذهب بهذا الحدیت. و روا أن هذا الزمنَ طویل لا سیّما على رواية مَن روى 
آن النبيّ صلی اله عليه وسلّم حرج إلى منزله. 

الثامن: إذا قلنا: نّه لا بني إلا في القرب. فقد اختلفوا في حَدّه على أقوالٍ: 

منهم من اعتبره بمقدارٍ فعل الب صلی الله عليه وسلّم في هذا الحديثء فما زاد عليه من الزمن 
فهو طويلٌ. وما كان بمقداره أو دوه فقريبٌء ولم يذكروا على هذا القول الخروجٌ إلى المنزل. 


ومنهم من اعتبرٌ في القرب العف( 


ومنهم من اعتبر مقدار ركعة. 
ومنهم من اعتبرٌ مقدار الصلاة. 
وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعيٌ وأصحابه رحمهم ال ۷ 

التاسع: فيه دليل على شَرعِيّة سجود السَّهِوٍ. 

العاشر: فيه دلیل على أله سجدتان. 

الحادي عشر: فيه دلي على أله في آخر الصلاة؛ لأنَّ لنب صلَّى الله عليه وسلَّم لم يفعَله 
إلا كذلك. 

وقيل في حكمته: هآ لاحتمالٍ وجود سهو اسر فیکون جابراً للکل. 

وفرّعَ الفقهاء على هذا أنه لو سجدء ثم تبيّنَ آنه لم يكن آخر الصلاق لزمّه إعادته في آخرهاء 
وصوروا ذلك في صورتين: 

إحداهما: أن يسجدّ للسهو في الجمعة ثم يخرجَ الوقت وهو في السجود الأخيرء فيلزمُه إتمامُ 
الظهر» ویعید السجوة. 

والثانية: أن يكونّ مسافراً فیسجد للسهو. وتصل به السفينة إلى الوطنء أو ينوي الاقام فیتئ 
ویعید السجوت والله أعلم””. 
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(۱) وهو الأصح عند الشافعية. 
(۲) انظر: «المهذب» للشيرازي .)4١ 69 /١(‏ 
(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي (۱۹۱/۲). 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السّهو 


الثاني عشر: فيه دلي على أنَّ سجوة السهو يتداخل ولا یت بتع أسبابه فان اي 
صلی الله عليه وسلّم -سلْم وکلم ومشی, وهذه مُوجبات متعدٌّدةٌ واكتقّى فيها بسجدتین» 
وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. 

ومنهم من قال: يتعدَّدُ السجوةٌ بتعدّدٍ السهو على ما نقلّه بعضهم. 

ومنهم مَن فرّقَ بِينَ أن یتح الجنش, أو يتعدَّه”"2. وهذا الحدیث دلیل على خلافٍ هذا المذهب. 
نه قد تعد الجنس في القول والفعل» ولم يتعدَّدِ السجود. 

الثالث عشر: الحديثٌ يدل على السجود بعد السلام في هذا السهی واختلف الفقهاءٌ في محل 
السجود: ۱ 

فقیل: كل قبل السلام» وهو مذهب الشافعی رحمه ال 

وقیل: كله بعد السلام» وهو مذهبُ آبي حنيفةً رحمه الله. 


وفیل: ما كان ِنْ نقص نمحله قبل السلام؛ وما كان من زيادةٍ نمحله بعد السلام» وهو مذهبٌ 


۷ 


آذرد 


مالك رحمه افو وا ال الشافعي في القدیم. 
وقد ثبت في الأحاديثِ السجود بعد السلام في الزيادة» وقبله في النقص» واختلف الفقها 
فذهت مالك إلى الجمع بان استعمل كر حديث ث قبل السلام ة في النقص» وبعده في الزيادة. 
والذین قالوا بأنَّ الکل قبل السلام اعتذَّرُوا عن الأحاديث التي جاءث بعد السلام بوجوه: 
آحدها: دعوی النسخ لو جهین: 


أحدهما: أن الزهری قال: إن آخرٌ الأمرين مِنْ فعل النبيّ صلی الله عليه وسلم السجودٌ قبل 
السلام". 


الثاني: آن الذين روّوا السجود قبل السلام متأخرو الإسلام» وأصاغِرٌ الصحابة. 


.)۲۷۷-۲۷۱/۲( انظر: «نهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

() ذكر البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ :)751-75٠‏ أن الشافعي رواه في القديم عن مطرف بن مازن» عن معمر» عن الزهري. ثم 
قال البيهقي: قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوي. قال: ومشهور عن الزهري فتواه 
بسجود السهو قبل السلام. 


يعر 1 شعي اس 
یو 41 ۱ ڪا 


والاعتراض على الأول: أن رواية الزهريٌ رسا ولو کانت مستّدةٌ فشرط الشمخ التعارض 
بانّحادٍ المحل» ولم یم ذلك مُصرّحاً به في رواية ية الزهريٌ» فیحتول أن يكون الأخيرٌ هو السجوة 
لوي و سوس ؛ وتّما يقع التعارض المُحْوِحٌ | لى النسخ لو تبيّنَ أن المحل 
واحذء ولم يتبيّنْ : ذلك. 

رای على الثاني اَم الإسلام والكير لیر من قدي الرواية حال سل 

الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام: التأويل إِمّا على أن 
یکون المرادٌ بالسلام هو السلام على اي صّی عليه وسلّم الذي في التشهِء و ما أن يكونٌ على 
أن تأخرّها بعدَ السلام على سبيل السهو. 

وهما بعيدان. 

أا الأول فلانَ السابق إلى الفهم عند ٍطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي يحصل 
به التحلل. 

وأا الثاني فلأنَ الأصلّ عدمٌ السهرء وتطرّقُه إلى الأفعالٍ الشرعيّ من غير دلیل غيرٌ سائغ. 

ا سكي وهو آن یقو ی وتقدیمه ل السلام علی 
سبیل السهو. 

الوجه الثالث في الاعتذار: الترجيحٌ بكثرة الرواة» وهذا لِنْ صح فالاعتراض عليه أن طريقةً 
الجمع أولى من طريقةٍ ة الترجيح. فإنّه ما يُصارٌ إليه عند عدم إمكانٍ الجمع. وأيضاً فلا بد من النظر 
في محل التعارض» واتَّحادٍ موضع الخلاف من الزيادق أو النقصان. 

والقائلون بأنَّ محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل: ی 
بان کون المراد بقوله: (قبل السّلام) السلا الثانی أو یکون المراذ بقوله: سا ما 
سجود الصلاة» وما ذكره الأوّلون 05 السهو عائد هاهنا. 

والکل ضعیفت. والاول یط أن سجوة السهو لا یکون الا بعة التسلیمتین اة 

وذهبَ أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديثِ بطري آخری غير ما ذهب إليه مالك وهو أن 
يَستعِلٌ كلّ حديثٍ فيما ورد فيه» وما لم برذ فيه حديثٌ فمحل السجود فيه قبل السلام» کل هذا 


کتاب الصلاة ‏ باب سجود الشهو 


نظر إلى أن الأصلّ في الجابر أن يقَعَ في المجبوره فلا يُخْرَحُ عن هذا الأصل إلا في مورد النصّء 
ويبقى فيما عداه على الأصل. 

وهذا المذهبُ مع مذهب مالك متّفقان في طلب الجمع؛ وعدم سلو طريقٍ الترجيح» لکنهما 
اختلفا في وجه الجمع. 00 ۱ 

ويترجّحُ قول مالكِ بأن تُذكرٌ المناسبةٌ في کون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده 
عن الزیادات» واذا هرت المناسبةً وکان الحکم على وفقها کانت ا واذا کانت ا عم السکم 
جميعٌ مَحالّهاء فلا يتخصّصٌ ذلك بمّورد النصّ. 

الوجه الرابع عشر: إذا سها الإمام تعلق حکم سهوه بالمأمومين» وسجَدُوا معّه وان لم يَسهُوا 
واسيّدِلٌ عليه بهذا الحديثء فان النبنّ صلی الله عليه وسلم ها وسج القوم معه لمّا سجد وهذا 
نما یت في حق مَن لم يتكلّمْ من الصحابة» ولم يمش» ولم یسم إن كان ذلك. 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة. 

الوجه السادس عشر: القائل: نب أنَّ عِمرانَ بنَ خصین قال: ثم سلَّم) هو محمد بن سيرينَ 
الراوي عن أبي هريرةء وكان الصوابٌ للمُصئفي أن یکره فإنّه لمّا لم یذکر إلا آبا هريرة اقتضی ذلك 
أن یکون هو القائل: (فنبشت)» وليس كذلك”. 

وهذا ید على السلام من سجود السهو. 

الوجه السابع عشر: لم يذكر التشهدَ بعد سجود السهو وفیه خلاف عند أصحاب مالك في 
السجود الذي قبل السلام. 

وقد يُستدلٌ بترکه في الحدیثِ على عدیه في الحکم كما فعلوا مثلّه كثيراً من حيتٌ إِنَّه لو كان 
لذکر ظاهر ]. 

د +2 9 

6 قلت: لعل ذلك وقع للمؤلف في إحدى النسخ الخطية لكتاب «العمدة» التي وقف عليهاء وقد وقع ذكر (محمد بن سيرين) في 


ثلاثة أصول خطية وقفت عليها لكتاب «العمدة»؛ وعليه فلا يرد الإشكال الذي ذكره المؤلف رحمه الله. 


(۲( في هامش «ش» نسخة: ابعد». والصواب المثبت. 


سس © صم ۵6 


:- الحديث الثاني: عَنْ عَبْدِ الله ابن بُحَيْنَ  وَكَانَّ ین آضخاب ال صلّی الله عليه وسلم‎ ٠ 
2 ف د اي هه مر ی‎ 1 
e « ائيس ندعل سل صل يلق‎ 


3 


٠‏ الكلامُ عليه من وجوو: 

الأول: فيه دليلٌ على أنَّ السجود قبل السلام عند النقص» فإنّهِ نص من هذه الصلاة الجلوس 
الوط وة ۱ 

الثاني : فيه دلیل على آن هذا الجلوس غيرٌ واجب - أعني: الأول - من حيث له جبِرَ بالسجود. 
ولا یجبر الواجب إلا بتدازكه وفعله. 

و کذلك فيه دلیل على عدم وجوب التشهّدٍ الأول. 

لثالث: فيه دليلٌ على عدم تکرار السجود عند تکرار السَهو؛ لأنّه قد ترك الجلوس الأول 
والتشید معا واکتفی لهما بسجدتین» هذا |ذا ثبت ١‏ ت رل تشه الأول بمفرده وجت. 

الرابع: فيه دلیل على متابعة الامام عند القيام عن هذا الجلوس» وهذا لا إشكال فيه 
على قول من يقولٌُ: إن الجلوس الأول سفن ترك السنة للإتبانٍ بالواجب واجبٌ» ومتابعة 
الإمام واجبة. 

الخامس: أله اد به على أن ترك التشهّدٍ الأول بمفرده موجبٌ لسجود السهوء وفيه نظ 
من حيتٌ إِنَّ المتيقّنَ السجودٌ عند هذا القيام عن الجلوس» وجاء من ضرورة ذلك ترك التَشهدٍ 
فيه فلا ید الحکم يترتب على ترك تشه الأول فقط؛ لاحتمالٍ أن يكونّ مرا على ترك 


الجلوس وجاء هذا من الضرورة الوجودية. 


)۱( في «ح» واد»: ان استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهوء ففيه نظر». 


٠١ 5‏ الحديث الأول: بي يم ن العارث ات لأصَارِي خي لژ 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم: َو یلار ین بدي المُصَلَّي مَاذًا عليه ین الالم۱» لَكَانَ آن : 
اع سات سا اس 


تس خم رألة من نی یی 


۷ 

۰ 

١ 8 
۷ 


(أبو جهيم) عبد الله بن جيم الانصاري» سمّاه ابش في روايته» ولو 
فيه دلیل على منع المرور بينَ يدي المصلّي إذا كان دون ترق أو كانت له سُترةٌ فمرٌ بيه وبيتهاء 


0 


وقد صرح في الحديث بالوثم 


وبعض الفقهاء” قسع ذلك إلى أربع صور: 

الأولى: أن یکون للمارٌ مَنْدوحَةٌ عن المرور بِينَ يدي المصلّيء ولم يتعرّض المصلَّي لذلك 
فيُخَصَّصٌ المار بالإثم إن مر. 

مح حي وت سير الفا لیس له مَندوحة عن 
المرور ف فيختصٌ المُصلّي بالإثم دون المار. 


() لم يقع عند البخاري ومسلم: «من الاثم». وانظر: «العدة» للصنعاني (۳/ 1۳۷). 

(۲) وقع في «د): «جهم» بدل (ج جهيم»» والصواب المثبت كما في باقي النسخ وصوبه القاضي عياض في «المشارق» /١(‏ ۱۷۳). 
وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۹/ ۰)۲۰ و«الكنى والاسماء» لمسلم (۱/ ۱۹۵). 

(۳) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (5/ ۰۱۱۲۵ وعنه نقل المؤلف رحمه الّه. وانظر ترجمته في: «أسد الغابة» لابن الاثیر 
(۲/ 0۸ و«الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۷۳). 

)٤(‏ قال الصنعاني في «العدة» (۳/ ٤٤٠١‏ €( آوهم المحقق ما آوهمه صاحب «العمدة» وصاحب «الأحكام» من آن لفظ «من 
الإثم» ثابت في «الصحيحين» أو «البخاري». 

)0( هر الشیخ ای «جامعالأمهات» (ص: ٥‏ : ويأثم المار وله مندوحة والمصلي إن 
تعرض, فتجيء أربع صور. وقد بسط المؤلف رحمه الله تلك الصور الأربع بالبيان. 


IEE‏ کر حرو م 
۹۹ 1 “تتا 
تقو لو الحم 


الصورة الثالثة: أن یتعرّض المصلّي للمرورء ويكونّ للمارٌ مَندوحة. قيأئمان» أمّا المصلي 
۱ فلتعرضه وأما الماز فلمروره مع إمكانٍ أن لا یفعل. 
الصورة الرابعة: أن لا یتعرّض المصلّىء ولا يكو للمارٌ مَندوحة فلا يأثمٌ واحد منهما. 


2ت 


۵ ۱۰ - الحديث الثاني عَنْ أبي سوب اي َضِيَ الل َه ال سَمِعْتٌ رول الله صلی الله 


e 
تا رق ص داس‎ 


عليه وسلّم بَقُولُ: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ ای شَيْءٍ يَسْيْرهُ ین لاس راد أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بيْنَ دی 
لقع فان نی ما نم هو شَيْطانٌ). 
خ: ۷ واللفظ له م: 9۰۵( | 
(أبو سعید الخدري) سعد بر مالك بن يسنان شذریه وقد تقد لکلام فيه 
والحديث يتعرّضُ لمنع الما بينَ يدي المصلي وبين سترته» وهو ظاهرٌ. 
وفيه دلیل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها. 
ولفظة (المقائلة) محمولة على قَوّةِ المنع من غير أن تنتهيّ إلى الأعمالٍ المنافية للصلاة. 
وأطلقٌ بعض المصئفين”" من أصحاب الشافعيٌ الق ول بالقتال» وقال: فلیقایله على لفظ 
الحديث. 
ونقل القاضي عياص الاتّفاقٌ على أَنّه لا یجوژ المشی من مقّامه إلى ردّه» والعمل الكثيرٌ في 
مدافعته؛ لان ذلك فى صلایه أشد من مروره عل 
وقد سل بالحديث على أله إذا لم یکن سُترةٌ لم ی هذا الحکم من حیث المفهوم. 
وبعض المصنفین من أصحاب الشافعي نص على أَنَّهِ إذا لم يستقبل شيئاًء أو تباعدَ عن اسر 
فان أراد أن يمر وراة موضع السجود لم یر وان أرادَ أن يمر في موضع السجود کرت ولکن ليس 
للمصلّي أن یال وعلْل ذ ك بتقصیره حیث لم يدرت من الت آو ما هذا معناه). 
(۱) انظر: (ص: ۱5۹). 
(۲) هو القاضي الروياني في کتابه «الكافي»» فقد ذکر أن للمصلي أن یدفعه وله أن یضربه على ذلك وان أدى إلى قتله. نقله الرافعي 
في «الشرح الکبیر» (5/ ۱۳۳). 


(۳) انظر: «!کمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ ۱۹ ). 
(( انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲/ ۵71 9۷). 


كتاب الصلاة ‏ باب المرور بين يدي المصلي 


ولو أَخدَ من قوله: (إذا صلی أحدُكم إلى شيء يسنُرٌه) جواژ التستر بالأشياء عُموماً؛ لكان فيه 
۱ ار ی العموم جوار المقاتلة عند وجود كل شىء سان لا جواز الشتر بكل شيء إلا 
أن تحمل الستر على الامر الح لا الم الع عی (. 


وبعض الفقهاء كَرِه التستر بادمي أو حيوانٍ غيره”؛ لاه يصيرٌ في صورة المُصلى إليه» و کر هه 


مالك في الما 
وفی الحدیثِ دليلٌ على جواز إطلاقٍ لفظة (الشيطان) في مثل هذاء والله أعلم. 


٠ 0‏ الحديث الثالث: : عَنْ عبد عبد الله ين باس رضي الله عَنْهُمَ ال لت رای عَلَى حِمَارٍ 
ان وَأَنَا یو قَد اهرت الاختلآة» وَرَسِولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم يُصَلَّي بالئّاس بمتّى إِلَى غير 
جدار» مرت بَيْنَ يدي به بَعْض الصف قَتَوَلْتُ» فلت انا رم وَدَكَلْتُ في الصف لم ینکر 


َلك عَلٌ أَحَد 
(خ: نه نا (o4:‏ 


قو له : (حمار آتان) فيه استعمال أمظ ل الحمار في ي ال کر روالانتی» کلفظ لظ الشای وكلفظ لانسان. 


وفي رواية مسلم: (علی أتانٍ). ولم یذکر لفظة حمار. 
وقوله: (نامَزت الاحتلاع)؛ أي : قازبته» وهو ون فول من قال(: إن ابنَ عباس ولد قبل 


)۱( أي: إلا أن يُحمل عموغ التستر على كَل ما كان ساتراً حسّياء لا كل ما أذن فيه الشارعٌ صح إرادة العموم» لكن لا يفيد أنه أذ 
من الحدیث. لأنه لیس بحکم شرعي فقول المصنف: «إلا أن يُحمل» استثناء منقطع. وانظر: «العدة» للصنعاني (۳/ 1۷ 4). 
() قاله المتولي في «التتمة» كما نقله ابن الرفعة في «شرح التنبیه» (۳/ 5 40). قال النووي رحمه الله في «المجموع» (۳/ ۲۱۸- 
۹ (قال الشافعي رحمه الله في «البويطي»: ولا یستتر بامرأةٍ ولا دابة). فأما قوله في المرأة فظاهرٌ لأنها ریما شغلّت ذهنه 
وأما الدابة ففي «الصحیحین» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلی اللهُ عليه وسلّم كان يعرّض راحلته فيصلي إليها. زاد 
البخاري في روايته: وكان ابن عمر يفعله. ولعل الشافعيٌ رحمه الله لم يبلغه هذا الحديث وهو حدیث صحيحٌ لا معارض له 
فيتعين العمل به لا سيما وقد أوصانا الشافعئٌ رحمه الله بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ 571). 

() في هامش «ح» ولاش» واو نسخة: اوهو یصحح) بدل اوهو يؤنس». 


() فى هامش اد»: «الزبير بن بكار». 


الهجرة بثلاثِ سنين» وقول من قال”": إن الننبيّ صلی الله عليه وسلّم مات وابنٌ عباس ابنُ ثلاث 
عشرة خلافاً لمن قال غيرٌ ذلك مما لا یقارب البلوع. 


رت قوله: (قد ناهزت الاحتلاع) هاهنا تأکید لهذا الحكم» وهو عدم بطلانٍ الصلاة و بمرور 
الحمار؛ لاله استدل على ذلك بعدم الإنكارء وعد الإنكار على من هو في مثل هذا السنْآدل على 
هذا الحکم؛ فإنّهِ لو كان في سن الصّعَرِ وعدم التمييز مثّلاً لاحتمل أن یکون عدم الإنكار عليه؛ لعدم 
مؤاخذێه بسبب صِعَر سنه» وعدم تمييزه. ٠‏ 

وقد استدل ای عباس يعدم الا نکر علیه» ولم سل بعدم استتنافهم الا لأنّه أكثرٌ فائدة فإنه 
إذا 0 عدم إنكار هم على أن هذا الفعل غيرٌ ممنوع من فاعله”'"'؛ 0 ذلك على عدم إفساده الصلاة؛ إذ 
لو أفسدّها لامتنع إفسادٌ صلاةٍ الناس على الما ولا ینکش هذاء وهو أن يقال: لو لم یفسذ لم يمتنخ 
على المارٌ؛ لجواز أن لا تفسد الصلاة ویمتنع المرورٌ على المارٌ كما تقول في مرور الرجل بينَ يدي 
المصلّي حیث يكون له مندوحة: إِنَّه ممتنعٌ عليه المرورٌ وان لم يُفْسِدٍ الصلاءً على المصلي. 

فثبت بهذا أنَّ عدع الانکاردلیل على الجوازء والجوارٌ دلي على عدم الإفساد, وأنّه لا ینعکسش 
فكان الاستدلال بعدم الإنكارٍ أكثرٌ فائدةٌ من الاستدلال بعدم استتنافهم الصلاةٌ. 

رلا على | مرو ا بِينَ يدي المصلي لا بيد الصلات وقد قال في 
الحديث: (بغير جدار)" "» ولا يَلرَمٌ من عدم الجدار عدمٌ السترق فان لم يكن ثمّة سترة غيرٌ الجدار 
فالاستدلال ظاه وان كان وقفَ الاستدلال على آحد آمرین: 

ما أن یکون هذا المرورٌ وقع دون السَترة؛ أعني: بين السترة والامام. 

ان يكو الاستدلال وقح بالمرور بين بدي المأمومين» أو بعنهمء نکن قد قالوا: إن سترة 
الامام سترةٌ لمن خلقّه. فلا يم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه المقدّماتٍ التي منها: أن سترةً 
الإمام ليست سترةً لمن خلقه؛ إن لم يكن مُجمّعا لها 


)١(‏ فى «د»: «الواقدي؟. 

(۲) أي: أن المرور بين يدي المصلي غير ممنوع من الماژ. 

(۳) الرواية: «إلى غير جدار». 

(6) في «وا فقط: «ينفي هذه المقدمات إن لم يكن م جمعاً عليها!» والتصويب من باقي ا 


كتاب الصلاة ‏ باب المرور بين يذي المصلى 


وعلى الجملة فالأكثرون من الفقهاء على أله لا تفشذ الصلاةٌ بمرور شيء بينَ يدي المصلي. 

ووردت أحادیث تعاوفة لذلك: 

فمنها ما دل على انقطاع الصلاةٍ بمرور الکلب والمرأةٍ والحمار(. 

ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الکلب الأسود والمرأةٍ والحمار". 

وهذان صحيحان. 

ومنها ما دل على انقطاعها بمرور ال کلب والمرأةٍ والحمار» واليهودي والنصرانيٌ وا لمجوسي 
والخنزیر» وهذا E‏ 

فذهب آحمد بن حنبل إلى أن مرورّ الکلب الأسود يقطعُهاء قال: وفي قلبي من المرأةٍ والحمار 


(tP 3 
۰ i 


ولتما ذهب إلى هذا والله أعلم - لأنّه ترك الحدیث الضعيف بمرّ ونظرٌ إلى الصحيح» فحمَل 
مطل الکلب في بعض الرواياتٍ على تقييده بالأسود في بعضهاء ولم یجذ لذلك معارضاًء فقال به 
ونظرٌ إلى المرأة والحمارء فوجد حديث عائشة الاتي يُعارض أمرٌ المرأقه وحديث ابن عباس هذا 
یُعارض أمرٌ الحمار» فتوقف في ذلك. ۱ 

وهذه العبارةٌ التي حگيناها عنه أجودٌ ما دل عليه کلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنَّه لا 
یقطع المرأة والحمار. ۱ ۱ 

واتّما كان كذلك؛ لأن جزم القول به يتوقفٌ على آمرین: 

أحدهما: أن يتييّنَ تأخرٌ المقتضي لعدم الفسادٍ على المقتضي للفساد وفي ذلك عُسْرٌ عند 
المبالغة في التحقیق. ۱ 


)۱( رواه مسلم (۵۱۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( رواه مسلم (۵۱۰) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو داود (۷۰6) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وعقبة بقوله: «في نفسي من هذا الحدیث شيء ..." وانظر تتمة 
کلامه ثمة. 

(4) انظر: «مسائل الامام أحمد ‏ رواية إسحاق الکوسج» (۲/ 18۰- 14۲). وقد تقل عن الامام أحمد روایتان: الأولی وهي 
المشهورة ونقلها عنه الجماعة: أنه لا يقطع الصلاة إلا الکلب الاسود البهيم» قال الاثرم: سئل أبو عبد الله: ما یقطع الصلاة؟ 
قال: لا يقطعها عندي شیء إلا الکلب الاسود البهیم» وعنه رواية آخری: أنه یقطعها الکلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار. 
انظر : «المغني» لا نز قدامة (۲/ ۱۸۳). 


والثاني: أن يتبيّنَ أن مرورٌ المرأة مساو لما کته عائشة ة- رضي الله عنها من الصلاة إليها وهي 


۳ 
راقدة. 


ولیست هذه التقدفة بال عندنا لوجهین ؛ 

أحدهما: أنّها ‏ رضي الله عنها - ذکرت أنَّ البيوت حينئذٍ ليس فیها مصابيحُ» فلعل سبب هذا 
الحكم عدم المشاهدة لها. 

والثاني: أنَّ قائلاً لو قال: إن مرور المرأة ومَشیها لا يُساويه في التشويش على المصلي 
اعتراضها بين يدّيهء فلا یساویه في الحكم؛ لم يكن ذلك بالممتنع» وليس یبد من تصرف 
الظاهريّة مغل هذا. ۱ 

وقوله: (فأرسَلت الأتان ترتع)؛ أي: ثرعی. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ عدم الإنكار حجّةٌ على الجوازء وذلك مشروط بأن تنتفيّ الموانع 

من الإنكارء ويُعلَم الاطّلاعٌ على الفعل؛ وهذا ظاه”. 

نکم لبيك ف ان ولم ب نز ذلك علی أحذ) ولم یقل: ولم اکر الى 
صَلَّى ال عليه وسلّم علي ذلك: لذ ار هنا الفعل كان بين يدي بعض الصففٌ» وليس يلزمٌ من 
ذلك اطَّلاعٌ النبيّ صلَّى الل عليه وسلّم على ذلك؛ لجواز أن يكونَ الصف ممتدَّاء ولا یری النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم هذا الفعل منه» فلا يجزم بترك إنكاره مع اطّلاعه» فلا يوجد شرط الاستدلال 
بعدم الإنكار على الجوازء وهو الاطَّلاعٌ مع عدم المانع. 

ّا عدم الانکار ممن رأى هذا الفعلّ فهو ميقن فترك المشكوك فيه وهو الاستدلال بعدم 
الانکار من اي صلی اف یه وسلم ادال وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين الواقعة 
وان كان يَحتَمِل أَنْ يقال: ان قولّه : (ولم كز ذلك عل أحذ) یشم الف صلّی ال علیه وسلم 
ی O‏ الا آنْ فیه ضعفا؛ أنه لا معنى للاستدلال بعدم إنکار ء غير الرسول 
صلی الله عليه وسلم مع حضرته» وعدم إنكاره إلا على بعد. 

د 3 % 


6 قال الصنعاني: ولا یب عنكگ أن التعليل بالشهوة والتشويش ليس له عليه دليل؛ إنما هو مجرد تخمين في المرأةه ولم يأتِ لهم 
تعلیل في الحمار فالظاهر مع الظاهري. «العدة» (۳/ 571). 


۷-الحديث الرابع: عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله e‏ :نآ ون زشول اف صلى لله 
i A‏ فَقِبَضْتُ جلي ولا قا بسطتهما. وَاليْيُوتٌ أ 
یوم لیس فیها مَصَابِحٌ. 
(خ: 9م تین 
حديث عائشة نشةً - رضي الله عنها - ات به على ما قدّمناه من عدم إفسادٍ مرو مر صلا 
المصلي» وقد مر ما فيه '» وما یعارضه(. 

وفيه دلیل على جواز الصلاةٍ إلى النائم» وإن كان قد كرمّه بعضُهمء وورد فيه حدیث"۳. 

وفیه دلیل علی الم ما بغیر ل :أو من وراء حائل لاینقش الّهارة؛ اعني: اه یل علی 
أحدٍ الخکمین» ولا بأسّ بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذَّةِ لا ینقش من حیث نها ذكرت 
أن البیوت ليس فیها مصابيح» وربّما زال الساتژه فيكون وضع لد مع عدم العلم بوجود الحائل 
تعريضاً للصلاة للبطلان» ولم يكن الب صلّی ال عليه وسلّم ليُعرّصَها لذلك. 

وفیه دلیل علی أن العمل الیسیر لا فيد الصلاة 

وقولها: (والبیوت یومئذ ليس فیها مصابیخ) اما تتأکید الاستدلالٍ على حکم من الاحکام 
الشرعية كما أشَرنا إليه“» وإمًا لاقامة العذر لنفسها حیث أحوّجته إلى أن يَغْمِرَ رجلها؛ إذ لو 
كانت تم مصابیخ لعلمت بوقت سجوده بالرؤية» فلم تكن لتحوجّه إلى الغمز. 

وقد قدّمنا كراهية أن تكونَ المرأةٌ سترةٌ للمصلي عند مالك» وكراهة أن تکون السترة آدمیّا أو 
حيواناً عند بعض مصنفي الشافعيّة مع تجويزه الصلاةً إلى المُضْطّجعء والله أعلم. 


د اد مد 


(۱) وهو قوله في الحدیث السابق (ص: ۲۸۲): «آن یتبین أن مرور المرأة مساو لما حکته عائشة ...» 

(۲( يعني من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما المتقدم تخريجهما في الحديث السابق (ص: ۱). 

(۳) رواه أبوداود(144) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «لا تصلُُوا خلف النائم ولا المتحدث» وإسناده ضعيف جداًء فهو 
من رواية عبد الملك بن محمد بن أيمن» عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» وهما مجهولا الحال كما في «التقريب»ء كما أن شيخ 
عبد الله فيه مبهم» وقد يكون أبا المقدام هشام بن زياد كما تشير إليه رواية ابن ماجه (404).» وأبو المقدام متروك كما في «التقریب». 

(9) في شرح الحديث السابق (ص: ۲۸۲) حيث قال المؤلف: (فلعل سبب هذا الحكم عدم المشاهدة لها). 


YA 


۸- الحدیث الأول: عَنْ أبي قَتَادَةَ الحَارثِ بْن ريي الأنضاري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
‌ 1 ن 3 ت 7 رصم وس و تب o‏ اس أن ر نع 
رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلم: (إِذَا دحل أَحَد کم امسج فلا بیس ختی بَصلي رَكْعَتَيْنَ). 


آحدها: في حکم الرکعتین عند دخول المسجد؛ وجمهورٌ العلماء على عدم الوجوب لهماء ثم 
اختلفوا: 


فظاهرٌ مذهب مالكِ: آنهما من النوافل» وقيل: إِنّهما من السنن» وهذا على اصطلاح المالكيّة 
في الفرق بين السنن والئوافل والفضائل. 

وثقل عن بعض الناس(: آنهما واجبتان تمسّكاً بالنهي عن الجلوس قبل الرکوع» وعلی الرواية 
الأخرى التي ورَدّت بصيغة الأمر یکون التمسّكُ بصيغة الأمر”. 

ولاشكٌ أن ظاهرٌ الأمر الوجوبٌء وظاهرٌ النهي التحريمٌ» ومن آزالهما عن الظاهر فهو محتاحٌ 
إلى الدلیل. 

ولعلّهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر حيثٌ استدلُوا على عدم الوجوب فيه بقولِه 
صلی الله عليه ول اخ صلّواتٍ تالف على العباد»؛ وقول السائل: هل علي غيرُهنٌ؟ قال: 
«لا إلا آن تَطَوّعَ"”": فحمّلوا لذلك صيغة الأمر على الندب؛ لدَّلالةٍ هذا الحديثِ على عدم وجوب 
غير الخمس إلا أن هذا یُشکِل عليهم بإيجابهم الصلاةً على الميتِ تمسكاً بصيغة الأمر. ر 


(۱) هم الظاهرية» كما نقل ذلك عنهم ابن بطال في «شرح البخاري» (۲/ 97)) والقاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳/ .)٤۹‏ 
والذي صرح به ابن حزم في «المحلى» (۵/ 17) هو عدم الوجوب. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۵۳۷). 

49 يعني قوله صلَّى ال عليه وسلَّم: «... فليركع ركعتين قبل أن یجلس» كما في رواية البخاري (۳۳٤)ء‏ ومسلم »)۷۱٤(‏ من حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه. 


(۳) رواه البخاري (57)» ومسلم »)١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة ‏ باب جامع 


الوجه الثاني: إذا دحل المسجد في الأوقاتٍ المکروهة فهل يركمٌ, أم لا؟ اختلفوا فیه: 

فمذهبٌ مالكِ: أنه لا يركع. 

والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه: أنه يركم؛ لھا صلاة لها سب ولا یکره فى هذه 
الأوقات من النوافل إلا ما لا سبت له. 

وا از 

وطريقة آحری: أن محل الخلاف إذا ف الدخول فى هذه الاوقات لاجل أن تل فیهاء آنا 
على غير هذا الوجه فلا. 

وأمّا ما حكاه القاضي عیاض عن الشافعئٌ في جواز صلاتها بعد العصرما لم تَصْفَرٌ الشمس» 
وبعد الصبح ما لم یسفر؛ إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب» وإنّما يمع في هذه الأوقات ما 
لا سبب له ويُّقصَّدٌ ابتداءً؛ لقوله صلی الله عليه وسلّم: «لا تَحَرّوا بصَلایکم طُلُوعَ الشمسء ولا 
غروبها»(۱ انتهى کلام = فهذا لا نعر فه من نقل أصحاب الشافعی على هذه الصورة. وأقرت 
الأشياءِ إليه ما حکیناه من هذه الطريقة إلا أنه ليس هو یاه بعینه. 

وهذا الخلاف فى هذه المسائل ینبنی على مسألة أصوليّة مُشكلة» وهو ما إذا تعارض نصّان 
کل واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجهء ولست أعني بالتص ماهنا: ما لا 

و ع اس 

وتحقیق ذلك ارلا عونت علی تسيوير المسألة فنقول: 

- مدلول أحدٍ النصين إن لم یتناول مدلول الا خر ولا شيئاً منه» فهما مُتباينان؛ كلفظة المؤمنين 
والمشرکین مثلا. 

-وان كان مدلول آحدهما یتناول کل مدلول ال خر فهما متساویان؛ کلفظة الانسان والبشر لا 

و ع و ت ۳ و و 1 
وإن کان مدلول آحدهما يتناول كل مدلول الا خر ويتناول غيره. فالمتناول له ولغيره عام من 


كل وجو بالنسبة إلى ال خره والآخرٌ خاص من كل وجو. 


)۱( رواه البخاري (۵۵۸). ومسلم (۰)۸۲۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳/ .)٤۹‏ 


ل ا ان 
وا د ۱ 


- وان کان مدلولهما یجتمع في صورة» وینفرد کل واحدٍ منهما بصورة أو صوی فكل رحد 
منهما عام من وجو خاص من وجو. 

فإذا تقرّرَ هذا فقو له صلّی الله عليه وسلّم: «إذا دخل أحدُكم المسجد... إلخ» مع قوله: «لا صلا 
بعد الصبح» من هذا لبیل فإتّهما یجتمعان في صورةء وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو 
العصی وینفردان ها بان ا الصلا في ذلك الوقت من غر دخول المسجد» ودخول المسجدٍ 
في غير ذلك الوقت. 

فاذا وقع مشل هذا فالاشکال قائيٌ؛ لاد أحد الخصمّین لو قال: لا نکره الصلاءٌ عند 
دخول المسجد في هذه الأوقاتٍ؛ لأنَّ هذا الحدیت دل على جوازها عند دخول المسجدء 
وه و خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح» فأخص قولّه: «لا صلا 
بعد الصبح» بقوله: «إذا دخل أحذكم المسجد»؛ تلخصمه أن یقول: قولّه: (إذا دخل آحدکم 
المسجد) عام بالنسبة إلى الأوقاتٍ ا بقوله: «لا صلاة بعد الصبح». فان هذاالوقت 
آخص من عموم الأوقاتِ. | 

فالحاصل: أنَّ قولّه عليه السّلام: «إذا دخل آحذکم المسجد» خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة؛ 
أعني: الصلاةً عندَ دخول المسجد. عامٌ بالنسبة إلى هذا الوقتِ» وقوله: «لا صلاةً بعدَ الصبح» 
حاص بالنسبة إلى هذا الوقت: عاءٌ بالنسبة إلى الصلوات» فوقع الاشکال من هاهنا. | 

وذهبّ بعض المحققين في هذا إلى الوق حتّی يأتيّ ترجيحٌ خارجٌ بقرينة» أو غيرهاء فمن 
ادّعى أحدّ هذين الحكمّين؛ أعني: الجوارًّء أو المنع» فعليه إبداءٌ آمر زائ على مجرّدٍ الحديث”". 

الوجه الثالث: إذا دحل المسجد بعد أن صلّی ركعتّي الفجر في بيته» فهل يركمُهما”” في 
السا 

اختلف قول مالكِ فيه» وظاهرٌ الحديثِ يقتضي الركوع. 

وقيل: إن الخلافٌ في هذا من جهة معارضة هذا الحدیثِ للحديثٍ الذي روّوه من قوله عليه 
)١(‏ قال الصنعاني في «العدة» (۳/ ): هذا هو الجادة الواضحة إذ لا يتم العمل بأحد الحدیئین مع هجر العمل بالآخر من غير 


دليل» والشارح المحقق قد جَنح إلى هذا كما يفيده كلامه» ولم يذهب إلى العمل بأيٌّ من النصين لعدم الدليل عليه. 
(۲) أي: ركعتي تحية المسجد. 


کتاب الصلاة ‏ باب جامع 


لسلام: «لا صلاةً بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»(» وهذا أضعف من المسألةٍ السابقة؛ لانه يحتاج 
في هذا إلى إثباتِ صحَةٍ هذا الحديثٍ حتّی يقعَ التعارض) فان الحدیئین الأوَّلَينِ في المسألة الأولى 
صحيحان» وبعد التجاوز عن هذه المطالبة» وتقدير تسليم صحته یعود الامر إلى ما ذكرناه من 
تارف تر سید کل راح میا کانمن وی اش بن وه و تسترا 

الوجه الرابع: إذا دخل مُجتازاء فهل يُوْمرٌ بالركوع؟ 

حفتَ ذلك مالك رحمه الله 

وعندي: أن دلالةَ هذا الحديث لا تتناول هذه المسألت فا إن نظَزْنا إلى صيغة النهی( فالنهی 
تناول جلوساً قبل الرکوع» فإذا لم يحصّلٍ الجلوسٌ أصلاً لم یفعل المنهيّ» ون نظرنا إلى صيغة 
لام فالامز ترجه بركوع قبل جلوس» فاذ تیا معا لم يقالب الم 

الوجه الخامس: لفظة (المسجد) تتناول کل مسجل» وقد آخرجوا عنه المسجد الحراع وجعلوا 
تحیّه الطواف» فان كان في ذلك خلاف. فلمخالفهم أن يستدلٌ بهذا الحدیثِ وان لم يكن» فالسببُ 
في ذلك النظرٌ إلى المعنی» وهو أن المقصوة افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادقه وعبادةٌ الطواف 
تُحصّلٌ هذا المقصود مع أن غير هذا المسجدٍ لا يشاركه فيهاء فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود 
مع الاختصاص. 

وأيضاً فقد يو خذ ذلك من فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلم في حَجّته حينَ دخلّ المسجت فابتد 
بالطوافٍ على ما يقتضيه ظاهرٌ الحديثء واستمرٌ عليه العمل» وذلك أخص من هذا العموم. 

وأيضاً فإذا اتف أن طاف ومشى على السنة في تعقیب الطوافٍ برکعتیه» وجَرينا على ظاهر 
اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه. 


ا 


الوجه السادس: إذا صلی العيدَ فى المسجدٍء فهل يصلى التحيّة عند الدخول فيه؟ 
خلت فيه» والظاهرٌ من لفظ هذا الحديث: أن يصلي لکنْ جاء في الحدیثِ: أن النبّ 
)۱( رواه أبو داود (۱۲۷۸). والترمذي (4۱۹) وقال: حديث غریب. وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن 


حجر فى «الدراية» (۱/ ۱۱۰): وفي إسناده أيوب بن الحصين» وقیل محمد بن الحصین؛ مجهول. 
(۲) التى فى حديث الباب: «فلا يجلس». 


لد ”ند 1 وطا ار ٠‏ جز 
و 9 ١‏ کا 


صلی الله عليه وسلم لم يُصلٌ قبلّها ولا بعدّها”"؛ یعنی: صلا العید» والنبیٌ صلی الله عليه وسلم 
لم يصل العید في المسجد ولائقل ذلك. 

ی و يب دم اور ی ات ای 
سنة صلاة العید من حيث هي هي» ولیس لکونها واقعدةٌ في الصحراء نز في ذلك الحکم فحینتز 


يقعٌ التعارضء غيرٌ أن ذلك یتوقفٌ على أمر زائد» وقرائنَ شیر بذلك. فان لم یوجد فالا نباع 
استحبابً؛ أعني: في ترك الركوع في الصحراءء وفعله في المسجدٍ للمسجیه لا للعيد. 

الوجه السابع: من کثر تردده إلى المسجدٍ وتكرّرَ هل يتكرَّرُ له الركوعٌ مأمورا به؟ 

قال بعضهم: لاء وقاّه على الحطایین والفكاهين المتردّدين إلى مک في سقوط الاحرام عنهم 
إذا كثر ترددُهم» والحدیث يقتضي نکر الرکوع بتكرٌرٍ الدخول. 

وقول هذا القائل يتعلّقٌ بمسألةٍ أصوليّة وهو تخصيصٌ العموم بالقياس» وللأصوليّينَ في ذلك 


E 


ولى 


۱۹ - الحدیث الثاني: لد رم ری ال تم في الل ت یکلم رل 


1 رر 6 


صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جنبه في الصَّلآَق حتى نَرَلَْتْ: حسم تم € [البقرة: ۲۳۸]» تا بااشگوت أ 


ونهیتا عن الكَالم. 
۱ (خ: ۰۱۱٤۲‏ م: 6۳۹ واللفظ له) 


الأول: هذا اللفظ أحد ما ستدل به على الناسخ والمنسوخ. وهو ذكرَ الراوي لتقدم أحد 
الْحُكْمَينِ على الا ره وهذا لا شكٌ فيه» وليس كقوله: (هذا منسوخ) من غير بیان التاريخ» فان ذلك 


(۱) رواه البخاري (445)» ومسلم (۸۸۶)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۲( جاء في ذلك حديث بإسناد ضعيف رواه أبو داود (۰)۱۱۲۰ وابن ماجه (۱۳۱۳). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: «أنه 
آصابهم مطر یوما؛ فصلّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العید في المسجد»؛ وفيه عیسی بن عبد الاعلی مجهول كما فى 
«التقريب». ۱ 

() اختار ابن الحاجب أنه يُخصّص إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع» أو كان الأصل مخصّصاً خص به وإلا فالمعتبر القرائن في 


الوقائع. فان ظهر ترجيح اد فالقیاس وال" فعموم الخبر . انظر : ارفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (۳/ ۳۵۵). 


كتاب الصلاة ‏ باب جامخ 


قد ذكروا فيه: أنه لا یکون دليلاً؛ لاحتمال أن يکود الحکم بالنسخ عن طريقٍ اجتهادي منه. 

الثاني: القنوت يُستعمل في معنى الطاعةء وفي معنى الاقرار بالعبودية» والخضوع. والدعای 
وطول القيام» والسکوت. 

وفي کلام بعضهم ما يفهَم منه آنه موضوعٌ للمُشتَرك”". 

قال القاضي عیاض رحمه الله: وقیل: أصلّه: الدوامُ على الشيء وإذا كان هذا أصلّه فمدیم 
الطاعة قانث. وكذلك الدّاعي والقاتم في الصلاة والمُخْلِصٌ فيهاء والساكتٌ فيها كلّهم فاعلون 


وهذه إشارةٌ إلى ماذكرناه من استعماله لمعنی مشترك» وهذه طريقة المتأخرين”" من 
أهل العصر وما قاربه يتقصدون بها دفع الاشتراكِ والمجاز عن موضوع اللفظ ولا باس بها 
ان لم يقم دلیل على أن اللفظ حقيقةٌ في معنی معيّنء أو مَعانِء فيُسِتعمَلُ حیث لا يقوم دليلٌ 
على ذلك. 

الثالث: لفظ الراوي يُشعِرٌ بأن المراة بالقنوت في الآية السكوثٌ؛ لما دل عليه لفظ (حتّی) التي 
للغاية» والفاءٌ التي شور بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدّها. 

وقد قيل: إن القنوتٌ في الآية: الطاعة. 

وفي كلام بعضهم ما يُسْعِرٌ بحمله على الدعاء المعروف حتّی جعل ذلك دليلاً على أنَّ الصلاءً 
الوسطى هي الصبحٌ من حيث قِرانّها بالقنوت. 

والأرجحٌ من هذا كلّه: حمله على ما أشعرٌ به کلام الراوي» فان المُشَاهدِين للوحي والتنزیل 
يَعلّمون بسبب النزول والقرائن لمْحتفة به ما يُرشِدَهم إلى تعيين المحتّملات: وبيانِ المُجْمَلات 
َهُمْ في ذلك كالناقلين للفظٍ يدل على التعلیل واّسپیب. 

وقد قالوا: إن قول الصحابي في الآية: (نرَّت في كذا) یرل منزلةً المُستد. 
(۱) قال القرطبي في «المفهم» (۲/ :)٠٤١‏ القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة. 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (579/7). 


۰ و 
(۳( في «د): «وهذه طريقة طائفة من المتأخرين». 


بو زلاخکا 


ی 57 و ¢ م 7 ۹ ۳ ف 

الرابع: قوله: (فأمزنا بالسكوتء ونهینا عن الکلام): يقتضي أن كل ما یسمّی کلاما فهو مَنهي 
عنه» وما لا يُسكَّى كلاماً فدّلالة الحديث قاصرةٌ عن النّهى عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في أشياءَ هل تُبِطِلُ الصلاة أم لا؟ کالتّفخ والتنحنح لغير غلبة وحاجقه 
وكالبكاء. 

والذی يقتضيه القياسٌ: أن ما يُسَمَّى كلاماً فهو داخلٌ تحت اللفظ وما لا يُسمّى كلاماً فمن أراد 
إلحاقّه به كان ذلك بطريق القياس» فلیُراع شرطه في مساواة الفرع للأصل» أو زيادته عليه. 

واعتَبرَ صحاب الشافعی ظهورّ حرقين وإن لم يكونا مُفهمَین» فان أقل الكلام حرفان. 

ولقائل أن یقول: ليس یلم من کون الحرقين يتألفَ منهما کلام أن یکون كل حرفین كلامأء وإذا 

0 ۹ 4 كٍِ 1 9 7 
لم یک كلاماً فالابطال به لا یکون بالنصٌ» بل بالقیاس على ما ذكرناء فليّراحَ شرطه. 

الم إلا أن يريدَ بالكلام کل مركب مُفهماً کان» أو غيرٌ مهم فحينئٍ ندرج المُتنارّعٌ فيه تحت 
اللفظ إلا أن فيه بحثاً. 


8 


والأقرب أن بر إلى مواقع الإجماع والخلافِ حيتٌ لا يُسمّى المَلفوظٌ به كلام فما َجمم 
على إلحاقه بالكلام ألحقناه به» وما لم يُجِمَعْ عليه مع كونه لا يُسمَّى كلاماً فيقوّى فيه عدم الإبطال 
يد القول") بإلحاق التفخ بالكلام. 

ومِنْ ضعيف التعليل فيه: قول من علل البطلان به بأل يُشبة لكلا وهذا ركيكٌ مع ثبوت الس 
الصحيحة: أن النبىّ صلَّى الله عليه وسلّم نفخ في صلاةٍ الكسوفٍ في سجوده. 

وهذا البحثٌ كله في الاستدلال بتحريم الکلام. 


)۱( في «د»: «ومن هذا أَستبعِدٌ القول». 

)۲( رواه آبو داود (۱۱۹۶)» وغیره من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفیه: «ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أَفْ...». 
وعلقه البخاري في «صحیحه» (4۰۱/۱) بصيغة التمریض فقال: ویذکر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلی الله عليه 
وسلم في سجوده في کسوف». قال الحافظ في «تغلیق التعلیق» (۲/ 8۷ 4): وعندي أن البخاري إنما علقه بغیر صيغة الجزم؛ 
للاختلاف في عطاء انتهی. يعني: عطاء بن السائب ‏ أحد رواته - فإنه ثقة ضعّف من قبل اختلاطه. 


كناب الصلاة ‏ باب جامع 


٠‏ الحديث الثالث: عَنْ عَبٍ الله ن عُمَرَء وَأبي هر رَضِيَ الله هم عَن 
عليه وسل قَالَ: «إِذَا اشد الح َأَبْردُوا عَن الصَّلآَة؛ قَإِنَّ دة الحَرٌ ین فیح جَهنم». 

(خ: ۰ واللفظ له م: 0516" 
الكلام عليه من و جوو: 
آحدها: الابراة آن تور الصلاءٌ عن أوال الوقت مقدار ما یظهرٌ للجیطان ظِل ولا خا الی 
المشي في الشمس. هذا ما ذكرّه بعض مصنفي الشافعيّة”". 

وعند المالكيّة: تور الظّهِرٌ في الحرٌ إلى أن يصيرٌ الفيء أكثر من ذراع۳. 

الثاني: اختلف الفقهاءٌ في أن الإبراد بالظهر في شدَّةٍ الحرٌ هل هو سنةٌ أو رخصة؟ وعبر بعضهم 
بأن قال: هل الأفضلٌ التقديجٌ» أو الإبرادُ؟ وبنّوا على ذلك أن من صلَّى في بیته أو مشى في كر" 
إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟ 

فان قلنا: إلّه رخصةٌ؛ لم يُسر؛ إذ لا مشقَةٌ عليه في التعجيل. 

وان قلنا: ِنّه سنة؛ برد 

والاقرب آنّه سنة؛ لورود الأمر به مع ما اقترنَ به من العلّق وهو أن شدَّةٌ الحرٌ من فیح جهنم» 
وذلك مناست للتأخير» والأحادیث الدالّةَ على فضيلة التعجيل عات ما وهنا 507 

ولا مبالاةً مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلّة بقولٍ مَن قال: إن التعجیل آفضل؛ لأنّه 
أكثرٌ مشق فان مراتب الثواب اما جع فيها إلى النصوصء وقد تترجّحُ بعض العبادات الخفيفة 
على ما هو آشق منها بحشب المصالح المتعلقة بها. 


(۱) إلا أن مسلماً رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقط . 

() انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱/ ۳۸۰). 

(۳) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۲/ 4۳۷): ظاهر قول الامام مالك ونصه: أن الابراد: تأخیر الظهر إلى أن يكون الفيء 
ذراعا؛ وسوّی في ذلك بين الصيف والشتاء فقال: آحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع. انتهی» 
وهو کذلك في «المدونة الکبری» (۱/ ۵6). قال الفاكهاني: وهذا ‏ أي: ما قاله المؤلف ابن دقيق هنا مخالف لقول مالك في 
شیئین : الأكثرية» وتخصیص الحر دون الشتاء. فلینظر ذلك. انتهی. 


2 3 و 1 1 
() الكِنْ بالكسر: وقاء كل شيء وستره» والمعنى أنه يمشي في ظل ونحوه إلى المسجد. 


الثالث: اختلف أصحابٌ الشافعي في الإبرادٍ بالجمعة على و جهین! "» وقد يُوْخَذٌ من الحدیث 
الابراد بها من وجهين: 

أحدهما: لفظة (الصلاة)» فإنّها تنطلقٌ على الظهر والجمعة. 

والثاني: التعليل» فإِنَّه مستمرٌ فيها. 

وقد وج القول باه لا بر بها؛ بأن التبکیر سنَّةٌ فيها 


نت تخت 
o‏ 4۶ 


١١١‏ - الحدیث الرابع: ن سب اب يف هن ال 
«مَنْ تسی صَلاَةٌ یلها ذا ذّكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لها الا كيك : رل از کرت ۲ 


(خ: «oV‏ م: 5 1€"( 


ولمسلم: ل تس صلات 11 تام نها کار آن يُصَلْيَهَا رد ذَكَرَهَا». 
(م: ۸۶ 10( 


الکلام عليه من وجوه: 

آحدها: آنه يجبُ قضاءٌ الصلاة إذا فائتْ بالنوم» أو بالتسيانِ» وهو منطوقه» ولا حلاف فیه. 

الثاني: اللف ظ يقتضي توجّه الأمر بقضائها عند ذکرها؛ لألّه جل الذّكرٌ ظرفاً للمأمور به 
فيتعلّقٌ الأمرٌ بالفعل فيه» وقد یسم الأمرٌ فيه عند بعض الفقهاء بينَ ما ترك عمداًء فيجبُ القضاء 
فيه على الفُوره وقطع به بعض مصنفي الشافعیّف وبينَ مارك بنوم؛ أو نسيانِ» فیستحب قضاؤه 
على الفورء ولا یجب"*" 


(۱) آصحهما: أنه لا یشرع الابراده انظر: «المجموع» للنووي (۳/ ۱۳). 

(۲) قال ابن الملقن في «التوضیح» (5/ ۰۱۵۲ و«الإعلام» (۳۹۸/۳): لکن قد ثبت في «الصحيح»: آنهم کانوا یرجعون من 
صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به» من شدة التبكير لها أول الوقت» فدّل على عدم الابراده انتهى. وكأنه لذلك قال 
المؤلف رحمه الله هنا: «وقد یخذ» إشارة منه إلى ضعف الترجيح» والله أعلم. 

(۳) في هامش «أ»: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف!» وفي هامش «د»: «بلغ؟. 

(:) انظر: «المهذب» للشيرازي /١(‏ 5 0). 


كتاب الصلاة ‏ باب جام 


وال على عدم وجويه على الفورٍ في هذه الحا حالة بن اي صلی الله عليه وسلم لما استقظ 
بعد فوات الصلاة بالنو م خر قضاء‌ها» واقتادُوا رواحلّهم ۳ حیّی در جوا من الوادي» وذلك دلیل علی 
جواز لتنخبره ردا یتوّف علی اا لا یکون کم مال من المبادرة 

وقد قیل: إن المانم”" أن الشمس كانت طالعةٌ فأمرَ القضاء حتّی ترتفع بناءٌ على مذهب مَن 
يمنع القضاء في هذا الوقت. 

ورد دلت بانها کان ضلا 2 شي الیرم وآبر حيفة وا ني مذا الوفته وبأنّه جاء في 
الحديث: (فما أيقظهم إلا حَرٌ الشمس) وذلك یکون بالارتفاع. 

وقد ید مان آخرٌء وهو ما دل عليه الحديثٌ من أنَّ الوادي به شیطا** وأَخرَ ذلك للخروج 
عنه» ولاشكٌ أن هذا علَّةٌ للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث. 

ولكن هل یکون ذلك مانعاً على تقدير أن يكونٌ الواجبُ المبادرة؟ في هذا نظرٌء ولا یمتنع أن 
یکون مانعاً على تقدير جواز التأخير. 

الوجه الثالث: قد ل یقول ؛ 24 من ذکر صلاةً مَنسيّةَ وهو في صلاة آنه يتقطعها إذا 
كانت واجبة الترتیب مع التي شرع فیها. 

O OO TOY 
۱ ۱ وبِينَ أن يكونّ الذکر بعد ركعة» أو لاء فلا يستمرٌ الاستدلال به مطلقاً لهم.‎ 

وحيث يقال بالقطع؛ فوجة الدلیل منه أنه يقتضي الأمرٌ بالقضاء عند الک ومن ضرورة ذلك 
ف ما هو فیه» ون أراد اع شيء من ذلك فعلیه اذ :1 ای |ٍعمال اللفظ في الصورة التي 
بخرجُهاء ولا یخلو هذا التصرّف من نوع جَدَلٍِء والله آعلم. 

الوجه الرابع: قوله عليه السلام: (لا کفارة لها إلا ذلك): 

یحتیل أن يراد به: نفي الکفارة الماليّة كما وقح في آمور أَحرَه وأنّه لایْکتقی فيها إلا 
بالإتيانٍ بها. 


)١(‏ أي: صحة هذا الاستدلال. 

(۲) عن الفورية. 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۳۷ ومسلم (1۸۲)» من حدیث عمران بن الحصین رضي الله عنه. 
() جاء ذلك في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (0۸۰/ ۳۱۰). 


Ni VOA | اا‎ 


ویحتیل أن يرا به: أله لا بدل لقضائهاء كما تقمٌ الأبدال في بعض الکارات. 
ویحتول أن يراد به: أنه لا يكفي فيها مجرَّدُ التوبة والاستغفار» ولا بد من الإتيانٍ بها. 


الوجه الخامس: وجوبٌ القضاء”" على العامدٍ بالترك" من طريق الأولىء فإنّه إذا لم تقع 
الاس مع ۷ العذر رٍ بالتوم والنسیان؛ فلن لا یقع بع عدم العُذر أولى. 


وحكى القاضي عیاض عن بعض المشايخ: 3 قضاءً العامد مُستفاد من قوله عليه السلام: 
«فلیصلها اذا ذکزما»؛ له ركنا عنها رتك انی ومتى ذَكَرَ تر که لها لزمّه قضاؤها”". 

اا لأنّ قوله عليه السلام: «فلیْصلها إذا ذكرّها» كلامٌ مبنيٌ على ما قبلّه» وهو قوله: 
«مَّن نام عن صلاةٍ أو نییّها» والضميرٌ في قوله: «فليّصلّها إذا ذکرها» عائدٌ على الصلاة المنْسيّة أو 
التي وقع النوم عنهاء فكيف يُحمَلُ ذلك على ضدّ النوم والنسيان» وهو الذّكرٌ والیقظة؟ 

نعم لو كان كلاماً مُبِتَدَأ مشل أن یقال: ن دک صلاء فليُصلّها إذا ذكرّها؛ لكان ما قيل 
و 

وأمّا قوله: (كالناسي): إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى» ولو صت لم يكنْ ذلك 
مستفاداً من اللفظ بل من القياس» أو من مفهوم الخطاب الذي نا إليه. 

وكذلك ما ذكرٌ في هذا من الاستناد إلى قوله: «لا كمّارةَ لها إلا ذلك»» والكفارةٌ ما تکونْ من 
الذَنْبِء والنائمُ والناسي لا ذَنْبَ لهماء وإنّما الذنب للعامدٍ = لا يصح أيضاً؛ لأ الکلاع كله موق 
على قوله: «من نام عن صلاقء أو نییّها» والضمائرٌ عائدةٌ إليهاء فلا یجوز آن خر عن الارادة» ولا 
أن تحمل اللفظ ما لا یحتمله. 

وتأویل لفظ الکفارة هاهنا آقرب وأيسرٌ من أن يقالَ: ان الکلاع الدال على الشيء مدلول 
به على ضدّه فان ذلك ممتنع» ولیس ظه ور لفظ الکشٌارة في الاشعار بانب بالظه ور القوي 


)١(‏ في «ح» زیادة: «علی الفور». 

(۲) يعني: تارك الصلاة عمداً. 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (1۷۱/۲). 
00( في ۷ح»: انسي۷. 

)٥(‏ في «د» زيادة: «علی تحمّل مجاز». 


کتاب الصلاة ‏ باب جامخ 


الذي يصاد دم به النص الجلي في أن المراد الصلاءٌ المنسيّهُ أو التي وقح انوم عنهاء وقد ورث 
کار القتل خطا مع عدم الب وكفارةٌ اليمِينٍ بالل مع استحباب الحِدْثِ في , بعض المواضع. 
وجو الع ابتداء ولاذنت. 
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۲ الحديث الخامس: عَنْ جابر بُن عَبّد الله رَضِيَ الله عَنهمَا: أن ن مُعَاذ بنَ جَبَلٍ رَخِ 
4 لو م ر روه ن : 0 1 7 ۳ 0 4 و 
گان ر NN‏ ی ا 
الصّلاة. 


لو م٩9‏ 


(خ: ۰17۸ م: ۱۸۰/65۵ واللفظ له) 
اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الامام والمآموم على مذاهب: 

آوسفها: الجواژ مطلقاء فيجورٌ أن یقتدی المفترض بالمتنفل» وعکشه. والقاضی بالمؤدّي. 
وعكسشه سوا ات الصلاتانء أم ل الا أن تختلفت الأفعال الظاهرت وهذا مذهب الشافعی 
رحمه الله . 

الثاني: مقابل» وهو أضيقهاء وهو: أنه لا یجوژ اختلاف النيّاتٍِء حتی لا يُصلي المتتفل خلفت 
المفترض. 

7 و س ء 

الثالث: آوسطها: أنه يجوز اقتداءٌ المتنفل بالمفترض» لا عكسّه. وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك . 

ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيّدِء فلیْعلم ذلك. 

وحديتٌ معاذ استُدلٌ به على جواز اقتداء المفترضي بالمتنقل» وحاصل ما يُعتذَرٌ به عن هذا 
الحديثِ لمّن مَنْمَ ذلك“ وجوه: 

أحدها: أنَّ الاحتجاجٌ به من باب ترك الإنكارٍ من النبيّ صلى الله عليه وسلّم» وشرطه: علمه 
بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بهاء وأنّه لو عم لأنكرٌ. 
)۱( وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الفروع» لابن مفلح .)655/١(‏ 
() أي: صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. 


عدو تر مه موم عش 
ن اج و دض 
0 ت ۳ 


وأجيبوا عن ذلك: بان یبد أو يمتنع في العادة أن لا يَعلمَ الب صلَّى الله عليه وسلّم بذلك من 


عادة معاد. 

واستدل بعشهم”" أعني: المانعین -برواية مرو بن يحيى المازني عن معا بن رفاعة 
ره تن أن رجلاً من بني ا -يقال له: لیم -أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: إن 
نظن في آعمالنا فنأني حينَُسيسي قصلي فياڻي مان جب ل فبنادي بالصلاق فنأنه فطل 

3 عليناء فقال له النبی صلَّى الله عليه وسلّم: ايا معادً! لا تن أو: لا کون فتاناء إمًا أن صلي 

معي» وتا أن تُُحْمْفَ عن قويك). 

فال: فقول النبع ل علبه وسلّم لعا يدل له عند رسول الله صلّی الله عليه وسلّم كان 
یفعل أحد الأمرين» ما الصلاةً معه أو بقومه» وأنّه لم يكنْ يجمَعُهما؛ لأنّه قال: «إمّا أن تصلي 
معي»؛ أي: ولا تُصل بقومل» ولا أن نُخفّت بقومك»؛ أي: ولا صل معي" 

الوجه الثاني في الاعتذار: أنَّ النية أمرٌ باطنٌ لا يُطَلَعٌ عليه إلا بإخبار التاوي» فجاز أن تكو ننه 
مع الب صلّی اه علیه وسلّم الفرض» وجاز آن رة ا ولم ت تعن معا ما یل علی آحدهماه 
نما عرقت ولاف با شا رع: 

زا اه جات سا 

أحدها: : أنه قد جاء في الحديث رواية ذّكرها اذا قطن فيها: «فهي لهم فريضة وله تطوعٌ)9». 

الثاني: أنه لا يُظنٌّ بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبيّ صلی الله عليه وسلّم ويأتي بها مع 
فومه. 

الالث: أن اي صلی الله عليه وسلم قال: (إذا أَقِيمَتِ ت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة) © 
فکیف ين بمعاذٍ مع سماع هذا أن یْصليالنالة مع قيام المکتوبة؟ 


(۱) هو الامام الطحاوي رحمه الله» كما سيأتي. 

(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» (5/ 4 6۷ والطحاوي في «شرح معاني الاثار" (۱/ ۰40۹ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
(1۳۹۱). 

(۳) انظر: «شرح معاني ال ثار» للطحاوي (۱/ 4۱۰). 

.)۸۱ /۳( رواها الدارقطني في «سننه» (۱/ ۰6۲۷۶ ومن طریقه: البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٤( 


(۵( رواه مسلم (۱۰ 6۷ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة ‏ باب جامع 


واعترض بعض المالكيّة على الوجه الأول بوجهين: 


أحدهما: لا يساوي أن يُذكرٌ؛ لشدَة ضعفه. 


والثاني: أن هذا الکلاع - آعني: قولّه: «فهي لهم فريضةء وله تطوغ؟ ليس من كلام النبيّ 
صلی الله عليه وسلّم فیحتول أن یکول من كلام الراوي بناءً على ظرٌ» أو اجتهاو لا يُجرَّمُ به. 

وذكرٌ معنی هذا أيضاً بعض الحنفيّة”' من له شرب في الحديثء وقال ما حاصله: إن ان عبينة 
روى هذا الحدیت. ولم يذْكرُ هذه اللفظةٌ» والذي ذكرّها هو اب جُرَيج» فیحتمل أن تكون من قوله 
أو قول من روى عنه» أو قول جابر”". 

وأمّا الجوابٌ الثاني ففيه نوع ترجیج» ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا نما يكون عند 
اعتقاده الجوارٌ لذلك. فلم قلتم باه كان یعتقه؟ 

وأمًّا الجواب الثالث فیمکن أن يقال فيه: إن المفهوع أن لا يُصلي نافلةً غير الصلاة التي 
تُهَامُ؛ لأنّ المحذور وقوعٌ الخلاف على الا وهذا المحذورٌ متف مع الانفاق في الصلاة 
المقامة. 

ويؤيّدٌ هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلت المفترضء ولو تناوله النهي 
لما جاز جوازا مطلقا. 

الوجه الثالث في الاعتذار عن الحدیث: ادعاء النسخ» وذلك من وجهين: 

آحدهما: أنه بحتو أن یکون ذلك حینٌ كانت الفريضة تقامٌ في الیوم مرّتين حتّی تُهِيّ عنه. 

وهذا الوجة منقول المعنى عن الطحاويٌ”". وعليه اعتراش من وجهين: 

أحدهما: طلبٌُ الدليل على کون ذلك كان واقعاً؛ أعني: صلاةً الفريضة في اليوم مرتين» فلا با 
من تقل فيه. 

والثاني: آنه إثباتٌ للنسخ بالاحتمال. 
)١(‏ في هامش «أ» و«ش»: «هو الطحاوي». 


() انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (4۰۹/۱). 
(۲) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوی /١(‏ ۰ ۶). 


الوجه الثاني مما يدل على النسخ: ما آشار إليه بعضهم" دون تقرير حسن له ووجه تقريره: 
أنَّ اسلاع معاذ مت وقد صلَّى الب صلَّى الله عليه وسلّم بعد سنينٌ من الهجرة صلا الخوف 
غير مرو على وجو وقع فيه مخالفة ظاهرةٌ بالأفعالٍ المنافية للصلاة في غير حالةٍ الخوف فيقال: لو 
جازت صلاةٌ المفترض خلف المتنقل لامک إيقاعٌ الصلاة مرّتين على وجه لا يقمٌ فيه المنافاة 
والمُفسِدات في غير هذه الحالق وحيث صَلَيّت على هذا الوجه مع إمكانٍ دفع المُفْسِداتِ على 
تقدير جواز صلاةٍ المفترض خلب المتنفل دل على أنه لا يجورٌ ذلك. 


- 1 4 و 
وبع ثبوتٍ هذه الملازمة يبقى النظرٌ في التاريخ» وقد أَشِيرَ بتقدم إسلام معاذٍ إلى ذلك وفيه 


واتقدمف الأشارة الو 

الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم: أن الضرورةً دعّت إلى ذلك؛ 
لفل رو في ذلك الوقته ولم يكن لهم نی عن معاؤء ولم يكن لمعا نی عن صلايه م الت 

صلی الله عليه وسلم. 

وهذا یَحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ» فيكونَ كما تقدَّم. 

۳ و ع م ت س و 

ویحتمل أن يريد أنه مما أبيحَ بحالة مخصوصة فیرتفع الحکم بزوالها؛ ولا یکون نسخاً. 

71 ۰ 2 7 2 5 1 و م2 ۲ 

وعلی کل حال فهو ضعیف؛ لعدم قيام الدلیل على تعين ما ذکره هذا القائل علة لهذا الفعل 
ولأن القدر المُجزئ من القراءة في الصلاة لیس حافظوه بقلیل» وما زاد على الحاجه من زيادة 
8 1 ۶ و ء ه 2 ر َه 1 
القراءة فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع. 

فهذا مَجِامِعٌ ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيمايتعلق بهذا الحديث. وما 
زاد على ذلك من الكلام على أحاديث خر والنظر في الأقيسة فليس من شرط هذا الکتاب» 
والله أعلم. 


2 9 عإد 


)۱( هو الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ »)5٠١‏ وقد نقل الصنعاني في «العدة» (۳/ ۵۲۲) تقريره. 


(۲) من أنّه نسخ بالاحتمال أو أن الملازمة غير ابتة ولا صحيحة. 


كتاب الصلاة ‏ باب جامع 


وی و 2 


قال: كنا نصلي مَع رَسُولٍ الله صلی الله 
الوا ع o‏ فسَحَد عَلَيْه. 
(خ: ۸۰۳۷۸: 1۲۰( 
الکلام عليه من و جوه: 
آحدها: أنه يقتضي تقدیمٌ الظهر في آول الوقتِ مع الحن ویعارضه ما قدّمناه في آمر الابراد 
علی ما فیل: 
E‏ لأن التقدیم يكونٌ حینثذ سنه والإبرادُ جائرٌ. 


۳ -الحديث السادس: عَنْ نس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قال 


ی 


ومن قال: إن ای قوف 6 بعضهم القولّ في أن یکون منسوخاً -أعني: التقديم في شدة 
الحرٌ - أو یکون على الرخصة. 

ویَحتیل عندي آن لایکوت کم تماژش؛ لكا ان جعلناالابراة إلى حیث یبقی ظل لعل فیه لی 
المسجد أو إلى ما زاد على الذراع» فلا یبد أن يبقى مع ذلك حر يُحتالج معّه إلى بسط الثوبء فلا 
يقع تعارض. 

الثاني: فيه جوارٌ استعمال الثياب وغيرها في الحَيلولة بين المصلي وبينَ الأرض؛ لاتّقائهِ بذلكَ 
حر الأرض وبردها. 

الغالث: فيه دلیل على آن مباشرة الأرض بالجبهة الا هوالاضا: ا تشط الثوب 
عدم الاستطاعق وذلك یم منه أن الأصلّ والمعتاد عدم بسطه 

الرابع: استدل به بعض من أجارٌ السجود على الثوب المتصل بالمصلّي"» وهو يحتاج إلى أمرين: 

أحدهما: أن تکود لفظةٌ (ثوبه) ال على الممّصلٍ هل من حیث اللفظ أو من آم خارج عنه. 

ونعني بالأمرٍ الخارج :قل الثیاب عندهم» ومما”" يدل عليه من جهة اللفظ : قوله: (بسط 
ونع سين علیه) یدل علی أن البسط ا علی ذلك ظاهراٌ 


(۱) الحدیث فيه ذکر الجبهة فقطء وکأنه آشار بذكر اليدين إلى حدیث خباب بن الارت: شکونا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
حر الشمس في جباهنا وأكفنا ...الحدیث [رواه مسلم: 119]) قاله الصنعاني في «العدة» (۳/ ۵۳۳). 

(۲) وبه قال أبو حنيفة والجمهور. وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۱/۵). 

(۳( في «أ» ولاش؟: «وربما» بدل «ومما»» ومن قوله: «ونعني بالأمر الخارج... إلى قوله: «لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً» 


سقط من اد . 


ا0777 مرو م 
۱۳ ۶ جک 
rb‏ اج ولاح ۳ 


والثاني”': أن یدل دلیل على تناوله لمحل التراع؛ إذ مَن منعَ السجود على الثوب المتصل» 
يشترط في المنع أن يكون متحرّكاً بحركة المصلّي. 
رها اي هلا موق يم ل 


96 2 ¢ 


١١‏ دید سیم لي موقي ل له عَنْهُ قَالَ: 
يُصَلَي أَحَدَّكُمْ في الب الواجد. لَيْسَ علی عاتقه من ۱ شي226. 
(خ: «oY‏ م15" 
هذا النهی معلل بأمرين: 
أحدهما: أن في ذلك : تعرّيّ أعالي البدن» ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. 
الثاني: أن الذي یفعل ذلك؛ اما أن يَشْغَلَ يده بإمساك الثوب» أو لاء فان لم يَشعَل خیفت سقوط 
الثوب» وانکشاف العورة. 
وان سَعَلَ كان فيه مفسدتان: 
إحداهما: أنه یمنغه من الاقبال على صلاته» والاشتغال بها. 
الثانية: آنه إذا شغل يديه في الركوع والسجود لا يُوْمَمُ من سقوط الثوب» وانکشاف العورة. 
ول عن بعض العلماء”" القول بظاهر هذا الحديث؛ ومنعٌ الصلاةٍ في السراویل والازار وحدّه؛ 
لأنها صلاةٌ في ثوب واحده ليس على عاتقه منه شيءٌ”'»» وهذا مخصوصٌ بغیر حالة الضرورة. 
والأشهرٌ عند الفقهاء خلاف هذا المذهب. وجوازٌ الصلاة بما يَسثْرٌ العورة وعارضوا هذا 
ا بقوله صلی الله عليه و لجابر في الثوب: «وإن كان ضيقا فاتزز به وحمل هذا التهي 
على الکراهة والله أعلم. | 


)١(‏ في هامش اش»: «هو مذهب الشافعي ولا خلاف عندهم في ذلك)». 
(۲) إلا أن عندهما: «عاتقيه» بدل «عاتقه». 

(۳) هو الامام أحمد رحمه الله. 

(6) انظر: «!کمال المعلم» للقاضي عیاض (۳۱/۲). 

(5) «النهي» من هامش «ح» وکتب عندها (خ) وعلیها (شارة (صح). 


1( رواه البخاري (۳۰) ومسلم (۰)۳۰۱۱۰ من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنهما. 


كناب الصلاة ‏ باب جامع 


1 


رس 


| ۱۱۵ الحدیث الثامن: عَنْ جابر بْن عَبْدِ الل رَضِىَ ال عَنْهما عَن الب صلی الله عليه 
n‏ ه مهم م 7 رار ا رە “سل که ۵ وس ° < كر وه 
قال: «من آکل ثوما أو بل فلیعتزلن. أو ليَعَْرل مَسجدَنًاء وليقعذ في بَيْتِه). 


ت 6 ۸ 2 2 ۰ > اس © 2 مل 2 52 و برض اننا 
وت بقذر فيه خُضَرَاتٌ من بقول فَوَجَدَ لها ريحاء فسأل فأخبر بما فیها من البقول فَقَالَ: | 


ی ور م مه َه مه م ر e‏ ام 9 م 4 - 
«قَربُوهَا) إلى بَعْضٍ آصخابه ۲ فلما راه گره أکله قَالَ: «كل؛ فإني آناجي مَنْ لا تتاجي». 


53 (خ: ۰۸۱۷ م: 06 00 

الكلام عليه من و جوه: 

آحدها: هذا الحديث مر في ال عن ضور الجماعة في الجا بسي أكل هذه 
الأمور. واللازمٌ عن ذلك آحد أمرين: 

ما أن يكونَ أكل هذه الأمور مباحا"» وصلاةٌ الجماعة غيرٌ واجبة على الأعیان. 

أو تكونَ الجماعة واجبةٌ على الأعيانٍ» ويمتنعٌ أكل هذه الأشياء إن حَملنا الله عن القربانٍ 
على التحريم. 

وجمهورٌ لام على إباحة آکلها؛ لقوله عليه السلام: «ليس لي تحريمٌ ما حل الك ولكني 
أكرهُه)”"» ولأنّه عُلَلَ بشيء یختص به» وهو قوله عليه السلام: «فإنّي آناجي من لا تناجي» ويلزم 
من هذا أن لا تكونَ الجماعة واجبةٌ على الأعيانٍ في المساجد. 

وتقريرٌه أن یقال: أكل هذه الأمور جائرٌ؛ لما ذكرناه» ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حى 


مر سح 
.و 


آكلهاء ولازمٌ الجائز جائرٌء فترك الجماعة في حقٌّ آکلها جائ وذلك يُنافي الوجوب عليه. 


وثقل عن أهل الظاهرء أو بعضهم تحریم أكل الشوم بناءً على وجوب صلاة الجماعة على 
اغا 


(۱) في «ح»: «أصحابي» وأشار إلى نسخة: «أصحابه»» قال ابن الملقن في «الإعلام» (40۷/۳): ووقع في شرح الشيخ 
تقي الدين في متن الحديث: «إلى بعض أصحابي» بدل: «أصحابه»» ولا إشكال على هذه الرواية» انتهی. قلت: جاءت على 
الصحة «أصحابه» في جميع النسخ المعتمدة لديناء فلعل ما وقع لابن الملقن - رحمه الله هو في نسخته. 

(۲) فى «د» فقط : «إما أن يكون أكل هذه الأمور إذا آذت عند الحضور في المساجد مباحاً». 

(۳( رواه مسلم (575)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ: «أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي» ولكنها 
شجرة أكره ریحها!. 

63 قال ابن حزم في «المحلی» ٩ /٤(‏ 4): وروینا عن علي بن آبي طالب وشريك بن حنبل من التابعین تحریم الثوم النيء. قال ابن - 


۲ 


و 
س 


وتقريرٌ هذا أن یقال: صلاةً الجماعة واجبة على الأعيانِء ولا تتم إلا بتركِ أكل الثوم؛ لهذا 
الحديثء وما لاتم الواجب إلا به فهو واجبٌء فترك أكل هذا واجبٌ. 

الثاني: قوله: (مسجدنا) تعلق به بعضهم في أن هذا النهيّ مخصوصٌ بمسجدٍ الرسول صلى الله 
عليه وسلّمء وربّما يتأكَدُ ذلك بأنّه كان مَهْبط المَلّكِ بالوحي”". 

والصحیح المشهورٌ حلاف لك #8 عام؛ لما جاء فى بعضص الروایات: (مساجدنا)(۲ ويكون 
(مسجدنا) للجنس» أو لصرب المثال فإن هذا هي معلل إا بتأذّي ال مین أو بتأذي الملانکة 
الاوك عرش ماه لیا 

24 0 1 > و 2 0 

الثالث: قوله: (وآتی بقدر فيه خضرات) قیل: إن لفظة (القدر) تصحیف. وان الصوات (ببدر) 
الا وال الط وقل ورد ذلك مفسّرأ في موضع اج 

وممًا استعدٌ به لفظةٌ (القدر) ها تُشْعِرٌ بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة» وم ابر 
الذي هو الطب فلا يُشْعِرٌ كونُها فيه بالطبخ» فجاز أن تکون نیک فلا يعارض ذلك الاذن في أكلها 
مطبوخةء بل ربّما يُدّعى أن ظاهرٌ كونها في الطبق أن تکون نة . 

الوجه الرابع: قوله: (ثَرّبوها؛ إلى بعض أصحابه) يقتضي ما ذکرناه من إباحة أكلهاء وترجح 

الوجه الخامس: قد يُستدَلٌ به على أن أكلّ هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور 
الجماعة. 


 -‏ حزم: ليس حراماً؛ لان النبي صلی الله عليه وسلّم آباحه في الأخبار المذکورة. انتهی. وما حکاه المؤلف رحمه الله عنهم نقله 
عن القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (۲/ .)4٩۷‏ 

(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ .)4٩۷‏ 

(۲) هي في رواية البخاري (۸۱۷) من حديث جابر ورواه مسلم )1٩/9۱۱(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳( لکن رجح الحافظ في «الفتح» (۲/ ۳4۲) رواية (القدر) بالقاف؛ لوروده کذلك في رواية آبي أيوب وأم أيوب جمیعا وفيه 
التصريح بالطعام. 

)٤(‏ ذکره البخاري في اصحیحه» (۸۱۷) عن ابن وهب. 

(۵) ناء اللحم يَنَاهُ؛ ک: یخاف ويَنيء مثل: يبيع» فهو (ني۶) بالکسر مثل: نیع. «تاج العروس» (مادة: ن و أ). 

۱ .)4۹۸ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب جامع 


وقد يقال: ان هذا الکلام خرخ مَخْرجَ ال جر عنهاء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في ترك 
الجماعةء إلا أن تدعو إلى أكلها ضرور؛ ويُبِعِدُ هذا من وجه: تقريبه إلى بعض أصحابه» فن ذلك 
ينافي الرّجر. 

وأمّا حدیث جابر الأخير وهو: 

7 الحديث التاسع: ڪن جاور رضي ال عن أن اَي صلی الله عليه وسلم كَال: «مَنْ أكَلَ 
البصل او م والكرَّاتء فلا یقرب مَسحد مَسْجِدَنًا؛ فان َّ المَلائِكَةٌ اذى ما يَتَأذَى منه بنو آدم(. 


(خ: CN‏ 9 لاله 


ففيه زيادةٌ الكد | ث0" وهو في معنى الأول؛ إذ العا الل تشملة: 

وقد توسّعٌ القائسون في هذا حتّی ذهب بعضهم إلى أن مَنْ به بح أو جرخ له ریخ" يجري 
هذا المَجرّىء كما هم أيضاً توسّعُوا وأَجْرّوا حکم المَجَامع التي ليست بمساجدّ کمصلی العيد 
ومَجمّع الولائم مجر ى المساجد؛ لمشارکتها لها في تأذي الناس بها. 

وقولّه عليه السلام: «فاِن الملائكة تتأدّى» إشارةٌ إلى التعلیل بهذاء وقولّه في حديثٍ آغرّ: 
«يؤذينا بريح الثوم»*) يقتضي ظاهزه التعليل بتأذي بني آدمء ولا تنافي بیتهما. 


2 و 
o‏ 


والظاهة أن كل واحد مهما عله مسقلت ران أعلم. 


“اخ مادخ 82 
بد 2 يت 


)۱( وقع في جميع اللسخ هنا: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان» وفي رواية: بنو آدم». قال ابن الملقن في 
الاعلام» (8۱۸/۳): هذا الحدیث کذا هو في محفوظنا-(يعني كما أثبته في متن الكتاب)-وأورده الشیخ تقي الدین 
بلفظ: افان الملائکة تتأذى ممایتأذی منه الإنسان»» وفي رواية: انو آدم»؛ وتبعه الشراح على ذلك: کابن العطار 
(۱/ ۰ والفاكهي (61۱/۲- ۱۷ 1). 

() أي: على حديث جابر السابق» وكذلك فيه زيادة البصل. 

(۳) في «» واش»: «أو خرج له ریح». 

6 رواه مسلم (۵۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)۵( ای من تأذي بني آدم» وتأذي الملائكة. 


وسلم لته گني نکن 
| السَّلامُ عَليِكَ يها ال ورَحْمَةُ الله وبر گان السَّلامْ عَلَيْنا وَعَلَى عباد الله الصَالجین. أَشْهَدٌ أن لا إل 


ت 


| إلا الله 


)1£( 
یاف ا ٠٠‏ مگ 


«٠» ٠» 


۱ ۱ م 6 م6 6 و - ۱ 
۷-الحدیث الأول : عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَلْمَنِي رَسُو ل الله صلی الله عليه 
کم ما يُعَلَّمنِي السورَةَ مِنَ القرآن: یات لله والصَّلَوَاتُ والطيّاتٌ» 


م و ۹۹ 


ل رم ۶۵ و م و ( 


وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُو 

(o4 ۵ ۰ (خ:‎ 

وفي لفظ: «إ إا قَعَدَ أَحَدَّكُمْ في الصَّلَةٍ فَليقل: التَحِيَّاتٌ له وذگره. 
(خ: 6959 م: 00/4۰۲( 

وفيه: ِنَم ذا تلم قیقد سم عَلَى کل عب لو صالح في السّمَاءِ والأْض». 
(خ: (114٤‏ 


7۹ ۳39 1 تن‎ 2 ٠ 
من المسالة ما شاع».‎ : AE وفيه:‎ 


(خ: اا 00/4۲« a‏ ل 


فقيل: إن الأخیر واجبٌء وهو مذهب الشافعی. 


یی ك۶ اء عض و سيا 
وظاهر مذهب مالك: أنه سنة 


واستدِل للوجوب بقولِه: (فلیقل والأمرٌ للوج وب إلا آن مذهب الشافعی: أن مجموع ما 
توج إليه هذا الأمرٌ ليس بواجب. بل الواجبٌ بعضه وهو (التحیاث لو سلامٌ عليك أيها النْبيُ) 
من غير إيجاب ما بِينَ ذلك من (المباركات والطَّيبات والصّلوات) وكذلك أيضاً لايُوجِبُ کل 
ما بعدٌ السلام على النبيّ صلّی الله عليه وسلَّم على اللفظ الذي توجّة عليه الأمرٌء بل الواجبُ 


تة و ا انوا هه 


(۱) إلا أن مسلماً قال: «ثم یتخیر» بدل «فلیتخیر». 


كتاب الصلاة ‏ باب التشهد SK‏ مر ۰ ۳۰ 


ول هذا الاقتصارٌ على بعض ما في الحديث بت المتكرر في جميع الرواياتِ ٠‏ 

وعليه إشكالٌ؛ لأن الزائد في بعض الرّواياتٍ زيادةٌ من عَذُلِء فيجبٌ قَبولّها إذا توجّة الأمز بها. 
واختلف العلماءٌ أيضاً في المختار من آلفاظ التشهّدِء فان الرواياتٍ اختَلّمَتُ فيه: 

فقال أبو حنيفة وأحمدٌ باختیار تشه ابن مسعود هذاء وقيل: إلّه أصحٌ ما روي في التشهر. 
وقال الشّافعيٌ باختيار تشه ابن عباس» وهو في «کتاب مُسلم»» ولم يذكزه المصنّفُ". 


رد , 2 
ورجّحَ مَن اختارٌ تشهد ابن مَسعود بعد كونه مُتَفقَاً عليه في «الصحيحين» بان واو العطفي 


تقتضر المغايرةً بين المعطوفٍ والمعطوف عليه» فتکون كل جملة نا مستقلاء وإذا أستَطت واو 
العطف كان ما عدا اللفظ الأولّ صفة له فیکون جملةّ واحدة فی الثنای 0 أبلغ, فكان أولى. 


وزاد بعض الحنفيّة في تقرير هذا بان قال: لو قال: (والله» والرحمن والرحیم) لکانت أيماناً 
متعدّدةٌ تتعدّدُ بها الكَمَارةٌ ولو قال: (والله الرحمن الرحیم) لکانت يميناً واحده فيها کفارة واحدةٌ. 
هذا أو معناء©). 


ورآیث بعض من رجخ ملعت الشافعي في اختيار دول این عباس آجاب عن جلاب | بان واو 
العطف قد تسقَط وأنشد فی ذلك: 


کت اضصیحت كنف ااي ]9 


والمراد بذلك : كيف أصبحتٌ» وكيف أمسيتٌ 011 


)۱۳ انظر: «منهاج الطالبین» للنووي (ص:‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۳۱۵): ولا خلاف بين أهل الحدیث في ذلك. 

(۳) ولفظه عند مسلم (۰۳ 4): «التحيات المبارکات. الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلامٌ علينا 
وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا اله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

(6) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲۱۲/۱). 

(0) ذکر فى هامش النسخة «ش» عجز البیت وهو: «یزرع الود في الفزاد السقیم». والبیت دون نسبة في «محاضرات الادباء» 
للاصفهانی (۱/ ۰)1۷۷ و«العقد الفرید» لابن عبد ربه (۲/ ۰۲۲۹ واشرح دیوان الحماسة» للمرزوقي (ص: ۹۸۱)؛ وغیرها. 
00 علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما في «دیوانه" (ص: ۱۹۰). وعجز البیت كما ورد في المصادر: 

۱ ينبت الود في الفؤاد الكريم 
وكذا أثبته ناسخ «أ» لکنه حالف النسّاخ فجعله ضمن الشرح. 
() انظر: «كفاية النبیه شرح التنبيه» لابن الرفعة (۳/ ۱۳ ۱-۲ ۲). 


وهذا أولاً إسقاط الواو العاطفة في عطف الجُملء ومسألدّنا في إسقاطها في عطف المفرداتٍ 
وهو أضعفٌ من إسقاطها في عطنب الجمل» ولو كان غيرٌ ضعيفيٍ لم يمتنع الترجيحٌ بوقوع التصريح 
بما يقتضي تلد الثنای بخلاف ما لم یصرخ به فيه”". ۱ 

وترجيحٌ خر لتشهد ابن مسعود: وهو أن السلام مُعرَّفٌ في تشهد ابن مسعود مُنْكّرٌ في تشه 
ابن عباس . والتعریف آعم. 

واختار مالك رحمه الله تشهد عمرّبن الخطَّابٍ رضي الله عنه الذي علّمّه الناس على 
المنبر"» ورجحَه أصحابُه بشهرة هذا التعليم» ووقوعه على رژوس الصحابة من غير تكير» 

وتر مځ عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بان رفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صرح ب 
ورفع تشهد عمرٌ رضي الله عنه بطریق استدلاليّ. 

وقد رجح احتاژالشافعي تشه ابن عباس بالفظ الذي و فيه ما يدل على العناية بتعلّمه 
وتعلیمه» وهو قولّه: (كان یمن التشهدَ كما يُعلّمُنا السورةً من القرآن) وهذا ترجيحٌ مشترَك؛ لا 
هذا أيضاً ورد في تشهَدٍ ابن مسعودٍ كما ذكرّه المصنف. 


اه ا 


ورجح اختيارٌ الشافعيٌ بأن فيه زيادة (المباركات)» وبأنّه قرب إلى لفظ القرآنء قال الله تعالی: 


.]1١ ةمعن د الو رة طْيبَةَ # [النور:‎ ٤# 

و(لتحباث) جح تیه وهي لك وقيل: السلام وقيل: العَظمة» وقيل: البقا فإذا خول 
على السلام فیکون التقديرٌ: التحیاث التي تُعظَّمٌ بها الملوك مثلا مُستحقَةٌ لله تعالی( وإذا حمل 
على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به. وإذا خول على الملكِ أو العَظمة فیکون معناه: 


(۱) قال ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ :)٤٤١‏ والجواب عن الثاني - وان كان الشيخ تقي الدين لم يجب عنه -: أن في «صحيح 
مسلم» تعريف السلام في تشهد ابن عباس» وكذا في «سنن الدارقطتي» وصححه. والمراد بالتنكير في الرواية الأخرى تنكير 
التعظیم كما حكاه صاحب «الا قلید» عن أبي حامد» فاستويا في مقالة كل واحد منهما على تعظيم السلام. 

)۲( ولفظه عند الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ :)4١‏ «التحيات لله الزاكيات لله» الطيبات لله؛ الصلوات لله السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين» آشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله». 


(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۳/ »)1875-1481١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۲۹۳)ء وعن الأخير نقل المؤلف رحمه الله. 


كتاب الصلاة ‏ باب النشهد 


المُلكُ الحقيقئٌ التامٌلله» والعَظمة الكاملة لله؛ لأن ما سوى مُلكِه وعظمته تعالى فهو ناقص. 


و(الصلوات): یحتمل أن يراد بها الصلوا المعهودت ویکونّ التقدیژ: لها واجبة لله تعالى» لا 
یجوز أن يُقَصَدَ بها غیزه أو یکونْ ذلك |خباراً عن |خلاصنا الصلوات له؛ أي: إن صلائنا مُخلصة 


له» لا لغیره. 

ویحتمل أن اد بالصلوات: الخ یکین مح قل (لله)؛ أي : المتفضّل بها والمعطي 
هو الله تعالی؛ لأنَّ الرحمة التامَة لله تعالی» لا لغيره. 

وقرّرَ بعص المتکلّمین في هذا فصلا بأنْ قال ما معناه: ِن کل مَنْ رجم أحداً فرحمتّه له بسبب 
ما حَصّل له عليه من ال فهو برحمته دافع لالم الرّقةٍ عن نفيه» بخلاف رحمة الله تعالی» فإنّه 
لمجرّد إيصال النفع إلى العبد. 

وأمًّا (الطيبات) فقد فسّرت بالأقوالٍ الطیاتِ ولعل تفسيرّها بما هو أعجٌ أولى؛ أعني: الطيّباتِ 
من الأفعال» والأقوال» والأوصافيء وطِيبٌ الأوصاف كونها بصفة الکمال. وخلوصها عن شوائب 
التقص. 

وقوله: (السلامٌ عليك أيّها النبيٌّ) قيل: معناه التعودُ باسم الله الذي هو السلامٌ كما : تقول: اه 
معَكَ؛ أي: الله مُتولیلت وکفیل بك. 

وقيل: معناه: السّلامة والنجاةٌ لكم كما في قوله تعالى: مكلك من م صب ألْيَمِينِ # [الواقعة: .]٩۱‏ 

وقيل: الانقياد لك كما في قوله تعالى: er‏ ی اموت حي موك هما سجر ينهم ثم 


4 2 د سح سا ی 


اعد کې دوق آنفسهم حر حَا مما فصنت ود شَلِيمًا € [النساء E:‏ 
تست سرت یسیو 
وقوله: (السلامٌ علينا وعلى عباد اللو الصالحِينَ) لفظ عمو وقد دل عليه قولّه عليه السّلام: 
فان ادا قال ذلك E‏ عبد صالح في السماء والأرض»» وقد كانوا يقولون: السلام على بل 
السلامُ على فلان» السلامٌ على فلانٍء حتى عَلَمُوا هذا اللفظ". 


)۱( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۶4 350). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
)۳( في ادا: «حتى علموا هذه اللفظة من قله عليه السلام». 


و۱۳۱۱ ردب م2 
نهد رد ۴ 


وفي قوله عليه السلام: «فإِنه إذا قال ذلك أصابّت کل عبد صالح» دلیل على أن للعموم صیفةه 
وان هذه الصيغة للعموم كما هو مذهبُ الفقهای خلافاً لمن توق في ذلك من الأصوليّين» وهو 
مقطوعٌ به من لسان العرب» وتصرّفاتٍ آلفاظ الكتاب والسنة عندناء ومّن تنب ذلك وجده» واستدلالنا 
بهذا الحديثِ ذکر لفرو من أفرادٍ لا يُحصِي الجمغ لأمثالهاء لا للاقتصار عليه. 

وإِنّما خصٌّ العبادٌ الصالحون؛ لاله كلامُ ثناء وتعظيم. 

وقولّه عليه السلام: (ثمَّ ليتخيّرٌ من المسألة ما شاء) دلیل على جواز کل سوال يتعلّقٌ بالدنيا 
والآخرة إلا ن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعی استثنى بعص صور من الدعاء تب كما لو قال: 
اللهمّ أعطِني امرأةٌ صفتها كذا وكذاء وأخدّ يذكرٌ آوصاف أعضائها”". 

رادل بهذا الحدیث 0 عدم کون الصلاة على النبيّ صلّی الله عليه وسلم رُكناً في التَّشْهدٍ 
ین حث اج صلی اله عليه وسلمقد هت وأمرَ عقي أن يتخي من المسألة ماشاةء ولم 
تا با ی 

1 7 


۱۱۸ - الحدیث الثاني نع رن بن ابي یکی کال لقني كَعْبٌ بن عجر فقال: 
و 


-_ 


2 


- 


إا 4 إن اَي صلی الله عليه وسلم حرج رح عَلَيْنَاء فلا يا سول اللو! قذ عمتا كيف نسلم 
َكيف نصلي عَلَيْكَ؟ قال: «قولوا: ان َل على كد مُحَمَّدِ وَعَلَّى آل مُحَمٍّ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى 


اس نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ» اللّهمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ ب كَمَا بارَکت عَلَى آل إ: براهیم 


ك حوِيدٌ تجیژه 


الکلام عليه من وجوه: 


الأول : كَعبٌ بن عجُرة من بني سالم بن عَوفٍ» وقیل: من بَلِيَّ بن الحَافٍ بن قضَاعَةً 0 


6 حكاه إمام الحرمين في «نهاية المطلب» (۲/ ۲۲۷) عن والده الشيخ أبي محمد الجويني أنه كان يتردد في دعاء مخترع يشتمل 
على وصفب مسؤولء مثل أن يقول: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا وكذاء ويميل إلى المنع من ذلك والمصير إلى أنه من 
المبطلات؛ فإنه ينافي تعظیم الصلاة. قال إمام الحرمين: وهذا غير سدید والوجه ألا يمنع منه. 

(۲) المستدل هو القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ ۰)۲۹۵ وعنه نقل المؤلف رحمه الله بتصرف. 

(۳) فى «دا :ەلا يؤخر وق بیان الواجب عنه». 


620 في ود فوقیل من بتيالحارث»: والصواب المثبته وانما هو حلیف ا الحاورث. 


کتاب الصلاة ‏ باب التشهد ین ۳ 


شهد بَيعة الرضوان» ومات سنة ائنتین وخمسين بالمدينة فيما قیل» روی له الجماعة کلهم(. 
ي صيغة الأمر في قوله : (قولوا) ظاهرة : في الوجوب. وقد انوا على وجوب الصلاة على 
النبيّ صلّی الله عليه وسلّم: 
فقيل: ت- نجب في العمر مرَّة وهو الأكثر. 
وفیل: تجبُ في كل صلاة : في التشهدٍ الأخیر» وهو مذهبُ الشافعيٌ» وقيل: نه لم يقله أحد 
قبلّه وتابعه اسحاق. 
وفیل: تجب کلما ذکز» واختاره الطّحاويٌ من الحنفيّة واللیمي من الشافعيّة 1 
ولیس في هذا الحدیثِ تنصيصٌ على أن هذا الأمرّ مخصوصٌ بالصلاو. 
وقد کر الاستدلال على وجوبه في الصلاة ! بين المتفقهة بأن الصلاةً عليه صلی الله عليه وسلم 
واجبة بالاجماع ولا تجبُ في غير الصلاة بالاجماع» فيتعيّنُ أن تجبّ في الصلاة. 
را يدا لأن قوله: (لا تجبُ في غير الصلاة بالاجماع) إن آراة به: لا تجبٌ في غير 
الصلاة عيناء فهو صحيحٌ, لكنه لا يلزمٌ منه أن تجبّ في الصلاة عینا؛ لجواز أن يكون الواجبٌ مطلق 
الصلاق فلا یجب واحد من المعيتين؛ ار خارج الصلاة وداخل الصلاق وان أراد ما هو آعم من 
ذلك وهو الوجوبٌ المطلق؛ فممنوغ. 
الثالث: في وجوب الصلاة على الال وجهانٍ عند أصحاب الشافعيٌ رحمه الله» وقد يمك 
من قال بالوجوب بلفظة الأمر. 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۳۲۱/۳). وانظر ترجمته في: «آسد الغابة» لابن الأثير (5/ 5 50)؛ و«الإصابة في تمییز 
الصحابة» لابن حجر (۵/ 699). 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۲۹۱-۲۹۵). 
(۳) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (۲/ 31). 
(4) لكنه جاء مروياً في حديث آخر من حديث عقبة بن عمرو مرفوعاً بلفظ فيه: «... فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا»» 
رواه الامام أحمد في «المسند» (۱۱۹/4) وابن خزيمة في «صحیحه» ))7/١1(‏ وابن حبان في «صحیحه» »)١469(‏ والبيهقي 


فى «السنن الكبرى» (۲/ .)١557‏ 
وقد احتج بهذه الرواية جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي في إيجاب الصلاة عليه صلَّى الله عليه وسلّم في الصلاة بعد 
التشهد وة تعقب بأنه لا دلالة فيها على ذلك. انظر: «العدة» للصنعاني (4/ ۳۵). 


الرابع: اختلفوا في (الآل): 
فاختار الشافعي نهم بنو هاشم وبنو المطّلب. 


محم ےہ ھ٭ ےم مر 


وقال غيرٌه: أهل دينه عليه السلام: قال الله لله تعالی: '#أَدِْوَاءَالَفْرَعوَت آشدالمداب ۳ [غافر: 11]. 

الخامس: اهر بين المتأخرين سؤال. وهو: أن ال دود المشبّه به» فکیف فا صلاً 
علی النبخ صلی ال علیه وسلم تب نشب بالصلاة على إبراهيمَ عليه السّلام؟ 

والذي يقال فيه وجوه 

أحدها: ماو e‏ 
تعالی: # کب کم الصيام كم 


بأصل الصلاق لا القذر بالقذر وهذا كما اختاروا في قوله 
لَ یک ین کم € [البقرة: ۱۸۲ أن المراد أصل الصیام لا 


عینه ووقته. 

ولیس هذا بالقوي. 

الثاني: أنَّ التشبية وقعَ في الصلاة على الآل» لا على النبيّ صلّی الله عليه وسلم. فكأنّ قوله: 
(اللهعّ صل على محمدٍ) مقطو عن التشبيه» وقولّه: (وعلی آل محمد) متصلٌ بقوله: (كما صلّیت 
على إبراهيمٌ وال إبراهيم). 

وفي هذا من السوال: أن غير الأنبياءِ لا یمک أن يُساوِيّهِم؛ فكيف يطلب وقوع مالا 
يمكنْ وقوعه؟ 

وهاهنا يمكنٌ أن يرد إلى أصلٍ الصلا ولا عليه ایرد على تقدير أن یکون المشبّةُ لصلاة" 
على النبخ صلَّى الله عليه وسلّم. 

الثالتٌ: أن المشيّة الصلاة على اي صلی الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيمٌ وآله؛ آي: 
لمجموع بالمجموع؛ و معظمٌ الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهِيم» فإذا تقابلت الجملة بالجمل 
وتعذّرَ أن كود لا الرسول صلّى اه عليه وسلّم مثل ما لال إبراهيم الذین هم الأنبياءٌ؛ كان ما توف 
من ذلك حاصلاً للرسولٍ صلّی عليه وسلم فیکون زائداً على الحاصلٍ لإبراهيم عليه السلا 
والذي يحصّل من ذلك هو آثارٌ الرحمة والرضوانِ» ومّن كانت في حقه أكثرٌ كان أفضل. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ ۰0۳۰۲ (177/7). 
(۲( في اح: التشبیه للصلاة). 


كتاب الصلاة ‏ باب التشهد کف ê‏ 


لرایع أن هذه الصلاءً ة الأمرٌ بها للتکرار بالنسبة | إلى كلّ صلاةٍ في حق کل مصل» » فإذا اقتضت 
في حنی کل مصل حصول صلاةٍ مساوية للصلاة على براهیع عليه السلام» كان الحاصل لني 
ضلى الله علیه وسل بالنسبة إلى مجموع الصلواتٍ أضعافاً مضاعفةٌ لاينتهي إليها الد والإحصاءٌ. 

فان قلت: التشبيهٌ حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منهاء فالاشکال واردٌ. 

قلت: متی یرد الاشکال: إذا كان الأمرٌ للتکرار» أو إذا لم يكنْ؟ 

الأول ممنوغ والثاني مُسلَم ولكنّ هذا الأمرّ للتکرار بالاتفاتي أي: بالنسبة إلى كل مصل 
في کل صلاةٍ» وإذا كان للتكرار» فالمطلوبٌ من المجموع حصول مقدار لا يُحصى من الصلواتٍ 
بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيمَ عليه السلام. 

الخامس: لا یلزم من مجرد السوال لصلاة مساوية للصلاة على ابراهیم عليه السلام المساواة: 
أوعدمٌ الر جحان عند السؤالء وإنَّما يلزمٌ ذلك لو لم يكن الثاب للرسول صلَّى الله عليه وسلّم صلا 
ارد لصلاة إبراهيم. أو زائدة عليها. 

ما إذا كان كذلك فالمسوول من الصلاةٍ إذا انضمٌ إلى الثابتٍ المتقرّر للرسول صلَّى الله عليه 
وسلم كان المجموعٌ زائداً في المقدار على القذر المسؤول» وصار هذا في المثالٍ كما إذا مَلَكَ 
إنسان أربعةً آلافٍ درهم ومَلَكَ آخر ألفين» فسألا أن تُعطي صاحب الأربعة آلافٍ درهم مثل ما 
لذلك الآخرء وهو ألفان» فإذا حصل ذلك انضمّتِ الألفان إلى الأربعة آلافٍ» فالمجموغ سته آلافٍ. 
وهي زائدة على المسوول الذي هو ألفان. 

الوجه السادس من الكلام على الحديث: قوله: (إِنَْكَ حميدٌ) بمعی محمود» ورد بصيغة 
المبالغة؛ ا ا المحامد. و(محيد) اا ور ماحل 7 الشرف فيكون ذلك 

00 
والشکر يتقاربان» ف (حميد) قریب من معنى: شكور» وذلك مناسب لزيادة الافضال والاعطاء لما 
یراد من الأمور العظام» وكذلك المج والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرةٌ. 

والبركة: الزيادةٌ» والماء من الخير» والله أعلم. 


:2 و 35 


يبا لوت 1 موی اس 
نش و ۱ 
و العو رالاخگام 


۹ الحديث الثالث ان الى ها زضی | لل عة ال كَانَ رَسُولُ اله صلی الله علیه وسلّم 
| يَدْعُو: ق ی علب هت یقاب دار ۰ ومن فة المَحْيًا والمَمات وَمِنْ فتة 
| المَسِيح الدّجَالٍ). 

)خ: ١1ل‏ م: ۱۳۱/۵۸۸) 

وفي لفظٍ لمْشلیم: ‏ : «ذا تشه هد دک لیذ بالل ین آزیی یل الله ني أَعُودْ بت مِنْ 


ی 
۳ 6 م و 


اب جهنم ثم در َحوَة. 


(MYA (م:‎ 


في الحديث إثباتٌ عذاب القبره وهو متکرژ تفي في الرواياتٍ عن رسول الله صلّى اذه 
به عليه وسل والإيمان به واجبٌ. 

و(فتنة المَحیا) ما عد كن له الانسانْ م حیاته من الافتتان بالدنیا والشهوات والجهالات» 
واشدها وأعظفها- والعیاد له تعالی ا الخاتمة عدن الموت. 

و(فتنة المّمات) يجوز أن يراد بها الفتنةٌ عند الموتِء أضيفت إلى الموتِ لقربها منه» وتکون 
0 اماماي مذا م بقع بل ذلك في مسار ناه وتصژفهفي دیف ما قابت الي 
یی حکمه تحال الموت لف بالموت» ولا تكد من الدنیا. 

ویجوژ أن يكو المرابفتنة الممات فتن القبر كما صح عن النبی صلّی الله عليه وسلّم في فتنة 
القبر: «کمثل» أو أعظم من فتنة الدجّالِ)”"» ولا يكون على هذا الوجه مُتكرّراً مع قوله: (من عذاب 
القبر)؛ لأن العذابَ مرئّبٌ على الفتنة» والسبب غيرٌ المسبّب. 

ولا یقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛ ان الفتنة نفسها أمرٌ عظيدٌء وهو شديدٌ يُستعادٌ بالله 
من شرّه. 

والحدیث الذي ذكرّه عن مسلم فيه زا کون الدعواتٍ مأموراً بها بعد التشهده وقد 
ظهرت العناية بالدعاء بهذه لاسور حیث أيزنا بها في کل صلاق وهي حقيقةٌ بذلك؛ ليظم 
الأمر فيهاء وشدة البلاء في وقوعهاء ولأن آکترها أو كلها أمورٌ إيمانية غَيبِيةٌ فتکررها علی 
الأنفس یجعلها مَلَكَةٌ لها. 


(۱) رواه البخاري (87)» ومسلم ۰)٩۹۰۵(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 


كتاب الصلاة ‏ باب التشهد 


وفي لفظ مسلم أيضاً فائدةٌ أخرىء وهي: تعلیم الاستعاذة وصيغتهاء فإنّه قد كان يُمكن التعبيرٌ 
عنها بغیر هذا للف ولو عبر بغيره لحصل المقصوف وامتثل الأمرّء ولكنّ الأولى قول ما أمرّ به 
الرسول صلی الله عليه تن 

وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل". 


پم 


ویعلم أن قوله عليه السلام: (إذاتشهد أحدٌكم فلیستوذ بالله) عام في التشهدٍ الأول والأخير معا 
وقد اهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهدٍ الأولِ» وعدم استحباب الدعاء بعْدّه حتّی 
شاححَ”" بعضهم في الصلاة على الال فیه. 

والعمومٌ الذي ذكرناه يقتضي الطلبَ بهذا الدعای فمَنْ حَصَّه فلا بد له من دلیل راجح» ون كان 
ا من صحیه. واه علم. 00 


(۱) انظر: «المحلی» لابن حزم (۲۷۱/۳). 

(۲) قال ابن حزم في «المحلی» (۲۷۱/۳): ویلزمه فرض أن یقول - أي هذا الدعاء ‏ إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستین» وهذا 
فرض كالتشهد ولا فرق انتهى. 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (۲/ 4۹-۹۸): وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه عليه 
احٌ ثم انه تردهالروايةالتي تقدم ذکرها من عند مسلم التي فليا تقیبد التشهد بالاخیره فوجب حمل المطلق علی المقید لا 
ما رال وات ار فان ان یروش اجه 
وقد آورد ابن حزم هذه الرواية على نفسه وقال: فهذا خبرٌ واحدٌ وزيادة الولید بن مسلم زيادة عدل فهي مقبولة» فإنما يجب ذلك 
فى التشهد لك فقطء ثم آجاب عنه بقوله: لو لم یکن الا حدیث محمد بن آبي عانشة وحده لکان ما ذکرت لکنهما حدیثان 
كما آوردنا آحدهما من طریق أبي سلمة والثاني من طریق محمد بن أبي عائشة» وانما زاد الولید على و کیع بن الجراح وبقي خبر 
آبي سلمة على عمومه فیما يقع عليه اسم تشهد. انتهی. قال العراقي: وهو مردوذ لآن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة کلاهما 
يرويه عن أبي هريرة فهو حدیث واحدٌ لا حديثان» ثم إن سنة الجلوس الأول التخفیف فيه عند الأئمة الأربعة وغیرهم وفي سنن 
آبي داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم: كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قلنا: 
حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 
وحكى ابن المنذر عن الشعبي أن من زاد فيه على التشهد عليه سجدتا السهوء وعن ابن عمر أنه أباح أن يدعو فيه بما بدا له. ولم 
يستحضر الشيخ تقي الدين في اشرح العمدة» هذه الرواية المقيدة بالأخير فقال قوله: «إذا تشهد أحدكم» عام في التشهد الأول 
والأخير.... فمن خصه فلا بد له من دليل راجح وإن كان نصا فلا بد من صحته؛ انتهى. وقد عرفت المخصّص. والله أعلم. انتهى. 
وقال ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ له ادر ند ی أب وو اا تسه ا انتهى. 

(۳) في «دا: اسامح». قال الصنعاني: «والمشاحح هو الشافعي فإنه قال: تندب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول 
دون آله». «العدة» (5/ .)5١‏ 


۳۱ 
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-١ ۱۳۰‏ الحديث الرابع: نع اون عهِْو بن العاص» عَنْ أبي بک الصَذیق رن الله 
ته قال لِرَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلّم: يدام آذمو به في صَلانِي» قال: «قُل: الم ۲ 
مت تفي ظُلْماً كثيراً ولا یفیر لوب الا نت قاغفز لي مَغْفِرَةمِنْ جنیك وَارْحَمْنِي إِنّكَ أَنْتَ 
لور الرّحِيمُ). 

(خ: 6 م: 203 


هذا الحديتٌ يقضي الم بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعبين لمحله ولو فعِلَ فيها حيثٌ لا 
یکره الدعاءٌ في أي الأماكن كان؛ لجان ولعل الأولى أن يكونّ في أحدٍ موطتین: اما السجود. وم 
بعد التشهٌّد» فایّهما الموضعان اللذان 2:١‏ فیهما بالدعاء: 

قال عليه الصلاة والسلام: «وأمًا السجوذ فاجتهذوا فيه في الدعاء»۲). 

وقال في التشهد: «ولیتخیر بعد ذلك من المسألة ما شاءه. 

ولعله يترجحُ وه فيما بعد التشه؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل ۳ 

وقوله: (إنى ب ظلّمثٌُ نفسي ظلماً كثيرا) دلیل على أن الإنسانّ لا ری من ذنب وتقصيرٍ كما 
قال عليه الصلاة والسلام: ال ولن تحصوا»٩)‏ وفي الحدیث: کل ابن آدم 9 وخیر 
الخطائين التوّابونَ)©. 


(۱) رواه مسلم »)٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حديث «العمدة» المتقدم برقم (۱۱۹). 

(۳) نازع الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ 5 ۵۲) المؤلفَ رحمه الله في هذاء فقال: وفي هذا الترجيح نظرء والأولى الجمع بينهما 
في المحلين المذكورينء والله آعلم انتهى. قال العيني في «عمدة القاري» (۱۱۹/7): لا دليل له على دعوى الأولوية» بل 
الدليل الصريح قام على أن محله في الجلسةء انتهى. قال ابن الملقن في «الإعلام» (۳/ ۱۰ ۵): ويؤيد ما قاله الشيخ تقي الدين 
أن البخاري في صحيحه والنسائي والبيهقي وغيرهم من الائمة احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وقال النووي: 
هو استدلال صحيح. ای ات وا ا سس الصلاة هذا الموطن. وكذا قال ابن الجوزي 

في «کشف المشکل»: إن آولی المواضع به بعد التشهد. قلت: ورجح بعذ بعضهم السجود عليه لشرفه عليه وبالاجماع على ركنيته 
بخلافه» فانه مختلف فیه. انتهی. 
قلت: وینظر في کلام الامام ابن دقيق وما آورده الفاكهاني علیه. فان الامام ابن دقیق لم يجزم بالترجيح» وانما قال: «ولعله 
یترجح؟» وهي عبارة یستعملها الامام إن كان النظر متردداً في الجزم بأحد أمرين» دون التزام واحد منهماء والله أعلم. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲۷۷. وال مام أحمد في (المسند» (۵/ ۰6۲۷۲۰ والحاکم في «المستدرك» »)٤٤۷(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱/ ۰۸۲ من حديث وبان رضي الله عنه. 


)0( رواه الترمذي (544 5)؛ وابن ماجه (4۲۵۱). والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۸ والحاكم في «المستدرك» (۷1۱۷) من 5 


كتاب الصلاة ‏ باب التشهد 


وإنّما أخذنا ذلك“ من حيث الأمرٌ بهذا القول مطلقاً من غير تقیید وتخصيص بحالة» فلو كان 
نّم حالة لا يكون فيها ظلمٌ ولا تقصيدٌ لا كان هذا الإخبارٌ مطابقاً للواقع» فلا يؤمرٌ به. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: (ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنت) إقرارٌ بوحدانيّة الباري تعالی» 
واستجلاب لمغفرته بهذا الاقرار كما قال تعالی: «عَلم أن له ربا يغفرٌ الذَّنبَ ويأخذ نا 


وقد وقمَ في هذا العديف امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله: # ولیک انوا فكد 
آظلموا آنفسهم دکروا اله فاسكغفروا ایهم ومن منوا له 4 [آل عمران: ۱۳۰ 5000 

علیه وسلم: «ولا یغفر الذنوت إلا آنت» کقوله تعالی: #وّمن یه لذو إل أنه [آل عمران: ۱۳۵]. 

وقوله: (فاغفر لي مغفرةً من عندك) فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكونّ إشارة إلى التوحيدٍ المذکور که قال: لا یفعل هذا إلا نت فافعله آنت. 

والثاني وهو الأحسنٌ: أن یکون إشارةً إلى طلب مغفرة متفضّلٍ بها من عند الله تعالى» لا يقتضيها 
سببٌ من العبدٍ من عَمَل حسّنء ولا غيره» فهي رحمة من عنده بهذا التفسیر ليس للعبدٍ فيها سببٌ» 
وهذا تب من الأسباب» والادلال بالأعمالء والاعتقاد في كونها مُوجبة للثواب وجوباً عقليً. 

و(المغفرة): السَّترَ في لسانٍ العرب. 

و(الرحمة) من الله تعالى عند المنزهینَ من الأصوليين عن التشبيه إِمّا نفس الأفعال التي 
يُوصِلّها الله تعالى من الإنعام والافضال إلى العبدء وإمّا اراد إيصالٍ تلك الأفعالٍ إلى العبدء فعلى 
الأول هي من صفات الفعل, وعلی الثاني هي من صفات الذات. 

وقوله: (نك أنت الغفورٌ الرحیم) صفتان كرتا خثماً للكلام على چهة المقابلة لِما قبل 
فالغفورٌ مُقابلٌ لقوله: (اغفز لي)» والرحيم مُقابل لقوله: (ارحمني وقد وقعت المقابلة هاهنا 
للأولٍ بالأول» والثاني بالثاني» وقد يقعٌ على خلافٍ ذلك بأن يُراعى القربٌ. فیّجعل الأول للأخير» 
وذلك على حسّب اختلاف المقاصدٍ؛ وطلب التفئن في الكلام. 

ومع یحتاج إليه في علم التفسیر: منا سبة مقاطع الا ما قبلّهاء والله أعلم. 
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= حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه. 


)۱( فى ادا : اوریما أخذوا ذلك)». 


(۲) رواه البخاري (۷۰۸) ومسلم (۲۷۹۸)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0١‏ الحديث الخامس: عَنْ عَائِئَةَ رَضِيَ ال عَنْهَا قَالَثْ: ما صلی ای صلّی الله عليه 
۳ مب 1 سر رصي میم حور 7 وهس ب تك کو ۳ 
وسلم صلاا ی أن رت عَلَبْه: #إذاجاء نصراله والننح € الا بقول فیها: «سبحانك اللهم ربا 


وبخمرك الله اغفز فر لي». 


(خ: 4۱۳۰ واللفظ له م: ۲۱۸/4۸۶) 
الو و نوی توت نوی «ْبْحَانَكَ 
ا بِحَمْدِكَ للم اغفز فر لي». 
(خ: e‏ 15 )2 0 
aS‏ ۳ 21111111111 له تعالی به 
ومُلازمته لذلك. 
وقوله: 8 قمع ریک * [النصر: ۳] فيه وجهان: 
أحدهما: أن یکون المرادٌ أن یسح بنفس الحمدٍ؛ لما يتضمِّنه الحمدٌ من معنى التسبيح الذي هو 
التتزية؛ لاقتضاء الحمد نسبةً الأفعالٍ المحمود عليها إلى الله تعالى وحدّهء وفي ذلك نف الشركة. 
والوجه الثاني: أن يكو المرادٌ: فسبّخ مُتليّساً بالحمدء فتکون الباءٌ دالَةَ على الحال» وهذا 
یترجح؛ لأنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد مح وحم بقوله: سبحائك وبحمدك وعلى مقتضى 
الوجه الأول يُكتفّى بالحمدٍ فقط وكأن تسبیح الرسولٍ صلى الله عليه سل على هذا الوجه دلیل 
على ترجيح المع ااي 
وقوله: (وبحمدك) قیل: معناه: وبحمدك ا 
وهذا یحتمل أن یکونٌ فيه حذف؛ أي: بسبب حمل الله سبّحتُ» ويكون المرادُ بالسبب هاهنا: 
التوفيقوالاعنةًعلیالتسبیح؛واعتقاةمعناه» وهذا كما روي عن عانشة في «الصحیح»: بحم اله 
لا خا آی: وقع هذا بسبب حمل الّه؛ آي: بفضله واحسانه وعطائه فان الفضل والاحسان 
سببٌ الحمدء فيعبرٌ عنهما بالحمد. 


)۲۰۰/۱( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۳۹۱۲). 


كناب الصلاة ‏ باب التشهد 


۳۷ 


وقوله: (اللهمٌ اغفرٌ لي) امتشال لقوله تعالی: «ر سره 4 بعدَ امتشالٍ قوله: « یم عم 
ريك # [النصر: ۳). 

وم للفظ ال خر فإنّه يقتضي الدعاء : في الركوع. واباحتّه» ولا يعارضه قوله عليه السلام: ۳1 
لركوعٌ فعظمُوا فيه الب وأمًا السجودٌ فاجتهدوا فيه في الدعاء»" ك0 انه یو خذ من هذا الحديث 
الجواژ ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم. 

ویحتمل أن يكونٌ السجود قد أُمرٌ فيه بتكثير الدعاء؛ لاشارة قوله (فاجتهدوا)» واحتمالها للکثرق 
موي ید ی ی سر رسب 

وفی حدیث عائشة ة الأول سؤال» وهو: آن لفظة (إذا) 27 تقتضي الاستقبال» وعدم حصول الشرط 
حت وقول مات رضي ها م صل ساب رت له ات ان > 
بقتضي تعجیل هذا القول؛ لقرب الصلا الأولى التي هي عقیب نزول الاية من التزول» والفتخ - 
أي: فتح مک ودخول الناس في دين الله أفواجاً - يحتاُ إلى م مدَةٍ آوسع من الوقتِ الذي بينَ نزول 
الآية والصلاة الأولى بعده. 


2¢ 


وقول عائشة في بعض الرواياتٍ: (يتأوّل القرآن) قد یه E Cs‏ 

فإِنْ كان الفتحٌ ودخولٌ الناس في دين الله أفواجاً حاصلاً عند نزول الآية فکیف يقال فيها: لد 
جاه 4: وان لم يكن حاصلاً فكيف یکونْ الق امتثالاً للأمر الوارد بذلك؛ ولم يوجد شرط الأمر به؟ 

وجوابه: آنا نختار أله لم يكن حاصلاً على مقتضى اللفظء ويكون النبيّ صلَى الله عليه وسلّم 
قد بادرٌ إلى فعل المأمورٍ به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمرٌ فيهء إذ ذاك عبادةٌ وطاعةٌ لا تختص 
بوقتٍ معيّن» فإذا وقعالشرط كان الواقحٌ من هذا القول بعد وقوعه واقعاً على حسب الامتثال» وقبل 
برو الشرط واقعا علی سبي اديع 

وليس في قول عائشة نشة: (يتأوّلُ القرآن) ما يقتضي - ولا بد أن يکود جمیع قوله صلَى اله عليه 
وسلّم واقعاً على جهة الامتثالٍ للمآمور حّی يكون دا على وقوع الشرط بل مقتضاه اند تا 
تأویل القرآن وما ول عله لفظه فقط وجاز أن يكرد بعض هذا القول فعلاً لطاعة مبتدأق وبعضه 
امتغالا للامر "۳" والله اعلم. 


)۱( تقدم تخريجه (ص: ٤٩‏ من رواية مسلم برقم (4۷۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


)۲( في ح»: «لأمر اللّه) . 


لا .میب م 
1 
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7 الحدیث الأول: نش سس سا رجا صلّى الله عليه 
وسم َو لی الجر : ما ری في صلاو الیل ؟ قل: «تیعفنی. َا حَيِيَ الب صَلَى وان 
َأَوْئَرَتْ له ما صلّى»» اله گان بقول: «اجْعَُوا اخر صَلائِكُمْ الیل ونر 
| (خ:0٠45»‏ واللفظ له م: ۷4۹) 
اع هذاالحدیت من وجوو: 

آحدها: قوله صلی الله عليه وسلّم: (صلاةٌ الليل مثنى مثنى) أخدٌ به مالك - رحمه الله في أنه 
لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين» وهو ظاهرٌ هذا اللفظ في صلاة الليل. 

و یت را الليل والنهار میتی منتى“ وإِنَّما قلنا: إنّه ظاهرٌ اللفظ؛ لذن 
المبتداً محصورٌ في الخبر» فيقتضي ذلك حصرٌ صلاة اللیل فیما هو مَثتى» وذلك هو المقصوذ؛ إذ 
هو ينافي الزيادة» فلو جازت الزيادة لمّا انحصرّت صلاةٌ اليل في المَتّى. 


وهذا يعارضه ظاهرٌ حديث عائشة الآتى» وقد أخدّ به الشافعئٌٌ رحمه الله» وأجاز الزيادة على 


ركعتين من غير حصر في العدد» وذكرٌ بع مصئّفي أصحابه شرطین في ذلك» وحاصل قوله: أنه 
متى تنل بأزيدٌ من ركعتين شَفْعاَء أو وثرآ؛ فلا يزيدٌ على تشهدین. 

ثم إن کان المتنفل به فعاً فلا یز يق التشهدّین على رکعتین» وان کان وتراً فلا یزید بین 
التشهدّين على ركعةٍء فعلى هذا إذا تفل بعشر جلس بعد الثامنق ولا يجلس بعد السابعق ولا بعد 
ما قبلّها من الرکعات؛ لاه حينئذٍ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدّين. 

فإذا تنل بخمس مشلا جلس بعد الرابعة» وبا الخامسة إن شا أو بسبع فبعدَ السادسةه 
والسابعةء وان اقتصر على جلوس واحيٍ في كل ذلك جاز". 


)۱( رواه آبو داود (۰)۱۲۹۵ والنسائي (223177. والترمذي (0۹۷) وابن ماجه (۱۳۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد 
صححه جمع من الائم وأعله آخرون بزيادة: «والنهار» فيه. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ 16۵8 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي /٤(‏ 7175). 


كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 


وإنّما ألجأه إلى ذلك" تشبيهه النوافل بالفرائض» والفريضة الوترٌ هي صلاة المغرب» وليس 
بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدةء والفرانض السّفُعُ ليس بين التشهدّین فيها أكثرٌ من رکعتّین» ولم 
یت أصحابٌ الشافعی على هذا الذي ذَكّره. 

الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين» فكذلك 
تتفي عدم اقا مهد وقد ارف البرک گرد 

والمذكورٌ في" مذهب الشافعي جواژه. 

وی 

والاستدلال به لهذا القول کما تقد وهو أولى من استدلال من استدل علی ذلك باه لو کانت 
الركعةٌ الفردةٌ صلاء لا امتنع قصرٌ صلاة الصبح والمفرب فإنَّ ذلك ضعیف جدًا. 

الوجه الثالث: یقتضی الحدیث تقد تقديم شفع على الوتر من قوله: (صلاء اليل مثنى مثنى)» 
وقرلة زتورة لدعا سا )دقلو أو تر بعد صلاةٍ العشاء من غير شفع؛ لم يكن آنيا باس 


وظاهر مذهب مالك: أنه لا یوتر برکعة فردة هکذا من غير حاجة جق). 


الوجه الرابع: يفهم منه انتهاءٌ وقتِ الوتر بطلوع الفجر من قوله: (فإذا خشِيّ الصبح). 
وفی مذهب الشافعی وجهان: 

آحدهما: أنه ينتهي بطلوع الفجر. 

والثاني: ینتهی بصلاة و الصبح ". 


الوجه الخامس: ل بصیفة الأمر بت 


من یری وجوب الوترء فان کان یری بوجوب کونه 


(۱) أي ألجأ بعص مصنفي الشافعية إلى هذین الشرطین. 

(۲) في «ح» نسخة: افالمشهور من». 

(۳) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۲۶۹/۱۳) وما بعدها. 

() المرجع السایق (۱۳/ ۲۹۱). 

(5) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱/4 ۲۷). والصحیح أنه ينتهي بطلوع الفجر. انظر: «المجموع" للنووي (4/ ۱4). 
(1) أي في قوله: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً». 


ا 
ان راذنا 


آخرٌ صلاة الليل فالاستدلال قريبٌ» ولا أعلمٌ أحداً قال ذلك. وان كان لا يرى بذلكء فيّحتاجٌ أن 
يحمل الصيغة على الندب. 
59 7 ۳ و 0 ف ۲ 
ولا د تقيم الاستدلال بها على وجوب آصل الوتر عند مَن يمنع استعمال اللفظ الواحد في 
الحقيقة والمجاز وإلا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الامر. 
الوجه السادس: يقتضى الحديث أن يكون الوترٌُ خر صلاة الليل» فلو آوتر ثم أراد التنفل» فهل 
يشت شفع وترّه برکعة آخری ثم يصلي؟ 
فيه وجهان للشافعیة. 
ف ET N‏ 000 
وإذا لم یشفعه بركعة» ثم تنفل» فهل يعيد الوتر أخيرا؟ 
فيه قولان للمالكية”'"'. 
فيمكنٌ کل واحدٍ من الفريقين أن يَستدِلٌ بالحديث بعد تقديم مقدَّمةٍ لكل واحدٍ منهما يحتاجُ 
إلى إثباتها: 
ما من قال: له یشم وتره؛ فیقول: الحدیث يقتضي أن يكو خر صلاة الیل وترأء وذلك 
یتوقف على أن لا یکون قبله وتژ؛ لما جاء في الحديث: لا وترانٍ في لیلة»۳ فلزمٌ عن ذلك أن 
یشفع الوتر الأول فانه إن لم يشمَعْه وأعاد الوترّ لزم وتران في لیلق وإن لم يُعِدِ الوتر لم يكن آخر 
صلاة الليل وتراً. 
وأمّا من قال: لا يشفع» ولا یعید الوترٌ؛ فلأنه مَنحَ أن يُعطّفَ حکم صلاةٍ على أخرى بعد السلا 
والحديثء وطول المَصْل إن وقح ذلك. 


4 ۶ مي ت 
فإذالم يجتمعا“» فالحقيقة آنهما وتراد» ولا وتراقٍ في لیلف فامتنع الشفعء وامتنع إعادة 


۶ 


(۱) الصحیح منهما أنه لا يعيد الوتر. انظر: «المجموع» للنووي (5/ ۱۵). 

(۲) المشهور أنه لا يعيده. انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (۲/ ۰۱۲۱ واریاض الافهام» للفاكهاني (۲/ ٠و‏ ه). 

(۳) رواه آبو داود (۱4۳۹) والنسائي (۱۷۹) وابن خزيمة في «صحیحه» (۱۱۰۱ والترمذي (1۷۰) وقال: حسن غریب» 
وغیرهم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه. 

(:) أي: الركعة الفردة والوتر الذي قبلها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الوتر 


الوتر أخيراء ولم یب إلا مخالفة ظاهر قوله عليه السلام: «اجعلوا خر صلاتكم بالليل وترا». 
وه و محمول علی الاستحباب. كما أن الأمر باصل الوتر 5د للف وتر المستحبّ آولی من 
ارتكاب المکروه 

وأمّا مَنْ قال بالاعادة فهو أيضاً مانعٌ من شفع الوتر الأول محافظة على قوله عليه السلام: 
«اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا»» ويحتاح إلى الاعتذار عن قوله: «لا وترانٍ في لبلة». 


واعلم أنه ربّما تحتاح هذه المسألة إلى مقدّمة آخری» وهي: أن التتفل برکعة فُردة هل یش یشرع؟ 


0 ۷ و۰۲ 
برد کرد مد 


١‏ الحديث الثاني: عَنْ عَايْشَةَ رَضي الله ال عَنْها ال ین کل الیل كذ أو 
صلَّى الله عليه وسلّم؛ مِنْ رل الیل وَأَوْسَطِه وآخری نی ونر ی السّحَرٍ. 
(خ: e‏ ۰ واللفظ له) 


۳ الله 


اختلفوا في أن الأفضل تیم الوتر في أول الليل» أو تأیه إلى آخره؛ على وجهين لأصحاب 
الشافعی مع الاتفاق على جواز کل ذلك0؛. 

و حدیث عائشة شید على الجواز في الأول والاوسط وال خر ولعل ذلك كان بحسب اختلافب 
الحالات» وطرو الحاجات. 

وقیل بالفرق بين من يرجو أن يقومً في آخر الليلء وبِينَ من یخاف أن لایقوع والاول 
تأحی وه أفضلء والثاني تقدیمه أفضل» ولا شك نّا إذا نظرْنا إلى آخر اللیل من حيث هو کذلك 
کانت اأ فته أفضل من وله لک اذا عارضش ذلك احتمالٌ تفویتِ الأضل قدّمناه على 
فوات الفضيلة. 


وهذه قاعدةٌ قد وقمَ فيها خلاف» ومن جملةٍ صُوّرِها: ما إذا كان عادمٌ الماء يرجو وجودّه في آخر 


)۱( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ ۲۳۷). قال النووي في «المجموع» (4/ ۱4): قلت: والصواب التفصيل» وأنه يستحب لمن 
له تهجد تأخیر الوتره ویستحب أيضاً لمن لم يكن له تهجد ووثق باستیقاظه أواخر اللیل إما بنفسه وإما بایقاظ غيره أن ی خر 


الوتر لیفعله آخر اللیل. 


2° Nia 209 Cd 


الوقت. فهل یقدم م التيمّمَ في ول الوقتٍ إحرازاً للفضيلة المحققة أم یژخزه إحرازاً للوضوء؟ فيه 
خلاف» والمختارٌ في مذهب الشافعی أن التقد, يم آفضل< فعليك بالنظر في التنظير ؛ بين المسألتین» 
والموازنة بين الصورتين» والله أعلم. 


9 2/6 


I E ay 
صي من الیل تلات عَشْرَةرَكْعَة ؛ ور من دک كمس لايَجْلِسٌ في شَيْءِ الا في آخِرِهَا.‎ 
7“ (م: لف‎ 
هذا كما ما عمك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل.‎ 
ره بعص المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهنء وهو أن حمل ذلك على أن الجلوس في‎ 
محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعةء كأن الأربعَ كانت الصلاةٌ فيها قياماًء والأخيرةٌ كانت جلوساً‎ 
في محل القيام.‎ 

وربّما دل لفظه على تأویل أحاديتٌ فده هذا منها ‏ بأنَّ السلاع وقمَ بِينَ کل ركعتين» وهذا 
مخالفةٌ لفظٍ فلا يقحُ السلامُ بين کل ركعتين إلا بعد الجلوس» وذلك ينافيه قولُها: (لا يجلسٌ 
في شيء إلا في آخرها) وفي هذا نظر. 

واعلم أن محط النظر هو الموازنة , بين الظاهر من قوله عليه السلام: «صلاة اللیل مَثتى مَشتّى) 
في دَلالتِه على الحصرء وبين دَلالة هذا الفعل على الجوازء والفعل يتطرَّقٌ إليه الخصوص» إلا أله 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲/ ۲۱6). 

)۲( الحدیث من آفراد مسلم كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الاشبيلي في کتابه «الجمع , بين الصحیحین» (4۸۸/۱) وقد روی 
البخاري (۱۰۸۹) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلَّى ال عليه وسلّم يصلي من اللیل ثلاث عشرة ركعةء منها الوتر 
ورکعتا الفجر. نعم جعله الحميدي في کتابه «الجمع بين الصحیحین» (4/ ۳۸) من مت متفقي الشیخین» لکن الأول آولی» كما 
ذکره الزركشي في «النکت على العمدة» (ص: ۱۲۳). 

۳( قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۲/ 0۵۷): وأيضاً لو كان الامر على ما قال لم يكن لتخصیص الخمس فائدة وکان وجه 


الكلام أن يقال: يوتر بئلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء إلا في آخرهاء ومعلوم أن آخرها ركعة الوترء والله أعلم. 


کتاب الصلاة ‏ باب الوتر 


بعید لا يُصَارٌ إليه إلا بدليل» فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارّضَة بدلالة اللفظ على الحصی 
ودلالة الفعل على الجواز عندنا أقوى. 

نعم» يبقى نظرٌ آخرٌ وهو أن الأحاديتٌ دلت على جواز أعدادٍ مخصوصة فإذا جمعناها 
ونظرنا أكثرّهاء فما زاد عليه إذا قلنا بجوازه كان قولاً بالجوازمعَ اقتضاء الدليل منعّه من غير 
معارضة الفعل له. 

فلقائل أن یقول: نعمّل بدلیل المنع حیث لا مُعارص له من الفعل إلا أن ید عن ذلك إجماءٌ 
أو یام دلیل على أن الأعداد المخصوصة مُلعْاةٌ عن الاعتبار» ویکونْ الحكمٌ الذي دل عليه الحديث 
مطلق الزيادة. 

فهاهنا يمكن آمران: 

أحدهما: أن یقول: مقاديرٌ العبادات يَغْلِبُ عليها ال فلا يجزمٌ بأنْ المقصود لا يتعلّقٌ بالعدّد. 
وأن ال تضم ملل الزيادة. 

4 و 0 7 وود 5 ٤‏ 7 ء 

والثاني: أن یقول المانع: المتحَيّل هو الزيادة على مقدار الرکعتین» وقد أَلغِيَ بهذه الأحاديث. 

ولا یقوی کثیرا" والله أعلم. 


اد ملم ماد 
د رد اد 


() آي: کل واحد منهما يؤيد جهة غير ما يؤيده غيرٌهء فالاول أيد اعتبار الاعداد المخصوصة. وأنها لا تجوز الزيادة» والثاني آید 
جواز الزيادة» وينبغي أن یکون الحکم لهذا الأخير. «العدة» للصنعاني (4/ ۱۰۰). 
(۲) في «ح»: «وقد آلفي بهذه الأحاديث التي ذکرت». 


۱۹) 


6 الحديث الأول: عَنْ َب الله بن باس رَضِيَ اله له عنهما: أنَّ رَهمَ ا 


ال 
صرف الئاس م من المَكْتُوبَةَ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمء د قال ابن عَباس: 


مد انُصَرَهُوا لك ادا سوعته 
(خ: ° * ۸« م: ۵۸۳/ ۱۲۲) 
وفي لفظ: ما کنارف اْقضاء صاة رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم إلا بالتکیر. 
)خ: ۸*1« :p‏ ۱۳۲۰/۵۸۳) ل 
فيه دلیل على جواز الجهر بالذکر عَقِيبَ ااا ا بخصوصه من ا 
ik a ae a‏ ويكبر 


قال غیره": ولم أجد من الفقهاء مَن قال هذا إلا ما ذکره ابن حبيب في «الواضحة»: كانوا 
يستحبون التكبيرٌ في العساكر والبُعوث إثرَ صلاة الصبح والعشاء تكبيراً عالياًء ثلاث مرَاتِ» وهو 
قديمٌ من شأنٍ الناس» وعن مالك: أنه مُحدَتٌ”" 

7 ع ت 

وقد يؤخذ منه: تأخرٌ”” الصبيانٍ في الموقفي؛ لقول ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير» فلو كان متقدّماً في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاة 

ی و 5 1 ەچ نوه فد م م 7 

وود یو خد منه: نه لم يكن و ۱ هیر الصوت يبلغ السّلاع بجّهارة صوته") 


اد 2 +2 


)۱( هو ابن بطال في اشرح صحيح البخاري» (۲/ .)٤٥۸‏ 
68 انظر: ا ا ل کاس في «إكمال المعلم» (۲/ ۵۳۵). وعن القاضي 
)۳( اع ۳ 


() في ادا : ر يسيع التسليم لجهارة صوته». 


كتاب الصلاة ‏ باب الذكر عَقَيبَ الصلاة 


۱۳۹ - الحديث الثاني: نورد موی المفیر ُن د شم قال: ی 
معَاوية ي و ی سا قفوم 


م وس مره تبت مار و ر + 
رت ریا وه 


رطع ابقر لس بلك 
(خ: ۰۸۰۸ م: 0۵۱۳/۳ 
وفي لَفْظِ: وكانَ ینهی عَنْ قیل وال وَِضَاعَةٍ الما وَکثرة السّوَّالِ وَكَانَ ینهی عَنْ عقوق 
اما وَوَأَد بات وَمَنع وهَاتِ. 
)خ: NAT‏ 20 
فيه دلیل على استحباب هذا الذّكر المخصوص عَقِيبَ الصلوات» وذلك لما اشتمل عليه من 
معاني التوحيدء ونسبة الافعال إلى الله تعالی» 1 والإعطاءء وتمام القدرة. 
والثوابٌُ المرتّبٌ على الأذكار یرد كثيراً مع خفة الأذكار على اللسانٍ وقلتهاء وإنّما كان ذلك 
باعتبار مدلولاتهاء فإن كلها راجعة إلى الایمان الذي هو آشرف الأشیاء. 
رالا ال ومعنی لايق ذا الجدّ منك الجد): لا ینفع ذا ل یت 
العمل الصالغ"). 
لاود كان قطنا ف سجر ابعل ا 
وقوله: (منك) يتعلّقٌ ب (ینفع)» وينبغي أن يكو (ینفع) مُضعناً معنى (يمنمٌ)؛ أو ما يقاربه. 
ولا يعودُ (منك) إلى (الجدّ) على الوجه الذي يقال فيه: عظي منك كثيرٌ أو قليل» بمعنی: 
عنايتّكَ بي» أو رعایتك لي فن ذلك ناف« 
وفي أمر معاوية - رضي الله عنه ‏ بذلك المبادرة إلى امتثال السَّننِ واشاعتها. 


(۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جدد). 
() وهذا تنبيه حسن» فتأمله. كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۲/ ۵۷۰). 


EES ۱‏ ل یره و اس 
ریت ف 4 ١‏ عا 
کو : rt‏ الاو زالاخص 

الج + قم 7ه 


ويه جواز العمل بالمكاتية للأحاديث» واجرائها(۱) / مجری المسموع؛ والعمل ات في مثل 
ذلك إذا من ت 


مه 1 


وفیه قبول خبر الواحدٍء وهو فرد من أفرادٍ لا تُحصّى كما قرّرناه فيما تقد 

وقوله: (عن قيل وقال) الأشهرٌ في (قیل) بفتح اللام على سبيل الحكاية. 

وهذا النهي لابد من تقيبده بالكثرة التي لا یوم مها وقوعٌ الخطل والخطأء والتسبّبٌ إلى 
وقوع المفاس من غير ین" والاخبابالمور الباطلق, وقد ثبت عن اي سلى اله علد وسلم 
أنه قال: «كمّى بالمرء إثما أنْ یُحدَتَ بکل ما سمع»٩.‏ وقال بعض السلف: لا يكون [ماماً من حدّت 
بکل ماس 

بآ او وی ی وس وی کت دی وی 
لذن الله لله تعالى جعل الاموال قياماً لمصالح العبایه وفي تبذيرها تفویت لتلك المصالح» ؛ إِمّا فى حق 


مُضيّجهاء أو في حق غيره. 
ما بذله وكثرةٌ انفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنمُ من حيث هو کثرة(» وقد قالوا: 
لا سَرّف فى الخير. 


00000 ر 
وأمّا إنفاقه في مصالح الدنياء وملاذ النفس على وجو لا یلیق بحال المنفق» وقدر ماله ففي كونه 
إسرافا خلاف» والمشهور: أنه | ساف 
5 2 < 
وقال بعض الشافعيّة: ليس بإسراف"؛ لاه يقومٌ به مصالحٌ البدنٍ وملاذه» وهو غرض صحيحٌ. 
۰ ۶ اه ۰.1 و . کچ ده اع ود ء ۰ ل یی 
وظاهر القرانٍ يمنع من ذلك. والاشهر فى مثل هذا أنه مباح؛ اعنی: إذا كان الإنفاق فى غير 
ا بت 
معصیه وفل نوزع فيه. 
(۱) أي إجراء ما عرف من الأحاديث بالكتابة مجرى ما عرف منها بالسماع في العمل بهماء فن معاوية عمل بالحدیث. والمغيرة 
كتبه إليه» وفعلّهما دلیل ذلك. «العدة» للصنعاني .)٠٠۸ /٤(‏ 
(۲) انظر: (ص: .(VV‏ 
(۳) في «د»: «من غير تعيين». 
€3 رواه مسلم (۵)» وأبو داود (54947)» واللفظ له» من حديث حفص بن عاصم وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
() قوله: «كثرة» ليس في د». 
(۷) وفع هنا وفي الموضعين السابقين في ادا ونسخة على هامش «: «السفه» بدل «الإسراف». 


كتاب الصلاة ‏ باب الذکر عقیب الصلاة 


وأمّا (کثرة السوال) ففيه وجهان: 

أحدهما: أن یکون ذلك راجعا إلى الأمور العلميّء وقد كانوا يكرهون تكلب المسائل التي لا 
تدعو الحاجة إليهاء وقال النبيٌ صلّی الله عليه وسلم: «أعظم الناس جُرما عند الله مَنْ سأل عن شي: 
لم يحرم على المسلمِينَ» فحَرّمَ عليهم من أجل مَسألتِه)”". 

وفي حديث اللّعانٍ لمّا سئل عن الرجل يجدٌ مح امرأته رجلاً: : فكرة صلَّى الله عليه وسلّم 
المسائل وعابها. 

وفی خاب هار نهی عن الاغلوطاك» وهی ِا المسائلٍ وصعابها". 

وإِنّما كان ذلك مکروها؛ لما یتضهٌ تین كثيرٌ مه من الب" في الذي ولط والرّجم بالط 
من غير ضرورة تدعو إليه» مع عدم الأمن من العثار» وخطأ الط والاصل المنع من الحكم بالظن 
الا حیث تدعو الضرورةٌ إليه. ٠‏ | 

الوجه الثاني: أن يكونٌ ذلك راجعاً إلى سوال المال» وقد ورَدّت أحاديث في تعظيم مسألة 
الناس» ولا شلک أنَّ بعص سوال الناس آموالهم ممنوعٌ» وذلك حیث يكونٌ الإعطاءٌ با على ظاهر 
الحاليء ویکون الباطنُ خلائه أو يكون السائل مُخيراً عن أمر هو كاذبٌ فيه. 

وقد جاء في الما يدل على اعتبار ظاهرٍ الحالٍ في هذاء وهو مارو ي: انه مات رجل من أهل 
اا وتر اه دینازین فقال الى ا الله عليه و (کیتَان»٩.‏ ِ 

وإلّما كان ذلك والله أعلم ‏ لأنَّهم كانوا فقراءَ مجرَدِينَ» يأخذون ويُتصدَّقٌ عليهم بناءً على 
الفقر والعدّم» فظهرٌ أن مه هذين الدينارين على خلافٍ ظاهر حاله. 

والمنقول عن مذهب الشافعي رحمه الّه: جوارٌ السوال» فإذا قيل بذلك فينبغي”" النَظرٌ في 


)۱( رواه البخاري (۹ ۸۵ ومسلم (۰)۲۳۵۸ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

() رواه البخاري (558 4)» ومسلم (۰)۱۹۲ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(۳) رواه آبو داود ( ۳۱6 والامام أحمد في «المسند (۵/ ۳6؛). 

(6) في «أ» ولاش» واو؟: «التکلیف». 

۵۸( رواه الامام أحمد في «المسند» (۱/ 44۰۵ وأبو يعلى في «مسنده» 1٩٩۷(‏ وابن حبان في اصحیحه» (۳۲۲۱۳)؛ من حدیث 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .))١7١1/‏ 

)۷( في لاح»: افیبقی). 


0 تخصیص المنع بالکثرق ف o‏ إن كانت الصورء( تقتضی ي المنع فالسوال ممنوغ؛ lly‏ 
لم تقتضي المع فيضي حمل هذا هي على الكراهة للكثير من سوه مع أله ا يخلو السؤال من 
غير حاجة عن كراهة فتکون الكراهةٌ في الکثرة أشدَّ وتکون هي المخصوصة بالنهي. 


ويتبيّنُ من هذا: نم یکره السوال مطلقاأحیث لايَحْرُمُْ_ينبغي أَنْيحيِلٌ”" قولّه: (وکثرة السؤالٍ) 
على الوجه الأول المتعلّق بالمسائل الدينيّة أو یجعل النَّهِىَ دالا على المرتبة لاد من الكراهة. 

وتخصيصٌ العقوق بالأمّهاتٍ مع امتناعه في الآباء آیضا؛ لأجل شدة حُقوقِهنٌ ورجحان الأمر 
برهن بالنسبة إلى الآباءء وهذا من باب تخصيص الشيء بالذکر؛ لاظهار عظیه في المنع إن كان 
ممنوعاًء وشرّفه إن كان مأموراً به» وقد يُراعى في موضع آخر التنبية بذكر الأدنى على الأعلی» 
فيُخَصٌ الأدنى بالذکر وذلك ينون اختلاف المقصوو ` 

و(وأد البنات) عبارةٌ عن دَفَنِهنَ مع الحياق» وهذا التخصيصٌ بالذکر؛ لانّه كان هو الواقعَ في 
الجاهليّة فتوجّة النهي إليهء لا لأنَ الحکم مخصوصٌ بالبنات. 

و(مَنْ وهاتٍ) راج إلى السوال مم ضميمة النهي عن المنم» وهذا يحتمل وجهين: 

آحدهما: أن يكونّ النهي عن المنع حيث يُوْمِرٌ بالاعطای وعن السوال حیث یمن منه» فيكون 
کل واحدٍ مخصوصا بصورة غير صورة ال خر. 

والثاني: أن یجتمعا في صورةٍ واحدة» ولا تعاض بيتهماء فيكون وظيفةٌ الطالب أن لا یسأل 
ووظيفة المسؤول”": أن لا يَمْنَمَ إن وقع السؤال. 


مب 


ء , و 


وهذا لا بك آن يرطي منه ما قا کان المطلوب تجا على الطالب» لإا مت على المعطي 
إعطاؤٌه؛ لکونه یکون مُعيناً على الائم. 
ویحتمل أن يكونَ الحدیث محمولاً على الکثرة من السوال» والله أعلم. 


د 


(۲) و في دا : «ينبغي أن لا يَحْمِلَ1. وفي باقي النسح: «ينبغي أن یَخمل» بدون (لا)» ات هو ای 
۳۱( في «ح1:«الععطی؟ وعلی هامشها نسخة: «المسوول! ای ای ا 


كتاب الصلاة ‏ باب الذكر عقیب الصلاة 


۷ - الحدیث الثالث: عَنْ سمي موی أبي بَكْر بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الحَارِثِ بن شام عَنْ 
أبي صالح السّمَّانء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يلع أ راء المهاجرین "وا شوگ الله صلی الله | 
عله وس َقَالُوا: قَد دَهَبَ هل الدُور بالدّرَجَاتٍ الخلا شیم التبم َقَالَ: «ومَا ذَاكَ؟» قَالُوا: 
يُصَلُونَ کم تُصَلَي ويَصُومُونَ كَمَانَصُومُ ويَتصَدَّقُونَ وَلاتَتَصَدّقٌُ» وَيُعْتِقُونَ ولا ال سول الله 
مه سم نز تلو من رن وليك ظ 
ع ال من تعاس9 الب روف اه دش رو 
ا HK‏ سس 

ال أبو صَالِح: جع فا المُهَاجِرِينَ كَقَالُوا: سَمِعَ اخوانتا آغل الأمْوَالٍ بعا فَعلَْا توا 


فقال شو الوص لاع وس «ذلك فَضْل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ). 


یس ی مر کے 


كال شم : فرت د بض الي م هذا الحییت. فقال: وَهمت. نما قال لَكَ: «تَمَبْحٌ الله ثلا 


ا 6 واللفظ له) 
الحديث يتعلّقٌ به المسألة المشهورةٌ في التفضيل بينَ الغنيٌ الشاكر والفقیر الصابر» وقد اشتَهرٌ 
فيها الخلاف. 
والفقراء ذکروا للرسول صلی الله عليه وسلم ما يقتضي تفضیل الأغنياء بسبب القرباتِ المتعلقةٍ 
بالمال وأقرّهم النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك» لكنْ علمَهم ما يقومٌ مقاع تلك الزيادة» فلم 
قالها الأغنياء ساووهم فيهاء وبقيّ معّهم رجحان قربات المال» فقال عليه السلام: «ذلك فضل الله 


يؤتيه مَّن يشاءٌ»» فظاهره القریت من النص : أ فضا الاغنياء بزيادة القربات المالية. 


)١(‏ وقع في «د» و«و» هنا: «المسلمين» بدل «المهاجرين»» والصواب المثبت كما في «أ» و«ح» واش». وقال ابن الملقن فى 
«الإعلام» (5/ 55): ووقع في شرح الشيخ تقي الدين: «المسلمین» بدل «المهاجرین ۰ وتبعه ابن العطار في (شرحه» 
(۲/ 1۵0 والموجود في النسخ ماقدمته» وهو المحفوظ انتهى. قلت: فلعل ما وقع لابن | ا 


اعتمد ها. 


۳۳۰ و رجا زلأخكم 


۶ و 4 


وبعض الناس تأوّل قولّه: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءً» بتأويل مُستَكْرَه پخرجه عا ذکرناه 
من الظاهر"" 

والذي یقتضیه الاصل: أنّهما إن تساوّيا وحصلّ الرجحان بالعباداتِ الماليّة = أن يكونّ الغني 
آفضل, ولا شك في ذلك» وإِنّما النظر إذا تساویا في أداء الواجب فقطء وانفرة کل واحدٍ بمصلحة 
مرت ا AR AR‏ ی 

فان فس بزيادة الثواب؛ فالقیاس يُقتضي أن المصالح ال انف من القاصرة. 

وان كان الأفضل بمعنى الأشرفي بالنسبة إلى صفاتٍ النفس؛ فالذي يحصّل للنفس من التطهير 
للأخلاق» والرياضة لسوء لطباع ببب الفقر آشرف» فيترجحُ الفقن ولهذا المعنى ذهب الجمهورٌ 

من الصوفية فية إلى ترجيح الفقير الصابر؛ أن مدار الطريق على تهذیب النفس ورياضتهاء ودلك مع 
الفقر أكثرٌ منه مع الغتّی» فكان آفضل بمعنی الشرف. 

وقوله: (ذهب أهل الدثور) الدَدْرُ : هو المال الكثير. 

وقوله: (نُد رکون به من سبقکم) یَحتیل أن يراد به اسب المعنوي» وهو السب في الفضيلة. 

ب الح بعدکم)؛آي: تن رمت في القضيلة من لا یعمل مذاالعمل. 

ویحتمل آن راا الما ول ا © 

ولعل الأول أقربُ إلى السياق» فان سوالهم كان عن أمر الفضيلة وتقدّم الأغنياء فيها. 

وقوله: الايكون أحدٌ اضل منكم) يدل على ترجيح هذه الأذكارٍ على فضيلة امه وعلى أن 
تلك الفضیلهً للأغنياء مشروطة بأنْ لا يفعلوا هذا الفعل الذي أَمرَ به الفقراء 

وفي تلك الرواية تعليمُ كيفية هذا الذكر» وقد كان يمكنٌ أن يكونَ فرادی؛ أي: کل كلمة على 
حِدَةٍ ولو فعل ذلك لجار وحصل به المقصو لكنْ بين في هذه الرواية أله یکونْ مجموعاًء ويكون 
العددُ للجملةء وإذا كان كذلك؛ يحصل في كل فر هذا العددٌ» والله أعلم. 


(۱) والتأويل المستكره هو أنه قال ذلك القائل: أراد صلى الله عليه وسلم أنكم فضَلئَم الاغنياء أو ساویتموهم وان لم يكن لكم 
رب مالية» وذلك فضل الله عليكم. نقله ابن حجر الهيتمي في «الفتح المبين بشرح الأربعين» (ص 4۱ 4). 

(۲) في «أ» و«د» و«ش»: «السبق الزماني»» وفي باقي النسخ وهامش «» و«د» كما هو المثبت. 

(۳) قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ 6۷): لعل مراده بالقبلية والبعدية من كان في زمنهم» وإلا ففضيلة هذه الأمة ثابتة على من 


سبقهم» وان لم يقولوا هذا الذّكر. 


كتاب الصلاة ‏ باب الذكر غقيب الصلاة 


ص 


۱۳۸ - الحديث الرابع: عَنْ عَایْشة رضي الله عَنْهَا :أن الي صلّى الله عليه وسلم صَلّى في حَحِيصَةٍ | 
لا آغلای فَتظَر ی آغلایها نَظْرَة فلا انصَرّت. قال: «اذْمَبُوا يويصَتي هو إلى آبي جَهُم وانتُوني 
اجان آي جَهم؛ هي آیفاً عن صلاتي». ۱ 

(خ: ۳۹ واللفظ له م: ۵۵5) 


الخميصة: لح الل تح كِساءٌ عَليظ. 

فيه دلِيلٌ على جواز لباس الثوب ذي 2 ۱ 

ودليلٌ على أن اشتغال الفکر يسيراً غيدٌ قادح في الصلاة. 

وفيه دليلٌ على طلب الخشوع في الصلاق والإقبالٍ عليهاء ونفي ما يقتضي غل الخاطر 
م 

وفيه دلي على مبادرةالرسولٍ صلّى ال عليه وسلّم إلى مصالج الصلا» ونفي ما يخر ش فیها 
حيثٌ أخرجَ الحَمِيصةء واستبدلٌ بها غيرّها مما لايَشْعَلٌ وهذا مأخوذٌ من قولها iiss‏ 

ريلك إلى الى تیم باه لت ننه ]لا تان او فا ادق 32 قاری 
وقوله عليه السلام لعمر لعمر: «إنّي لم کشک E‏ 

وقد استنبط الفقهاء ام : كراهة لماش عن الصلاة من الأَضباغ والتقوش» والصنائع 
المستطر فة فان الحُكم یم بعموم علَتِه والعلّةٌ الاشتغال عن الصلاة. 

وزاد بعض المالكية في هذا كراهةً عرس الأشجار في المساجدٍ. 

و(الأنبجانيّة) یقال بفتح الهمزةء وكسرهاء وكذلك في الباء"» وكذلك الياء تُخْمّف وتُشدّد. 

وقيل: ها الكِساءٌ من غير عم فان كان فيه عَلَمٌ فهو حميصة. 

وفيه دلیل على قَبولٍ الهدية من الأصحاب. والإرسالٍ إليهم» والطّلب لها ممن ین به السّرورُ 
تفه أو المسامفحة. 


% 2 2 


)۱( رواه البخاري (٩٤۸)ء‏ ومسلم (۰)۲۰۱۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) في «أ» واح»: «المستظرفة». 
(۳( أي: يقال أيضاً بفتحها وکسر‌ها. 


)۱۷( 


مر © سم 6 


۱۳۹ عن عبد الله 


ن باس رضي ال نما قَالَ: گان ول او صلی الله عليه وسلّم يَجْمَعْ بين 
| صَة الظهر والعضر | إا گان عَلّى هر سیر ويَجْمَعُ ین المَْربٍ والوتاء. 
(خ: ۲ واللفظ له م: ۷۰۰) 
هذا اللفظ في هذا الحديثٍ ليس في «كتاب مسلم»» وإنّما هو في «کتاب البخاری» وان lL‏ 
ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظٍ بعینه؛ فمتفق عليه”". 

ولم یختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة. 

لكر أبا حنيفة -رحمه الله يُخصّصُه بالجمع بعرفة ومزدلفةً وتكود العلّة فيه السك » لا السفن 
ولهذا يقال: لا يجو الجمع عنده بذ السفرء وآهل هذا المذهب یووّلون الأحاديتٌ التي وردّت 
بالجمع على أنَّ المراة تأخيرٌ الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقدیم الثانية في أولٍ وقتها. 

وقد قسم بعض الفقهاء الجمع إلى: جمع مقارنة» وجمع مواصلت وأراد بجمع المقارنة: 
أن یکون الشيئان في وقتٍ واحدٍ كالأكل والقيام مثا فاتّهمایقعان في وق واحدٍء وآراد بجمع 
المواصلة: آن یقع أحدُهما CG‏ ۱ 

وقصد |بطال تأویل آصحاب آبي حنيفة بما ذكرناه؛ لأنَّ جمع المقارنة لا يمكنٌ في الصلاتين؛ 
إذ لا یقعان في حالة واحدة وأبطل - جمع المواصلة آیضاء وقصد بذلك ابطال التأويل المذكور؛ إذ 
لوك ليعلى شيءٍ من القسمین. 

وعندي: أَنّه لا يَبعْدٌ أن يتنر على الثاني إذا وقع التحريرٌ في الوقتِ» أو وقعت المسامحة 
بالزمن الیسیر بينَ الصلاتين إذا وقعَ فاصلاء لكنّ بعض الرواياتٍ في الأحاديثِ لا يحتمل لفظها 
هذا التأويل إلا على بُعَدٍ كبير» أو لا يحتمل أصلاً فأمًا ما لا یحتمل فإذا كان صحيحاً في سنده؛ 
(۱) قال ابن العطار في «العدة في شرح العمدة» (۲/ 17۲): وأطلق ‏ أي: المصنف عبد الغني المقدسي ‏ إخراجه عنهما نظراً إلى 

أصل الحديث على عادة المحدئین فإذا أرادوا التحقيق فيه قالوا: أخرجاه بلفظه إن کان أو بمعناه إن كان» انتهى. ونقله عنه ابن 

الملقن في «الإعلام» )۷١ /٤(‏ دون عزو. وقد أبعد السّفاريني رحمه الله في «کشف اللثام» (۱۲۰/۳) في تعقبه المؤلف ابن 


دقيق العيد رحمه الله في كلامه هناء فقال: بل هو متفق عليه نعم في بعض ألفاظه اختلاف. انتهى. وهو كما ترى لم یخرخ عم 
نه عليه الإمام | بن دقيق العيد رحمه الله . 


كتاب الصلاة ‏ باب الجمع بين الصّلاتین في السشفر ,۲ 


فیط العف وأا ما ید تأويله فبحتاجُ إلى أن يكونَ الیل المعارض له أقوى من العمل بظاهره. 

وهذا الحديث الذي في الكتابٍ ليس یبد تأويلّه کل لب بما كر" من التأويلء انا ظاهره 
فان ثبت أن الجمع حقيقةً لا يتناو صورة التأويل» فالحجّةُ به قائمةٌ حتّى یک ون الدليل المُعارِصُ له 
أقوى مع ذلك التأویل من هذا الظاهر. 

والحدیث يدل على الجمع إذا كان على ظَهرِ سير» ولولا ورود غيره من الاحادیث بالجمع 
في غير FI‏ يقتضي امتناع الجمع في غير ها؛ لأن الأصلّ عدم جواز الجمع» 
ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها. 

وجوارٌ الجمع بهذا الحديث قد عل بصفة مناسبة للاعتبارء فلم يكن ليجو إلغاؤهاء لكن إذ 

صح الجمعٌ في حالة النزولٍ فالعمل به أولى؛ لقيام دلیل آخرٌ على الجواز في غير هذه الصورة؛ 
اعنی: سير وقيا ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصفي» ولا یمک أن يار ذلك 
الدلیل بالمفهوم من هذا الحديث؛ لأنّ دلالة ذلك على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجحٌ 

وقوله: (و کذلك المغرب والعشاء) یریك: في الجمع: وظاهژهاعتباژالوصف التي کر ها 
وهو كوه على ظَهرٍ بر ۰ 

وقد دل الحديثٌ على الجمع؛ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء ولا خلاف أن الجمع 
شمتتع بن الصیح وكير وين العصر والمغرب» كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة» وبين المترب راا و 

TT‏ " في مسألةٍ الجمع: 

فأصحابٌ أبي حنيفة يسود الجمح المُحتلفَ فيه على الجمع المُمتيع انفاقاء ويحتاجون إلى 
إلغاءِ الوصفي الفارقٍ بينَ محل النزاع ومحل الاجماع وهو الاشتراك الواقعٌ بِينَ الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشای إمَّا مطلقاًء أو في حالة العذر. 

وغیزهم قيس الجوارٌ في محل التراع على الجواز في موضع الإجماع» ويحتاج إلى إلغاء 
الوصف الفارق*» وهو [قامةًالنشك. 


)١(‏ في هامش «» نسخة: «ذكرنا». 

() کحدیث معاذ رضي الله عنه عند مسلم (۷۰۱) قال: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة تبوك فکان يصلي الظهر 
الق مها راشف واه معا 

(۳) کذا ضبطت فى النسخة «د». وضبطت في النسختین «ح» واش: «القِيَاسّين». 

6 في لاما ردوه: «الجامع». 


57 عو زالاحکام 


)04 
باب قضر الصلاة في السفر 


١‏ 0 ي 8 رص م ٭ اس 9ے 526 صا ه 4 2 ِ نحص 
عَنْ عَبلِ الله بن ع رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: صحبت رسول الله صلی الله عليه وسلم. فکان 
لا یزید فی السّمَر علی رَكْعَتَيْنَء وبا یکی وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ كذلك. 


(خ: ۱ واللفظ له م: ) 


هذا هو لفظ روا البخاري في الحديث. ولفظ روا مسلم آکثر وأزيد"© نیمه ذلك. 

وفي الحديث دلیل على المواظبة على القَضْرِء وهو دلیل على رُجحانٍ ذلك» وبعض الفقهاء 
قد أرجت القع والفعل ب و لا یدل علی الوجوب. ك المتحمّقّ من هذا الذوام ال جحان 
فیو خذٌ منه» وما زاد فمشکو له فيه فبتر لك. ۱ 

وقد خر قول الشافعيٌ”": في أنَّ الاتماع آفضل قياساً على قوله: إِنّ الصوع أفضل. 

والصحیح آن القصر آفضا : 

ما أولاً: فلمواظبة الرسول صلی الله عليه وسلم. 

Cs‏ فلقیام الفارق بين القَضرٍ والصوم؛ فان الأول يبري للم من الواجب بخلاف 
الثاني. ۱ ۱ 

وکان ابنْ عمرّ -رضي ال عنهما- لایری ال ر في الشفره وقال: لو کنث شسیع 


0 و 
لا 5۹ 0 


۱0( روی مسلم (1۸۹) عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طریق مكة؛ فصلَّى لنا الظهر رکعتین» ثم أقبل وأقبلنا 
معه حتی جاء رحله وجلس وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة نحو حيث صلّی فرأى ناساً قیاماً» قال: ما یصنم هؤلاء؟ قلت: 
يسبحون» قال: لو كنت مسبحاً لاتممت صلاتي» صحبت رسول الله صلی الله عليه وسلّم في السفر فلم يزد على ركعتين 
حتی قبضه الله» وصحبت عمر فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الّه» وصحبت عثمان فلم یزد على رکعتین حتی قبضه الله» وقد 
قال الله تعالی: ٭ لمدکانَ لک فى رسول الله سوه حَستَة 4 [الاحزاب: ۲۱]. 

)۳( في «د٤:‏ اقول للشافعي». 

(۳) انظر: «منهاج الطالبین» للنووي (ص: ۲۰). 

)4( رواه مسلم (1۸۹). 


كتاب الصلاة ‏ باب قضر الصلاة فس السفر 


فقوله: (لا یزید) یحتمل أن برید: لا يزيدُ في عددٍ رکعاتِ الفرض» ویحتمل أن يريد لا 
يزيد تلا وخمله على الثاني أولى؛ لأنّه وردّت أحادیث عن ابن عمرٌ یقتضی سياقها أنه أراد 
ذلك. 

ويمكنٌ أن یراد العمومٌ» فيدخل فيه هذا؛ أعني: النافلةَ في السفر تب لا قَصْداً. 

وؤِكُرٌه لأبي بكر وعمرٌ وعثمان ‏ رضي الله عنهم مع أن الحجَّة قائمةٌ بفعل الرسولٍ صلّی الله 
عليه وسلَّم؛ لین والله أعلم_أنَّ ذلك كان معمولاً به عند الأثمة» لم یتطرّق إليه َس ولا معارش 
راج وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في «موطنه»() لتقويته بالعمل". 


اد اد د 


)۱( أي: أنه يأتى بذ کر عمل الخلفاء بعد إتيانه بالنص. ووقع في «أ» واش": «موطاته». 


23g SEKS‏ وا عي لخر 
قلا ناذنت: 
شی لل مرت مت ۳ 


١١‏ الحديث الأول: ی عَنْ سَهل بن سَعل السَّاعِدِي رضي ˆ الله کله َه قال: ریت 1 الله 


صلی الله عليه وسلّم ام مکی کر ناس وَرَاءهُ وَهُوّ عَلَى الوثبرء نم رفع قزل هی حتی سَجَدَ 
| في أل الیره تم اد عتی قرغ مِنْ آخر صاکیه نم بل عَلَى الاس فقال: «أيُهَاالنَّاسُ! إِنْمَاصَنَعْتُ 
َدَالَِنمُوابِيء ولو صاکتي». 

(خ: ۵ ۷ م: 1 


وفي لفظ: صَلی عَلْيْهَاء کم ۰ نم رک وَهُوَ له ینم َرَلَ اله لقهقری. 


آبو العباس (سهل بن سعد) بن مالكِ السَاعدي الأنصاريٌ» وبنو ساعدةً من الأنصاره متفقٌ 


اراس لها نتسه اد ابن مئة سنق وهو 1 مات بالمدينة 
احرج ى وسعين وهو ابن هو آخر مَن وحن 
أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلم*. 


)١(‏ قال الصنعاني في «العدة» :)۱۷١ /٤(‏ ولم آرهم ذكروا أيّ صلاةٍ هذه التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ 
وزعم الحلبي في «شرحه» أنها صلاة الجمعة انتهى. قلت: وكلام الحافظ في «الفتح» (۲/ )1٠١‏ يُشعر بذلك حيث قال: وفي 
رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني: «فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر» فأفادت هذه الرواية 
تقدم الخطبة على الصلاة. انتهى. قلت: ويبعد أن تكون تلك الصلاة صلاة نافلة؛ لأن النافلة لا تحتاج إلى الا قامت والله أعلم. 

(۲) آورد ابن الملقن في «الاعلام» /٤(‏ ۱۱۳) هذا الحديث بسياق آخرء فقال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن نفرًا 
تَمَارَوْا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة» ولقد رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قام عليه 
فكبر» وكبر الناس وراء»» وهو على المنبرء ثم رفع» فنزل القهقری» حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. 
ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». وفي لفظ: صلی عليهاء ثم كبّر علیهاه 
ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقری. 
ثم قال: هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في «شرحه» (۲/ ۰1۰۷ وأورده الشيخ تقي الدين» وتبعه ابن 
العطار (۲/ ۱ 1۷) بلفظ عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قام على المنبر... الحدیث. ولم يذكراه 
كما أسلفناه» وتوبعا على ذلك. انتهى. 
قلت: ما أثبته هو الصواب. كما في جميع الأصول الخطية المعتمدة لدينا في التحقیق, والله أعلم. 

(۳) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۲/ 25114). وانظر ترجمته في: الأسد الغابة» لابن الأثير (۲/ ۵۷۰ و«الإصابة فى تمییز 
الصحابة» لابن حجر (۳/ ۲۰۰). 


فيه دلي على جواز صلاةٍ الإمام على آرفع مما عليه المأمومٌ؛ لقصدٍ التعليم وقد بين ذلك في 
لفظ الحديث. 

فَأمّا من غير هذا القصدٍ فقد قيل بکراهته. وزاد أصحابٌُ مالكء أو مَن قال منهم. فقالوا: إن 

ومَنْ أراد أن يجيرٌ هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله» والقياس لا یَستقیم؛ 
لانفراد الأصل بوصفي مُعتبّر تقتضي المناسبة اعتبارّه. | 

وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاق» لک فيه إشكالّ على مَنْ حَدَّدَ الكثيرٌ من العمل 
ثلاث تَحطّواتٍء فا نیز انين صلَّى اللهُ عليه وسلّم ثلاث درجات» والصلاةٌ كانت على العلیا 
ومن ضرورة ذلك أن يقح ما أوقعّه من الفعل على الارض بعد لا حَطَواتٍ فأكثرء وأقله ثلاث 

والذي يعتذَّرٌ به عن هذا: أن يُدَعَى عدم التوالي , ین الحَطواتِ» فان التوالي شرطٌ في الابطال» 
أو يُنارّعَ في کون قيام هذه الصلاةٍ فوق الذرجة العليا. 

وفيه دلیل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعلیم» كما صرح به في لفظ الحديث. 

تال ناد الا ۶ 6 قد نُوهِم هت في الرکوع» وربّما موی هذا باقتضاءالفاء لتعقیب ظاهراًء 
كن الرواية الأولى تين أن الو كان بعد لیام من الركوع؛ والمصيرٌ إلبها وجب لأنّها نص 
ودلالة الفاء على التعقیب ظاهرد"» والمصيرٌ إلى الأوّل أوجبُ. 


وب وله ۰ 
رد رد لد 


۲ الحدیث الثاني: عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رَضِيَ | له عنهما: أ أن رو الله صلی الله عليه وسلَّم 


ال «مَنْ > جَاءَ منکم الجَمُعَةَ فليغتسل». 
(خ: «ATV‏ م: 4 
الحديث صريحٌ في الأمر بالغسل للجمعق وظاهرٌ الأمر الوجوب وقد جاء مصرّحاً بلفظ 


الوجوب في حديث آخر"" فقال بعض الناس بالوجوب بناءً على الظاهر. 


(۱) وهي قوله: (صلى عليها ثم كبر عليها). 

(۲) تعمّب ابر الملقن المؤلف هنا بأن الرواية الأولى هي التي توهم ذلك. بخلاف الأخيرة» فإن الأولى بالفاء. والثانية ب (ثم)» فهذا 
من سبق القلم. انظر: «الاعلام» (14/ ۱۱۸). 

(۳) رواه البخاري (۰)۸۲۰ ومسلم (۸47) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: اغسل الجمعة واجب على كل محتلم». 


کم و اج yi:‏ ممم 
۳۳۸ و تام و 


وخالف الا کثرون فقالوا بالاستحباب. وهم محتاجون تا ار تن ا 
الوا صيغةً الأمر على الندب» وصيغةً الوجوب على التأکید كما يقال: ES‏ 

وهذا التأويل الثاني أضعفٌ من الاو وإنَّما يُصارٌ إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدّلالة 
على هذا الظاهرء وأقوى ما عارضوا به حدیث «من توضّأ يوم الجمعةٍ فیها نعمت ومَنٍ ن اغتسل 
فالغسل أفضل 0( ولا يقاوم دوسا هذه الأحادیث» وان كان المشهوز من 3 


۳ 95 


مذهب بعض أصحاب الحديثِ 

وربّما احتّمَلَ أيضاً تأويلاً مستكرها بعیدا كبعدٍ تأويل لفظ الوجوب على التأکید. 

وأمّا غيرٌ هذا الحديثِ من المُعارضاتٍ المذكورة لِما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تَمَوَّى 
دلالته على عدم الوجوب كقوة دلائل الوجوب عليه. 

وقد نص مالك - رحمه الله على الوجوب. فحملّه المخالفون ممَّن لم یمارس مَذهبّه على 
ظاهره» وحكي عنه أَنَّهِ يرى الوجوب"» ولم یر ذلك أصحابه على ظاهره. 

وفي الحديثِ دلیل على تعلیق الأمر ر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة والمرادٌ: إرادةٌ المجیی 


وقصد الشروع فيه. 
والسالك ببسراهئرط لاتصال بن ال اواج "* وخه لایشتر شترط ذلك. 
ولقد أبعد الظاهري إبعادايكاةٌيكون مجزوم أ ببطلانه حيث لم شتر ط تقد تقدع لعُسل على [قامة صلاة 


الجمعةء حى لو اغتسل قبل الغروب کی عنده تعلقباضافة العُسل إلى اليوم في بعض الرواياتٍ” 


)١(‏ رواه أبو داود (٤١۳)ء‏ والترمذي (591)» والإمام أحمد في «المسند» (۸/9 وابن خزيمة في «(صحيحه» (۱۷0۷)» من 
حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

(۲) كالحاكم صاحب «المستدرل) فإِلّه يعد الحسنّ من الأحاديث صحيحاً. 

(۳) حکاه ابن المنذر في «الاشراف على مذاهب العلماء» (۲/ )٩۱‏ عن الامام مالك وعنه نقله الخطابي وغیره. والمعروف عن 
الامام مالك وهو قول معظم أصحابه أنه سنة مؤكدة» وجاء عنه ما دل على أنه مستحب. انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض 
(۳/ ۲۳۲). 

(6) قال الامام مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۰۲): من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد به غسل الجمعة فان ذلك الغسل لا 
يجزي عنه حتی یختسل لرواحه. 

(5) قال ابن حزم في «المحلی» (۱۹/۲): وغسل یوم الجمعة إنما هو للیوم لا للصلاة فان صلی الجمعة والعصر ثم اختسل أجزأء 
ذلك. وأول آوقات الغسل المذکور إثر طلوع الفجر من یوم الجمعة» إلى أن يبقى من قرص الشمس مقدار ما يتم غسله قبل 
غروب آخره. وأفضله أن یکون متصلاً بالرواح إلى الجمعة» وهو لازمٌ للحائض والتفساء کلزومه لغیرهما. 


وقد تبيّنَ في بعض الاأحادیث أن العُسلّ لازالة الروا: ئح الكريهة» ويُفهُمُ منه أن المقصود عد 
تأذّى الحاضرین» وذلك ل اى بعد إقافة الجمعة. 

وکذلك أقول: لو فت بحیث لا یحصل هذا المقضر؛ ١‏ لم ید به» والمعنی إذا كان معلوما 
كالنصٌ قطعاء أو ظنا مقارباً للقطع فااعّه وتعلیق الحکم به آولی من نباع مج اللفظ. 

راد قرنافيمثلي سل اناس لبر انام لاحکام لیآقسام منها آن یکون امل المعنی 
معق ولأ وتفصیله یحتمل التعبّد فإذا وقعَ مثل هذا فهو محل نظر. 

وا مذهب الظاهری | أنَ الأحاديتٌ التي علق فيها الأمرٌ بالمجيء أو الإتيانٍ قد دنت على 
توجه الأمر إلى هذه الحالةء والأحاديت التي تذل على تعليق الأمر 5 م لا تتناوا لةه الخال 
فهو إذا تمسّكٌ بتلك آبطل دلالة هذه الأحاديثِ التي تدل علی تعلیق الأمر بهاذ الحال وليس له ذلك 
ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عَوِلْنا'" بهذه الأحاديثِ من غير إبطالٍ لما استدلٌ به. 


مه مله ملو 
5 رد جج 


۱۳۳ - الحديث الثالث: عَنْ جار ُن عَبْدِ الله وَضِيَ ال هماقا قال: جا 


و 


عليه و ل يطب الاس َو الحخفعة فَقَالَ: ١صَلَّيْتَ‏ يا فُلانٌ؟». فَالَ: لا عي فَارْكَعْ رَكْعَتَيْن). 

(خ: ۰۸۸۸ م: ۸۷۵ ۸ (of‏ 

وفي رواية: قصل رکعتیّن». 

(خ: م ۷۰ 

احتلف العلماء ی فا ا هل کم رکعتي ا 
فذهب الشافعىٌ وي وأكثرٌ أصحاب الحدیث إلى 5 يركع؛ لهذا الحدیث وغیره مما هو 

أصرحٌ منه» وهو قولّه صلّی ال عليه وسلّم: «إذا جاء أحدُكم یوم الجمعة والإمامٌ يخطّبٌ فيرع 

رکعتین» ولي لیتجوز فيهما»”". 

() تقدم للمؤلف ذلك في شرح الحدیث السادس في حديث غسل الاناء من ولوغ الکلب (ص: ۲۵ -۲۱). 

(۲) في «ش» وهو»: اقلنا» بدل اعملنا!. 


(۳) وقع عند البخاري ومسلم: «أصليت» بدل اصلیت؟. 
(( رواه مسلم (۸۷۵/ ٩‏ 6). 


وذهب مالك وأبو حنيفةً إلى أنه لا يَركَعُهما""؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع واستدلٌ على 
5 بقوله صلی الله عليه وسلّم: «إذا قلت لصاحبكٌ والإمامُ يخطّبٌ: أَنْصِتْ؛ فقد لَخَوتَ)0". قالوا: 


فإذا ی من هذه الکلمة مع كونها أمراً بمعروف» وتهياً عن مُنكر في زمن يسير؛ فلا ينع من 
الركعتين معّ كونهما مَسنونتين في زمنٍ طويل = من باب الأؤلى. 

ومّن قال بهذا القول یحتاجٌ إلى الاعتذار عن هذا الحديثِ الذي ذكرّه المصنف والحديثِ 
الذي ذكرناه» وقد ذكروا فيه اعتذاراتٍ في بعضها ضعفٌ: 

ومن مشهورها: آن هذا مخصوصٌ بهذا الرجل المُعينِء وهو سُلَيِكُ العَطَمَاننٌ على ما ورد 
مُصرَّحاً به في رواية ا واا خد بذلك على ما آشاژوا اله لأنّه كان فقیر قاری قيامه 
كستشرفه العيون» ويُتصدَّقٌ عليه. 

وربّما يتأيّدُ هذا بائّه صلَّى الله عليه وسلم أمرّه بأنْ يقومَ للركعتين بعد جلوسه وقد قالوا: إن 
ركعتي التحيّة تفوت بالجلوس. 


۳ 
و ر ع ادا 


وقد عُرفَ أن التخصيصٌ على خلاف الأصلء ثم يَبِعدٌ الحمل عليه مع صيغة العموم» وهو 
قولّه صلَّى الله عليه وسلم: وا بوع و ول او فهدا قدي قر توش 
التخصیص بهذا الرجل. 

وقد توا هذا العمومَ أيضاً بتأويل مُستكرو. 

وأقوى من هذا العذر ما ورد: أن الب صلی الله عليه وسلّم سکت حّی فرغٌ من ال رکعتین(* 
فحينئٍ يكون المانع من عدم الركوع مُنتفياء فيثبثُ الرکون وعلى هذا أيضاً كرد الصّيعْةٌ التي فيها 
العموم. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۷۸/۳). 

(۲) سيأتي في هذا الباب برقم (۱۳۵). 

(۳) رواه مسلم .)۵٩/۸۷۵۰(‏ 

(۶) |شارة إلى ما آخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۲۱۸) من حدیث آنس: آنه صلّی انا علیه وسلّم لما خاطب ا سکت عن 
خطبته حتی فرغ سليك من صلاته. قال الدارقطني في «العلل» (۱۲/ ۱4۷): يرويه معتمر بن سلیمان واختلف فيه فرواه عبید بن 
محمد العبدي ‏ بصري لیس بشيء عن معتمر» عن أبيه» عن قتادة» عن أنس. وخالفه آحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الاعلی 


فروياه عن معتمر عن أبيه» عن قتادة مرسلاء وهو الصحيح. 


كناب الصلاة ‏ باب الجمعة م | 


6 الحديث الرابع: عن ابن عمر رضي الله عنهماء قَالَ : گان ای صلَّى الله عليه وسلّم | 


ملب غیت زو گنف لو 

الخُطبتان واجبتان عند الجمهور من الفقهاء» فا إن اسيل بفعل الرسول صلی اله عليه وس 
لهما مع قوله: اصلوا کما رأیثمونی أصلَّي)”"؛ ففي ذلك نظرٌ توق على أن يكو إقامةٌ الخطبتين 
داخلاً تحت كيفيّة الصلاة فإنّه إن لم یک كذلك, كان استدلالاً بمجرّد الفعل. 

وفي الحديث دلیل على الجلوس : ي الخطبتین» ولا حلاف فيه» وقد قيل برُكنيّته» وهو منقول 
عن أصحاب الشافعي. 

وهذا اللفظ الذي ذكره المصتَف لم قف عليه بهذه الصيغة في «الصَّحيحَين»؛ فمَنْ أراد 


تصحیخه فعليه ابرازه(» والله أعلم. 


ود 2 3 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۹ ۲). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۰5 ۶4 وغفل صاحب «العمدة» فعزا هذا اللفظ إلى الصحیحین. انتهى 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (4/ ۱-۱۳۹ ۱۶): ذكر هذا الحديث بعض من علق على هذا الكتاب تعلیقّا من رواية جابر» وقال: 
إِنّه جابر بن عبد ال وذكره أيضًا كذلك ابن العطار في «شرحه» (7/ 1۸۰) من رواية جابر ثم قال: إنه جابر بن سمرة كما هو 
مبين في اصحيح مسلم»» ثم ساق ترجمته» وهو عجيبء وعلى تقدير وجوده في نسخ الكتاب فحديث جابر بن سمرة من أفراد 
مسلم فقط» وليس هو بهذا اللفظ بل بمعناه» فيبقى على المصنف اعتراض من وجه آخر وما أدري كيف وقع هذا منه» فاجتنبه. 
ولما ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث من طريق ابن عمر قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ في الصحيحين فمن أراد تصحيحه 
فعليه إبرازه. وكأن هذا والله أعلم ‏ هو وقوع ابن العطار فيما ذکر» فغير الراوي وذكره من طريق جابر بن سمرة. قلت: ولفظ 
رواية الصحيحين من حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة قائمًا 
ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم» وفي لفظ: كان النبي صل الله عليه وسلّم يخطب خطبتين يقعد بينهماء ولم يذكر الحميدي 
في «جَمْعِه بين الصحیحین» غير ذلك نعم لفظ النسائي: كان يخطب الخطبتين قائمّاء وكان يفصل بينهما بجلوس وهو قريب 
من لفظ المصنف. ورواه الدارقطني بلفظ المصنف سواء انتهى. 
وقد روی حدیث الباب هذا: البخاري (۸۸۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : كان النبي صل ال عليه وسلّم يخطب 
ورواه البخاري (41/8)» ومسلم 871) من حديث ابن عمر بلفظ: کان رسول الله صلی الله عليه سل يخطب يوم الجمعة 
قائماًء ثم يجلس» ثم يقوم كما يفعلون اليوم. 
واللفظ الذي ذكره المصنف عبد الغني رحمه الله: رواه النسائي ))١517(‏ وابن خزيمة في «صحیحه» »)١5157(‏ وغيرهما. 


و ی کر 2 17 ی ص 
تخل عرلا وا خکا 
لت ا 2 ميت ۳ 


5 الحديث الخامس: ن بي ونر رضي اله عن و سول الله صلی الله عليه وسلّم ال" 
۱ إا فلت لِصَاحِبِكَ: أ ء نصت. يَوْمَ الجمعَة والومام يَخطب بخطب. فقّد لَعَوتَ». 


(A۱ p41: (خ:‎ 

يقال: لعا یلغو؛ وف یی واللّغو واللّمّى قيل: هو رديء ؛ الکلام. ا وقد بطل 
على الحية یضا. 

والحديثٌ دليلٌ على طلب الإنصاتِ في الخطبة» والشافعيٌ يرى وجويّه في حقٌ الأربعين. 
وفيمّن عداهم قولان”"» هذه الطريقة المختارةٌ عندنا. 

راخت الفقهاءأيضا في إنصاتٍ كن ليسم الخطية» وقد سل بهذ الحديث على نصا 
وكونه علق بكونٍ الإمام ی يخطْبُ» وهذا عامٌ بالنسبة إلى سماعه وعدم سماعه. 

واستدلّ به المالكيةٌ كما قدّمنا على عدم تحية المسجدٍ من حیث اد الأمرَ سيق 
بمعروفء وأصلّه الوجوبٌء فإذا میم مع قل زمانه» وقلَّةِ (شغاله؛ فلآ تمنع الرکعتاد 
سنةء وطول الاشتغال» وطول الزمانِ بهما = أولى» وهذا قد تقد والله أعلم. 


3 
(E 
5 


۹ الحدیث السادس: عَنْ آبي هُريرةً رضي الله عنه: أن ول اللو صلَى الله عليه وس 
| قَالَ: امن اغتسَل یو م المع نع رح اما قرب بن ون راح في السّاعةٍ عَة الثانية» فَكَأَنَمَا مكب 
بر ومن راح في السَاعة ادل گنما قرب كبشا رن من راح في اسع َة الرابعق فكَأنْمَا قرب 


| داح وَمَنْ راح في السَّاعَةَ الحَامِسَة تَكَأَنَمَا قرب فاذ خرَج ج الإمَام حَضْرّت الملائكة 
| يسْتَمِعُونَ الذَّكْرً). 


(خ: ۱( م: )6٠‏ 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول: اختلف الفقهاءٌ في أن الأفض ل التَّبكيرٌُ إلى الجمعة أو التَهْجِيرُ؟ واختار الشافعييٌ 
وک اک واا قال رمه ا ال 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ٤۲‏ ۲). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي /٤(‏ 5 5).» و«المجموع» للنووي (5/ 7 5). 
(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۱/۲). 


کناب الصلاة ‏ باب الجمعة ای ۳ 


واستل للتبکیر بهذا الحديث. وحملت الساعات فيه على الأجزاء الزمانيّة التي یقسّم النهار 
فیها إلى اثتي عشَّرٌ جزءا. 

والذين اختاروا التهجيرٌ يحتاجون إلى الاعتذار عنه. وذلك من وجوه: 

أحدها: : قد یازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب» واستعمال الشرعء بناء 
على أنه تعلق بحساب ومراجعةٍ لآلاتٍ تذل عليه لم کر عادة المرب بذلك» ولا أحال الشرعٌ على 
اعتبار مثله حَوَالةَ لا شك فيهاء وان ثبت ذلك بدليل تجوّرُوا في لفظ الساعة» وحملوها على الأجزاء 
التي تقعٌ فيها المراتبُ» ولا بد لهم من دليل وی لأویل على هذا التقديره وسیذکژ منه شيء. 

الوجه الثاني: مايخ من قوله صلی الله علي وسلم من اغتسل» ثم راح» والرَّواحُ لا يكون 
إلا بعد الزوال فحافظوا على حقيقة (راح)» وتجوّرُوا في لفظة الساعة إن ثبت أنّها حقيقة في الجزء 
من اثني عشرٌ. 

واعثّرضٌ عليهم في هذا بان لفظة (راح) بَحتمل أنْ یراد بها مجرّدٌ لسر ذ فى أيَّ وقتٍ کان. 
كما َو مالك قولّه تعالى: سوق د انه ودروا آي [الجسمة:٠]‏ على مجر الي لا على ال 
والسرعة”"» هذا معنى قوله» وليس هذا التأویل ببعيدٍ في الاستعمال. 

الوجه الثالث: قولّه صلَّى الله عليه وسلّم في بعض الروايات: «فالمُهَجّرٌ كالمُهْدِي بدنة»۳ 
والتّهجيرٌ تما یکون في الهاجرة» ومّن خرج عند طلوع الشمس مثلاً» أو بعد طلوع الفجر لا يقال 
له : مهجر. ۱ ۱ 

واعترض على هذا بأن یکون المُهَجِرٌ من هِجَرٌ المنزل وتركّه في أيّ وقتٍ کان وهذا بعید. 

الوجه الرابع: يقتضي الحدیث آنه بعد الساعة الخامسة يَخْرِحُ الامام وتَطوي الملائكة الصّحفَ 
استماع الذکر» وخروجٌ الامام إلا تن عد الس ادم 

و ا ما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتیب 


و 


.)1١1/١( في «ح»: «شدة السرعة». وانظر: «الموطأ»‎ )١( 
رواه البخاري (۸۷۸)» ومسلم (۸۵۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة».‎ (۲) 


لوجه الخامس: يقتضي أن تتساوى مراتبُ الناس في کل ساعوء فكل مَنْ أتى في الأولى كان 
کالمقرب ندنه وكل مَنْ أتى في الثانية كان كالمقرٌب قرب مع أن الدلیل بقتضي أن الشانی لا 
يساويه e‏ وقد جاء في س لاثم الذي یلیه ثم م الذي تله" ویمکن أن يقال فى هذا: 3 


1 ) 


7 ؟ آنا إذا خرجنا عن 
الساعاتِ الزمانيّةء لم يبق لنا مرد ینقسم فيه الحال إلى خمس مراتب» بل يقتضي أن یتفاوت الفضل 
بحسب تفاوت السّبتق في الإتيان إلى الجمعةء وذلك يتأنّى منه مراتب كثيرةٌ جدّاء فن تبيّنَ بدلیل أن 
يكو لنا مَردٌ لايكونٌ فيه هذا التفاوثٌ الشديدٌ والكثرةٌ في العددء فقد اندفع هذا الاشکال. 


فان قلت: المراد أن تعش الوقث من الجر فف اعا خمسة آجزای ویکون ذلك وة 
قلت: ره ا ذلك" لو 


۰ و 


أحدهما: أن الرجوعٌ إلى مات من تقسیم الساعاتٍ إلى اثني عشر أولىء إذا كان ولا بد من 
الحوالة على أمر حَفِيَ عن الجمهورء فإن هذه القسمةً لم د ی ا یی 
على ما استعملّه الجمهورٌ وإنّما يندفعٌ بها لو ثبت ذلك الاشکال الذي مضى من أن خروج الامام 
ليس عَقِيبَ الخامسةء ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. ۱ 
الثاني: أن القائلین بأن التهجیر أفضلء لا یقولون بذلك على هذه القسمة فان اقا قائلان؛ 
قاتل یقول بترتیب منازل السابقین على غیرتقسیم هذه الأجزاء الخمسةء وقائل يقول بتقسيم الأجزاء 
سه إلى الزوالء فالقول بتفسیم هذا الوقت إلى خمسةٍ إلى الزوالٍ يكونُ مخالفاً للكلّ» وان كان قد 
قال به قائل"» فَلْيْكْتفَ بالوجه الأول وقد بلغني شيء من هذا مِنْ تقسيم السادسة إلى الأجزاء. 
() رواه النسائي (1785)» وابن ماجه (۱۰۹۲ وابن خزيمة (17794) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فيه: 
«... فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كبشاً...» 
(۲) أي: صفات الهدايا التي تهدی من حيث نفاستها وغير ذلك. 
(۳) وهو مذهب مالك رحمه الله. 
(4) في «ح»: «من طلوع الفجر إلى زوال الشمس» بدل امن الهجیر». 
)0( في ١ح»:‏ «قلت: لا يصح ذلك". 
() قسّمها الغزالي في «الإحياء» )181/١(‏ إلى خمسة: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية إلى ارتفاع الشمس» - 


کتاب الصلاه ‏ باب الجمعة دج م ۳۶ 


الوجه الثاني من الكلام على الحديث: أنه يقتضي أن البيضة تب وقد ورد في حديثٍ آخر: 
«كالمُهِدِي بدنت وكالمُهدِي بقرة... إلى آخره»”", ندل أن هذا التقريب هو الهذئ. وينشاً مِنْ هذا 
أن اسم الهذي هل ينطلقٌ على مثل هذا؟ وأنَّ من التزع هدیاه هل كفيه مثل هذاء أم لا؟ 

وقد قال به بع أصحاب الشافعي وهذا أقربٌُ إلى أن يُوْحَدَ من لفظ ذلك الحديثِ الذي 
فيه لفظ الهذی من أن یوخ من هذا الحديث» ولكنٌ لما كان ذلك تفسيراً لهذاء وین المرادٌُ منه؛ 
ذكرناه هاهنا. 

الوجه الثالث: لفظ البدنة في هذا الحديثِ ظاهرّها نها مُنطلقة على الابل مخصوصة بها؛ لذنها 
قوب بالبقرة وبالكَبّشٍ عند الإطلاق» وقِسْمُ سم الشيء لا يكون قَسِيماً ومقابلاً. 

وقیل: إن اسم البنة ينطلقٌ على الإبلٍ والبقر والغنمء ٠‏ لكنّ الاستعمال في الابل أغلبٌ» نقله 

بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال: (اله على أن آضحی حي ببدنة) ولم یی بالابل لفظاء ولا نية 
Suis o‏ 

آحدهما: التعي"؛ أن ان مخصوصة بالابل و غالبة فیه, فلا يُعدَلٌ عنه. 

والثاني: آنه يقومٌ مقاّها بقرق أو سَبعٌ من الختم» حملاً على ما علم من الشرع من إقامتها 
مُقَامَها. 

والأول أقرب'". وان لم يوجد الابل فقيل: يصبرٌ إلى أن توجدً» وقيل: يقو م مقامها 
el‏ 


عله لچ ماهو 
عرٍ د 2 


= والثالثة إلى انبساطهاء والرابعة أن ترمض الاقدام والخامسة إلى الزوال انتهى. إلا أنه تقسيم برأي ولا دليل عليه. انظر: «الفتح» 
(59/5””). و«العدة على شرح العمدة» /٤(‏ ۲۳۰). 

(۱) هو الحديث المتقدم تخريجه آنفاً عند النسائي وابن ماجه وابن خزيمة (ص: 46 ۳). 

() وهو الصحيح المنصوص : أنه إن وجد الإبل لم يجز العدول» وإلا جاز. انظر: «المجموع» للنووي (4۷۰/۸). 

(۳) وهو الصحيح المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة» فان كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج الفاضل 
هذاهو المذهب. انظر: «المجموع» للنووي (8۷۱/۸). وانظر: «نهاية المطلب» للجويني (۱۸/ 440 وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله. 


۱۳۷ - الحديث السابع: عن کی ام 


| اي صلّی الله عليه وسلم المع رن ی ۳۹ نان تتفل بو 
(خ: ۵ م: ۰ (TY‏ 
وَفِي لَفْظ : کا نمع مَعَ ی صلّى الله عليه وسلّم لد رال الشْمْسُء م رجع فب الفَيْءَ. 
(م: A‏ 
وقث الجمعة عن جمهور العلماء ا الظه فلا غير قي[ لوان 
وعن أحمد واسحاق جواژها قبله(» وربّما يُتَمَسَّكُ بهذا الحديثِ في ذلك من حیث له ية 
عد الزوال الخطتان والصلاث مع ما روي: أن الف صلی الل علبه وسلّم كان يكرا فیها بالجمعة 
والمنافقین"» وذلك SE‏ کانوا ینصرفون منها ولیس للحیطان فی؛ 
يُستظل به فربّما اقتضی ذلك أن تكون واقعة بل الزوال أو خطبتاهاء أو بعضهما. 


والحدیث الفا "١‏ من هذا سر انها بعد الزوال. 


واعلم أن قوله: (وليس للجیطان ظِلَ نستظل به) لا تفي أصلّ الظلء بل نفي ظلاً يستظلُون به 
ولا يلزمٌ من نفي الاخص نفي الاعم ولم يُُجْرّمْ أن الب صلی الله عليه وسلّم كان يقرأ بالجمعة 
والمنافقينَ دائماًء وإلّما كان يقتضي ذلك ما تم لو كان نی أصلّ الظل. 

على أن أهلّ الحساب يقولون: ارال که وق وق در اروا تقار داك 
اه انا نکر تسم مین فلا شایث الم الرزوس, واذالم ایب الرژو» ل 
يكن ظل القائم نحتّه حقيقة بل لا بد له من ظل فامتنعآنْ يكونَ المرا تفي أصل الظلّ المرا: 
ظل يكفي أبداتهم للاستظلال ولا یلم من ذلك وقوعٌ الصلاو ولا شیر ححطبتيها قبل الزوال. 


وقوله: (نُجمّعٌ) بفتح الجيم وتشدید الميم المکسورو؛ أي: يم الجمعة. 


.)۲۹/۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
رواه مسلم (۹ ۸۷ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ (۲( 


(۳) أي: اللفظ الثاني من حديث الباب هذا. 


(:) في هامش «ح» نسخة: ابضم النون وفتح الجيم». 


كناب الصلاه ‏ باب الجمعة 4 TEV gorn‏ 


وأصل"" المَيءِ قيل: هو مخصوص بالظَّلٌ الذي بعد الزوال» فان أَطلِقٌ على مُطلَقٍ الظل فمَجارٌ؛ 

لأنه من فاءَ يَفيء: إذا رجَعَء وذلك في ما بعد الزوال. 
د 2 لد 

۱۳۸ الحد رها 1 ول هاي ون دی ۳ باو مه مو .ا ۶ و 1 ب عليه تیش 

= بث | من . عن بی هریره رصي ضي الله عنه قال: كان النبي صلی الله مه و را في 
صَلَة الفَجْر يَوْمَ الجُمُعَة: اتح (© بني € السّجْدَة و: لأقَ عل آلاتن 4. 

(خ: و ۰ 96 واللفظ له) 

فيه دلي على استحباب قراءةٍ هاتين الشورتین في هذا المحل. 

وكرة مالك للامام قراءةً السّجدةٍ في صلاة الفرض خشية التخلیط على المأمومين"» وخ 
بعض آصحابه اه بصلاة ال فعلی هذا لا یکون مخالفاً لمقتضی هذا الحدیت. 

وفی المواظبة علی ذلك دائماً آم اح وهو ر ای الشبال الی اعتقاد أن ذلك فرش فی 
هذه الصلاق. ومن مذهب مالك رحمه ااا ون ا 

فالذي ينبغي أن یقال: ما القول بالکر اهة مطلقاًء فیباه الحدیث» اذا انتهی الحال الى أن تقع تقم 
وال نة فينبغي أن 5 وي و ی 
فعل ذلك دائماً اقتضاءً قويًا. 

ل ع نسب ا سسا برا وهذا المقصود 
يحصّل بالترك في بعض الأوقاتء لا سيّما إذا كان ؛ بحضرة الجَهَّالِء ومَنْ یخاف منه وقوعٌ هذا 
الاعتقاد الفاسد. والله اعلم"*. 


)١(‏ في 2۱ و«و»: الواسم» بدل «وأصل». 

(۲) انظر: «المدونة الكبرى» .)١١١ /١(‏ 

(۳) في ۷ح»: «حسم مادة» بدل احماية». 

(4) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۳/ :)۳٩-۳۵‏ وقد بلغني أن ذلك وقع» وأن بعض العلماء صلی الصبح يوم الجمعة إمامًاء 
فلم يقرأ فيها السجدة فأنكر عليه العوام إنكارًا شدیداء وأظن أن ذلك كان بالقاهرت وأن الامام التارك للسجدة كان قاضي 
قضاة الشافعية حينئظٍ فرحم الله مالكًا ما كان أشد تيقظّه لمثل هذا! قال: وهذا كما كره صوم الستة أيام من شوال خوف اعتقاد 
الجهال فرضيتهاء وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون لرمضان, والفوانيس على حالها كما هي في 
رمضان» وأنهم يعملون في اليوم السابع عيدأء ويسمونه عید الستة. ومثله أيضًا كراهة البسملة في الفاتحة؛ خوف اعتقاد كونها 


من الفاتحة. 


١‏ 00-0 ۱ چ 
5-5 فنا انك 
® پچ 7 


۱۳۹-الحدیث الأول: عَنْ عَبْدِ اله بن مُمَرَوَضِيَ الله 
(خ: 41« م: (AAA‏ 
لا خلاف في أن صلاةً العيدتين من الشعائر المطلوبة شرعاًء وقد تواتز بها القل الذي يقطع 
العُذرَء ويُغني عن آخبار الأحاده yy‏ ای با بان عله 

وقد كان للجاهليّة يومانٍ مُعَدَانِ لعب" فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللّین 
يَظهرٌ فيهما تكبيرٌ الله تعالى وتحمیده وتمجيده وتوحيده ظهوراً شائعاً بيط المشركين. 

وقيل: إِنَّهما یمان شكراً لله تعالى على ما آَنعم به من آداء العبادات المتعلقة بهما"» فعيدٌ الفطر 
شكراً لله تعالى على إتمام صوم رمضانء وعيدٌ الأضحى شكراً لله تعالى على العباداتٍ الواقعة في 
SOS‏ 

اا ا علی الخطبة فی صلاة ا علیه وقد 
قیل: ان بنی ا غیروا ذلث"۳. 

وجمیع ما له خطبٌ من الصلواتِ فالصلاةٌ مقدّمة فيه إلا الجمعةٌ» وخطبة يوم عرفة. 

وقد فرّقَ بينَ صلاة العید والجمعة بوجهين: 

آحدهما: أن صلاةً الجمعة فرض عين» ینتابها الناس من خارج الم وخر وقتها بعد 
انتشارهم فى آشخالهم وتصفانهم كن آمور النیا مت الخطباً علیها بنك یتلاح الناش» ولا 


یفوتهم الفرض, لا سیّما فرض لا یقضی على وجهه وهذا معدومٌ في صلاة العید. 


(۱) روی أبو داود (۰)۱۱۳۶ والنسائي (۱۵۵1)» من حدیث أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم المدينة ولهم 
یومان یلعبون فيهماء فقال: «آبدلکم الله عنهما خیرا منهماء يوم الأضحى ویوم الفطر». 

() في 1 و«ح»: «التي في وقتهما" بدل «المتعلقة بهما». 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲۸۹/۳). 


كتاب الصلاة ‏ باب العیدین 


الثاني: أن صلاةً الجمعة هي صلاةٌ الظهر حقيقةً» وإِنَّما فُصرّت بشرائطً» منها الخطبتان. 
والشرط لا يتأخَرٌء ويتعدّرٌ مقارنةٌ هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاةٌ فلزع تقديمُه. وليس هذا 
المعنى في صلاة العید؛ إذ ليست مُقصورةٌ عن شيء آخرٌ بشرط حتی یلزع تقدیم ذلك الشرط. 

د 1د إو 
۰ - الحدیث الثاني: من ابر نزب وی ان له عنهما قَالّ: حَطَبنًا الح صلّى الله عليه | 
و م الأَضحى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: ( مَنْ صَلَّى صاکتا: وَنَسَكَ نشکتاه َقَدْ أَصَابَ النشات وم" 
تم قَبْلَ الصَلاَةء قلا نك لَه . 


و 22 0 ر د Ez‏ 0 بر زان _- > نم “o‏ ی ٤‏ 
مَل ِا حال لباب از يا رَسُولَ الله! إني تسکت شاني قَبْلَ الصلاق وَعَرَفتٌ 


5 1 عه سي م 40 2 »۾ 6 و ا 2 م۵ 
نْ اليو یوم يَوْمُ ال وَشْرْبء وَأَحْبْبْتُ آن تکون شاني أو ما یج في بت فلخت شاي وت 


سيوس جو سم 


۳ آن آتي الصّلات قال: «شائك شاء لخم» قا قَالَ:يا 


6 عم صم 


سول اللو! إنَّ عِنْدَنَا عَنَاقاً هي حب إلى من 


اما 


(خ: ل ۳۳۹ ON‏ 
ا 


1 
وسي ٠»‏ نزل 


(A Eb 


(البراء بنْ عازب) بن الحار بن د ا ويقال: أبو شم آنصار 
الكوفةًء ومات بها في زمن مُصعب بن الزبیره متف على إخراج حديثه”©. 

و(أبو بردة بن نيار) اسمّه هانئ بنْ ییاه وقیل: هانئ بن عمرو» وقيل: الحارث بن عمرو» وقيل: 
مالك بن هیر ولم يختلفوا آنه من بَلِيّ» وینیبونه: هانی بن عمرو بن نيار» كان عَمَبِيابَدرياء شهد 
العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من أهل السّيّره وقال الواقدي: إِنَّه توفي في أولٍ خلافة 
معاور 0 

والحديث دليلٌ على الخطبة لعید الأضحى» ولا خلافَ فيه. 

وكذلك هو دلیل على تقديم الصلاة عليهاء كما قذمناه. 


)١(‏ قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ :)٤١‏ والأول أظهر. 

(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في جميع النسخ عدا نسخة في هامش «ح»: «مالك بن زهير»؛ والصواب المثبت كما في المصدر الذي نقل عنه المؤلف 
رحمه الله. 


64 انظر: «الاستيعاب») لابن عبد البر (۱۱۰۸/4). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


ود و و CET‏ ده ا E‏ و 

والنسك هاهنا يراد به: الذبيحة» وقد استعمل فيها كثيراء واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص 

من الذماء المُراقة في الحج» وقد يستعملٌ فيما هو أعمٌ من ذلك من نوع العباداتء ومنه يقال: فلان 
ناسك؛ أي: متعبد. 


وقوله: (من صلی صلائناء ونَسَكَ نسکنا)؛ آی: مثل صلاتناه ومثل نسکنا. 

وقوله: (فقد أصات النسك) معناه_والله أعلم -فقد أصابّ مشروعيّة النسك. أو ما قارب ذلك. 

وقوله: (ومن نَسكٌ قبل الصلاة فلا نك له) يقتضي أن ما ذْبِحَ قبل الصلاة لا يقع مُجزیاً عن 
الاضحیت ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المرادَ قبل فعل الصلاةء فان اطلاق لفظ الصلاة وإرادة 
وقتها خلاف الظاهر. 


٠ :‏ اك 5 9 5 4 ا : ب 
ومذهب الشافعئٌ اعتباز وقت الصلاة» ووقت الخطبتین. فإذا مَضى ذلك دخل وقت 


اللأضحية. 


ومذهبٌ غيره اعتبارٌ فعل الصلاة والخطبتين» وقد ذكرنا أنه الظاهرٌ”". 

والحديث نص على اعتبار الصلاة» ولم يتعرّض لاعتبار الخطبتين» لكنّه لمّا كانت الخطبتان 
مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. 

وفي قول النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم: (شائك شاةٌ لحم) دَلالةٌ على إبطالٍ كونها تُسكاً. 

وفيه دلیل أن المأموراتٍ إذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يُعَذَرْ فيها بالجهل. وقد فرّقوا 
في ذلك بين المأموراتٍ والمنهیَاتِ فعذروا في المنهيّاتٍ بالنسيانٍ والجهل كما جاء في حديثِ 
معاوية بن الحَكّم حينّ تكلم في الصلا۳. ۱ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» (۱۱۰/۱۳). 

(۲) في هامش «ح» نسخة: «ولعل منشأ النظر في هذا: هل يراد بها تعریف العهد أو تعریف الحقیقة؟ فإذا أريد بها تعریف الحقيقة 
جاء ما قيل عن الشافعي وإذا آرید بها تعریف العهد انصرف إلى صلاة رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ويمكن اعتبار حقيقة 
ذلك الفعل في غير ذلك الوقت. فتعین اعتبار مقدار وقتها». 

9 وهو حدیثه أنه: بينما آنا أصلي مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم 
ساره فقلت: واک تیه ما شانکم تنظرون إلي؟ إلى أن قال فلما صلی رسول لله صلی ال لیس اي هو وأمي 
ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما گهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس ٠...‏ الحديث رواه مسلم (۰)0۳۷ والإمام أحمد (۵/ ۰61۷ ۸٤٤)ء‏ وأبو داود )٩۳۰(‏ وغيرهم. 


كتاب الصلاة ‏ باب العيدين 


وفرّقٌ بینهما بآن المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء 
والمنهیاث رج عنها بسبب مفاسدها امتحاناً للمکلّف بالانکفاف عنهاه وذلك لجا یکون بالتعمّد 
لارتكابهاء ومع النسيانٍ والجهل لم یقصٍ المكلّفٌ ارتكاب المنهي فُذرٌ بالجهل فیه. 


۳ بمعنی: تقضی» یقال: جزی 


وقوله: (ولنْ تجزي عن أحدٍ بعد) الذي اختيرٌ فيه فتخ التاء 
عنى كذا: أي: قصّی. 

وذلك أن الذي فعلّه لم يقَعْ نُسكاء فالذي يأتي بعده لا يكونُ قضاءً عنه» وقد صرح الحدیث 
بتخصيص أبي بردة بجزائها في هذا الحكم عمّا سبق ذبحه فامتنع قياس غيره عليه. 


, 8 5 


۱ الحديث الثالث : عَنْ جُنْدُبٍ بن َب ا اللي وَضِيَ الل نة قال: صَا صلی رَس رل الله 
0 ا ل م يه > ۶و ارهز اه 
صلی الله عليه وسلم یوم التحرء ثم حب سم وح ۰ وال من بل بماك فیح 
و م ص ۳ 0 ره ه 
ری مکانهاه وَمَنْلَمْ بخ بخ باشم افو 
(خ: ۲ واللفظ له م: 5 ) 


:“00 وف می چا یقال د 


ابن سفيانَ» متفقٌ على إخراج حديثه؛ يقال: مات سنة أربع وستين' 0 


والحديثٌ الذي رواه في معنى الحديثِ الذي قبلّه» وهو أَدْحَلُ في الظَّهُورٍ في اعتبار فعل 
الصلاة من الأول من حيث إن الأول اقتضى تعليقٌ الحكم بلفظ الصلاق إلا أله إن أَجْرَيناه على 
ظاهره اقتضى أله لا جزي الأضحيةٌ في حيٌّ من لم يُصَلّ صلا العيد أصلاًء فان ذهب إليه أحد فهو 
آسعد الناس بظاهر هذا الحدٍ ی(" وإلا فالواجبٌ الخروج عن الظاهر في هذه الصورة» ويبقى ما 
عداها یم الخروج عن الظاهر في ا اا 


.)۱۱۲/۱۳( قال النووي رحمه الله: الرواية بالفتح في جميع الطرق. «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری لابن سعد /٦(‏ ۳۵). والاستیعاب» لابن عبد البر (۰)۲۳/۱ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (1۱/۱). 

(۳) قدَّمَ الشارح آنفاً أنه اعتبر فعل الصلاة مَنْ عدا الشافعيّ» فکیف يأتي بالشرطيّة هنا؟!. «العدة» للصنعاني (4/ ۲۹۰). 

(4) قال الصنعاني: هذا كلامٌ لم يُسفر وجهه ولا انّضح المرادُ منه؛ إذ هذه الصورة هي صورة إجزاء النحر بعد الصلاة» وإعادته 
لو نحرٌ قبلها» فلا بخرج عن ظاهرها؛ إذا لا محوج للاخراج عنه. وقوله: (ویبقی ما عداها) لا آدري ما هو الذي عَدّاها؟ فَمَنْ 
أعطاه الله فهماً فليحمّق مراد الشارح. «العدة» /٤(‏ ۲۲۰). 


وقد سل بصيغة الأمر في قوله عليه الم «فليذبح أخرى» إحدى طائفتين: : امّا من یری 
آن الأضحيةً واجبت وإمّا مَنْ يرى آنها تتعيِّنُ بالشراء بنيّةِ الأضحية» أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ 
في التعيين. 

وإلّما قلتْ ذلك؛ لأنَّ اللفظ المُعيّنَ للأضحية من صيغة التذر أو غیرها قلیل ناد وصيغة (مَن) 
في قوله: دمن ذبح» صيخة عموم واستغراق في حق کل مَنْ ذبح قبل أن يُصِلَيَّ» وقد ذَكِرَتْ لتأسیس 
فاعدق وتمهید أصل» وتتزیل صيغ العموم التي ترذ لتأسيس القواعدٍ على الصو النادرة أمرٌ مُستكرَة 
على ما قرَرَ في قواعدٍ التأويل في آصول الفقه. 

فإذا تقرّرَ هذاء وهو استبعادُ حمله على الأضحية المعيّنة بالنذر أو غيره من الألفاظ؛ يبقى التردد 
في أن الأولى حملّها على مَنْ سبق له أضحية معيَّنةٌ بغير اللفظ» أو حملّه على ابتداء الأضحية من 


:۱ ا- الحدیث ارا عاب ذا ٿ مع رسول الله صلَى الله عليه وسلّم مالي 
974 مَضَى حتی ی الما فَوَعَظهِن ودره وَقَالٌ: «تصدفنَ 
| ارد و 


۳۹ بالطّلاة 0 مر قوی ای تت تن 
| طاعته وَوَعَظ الناس وَذَكرَهُم ثم 

اکن اتر حطب جهن » َقَامَتِ امْرَأةٌ من سطة النّسَاءِ سفعاء بر َقَالَتْ: لِمَ یا رَسُولَ الله؟ 
| ثَالَ: «لأَنَكُنَ تین الشکاة وَتَكْفْرنَ العییر» قال: قَجَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ ین خن يُلْقِينَ في توب 
بلا ین قطن امن 


(خ: 000 : ۸۸۵ واللفظ له) 


أمّا البَدَا ع بالصلاة ة قبل الخطبة ة فقد ذکرناه 

وأمّا عدم الأذانِ والاقامة لصلاة العید فمتمّقٌ عليه» وکآن سببّه تخصيصٌ الفرائض بالأذانٍ تمييزاً 
لها بذلك عن النوافل» واظهارا لشرفها. 
(۱) البدّاءع: بفتح الباء على الأصل كالبدَاهة» و صم كقلامة» وتُكسر ككتابة» وأما (البداية) بالكسر والتحتية بدل الهمز فقال 


المطرزي: لغة عامّيةء وعذها ابن بَرّي من الاغلاط وقال ابن القطاع: هي لغة أنصارية. «تاج العروس» (ب د أ). 


62 (َحَن : ۳:۸ 


کتاب الصلاة ‏ باب العیدین 


وأشار بعهم إلى معنی خر وهو آله لو دعا اي صلّى اله عليو وسلّم إليها لوججبت 
الاجابة» وذلك مناف لعدم وجوبها. وهذا حسن * بالئسبة الی مر پری أنْ صلاً الجماعة فرش 
على الأعيان. 

وهذه المقاصدٌ التي ذكرّها الراوي من الأمر بتقوى الب والحث على طاعته» والموعظة 
والتذكير هي مقاصد الخطبة. 

وقد عد بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة: الأمرّ بتقوی الله. 

وبعضهم جعل الواجب ما د : يُسمّى خطبة عند العرب» وما يتأدّى به الواجبٌ في الخطبة الواجبة 
تتأدّى به السنة في الخطبة المسنونة. 

و اتصدّقنَ فإك أكثرٌ حطب جهنم» فيه إشارة أل 3 لصدقة مِنْ دوافع 


عذاب جهتم. 
وفيه إشارةٌ إلى الاغلاظ في النصح بما لعله يبعت على زالة العيب أو الذنْب الذي یتصف بهما 
الانسان. 


وفيه آیضاًالعناية بذکر ما تشتد الحاجةٌ إليه من المخاطبین. 

وفيه بَذلُ النصيحة لمن یحتاج إليها. 

وقوله: (فقامت امرأة من سطة النساء) فيه لهم وجهان: 

أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسیین أنه تخيية”")؛ أي: تصحیف من 
الرّاوي» وکان الاصل: من سفلة النساءء فاختلطت الفاء باللام» فصارت طاء. 

OT‏ ورد في «كتاب ابن أبي شيبة» و«الٽسائي»: (من سفْلَةٍ النساءِ)"» وفي رواية 
أخرى: (فقامت امرأة من غير علية العا 

الوجه الثاني: تقريرٌ اللفظ على الصحّة. وهو أن تکون اللفظة أصلها من الوسّط الذي هو 
الخیال وبهذا فسَّرّهِ بعضهم: من عِلية النساء وخيارهن. 
)۱( ذکره القاضي عیاض في «|کمال المعلم» (۳/ ۲۹۶) عن بعض حذاق شیوخه ولم یسمه. 


۵8 رواه النسائی (۱۵۷۵). 


() رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۰)۹۸۰۵ لکن من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


AY 
ل الا خکا‎ 1 


وعند بعض الرواة: (من واسطة النساء)7. 


وقوله: (سَفعاء الخذین) الأَسْفمٌ والسَّفْعَاءُ: من صاب خدّه لون یخالف لوئّه الأصليّ من 
سواد. أو حمرة. أو غیره. 

E‏ 0 َي 3 9 ۱ 7 1 م9 اك 

وتعليله صلى الله علیه وسلم بالشکاة وكفرانٍ العشير دليل على تحريم كفران النعمة؛ 
انه جما )سيا لد حول النار وهذا السبب فی الها یجوز آن یک ون رابجا إلى مایتعلق 
بالزوج» وجَحد حقّهء ويجورٌ أن یک ون راجعاً إلى مایتعلق بحقٌّ الله تعالی من عدم شکره 
والشكاية لقضائه". 

وإذا كان النبىّ صلى الله عليه وسلّم قد ذکر ذلك في حق مَن هذا ده فكيف بِمّن له منهن 
ذنوت أكثرٌ من ذلك كترك الصلاة وَالقَذْفٍ؟ 

وأخذ الضوفة مو هذا الات الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنیای وهذا يه 
الشرط "* الذي ذکرنا. 

وفي مبادرة النساء لذلك. والبَذلٍ ما لَعلّهِنَّ یحتَجنَ إليه مع ضیق الحال في ذلك الزمانٍ ما يدل 
على رفیع مَقامهنٌ في الدین» وامتثال آمر الرسول صلی الله عليه وسلم. 

م 2 0 و ع 2 ل ی 

وقد يُؤخذ منه: جوازٌ تصدق المرأةٍ من مالها في الجملةء ومّن أجارٌ التصدق مطلقاً من غير 
تقبیدٍ بمقدار معیّن» فلا بد له من أمر زائدٍ على هذا يقرّرٌ به العمومَ في جواز الصدقة وكذا مَنْ 
خضب بمقدار معين. 

ê ê د‎ 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ۲۹6). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۵۳۱/۲). 
(۳) قال الفاکهانی: والأول أظهر لأن الشکاية لقضاء الله غير مختصة بالنساء. اریاض الافهام» (۳/ 55). 
ني ی ۳ 


00 أي شرط الحاجه. 


کتاب الصلاة ‏ باب العيدين 


۳ -الحدیث الخامس: عَنْ أمٌ عَطِيََ میب الأنْصَارِيّة رَضِيَ الله عنها قالث: مرن -: 

۱ 5 2 ر 5 ر ار و ١‏ مر ¢ ەرە ثرو 8 
صلی الله عليه وسلم - أن نخرحٌ في العِيدَيْن الوا وذْوَاتِ الخدور وَأمَر الحيّض أن يَعْتَرْلنَ مُصَلى 
(خ: ۰۳۱۸ م: ۰۱۰/۸۹۰ واللفظ له) 


2 ۶ يه 0 


وفي لفظ: کنا نوعر آن تَخْرُجَ يوم العيده حتى تُخْرِجَ البكْرَ من جذرهاء نی تخر الحیض 
رن بيرم ویذون بذعائهم يَرْجُونَ برَكَةَ دك اليم وه ۱ 
AE‏ ۰ ۱) 
البية ت الروت اللشين الها يغدها اء اة ا اروف ثم با ثاني اروف 
وقيل: نبيشة بنونٍ وباء وياء وشين مُعجمة"» واختلف في اسم أبيهاء فقيل: سيبة بنت الحارث. 
وقيل: نُسيبة بنت كعب» قاله آحمد ویحبی» قال أبو عمرّ: وفي هذا نظرٌ؛ يعني: في کون اسوها نسيبة 
د 


وس ذه 


و رع و 

والمقصودٌ بذلك بیان المبالغة في الاجتماع» واظهار السعار» وقد كان ذلك الوقت أهل 
الإسلام في حير ال فاحتيج إلى المبالغةٍ بإخراج العواتق» وذواتٍ الحْدور. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ البُرورٌ إلى المصلی هو سنة العيدٍ. 

واعتزالُ ایض المُصلَى ليس لتحريم حضورِهن فيه إذا لم يكن مسجداًء بل إا مبالخة في التنزيه 
يمحل العبادةفي وقتها على سبيلٍ الاستحسانء أو لكراهة جلوس من لا يُصلَي مع المصلَينَ في محل 
واحدٍ في حال إقامة الصلاة كما جاء: اما مَك أن تُصِلّيّ مع الناس» آلست برجل مسلم؟»”". 

Ki NEE‏ ۱ 4 م ۱۱۰ 0 و و 

وقولها في الرواية الأخرى: (یرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) يشير بتعليل خروجهن بهذه 
العلّ والفقهاء أو بعضهم يستثني خروجّ الشايّة التي يُخافٌ من خروجها الفتنة. 
)١(‏ انظر: «الإكمال» لابن ماكو لا (۷/ ۲۹۹). 
(۲) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر .)١951//5(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۸/ 400 و«أسد الغابة» 


لابن الأثير (۷/ ۰۳۵ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۸/ ۲۱۱). 


(۳) رواه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (1۸۲)» من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 


SSSR ر‎ EDT 
١ وا تن و ۷۱ خا‎ 
۲ دا لا مل يت‎ 


)۲۱( 
باب صلاة الكسوف 


٤‏ الحديث الأول: عَنْ عَائْسَةَ رَضِيّ الله عنها: : أن الشمس حَسَفَتْ ث عَلَى عَهد ال صلی الله 
عليه وسلّم؛ ؛ بعت متادباً يْنَادِي: الصّلاة جامعة فَاجْتَمَعُوا. وق كبر وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في 
رَكْعمَينِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. 

(خ: ۰۱۰۱٦‏ م: ٩۰۱‏ واللفظ له) 


الکلام عليه من و جوه: 

آحدها: قولها: (حسَفت الشمش) تال بفتح الخاء والسین» ویقال: (خسفّت) على صيغة 
مس ف 

واختلف الناس فى الخسوف والکسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر: 

فقیل: الخسوف للشمس» والکسوف للقمر» وهذا لا يصحٌ؛ لأن الله تعالی أطلق الخسوف على 
الق . 

وقيل: بالعکس. 

وو 
وقيل: هما بمعنىٌ واحد. ويشهدٌ لهذا احتلاف الألفاظ فى الأحاديث. فَأطلقٌ فيها الخسوف 
و 2 2 ١‏ 

وفیل: ی ذهابٌ النور بالکلیّ والخسوف التغیر؛ أعني: تخیر 2 یر اللون 00 

الثاني: صلا الکسوف سن مؤكدةٌ بالاتفاق؛ أعني: کسوفَ الشمس, ودلیله فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم لهاء وجمعه الناس مُظهرا لذلك وهذه أَمَاراتٌ الاعتناء والتأكد. 

وأمّا کسوف القمر فتردَّد فیها مذهبٌ مالك ولم پلحقها" بکسوف الشمس في قول(. 
() في فوله تعالی: «# رحس الم # [القيامة :۸ 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳۲۹/۳). 


(۳) فى «د»: «مذهب مالك وأصحابه ولم یلحقوها...» 
(4) انظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (7/ 15 4). 


کناب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


لثالث: لآ ردن لصلاة الکسوف ابّفاقا والحدیث يدل عل أله تناد لها: (الصلاة ام 
یه لون ای ذلك 

الر ابع: ستتها الاجتماع؛ للحديث المذكور. وقد احتلفت الأحاديث في کیفیّها» واختلف 
العلماء في ذلك: 

والذي اختارّه مالك والشافعيٌ - رحمهما الله ما دل عليه حديثٌ عائشةً وابن عباس”" من 
آنهما ركعتان» في کل رکعة قیامان» وژکوعان» وشجودان. 

وقد صح غيرٌ ذلك آیضاء وهو ثلاث رَكّعاتِء وأربعٌ ركعاتٍ في کل ركعة". 

وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعی: إن ذلك أصح الروایات. 

والحديث صريمحٌ في الردٌ على من قال بأنَّها رکعتان كسائر النوافل» واعتذروا عن الحديثِ 
بأنَ اي صلی الله عليه وسلّم كان یرفع رأسّه ليختبرٌ حال الشمس هل انجَلّتء أم لا؟ فلا لم يرّها 
انجلت رَكَعَ. 

وفي هذا التأویل ضعفت إذا قلنا: إن ستتها ركعتان كسائر النوافل. 

لكنْ قال بعض العلماء: إِنَّه یرفع رسّه بعد الرکوع» فان رأى الشمس لم تنجل ركع» ثم يرفع 
رآسّه ويختبرٌ مر الشمس» فان لم تنجَل ركمّ» ويزيدٌ الركوع هكذا ما لم تنجل» فإذا انجَلت سجد. 

ولعلّه قَصدَ بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثرٌ من رکوعین في ركعةٍء كثلاث وأربع» وخمس. 

وهذا على هذا المذهب أقربُ من تأويل المتقدَّمِينَ؛ لأنّه یجعل سنةَ صلاة الکسوف ذلك. 
ويكون الفعل ميا لسنة هذه الصلاةٍ» وعلى مذهب الأَوَّلِين يريدون أن يُخرجوا فعل الرسولٍ صلى الله 
عليه وسلم في العباداتِ عن المشروعيّة مح مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الافعال المشروعة 
في الصلاة. 

وقد أطلقٌ في الحديث لفظ الرَّكَعاتِ على الركوع. 


(۱) حديث عائشة رضي الله عنها هو الاتي في هذا الباب برقم »)١557(‏ آما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرواه البخاري (5 ,)٠٠١‏ 


ومسلم .)٩۰۱۷(‏ 
8 انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳/ ۰ أما رواية (ثلاث رکعات) فرواها مسلم )٩۰4(‏ عن جابر رضی الله عنهماء 


وأما رواية (أربع رکعات) فرواها مسلم )٩۰۸(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


عُقَبَةَ بن 


19 نس وَالقعَر بان ین بد بدي‎ AEN 
لا ینگیمّان لِمَوْتٍِ أَحَدٍ مِنَ لاس ذا ریم منها مین َصَلُوا وادْعُواء حَتّی يَنْكَشِفَ مَا بِكم».‎ 


(خ: ED‏ ۱ ۰۲۱ واللفظ له) 


في الحدیت رد علی امناو الجاهلية فى أن الهم والقمر یخان لموت الما 
وفی قوله عليه السلام: «یْخوّف ال بهما عباده» إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيراتِ 

وقد ذكرٌ أصحابٌ الحساب لکسوف الشمس والقمر أسباباً اديه وربّما یعتقد معتقد أن 
ذلك ینافی قولّه عليه السلام: یخوّف الله بهما عباده»» وهذا اعتقادٌ فاسدٌ؛ لأنَّ لله تعالی آفعالاً على 
خسب الأسباب العاديّة وأفعالاً خارجةً عن تلك ال سباب. فان قدرتّه تعالی حاكمة على کل سبب 
مسیّب. فيقطع ما شاء من الأسباب والمُسبباتِ بعضها عن بعض. 

وإذاكان ذلك كذلك فأصحابٌ المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصارٌ قلوبهم بوحدانيته. 
وعموم قدرته على حرق العادةٍء واقتطاع المسبّباتِ عن أسبابها إذا وقح شيءٌ غريب حَدّث عندهم 
الخوف؛ لق اعتقادهم في فعل الله تعالى ما يشا وذلك لا يمنمٌ أن يكو نكم أسبابٌ تجري عليها 
العادة إلى أن يشاء الله 2 تعالى حَرْقّهاء ولهذا كان ال صلی الله عليه وسلّم عند اشتداد هبوب الريح 
تر ويّدخل ویخرجٌ خشية أن تكونَ كريح عاد “» وإن كان هبوبٌ الريح موجوداً في العادة. 

والمقصود بهذا الكلام أن يُعلَمَ أنَّ ما ذكرّه آهل الحساب من سبب الكسوفي لا ينافي کون ذلك 
مُخْرّفاً لعباد اللوتعالى. ٠‏ 

وإنّما قال الب صلّى الله عليه وسلّم هذا الكلام؛ لأنّ الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم: 
فقيل: نها إنما كُسِفَثْ لموت ابراهیم فر الب صلی الله عليه وسلّم ذلك. 


)۱( إشارة إلى ما رواه مسلم (۸۹۹) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح 
قال: «اللهم إني أسألك خیرها وخير ما فیها وخير ما آرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما آرسلت به». قالت: 
اا له [أي: تغيّمت وتخيّل منها المطر] السماء تغیر لونه. وخرج ودخلء وأقبل وأدبر» » فإذا مطرت سرّي عنه» فعرفت 
ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته. فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: # لما ره عَارضًا مس تفیل أَوْدِييَ الوه اعارص ما 4. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


وقد ذكروا: أنه إذا صليّت صلا الكسوفٍ على الوجه المذكور» ولم تَنجَل الشمس؛ نها لا تعاد 
على تلك الصفة» وليس في قوله: «فصلوا وادعوا حتی ي يُنتكشفَ ما بکم» ما یل على خلافٍ هذا؛ 


لوجهين: 
أحدهما: أنه أمرّ بمطلق الصلاةء لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوصء ومطلق الصلاة سائغ 


الان لو سلمنا أنْالمراة الصلاءٌ الموصوفة بالوصف المذكون لکان لنا آن نجعل هذه الا 
لمجموع الأمرین؛ أعني: الصلاةً والدعات ولا يلزمٌ من کونها غاية لمجموع الأمرين أن تکون غاية 
لكل ۳1 منهما على انفراده» فجاز أن یکون الدعاءٌ ممتدًا إلى غاية الانجللاء بعدَ الصلاة على 
الوجه المخصوص مرَةً واحدت ويكون غاية للمجموع. 


بانع ماع ماد 
د 2 


55 الحدیث الثالث: عَنْ عانشة رضی الله ۳۳ نها ال : حسَفت ت الم فى 


رَسُولٍ اللو صلی الله عليه وسلم. قَصَلَى رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلّم بالنَّاسِء ئا pesar‏ 
نر لا اسع مش شا رنف 


1۳۹۹ 


د تَجَلْتِ ۳۷۳۹ E‏ 4 ثم قال: « ا 
ین افو عر وجل لا خینا بآ لاله هه شاف وک 


و ۶و مه 


وَصَلُوا َتصَو ال فاا مُحَمَدِ! واه ما من أَحَدٍ آغیز من الله آن زنی عَبده و تژني مك | 
ام مه مُحَمَّدِ! وال لو تَعْلَمُونَ الم ٠‏ ضَحِكتم قلیلا وَلبکیت كَثِيرَ أ). 
(خ: 4٩۷‏ واللفظ له م: ۱/۹۰۱) 
وَفِي لفظ: فَاسْتَكْمَلَ ری رات وَأَرْبَعَ سجدات. 
(خ: ۰۹۹۹ م: ۳/٩۰۱‏ واللفظ له) 
الکلام عليه من و جوه: 


14 


آحدها: ما يتعلّقٌ بلفظ الخسوف بالنسبة إلى الشمس» واقامة هذه الصلاة في جماعة وقد تلع 


ل وت 


الثاني: قولها: (فأطال القیاع) لم تَحُدَّ فيه خذاء وقد ذكروا أله نحو من سورة البقرة؛ لحديثٍ آخر 


ورد فیه۲". 


وقولها: (فأطال الرکوع) لم تخد" فيه حَذَاء وذکر أصحابُ الشافعی: أنه نحو من مئة آي" . 

واختارٌ غیزهم عدم التحدید إلا بما لا يضر بمّن خلفه. 

وقولها: (ثمّ قام فأطالٌ القيام» وهو دونَ القيام الأول) يقتضي أن سنةٌ هذه الصلاة تقصيرٌ القيام 
لثاني عن الأول» وقد تقد ول من ا ذلك في جمیع الصلوات. 

وكأنّ السب فيه أن النشاط في الركعة الأولى یکون کین فيناسبٌ التخفیف في الثانية حذرا 
من المّلال. 

والفقهاء اتّفقوا على القراءة في هذا القیام الثاني؛ أعني: الذين قالوا بهذه الكيفيّة في صلاة 
الکسوفٍ وجمهوژهم على قراءة الفاتحة فیه ]لا بعض أصحاب اة دكا راما که پات 
ید فيها ركوعٌ» والركعة الواحدة لا نی الفاتحة فيهاء وهذا يمكنٌ أن یوخ من الحدیث كما ستنبّة 
عليه في موضعه. 

الثالث: قولها: (ثم سجد فأطال السجود) يقتضي طول السجود في هذه الصلاة. 

وظاهرٌ مذهب مالكِ والشافعي رحمهّما الله: أن لا یط ول السجود فيها. 

وذكر الشيخ أبو إسحاقٌ الشيرازي عن أبي العبّاس: آنه يُطِيل السجود كما بُطيل الركوعً» ثم 
قال: ولیس بشيء؛ لأن الشافعي لم بذك ذلك» ولا تقل ذلك في خبر» ولو كان قد أطال لدُقِلَ كما 
نقل في القراءة والركوع"'. 


)۱( رواه البخاري »)٠٠١ ٤(‏ ومسلم .)٩۰۷(‏ قال الصنعاني في «العدة» /٤(‏ ۲۹۷): وأما أنه يزيد بعد الركوع تطويلاً فلم نجده كما 
وجدناه بعد القيام؛ إلا أن حديث صلاته صلی الله عليه وسلم آنها كانت قريباً من السواء هو عام لكل الصلوات. فیراعی تطویل 
الأركان إذا طال القیام. 

(۲) في ادا: «لم نجد؟ في الموضعین. 

(۳) انظر: «المهذب» للشیرازی (۱/ ۱۲۲). 

.)۳۳۲ /۳( هو محمد بن مسلمة المالکي. انظر: «کمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )٤( 

(0) هو الامام أحمد بن عمر بن سريج» القاضي أبو العباس البغدادي» شيخ الشافعية في وقته» توفي سنة (۳۰۱ه-). انظر تر جمته 
فى اطبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۳/ ۲۱). 


.)۱۲۲ /۱( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 


كناب الصلاة ‏ باب صلاة الكسوف 


قلنا: بل نمل ذلك في آخباره منها حدیث عائشةً رضي الله عنها هذا. 

وفي حديث آخر عنها نها قالت: ما سجدث سجوداً أطولّ منه() 

وكذلك تقل تطویله في حديث أبي موسی! "*» وجابر بن عبدٍ الله ". 

الرابع: قولها: (ثمٌ فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى) وقد حكّت في الركعة 
الأولى أن القيامَ الثاني دون القيام الأولء وأنَّ الركوعٌ الثاني دونَ الركوع الأول» ومقتضی هذا 
التشبیه: أن يكون القيامٌ الثاني دون القياء الاول وآن الرکوع الثاني دون لرکوع الاول. 

ولكنْ هل يراد بالقيام الأول: الأول من الركعة الأولى» أو الأول من الركعة الثانية؟ 

وكذلك في الركوع إذا قلنا: دونَ الركوع الأول هل یراد به الأول من ال رکعة الأولی» أو الأول 
من الركعة الثانية؟ ٠‏ ۱ 

توا فی وقد رج جح أن المراة بالقيام الأول: الأول من الركعة الثانية» وبالركوع الأول: :الأول 
من الثانية أيضاًء فيكونُ کل قيام وركوع دون الذي له 

الخامس: قولها: (فخطب الناس» فحود الل وأثنى عليه) ظاهرٌ في الدَّلالةٍ على أنَّ لصلاة 
الكسوفٍ خطبةء ولم یر ذلك مالك" ولا أبو حنيفة. 

وقال بعض آتباع مالكٍ": ولا خطبة ولکن یستقبلهم ویذکزهم 

وهذا خلاف الظاهر من الحديثء لا سيّما بعد أن ثبت أنه ابتدا با تیدا به الخطبة" من 
حمل الله والثناء عليه. 


.)٩۱۰( رواه البخاري (۱۰۰۳) ومسلم‎ )١( 

)۲( بلفظ : «فقام فصلّی بأطول قیام ورکوع وسجود ما رأيته یفعله في صلاة قط». وهو الحدیث الآني في هذا الباب برقم (۱6۷). 

(۳) رواه مسلم /٩۰4(‏ ۰ وکذا جاء في حدیث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وفیه: اثم سجد فأطال السجود ثم رفع. 
ثم سجد فأطال السجود؟. رواه البخاري (۱۲ ۰6۷ ومسلم .)٩۰۱-۹۰۵(‏ 

(8) وهو قول الامام مالك رحمه الله. انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳/ ۰)۳۳۲ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(0) قال الحافظ في «الفتح» (۲/ ۵۳6): مع أنه روی الحدیث وذکر فيه الخطبة. 

(1) في هامش «اح" نسخة: «أصحاب مالك». 

(۷) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۰)۱۳۱ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۸) في «» وددا: «بما يبتدأ به الخطيبٌُ» 


ا7 رن ولا وا عل 
تلا زنك 
۳ ا ا دم و ۳ 


والذي کر من الُذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيفٌ؛ مثل قولهم: إن المقصوة إِنَّما كان الاخباز 
أن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا بخسفان لموت أحد ولا لحیاته؛ للردٌ على قول من قال 
ذلك في موت إبراهيمَء والاخبار بما رآه من الجنة والنار» وذلك يخصه. 


وإنّما استضعفناه؛ لأن الخطبةً لا تتحصرّ مقاصدها في شيء معین بعدَ الإتيانٍ بما هو المطلوبٍ 


منها من الحمد والثناء والموعظة. 
وقد یکون بعض هذه الأمور داخلاً في مقاصدها مثل ذکر اجه والناره وكونهما من آ ت الله 
بل هو کذلك جزما. 


السادس: قوله: «فإذا رأيتم لك فادمُوا الب وک وا وصله: اختلف الفقهاء في وقت صلا: 
الکسوف: 

فقيل: هو ما بعد جل النافلةٍ إلى الزوالِء وهو ظاهرٌ مذهب ماللی" 

وقيل: إلى ما بعد صلاة العصر وهو في مَذهب مالكِ آیضا. 

وقیل: في جمیع النهاره وهو مذهب الشافعی( ویستدل له بهذا الحدیت. فانّهآم بالصلاة إذا 
رأى ذلك» وهو عامٌ في کل وقت. 

وفي الحديثٍ دلیل على استحباب الصدقة عند المخاوف؟ لاستدفاع البلاء المَخذور. 


السابع: قوله: «ما من أحدٍ أَغْيرٌ من الله أنْ يزني عبله أو تزنی أمَنّه»: المنرهُون لله تعالی عن 
سماتٍ الحَدَثِ» ومُشابهةٍ المخلوقین بينَ رجلین؛ ما ساكتٍ عن التأويل» وم مؤوّلٍ على أن يراد 
شد المنع والحمايةٌ من الشيء؛ لأنّ الغائر رَ على الشيء مانعٌ له» وحام منهء فالمنعٌ والحماية من 
لوازم لمیر فأطلق لفظ الغيرة ة عليهما من مجاز الملازمة» أو على غير ذلك من الوجوو السائفة في 
لسان العرب. 


(۱) في «دا زیادة: «أو أصحابه». 

(۲) في «إكمال المعلم»: «وأكثر أصحاب مالك». 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۰)۳۳۹/۳ وعنه نقل المؤلف رحمه الله والاقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هنا هي 
ثلاث روايات عن مالك كما قال القاضي عياض رحمه الله. 


كناب الصلاه ‏ باب صلاة الکسوف 


والأمرٌ في التأويلٍ وعدیه في هذا قريبٌ عند من یسم التنزية» اه حكمٌ شر عی؛ أعني : الجو از 
وعدمّه» فیو خذ کما رخ سائ الأحكام. إلا أن يدعي مدع أن هذا الحكمٌ ثبت بالتواتر عن صاحب 
الشرع د آعني: المنع من التأویل - ثبوتاً عطعیّه فخصمُّه يقابل حينئذٍ بالمنع الصريح» وقد يتعدّى 
بعض خصویه إلى التكذيب القبيح. 

الثامن: قوله: «واللهِ لو تعلمون ما أعلمُ... إلى آخره» فيه دلیل على عَلَبَةِ مقتضی الخوفي”" 
وترجيح التخويف في الموعظة على الاشاعة بِالرّحََصٍ؛ لما في ذلك من التسبّبٍ إلى تساج 
النفوس؛ لما جبلّت عليه من الإخلادٍ إلى الشهواتِ» وذلك مرضها الخطرٌء والطبيبٌُ الحاذق يقابل 
الا نها ليما شا 

التاسع: قوله: (في لفظ: فاستكمل آربع ركعاتٍ ورب سجدات) أطلقّت الرکعاث على عدد 
لرکوع» وجاء في موضع آخرٌ: (في رکعتین)؛ وهذا هوالذي أشرنا إلى أنه مُتمسّكُ مَنْ قال من أصحاب 
مالك°: له لا يقرا الفاتحةً في الركوع الثاني من حيثٌ بطق على الصلاة ركعتين» والله أعلم. 


اد عاد واه 
> 2 که 


۷- الحديث الرابع: ای کی 52 سفت افش في رمان رول ان | 
صلی اٹ عليه وسم قم ترا خقیآن تود الا عث ی عنجک قا صلی بط 
وَرُكُوع وشوو ما رب له في لا فطع ال : «إنَّ زو الآيَاتِ التي ب لها الله لا کون لِمَوْتِ ۲ 
اعد لالات ولك له عر وجل یسب یُحَوّف بها عباده فَإِذَارَ رأ یم منها شیاه فَافرَعُوا إلى ذکر الله | 
وَدعَائِِ واشیفقّارو. 


(خ: 1۰ م : ۲ واللفظ له) . 
انیل الخسوف في الس کما تقد 


وقوله: (فَرْعاً يَخْشَى أن تكونّ الساعة) فيه إشارة إلى ما ذكرنا من دوام المراقبة لفعل الب 
وتجرید الأسباب العاديّة عن تأثيرها في مُسبباتِها. 


(۱) في «د»: «فيه دليل على ترجيح مقتضى الخوف". 
(۲) في جميع النسخ عدا «د»: «من أصحاب الشافعي ومالك" والصواب المثبت؛ فقد تقدم للمؤلف قوله: «وجمهورهم على قراءة 

الفاتحة فيه إلا بعض أصحاب مالك». قلت: وهو محمد بن مسلمة كما في إكمال المعلم» (۳/ ۳۳۲) وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
(۳) (ص:۳۵۰). 


وفیه دلیل على جواز الاخبار بما بوجت الظرٌ من شاهدٍ الخال حيبت قال: (فوعا يختى أن 
تکونَ الساعة)» مم أنَّ الفزعَ یَحتیل أن يکونٌ لذلك. ویحتمل أن یکونٌ لغیرہ - كما خشيّ صلی الله 
عليه وسلّم من الريح أن تکونٌ کریح قوم عاد - ولم بُخبر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بألّه كان 
سبب خوفه فالظاهر أنه بنى على شاهدٍ الحا أو قرينة دلت علی. 

وقوله: (بأطول قيام» وركوع» وسجود) دلیل على تطويل السجود في هذه الصلاة» وهو الذي 
تا o‏ 

وفي الحديثِ دليلٌ على أن سنةٌ صلاة الکسوف في المسجده وهو المشهورٌ عن العلماء. 

ویر بعض أصحاب مالك" بين المسجدٍ والصحراء. 

والصوات ید ار ان هذه الصلاة تنتهي بالانجلای وذلك مقتض لان س 
بمعرفته» ویْراقّب حال الشمس. فلولا أن المسجة آرجخ لکانت الصحراء آولی؛ لأنّها آقرب إلى 
إدراكِ حال الشمس في الانجلای أو عدمه. 

وأيضاً؛ فإنه يُخاف من تأخيرها قوات إقامتها بأن یسرع الانجلاءٌ قبل اجتماع الناس وبُروزهم. 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على قولِه عليه السلام: «لا يَخْسفَانٍ لموتٍ أحدٍء ولا لحیاته"» وأنّهِ رذ على 
من اعتقد ذلك. 

وفي قوله: «فافزعُوا» إشارةٌ إلى المبادرة إلى ما أَمرٌ به» وتنبيةٌ على الالتجاء إلى الله تعالی عند 
المخاوفي بالدعاء والاستغفار. وإشارةٌ إلى أن الذنوب سببٌ للبلايا والعقوباتٍ العاجلة أيضاًء ون 
الاستغفارٌ والتوبة سببان للمَخو ر کی ما رول المخاوف. 


مه اه واه 
کد کد ج 


)۱( قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ ۱۱۲): وهذا تنبيه حسن. 

(۲) تقل عن أصبغ وابن حبیب. 

(۳) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۱۳۱). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۰)۳۳۹/۳ وعنه نقل المؤلف 
رحمه الله بتصرف. 


(6) الذي تقدم هو الکلام على قوله: «لموت أحد» فقط. 


كناب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


سل ل هس ی لوزن وم رط سل رت رو 
بالقرَاءة. 


(خ: ۸ واللفظ له. م 15 €( 
وفي لَفْظِ: إلى المُْصَلى. 


)"*-١ 15 م:‎ ۰۹٦ (خ:‎ 


فيه دلیل على استحباب الصلاة للاستسقاءء وهو مذهبٌ جمهور الفقهای وعند أبي حنيفة: لا 
یصلّی في الاستسقای ولکن يُدعَى» وخالفَهُ أصحايّه» فوافقوا الجماعت وقالوا: بْصلّی فیه رکعتان 
اغ 

واسيُدلٌ لأبي حنيفة باستسقاء النبي صلَّى الله عليه وسلم على المنبر یوم الجمعة ولم یصل 
للاستسقاءء قالوا: ولو كانت سنة لَّمّا ترگها. 

وفیه ولل علی أن سنة الاستسقاء الارور الی المصلی. 

وفيه دليلٌ على استحباب تحویل الرّداء في هذه العبادق» وخالف أبو حنيفةً في ذلك» وقیل: إن 
سبب التحويل التفاؤل بتغير الحالل”". 

وقال من احتجٌ لأبي حنيفة: نما قَلَبَ رداءه لیکون أثبتَ على عاتقه عند رفع اليدين في الدعای 
أو عُرِفَ من طريقٍ الوحي تغيرٌ الحال عند تخیر ردائه. ۱ 

قلنا: القَلبُ من جهة إلى أخرىء أو مِنْ ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت على العاتق» بل أي 
حالةٍ اقتضت الثبوت أو عدمّه في إحدى الجهتين فهي موجودة في الأخرىء وإن كان قد قرّبَ من 
السقوط في تلك الحالة» فيمكنٌ ية من غير قلب والاصل عدمٌ ما ذْكْرَ من نزول الوحي بير 
(۱) انظر: «شرح معاني الاثار» للطحاوي (۲/ 46 ). 


(۲( جزم به المهلّب. وتعقبه القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» (۳/ ۰)۳۳ وتعقب قول القاضي الحافظ في «الفتح» 
(2۹۹/۲). 


الحال عند تغیر الردای والاتباع لفعلٍ رسول الله صلی الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرّدٍ احتمالٍ 
الخصوص مع ما عرف في الشرع من محيّةَ التفاؤل. 

وفيه دلیل على تقديم الدعاء على الصلاق ولم يُصرّحْ بلفظ الخطبةء والخطبة لها عند مالك 
والشافعي بعد الصلاة”"2» وفيه حدیث عن أبي هريرةً يَقتضيه””" 

وفیه دليلٌ على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقً(. 

وفيه دلیل على الجهر في هذه الصلاة. 

اا اا ین ی ی کی ی 

۳ 

تب کت کر الل زنل ل صل ال عليه رقف تا شو اف 
| صلی لله عليه وسلم ام م قَالَ: یار ی سيو و یت اذغ الله يفنا 


م 
وي ¢ 9ے 


: َرَقَعَ رَسُولٌ ام نم ود يَذَيْه ثم قال: الله آغثنه الم أن 6 غفیا الا ٤‏ اغفا كَل 


حور 


لاوا تائرى في شابن سکاب ولا انز من پیت بت ولا دار قال: 


و 0 مج 


| فطلَعَت من وَرائه سَحَابَة ةمل ترس ما توت السّمَاء رنه ثم آنطرث. قا: فلا وَاله! ما 


ری ادر سب 


ال: ثم دل رَجُل ین لك اباب في الجُعة لفق وََسُولُ الله صلَى الله عليه وسلم قاي 
| طب فَاسْتَقْبلَهُ قائما فَقَالَ:يَا سول اللو! کت الاموال قدو ال نع اللَمَيُمْسِكْهَا عَنًا. 


ی 


قال: ليه و یی ال «اللّهَءَ ایتا ولا َي اله نی 
نیت اش 


خرجنا نه 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳۱۲/۳). ثم إن العلماء مجمعون على أن فیها خطبت وانما الخلاف هل هي قبل 
الصلاة أو بعدها؟ وأكثر الآثار على آنها بعد الصلاة. انظر: «ریاض الافهام» للفاكهاني (۳/ ۱۱۹). 

(۲) وهو : أله صلّی اله عليه وسلّم خرج یوماً يستسفي فصلی بنا رکعتین بلا آذان ولا (قامةء ثم خطبنا ودعا إلى ال عز وجل وحوّل 
وجهه نحو القبلة رافعاً يديه ثم قلب رداءه» الحدیث رواه الامام أحمد في «المسند" (۲/ ۰۳۲۲ وابن ماجه (۱۲1۸). قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۵۰): هذا إسناد صحیح رجاله ثقات. 

(۳( في «أ» واح»: «وفیه دلیل على استقبال القبلة عند تحویل الرداء أو الدعاء ودلیل على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا». 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الاستسقاء 


2 رو - 


ال شريكٌ: فسأت آنس بْنَّ مالك: أَهُوَ الرَجُلٌ الأول؟ قال: لا آذري. 


(خ: ۰۹۱۷ م: ۷ واللفظ له) 
قال رضي الله عنه: لظراب: الجبال الصغار. 

هذا هو الحديث الذي آشرنا إليه نه استّدل به لابی - حنيفة في ترك د الصلاة والذي 0 ۳ 
الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يق مجرّدُ الدعاء في حالةٍ أخرى. وإنَّما كان هذا الذي جری في 
الجمعة مجرّدَ دعای وهو مشروعٌ حیثما احتيجٌ إليه» ولا ينافي شرعيّة لصلاة في حالة آخری إذا 
اشتدّت الحاجة الها: 

وفي الحديث عله من أعلام النبوة في إجابة الله تعالی دعاء رسول الله صلّی ال عليه وسلم 
از 

وأراد ب (الأموال) الأموال الحيوانية؛ لأنها التي يؤثّرٌ فیها انقطاعٌ المطرء بخلاف الأموال الصَامتة. 

ا الرقْ» و(انقطامُها) ما بعدم المیاه التي ا المسافز ورژودهاه وا باشتفال 
الناس بشدة الط عن الضرب في الأرض. ۱ 

وفيه دلیل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فون الناس مَنْ عدّاه إلى كل دعای 
ومنهم من لمع لحدیث عن انس" تقتضي ظاهژه عدم عموم الرفع اعدا الاستسقاة. 

وفی حديث آخر”" استثناءً ثلاثة مواضعء منها: الاستسقاث ورف اليك ابوقه أزل ذلك 
على أن یکون المرادٌ رفعاً اما في هذه المواضع» وفي غيرها دوئّه؛ بدليل أن صح رفع اليدين عنه 
صلى الله عليه وسلم في غير تلك المواضع 


(۱) وهو: لم يكن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم یرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. رواه البخاري »)۹۸٤(‏ ومسلم (۸۹۵). 

)۲( يعني: عن أنس رضي الله عنه. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۵۱): حدیث آنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان لا 
یرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن: الاستسفاء والاستنصار وعشية عرفة. لا أصل له من حدیث أنسء انتهی. 
آما رفع اليدين عند رژية البیت. فقد جاءت فيه روایات عدة ضعفها الائمة؛ كالمؤلف في کتابه «الامام»؛ وابن الملقن في «البدر 
المنیر» (7/ ۲) وابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۲/ 4۱ ۲). قال الامام الشافعي رحمه الله: ليس في رفع الیدین عند رؤية 
البيت شيءء» فلا أكرهه ولا آستحبه. وهو عندي حسن. قال البيهقي: فكأنه لم یعتمد على الحدیث لانقطاعه. انظر: «معرفة 
السنن والاثار» للبيهقي (4/ 4۸). 


وصنف فى ذلك شیخنا آبو محمد المنذری -رحمه الّه - جزءا قرآئه علیه(). 


و(القزع) سَحابٌ متفرّقٌء والمرّعةٌ واحدة» ومنه ا القرَعٌ في الرأس» وهو أن يُحلَقٌ بعض 
رأس الصبي» ويرك بعضه”" 

و(سَلْعٌ): جبل عند المدينة. 

وقوله : (وما بيننا وبينَ سلع من بيتٍ ولا دار) تأكيدٌ لقوله: (وما نرزی في السماء مِنْ سَحاب ولا 
قَرَعَة)؛ لاه أخبرٌ أن السحابة طلعّت من وراء سَلّم؛ فلو كان بیتهم وبیته دارٌ لأمكنّ أن تکون القَرّعة 
موجودةّ لكنْ حال بینهم وبينَ رؤيتها ما بيتهم وبین سَلْع من دار لو كانت. 

وقوله: (ما رأينا الشمس سَبْتَا)؛ أي جمع وقد تبن في رواية آحری" 

وقوله في الجمعة الثانية: (هلَکّت الأموال)؛ أي: بکثرة المطر. 

وفيه دلیل على الدعاء لامسالك صرر المطر كما استّحِبٌّ الدعاء لنزوله عند انقطاعه فإن الكل 

و(الآكام) جمخ أك مثل: أعناق جمع عّی»و الاك جمع گام مثل و از ای از 

جمع آم مث چا في جمع جب واكم والكمَاثُ جمع له وهي ال المرتفمٌ من الارض 

٠‏ ولالظرات) جمم قرب بنج الد وكسر الرَّاءِ» وهو من صغار الجبال"*. 

وقوله: (وبطون الاودیت ومنابت الشجر) طلبٌ لما يُحصَّل المنفعت ویدفع م المَضِرَّة. 

وقوله: (وخرجنا نمشي في الشمس) عَلَمٌ خر من أعلام الْبوّةِ في الاستصحاء كما سبق مث 
في الاستسقاء. 


2 2 


(۱) وسَرّد جملة من جزء الحافظ المنذري: الإمام النووي في «الأذكار» واشرح المهذب» كما قال الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۱8۳). 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ 5٠‏ 5). 

(۳) كما في البخاري (447)» بلفظ: فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: أكم). 

(0) ر تبع المؤلف هنا في تفسير (الظراب) ما قاله المصنف صاحب العمدة» وهو قول جماعة من الشراح . وقد فسرها غير واحد بأنها: 
الروابي الصغار؛ كالجوهري في «الصحاح» (مادة: ظرب)» والقرطبي في «المفهم“ (۲/ .)٥٤١‏ والنووي في لاشرح مسلم» 


.)۱٩۹۳ /5( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


۰ - الحدیث الأول: عَنْ َب او عُمَرَْنِ الحَطَابٍ رضي اله نما ما كَالَ: صلی رَسُولٌ الله 
صلی الله علیهوسلّم صلا الب في بَْض ای قاعث ابق َه وق بالق َصَلَى 
بالَِّينَ مَعَه رک نع دوه وجاء الآكَرُونَ فَصَلّى بهم رکْعت وَقَضَتْ الطالفتان رَكْعَةَ رکه 

(خ: ۰م ۹ واللفظ له) 

ae‏ مق على بقاء حكم صلاة الخوفٍ في زماذنا كما صلاها الب صلّی اه عليه وسلّم 
في زمانه. 

ونمل عن أبي يوسُفَ خلافه؛ أخذاً من قوله تعالى: ##وَإِدًا كنت فِيمَ € [النساء: ۱۰۲]» وذلك 
يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم. 

وقد وی هذا بأنّها صلاةٌ على خلاف المعتاد» وفيها أفعالٌ مُنافية فيجورٌ أن تکون المسامحة 
ها بسب فضيلةٍ إمامة الرسولٍ صلی الله عليه وسلّم”. 

والجمهورٌ يدل على مذهيهم دلي التأسّي بالرسول صلّى الل عليو وسلم؛ والمخالفة المذكور؛ 
لأجلٍ الضرورق وهي موجودةٌ بعد الرسولٍ صلى الله عليه وسلم كما هي موجودةٌ في زمانه ثم 
الضرورة تدعو إلى أن لایخرج وقت الصلاة و عن أدائهاء وذلك يقتضي إقامتها على خلاف المعتاد 
مطلقاً؛ أعني: في زمن الرسولٍ صلَى ال عليه وسلّم وغيره. 

فإذا ثبت جواژها بعد الرسول صلّی الله عليه وسلّم على الوجه الذي فعله» فقد ورد عنه 
صلى الله عليه وسلم وجوه مختلفة في كيف أدائها تزيدٌ على العَشَرق فون الناس من أجارٌ الكل 
واعتقدَ أنه عَملَ بالکل» وذلك - إذا ثبت له آنها وقائع فق اقول ل 

ومن الفقهاء مَنْ رجح بعض الصفاتِ المنقولة: 

فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمرٌ هذاء إلا أله قال: نه بعد سلام الإمام تأتي الطائفة الأولى 
إلى موضع الرمام فتقضي» ثم تذهت. ثم تان الطائفة الثانية ۳ موضع الومام. فتقضي ثم تذهب. 

وقد أَْکرّت علیه هذه الزیادت وقیل : نها لم ترذ في حديث. 


واختار الشافعی رواية صالح بن حَوّاتِ”"عمّن صلّی مع النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاء الخوف. 


() فى اد: «العلماء» 
)۲( انظر: دشر معاني الآثار» للطحاوي (۱/ ۳۳۰ 
(۳) الآتية فى الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب. 


ا72۱۱ 1 رهم ح 
الل رد 
1> پل 2 حڪام 


واختلف أصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصحٌ صلا أم لا؟ فقيل: نها صحيحة؛ 
لصحَّة الرواية» وترجيحٌ رواب ية صالح من باب الأولى. 

واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرّها سه يم لي رواها في «الموطأ موقو 
وهي تخالف الرواية المذكورةً في الکتاب في سلام الامام» فان فیها: أن الاماع تن وتقضي 
الطائفة الثانية بعد سلامه. 

والفقهاء لما رجّحَ بعضهم بعض الرواياتِ على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب الترجیح» فتارة 
پرجحون بموافقة ظاهر القرآن» وتارةً بکثرة الرواق وتارة بکون بعضها موصولاً وبعضها موقوفاه 
وتارة بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاق وتارة بالمعاني. 


وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفةٌ توافقٌ الأصول في أن قضاء الطائفتِيٍ بعد سلام لامام 
وما ما اخختاره الشافعي: ففيه قضاءً الطّائفتِيٍ تین معا قبل سلام الإمام» وأا ما اختاره مالك: ففيه قضاءٌ 
إحدى الطّائفتين فقط قبل سام الإمام '". 


16 - الحدیث الثاني: ن يزيد ن روان ڪن صالح ن وات بن ييي عن صل مع 
صلی الله عليه وسلم صلا ات لقاع صَلا ان أن طائنة فت مما وم وه اعدو 
صلی باَدينَ مح ركم بت اما وکا یوم م رودص وجا ال جام 
الط الى فَصَلَّى بهم الوَكْمَة الي بقی. نم تبت جالسا وتوا اسهم نم سَلَّمَ بهم. 
(خ: ۳۹۰۰ م: ۸6۲ واللفظ له 
0 الذي صَلَّى مَعَ رشول الله صلی الله عليه وسلّم هو هل بن بي حفعَة 
هذا الحدیث هو مُختارٌ الشافعي - رحمه الله - في صلاة الخوف إذا کان العدوٌ فى غیر چ 
القبلت ومقتضاه آن الاماع ينتظرٌ الطائفة الثانية قائماً في الثانیق وهذا في الصلاة المقصورة أو 
الثنائية باصل الشرع””". 
فأمًا الرّباعيَةَ فهل ینتظرها قائماً في الثالثة» أو قبل قیامه؟ فيه اختلافٌ للفقهاء في مذهب مالك. 


(۱) رواها الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۸۳). 
)۲( وأما الامام أحمد فقال: إن کل حديث یُروی في باب صلاة الخوف فالعمل به جائز. انظر : «زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ ١"ه).‏ 
(*) انظر: «المهذب» للشیر ازی (۱۰۰/۱). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


وإذا قيل بأنّه ینتظرها قبل قيامه» فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده بعدَ رفع رأسه من 
السجود آو بعد التشهد؟ اختلف ا فه. | 

ولیس فيالحدین لا لفط على الع المذهبین» َو بطريق الاستبال من 

ومقتضی الحديث أيضاً آن الطائفةً الأولى تم لأنفيها مع بقاء صلاة الامام رف 
للأصول”" في غير هذه الصلاق لکنه فیها ترجيحٌ من جهة المعنی؛ لأنّها إذا قضّت وتوجَّهّت إلى 
نحو العدوه وتوجّهت فارغةً من الشغل بالصلاة فتوفر مقصودٌ صلاةٍ الخوف» وهو الحراسة. 

وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفةً بوجو الطائفة للحراسةٍ مع كونها في الصلاق فلا يتوق 
المقصودٌ من الحراسة» وربّما أدّى الحال إلى أن يق في الصلاة الضربٌ والطعنٌ وغيرٌ ذلك من 
مُنافياتٍ الصلاة» ولو وقح في هذه الصورة''' لكان خارج الصلاة» ولیس بمحذور. 

ومقتضى الحديث أيضاً: أنّ الطائفة الثانية نتم لتفسها قبل فراغ الامام» وفيه ما في الأول””". 

ومقتضاه أيضاً: هت حبَّى تتم لانفیها ویس بهم» وهو اختیاژالشافعي» وقول في مذهب مالكِ. 

وظاهرٌ مذهب مالك أن الإمامَ يُسلّمُ وتقضي الثانيةٌ بعد سلامه. 

وربّما ادّعى بعضهم ظاهر لقرآن یل على أن الإمام ينتظرهم لس بهم بناء على أله فهم 
من قوله تعالى: لصا مك € [النساء: ۱۰۲]؛ أي : بقيّة الصلاة و التي بت للإمام» فإذا سل الإمامٌ بهم 
a‏ ولذا سل قبلهم فلم لصاوا معه البِقة؛ لان السلا من اي 

ولیس بالقوي الظهور. 

وقد يتعلقٌ بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاو"" من حیثْ اه قال: (فصلی بهم 
الركعة التي بقیّت بقيّت)» فجعلهم مصلین معّه ما يُسمّى ركعة ثم آّی بلفظة (ثمّ ثبت ا 
لأنفیهم نم سم بهم)» فجعل مُسمّی السلام مُتراخياً عن مُسمّى الركعةء إلا آنه ظاهرٌ ضعيفٌ”, 
وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلا من الصلاق» والعمل بأقوى الدليلين متعین 


(۱) من حيث خروجهم قبل الإمام. 

(۲) أي صورة ما اختاره الإمام الشافعي. 

( من الخروج قبل الإمام. 

(؛) وهم الحنفية. 

(۵) لأنَّ کل واحدة من ركعات الصلاة تسمّی ركعة» وليس في كل ركعة تسليم» فالتسليم من الصلاةء لا من ركعة معيّنة فيها. «العدة» 
للصنعاني .)39٠١ /٤(‏ 


۲ - الحديث الثالث: ار ETT‏ ری الله عَْهُمَا قَالَ: :شهدت م 

ول افو صلی اف حليه وسم صلا »صقف صن لف رشولِ لو صلی اله عليه وس 
| والعدو ییا وَبيْنَ القبلَقَ کي صلی الله عليه وسلم وک جویعا ثم رگ َر گنا عاذ 
A‏ نی ی حدر بالسُجُود لصف الي بلي وم الصف الوم 
| في تخر لو فا لما 2 قى اي صلی اله عليه وسلّم الشجوت وم الَف اي یه اكد الصف 
ی وی 7 و و ا 
عليه وسلّم وَرَكَعْنَا كى جویعا تم رَقَعَ را 4 الركُوع وَرَكَمْنا جویعا ناد بِالسّجُودٍ والصّف 
يبه ّي كن رأف الخ ری َم تاخز في تخر الل ل ققى ار 
صلی الله عليه وسلّم لسجوة والصّف الي له حَدَرَ الصف المُوْخرُ بالسُجُوي قَسَجَدُواء ثم سل 


| اي صلی الله عليه وسلم با یت 


قال جَايرٌ: ما بَضت َضمٌ عرشکم مَوّلاء بأعرانهم 
| ذکره مُسْلِم بتمَایه. 

(VN4 ° (م:‎ 

کر البکاري طَرَفاً من" وأَنّهُ صَلَّى صلاة الحَوْفٍ مَعَ ال صلّی الله عليه وسلّم في العَرْوَة 
السابعة غَرْوَةِ ذاتٍ الرّقاع. 


)۱( قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: 47-۲40 ۲): فيه وهمان: أحدهما: أن البخاري لم یخرجه ولا شيئاً منه» فان 
مسلماً أخرجه من حديث عبد الملك بن آبي سليمان» عن عطاي عن أبي سلم عن جابر ولم يخرّج البخاري لعبد الملك 
شیثا؛ وإِنّما أخرج البخاري من حدیث یحبی بن آبي كثير» عن آبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرّقاع. ولیس فيه صفة الصلاة» 
وصفةٌ صلاةٍ ذات الرّقاع مخالفة لهذه الكيفيّة» فتبيّن أنه ليس طرّفاً منه» وإِنّما حملّه على ذلك کول من حديث جابر في الجملة. 
الوهم الثاني: قوله: (في الغزوة السابعة غزوة ذات الرّقاع)» وذاتٌ الرّقاع ليست سابع ولفظ البخاري: (وفي غزوة السابعة) 
بحذف الألف واللام من (غزوة)ء والمرادٌ: في غزوة السنة السابعة» وقصدّ البخاري الاستشهاد به على آن ذات الرّقاع بعد 
خيبرء وهذا ظاهرٌ على رأي البخاريّء فإِلّه يقول: نها بعد خیب فلا إشكالٌ في كونها في السنة السابعة لكر جمهور أهل السَّيّر 
ا ا 


(۲) إلا أن عنده: «غزوة السابعة»). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الخوف 


هذه كن الصلاة ةإذا كان العدو في جهة القبلةه إن تتأنّى الحراسة مح کون الكل مح الإمام في 
الصلاة. 59 تخر عن ٣‏ لأجل العدو . 
أحدها: اا ایی وهذا هو المذهت المشهور. 
وحكيّ وجه عن بعض أصحاب الشافعيٌ: أنه یخرس في الركوع أيضاً. 
والمذمب الأول ؛ لآن الرکوع لا يمنع من إدراك العدوٌ بالبصرء فالحراسة مُمكِنة معه 


بخلاف السجود. 

الثاني: المراد بالسجود الذي سَجَدَ النبينُ صلّی ال عليه وسلّم وسَجَدَ معه الصف الذي يَلِيه هو 
ییا 

الغالث: الحديث ولا از ا الذي يلي الاماع یسجد معّه في الركعة الأولى» ويَحرس 


لصف الثاني فيهاء ونصّ الشافعیْ على خلافه» وهو الصف الأولّ يَحْرّسٌ في ال ركعة الأولىء 
فقال بعض أصحابه: لعلّه سهّاء أو لم یه الحدیث. 

وجماعة من العراقیّین وافقوا الضحيت) ولم يذكز بعضهم سوی مابدل عليه الحديث كأبى 
إسحاقٌ الشيرازي""» وبعضهم قال بذلك بناءٌ على المشهور عن الشافعي أن الحديتٌ إذا ص 
يذهب إليه» وی ك قوله. 

وما الخراسانيون فان بعضهم تسم نص الشافعي کالغزالی في «الوسيط»”» ومنهم مَن من ادع 
نيلحدیث روا الل رر بقعت ااا با لصف الاول بكرن التي له 
ويكونٌ ساتراً له عن أعيْن المشرکین» وبانّه أقربُ إلى الحراسة*» وهولاء مُطالّبون بابراز تلك 
الرواية» والترجیح نما یکون بعدّها. 

لرايع: لحدیث يدل على أن الحراسة تساوی فيها الطائفتانٍ في این فلو حرسّت طائفة 
واجلة : في ال کعتّین معاً؛ ففي صحَة صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالی٩.‏ 


.)۱۳۰ /5( انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي‎ )١( 

(0) انظر: «المهذب» للشيرازي (۱۰۰/۱). 

(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي (۲۹۹/۲). 

() انظر: «نهاية المطلب» للجويني (۲/ ۵۸۷). وانظر: «الشرح الکبیر» للرانعي (4/ 1۳۱-۱۳۰). 
(5) أصحهما الصحة. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (4/ ۱۳۰). 


وک هایگ تما نک و 2 ا ي 
I‏ 


2 


١6‏ الحديث الأول: عَنْ بي هُرَيْرََرَضِيَ له عن قال: نی اي صلّى الله عليه وسلّم النجَاشي 


ت 7 


في الیوم الْذِي مات فیه وَخَرَجَ بهم م إلى المُصَلَى قَصَف کارا 


(خ: م 1 ظ 

فيه دليلٌ على جواز بعض اي وقد ورد فيه نهد » فيحتمل أن يُحمَلٌ ذلك على الي 
لغير غَرَض ديني مثل إظهار التفجع على المیتِ. واعظام حال موته؛ ويُحمل التعيٌ الجائژ على 
ما فيه غرض سا طلب کر الجماعة تحصیلاً لذعائهم وتتميما للعدد الذي وَعِدَ بقبول 
شناعتهم في الميتٍ كالمئة مثلا(. 

وأمّا التجاشي فقد قیل: إِلّه مات بأرض لم يُقَمْ فیها عليه فريضة الصلاق فیتعین الاعلامٌ بموته؛ 
ليقام فرض الصلاة علیه. 

وفي الحديث دلیل على جواز الصلاة على الغائب» وهو مذهبٌ الشافعي رحمه الله. 

وخالف مالك وأبو حنيفةً رحمهما الله وقالا: لا يُصلّى على الغائب» ویحتاجون إلى الاعتذار 
عن الحديث» ولهم في ذلك أعذار: 

منها ما نا إليه: أنَّ فرض الصلاة لم يَسقَطْ ببلاد الحبشة حيثُ مات فلا بر من إقامة 
فرضها. 

ومنها ما قیل: إِنَّه رُفِمَ للنبيّ صلّی ال عليه وسلّم فرآ» فيكونُ حين الصلاة عليه كميتٍ يراه 
الامام ولا يراه المآمومون وهذا يحتاج إلى نقل يُثبته» ولا یکتفی فيه بمجرّدٍ الاحتمال. 
)۱( رواه الامام أحمد في «المسند» (0/ 6۳۸۵ والترمذي (187) وقال: حسن صحيح» من حديث حذيفة رضي الله عنه: أن النبي 


صلى الله عليه وسلّم نهی عن النعي. 


(۲( كما جاء عن مسلم (۹6۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وأا الخروج إلى المصلی فلعلّه لغيرٍ كراهة الصلاة في المسجدٍ. فان النبيّ صلّی الله عليه 
وسلّم صلی على سُّهِيلٍ ابن بيضاءً : في المسج۱» ولعل من یکره الصلاءً على المیتِ في المسجدٍ 
يَتمسَّكُ به إن كان لا يَحْص الكراهة بكونٍ الميتِ في المسجيٍء ویکرشها مطلقاً سواءٌ كان المیت في 
المسجدء آم لا 


وفیه دلیل على أن س الصلاة علی الجنازة الك أريعاء :وقد خالف فی ذلك ال 
ووردت أحاديتٌ ناب صلی الله عليه وسلّم كبر ۱ 
وفیل: 1 التكبيرٌ أربعا متأخرٌ عن التکبیر خمسا وروي فيه حدیث عن ابن عباس. 


وروی عن بعض المتقدمین أنه يكر علی الجنازة ثلاث(" وهذا الحدیث پرده. 


2 واه وه 
IS AS A‏ 


4 الحديث الثاني: عَنْ جابر رضي ال عنه :أن ی صلی الله عليه وسلّم صلی عَلَى 


س 


النجاشی فکنت فى الصف الثانی أو الثالث. 


(خ: ۱۲٤‏ م: 049۲ 

وحديث جابر طرف من الأول. 

وقد ور5 عن بعض المتقدّمِين” أنّه كان إذا حضر الناش للصلاة صمّهم صُفوفاً طلَباً لقبول 
الشفاعة؛ للحديث المرويٌ فيمّن صلى عليه ثلاثةٌ صفوفی" ولعلّ هذا الذي ورد في الحديثِ من 
هذا القَبِيلِء فان الصلاءً كانت في الصحراءء ولعلَّها لا تضیق عن صف واحد» ويمكنٌ أن يکود لغبر 
ذلك. والله أعلم. 


م + ما بمو 
د ماد اد 


)١(‏ رواه مسلم (۹۷۳)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۲( رواه مسلم (۹6۷)؛ من حدیث زید بن آرقم رضي الله عنه. 

(۳) روي ذلك عن ابن عباس وأنس وبکر بن عبد الله المزني. انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۵/ ۰4۲۹ 4۳۲). 

(6) هو مالك بن هبيرة رضي الله عنه. 

)0( رواه أبو داود (۳۱ والترمذي »)3١78(‏ وابن ماجه (١۹٤۱)»ء‏ والحاکم في «المستدرك» »)۱۳١١(‏ من حديث 


۰6 - الحديث الثالث: عَنْ عَْدٍ الله بْنِ باس رَضِي الله 


| وسلم صَلَى عَلَى بر بعد ما اون کر ليه رما 
(خ: 69 ۲ واللفظ له) 
فيه جوارٌ الصلاة على القبر لمن لمیْصل على الججنازة. 
ومن الناس من قال: تما يجو ذلك إذا كان الوالي أو الوليّ لم يُصَلَياء والنبّ صلی ال عليه 
وسلّم هو الوالي؛ رل کی صلّی علی هذا المیت » فيمكنٌ أن یقال: إلّه خارجٌ عن محل الخلاف. 
وقد آجیب عن بعض ذلك بان غير النب صلی ال عليه وسلم من أصحابه قد صلَّى معّه» ولم 
ینک علیه وهذا یحتاج إلى نقل من حديثٍ آخر ر" إذ لیس في الحديث ذکر لذلك. 


وفيه من الدَّلالةِ على أن التكبيرٌ أربعٌ ما في الحديث قبلّه» والله أعلم. 


مه م 


. عله و‎ 
50۳ AS AS 


7 الحديث الرابع: عَنْ عَايْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن اي صلّى الله عليه وسلّم كُمنَ في تلا 
e‏ 
آثواب يمَانِيَةِ بیض لس فيا قَمِيِصٌ ولا عمَامة. 


(خ: ۵ ۰ 29 : ۹۶۱ ۶۵ ۶۷ 


e 


فيه جواژ التكفينٍ بما زاد على الواحدٍ الساتر لجميع البدنِ وأنّه لا يُضايَقٌ في ذلك ولا یتبم 

رأي مَن منع منه من الورثة. 
ی و 

وقولها: (لیس فیها قميصء ولا عمامة) تحتمل و جهین: 

ها أن لا رك ف کی ولا عاد اسلا 

والثانى: أن یکون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة. 

الول هو الأظهرٌ فى المراد. والله أعلم”". 
)١(‏ وقد ثبت ذلك في «صحیح مسلم» (105) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

رطب فصلی عليه عد خلفه وكبر أربعا. 

قال ابن حبان في «صحیحه» (عقب الحديث ۳۰۸۷): ففي ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على مَنْ صلَّى على القبر أبِينٌ البيان 


لمن وقّقه الله للرشاد والسداد أنه فعل مباخ له ولأمته معاً دون أن يكون ذلك بالفعل له دون أمته. 
() انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ٤‏ ۳۹). 


EE 


۷ - الحديث الخامس 


عَنْ أمّ عَطِيةَ الأنْصَارِيّة رضي الله عنها قَالَتْ: َمل عَلَيْنَ سول الله 
صلی الله عليه وسلّم حِينَ توب اه ال: یلها تاک أو حمسا أو أكْثرَ من ذَلِكَ ان ریش 
لك بمَاء ویذر, واجْعَلْنَ في الأَخِيرَةٍ کافوراه أو شَيئاً من كاقُورء فا قرع فازنني» قَلمًا قغت 
5 تَأَعْطَان حقوه قَقَالَ: ١‏ أُشْعِرْنَهَا بو)؛ تَعني إِرَارَه. 

(خ: ۱۱۹۰ م: ۳۹/۹۳۹( 


۹ 6 ص 11 ر‎ ٠ 
وفي رواية: «(أو سبعا).‎ 


(خ: ۱۱۹47 م: ۳4/4۳۹( 
وَكَالَ: «ابْدأَنَ بعیامنها وَمَوَاضع الوضوء مِنْهَا". 
(خ: ۹۳۹:۸0۱7۵/ 4۳-4۲) 

ود ام عطي ات وجَعَلْنَا رأسَها لاله تون 
(۸۰۱۱۹:۵: ۳۹/۹۳۹ ۱ 
ی یی یا یریش یفیک 

وذكرٌ بعض آهل سیر هام کشوم 

وقد استل بقوله: «اغیلنها» على وجوب غُسل المیت. 

وبقوله: «ثلاثا أو ویس على آن الایتاز مطلوت في ع المت 

والاستدلال بصيغة هذا الامر على الوجوب عندي یتوقّف على مقدمة أصوليّة وهي جواز 
إرادة المعتیین المختلمّین بلفظة واحدة من حیث إن قولّه: (ثلاثاً) غير مستقل بنفیه» فلا بد أن یکون 
داخلاً تحت صيغة الأمرِ» فتکون محمولة فيه على الاستحباب وفي أصل العَسْلٍ على الوجوب» 
فيراد بلفظة الأمر" الوجوبٌ بالنسبة إلى أصل الغسل» والنَّدبُ بالنسبة إلى الإيتار. 


م 2 و 


۱ وقوله عليه السلام: «إنْ رأيتنّ ذلك» تفویض إلى رأيهن بحسب المصلحة والحاجة له 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳۸۸/۳). والصواب الاول. 
(۲) في «ح»: «بلفظة: اغسلنها» بدل «بلفظة الأمر». 


کناب الجنائز ۳۷۹ 
إلى رأيهنٌ بحسب التَشهُي فإ ذلك زيادةٌ غیر محتاج إليهاء فهو من قبي الإسرافٍ في ماء 


الطهارة. 
وإذا زيدَ على ذلك فالإيتارٌ مستحب. 


0 


وإنهاقه الزبادة إلى سبعق في بعضي الروایات لأن الغالت أنه له لا تحتاح إلى الزيادة عليها'''. 
5 م ع2 5 59 و و 2 و : 

وقوله: «بماء وسدر) أخذ منه أن الماء المتغيّر بالسدر تجوز به الطهارة» وهذا يتوقف على أن 

7 و 
کون اللفظٌ ظاهراً نی السّدرَ ممزوخ بالمای ولیس ید أن بُحمَلَ على أن کون الغسلٌ بالماء 
من غير مزج له بالسّدرِء بل يكون السَّدرٌ والماءٌ مجموعین في العسلة الواحدة من غير أن يُمرّجا. 

4 _ 9 ۲ 

وفي الحديث دلیل على استحباب الطیب» وخصوصاً الکافور. 

وقیل: إن في الکافور - خاصَّيّة الحفظ لبدَنِ الميتِ» ولعل هذا هو السبب في کونه في الأخبرةه 
اه لو كان في غيرها أَذهَبّه العَسْلُ بعدّهاء فلا یحضّل الخرض من الحفظ لبدَنِ المیت. 

و(الحَقَو) بفتح الحاء هاهنا: الازا تسمية للشيء بما یمه 

وقوله: «آشعرتَها»؛ أي: اجعلتّه شعاراً لهاء والشعارٌ: ما یّلی الجس والدثاز: ما فوقه. 

وقوله: «ابدآن بمیامنها» دلیل على استحباب التيمنِ في فسل الميتِ» وهو مسنون في غیره من 
الاغسال أيضاً. 

وفيه دلیل أيضاً على البداءة بمواضع اوضع وذ لك ر فوفد مت ساره إلى 
ذلك إذا یل في المُسل هل یک ون وُضوءاً حقيفباء أوجزءاً من سل حصت به هذه 
الاعضاء تشريفا؟ 

3 5 ۰ د ا / ۲ 2 . 

و(القرون) هاهنا: الضفائر» وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميتٍ وضفره بناء على 

لغالب في أنَّ الصّفْرَ بعدَ تریح وان كان اللفظ لا یشور به صريحاً. 


)۱( وقع في رواية البخاري من حدیث أم عطية رضي الله عنها التصريح بالزيادة على السبع؛ بقوله صلی الله عليه وسلم: «اغسلنها 
ثلاثا أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن راک 


(1) في هامش «ح» نسخة: «یلازمه». وفي ٩‏ وااش؛: ایجاوره؟ بدل «یلزمه 


وهذا الضدز ثلائً مخصوص الاستحباب بالمرأق وزاد بعض آصحاب الشافعی فیه أن جل 

۶ ۰ رج 5 3 0 ۳ 9 ۳ ‌ ۰ ۲ 
الثلاث خلف ظهرها» وروی فى ذلك حديئا”" آثبت به الاستحبات لذلك» وهو ثابت من فعل من 
عسل بنت النبيٌ صلی الله عليه وسلم(" وهو غریب 


¢ ¢ 6 


۸ الحديث السادس: عَنْ باون عباس ری الله عنهنا قال: ما رَجُلُ وَاقف بعر 
ل وَقَعَ عَنْ راحلته فَْقَصَنَهُ أو قال: فصن مَل زشول ال صلَى الله عليه وسلم: ١غْسِلُوةُ‏ بماء 
ود وقوه في توبن ولا نطو ولا روا رأسه؛ انه ُنْعَتُ 1 ث یوم القِيَامَة مُلْبَياً». 

(خ: ۵۰۱۲۰۰ ۱۳۰) 


وفي رواية: «وَلا تَكَمرُوا وَجْهَهُ ولا ر رَأْصَهُ). 
:0/156 

قال رضي الله عنه: الوقض: كسر العنقٌ. 
لحدبث یلیل اما تشن سل سکم را وهو مذي ام 


ر 


وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وهو مفتضى القياس؛ لانقطاع العبادة بزوال 
بت التکلیف. وهو الحیاة؟. 


(۱) هو نص الامام الشافعي في «الأم» (۱/ ۳۲۲). 

(۲) هو في بعض طرق الحدیث عن البخاري (۱۲۰4). 

ف فوله: هوهو ثابت ین نكر كن فش بنت لعي صلی اه علیه وسلم٩‏ من اع فقط وسقط منها قوله: اوهو غریب». 

(5) كأن وجه الغرابة ما أشار إليه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳/ ۳۸۷): : أنه ليس في الحديث معرفة النبي صلّی الله عليه وسلّم 
بفعل أم عطية» فيجعل سنة وحجة انتهى. ونحو ذلك أشار القرطبي في «المفهم» (۲/ ۵۹۵) فقال: والأصل أن لا يفعل بالميت 
شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق» ولم يرد ذلك مرفوعاً عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» انتهى. وخالف النووي 
في «شرح مسلم» (۷/ ٤)ء‏ فذكر أن الظاهر إطلاع النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم على ذلك واستئذانه فيه» كما في غسلهاء واعترضه 
الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ ۲۲۷) فقال: وهذا الظاهر عنده غير ظاهرء انتهى. 
وبه يُعلم أنه لا وجه لاعتراض الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲/ 115) على كلام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هناء وكذا ما 
تعقب به الصنعانيٌ في «العدة» /٤(‏ ۳۸۱) الحافظ ابن حجرء والله أعلم. 

(۵) الا أن مسلماً قال: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه». 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۲۱/۶). 


لكن انبم الشافعيٌ الحدیت. وهو مقدَّمٌ على القياس. 

وغاية ما ات به عن الحديث ما قيل: إن التي صلّى الف عليه وسلّم لل هذا الحکم في هذا 
المُحرم بعل لا یلم وجودها في غيره؛ وهو له یکت يوم القيامة یه وهذا الأمرٌ لا يُعلُمُ وجوده في 
غير هذا المُحرم لغير النبيّ صلّى الله عليه وسلّم» والحکم | میم في غير محل النصٌ بعموم علّتِه. 


وغيرٌ هولاء يرى أن هذه العلَةَ ما تبث لأجل الاحرام فتعمٌ کل مُحرم. 


a12 2 2‏ 
اد 2 او 


١‏ - الحديث السابع ا عَطِيَةٌ الأنْصَاريَة َالَتْ: هیت ن اناع الجَتائزء وآ م يعرم عَلیت. 


(خ: ۰1۲۱۹ م: (ATA‏ 


فيه دليلٌ على کراهة اناع النساء الجنائرٌ من غير تحريم» وهو معنى قولها: (ولم يعرّمْ علينا)» 
فان العديمة دال علی التأكن: 


وفي هذا مايدُلٌ على خلا ما اختاره بعش المتأشرين من أهل الأصول”" أنَّالعزيمة: ما یی 
فعّه من غير قيام دلیل المنع» وأن الرخصة: ما بح فعلّه مع قيام دلي المنع. 

وهذا القولُ مُخالِفٌ لِما دل عليه الاستعمالٌ اللغوي من إشعار العزم بالتأكي فإنَ هذا القول 
يدخل تحتّه المباح الذي لا يقومٌ دلیل الحَظر عليه. 

وقد وردت آحادیث فل علی التشدید في اا النسای آو ي للجنائز آکتر ما يدل علیه 
هذا الحدیث» كالحديث الذي جاء في فاطمة رسن الله عنها"» فإمًا أن یکون ذلك لعلو مَنصبهاء 


() هو الامام فخر الدین الرازي في «المحصول» (۱/ ۱۵). 

(۲) رواه أبو داود (۰)۳۱۲۳ وفیه: أن فاطمة رضي الله عنها خرجت تعزي أهلّ میت. فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«فلعلك بلغتٍ معهم الکدي - أي القبور ؟!» قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذکر فیها ما تذكرء قال: «لو بلغتِ معهم الکدی» 
فذکر تشديداً في ذلك. والنسائي (۰)۱۸۸۰ وقال عن أحد رواته وهو ربيعة بن سیف: ضعیف. والحاکم في «المستدرك» 
(۱۳۸۲) وقال: حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. وتعقبه الملف ابن دقیق العید في «الالمام» (ص: ۰۲۱۰ 
حدیث رقم (4۸)» فقال: وفیما قاله - أي الحاکم -عندي نظر؛ فان راویه ربيعة بنُ سیف لم یخرج الشيخانِ في «الصحيحين» 
له شيئاً فیما أعلم» انتهی. قال الحافظ شمس الدین بن عبد الهادي في «حاشية الالمام»: ذکره ابن جبّان في کتاب «الثقات» 
وقال: کان یخطئ كثيراً. وقال ابن يونس: في حديثه مناكير» يعني: سعد بن سیف. وقال الېخاري: عنده مناكير. وقال الا 
ل Saa.‏ 
وقد ذكر ابن الجّوزي هذا الحديث في «الواهيات»» وقال: هذا حديث لا يثبت. وضعَفّه عبد الحق» وقال ابن القطان: هو عندي حسن. 


۱ الا ا ا ا Er‏ 2 . ۱ ۳ وو 
وقد ژوی لهذا الحدیث متابع من رواية حَيْوَة بن شریح» عن شرحبیل بن شريك وربيعة بن سیف المعافري عن الحبلي. 


وحديث أمّ عطيَّة في عموم النساي أو يكونَ الحدیثان محمولین على اختلاف حالاتٍ النساء. 
وقد آجاز! مالك اتَبِاعَهِنَ للجنائز» وگرقه للشابّة في الأمر المستنگر. 
وخالفة غیره من أصحابه. فكرمّه مطلقاً لظاهر ۳ 
2 2 36 
۰ الحديث الثامن :ڪن أبي هیر رة رضي الله عَنه عن 
بالجَتارَة؛ تِن نك صَالِحَة یرالیه وَِنْ تك سوی لك 


مر ی 


(خ: ۲ واللفظ له م: (44٤‏ 
يقال: الجنازة والجنازة بالفتح والکسر بمعنن واح. 


ویقال: بالفتح: هو الميتٌ؛ وبالکسر: هو النّعشُء الأعلى للأعلى» والأسفل للاسفل. 


فعلى هذا یلیق الفتخ في قوله عليه السلام: «أسرعوا بالجَنازة»؛ يعني فى العف فاته المقصود 
بان یسرَع به. 

والسنة الاسراغٌ كما جاء في الحديثِ» وذلك بحيث لا ينتهي الإسراعٌ إلى شدَّةٍ يُخافٌ معها 
حدوث مَفسدة بالميت» وقد جعل الله لكل شيء درا 

وقد ظهرّت العلّة في الإسراع من الحديثء وهو قولّه: «فإنْ تك صالحة... إلى آخره». 


رد 3 لد 


| ۱۰۱ - الحديث التاسع: عَنْ سَمُرَة ن جنذب رَضِيَ الله عَنْهُ : صلَیْتْ وَرَاءَ ای صلی الله 
عليه وسلّم عَلَى ا: مرو مَانَتْ في نقاسهاه فَقَام وشطها. 


ا 5") 

الخد یال علی أَن الا ف وسط الات و لوصف الذي بل سین وهو کونها 
ماتت في نفاسها وصف غيرٌ معتبّر بالاتّفاق» وإِنَّما هو حكاية أمر وقع. 

وأمّا وصف کونها امرأةً فهل هو معتبل أم لا؟ 


(۱) فى «د»: «اختار» بدل «أجاز». 


)۲( 7 «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ ۳۸۲). 


من الفقهاء من ألغاهء وقال: يقامُ عند وسط الجنازة؛ يعني: مطلقاً. 

ومنهم من اعتبره» وقال: يقامُ عند رأ س الرجل» وقچیزة لمآ وهو تهب الشافعي رحمه ال 

وقد قیل: إن سبب ذلك: النساة لم وا دي لك الوقتِ بما يُسْتَرنَ به اليوم» فقيامٌ 
الامام عند عجیزتها یکون کالسُترة لها ممّن حَلّه. 


له( 


96 96 1 


44 2 2 
له عَنْهُ: آن رسول الله صلی الله 


۲ الحديث العاشر: عَنْ أبي مُوسَى عَبْدِ فقس وضي الله 
عليه وسلّم بَرى مَ الصَالِقَةٍ والحَالِقَةِ والسَّاقَة 

(خ: 6 ۸۰۱۲۳: )٠١4‏ 
قال رضي الله عنه: الصَّالقة: التي ترفعٌ صوتها عند المُصيبة. ۱ 
فيه دليلٌ على تحريم هذه العال ولا صل السَالقةباليِء وهو رفع الصوت لول اپ 
تا اد تاک سلفود کم بات دا € [الأحزاب: ٩‏ والصادٌ قد تُبدَلُ من السَین". 


ڪي ء۶ 


ا او ا وفي ا 
و(الشاة ق) شاه الجَيب. 


وكلٌ هذه الأفعال مُشهِرةٌ بعدم الرضا بالقضاءء والتسُطٍ له فامتتکث لذلك. 

۱ د د 
۳ - الحدیث الحادي عشر: عَنْ عام رَضِيَ ال عنها قالث: لما اشتگی اي صلی الله عليه 
وسلّم؛ گر بعص ساو گنیس رَأيْتها بأَرْضٍ الحَبشة یال لها ماري وکانث أمسعة وم حبيبة حَميبَة نا 
آزض الک ذکرتا منْ حشنها وَتصاویر فیها؛ رقع رهق «أولئكَ ذا مات فیهم | الرَجُل 
الصالخ توا على قَبْرِ جد ثم صَوّرُوا فيه لك الصور 5 أُولَيِكَ شِرارٌ الکلق ند اش 
(خ: ۰ واللفظ له م: (o۸‏ ۱ 
فيه دلي على تحريم مشلٍ هذا الفعل» وقد تظاهرّت دلائل الشريعة على المنع من 
التصوير والصور. 


(۱) انظر: «المهذب» للشيرازي (۱/ 0 ۰)۲ و«الشرح الکبیر» للرافعي (۲/ .)٤١١‏ ووقع في «ح»: وهو مذهب الشافعيةء وقيل: لا 
نص للشافعی فیه»» ووقع في «د»: «ذکره بعض مصنفي أصحاب الشافعي أو اتفقوا عليه». 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱/ ۳۷۷). 


ولقد آبعد غايةً البعد مَن قال: إِنَّ ذلك محمولٌ على الكراهة» وان هذا التشديد كان فى ذلك 


الزمانٍ؛ لقرب عهدٍ الناس بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حیث انتشر الإسلامُ» وتمهّدّت قواعده لا 
يساويه في هذا المعنی ولا يساويه في هذا التشدید. هذا أو معناه. 

وهذا الق ول عندنا باطل قطعا؛ لاه قد ورد في الأحاديث الإخبارٌ عن أمر الا خرة بعذاب 
المُصوّرينء وأنّهِ يقال لهم: «أَخْيّواما حَلَّقَتّم)”"» وه ذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد 
صرح بذلك في قوله عليه السلام: «المُشَبَّهُونَ بلق الله" وهذه علَّةٌ عم مستقلَةٌ مناسيةٌ لا 
کت يننا دون رمن. 

وليس لنا أن نتصرّفَ في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنىّ خياليٌ یمکنْ ألا يكونَ هو 
المراد مع اقتضاء اللفظ للتعليل بغيره» وهو التشبة بخلقٍ الله. 

وقوله عليه السّلام: «بتوا على قبره مَسجداً» إشارةٌ إلى المنع من ذلك» وقد صرح به في الحديثِ 
الاخر: «لْعَنَ الله الیهود والنضنا رق اذا قبورٌ أنبيائهم مساجداء «اللهم لا تجعل قبري وا 


و 18 0 


9 8 9 
5 2 > 


(۱) رواه البخاري (۱۹۹۹)؛ ومسلم (۲۱۰۷) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري (۵۱۰) ومسلم (۰)۲۱۰۷ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) الاتي برقم (۱۱6). 

(5) رواه الامام مالك في «الموطا» (۱/ ۱۷۲ عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار مرسلا. قال ابن عبد البر في «التمهید» (۵/ 4۱): 
لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحدیث على ما رواه یحبی سواء وهو حدیث غریب ولا يكاد یوجد. وزعم أبو بكر البزار: 
أن مالكاً لم یتابعه أحد على هذا الحدیث إلا عمر بن محمد عن زيد بن أسلم. قال: ولیس بمحفوظ عن النبي صلی الله عليه 
وسلّم بوجه من الوجوه إلا من هذا الوجهء لا إسناد له غيره. إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 


صلى الله عليه وسلم. قال: وعمر بن محمد ثقة» روى عنه الثوري وجماعة. 


r ۱ ۹ ° ۱‏ ان ار 9 ۳ 1 

6 - الحدیث الثاني عشر: عَنْ عائشة رضي الله عنها: فالت: قال رَسول الله صلی الله عليه 
وسلم في مره اي يمم ِن نه منه: الَعََ الله نه اليو والنّصَارَى؛ انَكَدُوا قُبُورَ یباتهم م مسَاجد» قالت: | 
وولا داك یر قر اه یی أَنْ بُتَكَدّ مسجداً. 


هذا الحديثٌ يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلّی الله عليه وسلّم مسجد ومنه بهم متنا 
الصلاة على قبره. 

ومن الفقهاء مَن استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم؛ لعدم الصلاة 
على القبر جملة. 

1 ۰ ای :0 1 ۰ و 1 ۳ 

وأجيبوا عن ذلك بأن قبرٌ الرسول صلی الله عليه وسلم مخصوصٌ عن هذا بما فهم من هذا 
الحدیثِ من النهي عن انخاذ قبره مسجداً. 

وبعض الناس أجارٌ الصلاة على قبر الرسولٍ صلى الله عليه وسلم لجوازها على قبر غيره عنده. 
وهو ضعيف؛ لتطابق المسلمين على خلافه» ولاشعار الحدیث بالمنع منه والله أعلم. 


1 مه موه 
اد اد !2 


(خ: ٩ ET‏ واللفظ له) 


6 الحديث الثالث عشر: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ عن اي صلی الله عليه | 


وسلی ال «لِيْسَ متا من ضرّت الخدوت ۳۲ الحیوت. ودعا بدعوی الحاهلیة». 
8 (خ: اف | ۳ ۰ سس ۱ 

حدیث ابن مسعوو یدل على المنع مادک فی وقد اشر مع ما قبل في TET‏ 
بضرب الخدودء والتصريح بدعوى الجاهليّة فيه أحدٌ ما يدخل تحت لفظ (الصّالقة) في الحدیث 
السابق. 

و(دعوى الجاهليّة) ينطلق على أمرين: 

أحدهما: ما كانت العربٌ تفعله في القتال من الدّعوى. 

والثانی: وهو الذي ينبغي أن یحمّل عليه هذا الحديث وهو ما كانت العرت تقوله عند موت 
المیتِ کقولهم: واجَبّلاه! واسنداه! واسیداه!. 


“اع ماع عه 
کد اد إو 


حت و ا ا ا 
| 35 ازا زك 


۱۹۹ ا عَنْ أبي هُرَيْرَة د قال: ال رو الله صلی الله عليه 
| وسلّم: «مَنْ شهد شهد الحئارة > حتی يُصَلَّى عَلَيْهَاء فَلَهُ قير اط 3 ط وَمَنْ شهدها حتی تفن له قیراطان» قیل: 
وَمَا لت اطان؟ ال «مثل الحَبلین العظیمین». 
(خ: ۰0۲7۰ م: 0۲/440( 

00 ومو 8 
ولمسلم. «أَصِعَرهُما مثل أَحُد). 


(م: ۹۹۵ 6 


فيه دليلٌ على فضل شهود الجنازة عند الصلاقء وعند الدفن» وأنَّ الأجرٌ یزدا بشهود ال 
ُضافاً إلى شهود الصلاة. 

وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها”". 

و(القيراط) تمثيلٌ لجزء من الأجر» ومقدار منه» وقد مثلّه في الحديث بأن أصغرّهما مثل ده 
وهو ین تجازلتی» تشبيهاً للمعنى العظيم بالجسم العظيم. 


عاد ماد 2 
> 26 ين 


)۱( جاء ذلك فى بعض روایات مسلم (۹49/ 0) بلفظ: من خرج مع جنازة من بیتها" وعند الامام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۲۷) 


من حديث أبى سعید الخدري رضي الله عنه: افمشی معها من أهلها». 


۳ ی 
0 > 39 


Grr ve 


1 13 


ون تي 


€ 


)£( 
كتاب الزكاة 


e 


۳ اج 3 ١‏ 0 ر ص عاص الى 
۷ - الحدیث الاول: عَنْ عَبّد الله بن عباس رضی الله عنهما قال: قال سول الله صلی الله عل 
وسلم لِمُعَاذ ْنِ جَبل جین بَعنهُ إلى اليَمنِ: «إنَكَ سَتاني قَوْما آهل کتاب. فَإِذَا جنم فَاذعْهُم ای أذ 


رهس ےم ۳ ۳۳9 2 رده مر و و م2 2 مه موه و 9۹ 
يَشْهَدُوا آن لا له إلا الله وآن مُحَمَّداً سول الل فَإِنْ هُمْ طاعوا لك بدلك. فَأَخبرهم أن الله عَرْ وَجَلَ | 


1 


َد فرص عَلَيْهُمْ حَمْسَ صلوَابٍ في کل يَوْم وَلَْلَت فان مُم آطاعوا لك بدلك. فأخبرهم أن الله قد 
ی ركم هى ل مم بره ا بر و 2ه 2 هرم a‏ 6 م2 دضع ون بم ag‏ ء- 
َرَض عَلَیَهم صَدَقَةَ ُؤْحَذٌ من آغنيانهم فترد عَلَى فقرانهم. ان هُمْ أطَاعُوا لك بلك اباك و رائه 


۳ 


چە 0 رت لس ۵ سي هه س 24 ۰ وه ل نص لسرن مر ع ل 
آموالهم واتق دَعْوَةَ المظلوم؛ فانه لیس بيتها وَبَيْنَ الله حجاب». 
(خ: ۱ هم ۱۹( 


الزكاة في اللغة بمعتیین» آحدهما انما والثاني الطهارةٌ فون الأول قولهم: رگا الزرغ؛ أي: 
نماء ومن الثاني قو له تعالی : #وترکیم يبا % [التوبة: ۱۰۳]. 

وسُمّيَ هذا الحقّ زكاة بالاعتبارين: 

ما بالاعتبار الأول: فبمعنى أن يكونّ |خراجها سبباً للنماء في المال كما صمّ: «ما نقص مال 
من صَدَقَة00''» ووجة الدلیل منه: أن النتقصانَ محسوسٌ بإخراج القدر الواجب» فلا یکون غيرٌ ناقص 
إلا بزيادة له إلى ما كان عليه على المعتیین جميعاً؛ آعني: المعنويٌ والحسی في الزيادة. 

أو بمعنى'" آن متعلّقَها الأموال ذاثْ النّماءء وسمّیّت اا 

أو بمعنى تضعيفي أجورها كما جاء: «إن الله تعالی يُرْبِي الصَّدقةٌ حتّی تكن کالجیل»۳. 


واه بالمعنی الثانيی*: فلاتها طهرة للنفس من رَديلة البخل» أو لأنّها تطهر من الذنوب. 


)۱( رواه مسلم (۰)۲۵۸۸ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) عطفه على قوله: (فبمعنی). 

(۳) رواه البخاري (46 ۱۳ ومسلم (4 ۱۰۱ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(8) عطف على قوله: (آما بالاعتبار الاول). 


وهذا الحقّ آثبته الشارغ لمصلحة الدافع والآخذٍ معا أمّا في حقٌ الدافع فلتطهیره وتضعيف 
أجوره؛ وأمًا في حى الآخذ فَلِسَدٌ له | 

وحديتٌ معا یل على فرضيّة الزکاق وهو مر مقطوعٌ به من الشريعة ومن جَحَده کر 

وقوله عليه السلام: ان ستأتي قوماً أهلّ کتاب» لعلّه كالتوطئةٍ والتمهید للوصيّة باستجماع 
همّتِه في الدعاء لهم فإن أهلّ الکتاب هل علم ومخاطبتهم لا کرد کمخاطبة ال المشرکین» 
وعبدةٍ الأوثانٍ في العناية بها. | 

هل في المطالبة بالشهادتین؛ لأنّ ذلك اصل الدین الذي لايصح شيع من فروعه إلا به 
فمّن كان منهم غير مود على التحقیق کالنصاری؛ فالمطالبة متوجّهةٌ إليه بکل واحدة من الشهادتین 
عیناه ومّن كان موحد کالیهود؛ فالمطالبة له بالجمع بينَ مار به من التو حي وبينَ الاقرار بالرسال 
وان كان هو لاء اليهودٌ الذين كانوا باليمن عندهم ما بقتضي الاشراك ولو باللزوم» تكونٌ مطالتهم 
بالتوحيدٍ لنفي ما یلزم من عقاتدهم. 

وقد ذکر الفقهاءٌ أن من كان كافراً بشيءٍ» ومومناً بغيره؛ لم یدخل في الاسلام إلا بالایمان بما 


الإيمانٍ فقط وجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجايتهم إلى الایمان. 

وليس بالقويّ من حیث إن الترتيب في الدعاء لا يلزمٌ منه ولا بد الترتيبُ في الوجوبء ألا ترى 
أن الصلاةً والزكاةً لا ترتیب بينهما في الوجوب. وقد قُدَّمَت الصلاةٌ في المطالبة على الزكاق وا 
الاخباژ بوجوب الزكاةٍ عن الطاعة بالصلاة» مع أنّهما مستويتان في خطاب الوجوب؟ 

وقوله عليه السلام: «فإنْ هم أطاعوا لك بذلك»: طاعتّهم في الایمان بالتلفظ بالشهادتین» وا 
طاعُهم في الصلاة فیحتول وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبهاء وفرضیتها عليهم» والتزامهم لها. 

والثاني: أن یکون المرادُ الطاعة بالفعل» وأداء الصلاة. 

وقد يرجح الأول بأنَّ المذكورٌ في لفظ الحديثِ هو الإخبارٌ بالفرضيّة» فتعود الإشارةٌ ب (ذلك) 


ويترجح م الثاني بأنّهُم لو أخبرُوا بالوجوب. فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى یرل بجر 
تلفظهم بالاقرار بالوجوب. وكذلك نقول : في الزكاة: لو امتئلوا بأدائها من غير تلفظٍ( بالإقرار 
نی الط نالعا لوجو را 
على فقراء هم على عد جر مد 
508 من أهل اليمن» وكذلك ارگ على فقرائهم؛ وان لم يكن هذا هو الط فهو مت 
احتمالا قويًا. 

ویقوّیه: أن أعيانَ الأشخاص المخاطبین في قواعدٍ الشرع الكليّة لا تعتبل ولولا وجودٌ مناسبة 
في باب الزكاة لقَطِع بأن ذلك غيرٌ معتبّره وقد وردّت صيغةٌ الأمر بخطابهم في الصلاق ولا یختص 
بهم“ قطعاً ‏ أعني: الحكم ‏ وان اختص بهم خطاب المواجهة. 

ود ل ادت أرقا على أرقن ملك اا من الزكاق» وهو مذهب أبي 
حنیفت وبعض آصحاب مالك؛ من حیث لمكتل اليا عو ف وقابلّه بالفقین ومّن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة من فهو غني» والغني لا يُعطّى من ال زكاة إلا في المواضع المستثناة في 


الحدیث**. 

ولیس بالشدید القوة. 

وقد یستدل به مّن یری إخراجٌ ال زكاة إلى صنف واحد؛ لاه لم یذکر في الحديث إلا الفقرای 
وفیه بحث). 


() في جميع النسخ عدا «و»: «لفظ» بدل اتلفظ !۰ والمثبت من «و». 

(۲) أي: بأهل الیمن. 

(۳) في جمیم النسخ عدا «دا: «من حیث إنه جعل أن المأحوذ منه غا بزيادة لاأن) والمثبت من «ده. 

)٤(‏ إشارة إلى ما أخرجه أبو داود (۱۱۳)) وابن ماجه (۱۸4۱) من حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبیل الله أو مسکین تُصدق عليه بها فأهداها 
لغني». 

.)١٠١ /۳( يكون ذكرٌ الفقراء لكونهم الغالب في ذلك» وللمطابقة بينهم وبين الاغنیاء قاله الحافظ في «الفتح»‎ TT )٥( 


ی23۱ 17 .هي م 
YC‏ ا ۱ ڪا 
5 اج لاخ ۳( 


وقد سل به على وجوب (عطاء الزكاة | إلى الإمام؛ لأنّه وَصَففَ الزكاةً بکونها مأخوذةً من 
الأغنبای فکل ما اقتضى خلاف هذه الصفت فالحديث ينفيه . 

ویدل الحديثٌ أيضاً على أنَّ کرائم الأموالٍ لا تؤخدٌ من الصدقة ة کالاأکولة۱» والرّبّى وهي 
التي ري لاه والماعض وهي اللحامل؛ وقځل الغنوه وحررَاتٍ الما وهي التي تحرو بالعين 
وترمَق؛ لشرفها عند آهلها. 

والحكمة فیه: أن الزكاة وت مواساءّ للفقراء من مال الأغنيای ولا تاس ذلك الاجحاف 
رپ رصع اهر راب راو " به» ونهی المصدقین عن آخذه. 

فی الحدیث دلیل على تعظیم*" آمر الظلم؛ واستجابة دعوة المظلوم» الب صلی الله 

ا عَقِيبَ النهي عن أخذٍ كرائم نم الأموال؛ لان أخدّها ظلمٌ وفيه تنبيةٌ على جميع أنواع 
الظلم. 


ri 


مِ مسر ای ات صَدَكَنٌ ˆ 


ر 


شق صدفه) . 


(خ: م ۹۷۹ 
TENE TY POTENT RTT OO‏ 
ووَقِيّة ا ٤‏ 
الاو أربعون درهماءفلتصاب مثتا درهم» والدرهمٌ ينطق على الخالصي حقيقة حقيقة فان كان 
مغشوشاً لم تجب الزكاةٌ حتى یلع من الخالص متتي درهم. 


و(الذَّودُ) قيل: إِنَّه ينطلق على الواحده وقيل: إلّه كالقوم والرَّهطٍ. 


(۱) الأكولة: التي تُستحق للأكل؛ وقيل: هي الخصي. انظر: «العدة" للصنعاني /٤(‏ 4۳۸). 

6 ضَنَّ بالشيء ‏ کفرخ يَضَنْ بالفتح وهي اللغة العاليةء وبالكسر. «تاج العروس» (مادة: ضنن). 
)۳( في هامش «ح» نسخة: اتحریم) بدل ااتعظيم). 

(4) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: ۱۷۸). 


والحديتٌ ديل على سقوط الزكاةٍ فیما دونَ هذه المقادير من هذه الأعيانِء وأبو حنيفةً یخالف 
في زکاة الحَرْثِ ويُعلّقُ الزكاةً بکل قليل وكثير منه. 

واستّل له بقوله عليه السلام: «فيما سقّتِ السماءٌ امش وما سم ضح أو دالِيَِ ففيه نصف 
العْشْرٍ»”"» وهذا عامٌ في القلیل والكثير. 

وأجيب عن هذا بأن المقصوة من الحديث”" بيان قدر ر المُخرّجء لا بيان قَدْرِ المُخرّجٍ منه» وهذا 
فيه قاعدةٌ أصوليّةٌ وهو أنَّ الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 

أحدها: ما ظهرٌ فيه عدم قصدٍ التعميم» ول بهذا الحديث. 

والثانية: ما ظهرٌ فيه قصدٌ التعميم بأنْ أورد مدا لا على سبب؛ لقصدٍ تأسيس القواعدٍ. 

والثالثة: ما لم تظهر فيه قرينةٌ زان تدل على التعمیم» ولا قرينةٌ ندل على عدم التعميم. 

وقد وقح نزاعٌ من بعض المتأخرين في القسم الأول في کون المقصود منه عدم التعميم؛ 
وطالب بعضهم بالدليل على ذلك» وهذا الطَّلبُ ليس بجيدٍ؛ لان هاا یعرف موسان الکلام» 
ودلالةٌ السّياقٍ لا يُقامُ عليها دلیل» وكذلك لو قُهِمَ المقصودٌ من الكلام» وطولبَ بالدلیل عليه لعَسُرٌ 
فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه. ۰ 

وافكدلباتحديق: دو یری أن النقصان الي في الوزن م وجرت الزکاق وهو ظاهر 
الحديث. 

ومالث-رحمه الله_يُسامِحٌ بالنقص الیسیر جذا الذي ترو معه الدراهم والدنائيرٌ رواج الكامل. 

وأمّا (الأوسقٌ) فاحتلف أصحابٌ الشافعی - رحمه الله في أنَّ المقداز فیها تقريبٌ أو تحدید؟ 
ومن قال: إِنّه تقريبٌ سامح باليسير””". 

وظاهرٌ الحديثِ يقتضي أن النقصانً مؤت والأظهرٌ أن النقصان اليسيرٌ جدًّا الذي لا يَمنع 
إطلاق الاسم و فى العُرفب ولا یب به آهل الف : أنه يعْتَفرٌ. 

کرد د +5 

(۱) رواه البخارى (۰)۱۶۱۲ من حديث ابن عمر رضی الله عنهما. 
() أي 7 العشر». ۱ 
(۳) انظر: «المهذب» للشيرازي (۱/ ۱۵4). وأصح الوجهین عندهم أنه تقریب؛ فان نقص منه یسیرآ وجبت الزكاة. انظر: «شرح 

مسلم» للنووي (۷/ 59). 


۱۹ الات الثالث: عَنْ أبي هر 7 رَه رَ 


سا سف 


«لَيْسَ عَلى المُسْلِم في عَبْدِه ولا ره صَدَقَة. 
(خ: 5 م 4-41۹۲( 


کت ,ت 


في فظ: «إلا رَكاةً الفطر في الرَقّيق». 

۱ ٩۳6۱۰/۹۸۲ :( 

لجمهوز على عدم وجوب الزكاةٍ في عينِ الخیل» واحترؤنا بقولنا: (عينٍ الخیل) عن وجويها 
في قیمتها إذا كانت للتجارة. 

وأوجب أبو حنيفة في الخیل ال کات وحاصل مذهبه أنه إن اجتمعَ الذكورٌ والإناث وجبّت 
الزكاةٌ عنده قولاً واحداء وإن انفردّت الذکوژ أو الإناث؛ فعنه في ذلك روايتان من حیث إِنَّ النماء 
بالتسل لا یحصل إلا باجتماع الذكور والإناث؛ وإذا وجبّت ال زک فهو محر بينَ أن بخرج عن كل 


(02 Ee SS TO 
. فرس دینارا» أو يقوم ويخرج عن کل منتي منتي درهم خمسة در راه"‎ 


وقد استدلٌ عليه بهذا الحديثء فاّهيقتضي عدم وجوب ال زكاة في فرس المسلم مطلقاً 

والحديثٌ يدل أيضاً على عدم وجوب الزكاة في عين العبيدٍ. 

وقد استّدل بهذا الحنيق الظاهریة على عدم وجوب زار لتجارق وقيل: إِنّه قول قديجٌ 
للشافعي -رحمه الله من حیث إِنَّ الحديتٌ يقتضي عدع وجوب ال زكاة في الخيل والعبيدٍ مطلقاً. 

ويجيبٌ الجمهورٌ عن استدلالهم بوجهين: 

آحدهما: القول بالموجّبه فان رك الارن لها ال لال والحدیث رذ ل علی 


عدم التعلیق بالعین» اه لو تعلق الزكاةٌ بالعين من العبيدٍ والخیل لبَقِيَتْ ما بق بقَيّت العین» ولیس 
كذلك: فه لو وی ال" لسقطت الزكاةٌ والعير باق وم ال کا مت بالقيمة بش بط 


التجارة وغير ذلك من ا لفق ۳ 


)١(‏ لکن بلفظ: الیس في العبد صدفة إلا صدقة الفطر». 

(۲) انظر: «الهدایة» للمرغيناني (۱۰۰/۱) 

(۳) القنية بالكسر: الِلْكُ. أي: نوی تملّكَ العین ولم ينو التجارة. 
(؟:) كالنصاب والحول. 


تاه نس YAK‏ ۳۹۳ 


والثاني: آن الحدیث عام في الب والخيلٍ؛ فإذا آقاموا الدلیل على وجوب زکاة التجارة كان 
هذا الدلیل آخص من ذلك العام. یلم عليه. 


نعم" يحتاح إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة وإِلّما المقصودٌ هاهنا پیان 


كيفيّة النظر بالنسبة إلى هذا الحديث. 
الخد الع وخرب اتف غ الد رل لاف فيه لاتا ان كن لجار 
وقد اختلف فيه. 


وهذه الزيادة؛ أعني قوله: إلا زكاة لطر في الق ليست متفقاً عليهاء تما هي عند مسل 


فيما آعلم. 


حت 


وسلم 


۱ الحدیث الرابع: عَنْ أبي هُرَيْرَة رال :سول افو صلی ا له عليه‎ -٠ 
5 «العَجْمَاءَ جُبَانٌ والیثر جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جباروفي الرّكا گاز الخمس». ره‎ 


eme 5‏ 23۹ او 
۰ 
۰ 


(خ: ۰۱4۲۸ م: ۱۷۱۰) 
الجبار: الهدر الذي لاشيء فیه والعجماء: الداية©»: - 
والحدیث يقتضي أن جَرْحَ العَجْماء ۽ جُبَارٌ في رواية من رواه كذلك بنضّه”” » فیحتمل أن يراد 
بذلك جناياتّها على الأبدانٍ والأموالء ويَحتول أن يراد الجناية على الأبدانٍ فقطء وهو قرب إلى 
حو الجرح. 
وعلی کل تقدير فلم يقولوا بهذا لعموم؛ ۳ چنایتها على الأموال؛ فقد فص في المزارع 
ین الليل والنهار. وأوجب على المالكِ ضمانٌ ما نله بالليل دون النهاره وفيه حدیث عن النبيّ 


صلی اط عليه وسم يقتضي ذلك" 


)۱( لفظ (نعم) جرابٌ عن تقدیر سزاله كانه ما قال: (یذم)؛ آي دلیل التجارة الخاص علی هذا الحديث العام في النفي» قيل له: 
فهل ثبت الخاصٌء وهو دلیل ثبوتِ الزكاة : في التجارة؟ قال: نعم... إلى آخره. قاله الصنعاني في «العدة» (4۵7/4). 

)۲( وقع في جميع النسخ الخطية عدا النسخة «: «الجيار: الهدر وما لا یضمن والعجماء: الحيوان البهيم». وكذا وقع عند: ابن 
العطار في «العدة شرح العمدة» (۲/ ۸۱۱ والفاكهاني في «ریاض الافهام» (۳۱۹/۳). 
قال ابن الملقن في «الاعلام» (9/ ۱۱ والذي نحفظه أنه قال - أي: المصنف عبد الغني -: العجماء: الدابةء انتهی. قلت: وکذا 
وقع في الأصول الخطية التي اعتمدتها في نص «العمدة"'؛ وكذا نسخة الشرح هنا المرموز لها ب «أ» والله أعلم. 

(۳( وهي رواية البخاري (56015)» ومسلم (۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «العجماء جرحها جبارٌ». 


۰8 وهو ما رواه الإمام مالك في «الموطأ (۲/ ۰6۷۷ وال مام الشافعي في (مسنده) (ص: ,)١6‏ وال مام آحمد في (المسندا - 


لو زلاخحًا 
بت |( 2 ا ۲ 


وأا جنايتها على الأبدان؛ فقد تکلم فيها إذا كان معها الراکت والسائق والقائد» وفصَلوا فيه 
القوگ. واختلفوا في بعض الصورء فلم یقولوا بالعموم في إهدار جنايتهاء فیمکن أن يُقال: إن جنايتها 
هَدَرٌ إذا لم يكن تم تقصيرٌ رامن الماللی» ارم هي تحت بده» ل الحدیث علی ذلك. 

وأمّا (الرّكارٌ) فالمعروف فيه عند الجمهور: أنه دَفِينٌ الجاهليّة. والحديث يقتضي أن الواجبّ 
فيه الخْمُس بنصّه 

وفي مَضْرِفِه وجهان للشافعية: 

أحدهما: إلى أهل الزكاة. 

والثاني: إلى آهل الفيءِ» وهو اختیاز المزنی(. 

وقد تكلم الفقهاءٌ في مسائل ت ل ال كاز مك أن غم الحدیث: 

إحداها: أن الركارٌ هل يختص بالذهب والفضة أو يجري في غيرهما؟ وللشافعي فيه قولان. 

وقد يتعلّقٌ بالحديث مَن يُجريه في غيرهما من حیث العمومٌ. 

وجديدٌ قول الشافعی رحمه الله: أنه یختض() 

الثانية: الحديث يدل على أله لا فرق في الم کاب القليل والكثيرء ولا تب فيه التصابٌ» وقد 
اختلف في ذلك. ۱ 

الثالئة: يُستَدَلُ به على أنه لا يجب الحولٌ في إخراج زكاة الرّكازء ولاخلاف فيه عند الشافعی 
كال والمْعشُرات. ۱ 

وله في المعین اختلاف قول في اعتبار الحول» والفرق: أنَّ الركارٌ بحصل جملةً من غير كد ولا 
تب فالّماءفیه مُتكاِلٌ» وما كال فيه الما لا يُعتبرٌ فيه الحول فان الحول مده مضروبةً لتحصيل 
الما وفائدة المعدنِ تحصل بك وتعب شيئاً فشيئاء یشب آرباح التجارةه فیعتبر فیها الحول۳. ِ 


= (7596/4)» وأبو داود (۳۵۷۰) وا مب ا ييه 
فافسدت فیه فکلّم رسول الله صلّی الله عليه وسلّم فيهاء فة فقضی أن حفظ الحوائط بالتّهار على أهلهاء وأنَّ حفظ الماشية باللیل 
على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما آصابت ماشیتهم باللیل. 

)۱( انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (7/ ۰)۱۰۳ وأصحهما الوجه الاول. 

(۲) المرجم السابق (5/ ۱۰۳). 

(۳) المرجم السابق (5/ .)٩۲-٩۱‏ 


الرابعة: تکلم الفقهاءٌ في الأراضي التي یوج فيها الركارٌ وجُعِلَ الحکم مُختلفاً باختلافها. 

ومن قال منهم بان في الركاز لحم ما مطلقاًء أو في أكثر الصور فهو أقربٌُ إلى الحديث. 

وعند الشافعيّة: آن الارض | إن كانت مملوكة لمالكِ محترم مسلم أو ذِمّيٌّ» فليس بركازء 
فان ادّعاه فهو له وان نازعه مُنازغ فالقولُ قوله» وان لم يدع لنفيه عرص على البائع؛ ثم 


على بائع البائ حتى ينتهيّ لام إلى من ع عَمَّرَ الموضع. فان لم یعرّف؛ فظاهرٌ المذهب أنه 


وقيل: ليس بقَطة ولكنّه مال ضائع يُسِلّمُ إلى الامام» ویجعله في بیت المال. 

وان وٌجِدَ الرّكارٌ في أرض عامرة لحربيّ فهو كسائر آموال الحربيٌ إذا حصلّت في أيدي 
الس 

وإِنْوْجِدَ في مَرَات دار الحرب فهو كمَّوَاتِ دار الإسلام» وعند الشافعی: أربعة أخماسه للواجو(. 

١١-الحديث‏ الخامس: عن آبی هُرَيْرَةرَضِيَّ له عنه قلعت رسول الله صلَّى الله عليه 
ریت ضي ال عنه علّی الط ق فقیل: :ع ابن جویل» لب الوليدء باس عم 
اباس یه E‏ اي صلی اف علیه وسلم: (ما ینقم اه بن جویل لا نک 


عم و 


فقي را فَأَغْمَاهُ الله E‏ لدا وقد احتس أذ اي تيل اله 
را ا عل ومثلها مها 0 َال انم صلی اله عليه وس «يا ااا شعت 
أن عم اج صنو آبیه؟». 


(خ: E‏ ۲۳ واللفظ له) 
العديك ھک في مواضع ا خان وجوو: 
الأول: قوله: (بعت عمرٌ رضي الله عنه على الصدقة) والأظهرٌ أن المراد: الصَّدقَةٌ الواجبة”". 
وذكرٌ بعضهم أن تکون التطوع؛ احتمالا أو قو ل" . 
)١(‏ انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي .)21١/8/57(‏ 


(۲) قال النووي: إنه الصحيح المشهور. انظر: اشرح مسلم» (۷/ .)٥۷‏ 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ 4۷۲ ۷۳). وقد نقله القاضي عن ابن القصار. 


الفلا خن 


وإنّما كان الظاهرٌ نها الواجبةٌ؛ لها المعهودةٌ فتنصرف الألفُ واللامٌ إليهاء ولأن البعتٌ نما 
یکون على الصدقاتٍ المفروضة. 

اللاي یقال: :قم هع بلفتج في الماضي والکسرٍ في المستقبل وبالعکس: بالکسر في 
الماضيء والفتح في المستقبل. ٠‏ 

والحدیث يقتضي أنَّه لا عَذرَ له في الترك فان نَقَمَ بمعنی: آنکن وإذا لم يحصل له مُوجِبٌ 
للمنع إلا أنْ كان فقيراً فأغناه الله فلا مُوجِبَ للمنع» وهذا مما تَقِصِدُ العربُ في مثله الثفي على 
سبيل المبالغة بالإثباتِ كما قال الشاعر: | 

ولاعَيِبَ فيهم غير آن سيُونَهُمْ بهن لول من قرع الكتائب”" 

لأنّه إن لم يكنْ فيهم عيبٌ إلا هذا وهذا ليس بعيب ‏ فلا عيب فيهم» وكذلك هاهنا: إذا لم 
نکر إلا کون الله أغناه بعد فقره» فلم ینک مرا أصلا. 

الثالث: (العتاد): ما أعدّ الرجل من السلاح؛ والدوابٌء وآلات الحرب. 

وقد وقع في هذه الرواية: (أعتاده). ۱ 

ووقع في رواية أخرى”": (أَعتّده)”". واختلف فيهاء فقيل: (أَعنّدَه) بالتاء» وقيل: (َعبّده) بالباء 
ثاني الحروف"*. 


فالظاهرٌ أن (أعبدَه) جممٌ عبد وهو الحيوان العاقل المملوك. 
وقيل: ان جمع صفةٍ من قولهم: فرش عبد وهو الصَّلِيبٌ. 
وقيل: المعَدٌ للركوب. 

وقيل: السريع الوَثْب. 


ورجّحَ بعضهم هذا أن العادة لم تجر بتحبيس العبيد في سبيل الل بخلافي الخيل”"'. 


.)١١/٤ البيت للنابغة الذبياني» وهو في «دیوانه» (ص: ۰60۰ (ق‎ )١( 
في «ح»: (صحيحة) بدل «أخرى».‎ )۲( 

(۳) رواها البخاري (۱۳۹۹). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ .)٤١١‏ 

(5) المرجع السابق (4۷۱/۳). 


الرابع: فيه دلیل على تحبیس المنقولات واختلف الفقهاءً في ذلك. 


5 39 ر ۹ ۳ 
الخامس: نشا إشكال من كونه لم يؤمر بأخذ الزكاة منه» وانتزاعها عند منعه. 


فقيل في جوابه: یجوز أن یکون عليه السلام أجارّ لخالدٍ أن يَحتسِبَ ما حبّسَه من ذلك فيما 
یج عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله حكاه القاضي. 

قال: وهو حجَّةَ لمالك في جواز دفعها لصنفب واحدء وهو قول كاقة العلمای خلافاً للشافعی 
رحمه الله في وجوب قسمتها على الأصنافي الثمانية. 

قال: وعلى هذا یجوز إخراحٌ لیم في ال زکاق وقد أدخل البخاري هذا الحديتٌ في (باب أخذٍ 
لعرضٍ في ال کاة)۳ فیدل یه ذمب إلى هذا التأویل , 

وآقول: هذا لایْیلٌ الاشکال؛ لانْ ما غل جهة مات صرفه الیها؛ واستحقه 
أهلّ تلك الجهة مُضافاً إلى جهة الحُبْسِء فإِنْ كان قد طلِب من خالل زكاةٌ ما حبّسه» فکیف 
یمک ذلك مع تعین ما حَبِّسَه لمصرفه؟ وان كان طَّلِبَ منه زكاةٌ المال الذي لم يحبّسْه من 
العين والحرث والماشيق فكيف يُحاسبّه بما وجب عليه في ذلك» وقد تعيّنَ صرف ذلك 
المُحبّسِ إلى جهته؟”" 

وأمًا الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة إلى صنف من الثمانية جات وأنَّ أخدّ الم جائرٌ؛ 
تسیا لاله لو أمكنّ توجية ما قيل في ذلك لكان الإجزاءٌ في المسألتين مأخوذاً على تقدير 
ذلك التأويل» وما ثبت على تقدير لا يلزمٌ أن یکون واقعاً إلا إذا ثبت وقوغ ذلك التقدیره ولم یت 
ذلك رجه ولم یبین قال هذه المقالة إلا م السراق والجوار لا يدل على الرقري إلا آن بریة 
لقاضي أله حجّةٌ لمالكِ وآبي حنيفةً على التقدير» فقريبٌ» إلا أله يجب التي له لا يفيدٌ الحکع في 


نفس الأمر“. 


)١(‏ في البخاري (۲/ ۵۲۵): (باب: العرض في الزكاة). 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ 477). 

(۳) قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۳۲۹/۳): وهذا إيراد صحيح لا ينازع فيه منصف. 

(4) من قوله: «إلا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة...» إلى هنا زيادة من النسخة «د4؛ وليست في باقي النسخ» وقد وقعت 
هذه الزيادة في بعض نسخ «شرح العمدة» كما قال الصنعاني رحمه الله في «العدة» /٤(‏ ۰۲6۷9 وهي زيادة مهمة. فلذا أثبتها. 


ا 75۱ .هی م 


وأنا أقول: یحتمل أن يكون تحبيس خالل لأدراعه وأعتاده في سبیل الله ارصاده إيّاها لذلك 
وعدع تصرفه بها في غير ذلك» وهذا النوعٌ خبس وان لم يكنْ تحبيساً. 

ولا يبعُدٌ أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ ويكونٌ قولّه: «إنكم تظلمون خالداً» مصروفاً إلى قولهم: 
(منم خالد)؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب معّ كونه صَرّفَ مالّه إلى سبيل الل ویکون 
الس ات یا د اس مه وال ىقالته 

السادس: أَخد بعضهم من هذا وجوب ز کاة التجارق وأن خالداً طولب بأثمانِ الا ذراع والاعتده 
قالوا: ولا زكاءً في هذه الاشیاء إلا أن تکون للتجارة(. ۱ 

وقد استضعِفَ هذا الاستدلال من حيث اه استدلالٌ بأمر مُحتمل غير مُتعيّن لما اذْعِيّ. 

السابع: من قال بأنّ هذه الصدقة كانت تطوّعاً ارتفعَ عنه هذا الاشکال» ويكون الب صلَّى الله 
عليه وسلّم اكتفى بما حَبّسَه خالدٌ على هذه الجهات عن أخذٍ شيء آخرٌ من صدقة التطوع؛ ویکون 
من طلب منه شيئاً آخرٌ مع ما حَبّسَه من ماله وأعتاده في سبیل الله: ظالماً له في مجری العادة» على 
سبیل التوسّع في إطلاقٍ اسم الظّلم. 

الثامن: قوله عليه السلام: «وأما العباش فهي علی ومثلّها»: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكونَ هذا اللفظ صيغةً إنشاء لالتزام ما لزع العباس. 

وي رجه قوله: «أمَا شعرت آن عم الرجل صنو أبيه؟) ففي هذه اللفظة إشعارٌ بما ذكرناه» فا 
کولّه صنو الأب ینایب تحمل ما علیه. 

الثاني: أن یکون إخباراً عن آمر وق ومصی. وهو تسف صدقةٍ عامَينِ من العباس وقد روي 
فى ذلك حدیث منصوص: «إنَا تعجلنا منه صدقة عامین). 

و(الصّنْوٌ): الئل واصله في النخل: أن يَجممَ النخلتین أصل واحد. 


جرد عد £ 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳/ ۷۲). 
)۲( رواه البيهقي في «الستن الکبری» /٤(‏ ۰۱۱۱ من حدیث علي رضي الله عنه. وإسناده ضعیف. انظر : «التا خیص الحبیر » للحافظ ابن 
حجر (۲/ ۱۹۳). وروی الترمذي (1۷۸) نحوه عن علي رضي الله عنه» وفي |سناده مقال» كما قال الحافظ في «الفتح» (۳/ ۳۳۳). 


۱۷۲ - الحديث السادس: : عَنْ َب الله بن ريد بعاصم قَالَ: ما اء له علی رَسُولِهِ صلَّى الله | 
و ٠‏ في المُوَلَمَةِ له وم بط الأَنصَارَ بت هم وَجَدُوا 
شیهم" الم يُصِبْهُمْ ما أَصَابَ لاس قح فقال: يا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ! آَم أَجذکم صُلَالاً | 
هن الله بي و و : ۾ مرن مک له بي» وال اكم الله بي؟). 
كُلَّمَا ال شيعا قالوا الله ورسوله له أَمَنُ. ال : ما یدک آذ و۶ ولا صلی اه علیه 
وسلّم؟». قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ من 
ثَالَ: «لَوْ ده یشم لفك جتنا ذا وگ آلا تَرْضَوْنَ أَنْ یدعب لاس بالشاة والبعِيء وَتَذْهَبُونَ 
بلي صلی الله عليه وسلم ی ایک N RR‏ علق ادر 
وَادِياً وشعباء نویه وادي الأنصَار شمه الصا شِعَارٌ وّالناش َا نکم سَتَلْقَوْنَ بَعدِي 
3 ره فاصبروا > ختی تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْض)».. 
رخ Vo‏ م .1( ۱ 5 
في الحديث دلي على إعطا الم تلهم نما يس من الزكاق» فلا ید في بايها 
إلا بطريقٍ أن يقاس إعطاؤهم من الزكاةٍ على إعطائهم من الفيء والخمس. 
وقوله: (فکآنهم وجدوا في آنفیهم) تعبيرٌ حَسَنٌّ کي حُسْنَ الأدب في الدلالة على ما كان في 
أنفسهم. 
وفي الحديثِ دليلٌ على إقامةٍ الحجَّةِ عند الحاجة إليها على الخصم. 
وهذا الضلال المشارٌ إليه ضلالٌ الإشراكٍ والكفره والهداية بالایمان» ولا شك أنَّ نعمةً الایمان 
اعظم الم بحي لا وازيها شي؛ من مر الدنیه ثم أله ذلك بنعمة لاف وهي اعظم من نعمة 
الأموال؛ إذ تذل الأموال في تحصيلهاء وقد كانت الأنصارٌ في غاية التباعد والّنافی وجَرَتْ بينهم 
حروبٌ قبل المَبْعَثِء منها يوم بعاثء ثم آتبع ذلك بنعمة الغنى والمال. 


2 ۱ ع و 7 
وفى جواب الصحابة رضی الله عنهم بما أجابوه: استعمال الأدب. والاعتراف بالحق والذي 


- 


)۱( قوله: «في أنة ؛لم تقع عند البخاري ومسلم» وثبتت في النسختين «و واش» وأشار في «ح» واد» أنها وقعت في نسخةه 


وکذا أثبتها ابن العطار والفاكهاني وابن الملقن في شروحهم» ولم ینبه على ذلك أحد من شراح العمدة والله أعلم. 


کنی عنه بقول الراوی : (كذا و کذا)» وقد تم ین مصرّحا به في رواية آخری( فتأدّبَ الراوي بالکنایق 
وفی جمله ذلك ج جَبرٌ للأنصارء وتواضع وحن مخاطبة ومُعاشرة. 


وفي قوله عليه السلام: «ألا ترضونَ 5 إلى آخره» إثارةٌ لانفسهم. وتنبيةٌ على ما وقعّت العَفلة 
عنه من عظيم ما آصابهم بالنسبة إلى ما أصابَ غيرّهم من عَرَضٍ الذنيا. 
وفي قوله عليه السلام: «لولا الهجرة» وما بعدّه: إشارةٌ عظيمة لفضيلة الأنصار. 


وقوله: «لکنت امراً من الأنصار»؛ آي: في الأحكام والعداد. وال أعلم» ولا تور أن کون 
المرادُ انس قطعا. ۱ 

وقوله: «الأنصارٌ شعان والناش دثار» الشّعارٌ: الثوبٌ الذي يَلِي الجسد والدّثارٌ: الثوبٌ الذي 
فوقه. 

واستعمال اللفظین مجارٌ عن قربهم» واختصاصهم. وتّمییزهم عن غيرهم في ذلك. 

وفي قوله عليه السلام: نکم ستلقون بعديأرّه عَلَمّ من أعلام النبوة؛ إذ هو إخبارٌ عن آمر 
مُستقبّل وقع على وَفقٍ ما أخبرٌ به صلّی الله عليه وسلم. 

والمراد ب (الأكرة): ات ار الناس علیهم بالدنی والله أعلم. 


م0 ب ءا 
لد 25 2 


(۱) في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصُدّقتم أتيتنا مکلّباً نصدقناك ومخذولاً 
فنصرناك وطريداً فآویناك وعائلاً فواسيناك». الحديث رواه الامام أحمد في «المسند» (۷/۳). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۳۰-۲۹/۱۰): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع. 

(۲) وقال القرطبي في «المفهم» :)23١7/7(‏ أي: أتسمى باسمهم» وأنتسب إليهم كما كانوا ينتسبون بالحلف» لكن خصوصية 
الهجرة ومرتبتها سبقت وعَلِقَتء فهي أعلى وأشرف. فلا تبدل بغيرهاء ولا ينتفى منها من حصلت له. ونقله عنه معتمداً لكن 
دون عزو للقرطبي: ابن العطار في «العدة» (۲/ ۰.۸۲۵ والفاكهاني في «رياض الافهام» (۳/ ۳۰ وابن الملقن في «الإعلام» 
(۱۱۰/۰) لكنه عزاه للقرطبي. وكأنهم استظهروا جواب القرطبي على جواب المؤلف رحمه الله. قال ابن الملقن: وقال 
بعضهم: يجوز أن يكون المراد: لولا ثواب الهجرة لكنت أختار أن يكون ثوابي ثواب الأنصار فيما أحرزوه بالنصرة» ولا يجوز 
أن يكون المراد النسب قطعا. 
وقال ابن الجوزي في «کشف مشكل الصحیحین»: إن قال قائل: كيف يتصور أن يكون عليه الصلاة والسلام من الاتصار 
وكيف أراد هذا ونسبه أفضل؟! فالجواب: أنه لم يرد تغيير النسب» ولا محو الهجرة إذ كلاهما ممنوع من تغبيره. وإنما أراد 
النسبة إلى المدينة والنصرة للدين. فالتقدير: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم. انتهى. 


کناب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


او م 8٩‏ م 


۱۷۳ - الحدیث الأول: عَنْ َب اللو بن عَمَرَ رَ ِ ضِي الله 


ما قَالَ: فرص الب صلی الله عليه 

وسلّم صَدَكَةَ الفطر - آو ما تا - على الأكر ای والُرٌ وَالمَمْلُوكِ: صاعاً ین تفر 

و صَاعاً ین شویر. 
ال : فَعَدَلَ الاس بو ضف صاع ین بر عَلَى الصّغِيرٍ والگیر 
(خ: ۰۱66۰ اللفظ له م: ۱6/۹۸6) 


ی 


وفي لفظ: آن نوَدّی قَبْلَ خروح النّاس إِلَى الصا 


١8 


عم ص 


(خ: اف 3 1 ۹۸۹۹ 


المشهور من مذاهب الفقهاء 0 الفطر؛ لظاهر هذا ال الحديث» بث وقوله: (فر). ` 

وذهب بعضّهم إلى عدم الوجوب. فترلوا(): (فزض) بمعنی: قدَّرَا". وهو نيه في اللغة 
لكنّه بُقِلَ في عرف الاستعمال إلى الوجوب. فالحمل عليه آولی؛ لأن ما اهر في الاستعمال 
فالقصل الیه هو الغالت. 

وقوله: (رمضان)» وفي رواية آخری: (من رمضان): قد يتعلّقُ به مَنْ يرى أن وقتَ الوجوب 
غروبُ الشمس من ليلةٍ العید. وقد يتعلّقٌ به من يرى أنَّ وت الوجوب طلوعٌ الفجرٍ من یوم العیده 
وکلا الاستدلالین ضعيفٌ؛ لأنّ إضافتها إلى الفطر من رمضانٌ لا يَستلزم أله وق الوجوب بل 
يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. فیقال حینئذ بالوجوب بظاهر لفظة (فرّض) 
ويُؤخذ وقثُ الوجوب من آمر آخر. 

وقوله: (على الذّكر والأنثى. والحرّ والمملوك) يقتضي وجوب ال خراج عن هوّلاء وان كانت 
لفظةٌ (علی) تقتضي الوجوب عليهم ظاهرا. 


)١(‏ في «د» : «وحملوا» بدل «فتأولوا». 
(۲( 0 «إكمال المعلم» للقاضي عياض (4۷۱/۳). 


اک7۱ )ا .دوه سس 
بخ ۳۳ الاخكا 


وقد اختلف الفقهاء في أن الذي يُخْرَحٌ عنهم. هل باشزهم الوجوبٌ آولا والمُخرج عنهم 

و و 0 e‏ و 
یتحمّله» آم الوجوب يلاقي المُخرجٌ أولا؟ 

فقد يَتمسَّكُ مَّن قال بالقول الأول بظاهر قوله: (على الذكر والأنثی» والخُرٌ والمملوك)ء فان 
ظاهرّه يقتضي تعليقٌ الوجوب بهم كما ذكرناه» وشرط هذا التمسّكِ مکان ملاقاة الوجوب للأصل. 

ور ء ع و ا 0 5 

وخالف في ذلك أبو حنيفة» وجعل الصَّاعَ ثمانية أَرُطال'. 

واستدلٌ مالك بنقل الخَّلَفٍِ عن السَّلَفٍِ بالمدينة» وهو استدلال صحيحٌ قوي في مثل هذاء ولا 
ناظرٌ أبا یوسف بحضرة الرشيدٍ في هذه المسألةٍ رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل بما ذكرناه. 

وقوله: (صاعاً من تمس أو صاعاً من شعير) بيان لجنس المُخرَّج في هذه ال زکاق وقد ورد تعبین 
أجناس لها فى أحاديث متعددة أزيد مما فى هذا الحدیث. 

فمن الناس مَن أجاز جمیعٌ هذه الأجناس مطلقا؛ لظاهر الحديث. 

ومنهم مَن قال: لا يُخْرِحٌ إلا غالب قَوتٍ البلدء وإنَّما ذُكَرَت هذه الأشياءٌ؛ لأنّها كلّها كانت 
مقتاتة بالمدينة في ذلك الوقتء فعلى هذا لا یجزی بأرض مِصّرٌ إلا إخراحٌ البرِّ لأنّه غالب القوت. 

وقوله: (فعدل الناش... إلى آخره) هو مذهبٌ أبي حنيفة في الب ونه يُخْرحُ منه نصف صاع(*. 

وقيل: إن الذي عَدَلَ ذلك معاوية بنْ أبي سُفِيانَ رضي الله عنهما*» وروي فى ذلك حدیث 
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابن عباس رضي الله عنهما”". 
)١(‏ انظر: «الهداية» للمرغيناني (۱/ ۱۱۷). 


() انظر خبر هذه المناظرة عند البيهقي في «الستن الکبری» (۱۷۱/4). 

(۳) منها حديث أبي سعيد الآتي برقم (175). 

(6) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١١١/١(‏ 

.)175( كما في البخاري (/1477)؛ ومسلم (۹۸۵) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وسيأتي برقم‎ )٥( 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۱٤۹١(‏ ورواه الترمذي )1۷٤(‏ وقال: حسن غريب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جذه. 


کتاب الزکاة ‏ باب صدقة الفطر کت .ع 


MF سر‎ 
2 a . ١ 


ولا یمکن مّن قال بهذا المذهب أن يُستدلٌ بقوله: (فعد الناس)؛ ویجعل ذلك إجماعاً على 
هذا الحكم» و و علی خبر الواحد؛ ان أبا سعید الخدری قد خالفء وقال: ما أنا فلا آزال 
أخر جه كما كنت ار 

والشّنةُ في صدقة لفطر أن تؤدّى قبل الخروج إلى الصلاة ليحصل غِنى الفقير» وینقطع نشوم 
إلى الطلب في حالة العبادة. | 


6 9% 2 


2 ما كنا نه نفطیها في زان انب 
صّی الله عليه وسلّم صاعاً ین طَعَام؛ أَوْ ضَاعاً من كو تنس او صَاعا ین شَعير أَوْ صاعاً ین أَقِطِ أو 


و 


صَاعامِنْ ربيب فلا جَاءَ مُعَاو وی و اء ت ال ام قال: أرى مدان هذا ندل مدن 


- الحديث الثاني : عَنْ أبي سَعِيدٍ الُذري رضی الله عَنه 


قا بُو سوید: آَم ناء قلا ال أخرجه كما كُنْتُ آخرجه. 


(خ: ۰۱۳۷ واللفظ له م: )٩۸۵‏ 
وقول أبي سعید: (صاعاً من طعام) يريد به الب 
فيه دلیل على خلافٍ مذهب آبي حنيفةً في آن الب يُخْرَحُ منه نصفٌ صاعء وهذا اصرح في 
المراده وأبعدٌ عن التقدیر والتقویم بنصف صاع من حديثٍ ابن عمرٌ ۱ 
علی التمر والشعیر» فتقدیژ الصاع منهما بنصفب الصاع ین ا لا را مخالفاً ن بخلاف 
ديق الى وف ةل وكا وا ل ۱ 

وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في ابر عند الإطلاق» حنَّى إذا قيل: (اذهب إلى سوق 
الطعام) فهم تسد ال وإذا علب العرف بذلك رل الف علیه؛ لان الغالت أ الاطلاق في 
الألفاظٍ على حّب ما يَخْطُرٌ في البالي من المعاني والمدلولاتء وما عَلّبَ استعمال اللفظ عليه 
فخطوژه عندٍ الاطلاق آقرب. فينرلُ اللفظٌ عليه. وهذا على أن یکون العف موجوداً في زمن اي 
صلی الله علیه وسلم(. 


)۲( 2 


» فان فى ذلك الحدیث نت 


() سیأتی فى الحدیث التالي برقم ( ۱۷). 
(۲( الذي تقدم برقم (۱۱۷۲). 
(۳( قوله: «وهذا على أن يكون العرف موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» من ٠‏ (د) فقط, 


5-0 حر 
۰ ۲ 
و ۱ 2 - 
١‏ حو 2 ر 


وتردّدَ فول الشافعی في إخراج الْأَقِطِء وقد صح الحدیث به". 

وقد ذكَرٌ الرَّبيبَ في هذا الحديثء والکلامٌ في هذه الأجناس قد مره وهل تتعيّنُ هذه؛ لأنّها 
كانت أقواتا في ذلك الوقتٍ؛ لتعليق الحكم بها مُطلقاً؟ 

و(السَّمْراءٌ) یراد بها الجنطة المحمولة من الشام. 

وفي هذا الحدیثِ دلي على ما قيل: من أن معاوية هو الذي عَدَّلٌ الصاع من غير ال 
بنصف الصاع منه. 

رخا 7۳ القولٌ بالاجتهاد بالتظر» والتعويل على المعاني في الجُملق وان كان في هذا 
ارفا توا بالات ا جیا ان التصض, والله آعلم. 


ماد ملد 
رد 2 %4 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳/ 4۸۱). والاقط: لب مجفف يابسٌ. 

(۲) جاء في النسخة الخطية لمکتبة شستربتي المرموز لها بباش»: «آخر الجزء الأول من شرح العمدة ویتلوه في الجزء الثاني: 
کتاب الصیام. الحمد لله وحده وصلواته وسلامه على سید الأنبياء محمد وآله وصحبه وعترته». 
وجاء في نسخة دار الکتب المصرية المرموز لها ب اد»: «آخر الجزء الأول من الاصل». و کتب عندها: «بلغ». 
وجاء في نسخة مکتبة أحمد الثالث المرموز لها ب «»: «آخر الجزء الأول من شرح العمدة. ویتلوه في الجزء الثاني: کتاب 
الصیام. والحمد لله وحده. وصلاته على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. علقه لنفسه العبد الفقیر المعترف بالعجز والتقصیر : 
محمد بن أبي بكر بن أحمد بن أبي الحرم الحلبي غفر الله له ولوالدیه ولمن دعا له بالتوبة والمغفرة آمين يا رب العالمین إنك 
على كل شيء قدير'. 


3۳۳۹۲۳ 
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۱۷ الحديث الأول: :عن أبي هريره رض 2 


- 


لت وتا بصوم تم من رجلا كان 


(خ: ۰۱۸۱۰ م: ۰۱۰۸۲ واللفظ له). 
۱ الکلام عليه من وجوو: 

آحدها: فيه صريحٌ الردٌ على الروافض الذین يرَوْنَ تقدیم الصوم على الرؤية؛ لأنَّ رمضانٌ اسم 
لما بِينَ الهلالین» فإذا صام قبله بیوم فقد تقدَّمَ عليه ۱ 

الثاني: فيه تبيينٌ لمعنی الحدیث ال خر الذي فیه: (صَومُوا لرژیته وأفطروا لرژیته»( 
وببان أن اللاع للتأقيتء لا للتعلیل كما زعمّت الروافش ولو كانت للتعلیل لم یلم تقدیمْ 
لصوم على الرؤية أيضاً كما تقول: (آکرم زيداً لدخوله)» فلا يقتضي تقدیم الاکرام على 
الدحول» ونظائره کثيرة. 

وحفله على التأقيتِ لا بذ فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة”"؛ لأنَّ وقتّ الرؤية وهو 
اللیل - لا یکون مَحَلا للصوم. 

الثالث: فيه دليلٌ على أن الصو المعتاة إذا وافّت العادة فيه ما قبل رمضان یوم أو يومين 
آنه یجوژ صومّه» ولا يدخل تحت التهيء وسواءٌ كانت العادة بنذر» و فإِنّهما 
یدخلان تحت قوله عليه السلام: «إلا رجلاً كان يصومٌ صوماً فليصُمْه». 


)١(‏ في «ح»: «هذا أول الجزء الثاني». 

)۲( رواه البخاري (۱۸۱۰)) ومسلم (۱۰۸۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳( تعقبه الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۳/ ۰ بأن المراد من قوله: صوموا»: انووا الصوم واللیل كله ظرف للنية» و تبعه ابن 
الملقن على ذلك في «الاعلام» (۰/ .)٠٠١‏ قال الحافظ في «الفتح» (4/ ۱۲۸): قد وقع الفاكهي في المجاز الذي فر منه. لأن 
الناوي لیس صائماً حقيقة» بدلیل جواز الأكل والشرب بعد النية إلى طلوع الفجر. 
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الرابع : فيه دلیل على كراهة | انشاء الصوم قبل الشهر بيوم أو يومين بالتطوع» » فإنّه خارج عما 
ا 
ولا يَبِعَدَ أن یدخل تحتّه النذرٌ | لمخصوصٌ باليوم من حیث اللفظء ولکنه تُعارضه الدلائل 


الدالةٌ على الوفاء بالنَّدْر. 


96 2+ 


5 الحديث الثاني : عَنْ عَْد لله بن عُمَرَ رَضي اله عَنهُمَا ما : سمفث رَسُولَ الله صلّی الله 
عليه وسلّم يَقُولُ: (إذَ رينمو قَصُومُواء وَإِذا رم و وت فان دروا لَهُ». 

(خ: ۸۰۱۸۰۱: ۱۰۸۰) 
الکلام عليه من وجوه 
آحدها: أنه يذل على تعلیق الحکم بالرؤيةء ولا يراد بذلك رؤيةٌ کل فر بل مطلقٌ الرؤية 
ويُستدلٌ به على عدم تعلیق الحکم بالحساب الذي يراه المتَجّمون. 


وعن بعض المتقدمین: أنّه رای العمل به» ور كن الیه بعض البغدادئین من المالکیّف وقال به 
بعض آکابر الشافعيّة بالنسبة إلى صاحب الحساب. 


وقد استشنع ۲ هذاء حتی لما حُكِيَ عن مُطَرّفٍ بن عبد الله من المتقذمین قال بعضهم: 


والذي أقولٌ به: إن الحساب لا يجورٌ أن يُعبَمَدَ عليه في الصوم. لمفارقة القمر للشمس على 
ما يراه المنجّمون مِنْ تقدّم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم» أو یومین» فإنَّ ذلك إحداتٌ 
لسبب لم يَشْرَّعه الله تعالى. 

< - 017 5 1 3 ۰ 11 

ولحي ا ویو یلوا ورد نان کال 
مثلا؛ فهذا رق يقتضي الوجوت؛ لوجود السبب الشرعي. 

ولیس حقيقةٌ الرؤية بمشترطةٍ فيالْزوم؛ لأنَّ الاتفاق على أن المحبوس في الَطمورة إذا عل 
(۱) في «ح»: «استبشع»» وأشار في هامشها إلى نسخة: «استشیع» كالمثبت. 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ ۸). 


بإكمالٍ العِدَّةٍ أو بالاجتهاد بِالأمَاراتِ أنَّ الیو من رمضانَ؛ وجب عليه الصومٌ وان لم یر الهلال» 
ولا أخبرّه من رآه. 

الثاني: 3 على وجوب الصوم على المنفردٍ برؤية هلال رمضان» وعلى الا فطار على 
لمنفرد برؤية هلال شوال» ولقد بعد من قال بِأنّه لیر إذا انفرة برؤية هلال شوال» ولکن 
قالوا: یفطر سرًا. 


الثالث: اختلفوا في أن حکم الرژية ببلدة هل یتعدّی إلى غیرها معا لم یر فيه؟ 

وقد يَستدِلٌ بهذا الحديثِ من قال بعدم تعدّي الحكم إلى البلدٍ الآخر كما إذا رضنا أله له رُئي 
الهلال ببلد في ليلةء ولم ير في تلك الليلة بآحره فتكمَّلّت ثلاثون يوماً بالرؤية الأولى» ولم یر في 
البلد الآخرء هل یفطرون أم لا؟ 

فن قال بتعدّي الحکم قال بالإفطار» وقد وقّت المسألة في زمن ابن عبَّاسِ» وقال: لا نزال 
نصومٌ حتى نکیل لائین أو ترا وقال: هكذا اَم مَرّنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم(. 

ویمکن أنه آراد بذلك هذا الحديث العام لا عدا خاصًا بهذه المسألة وهو الأقربٌ”" عندي. 
والله أعلم. 

الرابع: اال مَن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله: «فاقدروا له فإِنَّه أمرٌ يقتضي 
التقدیر . 


عه 


وتأوّلّه غیزهم بأن المراد إكمالٌ العدد ثلاث ري نرم (فاقدژوا له» على هذا المعنى؛ 
أعني إكمالٌ العدّة ثلاثين كما جاء في الرواية الأخرى مبيّناً: «فأکملوا العِدَّةَ ثلاثين»©. 

والمراد بقوله عليه السلام: "غم علیکم»؛ أي: ۱ ستترٌ أمرٌ الهلال وغه م أمرّه» وقد وردّت فيه 
روايات على غير هذه الصبغة”؟'. 


د ¥ 9 


.)۱۰۸۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) في «ح»: «الظاهر». 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۸۷)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) منها ما جاء عند البخاري (۱۸۱۰): «فإن عَْبِيَ علیکم». 


۷- الحدیث الثالث: عَنْ نس بن مَالِكِ رَضِيَ | الله عَنْهُ قال: قَالَ 
وسلم: 5١‏ تسَحروا؛ فان في السخور بَرَكَة). 
(خ: ۹٥ pA:‏ 1 ۱ 
فبه دلي على استحباب الشّحورٍ للصائم. وتعلیل ذلك بان نی ۳3 وهذه ذه ال کب و اا تعود 
الی الأمور الأخرویّ فان N‏ الاجر وزیادته. 

ویحتیل َنْ تعود إلى الأمور الدنيويّة رّة البدنِ على الصوم؛ وتیسیره من غير إجحاف به. 

و(السحور) بفتح السین: ما يسُر به» وبضمّها: الفعل هذا هو الأشهرٌ. 

والبركة محتمَلةً لأنْ تضاف إلى كل واحد من الفعل» والمتسخر به معا والبركة هي الما 
والزيادة ولیس ذلك من باب حمل اللفظٍ الواحدٍ على مین ختلّین» بل مِنْ باب استعمال 
المجاز في لفظة (في)» وعلی هذا يجوز أن يقال : (فإن في السَحور) بفتح السّين» وهو الأکثل و(في 
ات زا 

وممّا علل به استحباث السحور: المخالفة لأهل الکتاب۳ فا یَمتنمُ عندهم السّحورُ وهذا 
آحد الوجوو المقتضية للزيادة في الأمور الا خروية. 


د عد و 


(خ: ۱ واللفظ له م: )٠١1/‏ 
فيه دلیل على استحباب تأخير السّحور» وتقريبه من الفجرء والظاهرٌ آن المراة بالأذانِ هاهنا: 
الأذان الثاني» نما اسبّحِبٌ تأخیژه» لأنّه أقربُ إلى خصول المقصود من القوي . 


وللمتصوّفةٍ وأرباب الباطن في هذا المعنى كلام تَشوَّفُوا فيه إلى اعتبارٍ معنى الصوم وحكميه 


)۱( وفيه حديث رواه مسلم )١1١77(‏ عن عمرو بن العاص مرفوعاً: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الکتاب. أَكلَةٌ السّحر». 
(۲) فى جميء النسخ عدا لاح): «القوى» بدل «التقوي». 


وهو سر شهوة البطن والقّرجء وقالوا: لد من لم تتغيّرٌ عليه عادنّه في مقدارٍ أكله لا يحصّل له 
المقصود من الصوم» وهو كسرٌ الشهوتین 

والصوابٌ إن شاء الله: أن ما زاد في المقدار حتّی تُعْدَمَ هذه الحكمةٌ بالكلَيّة؛ لا یستحب. كعادة 
المُترَفِينَ”" في التأنی في المآكل» وكثرة الاستعدادٍ لها" وما لا ينتهي إلى ذلك؛ فهو مستحبٌ على 
وجه الإطلاق» وقد تختلف مراتثُ هذا الاستحباب باختلاف مَقَاصدٍ الاس وأحوالهم. واختلافٍ 
مقدار ما یستعهلون والله أعلم. 


مه ور 2 
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48 الحديث الخامس: ڪن عاد شه E‏ رضی الأعتيهاء ١‏ 


وسلّم ان یذ که المَجْرٌ وَهْوَ جُنْبٌ من له مت وَيَصُوم. 
(خ: ۵ واللفظ له م: ۹ 1۰ 


كان قد وقعٌ خلا في هذاء وروی فبه آبو هريرة حديا من أصبع فلا صو ۵ إلى أن 
روجع في ذلك بعض آزواج رسول الله صلّی الله عليه وسلم؛ فأخبرت بما ذکر وا کونه صلی الله 


عليه وسلّم كان يُصبحٌ ُنبا ثم يصومٌ. 
وصح أيضاً: أله صلَّى الله عليه وسلّم أخبرٌ بذلك عن نفسه! » وأبو هريرةً أحالٌ في روایته على 
غیره. 


واتفق الفقهاءً على العمل نهذ الخد زهان ذلك احماعاء آو كالإجماع. 
وقولها: (من أهله) فيه إزالة لاحتمال يُمكِنٌّ أن یکون سببا لصحة الصوم» فان لاحتلاع في 


المنام ات على غير اختيار من ¿ الجنبء فييك الكو فا سيا ال رقف نبي لیخ اد 
هذا كان من جماع؛ ليزولٌ هذا الاحتمال. 


(۱) في «أ» و«ش» و«دا: «المترفهین*. 

(۲) في «ش» واو»: «بها» بدل «لها وفي «دا: «فیها». 

(۳) رواه مسلم (۱۱۱۰). 

)4( رواه البخاري (۰)۱۸۲۵ ومسلم (۱۱۰۹) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال: يا رسول الله! تدركني الصلاة وأنا 
جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فاصوم». 


(5) كما جاء فى روايات حديث الباب هذا عن البخاري ومسلم. 


ولم يقع خلاف بينَ الفقهاء المشهورين في مثل هذاء إلا في الحائض إذا طَهَرّت وطلعَ عليها 
الفجرٌ قبل أن تغتسل, ففي مذهب مالكِ في ذلك قولان؛ أعني: في وجوب القضاء”". 

وقد يدل کتاب اللو تعالى أيضاً على صحةٍ صوم مَن أصبحٌ جنب فان وه تعالی: ثيل سم 
لضا رمق سايم * [البقرة: ۱۸۷] يقتضي إباحة الوطء في لبلة الصوم مطلقاء ومن جملته 
الوقثْ المقاربٌُ لطّلوع الفجر بحيث لا يسَعُ العْسْلَء فتقتضي الآيةَ الإباحة في ذلك الوقت» ومن 
قرو الاصباخ نبا والاباحٌ لسبب الشيء اا این 


وقولّها: (من أهله) فيه حذف مضافي؛ أي: من جماع آهله. 


اد اد عد 


۱۸۰ - الحديث السادس: عن لى 2 وض ا ف ال صلّى الله عليه وسلم قَالَ: من 
تي وهو صَائِم َال أو شرب ی صو عدو 42 مه انما أ طعمه الله و 


لغ لهت 9 ۱ 

اختلف الفقهاء في کي اسي لصوو مل فرب لفت أل 

وذهب مالك -رحمه ال إلى لجاب القضاو وهو القياسٌ) فا الصو قد فاك ركه وهو من 
باب المأموراتء والقاعدةٌ تقتضي أن النسیانَ لا ونر في باب المأموراتٍ”" 


وعمدةٌ من لم يوب القضاء هذا الحديث» وما في معناه» أو ما یقاربه فإ فاته أ مر بالإتمام» وسمی 


(۱) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)١59‏ 

(۲) قال ابن الملقن في «الإعلام» (5/ ۲۰۵): قلت: وهذا القياس هدمه النص السالف الصريح الصحيح في أنه لا قضاء عليه. قال 
الفاكهي ‏ في «رياض الافهام» (4۰۱/۳) -: وكأن أصحابنا حملوا الإضافة في قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه» على الإخبار 
بعدم المؤاخذة لعلة النسیان لا أنه يدل على صحة الصيام. قلت: هذا حمل بعيد» ويرده أيضاً ما سلفناه» ولما ذَكر القرطبي في 
«مفهمه» (۳/ )۲۲١‏ رواية: «ولا قضاء علیه"» ونقل عن الدارقطني: أن إسنادها صحيح ورجاله كلهم ثقات. وذكر الرواية الثانية 
التي فيها عدم القضاء والكفارة أيضاً = قال: هي صحيحة أيضاًء قال: وهذه نصوص لا تقبل احتمال سقوط المؤاخذة فقطء 
قال: والشأن في صحتهاء فإن صحت وجب الأخذ وحُكم بسقوط القضاء. وهذا عجيب منه؛ فإنه نقل عن الدارقطني أنه قال في 
الأولى: إسنادها صحيح» ثم قال في الرواية الثانية: هي صحيحة أيضاء فكيف يقول بعد ذلك: الشأن في صحتها؟! انتهی. 


الذي يتم صوماء وظاهره حمله علی | لحقيقة الشرعية» وإذا كان صوماً وق مُجزئأء ويلزمُ من ذلك 
عدم وجوب القضاء. 


والمخالف حَمَلّه على أن المراد تمامٌ صورة الصوم» وهو متفق عليه. 

ويُجابٌ بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعيّةه وإذا دار اللفظ بِينَ مه على 
لمعنی اللغرية والغرسرة کان کا على اسر آولی»الله لا ان کرک دلیل حارج یی به 
هذا التأویل المرجوخ» فيعمّل به. 

وقوله: الافانما آطعمّه الله وا ستل به على صحة الصوم» فان فيه إشعارا بأل الفعل الصادر 
منه مَسلوبُ الاضافة إليه» والحکم بالفطر یله الإضافة إليه 

والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد | لوخبار برفع الاثم عنه» وعدم المؤاخذة به. 


وتعلیق الحکم بالأكلٍ والشرب لا يقتضي من حيث هو هو مخالفةٌ في غيره؛ لاله تعلیق الحکم 
الب فلا یل على نفيه عّا عداه أو لاه تعليقٌ الحكم بالغالب» فان نتان او نادو بالنسبة 


إليه» والتخصيصٌ بالغالب لا يقتضى مفهوما. 
وقد اختلف الفقهاءٌ في چماع النَّاسي هل يُوجِبٌ الفساد على قولنا: إن أكلّ الاسي لا 
يو جبه ؟ 


واختلفت أيضاً القائلون بالفسای هل يُوجِبُ الکفارة؟ مح اتفاقهم على أن أكلّ النّاسي لا 
يوجبها. 

ومدارٌ الكل على قصور حالةٍ المُجامِع ناسياً عن حالة ال کل ناسياً فيما یت بالعذر والنسيانٍ؛ 
ومن أراد إلحاقٌ الجماع بالمنصوص عليه فإلّما طريفه القياس» والقیاس مع الفارق سل إلا إذا 


ای ان افیف قاری ام 
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)۱( أي: القائس. 


۱۸۱ ی ا تما تن جَلُوسٌ عِند الب صلّی الله 
ل ۳ مَلکت. قال: «مَا لك؟». قال: وَفَعْتَ عَلَى افرآتي 


(AV / 1۱۱۲ م:‎ «1A 


۱ رە كم » ساك اس cr‏ ل 4 

وفي رواية: | صَبْتَ أَهْلِي في رَمَضَانَ فقال رَسول الله صل الله عليه وسلّم: اهَل تحد رَه 
تعتقها؟» تال لا . 

قال: «فَهْل تستطیع 3 تصوع د شهرین متتابعین؟». ال: لا. 


یا 


وال هل تَحد اطعَاع تین مشکینا؟4. ال لا. 


عکت اي صلى الله عليه وسلّمء َا حن علی عَلَى َلك أ تی ال صلی الله عليه : وسلم: 
َم والعَرّقٌ: المکتل قَالَ: «أَيْنَ السَائل ؟» قال: آناه قَالَ: دحل هذا صلق بده فقال الرّجل: عَلَى 


و ۶و ی 


| قري يار سول الله؟! فا !مان لاه - پرید: الحرّئين ‏ آهل بَيْتٍ فتر رمن أهل بَيْتى» نضحلا 


ص © 


مم 


۱ 
ای صلّی الله عليه وسلّم حتی بَدَتْ نیب نم قال: «أَطْعِمْهُ أَمْلَكَ». 
(خ: ٤‏ , واللفظ له م 1۱1( 


ر ةُ: أرض تركبها حجار شود 


الأولى استدل به علی آن من ارتکب ب لا حد فیهاء را : الهلا انان 
الي صلَّى الله عليه وسلّم لم يُعاقِبُه مع اعترافه بالمعصیة. 

ومن جهة المعنی: أن مجيئّه مُستفتياً يقتضي اندم والتوب والتعزيرٌ استصلامٌ» ولا استصلاح 
مع الصلاح» ولأن معاقبةً المُستفتي تکونْ سبباً لتر الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك» 
وهده ل ل لي 

المسألة الثانية: جمهورٌ الأمة على إيجاب الكفارة بافطار المجامع عامداً. 

ول عن بعض الناس ها لاتجبُ» وهو شاد جد وتقریژه على شذوؤه: أنه يقال: لووَجَبَت 
الكفارةٌ بالجماع لَمَا سقطت عند مُقارنةٍ الإعسارٍ له» لكن سقطت. فلا تجبٌ. 


.)۵۲ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


ما بيان الملازمة: فلا القياس والأصلّ أنَّ سبب وجوب المال إذا وُجِدَّ لم یُسقّط بالإعسارء 
فإن الأسباب تعمل | إلا مع ما یعارضها مما هو آقوی منهاء والاعسار نما ُعارض وجوب الم خراج 
في الحال؛ لاستحالته. أو یتدم علی السیب في وجوب الاخراج في الحال» ما ترنبّه فی 
لج إلى وق القدرق فلا مالعا في رقو اسب ادرا با مقتضی الب من ار 


وأا أنّها قطث بمقارنة الاعسار فلانّها لم تود ولا أَعْلَمَه الب صلی الله عليه وسلّم نها مرت 


9 
بيه 


وجوابٌ هذا: إِمّا بمنع الملازمة على مذهب مَنْ يرى أنَّها سقط“ بمقارنة الإعسارء ويجيبُ 
عن الدلیل المذکور. ۱ 

وإمّا بأن يُسِلَّمَ الملازمة» ویّمنع كونّ الکفارة لم توق ويَعتذرٌ عن قوله عليه السلام: ١كُلَهُ‏ 
وأطعمُه أَملك». 

وما أن یقال: نها لم نود ويعتذرَ عن السكوت عن بیان ذلك. 

وسيأتي تفصيل هذه الاعتذاراتٍ إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناسي هل يقتضي الكفارة؟ 

ولأصحاب مالك قولان. 

ويحتجٌ مَنْ يُوجِبّها بأنَّ ال صلّى الله عليه وسلّم أوجبّها عند السؤالٍ من غير استفصال بین 
كو الماع على وو الهأو یاه والحكمٌ من الرسول صلی لووسم و زیت 
ذكر واقعة مُحتولة لأحوالٍ مختلفة الحكم من غير استفصال يرل منزلة العموم. 

وجوابه: آن حالةً النسیان بالنسبة إلى الجماع» ومحاولة مقدماته» وطول زمانه» وعدم اعتياده 
فى كل وق ما ید خدياله في حالة السياق فلا خا إلى الاستفصال بناء على الظاهر» لاسما 
وقد قال الاعرابي: (هلکت) فانّه یشور بتعمّده ظاهرا ومعرفته بالتحریم 

المسألة الر ابعة: 3 دلیل على جَرَيانٍ الخصال الثلاثِ في كفارة الجماع؛ أعني : العتقّء 
والصوع والاطعاع. 


)١(‏ في «ح»: «لا تسقط» وهو خطأ. 


١ 


٠ 3 9 
۱ 


010 خذ 
على ظاهره من عدم جريانٍ العتي والصوم في كفارة المُفْطرٍ فهي مُعْضِلة اه ذاث وب" لا يُهتدَى 
إلى توجيهها مع مصادمتها الحديث”". 

غير أن بعص المحققين من صحابه حَملٌ هذا اللفظ وه على الاستحباب في تقديم الإطعا 
على غيره من الخصال» ودکروا وجوها في ترجیح الطعام على غیره: 

منها أن لله تعالی قد ذكرّه في الق رآنِ رخصةً للقاد وسح هذا الحکم لالز منه نسخ القَضیلة 
بالذّكر والتعیین للاطعام؛ لاختيار الله تعالی له في حقٌّ الفط. ۱ 

ومنها: با حکیه في حق المفطر للعذر؛ كالكبَرٍ والحَمْلٍ والارضاع. 

ومنها: جزیان حكيه فى حق مَنْ خر قضاء رمضانٌ حتی دخل رمضانْ ان. 

ومنها: مناسبةٌ ایجاب الاطعام لجبر فُواتِ الصوم الذي هو إمساك عن الطعام والشراب. 

وهذه الوجوء لا تقاومٌ ما دل عليه الحديتٌ من الب ة بالعتق: ثم بالصوم ثم بالاطعام فإنَّ هذه 


وقد وقع في کتاب «المُدونة» من قول ابن القاسم: ولا یعرف مالك غيرٌ الاطعام( فان 


۷ 


البّداءةَ إن لم تقتض وجوب الترتیب فلا أقل من أن تقتضی استحبابه. 
و Aa a EE‏ ی ۲ 5 55 5 و 
وبعضهم قال: إن الکفارة تختلف باختلاف الأوقاتِ» ففي وق الشدائدٍ تكون بالإطعام. 


وبعضهم فرق دن الإنطار Ck‏ والافطار بغيره» فجَعل الإفطار بغيره یکفر بالإطعام 
ا 
وهذا آقرت فى مخالفة التص من الأول. 


(۱) انظر: «المدونة» (۲۱۸/۱). 

(۲( هو مثل يقال عند ورود مسألة صعبة أو مشكلةء كما جاء عن الشعبي فيما رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ ۳۹): أنه 
كان إذا سئل عن مسألة قال: زياء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق» ولو سئل عنها أصحاب محمد صلَّى اله عليه وسلَّم لأعضلتهم. 
قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (۱/ ۳۰۱) (مادة: عضل): آراد أنهم يضيقون بالجواب عنها ذرعاً لإشكالها. وقال ابن منظور 
في «لسان العرب» (مادة: زبب): يقال للداهية الصعبة: زباء ذات وبر؛ يعني: آنها جمعت بين الشعر والوبر أراد أنها مسألة 
مشکلة. شبهها بالاقة التفور لصعویتها. ویقال لا الکثيرة الوبر: زیاء. 

(۳) في «د»: «مع مخالفة الحديث». 


(6) في «ح»: « لا خبار الله تعالی في حق المفطر »۰ وفي «د»: «المفطر» بدل «الفطر». 


المسألة الخامسة: إذا ثبت جریا الخصال الثلاثِ - أعني: العتقّ والصيامَ والإطعامَ ‏ في هذه 
الكفارة» فهل هي على الترتيب» أو على التخبیر ؟ 
اختلفوا فيه: 


فمذهبٌ مالكِ أنّها على التخيير. 

ومذهبٌ الشافعيٌ آنها على الترتيب» وهو مذهبٌ بعض أصحاب مالك. 

واستیل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السوال» وقوله أولاً: «هل تجدٌ رقبة تُعيمُها؟»: 
ثم رنب الصوع بعد العتت» ثم الاطعاع بعد الصوم. 

ونازع القاضي عیاش في ظهور دلالة الترتیب في السؤال على ذلك» وقال: إن مثل هذا السوال 
ا فیما هو علی التخییر هذاه و معناه. وجعله ید علی اوه مع العف ۷. 

ومع يقرّي هذا الذي ذکره القاضي ما جاء في حديث کعب بن جر وقول النبي صلى له عليه 
فان سد شاٌ؟» فقال: لاء قال: «فْصَمْ ثلاثة أيام» أو آطعم ستةٌ مساکینٌ»۱) ولا ترتیب بين 
الشاة والصوم والاطعام والتخييرٌ في الفدية ثابت 07 القرآن. 

المسألة السادسة: قوله: «هل تجد رقبة؟) e‏ به من يجي اعتاق الرقبة الکافرة في الکفارة؛ 
لأجل الاطلاق. 

ومَنْ یَشترط الإيمانَ يقيّدُ الإطلاقٌ هاهنا بالتقييدٍ في کفارة القتل» وهو ينبني على أن السبب 
إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق» أم لا؟ وإذا قد فهل هو بالقياس» أم لا؟ 

والمسألةٌ مشهورةٌ في أصول الفقه والأقربٌ: أنه إِنْ قيّدِ فبالقیاس» والله أعلم. 

المسألة السابعة: قوله: (فهل تستطيعٌ أَنْ تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا) لا (شکال في هذه 
الرواية على الانتقال من الصوم إلى الاطعام؛ لأن الأعرابيّ نمی الاستطاعت وعندَ عدم الاستطاعة 
ينتقل إلى الصوم. 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ۵۷). قال ابن العطار في «العدة» (807/7): وهو غير مسلَّم؛ فإن ذكر هذه الأشياء 
الثلائة مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة الشرط للحکم» ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير. 
6 رواه البخاری (۰)۱۷۲۱ ومسلم (۱۲۰۱). 


لكن في بعض الروایات أنه قال: وهل أَتِيثُ إلا ین الصوم؟”" فاقتضى ذلك عدع استطاعته 
بسبب شدّة السّبق» وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع» فنشاً لأصحاب الشافعيٌ نظرٌ في أن هذا 
هل یکونْ عذراً مر خصاً في الانتقال إلى الإطعام في حقٌّ مَن هو كذلك؛ أعني: شدید الشبی؟ وقال 
1 ۶1 (۲( 
بذلك بعضهم ‏ . 

المسألة الثامنة: قوله: «فهل تج اطعاع ستين مسکینا؟» يدل على وجوب (طعام هذا العدد. 


ومن قال بأنَّ الواجب إطعامٌ ستين مسكيناًء فهذا الحدیث عليه”" من وجهین: 

آحدهما: أله أضافَ الاطعاع الذي هو مصدرٌ آطعَم إلى (ستين)» ولا یکون ذلك موجوداً في 

الثاني: أنَّ القول با جزاء ذلك عمل بعلَةٍ مستنبّطة تعودٌ على ظاهر النص بالابطال» وقد رف ما 
في ذلك في أصول الفقه. 

المسألة التاسعة: (العَرّق) بفتح العین والراء معاً: المکتل من الخوصء واحذه عَرَكَة وهي 
تجِمَمُ إلى غیرهاه فتكونٌ یکلا 

وقد روي فيه (عرق) بإسكان الراء“. 

وقد قيل: إن العَرَقَّ سم خمسة عشر صاعا”» فأَحدَ من ذلك أنَّ إطعام کل مسكين مُذ؛ لا 
الصاع أربعة مداد وقد صُرِفَت هذه الخمسة عشرٌ صاعاً إلى ستين مسکینا(ا» وقسمة خمسة عشرٌ 
على ستین بربع» فلکل مسکین ربع صاع» وهو مد 

المسألة العاشرة: (اللَابَةُ) لح والمدينة تيمها رتا والک 6: حجارةٌ سود 


۰ 
S> 


(۱) قال ابن الصلاح: هذا اللفظ لا يعرف» كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ ۲۰۷). وقد رواه أبو داود (۲۲۱۳) من 
حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه بلفظ: «وهل أصبتٌ الذي أصبتٌ إلا من الصيام». وهو عنده من طريق ابن إسحاق. 

(۲) قال ابن الملقن في «الإعلام» (۲۳۱/۵): بل هو الأصح عندهم. 

(۳) أي: الحديث يرذ عليه. 

(4) قال القاضي عياض: والصواب رواية الجمهور بفتحهما. انظر: «إكمال المعلم» (4/ ۵7 وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۵) جاء ذلك في رواية عند الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۱۱ ۵). 

(1) «مسكيناً» من «أ» فقط. ولم تقع في سائر النسخ. 


)۷( في هامش ح4: «بلغ مقابلة. 


وقيل في ضحكِ النبيّ صلی الله عليه وسلم: إِنَّه يحتمل أن يكو لتباين حال الأعرابيٌ حيث 
كان في الابتداء متحرّقا مُتلهّفاً حاكماً على نفسه بالهلاك ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفیه 

قيل: وقد یکونْ من رحمة الله تعالى» وتویعته عليه» وإطعامه له هذا الطعا» وإحلاله له بعد 
أن کلف خر ا 


المسألة الحادية عشرة: قوله عليه السلام: «أَطعمّه هل تبایئت المذاهب فيه: 

فن قائل يقول: هو دلي على إسقاط الكفارة عنه؛ ان لايمكنٌ أن يَضْرِفَ کفارته إلى أهله 
وو َعذّرَ أن تقح کفارت ولم ی ين اي صلی اه عليه وسلّم له استقرارٌ الكفارة في ذم 
إلى حين اليّسَارِ؛ لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالاعسار المُقارِنٍ لسبب وجويهاء وربّما 
َر“ ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المَقارن لاستهلال الهلال» وهذا قول 
للشافعی رحمه الله؛ آعني: سقوط هذه الکفارة بهذا الإعسار المُقارن. 

وم قائل یقول: لا تسقط الكفارةٌ بالإعسار المُقَارِنِء وهو مذهبُ مالك والصحيحٌ من مذهب 
ان ا 

وبعد القول بهذا المذهب فهاهنا طریقان: 

أحدهما: منع أن لا تكو الكفارةٌ حرجت في هذه الواقعق وأ 


۷ 


ا عليه السلام: أ 
أهلك» فميه وجوه: 


و 


منها ادعاءٌ بعضهم أنه خاصٌ بهذا الرجل؛ أي: يُجزئه أن یأکل من صدقة نفسه لفقره» فسوغها 
له الب صلی الله عليه وسلّم. 

وهذان ضعیفان؛ إذ لا دليل على التخصيصء ولا على النسخ. 

ومنها أن تکون صرِفَت إلى أهله؛ لاه : فقيرٌ عاجز لا يجب عليه النفقة لعُسروء وهم فقراء أيضاً 
ل ی یی الفقر 
)۱( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (/۰)۵1 وعنه نقل المولف رحمه الله. 


)۳( في «و): اقرب بدل «قرر»» والتصویب من باقي النسخ. 
() رواه آبو داود (۰)۲۲۱۷ عن سلیمان بن يسار بلفظ : «کله أنت وأهلك». 


ومنها ما حكاه القاضي أنَّهِ قيل: لما ملّكّه إياه انب صلی الله عليه وسلم وهو محتاجٌ جاز له 
اکلها وإطعامُها أهلّه للحاجة”"» وهذا ليس فيه تلخيصٌ؛ لاه إن جُعِلَ عامًا فليس الحکم عليه وان 
جل خاصضًا فهو القول المَخکی أولًا. 

والطریق الثاني وهو الأقرب: أن یجعل إعطاؤٌه اما لا عن جهة الكفارةء وتكون الكفارة 
مرب في الذمة لما ثبت وجويُها في أولٍ الحديث؛ والسکوث لتقم العلم بالوجوبء فا أن یل 
ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الم َة یت خر للإعسار ولا يسقطء للقاعدة الكلية والنظائر» أو یو خذ 
الاستقرارٌ من دليل یدل عليه أقوى من السکوت. 


المسألة الثانية عشرة: جمهورٌ الامة على وجوب القضاء على مُفسلِ الصوم بالجماع. 
وذهبَ بعضهم إلى عدم وجویه؛ لسكوته عليه السلام عن ذكره. 
وبعضهم ذهب إلى أنه إن كَفْرَ بالصيام أجزأه الشهران. وان كمْرٌ بغیره قضى اه 


عم 


والصحيح وجوبُ القضاءء والسکوث عنه لتقرّره وظهوره وقد روي: أنه دکر في حد 
عمرو بن شعیب" » وفي حديثِ سعيدٍ بن المسيب”"؛ أعني : القضاء. 

والخلافٌ في وجوب القضاء موجودٌ في مذهب الشافعيّ رحمه الله» ولأصحابه ثلاثةٌ آوجه 
وهي المذاهب التي حكيناها. 

وهذا الخلاف في الرجلء فأمًا المرأةٌ فيجبٌ عليها القضاءٌ من غير خلافٍ عند © 

المسألة الثالثة عشرة: اختلفوا في وجوب الکفارة على المرأةٍ إذا مَكَنَت طائعة فوطّها الزوُ» 
هل تجبٌ عليها الكفارة أم لا؟ 

وللشافعی قولان: 

أحدهما: الوجوت. وهو مذهب مالك وأبي حنیفت وأصح الروايتين عن أحمد. 

والثاني: عدم الوجوب علیهاء واختصاص الزوج بلزوم الکفارق وهو المَنصورٌ عند 
أصحاب الشافعيٌ من قولیه. ا 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (017-557/5). 

(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» (۲۰۸/۲). 

(۳( وقعت الزيادة في مرسله؛ كما قال الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۰۷). 
)€( في «ح»: امن غير خلاف إذا لم نوجب علیها الکفارة». 


ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزَّوجٍ لا لاقي المرأة» أو هي كفارةٌ واحدةٌ تقعٌ عنهما جمیعا؟ 

وفيه قولان مخرّجانٍ من كلام الشافعي رحمه الله. 

واحتجٌ الذين لم يُوجِيُوا عليها الكفارةً بأمور» منها ما لا يتعلّنُ بالحديثء فلا حاجة بنا إلى 
ذکره» والذي يتعلّقُ بالحديثِ من استدلالهم: أن النبيّ صلی الله عليه وسلّم لم يُعلِم المرأةً بوجوب 
الكفارة عليها مع الحاجة إلى الاعلام» ولا يجورٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة. 

وقد مر النبی صلی الله عليه وس لم أنيسا نید على امرأةٍ صاحب العَسيفي» فإن اعترفقت 
رجَمَها» فلو وجبّت الكفارةٌ على المرأة لأَعْلَمَها اللبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك كما في 
حديثٍ أَنّيس. 

والذين وجب اعليها الکفارٍ جابوا بوجوه: 

أحدها: آنا لا تلم الحاجة إلى إعلامهاء فإنّها لم تعترف بسبب الكفارة» وإقرارٌ الرجل عليها 
لايُوجِبُ عليها حُكْماًء ما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوبٌ في حقهاء ولم يثيْتْ على 
ما سناه. 


وثانیها: أنّها قضيّة حال يتطرَّقٌ إليها الاحتمال» ولا عموع لهاء وهذه المرأةٌ يجورٌ أن لا تکون 
ممّن تجبٌ عليها الکفارة بهذا الوطء إِمَّا لصغرهاء أو جنونها؛ أو كفرهاء أو حَيضهاء أو طَهارتِها من 
الحيض في آثناء اليوم. 

واعترض على هذا بان عِلْمَ النبيّ صلی الله عليه وسلّم بحيض امرأة أعرابيٌ لم يَعلّمْ عُسرّه حتّی 
آخبرّه به Ee‏ 

وم العُدرُ بالط والجنونٍ والکُفر والطهارة من الحیض؛ فكلّها أعذارٌ تُنافي التحريم على 
المرأق» وينافيها قولّه فيما روّوه: (هلكتٌ وأهلک)"» وجَوْدَةٌ هذا الاعتراض موقوفةٌ على صحَةٍ 


هذه الرواية. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۱۹۰) ومسلم »)١17941(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(۲) في «أ؛ و«ش): «بعید» بدل «مستحیل». وفي «د): «بحیض امرأة الأعرابي بعيدٌ ولم يعلم عسره حتى أخبره به». 

(۳) رواه الدارقطني في لاسننه» (۲/ ۲۰۹)» والبيهقي في «السنن الکبری» (4/ ۰)۲۲۷ وقد ضعَّف هذه اللفظة. وقال الحافظ في 
«الفتح» /٤(‏ ۰) عن هذه الزيادة: فيها مقال. 


تا ار ی 1 .ر م اس 
بخ العو زا اخکا 
TC‏ ۸ مت هه ۳ 


وثالثها: نا لالم عدم بیان الحکم» فإ بيائه في حل الرجل بيان له في حق المرأة؛ لاستوائهما 
في تحريم الفط وانتهاك حُرمةٍ الصوم مع العلم بأنَّ سیب إيجاب الکفارة هو ذاك والتنصيصٌ على 
الحکم في حقٌّ بعض المُکلفین كاف عن ذكره في حقٌّ الباقین. 

وهذا كما آنه عليه السّلام لم یذکر إيجاب الکفارة على سائر الناس غير الأعرابيٌ؛ لعلیهم 
بالاستواء في هذا الحکم وهذا وجه قوي. 

تما حاولوا التعلل") عليه بأنْ يوا في المرأةٍ معنی يمكنٌ أن يُظَنّ بسببه اختلاف حکیها مع 
حكم الرجل» بخلاف غير الأعرابيٌ من الناس» فإنّه لا معنى يوب اختلاف خکوهم مع حكمه. 

وذلك المعنى الذي دوه في حق المرأةٍ هو: أن مُوَّنَ النكاح لازمة للزوج كالمَهْرِ وثمن ماء 
الغسل عن جماعه فيمكنٌ أن کون هذا منه. ۱ ۱ 

وأيضاً فجعلوا الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعلٌ» والمرأةٌ محل» فيمكنٌ أن 
يقال: الحکم مضاف إلى مَن يُنسَبُ إليه الفعل» فيقال: واطيٌّ ومُواقِمٌ» ولا يقال للمرأة ذلك. 

وليس هذان بقويّينِء فان المرأة يحرّمٌ عليها النّمكينٌ» ونم به إثمّ مُرتكب الكبائر كما في 
الرجلء وقد أضیفت اس الزنا (لبها"" في كتاب الله تعالى» ومدارٌ إيجاب الکفارة على هذا المعنى. 


المسألة الرابعة عشرة: دل الحديث بنصّه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين» وعن بعض 
المتقدمين: عالت فبه7". 


المسألة الخامسة عشرة: دل الحديث على أنَّه لا مدخل لغير هذه الخصّال فى الكفارة. 
وعن بعض المتقدمین: أنه أدخل البَدَنَةَ فيها عند تعذر الرقبة» وورَدَ ذلك فى رواية عطاء عن 


سعید . وق إن سخا اک روات 1 


2 
3 


)١(‏ في «2: «التعليل». 

(۲) في «» و«د» و«ش): «إليهما». 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 6 ۵). 

)٤(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ ۰)۵۹-۵۸ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. وانظر الرواية عند الإمام مالك في «الموطأ» 
(۲۹۷/۱). وانظر إنكار سعيد لها في «العلل» للدارقطني »)5571/١٠١١(‏ و«التمهيد» (۲۱/ ۰۷ و«الاستذكار» كلاهما لابن 


عبد البر (۳۲۰/۳). 


كتاب الصيام ‏ باب الصوم في الشفر وغيره 


)۱( 
باب الصوم في الشفر وغیره 
7 الحديث الأوّل: عَنْ اي ان له عَنها: أنَّ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأسْلّويّ رَضي الله عَْهُ 
ال لي صلی الله عليه وسلّم: ضومٌ في السّفر؟! وَكَانَ كير الصيام فا «إِنْ شنت فصَمْء وان | 


0 اا 1 


لظ 
الدلالة على كونه صومَ رمضان”". 


۳ الحديث الثاني: عَنْ آنس بُن مالك رضي نه عنه قال: 


۳ 


وسلّی َم يب الائ َلَى المُمْطِر ولا فطر علی اسان 
نان ۱۱۸ 


ی دک ون ی ی رتاش ترا 
وذلك ما هو في الصوم الواجب. وأمّا الصومٌ المُرسَل”" فلا ینایسب أن یعاب» ولا يحتاج إلى رفع 
هذا الوهم فيه. 


کډ 21 !د 


(۱) قال ابن الملقن في «الاعلام» (0/ 73017): وكأنه ‏ أي المؤلف رحمه الله استند في ذلك إلى قول ابن حزم إنما سأله عن التطوع. 
وهو عجیب. انتهى. 
(0) أي: بجانب. 


ښوا زلاخکه 


٤-الحديث‏ الثالث: ن آي ال اور رَضِي ان وان حرجْا مَع رَسُولٍ اللو صلی الله عليه 


قلی رَأسِه من شدة الحن وَمَا 


ای ۱ ا 2 


وهذا تصريحٌ بأن هذا الصومً وقح في رمضان» ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر. 
والظاهرية خلت فيه» أو بعضهم؛ بناءً على ظاهر لفظ القرآنٍ من غير اعتبارهم للاضمار (. 
وهذا الحدیث یرد علیهم. 


“مع مادم ماد 
د 2 ج 


6 الحديث الرابع عن جابر ُن َد الله رَضِيَاللهعَنْهُمَاقَلَ؛ کان رَصُولُ الله صلی الله عليه 
وسلّم في سم َرَأَى زحاماً وَرَجُلاَ قد ظلّلَ عليه قَقَالَ: «مَا مَدّ۱؟» قالوا: صَايٌِ فَقَالَ: «لِيْسَ من 
۱ ابر الوم ذ في السَّفْر). 

(خ: ۱۸66 واللفظ له م: ۱۱۱۵) 

ولمسل م کم بر خصة اللو التي رخ کم 


۲۷/۸۹۹ شاك‎ 3 ١ ١6 3 


اا مق واس آولی ا ایا ا ۳ ين ال الصومٌ فى السض 
منز لا على مثل هذه الحال. 


(۱) في قوله تعالى: ممن کات منک ميس اأوعل سَمَرِفَعِدَهمَنَآَينَارِ حر € [البقرة: 184]» والتقدير: فأفطر فعليه عدة. 

(۲) قال مسلم: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي» حدئنا أبو داوده حدثنا شعبة بهذا الإسناد. نحوه وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني 
عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث. وفي هذا الاسناد أنه قال: «عليكم برخصة الله...». قال: فلما سألته لم 
وقد نبه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)۱۸١ /٤(‏ أن كلام صاحب العمدة أوهم أن قوله: «عليكم برخصة الله.. » مما 
آخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك» وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادها ‏ كما تقدم بیانه- نعم وقعت عند النسائي 


موصولة في حديث يحيى بن أبي كثير بسنده» وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعريء انتهى. 


كتاب الصيام ‏ باب الصوم في الشفر وغيره 


والظاهرية المانعون من الصوم في السفر یقولون: إنَّ اللفظ عامٌ والعبرةٌ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

ويجبُ أن نتب للفرق بين دلالة الّیاتی» والقرائن الدالّةِ على تخصیص العام وعلی مراد 
المتكلّم؛ 9 ۳ 

إن مجر ورد العام على السب لا يفضي اتخصیض به كقوله تعالى: 5ص ار 
فلمو ايد هم © [المائدة: ۳۸] بسبب سرقة رداء صفوان» وآنْه" لا يق يقتضي التخصيصٌ به 
بالضرورة والاجماع. 

أا السیاق والقرائن ُ فإتّها الدالَةٌ على مراد المتکلٌم من کلام» وهي المرشد شدة إلى بيان 
المُجمّلاتِ. وتعیین المُحتملات. 

فاضبط هذه القاعدة فانها مفيدة في مواضع لا تحصی, وانظر في قوله عليه السّلام: اليس من 
بر لصبافي السفر» مع حکاي هذه الحال الي لقن هو؟ مه دلي 

وقوله: «علیکم برخصة الله التي رخص لکم دلیل على أله يُستحبٌ شب بای یال ي 
دعت الحاجة إليهاء ولا مرك على وجو التشديدٍ على النفسر» اطع العف 


6 2 نت 


۱۸۹ - الحديث الخامس: عَنْ آنس بن مَالِكِ رضي الل عن ال كُنَا مَعَ الله عليه | 
وسلم في اقا اسان م وین لفط قال: تلا منزلا في یوم ای لا 
سای فنا من بت قي الشّمْسٌ َيه ال فسقط الوم ول ریک نی وستَو 
ال کاب فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم: «دَمَبَ الْمُمْطِرُونَ ای بالآخر». 

(خ: ۰۲۷۳۳ م: ۰۱۱۱۹ واللفظ له) 
ما قوله: (فمتًا الصائمٌ» ومنا المفطر) فدليلٌ على جواز الصوم في السفه ووجه الدلالة: تقر 
النبّ صلَّى الله عليه وسلّم الصَّائمِينَ على صومهم. 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه الإمام مالك في «الموطأ؛ (۲/ 875)؛ ومن طريقه الشافعي في «الأم» :)١54/7(‏ أن صفوان بن أمية نام في 
المسجدء فتوسّد رداء» فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم فقطع 
يده. والحديث رواه بنحوه أيضاً: آبو داود (4۳۹6) والنسائي »)٤۸۷۸(‏ وابن ماجه (۲۵۹۵). وهو حديث صحيح بطر قه وشواهده. 


)۲( في «ح»: افانه». 


وأمّا قوله صلّی الله عليه وسلّم: «ذهب المُفطروت الیوع بالأجر» ففيه أمران: 

أحدهما: أنه إذا تعارشت المصالحٌ فد أولاها وأقواها. 

الثاني: أن قوله عليه السلام: «ذهب المفطرونّ الیوم بالأجر» فيه وجهان: 

أحدهما: أن یراد بالأجر أجرٌ تلك الأفعالٍ التي فَعَلُوهاء والمصالح التي جرّت على أيديهم» 
ولا يراد مطلق الأجرٍ على سبیل العموم. 

والثاني: أن یکون أجرُهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم بلغا يَنْعَمِرٌ فيه أجرٌ الصوم؛ 
فتحصّل المبالغةٌ بسبب ذلكء ويّجِعَلٌ كأن الاجر كله للمُفطر. 

وهذا قريبٌ ممّا يقوله بعش الناس في إحباط الأعمالٍ الصالحة يبعض الكبائرء وأن ثوابَ 
ذلك العمل صارٌ م مَغموراً جدًا بالنسبة إلى ما يحصل من عقاب الكبيرة ای ير 
ون كان الصومٌ هاهنا لیس من المُحبَطاتٍ. ولك المقصوة التشبيهُ في أن ما كَل جدًا قد يُجعَل 
كالمعدوم مبالغةً. 


و 


وهذا قد يوجدٌ مثلّه في التصرفاتِ الوجوديّةء وأعمالٍ الناس في مُقابلتهم حسناتٍ مَن يفعل 
معهم منها شيئاً بسيّكاته» ویجعل اليسيرٌ منها جدًّا كالمعدوم بالنسبة إلى الإحسانٍ والاساءة؛ کججامة 
لاب لولده في دفع المرض الأعظم عنه فاه يعد محيمناً مطلقاء ولا ید مُسيئاً بالنسبة إلى إيلامه 
بالججامة؛ لسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع المرض الشدید. 


ماع مات ول 
> 2 يت 


AY‏ - الحديث السادس: عَنْ عَاشَة رَضِيَ اله نها قال: ایکون لصوم ین رَتضان 
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ما أَسْتَطِيعٌ آن آفضي إلا في شمان 


ج سے 


(خ: 0۸6۹ م: 161( . 

ا علی 7 ا م الوقت. 

وقد بو اس ال عن جا حتّی یدخل رمضان ان 

وأا اختلاف الفقهاء في وجوب الاطعام على مَنْ أَخْرَ قضاء رمضانٌ حتّی دخل رمضانْ ثانٍ 
نمالا شان بهذا الحدیث. ۱ 


كتاب الصيام ‏ باب الصوم في الشفر وغيره 


- 


وقد تبيّنَ في رواية أخرى عن عائشةً رضي الله عنها: أن هذا التأخيرٌ كان للشّعُلٍ برسول الله 
صلی الله عليه وسلّ0©. 
د ê ê‏ 
۸ - الحدیث السابع: عَنْ عَايْشَةَ رَضِيّ الله عنها: َو َسُولَ الله صلَى الله عليه وسلّم قَالَ: ام 
مات وَعَلَيّهِ یام صاع عَنْهُ وَلِيَه). 


(خ: ۰۱۸۵۱: ۶۷ ۱۱) 
وَأَخْرَجَهُ آبو داو وقال: هَدًا في النَذْرِ وَهْوَ قول أَحْمَدَ خمد بن حنبل. 
(آبو داود: ۲4۰۰) ر سس ۱ 
لیس هذا الحدیث ممًا اتف لاد وک اس "» وهو دليلٌ بعمويه على أن اولي يصو 
عن الميتء وأنَّ النيابة تدخل في الصوم وذهب إليه قومٌ» وهو قول قديمٌ للشافعيٌ» والجديدٌ الذي 
عليه الأكثرون: عدم م دخول النيابة في الصّوم ۱ 

والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذرٍ كما ذكر آبو داود عن أحمدً بِنِ حنبل. 

نعم» قد ورد في بعض الأحاديث”' ما يقتضي الاذن في الصوم عمّن مات وعليه نذرٌ الصوم'”. 
وليس ذلك بمقتض للتخصيص بصورة الندر. 

وقد تكدَّمَ الفقهاٌ في أن المعتبرٌ في الولاية على ما ورد في لفظ الخبر أهو مطلقٌ القرابةء أو 
بشرط العصَوبة أو الارث؟ 


وتوقّف في ذلك إمامٌ الحرّمين» وقال: لا نقل عندي في ذلك". 


(۱) وهذه الرواية هي من تمام حدیث الباب ولفظها: (لمکان رسول الله صلی ال عليه وسلّم)» وهي عند مسلم. 

)۲( هذا الحدیث في الصحيحين» وقد ذکره عبد الحق في «الجمع بين الصحیحین»۰ وکذا ذکره صاحب «المنتقی» ولعل الوافع في 
«شرح العمدة» تحريف» وكأنه قال: هذا الحدیث مما انفِق على ٍخراجه؛ لان المصنف لما قال : وأخرجه آبو داود أراد المؤلف 
أن يبيّن أنه في «الصحیحین» كما هو شرط المصنف» كما نبه عليه الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: (VE‏ 

() انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ .)٤٥۷ ٤٥٦‏ 

00 في «» واش» وهد»: «الروايات». 

)٥(‏ منها الحديث الآتي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب. 

() انظر: «نهاية المطلب» للجويني (5/ 17). 


ييه 1 07 + 5 سم 
ES‏ وا ۵ | 
ere, 3‏ مت الال ڪن 
ع / اج اتكسدات 9 


م ۰ 4 ِ © بج يه 2 3 ۹ 

وقالغيرهمن فضلء المتأخرين"”'': وأنت إذاذ فحصت عن نظائره وجدت الاشبه اعتبار 
الاوات ۱ 

وقوله: «صام عنه ولیّه» قیل: لیس المرادٌ منه أنه يلزمُه ذلك وإنَّما يجورٌ ذلك له إن آراده 
هكذا دکره صاحبت «التهذيب» من مُصنقي الشافعية. وحكاه إمام الحرمَينٍ عن التبيخ أبي 
EREY‏ 

وفي هذا بحث. وهو آن الصيغةً صيغة خبر؛ أعني: (صاءً)» ویمتنع الحمل على ظاهره فیصرف 
إلى الأمر. 

ويبقى النظرٌ في أن الوجوب مُتوقّف على صيغة الأمر | لمعيّة وهي (افعل) مثلاء أو يَعْمّها مع 
ما يقوم مقامّها. 

وقد يؤخ من الحدیث أله لا يصومٌ عنه الأجنبيٌ؛ لا لاجل التخصيص مع مناسبة الولاية 
لذلك. وإما لأنّ الأصلّ عدم جواز النيابة في الصوم؛ نها اده لا کدخلها النيابة فى الحياةء فلا 
اه أ 5 ۲ ۶ 
دخلها بعد الموتٍ كالصلاة» وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة؛ وجب أن يُقتصرٌ فیها على ما ورد 
في الحديث. ویجری في الباقى على القياس. 

وقد قال صحاب الشافعی: لو أمرّ الولي أجنبيًا بأن يصوم عنه بأجرق أو به بغير أجرةٍ؛ جاز كما 
في الحح. 

فلو استقل به الأجنبي؛ ففي |جزائه وجهانء آظهزهما المنة9؟. 

7 و 5 ع و‎ 2 ۹ o 
الحديث.‎ 


(۱) هو الرافعي رحمه الله. 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (1/ ۰)5۷ وعنه نقل المولف رحمه الله. 

(۳) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (4/ 1۲). وانظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱/ 54 5)) وعنه نقل المولف رحمه الله. 
(6) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (7/ ۰40۷ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


كتاب الصيام ‏ باب الصوم في السخر وغيره 


۹- الحديث الثامن: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ رضی الله عَنهما قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الا 
مي اه دول افو أي ماک وله صم َه ئضي نها ققل: لو 
ان عَلَى مك یب ین أكنت قَاضِیة عَنها؟۱» َالَ: نَم مه قال: «كَدَيْنُ الله احق آن يُقَضَى). 

ال 

رفي رِوَايَةِ: جَاءَتٍ ره زلی سول الله صلَّى الله عليه وسلم. قَقَالَتْ: ار شو النو! إن أي ناث | 
وَعَلَيْهَا صَوْمُ تذن 2 عَنها؟ فقال: ريت لو گان لی مك ي دين قَضینیه أكَانَ دك يودي | 
عَنْهَا؟ !) قالت: : نک م» قال: «قَصومي عَنْ أُمك). ظ 
(م:1650154/1148) 
1000 201010011111011 
بالنذرء وهو يقتضي أن لا يتخصّصٌ جوا النيابة بصوم النذره وهو منصوص الشافعي() تفر یعاً علی 
القول القدیم خلافاً لما قاله أحمد. 

ووجه الدلالة من الحدیث من وجهین: 

أحدهما: أنَّ النبييّ صلى اللهُ عليه وسلّم ذكرٌ هذا الحکم غير مقیٍّ بعدَ سوال السائل مطلقاً عن 
واقعة تحتو أَنْ يكونَ وجوبٌ الصوم فيها عن تيب ویحتیل أن یکون عن غيره؛ فخْرّجَ ذلك على 
القاعدة المعروفة في آصول الفقو» وهو أن الرسول صلى الله عليه رد إذا أجابَ بلفظ غير مقیدٍ 
عن سوال وقعَ عن صورة مُحتولة أن يكونَ الحكمٌ فيها مختلفاً: أله يكون الحکم شاملاً للصّورٍ 
كلّهاء وهو الذي يقال فيه: ترك الاستفصال عن قضايا الأحوالٍ مع قيام الاحتمال یرل مَنزلة العموم 
في المقال» وقد استدلٌ الشافعيٌ بمثل هذاء وجعله کالعموم. 

الوجة الثاني : أن النبيّ صلّى اه عليه وسلّم عل قضاء الصوم بل ال وغيره» وهو کول 
عليهاء وقاسه على الدّين» وهذه العلّةٌ لا تختص بالتذر؛ أعني کول حقا واجباً والحكم يعم بعموم علّه. 
وقد استدلّ القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديثِ من حیث إن الب صلی الله عليه وسلم 


قاس وجوب آداء حى الله تعالى على وجوب آداء حق العباد» وجعله من طریق الأحقٌء فیجوز لغيره 


)۱( في لاحم واو4: «منصوص الشافعية». 


القیاس؛ لقوله تعالی: اوه # [الأنعام: ۱۵۳]» لا سيّما وقوله عليه السلام: «آرآیت» إرشاد وتنبية 
على العلَّةِ التي هي كشيء مُستقرٌ في نَفْسِ المخاطب. 

وفي قوله عليه السلام: «فدَينُ الله أحقٌ بالقضاء» دلالةٌ على المسائل التي اختلفت الفقهاءٌ فيها 
ند تزاشم حق ار تعالی وسق الباق كما إذامات وعلیه دين آدسي وهيخ الركاؤء وضاقت الترك 

عن الوفاء یل واحدٍ منهماء فقد يَستدِلٌ ن یقول بتقديم ین الزكاة بقوله صلّى الله عليه وسلّم: 
افدر اله اح بالقضاء ١‏ 

وأمّا الرواية كُ الثانيةٌ: ففيها ما في الأولى من دخولٍ النيابة في الصوم» والقياس على حقوقٍ 
الآدميينَ إلا أن ورد التخصيصٌ فيها بالنذر» فقد يمك به من يرى التخصيص بصوم النذر. 

وأمًا أن یل دلیل على أن الحدیت واحد فيتبيّنَ من بعض الروایات یات أن الواقى المسوول عنها 
واقعة نذر؛ فیسقط الوجه الأول وهو الاستدلال بعدم الاستفصال إذا تبيّنَ عي الواقع إلا أنه قد 
ید هذا؛ لتاین ما بين الروایتین» فإنَّ في إحداهما أنَّ السائل رجلل وفي الثانية أنه امأف وقد 
قرّرنا في علم الحديث أله یعرف کون الحديثِ واحداً بانّحَادٍ سنده. ومخرجه وتقارب آلفاظه. 


وعلی کل حال» فيبقى الوجة الثاني وهو الاستدلال بعموم العلهة على عموم الحکم. 

وأيضاً؛ فان معنا عموما وهو قولّه صلّی الله عليه وسلّم: «مَن مات وعلیه صيامٌ صاع عنه 
وليه»» فیکون التتصیص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعاً إلى مسألة أصولیّ وهو أن 
م ی ی یی ای ای 
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وقد تشبّت بعض الشافعية بأن بة يقيس الاعتکاف والصلاة على الصوم في النيابة» وريّما حكاه 
بعضهم وجهاً في الصلاةا "فا صح ذلك» فقديُستدَلٌ بعموم هذا التعليل. 


د عد غاد 


(۱) أي: کون الحديث واحدا. 

(۲) قال الرافعي في «الشرح الکبیر» (۷/ 40۷- 4۵۸): ولو مات وعلیه صلاة أو اعتکاف؛ لم یقض عنه ولیه ولا یسقط عنه 
الغديةء وعن البويطي: أن الشافعي رضي الله عنه قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه وفي رواية: يطعم عنه ولیه قال صاحب 
«التهذیب»: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة» فيطعم عن كل صلاة مدّاء وإذا قلنا بالإطعام في الاعتكاف. فالقدر المقابل بالمد 
اعتكاف يوم بليلته» هكذا حكاه الإمام عن رواية شيخه» قال: وهو مشكلء فإن اعتكاف لحظة عبادة تامة» وان قيس على الصوم؛ 


كتاب الصيام ‏ باب الصوم في الشخر وغيره 


۰- ببسي عَنْ سل بن سَعْدٍ السَّاعِدٍ 
وسلّم ال لارا لاس بِكَيْرمَا جلا الفطر. 
ا ام 
الجا الفطر الى الفروب ابد باتفاق» ودلیله هذاالحدیش. 

وه یل على ادلی الیو لین رای شوم ولعل هذا هو السببٍ في 
کون الناس لا یزالون بخير ما عجَّلُوا الفطر؛ لأنّهم إذا آخروه کانوا داخلينَ في فعل خلاف السن 
ولا یزالون بخير ما فعلوا السنة. 


۱۹۱ - الحدیث العاشر: عَنْ غُعربُنالطاب رضي ال له ال قال رز سول الله صلی الله عليه 


وسلّم: «)فبل الیل من هَاهُتاء وأذبر التّهَارُ من هَاهُتاء ند آفطر الصا 

(خ: : ۳ واللفظ له م: تن 

الإقبالٌ والادباز ۳ آعني: اقا یل وإدبارٌ النهار» وقد نس لحل هنیا آظهر للعین 
في بعض المواضم؛ فیس بالظاهر على الخافي» كما لو كان في جهة المغرب ما يسر البصر عن 
إدراكِ الغروب» وكان المشرقٌ بارزاً ظاهراً یل بطلوع اليل على غروب الشمس. 

وقوله عليه السلام: «فقد آفطر الصائم» يجورٌ أن يكو المرادٌ به: فقد حَل له الفِطرٌ. 

ويجورٌ أن يكو المرادٌ به: فقد دخلّ في الفِطرء وتکون الفائدةٌ فيه أن اليل غيرٌ قابل للصوم؛ 
وه بنفس دخوله خرجٌ الصائمٌ من الصومء وتکون الفائدة على الوجو الأول: ذِكْرَ العلامة التي بها 
يحصّلُ جوا الافطاب وعلى الوجه الثاني: بیان امتناع الوصَال بمعنى الصوم الشرعيٌ» لا بمعنى 
الامساك اش" فان مَنْ مسك جشّا فهو مُفطرٌ شرعاً وفي ضمن ذلك ابطال فائدة الوصال شرعاً؛ 
إذلا يحصّل به ثوابٌ الصوم. 


ع د ê‏ 


)١(‏ فى هامش «أ» واش» نسخة: «الشيعة». 


(0) عند البخارى زيادة: «وغربت الشمس» بدل قوله: «وأدبر النهار من هاهنا». 


۲ - الحديث الحادي عشر: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: هی سول الله صلی الله 
عليه وسلّم عَنِ الوصَالء قَانُوا: نك ُواصل. فَقَالَ : «ني لشت ملک اي أَطْعَمُ وآنقی ۱ 

(خ: ۰۱۸۲۲ م: 11٠١17‏ 01_00( 

روا بو 0ة اة رانس لز مالك. 

(خ: 18554 م: ۰۱۱۰۳ عن آبي هريرة» خ: ۰۱۸7۳ م: ۰۱۱۰۵ عن عائشق خ: ۰۱۸۲۰ م: 
۱۱ عن آنس). 


منم عَنْ ابي سود الخُذْرِي يلع میک أراد آن يُواصِلَ كَْيُواصِلْ إِلَى السّحَره. 


(خ: ۲۳ 


110010101011011« 
ومن الناس”" من أجارّه إلى السحَرٍ على حديث أبي سعيدٍ الخدري. 


وفي حدیث أن سی اندر ا علی انين عند نيز کراهقه لا نهر تحريم 

وقد يقال: إن الوصال المنهيّ عنه: ما انَّصلّ باليوم الثاني» فلا يتناولّه الوصالٌ إلى السَّحَرِء لا 
قولّه عليه السلام: «فأيكم أراد أَنْ يواصلٌء فلْيُواصِل إلى السكر» يقتضي تُسميئه وصالاً. 

والّْهِيُ عن الوصال يُمكِن تعلیله بالتغرير بصوم اليوم الثاني» فإنْ كان واجباً كان بمثابة الججامة 
والقضدٍ وسائرٍ ما يتعرّضُ به الصومٌ للبطلانء وتکون الكراهةٌ شديدةً وان كان صوع نفل ففيه 
التعرضٌ لابطال ما شرع فيه من العبادة وإبطالّها لا ممنوعٌ على مذهب بعض الفقهای ولا مكروة. 

وکیفما کان نعل الکراهة موجودتّ الا آله تختلف هاور اج نا الافطار كان وت هذه 
الکراهة أَخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعاًء وإِنْ منعنا فهل يكونُ كالكراهة في 
تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ 

فيه نظرٌ فیحتیل أن يُقالَ: یستویان؛ لاستوائهما في الوجوب. 
)۱( الحديث من أفراد البخاري» فلم يروه مسلمء ولعله سبق قلم من الحافظ المصنف عبد الغني كما نبه عليه جمع من العلماء. 


انظر: «النکت على العمدة» للزركشي (ص: ۰۲۷۷ و«العدة على شرح العمدة» للصنعانی (۵/ ۱۱۲). 
(۲) نص عليه الامام آحمد. وأجازه ابن وهب وإسحاق. انظر: «إكمال المعلم» للقاضی عیاض (/۳۸). 


كتاب الضیام . باب الوم في الشفر وغيره 


دی أن يُقال: لا یستویان؛ لد ما ثبت باصل الشرع فالمصالح المتعلقة به أقوى ورجخ؛ 
لانها انتهشت سبباً للوجوب. ۰ 

وأمّا ما ثبت وجوبه بالتذر - وان كان مُساوياً للواجب باصل الشرع في أصل الو جوب - فلا 
ا فى مقدار المت فاد الوجوت هاهنا ما هو للوفاء بما ارت العبة ل تعالی» وان لا 
يدل فیمن یقول ما لا یفعل وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح. 

وم يؤيّدٌ هذا النظرٌ الثانيّ ما ثبت في «الصحیح» »: أن النبييّ صلّی الله عليه وسلم نهی عن 
ر ضرت الا بان اقا ان ای ان جرب مانا وهي ارا تون شر 
الواجباتِ» لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضلّ من فعلها قبل النذر؛ لأنّه حینئذ یدخل تحت قوله 
تعالى فیما روی عنه انب صلّی الله عليه وسلّم ما معناه ألّه: «ما قرب المتقرّبون إلى بمثل آداء ما 
افترضت علیهم»۱. 

ویْحمل على ما تقدَّمَ من البحث على آداء ما افترض بأصل الشرع؛ لاه لو حمل على العموم 
لكان النذرٌ وسيلة إلى تحصیل الأفضل» فکان يجبٌ أن یکون مستحبّاء وهذا على إجراءٍ الثهي عن 
در على عمومد”" 


(۱) النهي عن النذر: رواه البخاري (4 1۲۳ ومسلم (۱۱۳۹)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: نهى النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم عن النذرء قال: «إنه لا يرد شيئا» وإنما يستخرج به من البخيل». أما الوفاء بالنذر» فقد جاء في الصحيحين روايات عدة 
في هذا الباب؛ منها: حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه في النذر الذي كان على أمه وقد توفيت» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقضيه عنهاء ومنها حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: امن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)» وغيرهما. 

(۲) رواه البخاري (7179)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ بلفظ: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه». 

(۳) قال الصنعاني ة في «العدة» (5/ ۱۱۹) في تفسير عبارة الشارح هذه: كان الواضح: ویحمل الحديث على أداء ما افترض الشرع» 
ذ لا دخل تلیحت لول في هذاءویدل هافوت ال شمل علی العموم) اي:الحدیث علی عمومه لا وج باصل 
الشرع وما أوجبه العبد على نفسه (لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل)ء وهو الإتيان بأفضل ما تقرب به المتقربون؛ لأن 
النذر قد صار فرضا ولو كان النذر بالایجاب يصير كالفرض بأصل الشرع لكان النذر من حيث هو مستحًا؛ لأجل تحصيل 
فضيلة دخو له تحت أفضل ما تقرب به المتقربون وقد تقدم أنه منهي عنه . هذا تقریر المقام» والعبارة بمراحل عن إفهام المرای 
وكأنه ‏ والله اعلم - كان يملي الشارح المحقق ویکتب ما یملیه. فیقع الا ضطراب في الکلام. 


باب أفضل الضیام وغيره 

]| ۱۹۳-الحدیث الاول: عَنْ عَبٍ الله بن عَمْرو بن العّاص رَضِيَ الله له عَنْهمَا قال: َخبر ر ول الله 
صلی الله عليه وسلُم أنّي آقول: والله! اون التّهَارَ ولأَقُومَنَّ الیل ما عشت فقلث له: قد فلته 
e e‏ يعو PEY‏ يا 0 لن آنا مق 
الحستة بعد عر نله ویک یل صِيَام الذعر» قلث ی أَطِينٌ أفْضَلَ ین دك ال شم زم 
یی رین فلت نيع صل ین بت ال وی لت رد 

لام وونل شیم قل : ني أطي [ کر من کل ال صلّى الله عليه وسلّم: «لا]٠“‏ 
تيز م ذّلِكَ). 


)١ ١4 (خ: ۵ ۷ م:‎ 


وفي رواية: «لا صَوع قوق صَوم اود شَطْرٌ الدَّمْرِضُمْ يوماً وأفطز وم 

(خ: ۸۰۱۸۷۹: ۱۹۱/۱۱۵۹) 
فیس مالک 

الأولى: صومٌ الدهر ذهب جماعة إلى جوازه منهم مالك والشافعيْ رحمهما الله. 

ومنعه الظاهرية؛ للأحاديث التي وردت فيه كقوله عليه السلام: « لا صام مَن صام الاید»۲۲ 
وغيرٌ ذلك. 

وتأَوّلَ مُخالِفُوهم هذا على من صاع الدهرّ وأَدْحل فيه الأيامَ المنهيّ عن صومها كيومَي 

العيدين» وأيام التشریق» وكأن هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد. فان مَنْ صاء هذه الأيام مع 
غيرها هو الصائم للأبد» ومَنْ آفطر فيها لم يَصم الابد. 

إلا أنَّ في هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية» وهو مَدلول لفظة (صام)» فان هذه الأيامَ غيرُ قابلة 
للصوم شرعاً؛ ولا يُتصوَّرُ فيها حقيقة الصوم» فلا تحصّل حقيقة (صاع) شرعاً لمن أمسكٌ في هذه 
(۱) مابين معكوفتين سقط من جميع نسخ العمدة وشرحه» والمثبت من «صحیح البخاري». 


(۲) رواه البخاري (۰)۱۸۷ ومسلم (۲(۰)۱۱۵۹/ ۰۸۱6 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


یج آن ا لك علی اس ۳ ایی ا اللغة uy‏ ار 
صاحب الشرع حول على الحقيقة الشرعيّة 


ووجه آخر: وهو أن تعلق الحکم بصوم الأب يقتضي ظاهزه آذ الأب م متعلقٌ الحکم من حيث 
هو أبدّء وإذا وقع الصومٌ في هذه الأيام» فَعِلّةَ الحکم وقوغ الصوم في الوقت المنهي عنه» وعلیه 
رب الحکمٌ» وييقى ترتیهعلی مُسمّى الاب غير واقيء له إذا صام هذه اليا تعلق به لنش سواء 
صام غیرهاء أو آفطر ولا يبقى لالم وله صوع الأب بل هو صومٌ هذه الأيام إلا أله لما كان 
صوم الاب یلم منه صومٌ هذه الأيام تعلّقٌ به اذم لتعلقه بلازمه الذي لا نفك عنه» فون هاهنا نظر 
المؤولون لهذا التأويل؛ وتركوا التعليل بخصوص صوم الأبد. 

المسألة الثانية: كر جماعة قیاع کل اللیل؛ لردٌ الب صلّى الله عليه وسلّم ذلك على مَنْ راد 
ما يتعلّقُ به من الاجحاف بوظائف عديدة. 

وفعله جماعة من المتعبدين من السَّلففِ وغيرهم. ولعلّهم حملوا الردّ على طلب الرَّفْقٍ 
بالمکلّف لا غير. 

رما ااا علی اکر ال الکو عليه سژال وهو أن غل إن الردّ لمجموع 
الأمرينء وهو صيام النهار» وقيام اللیل فلا يلزم ترتبه على أحدهما. 

المسألة الثالثة: قوله عليه السلام: (إِنَكَ لا تستطيعٌ ذلك»: تُطلقٌ عدمٌ الاستطاعة بالنسبة إلى 
المتعذر مطلقاًء وبالنسبة إلى لشاق على الفاعل» وعليهما ذُكِرٌ الاحتمال في قوله تعالی: لول 
نیت ما لَاطاقَة نابو © [البقرة: ۲۸۲]. 

فحمله بعشهم على المستحيل» حٌى أخدّ منه جوارٌ تكليفٍ المحال» وحمل بعضُهم على میسن 
وهو الأقربُ» فقولّه عليه السلام: «لا تستطيع ذلك» محمولٌ على أنه سق ذلك عليك على الأقرب. 

وك أن تحمل على الممتنم؛ لا علی تقدیر آن دل من الخثيها تعد مه ذلك ر 
لب صلَّى الله عليه وسلّم بطريتق» أو في ذلك التزامٌ لأوقاتٍ تقتضي العادة نه لا بذ من وقوعها مع 
5 


ا .هويم م 
تخت جوا زالاخکا 
با بش مت سح ۳ 


ویحتمل آن کون قوله: «لا تستطيع ذلك» مع القيام ب ببقيِّ المصالح المرعِيّة شرعاً. 

المسألة الرابعة: فيه دلي على استحباب صيام ثلاثة أيام من کل شهره لته مذكورةٌ في الحديث. 

واختلاف الناس في تعیینها من الشهر اختلاف” “ في تعبین الأحبٌ والأفضل لا غير وليس في 
الحديث ما يدل على شيء من ذلك فأَضربْنا عن ذكره. 

المسألة الخامسة: قوله عليه السلام: «وذلك مثل صيام الدهر» مول عندهم على هثل أصل 
صیام الدهر من غير تضعیف الحسنات" فان ذلك التضعیت مردّبٌ على الفعل الحسی الواقع في 
۷ ۱ 

والحامل على هذا التأويل: أنَّ القواعدٌ تق : تقتضي أن المقدَّرَ لا یکونْ كالمُحقتق» وأن الأجور 
تتفاوت بحسّب تفاوّتِ المصالح أو در اس فکیف بعري من فعل ارا 
عله له» فلأجل ذلك قیل: إن المراة أصل الفعل في التقدیره لا الفعل المرتّب عليه التضعيفُ في 
التحقيق»وهذا البحث يأتي في مواضع» ولا بختص بهذا الفعل”". 

ومن هاهنا يُمكِنٌ أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه على جواز صوم الدهر من حیث 
هدر للترغيب في فعل هذا الصوم؛ ووج الترغيب أله مَل بصوم الدهرء ولا يجوز أن تکون جه 
الترغیب هي جهة الذمٌ٩.‏ ۱ ۱ 

وسبیل الجواب: أن الذمَّ عند مَنْ قال به مت بالفعل الحقيقيٌ» ووجه الترغیب هاهنا حصول 
الثواب على الوجه التقديري فاختلفت جهة الترغیب وجهة الذمٌ. 

وان كان هذا الاستنباط الذي ذكرٌ لا باس به» ولکن الدلائل الدالّة على كراهة صوم الدهر آقوی 
منه دلالة والعمل بأقوى الدلیلین واجبٌ» والذین آجازوا صوع الدهر عملوا اي على ذي عَجْن 
أو مشق أو ما یقرب من ذلك من لزوم تعطیل مصالح راجح على الصوم» أو متعلّقةٍ بح الغير 
کالز و جة مثلا. ۱ 


(۱) في ١ح)‏ و«د»: «واختلف الناس... اختلافا؟. 

(۲) في «ح»: اتضعيف الحساب». 

(۳) في «ح»: «بهذا الموضع». 

)٤(‏ في هامش (أ) واح» ولادا نسخة: «النهي» بدل «الذم». 


كناب الصيام ‏ باب أفضل الصيام وغبره 


المسألة السادسة: قوله عليه السلام في صوم داود: «هو أفضل الصیام»۳ ار في 
تفضیل هذا الصوم على صوم الأبدٍ. 

والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل کلم كان أكثر كان الأجرٌ أوفرء هذا هو الاصل. 
فاحتاجوا إلى تأويل هذاء فقيل فيه: له أفضل الصيام بالنسبة إلى من حالّه مثل حالك؛ أي: كن عدر 
عليه الجممٌ بينَ الصوم الأكثرء وبينَ القيام بالحقوق. 

والأقرب عندي: أن يُجِرَّى على ظاهر الحديث في تفضيلٍ صيام داود عليه السلام» والسببٌ فيه 
أن الأفعال مُتعارضةُ المصالح والمفاسيء وليس كل ذلك معلوماً لناء ولا تحضر وإذا تعارَتٍ 
المصالحٌ والمفاسد فمقدارٌ تأ ثير کل واحدٍ منهما في الحث أو المنع غيرٌ محقق لناء فالطريق حینثذ أن 
رض الأمرّ إلى صاحب الشرع» جر على ما دل عليه ظاهرٌ اللفظِ م قر الظاهر هه 

اما زيادةٌ العمل» واقتضاءٌ القاعدة لزيادة الأجر بسببه» فیعارضه اقتضاءٌ العادة والجبلَّة للتقصير 
في حقوق يُعارضُها الصومٌ الدائُ» ومقاديرٌ ذلك الفائتِ مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غيدُ 
معلوم لنا 

وقولّه عليه السلام: «لا صوع فوق صوم داود» يُحمَّل على أنه لافوقّه في المَضيلةٍ المسوول عنها. 


7 - الحديث الثاني: عَنْ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تال 
صلی الله عليه وسلم: ا ا 


۰ و 
داود؛ 


ام نضف الیل وَيَقُومُ تام ُدُسَهُ گان یَضوم یوم ویفطر وما 

(خ: ۰۷۹ یج ل 

في هذه الرواية زيادة قيام اللیل» وتقدیره بما کر 

اوه یه الأخير فيه مصلحةٌ الإبقاء على اس واستقبال صلاة الصبح وأذكار ول النهار 
بالنشاط. ۱ 

والذي تقدّمَ في الصوم من المُعارض وارد هاهناه وهو أن زيادة العمل تقتضي زيادةً الفضيلة 
والكلامٌ فيه كالكلام في الصوم مِنْ تفويض بل ۳ المصالح والمفاسدٍ إلى صاحب الشرع. 


)١(‏ فى «أ» واح» ولاش" و«و» زيادة: «أو أحب الصيام»» وليست في لفظ حديث الباب. 
() ينظر ما تعقب به ابن العطار هذا البحث في «العدة في شرح العمدة» له (۲/ ۸۹۵). 


(۳) فى هامش «أ» و«د» نسخة: «مقادير» بدل «مقابلة». 


ومِنْ مصالح هذا النوع من القيام أيضاً: أله آقرب إلى عدم الرّیاء في الاعمال» فان مَنْ نام 
الشّدسٌ الأخيرٌ أصبح جام" غير مهو" القوىء فهو أقربٌ إلى أن یخی عمله على من يراه. 

ومن يُخالفٌ هذا يَجعلٌ قولّه عليه السلام: «أحبٌ الصیام» مخصوصاً بحالة» أو بفاعل» 
وعمدتهم النظر إلى ما ذکرناه. ۱ | 
I ۷‏ ۳ 2۳7 
لاب: یام ام ین کل هړ ورکعتيالضکی. وآن آوتر بل آن ام 
(خ: ۰۱۱۲۶م: ۷۲۱) ۱ 
فيه دليلٌ على تأدٍ هذه الأمور بالقصد إلى الو صبًة بها. 
وصيامٌ ثلاثة أيام قد وردّت علنّه في الحديث» وهو تحصیل أجر الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر 
مثالها؛ وقد ذکرنا ما فیه» ورأی من ررق أن ذلك ا بلا تضعیفی؛ لیحصل الفرق يي صوم الشهر 
تقدیرا وبين صومه تحقيقاً. ۱ 

وفي الحديث دلالةٌ على استحباب صلاة الضُحىء وأنَّها ركعتان» ولعله ذَكَرَ الأقل الذي توجّة 
التأكيدٌ بفعله» وعدم مواظبة النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم عليها لا ينافي استحبابّها؛ لأنْ الاستحباب 
يقومٌ بدلالة القولء وليس من شرط الحكم أن تتضافرٌ عليه الدلائل. 

نعم ما واظب عليه الرسول صلی الله عليه وسلّم تترجّحٌ مرتبثّه على هذا ظاهراً. 

وا لتر علي" ر ت ئی هذا کلام في تخیر ار روا وورد فیه حدیث 

يقتضي الفرق بین من وی من نفیه بالقيام آخِرٌ الیل وبين مَنْ لم یِق*" فعلی هذا تکون هذه 

الوص مخصوصة بحال أبي هريرةً» ومَنْ وافقه في حاله. 


(۱) أي: مستريحاً من التعب. 

(۲) في «د»: «مسلوب» بدل «منهوك». 

(۳) في «اح»: «عبن». 

.)۳ ۲۰ انظر: (ص:‎ )٤( 

(0) رواه مسلم (۰)۷9۵ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء مرفوعاً: «أيكم خاف أن لا یقوم من آخر الليل فلیوتر ثم لير قد 


ومن وثق بقیام من اللیل فلیوتر من آخره». 


كتاب الصيام ‏ باب أفضل الصيام وغبيره 


57 الحديث الرابع: عَنْ مُحَمَدِ بْن عَبَادِ ن جر رضی الله مهم قال: سالب جَابِرَ بْنَ | 
ا ل مه ا ر اشير ره کے م و E‏ 1 ان ۰ ی ۱ 
عبد الله رضي الله عَنْهِمَا: أتهى النبيّ صلی الله عليه وسلم عَنْ صَوم یوم الجُمُعَة؟ قال: نَعَم. 


م 


وراد 6 ورب الكعبة!. 


(خ: امامل م 11۳( 

النهي عن الصوم يوم الجمعة محمول على صومه مُفْرّدا كما تبينَ في موضع آخر”". 

ولعل سببّه آن لا يُخَصٌّ يوم بعینه بعبادة معيَّةِ؛ لِمَا في التخصيص من التشبّهِ باليهودٍ في 
تخصیص السبتٍ بالتجرد عن الأعمال الذنيويّة. 

إلا أن هذا ضعيف؛ لأن اليهود لا تخص يوم السّبت بخصوص الصوم. فلا يقوى التشبَةُ بهم 
بل ترك الأعمال الدنيويّة أقربٌ إلى التشيّهِ بهم ولم يرذ به النهي وإنّما تؤخ كراهته من قاعدة 
كراهة مُطَلَق التشبَه بالكفار. 

ومن قال بأنه يكره التخصیص ليوم معيّن» فقد أبطل تخصيص يوم الجمعةء ولعله ينضم إلى 
ما ذكرنا من المعنى: أن اليومَ لمّا كان قَضِيلاً جدّا على الأيام» وهو يومٌ هذه الیل كان الدّاعي إلى 
صومه قویّاه فنهى عنه حماية أن يسابع الناس في صومه» فيحصّل فيه التشبة» أو محذورٌ الحاق 

5 3 ۲ 9 
العوام یاه بالواجباتِ إذا أَدِيم وتتابع الناس على صومه فیلحقون بالشرع ما ليس منه. 

3 5 2 1 و وه و ء 3 o‏ 

واجاز مالك -رحمه الله صو مه مفردا۳. وقال بعصهم. لم یبلغه الحدیث» او لعله لم يبلغه*'. 


(۱) الا أن مسلماً قال: «نعم» ورب هذا البيت»» قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (4/ ۲۳۳) وعزاها ‏ أي زيادة مسلم - 
صاحب العمدة لمسلم فوهم. 

(۲) في الحديث الآتي بعد هذا برقم (۱۹۷). 

(۳( قال الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۳۱۱): لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الو 
ا وقد رأیت و ان یتحراه. 

(6) قال ذلك الداودي من المالكية» كما نقله عنه القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (4/ ۰4۹۷ وعنه نقل المژلف رحمه الله. قال 
الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۳/ 8۷9): وفي هذا عندي بعذ. لشهرة الحدیث وانتشاره. ثم قال: وظاهر قول مالك رحمه الله 


أو نصه وقوة سیاقه: یقتضی عدم كراهة صومه منفردا بلا إشكال. 


ا زالاحکام 


۷ الحدیث الخامس: عَنْ أبي هر شریر؟ وخ 7 اله عَنُْ قال: سَمِمْتٌ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ول 'الآَيَصُومَنَ حدم یوم م ال لحمعة | آن ضوع بوما تب أو : يَوما بعده». 
(خ: 1885 م: ۱۱66) 
حديث أبي هريرة يبيّنُ المطلقّ في الرواية الأولى» ويوضحٌ أنَّ المراد اف ره بالصوم» ويَظهرٌ منه 
أن العلّةَ هي الإفرادُ بالصوم. 

ويبقى النظرٌ هل ذلك مخصوص بهذا اليوم» آم ندیه إلى قصل غيره بالتخصيص بالصوم؟ 

وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعيّ هاهنا إلى تخصيصه عام 
بالنسبة إلى كلّ الم فالدّاعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره» فين هذا الوجه یمک" 

تخصيصٌ النهي به. 

دلو قرا لم قضي عدوم الي عن التخصيص بصوم هدوت دلا تقتضي 
ااا اك ES‏ اقم على وم لس من عموع العأ 
لم يتك إليه احتمالٌ الرفم؛ فلا عارشه میتی فيه التخصيص يبعض أوصاف المحلٌ. ٠‏ 


وو ر وه و و وس 


۸ - الحدیث السادس: عَنْ أبي عُبَيْد وی ابن 553 واسمه سعد بن عبيد. ٠‏ قَالَ: 5 
اليد مع حمر بن الطاب ری اه ال ان ان ی ول ار صلی الله عليه وسلمعَن 

| صیامهماء يوم نط رگم من صیامکم. واليْمُ الآحَرُ تأكُلُونَ فيه من نکم 

| (خ:۱۱۳۷:۵۰۱۸۸۹) 


A A SN Oge 
وعند الحنفيّة في الصحَة مخالفة في بعض الوجوو فقالوا: إذا نذرٌ صوع العيدٍ و ایام التشريق‎ 
. صح نذرّه» وخر عن العهدة بصوم ذلك‎ 

وطریقهم فيه: آن الصومٌ له جهة عموم» وجهة خصوصء فهو من حي اه صومٌ يقمٌ الامتثال 


)۱( فى «و): ایکون!. 
(۲) انظر: (شرح فتح القدیر» لابن الهمام (۵/ .)4١‏ 


كناب الصيام ‏ باب أفضل الصيام وغيره 


به ومن حیث اه صومٌ يوم عي يتعلَّقُ به هي ؛ والخروجٌ عن العُّهدةٍ یحصل بالجهة الأولى؛ آعني: 
کوته صوما. 

والمختارٌ عند غيرهم خلافٌ ذلك» وبطلان در وعدم صحَةِ الصو والذي ت من 
الجهتين بيتهما تلازمٌ هاهناء ولا انفكا فیتمکنْ النهي من هذا الصوم فلا صح أن يكونَ فرب 
A‏ ۱ 

اله أن التي ورد عن صوم يوم العيدء والتاذر له علق لنذره با تع به اَي وهذا بخلافی 
الصلاة ة في الدار المَعْصُوبَةِ عند مَنْ یقول بصحَّتهاء فا لم يحصّل”" التلازمٌ بينَ جهة العموم؛ أعني : 
كوئها صلاةً» وبين جهة الخصوص؛ أعني : كوئها حصولاً في مكانٍ مفصوب. وأعني بعدم التلازم 
هاهنا: عدمّه في الشرعيّة» فان الشرع وجه الأمرّ إلى مُطلتي الصلاةء والنهيّ إلى مطلت العَضْبٍء 
وتلازهما واجتماعُهما إلّما هو في فعلٍ المكلّفٍء > لا في الشرعيّةء فلم يتعلق اي شرعاً بهذا 
ترطف ضرم ررم العيدء فان النهي ورد عن خصوصه. فتلازتت جهة العموم وجهة 
الخصوص في الشرعية. وتعلّقٌ النهيّ بعین ما وقعَ في اه فلا يكون قربةٌ. 

وتكلّم هل الأصول في قاعدة تقتضي ي النظرٌ في هذه المسألة» وهي أن النهي عند الأكثرين لا 
بل على صحة اي عنهء وقد قلواعن محم بن الحسن رحمه ال تا صحة المنهي 
عنه؛ لأ النهي لا بد فيه من امکان المنهيّ عنه؛ إذ لا يقال للاعمی: لا تبصل وللانسان: لا تطر 
فإذاً هذا المنهي عنه ‏ أعني: صوع يوم العيدٍ -ممکر وإذا أمكر ثبتّت الصحة. 

وهذا ضعيف؛ لأن الصحَة نما تعتمدٌ التصوَّر والإمكان العقلی أو العاديَ» والنهي يَمنع التصور 
الشرعی. فلا يتعارضانٍ. 

ون محمد بن الحسن -رحمه الله يَصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعيٌ”". 

في الحديث دا لیلحت سب نیگن شی ایا بوق من الاسكام 
كذكر هي عن صوم يوم العید في مُطبةٍ العيدء فان الحاجة نمس إلى سل ذلك ۱ 

وفيه إشعارٌ وتلويجٌ بأنَّ علّةَ الإفطار في يوم الأضحى الأکل من النْسُكِ 


)١(‏ في «وا: «فإنه إن لم یحصا » والتصويب من باقي النسخ. 

)۲( في الح): : «تنظر. 

(۳) الامام آبو حنيفة وتلمیذه الامام محمد بن الحسن رحمهما الله یصرفانه إلى المعنی الشرعي كما نقل عنهما في کتب الاصول. 
انظر مثلاً: «حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهی الأصولي» (۲/ ۱ 0۷). 


وفيه دليل على جواز الأکل من النْسكِء وقد فرق بعض الفقهاء بين الذي والنشك وأجارٌ 
الأكل إلا من جزاء الصید. وفدية الأذىء ونَّذرٍ المساکین» وعَذي لتطوع إذا عطب" قبل مَجلّه 


وجَعَلَ الهي جَراءَ الصید وما وجب لتقص في حح أو عمرة". 
% د 
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لمعن مزتلن روانش ومن الشاي وت ا را 


خر جه سم بتمامه وَأَخْرّجَ البُخَاري الصّومٌ فقّط 
(خ: ف (AYY‏ 


۳ 


OT‏ ای ال عنه؛ له بو إلى کف وظهور مور 
قال: وهذا التفسير لا ر : OA‏ 
وقال الأضْمَعِي: هو أن يَشتمل بالثوب يُسترٌ به جمیع جسده بحیث لا يترك فُرْجَةَ بخرج منها 
ل وال ا لهذا المعنی. 
والنهی عنه يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن یاف منه أن يدهع إلى حالةٍ ساد لمتنشیه. فِيهُلِكَ عما تحنّه إذا لم يكنْ فيه فرجة. 
والآخر: اله إذا تخل به فلا يتمكّنُ من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيم أو ناه مه ولا 
بمکنه أن یتمه بیدیه) لا دخاله إياهما تحت الثوب الذي ا یف والله أعلم. 
وقد مر الکلامٌ في النهي عن الصلاء بعد | لصبح وبعد العصر”. 
وأا الاحتباء فی الثوب الواحد فیخشّی منه کت العورة 


)١(‏ عَطِبَ من باب تَعِبَ: أي هَلَكٌ. 

(۲) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۰۲۱۶-۲۱۲ وعنه نقل المؤلف رحمه الله؛ فإن المالكية قائلون بهذه التفرقة. 

(۳) الصواب: أن البخاري أخرجه بتمامه. وأخرج مسلم الصوم فقط. انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۰)۲۸۱ و«العدة 
على شرح العمدة» للصنعاني (۵/ ۱۹6). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ .)1١1/‏ 

(۵) انظر: (ص: ۱۵۷). 


كتاب الضیام ‏ باب أفضل الطیام وغيره 


٠‏ الحديث الثامن: عَنْ آبي سَعِيدٍ الخد 


۷ مر © ے ےرہ 2 ۳ ا سه( لل سه هسار سس o”‏ بهم 3 
| وسلم: «مَن صاع يُوما في سيل ای بعد الله وجهه عَن النار سَبِعِينَ خریفا» 


(خ: ۰۲۳۰۸۵ م: ۱۱۵۳) 
قوله: «في سبیل الله العرف الأكثرٌ فيه استعماله في الجهای فاذا خمل عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتین؛ أعني: عبادة الصوم والجهاد. 

ویحتمل ان یراد ف (سبیل اله) طاعتّه کیف او بذلك عن ص ادرال وف 
والاول أقربٌ إلى العرفٍء وقد ورد في بعض الأحاديثِ جعل الحجٌ أو سره في سبیل اللو" وهو 
استعمال وضعی. 

والخریف يُعبرٌ به عن لسن فمعنی (سبعین خریفا): سبعون سنة. 

تما عبر بالخریف عن السنة من جهة أن اس لا يكون فیها إلا حریف واحده فاذا مر الخريفٌ 
فقد مت القن كرا و وکذلك لو عبر بساثر الفصول عن العام کان سائغاً لهذا المعنی؛ [ذ لیس في 
السَّنَةِ إلا ربیع واحك وصیف واحد. ۱ 

قال بعضهم: ولكنّ الخريفت أولى بذلك؛ لأنّه الفصل الذي يحصّل به نهاية ما بدأ في سائر 
الفصول؛ لأنْ الأزهارٌ تبدّو في الربيع» والثمارٌ تشك" صُوَّرُها في الصيفيء وفيه يبدو تُضْجهاء 
ووقتٌ الانتفاع بها أكلاً وتحصيلاً وادّخاراً في الخريفيء وهو المقصودٌ منهاء فكان فصل الخریفی 
آولی بان یر به عن السَنة من غیره» والله أعلم"». 


)۱( وبه جزم القرطبي في «المفهم» (۳/ ۱۷ ۲). 

(۲) رواه أبو داود (۱۹۸۸) وابن خزيمة في (صحیحه» (۰)۲۳۷ وغیرهما من حدیث آم معقل رضي الله عنها وفیه: «... فان الحح 
في سبیل اللّه». 

(۳) فى «أ» و«ش»: «تتکمل». 

62 قال الفاكهاني في «رياض الأفهام؛ (۳/ :)54٠‏ إن سلمنا مناسبة هذا التعليل» فلنا أن نقول: فما وجه العدول عن التعبير بالسنة 
إلى لازمها الذي هو الخريف. والأصل التعبير بالشيء لا بلازمه؟ والذي يظهر لي في ذلك والله أعلم: أن السامع إذا سمع 
الخريف تصور أن في كل سنة فصولاً أربعة» ولا كذلك إذا عبر بالسنة» إذ ربما ذهل عن تصور ذلك؛ والحديث إنما أتي به في 
سياق الترغيب» فكان ذكر الخريف آنسب لذلك. ويجوز أيضاً أن يكون عليه الصلاة والسلام عبر بذلك لما كان الخريف نصفه 
الأول فيه الحرء إذ هو مُعاقِبٌ لفصل الصيف» ونصفه الآخر فيه البرد إذ كان يليه فصل الشتاء» ليتذكر العبد بذلك حر النار 


وزمهّريرهاء والله تعالى اعلم. 


باب ليلة القدر 


١‏ الحديث الأول: عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَرَضِيَ الله عنهما أنَّ رجالامِنْ آضحاب ب ال صل الله 


کی کر مو 


عليه وسلّم اروا ليل ال في الام في اسب الأَوَاخِره فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: «أرَى 
رُْيَاكُمْ ذ َوَاطَآتْ في السبْع الأواخر فَمَنْ گان محر رها في اسب الأواخر.. ۱ 
(خ: ۱۱۰ م: (۱۱٦٩‏ 

فيه دليلٌ على عِظّم الرؤياء والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودبًاتِ» وعلى ما لا 
یخالف القواعدٌ الكليّةَ من غيرها. 

وقد تکلم الفقهاءٌ فيما لو رأى النبيّ صلّی الله عليه وسلَّم في المَنَامء وأمرّه بأمرء هل 
يَلْرمّه ذلك؟ 

وقيل فيه: إن ذلك 


الیقظة أو لا. 
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إا أن یکون مخالفاً لما بت بت عنه صلّی الله عليه وسلّم من الأحكام في 


فان كان مخالفا: عمل بما تبت في اليقظة؛ لاتا ون قلنا بأن مَنْ رأى النبی صلی الله عليه وسلم 
على الوجه المنقول من صفتهء فرؤياه حق. فهذا من قَبِيلٍ تعارض الدّليلين» والعمل بأرجَجهماء وما 
ثبت في اليقظة فهو أرجح”" 

وإن كان غيرٌ مُخالفي لما ثبت في اليقظة: ففيه حلاف 


)١(‏ اعترضه الفاكهاني في «رياض الافهام» )0١١/(‏ بقوله: لقائل أن يقول: ليس هذا من باب تعارض الدليلين؛ إذ النسخ لا 
يتصور بعده عليه الصلاة والسلام في منام ولا يقظة؛ وإنما يقال: تَعَارَصض الدلیلان: إذا تساويا في الأصلء ولا مساواة هاهنا لما 
ذکرناه فاعرفه. 

)۲( اعترضه الفاكهاني أيضاً في «رياض الافهام» (۳/ ۲ بقوله: ولم أدر كيف یتصور الخلاف مع عدم المخالفة» ألاترى 
أنه لو قال عليه الصلاة والسلام لراء رآه في منامه: حافظ على الصلوات. وأداء الزكاة ونحو ذلك مما تقرر في الشريعةء 
هل یُتصور الخلاف في ذلك أو یعقل؟ الا أن يريد أنه عليه الصلاة والسلام آمره بشيء لم یتقرر له حکم في الشرع؛ 
نهذا محتمل والله أعلم. 


كناب الصيام ‏ باب ليلة القدر 


والاستنادُ إلى الرؤيا هاهنا في أمر ثبت استحبابّه مطلقأء وهو طلبٌ لبلة القدرٍ. 

وإنّائَرجَحَ السبع الأواخخرٌ بسبب المَرّائي الدالَّةٍ على كونها في السبع الأواخر» وهو 
ستدلال على أمر وجوديٌ لَزِمَهُ استحبابٌ شرعي مخصوصٌ بالتأكيدٍ بالنسبة إلى هذه الليالي؛ 
مع کونه غيرٌ مُنافي للقاعدة الكليَّةٍ الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر. وقد قالوا: يستحبٌ 
في جميع الشهر. 

وفي الحديث دلیل على أن ليلةَ القدر في شهر رمضانً» وهو مذهبٌ الجمهور. 

وقال بعض العلماء”': نها في جميع السنةء ويّلزمُه أنه لو قال في رمضانْ لزوجته: أنتِ طالق 
ليله القدر لم تطلقْ حتّی يأتي عليها سنةٌ”"؛ لأنّ کوتّها مخصوصة برمضانً مظنون» وصحة النكاح 
معلومةء فلا تُرَالُ إلا بیقین؛ أعني: يقينِ مرور ليلة القدرٍ. 

وفي هذا نظر؛ لأنَّه إذا دلّت الأحاديثٌ على اختصاصها بالعشر الأواخرء كان إزالة التكاح بناء 
على مستندٍ شرعی» وهو الأحاديتٌ الدالَّةٌ على ذلك. والأحكامٌ المقتضية لوقوع الطلاق يجورٌ أن 
ثبتى على أخبارٍ الآحاد, ويُرفَمَ بها النكاح» ولا ُشترط في رفع النكاح أو أحكايه أن يكونَ ذلك 
مُستنداً إلى خبر متواتر» أو آمر مقطوع به اتفاقاً. 

نعم ينبغي أن يُنظرٌَ إلى دَلالة آلفاظ الأحاديث الدالّة على اختصاصها بالعشر الأواخر» ومرتبتها 
في الظهور والاحتمال» فان سَْمّث دلالتُهاء فلما قیل وج 

وفي الحديث دلیل لمّن رجح في ليلةٍ القدر غيرٌ ليلة الحادي والعشرین؛ والثالثِ والعشرین. 
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)۱( هو قول ابن مسعود رضي الله عنه» ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه. كما نقله النووي في «شرح مسلم» (۸/ .)٥۷‏ 
() ومذهب الشافعية كما نقله الرافعي (۳/ ١‏ أنه إذا قال لامرآنه: أنت طالق ليلة القذر» فإن قاله قبل هر رمضان أو 
في رمضان قبل مُضِيّ شََيْءِ من ليالي العشر؛ طلقت بانقضاء الليالي العشرء وان قاله بعد مُضِيَ بعض لياليها؛ لم تطلق 


إلى مضی ره 


۲ - الحديث الثاني: عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم د 
| «َحَرّوا ليْلَهَ القذر ذ في الور من العَشر الأوّاخر». 


(خ: اقا 014 


۱ على ما دل عليه الحديثٌ قبلّه مع زيادة الاختصاص که من ل 
الأواخر" 
١ 7 7۳ 0 5 5‏ 2 
عنه: آن رسُول الله صلی الله عليه 
5 58 اد 5-7 5 ۳ الأو ۶ مر رشان کت ڪام ع دا گان لَيْلَهَ خی وَعِْشْرينَ 
ار الت د سم ف “E‏ رایع ی اعد اليك 
ظ وید قال: e‏ 


م ار 9 في کل ور). 
مرت السَّمَاءُ تَلْكَ ال وَكَانَ المَسْجِدٌ عَلَى عريش؛ فَوَكَفَ العشجد فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ 
رول اللو صلّی الله عليه وسَلّم وعی جر العاء لین في صُبْح إِحْدَى وعشرين. 
(خ: ۰۱۹۲۳ واللفظ له. م: )١1١51/‏ 
في الحديث دلي لِمَّن رجح ليله إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر. 
ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تتقل في الليالي» فله أن يقولٌ: كانت في تلك السنة ليله إحدى 
وعشرين» ولا یرم ین ذلك أن تجح هذه الب مطلقاء والقول بتنقّلها > كت لأن ثيه چات 
الأحاديثِ» وحم على إحياء جميع تلك الليالي. 
وقوله: (يعتكف العشر الأوسط) الأقوى فيه أن يقال : الوط أو الوْسَط؛ بضمٌ السين أو فتجها 
وأمّا الأوسط فكأنّه تسمية لمجموع تلك الليالي والأيام. 


)۱( إلا أن مسلماً لم يقل: «في الوتر»؛ ولذا قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ۹) هي من أفراد البخاري» ولم 
یخرجها مسلم من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) مراد المؤلف: أن التماسها في آفراد العشر الاواخر قد دخل فيه التماسّها في السبع الاواخر مع زيادة قيد الوتريّة. «العدة» 
للصنعاني (۵/ ۵ ۱۷). 


کتاب الصيام ‏ باب ليلة القدر 


ص 


نما رجح الاول؛ لأنَّ العشر اسم لليالي» فيكونٌ وصفها الصحيحٌ جمعاً لائقاً بها. 

وقد ورد في بعض الروايات ما يذل على أنَّ اعتكاّه صلَّى الله عليه وسلّم في ذلك العشر كان 
لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم آنها في العَّشر الأواخر(). 

وقوله: (فوّكفَ المسجد)؛ أي: قطر یقال: وف البيتٌ یکف وَكْفاً ووكوفاً: إذا قطر» ووکت 
الدمع وکیفاً وو كفانا وو كفا بمعنی: وما 

وقد يأخدٌ من الحديث بعض الناس أن مباشرةً الجبهة بالمصلی في السجود غيرٌ واجب» وهو 
من يقول باه لو سج على كور العمامة" كالطّاقَةٍ والطافتین صك . 

ووجة الاستدلال: أنه إذا سج في الماء والطین ففي السجود الأول يَعْلّقَ الطینْ بالجبهة فإذا 
سجد السجود الثانی كان الطينْ الذي علق بالجبهة في السجود الأول حائلاً في السجود الثاني عن 
مباشرة الجبهة بالأرض. 

وفیه مع ذلك احتمال لأن يكو مَسحَ ما عَلِقَ بالجبهة أوَّلاً قبل السجود الثاني. 

والذي جاء في الحديث من قوله: (وهي الليلة التي يخرج من صبیحتها من اعتکافه)؛ وقوله في 
آخر الحديث: (فرأيتٌ أثرَ الماءِ والطین على جبهته من صبح إحدى وعشرين) يتعلّق بمسألة تكلّمُوا 
فيهاء وهي أن ليلة اليوم» هل هي السابقةٌ عليه كما هو في المشهور» أو الآتِيةٌ بعدّه كما يِل عن بعض 
آهل الحديث الظاهر )و 


ع د 2 


)۱( كما سيأتي عن عائشة رضي الله عنها في أول حديث من باب الاعتكاف. 

(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: وکف). 

(۳) کار الرجل العمامة گورا - من باب قال -: آدارها على رأسه وکل دور (كور) تسمية بالمصدر والجمع (أكوار) مثل: توب 
وأَنُواب. «المصباح المنیر» (مادة: کور). 

(4) وه و مذهب الحنفية» كما في «الهدایة» للمرغيناني (۱/ ۰65۰ ومذهب المالكية» كما في «جامع الامهات» لابن الحاجب 

: ۷). لکنه إن تعمد ذلك كان مكروهاً عند المالکية. انظر: «رياض الأفهام» للفاكهاني (۳/ ۵۰۷). 

(4) فى «» واش» زيادة: «وایاه كان يختار أبو الخطاب بن دحية» وأكثر في تقريره وامتناعه»» قال ابن الملقن في «الإعلام» 
(۵/ 2۲۲): واختاره ابن دحية وأطنب قب وقد حکی الخلاف في السات من الشافعية المحب الطبري فى «شرحه 


(ص 


للتن ۰ من أوائل الحیض منه. 


(1) في هامش 


(٤( 
باب الاعتكاف‎ 


٤‏ - الحديث الأول: عَنْ مق رَضِيَ الله عنها: الب صلّی الله عليه وسلّم ان یف 
العَشْرَ الأَوَاخْرَ من رَمَضَانَ حتّى تَوَفَاهُ الله َر ول ثم انكف أَرْوَاجُهُ يَعدَهُ. 

(خ: 1۹۲۲ م: ۱۱۷۲) 

في لَفْظِ: گان رَسُولُ اللو صلّی الله عليه وسلّم تیف في کل رَمَضَانِ ِا صَلَى اعدا جَاءَ 


(خ:985١1)‏ 
(الاعتكاف): الاحتباس واللزومٌ للشیء كيف كان. 

وفي الشرع: لزومٌ المسجدٍ على وجو مخصوص. والكلامٌ فيه كالكلام في ساثر الأسماء 
ات ی 

وحدیث عائشة فيه استحبابٌ مطلق الاعتكافيء واستحبابه في رمضانّ بخصوصه وفي العشر 
الأواخر بخصوصها. 

وفيه تأکید هذا الاستحباب بما أشعرٌ به اللفظ من المداومق وبما صرّحَ به في الرواية الأخرى 
من قولها: (في کل رمضانٍ).» وبما دل عليه من عمل أزواجه من و 

وفيه دلیل على استواء الرجل والمرأةٍ في هذا الحكم. 

وقولها: (فإذا 5 الغداة جاء مكاته الذي اعتكف فيه) الجمهور على أنه إذا أرادَ اعتکاف 
العشر دخل مُعيَكمّه قبل غروب الشمس مِنْ آول ليلةٍ منه» وهذا الحدیث قد يقتضي الدخول في 
ول النهار» وغیزه أقوى منه في هذه الدلالة» ولكنّه أَوْلَ على أن الاعتکاف كان موجودا ون 
دخوله في هذا الوقتٍ لمعتگفه؛ للانفرادٍ عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاةٍء لا أله كان ابتداء 
دخول المُعتكف» ویکونْ الما بالمعتگفب هاهنا الموضع الذي خصّه بهذاء وأعدّه له» كما جاء: 


كتاب الصيام ‏ باب الاعتكاف 


أله اعتگف في بء وَكما جاء: أن آزواجه ضبن أَخبية:"» ويُشهِرٌ بذلك ما في هذه الرواية: (دخل 
مكاته الذي اعتكف فيه) بلفظ الماضي. 

وقديُسئَدَلُ بهذه الأحاديث على أنَّ المسجدٌ شرطٌ في الاعتكافٍ من حیث إِلّه فص 
تک وتات العادة في الاختلاط بالناسء لا سيّما النساء فلو جاز الاعتکاف في 
لبیوت لَمَا حالف المقتضي لعدم الاختلاط بالناس في المسجيه وحمل المشقة في الخروج 
لعوارض 9 

وأجاز بعض الفقهاء للمرأة أن تعتکف في مسجل بيتهاء وهو الموضع الذي أعدَنّه للصلاق 
هيّأنّه لذلك. وقیل: إن بعضهم ألحقّ بها الرجل في ذلك”. 
اه کاش غو شنت في الل هي في مها وب 

(خ: ۱۹6۱) 

وَفِي رِوَايَة: وَكَانَ لا يَدْخُلٌ ابیت لا اج الانسان. 

(م: ")2 

في روَاية: أ عَائِمَةَ قَالَتْ: إِنْ کلث لأَدْخُلٌ البَيْتَ لِلْحَاجَة والمریض فيه د 
ونا مَادَةٌ 


(خ: 1606,م: 4 ۷ واللفظ له) 

(الترجیل): تسریح الشعر. ۱ 

وفيه دلي على طهارة بدن الحائض. 

وفیه دلیل على أنَّ حروج رأس ي المعتکفی من المسجد لا یبطل اعتكاقه. 


(۱) روی البخاري (۰)۱۹۲۸ ومسلم (۱۱۷۲) واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها: آنه صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا أراد أن 
20 + صلی الفجرء ثم دخل معتکفه؛ وأنه أمر بضرب خبائه فضرب. ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 


)۲( وهو قول ابن لبابة من متأخري المالكية» كما نقله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ .)١6٠‏ 


رحو ل جرع و اس 
ر ا جرا زلأخكا 
شی ل ا ی ۲ 


وخ منه بعص الفقهاء: أن خروج بعض البدنٍ من المکان الذي حلفَ الإنسان على أن لا 
شرع منه لابوجب اكه وکذلك دول بعض ركه ذا خلف آن لآ يد خله؟ من حیث إن امتناع 
الخروج من المسجد یوازنه تعلق الحثث بالخروح؛ لأن الحکم في كل واحد منهما مُعلق بعدم 
الخروج. 

فخروجٌ بعض البدن إن اقتضی مخالفة ما عُلَقَ عليه الحکم في أحدٍ الموضعَينٍ ین اقتضی مخالفته 
في الا خر وحيث لم یقتض في أحدهما لم يقتض في الا خر؛ لاحاد المأخل فیهما. 

وكذلك تَنقل هذه المادة فى الدخول أيضاً بأنْ تقولٌ: لو كان دخول البعض") مُقتضياً للحكم 
ال ا 

وبيان الملازمة": أن الحكمّ في الموضعین نعلن SO‏ العف فرع 
لتركيب الحكم على الكل أو لا ... إلى آخره” ٣‏ 

وقولها: (وكان لا یدخل البیت إلا لحاجة الإنسان) كناية عمًا يَضْطرٌ إليه من الحَدّت. ولا شك 
في أن الخروج له غيرٌ مبطل للاعتکافب؛ ان الضرورة داعيةٌ إليه» والمسج مانم منه. 


اف نی ۱ آنه لایخرج إليه» أو اختلفوا في جواز الخروج إليه؛ فهذا الحديث 
بدل على عدم الخروج إليه بعمومه؛ فإذا ضُمٌ إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير مه 
أو قيامٌ الداعي الشرعيّ في بعضه کعيادة المریض» وصلا الجنازة» وشبهه؛ قَويت الدلالة 
على المنع. 

وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المریض على وجه المرور مِنْ غير تخر يج» وفي 
لفظها إشعارٌ بعدم عيادته على غير هذا الوجه. 


)١(‏ أي: بعض البدن. 
(۲) بين الدخول والخروج بجميع البدن أو ببعضه. 
(۳) قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۳/ ۵۲۳): والظاهر أن هذه ملازمة صحيحة لا یرتاب في صحتها إن شاء الله تعالى. 


كناب الصيام ‏ باب الاعتكاف 


ته ۱ وم ما و و - 0 
7 الحديث الثالث: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عن فَالَ: فلث: يا رَسُولٌ اللو! إني 
وه و ص م م م9 


كنت تَذرت في الجَاهِلِيةٍ أَنْ آغتکف ليله وَفِي رواية: يَوْماً في المَسْحِدٍ الحَرَّام ال «قَأوف 


بتذرك». 


(خ: 1۹۲۷ م: ۱1071( 
سور ۲۳ و و 9و 
ولم پذکر بعض الرواة: (یوما». و لا«لیلة». 
فى الحدیث فوائد: 
إحداها: لزومٌ النذر للقربة» وقد يَستدِلٌ بعمومه مَن یقول بلزوم الوفاء بکل مَنذور. 
وثانيها: یستدل به مَنْ يرى صِحَّةَ النذر من الكافر» وهو قول أو وجه في مذهب الشافعی. 
9 ت ان النذر الا لیس من هل ارا 
سمل بعبادة تی نمیا فطل عليه له سوه الم ذورء وقايه تاه في فعل مان 
من الطاعة. 
وعلی هذا: ما أن يكون قوله: دوف بتذرك» من مجاز الحذّفٍ. أو من مجاز التشبیه وظاهر 
الحديثٍ خلافه» فان دل دلیل آقوی من هذا الظاهر على آنه لا يصح التزامٌ الکافر الاعتکاف احتيج 
إلى هذا التأويل» والا فلا. 
وثالثها: RS‏ ارو ا زو ا بالوفا 
وقد أَوَّلَ مَن اشترط الصوع قوله: (ليلة) بيوم» فان الليلة لب في لسانٍ العرب على اليو 


تا ای ای ال حي سين بي سم 


۱6 
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)۱( هو وجه لا يصح عند الشافعية كما ذكر الرافعي في «الشرح الکبیر (۱۲/ ۰6۳۹۵ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


۷- الحديث الرابع: عَنْ صَفِيةَ نب حي رضي الله عَنْهَا قًالت: كَانَ لس صلّی الله عليه 
| وسلم مكنا اث زره لامح م نت لیب كا مَعِيَ لقني وَكَانَ مسکنها في دار 
سم يد لانن اسان ما ریا سول الله صلّی الله عليه وسلّم أَسْرَعَاء فَقَالَ الي 
صلی الله عليه وسم «عَلَى رشلکماه نها مه صَفِيةبنْتُ حب »۰ فلا سبْحَانَ اللو يا سول الله قَقَالَ: ان 


الشَيْطَانَ > يجري من ابن ی ادم مَحرّی الد اي خكنيت أَنْ یقذف في لُوبَكُمَا شرا آو وال «شَيباً). 


(خ: ۰۷ ۱ واللفظ له م: ۵ ۲ ۲) 


8 ه 


وفی روایة: : ها جاعث روز فياغیکاه فيالعنجد في العَشْرِ لأواخر من وعضان تحت 
| عِنْدَهُ سا نم قَامَتْ تنْقَِبُ» قَقَامَ الي مَعَهَايَفِْبّهَاء ختی إِذَا لت باب المَسْجِدٍ عند بَا ب أ صَلَمَة. 
| وذکره بمعتاه. 


ل (خ: ١‏ 00 2 ۱۷6 ۱ 9 


EET‏ نی سر ال "دين بط هاروَ عليه الا 
تب كانت عند لام بتخفيف اللام ‏ ابن وشگم ثم لت عليه کاب أبي الخقیق فقتل 
يوم تيبر وتزوّجَها النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في سنة سبع من الهجرةء وتوفيّت في رمضان» في 
زمن معاوية» سنة حمسينّ من الهجرة”". 

تاتاییت ول مق بای دیاز الاو ا 

وفيه جوا الحدث معه. 

وفيه نیس الزاتر بالمشي معّهء لا سيّما إذا دعتِ الحاجة إلى ذلك کاللیل» وقد تب تبین بالرواية 


الثانية أن انب صلَّى الله عليه وسلّم مشى مها إلى باب المسجد فقط. 


(۱) في «أ» واش» واد واوا: امن شعب من بني إسرائيل» وهو تصحیف. والتصويب من النسخة «ح» وكذا هو في المصدر 
الذي نقل عنه المؤلف رحمه الله. و(سَعَيّة): بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها تحتانية» كما قاله الحافظ 
في «الفتح» (۷/ 71٩‏ ؟). 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۰)۱۸۷۱/6 وعنه نقل المؤلف رحمه الله. وانظر ترجمتها في: «الطبقات الکبری» لابن سعد 


.)١٠١ /۸(‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (۷/ »)١74‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۷۳۸). 


كناب الصيام ‏ باب الاعتكاف 


وفيه دلیل على التحرّز مما يقمٌ في الوهم نسبةٌ الانسان إليه ما لا ينبغي. 


وقد قال بعض العلماء”": له لو وقع ببالهما شي؛ لکرا۳ ولكنّ النبيّ صلی الله عليه وسلم 
أراد تعليم أمّته وهذا مَُأكدٌ في حقٌّ العلمای ومن يُقتدّى به» فلا یجوژ لهم أن يفعلوا فعلاً يُوجِبٌ 
ظنَّ السوء بهم» وان كان لهم فەا ؛ لأن ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم(۳. 


وقد قالوا: إِلّه ينبغي للحاكم أن يُيّنَ وجة الحكم للمحكوم عليه إذا حَفِيّ عليه» وهو من باب 
في التهُمةٍ بالنسبة إلى الجَورٍ في الحکم* ۱ 

وفي الحديثِ دلیل على هجوم خواطر الشيطانٍ على النفس» وماكان من ذلك غيرٌ 
مقدور على دفعه لا یواخذ به؛ لقوله تعالى: « لايك له سول وس € البترة: ۲۸۲ ولقوله 
عليه السلام في الوسوسة التي یتعاظم الانسان أن يتكلّمَ بها: «ذلك مَخض الایمانٍ»(*» وقد 
فسّروه بأنَّ التعاظم لذلك مَحض الإيمانء لا الوسوسة وكيمّما كان ففيه دليلٌ على أن تلك 
الوسوستت لا پواخذ بها. 


نعم» في الفرق بين الوسوسة التي لا يُؤاخذ بهاء وبينَ ما يقعٌ شکا (شکال"» والله أعلم. 


وله مه وله 
وا oS‏ اد 


(۱) في هامش «[» وش" وهد»: اهو الشافعي رحمه الله). 

(۲) قال الفاكهاني في #ریاض الافهام» (۳/ ۵۳۲): وهذا لا شك فيه إذا اعتقدا ذلك. أو ظناه» وإلا فمجرد خطوره بالبال من غير 
استقرار. فلا یکفران بذلك إن شاء الله تعالی؛ لأن ذلك أمرٌ غير مقدور على دفعه. 

(۳) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (۳/ 0۳۳): وقد بلغني عن بعض الفقهاء: أنه كان [ذا وقع منه درهم أو دینار أو غير ذلك 
ترکه ولم یأخذه؛ خوفا أن يُتوهّم أنه التقطه» وأنه يستحل مثل ذلك فرحمه الّه» فلقد استبرأ لدینه وعرضه. 

)٤(‏ أو من باب وجوب البیان وازالة اللبس. 

)0( رواه مسلم (۱۳۲- ۱۳۳ من حدیث أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. 

(1) وبالجملة: الوساوس تطرق القلب. فان استرسل العبد معها قادته إلى الشكٌ وان قطعها بالذّكر والاستعاذة ذهبتٌ عنه. «العدة» 
للصنعاني (۵/ 5 ۲۰). 


ففف و > 
IRE ۱‏ ۳ 


ی 3 
7 روج 9 


۰۸ ۸- الحدیث الأول: ن عبد افو عباس ری اله نا أ ول الله صلَّى الله عليه 


و نّم وَقَتَ لأهل المَدِيئة: ذا الحَلَيْفَة وَلأهْلٍ الشام: : الجحفة وَلأَمْلٍ تَجْدٍ: قَرْنَ المتازل» وال 


لیم من لهن وَلمَنْ ی عَلَبْهِنَّ من غَبْرهِنَ ِمَّنْ راد الحَحّ والعُمْرَة وَمَنْ كَانَّ دُونَ ذلك 


من حَيْتُ انشا عتی آهل مَك من مَكَة. 


۱ )۱ ۱ 1 (خ:‎ ٠ ۱ 

(الحج) بفتح الحاء وكسرها: القصد في اللغة. 

وفي الشرع: قصدٌ مخصوصٌ إلى محل مخصوص على وجو مخصوص. 

وقوله: (وقت) قيل: إن التوقیت في الأصل ذكرٌ الوقتء والصوابٌ أن یقال: تعلیق الحكم 
اعد ساي لمعيو الت ء مطلقا؛ ؛ لآن التوقیت تحدید بالوقت» دف التحدید من 
لوازم التوقیتِ. فیطلق عليه توقیت. 

وقوله هاهنا: (وقت) یحتمل أن يراد به التحديدٌ؛ أي: حَدَّ هذه المواضع للاحرام» ویحتیل أن 
یراد بذلك تعليق الإحرام بوقتٍ الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة. 

ومعنى توقيتٍ هذه الأماكنٍ حرام أنه لا يجوز مجاوزتها لمُرِيدٍ الحج أو العمرة إلا مُحرما 
وا لم يكن في لفظة (وقت) من حي هي هي تصریخ بالوجوب» فقد ورة في غر هذه رای 
هل آمل المدینة»» وهي ضيف حرا يه لامر ورو آیضا نے بعض الرواياتٍ لفظة الأمرا 


)۱( هذا اللفظ قطعة من الحدیث الثاني من هذا البات. 


)۲( كما رواه مسلم (۱۱۸۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: آمر رسول الله صلی الله عليه وسلّم أهل المدينة أن بهلوا 
من دي الحليفة... الحديث. 


وفي ذکُر هذه المواقیت مسائل: 
لمسالة الأولى: ی ا ا ا ما (یجاب الدم بمجاوزیها عند 


وثقل عن بعصهم. آن مجاوزها لا يصح : وله إلمام بهذا الحديث من وجه. وكأنّه 


يحتاح إلى مقدمة أخرى من حديث آخز أو غیره. 

الثانية: (ذو الحلیفة) بضِمٌ الحاء المُهملةَء وفتح اللام» آبعد المواقيتِ من مكة» وهي على عشر 
مراحل» أو تسع منها”". ۱ 

و(الجحفة) بضم الجيم وسکون الحاع قيل: سمي سمت بذلك؛ لأنَّ اسيل اجتحَمّها في بعض الزمانٍ؛ 
وهي على ثلاثِ مراحل من مک ویقال لها: مَهْيّعَة بفتح المیم وسکون الهاء» وقیل: بکسر الهاء””. 

ای بلي اللاي يسارع ی توش رماس میت ) ذکر و فت الرای وغلط في 
ذلك. كما علط في قوله: إن يسا لقن منسوبٌ الیها"» وإنّما هو منسوبٌ إلى قَرَنٍ بفتح القافب 
والراء بَطْنٍ من مراد" كما بين في الحديث الذي فيه ذكرٌ طلب ۳ ۱ 

و(يَلَمْلَم) بفتح الياء واللام وسکون الميم بعدّهاء ويقال فيه: أَلَملّم؛ قيل: هي على مرحلتين من 
0008 وکذلك 011 علی مرحلتین آیضاً ۱ 

الثالثة: الضميرٌ في قوله: «هنّ» لهذه المواقیتِ» وفي قوله: «لهن»؛ أي: لهذه الأماكن؛ المدینق 
والشام وتجد. واليمن. 


.)۱۷۱/4( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض‎ )١( 
للإمام النووي رحمه الله كثيرًء فینقل عنه ملخصاً ومتعقباً ومبهماً» وان کان قد تقدم له في شرحه بعص النقول عنه» ولم أر من نبه‎ 
على ذلك. والله أعلم وبه التوفيق.‎ 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١7١-١579/5(‏ 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قرن). 

(۵) انظر : «شرح مسلم؟ للنووي (۸۱/۸). 

() روی قصته: مسلم في « صحیحه) (۲ ۲۵). 

(۷) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ ۱۷۰). 


کتاب الحج ‏ باب المواقيت 


وجُعلّت هذه المواقیث لهاء والمرادٌ أهلّهاء والاصل أن یقال: هن لهم؛ لأن المراد الأهل وقد 
ورد ذلك في بعض الرواياتِ على الأصل”". 

الرابعة: قوله: «ولمن أنَى علیهنٌ من غير أهلِهنٌَ» يقتضي أنه إذا مر بهن مَنْ ليس بميقاته أحرمَ 
منهنً» ولم یُجاوزهنٌ غير مُحرم» ومُثلٌ ذلك بأمل لشام یم العف بذي الخليفة فیلزمه الإحرام 
منهاء ولا یتجاوژها إلى جح التي هي مقائه» وهو مذهب الشافعيٌ. 

وذکر بعض المصنفین : آنه لا حلاف في“ 

ليس کذلك؛ لان اا نصوا؛ آن له أن يتجاورٌ إلى الجحفة قالوا: والافضل احرامُه()؛ 
آی: من ذي الحليفة. 

ولعله أن يُحملٌ الکلام!" على أله لا حلاف فيه في مذهب الشافعي» ون كان قد أَطلقٌ الحکم 
ولم يُضِفْه إلى مذهب أحدء وحگی أن لا خلاف. 

وهذا آیضا"" محل نظرء فان قوله: (ولمّن اتی عليهن من غير هلهنْ) عام فیمّن آئی» يدخل 
تحته مَنْ ميقاته بِينَ يدي هذه المواقیت التي مرّ بهاء ومن ليس میقائّه بِينَ یذیها. وقوله: (ولأهل 
الشام الجُحفة) عامٌ بالنسبة إلى من يَمرٌ بميقاتٍ خر أو لا. 

فإذا قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامئٌ الذي مر بذي الحليفة» فیلزمه أن يُحرمَ منها. 

وإذاعَجِلنا بالعموم الثاني وهو آن لاهل الشام الجُحفةًء دخل تحتّه هذا المارٌ أيضاً بذي الخلیفق 
فیک ون له يا و واحدٍ منهما عموم Si‏ 

فکما يَحتول أنْيُقَالَ: (ولمّن آنی علیهنٌ من غير أهلهنٌ) مخصوصٌ بعّن لیس ميقا بين يدّيه؛ 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١77/5(‏ قال القاضي: عند بعض رواة مسلم والبخاري «هن لهم» [قلت: هي 
رواية الأصيلي للبخاري كما في «المشارق» (۱/ 20). ومثله لأبي ذر كما في «إرشاد الساري» (۳/ ۱۰۰). وكذا رواه مسلم 
(۱۱۸۱/ ۱۲)]. وکذا رواه أبو داود وغيره من هذا الوجه [قلت: رواه أبو داود (۰])۱۷۳۸ والنسائي (/710). 

(۲) جاء في هامش «» واش»: «هو النووي». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۳). 

(6) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۱۸۸ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(5) أي: کلام النووي السابق. 

() عودذ إلى أصل المسألة. 


لز اڪن 


تحتل أن یقال: (ولأهل الشام الجُحفة) مخصوصٌ بِمَن لمیر بشيء من هذه المواقيتِ. 

الخامسة: قوله: «ممّن أراد الححّ والعمرةً) يقتضي تخصيصٌ هذا الحكم بالمُريد لأحدهماء 
وأنَ من لم يرد ذلك إذا مر بأحدٍ هذه المواقيت: لا یلزمه الإحرامٌ» وله تجاوژها غير مُحرم. 

السادسة: اس بقوله: ١ممّن‏ أراد الح والعمرة» على آله لا يلزه الإحرامٌ لمجرّدٍ دخول مك 
وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ"؛ من حيثُ إن مفهومه آن مَن لم برد الح أو العمرة لا يلزمّه الإحرام 
فيدخل تحت من يريد دخول مکهّ لغير الحجٌ» أو العمرة. 

وهذا أولاً يتعلّقٌ بأنْ المفهوع له عمومٌ؛ من حیث ان مفهومه أن مَن لا يريدٌ الحجّ أو العمرةً لا 
يلزمّه الإحرامٌ من هذه المواقیت» وهوعاءٌ يدخل تحتّه من لا يريدٌ الحجّ أو العمرةً ولا دول مک 
ومّن لا يريد الحج أو العمرة ویرید دخول مكة. 

وفي عموم المفهوم نظرٌ في الأصول» وعلی تقدیر أن یکون له عموش فإذا دل دلیل علی و جوب 
الاحرام لدخولٍ مکةء وکان ظاهرٌ الدلالة لفظاً َدّمَ على هذا المفهوم؛ لأنّ المقصوة بالکلام حکم 
الإحرا م بالنسبة إلى هذه الأماكنء ولم يُصَدْ به بيان حكم الداخل إلى مكة والعمومٌ إذا لم يُقصَدُا". 
فدلاليُه ليست بتلك القويّة إذا ظهد من الاق المقصود من اللفظ. 

والذي يقتضيه اللفظٌ على تقدير تسليم العموم» وتناوّله لمَن برید مكّةَ لغير الح والعمرة: أله 
لا یج عليه الإحرامٌ من المواقیت» ولا يلزم من عدم هذا الوجوب عدمٌ وجوب الإحرام لد خول 
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مكة. 


السابعة: استیل به على أن الحجّ ليس على القّور؛ اة هذه المواقيتٍ لا يريد الحجّ 
والعمرة يدخل تحته من لمح فيقتضي اللفظ أنه لا یلزمه الاحرامٌ من حيثٌ المفهوش ولو وجب 
على الفور للزمّه را الحج أو لم پرذه. 

وفیه من الکلام ما في المسألة قبلهال*). 


a. e ۰ 2 ۰ 2‏ و 4 3 ¢ 2 
الثامنة: قوله: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا» يقتضي أن مَنْ منزله دون المیقات إذا أنشأ السفرٌ 


)۱( وهو الصحيح» وفي قول ضعیف: أنه يلزمه. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۲). 
(۲) أي: يقصد باللفظ. 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (5/ ۱۷۳). 


(4) آهما من باب عموم المفهوم. 


کتاب الحج ‏ باب المواقيت 


للحجٌ أو العمرة؛ فميقائه منزلّه» ولا يلزمُه المسیر إلى المیقات المنصوص عليه من هذه المواقیت. 

التاسعة: يقتضي أنَّ أهلّ مكة ُحرمُون منهاء وهو مخصوصٌ بالإحرام بالحجٌ» فإ مَن أحرمَ 
بالعمرة ممن هو في مكَّةَ يُحرمٌ من أدنى الجل. 

ويقتضي الحديتٌ أنَّ الاحراع من مكة نفسهاء وبعض الشافعيّة يرى أن الإحرام من الحرم كله 
جات » والحديثٌ على خلافه ظاهرٌ. ۰ 

ویدخل في أهل مكة من بمكة ممّن ليس من أهلها. 

د د د 

یلاع ریق 2۳۳ O OT‏ هس سل 

ال «یهل أَمْلُ المَدِيَة من ذِي الم ول الام ين الق وف تج ین قزنه. 


ال عَبْدُ الله: وَبَلَعَنِي آن ek‏ دول آغل لین من للم 


` (1A۲ Prt (خ:‎ 


وقولّه صلَّى الله عليه وسلم في حديثٍ ابن عمر: هل فيه ما ذكرناه من الدلالة على الأمر 
بالا هلال خبر راد به الامر. 


ی د اليمن من النبيّ صلى الله عليه وسلم» وذکره ابن عباس. 
فلذلكث حسن أن قدم تو ابن عباس رضي الله عن 0 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۸۶). 

(۲) قال ابن الملقن في «الاعلام» (۲۹/۷): وقدم المصنف حدیث ابن عباس علیه؛ لأن فيه التصریح بمیقات آهل الیمن عن 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم خلاف حدیث ابن عم فإنه لم یحفظه. بل بلغه بلاغأء وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط 
لأحاديث المواقيت والمناسك فانه حج مع النبي صلّی الله عليه وا وضبط أماكن نزوله وصلاته فيهاء وتتبّعها بعده» و 
فيها اقتداءً وتبركا. 
ووقع في «شرح الشيخ تقي الدين»: أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي صَلَّى الله عليه وسلّم؛ وتبعه الفاكهي 
(۳/ 000) وغیره» وليس في الحديث دلالة على ذلك فتأمله؛ بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة كما ذکرت عدّها في باب 
الااستطابة انتهى. 
قلت: ولك أن تلحظ الزيادة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير هن... ( 


)0( 
باب ها يَلْبَس المحرمٌ من الثياب 

٠‏ الحديث الأول: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ رجلا قَالَ: يا رَ 

لبس المُخرم می الیّاب؟ قا ول الله صلی الله عليه وسلّم: «ا یس لقّمیض, وَلا له ولا 

ظ السَّرَاويلآتِء وَلا البَرَانِسَ وّلاً الخِمَافَ. إلا أَحَدٌ لاح تین لیبس الحُفَيْنِ وَليَقَطَمْهُمًا سمل 

مِنَ امن ولا يبس من تیاب بت مه رَعْفَرَانٌ أو وَرْس». 


(خ: ۰۱۸ م: ۱۷۷ ۱( 


سول الله! ما 


KS 5‏ و ۱ م2 020 الفا“ 
وللبخاري: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». 


الأولی: ّه وقع السوال اا الب فأجیب بما ا ل اا ج وما 
يَلبَسُ غيرٌ محصور؛ إذ الإباحة هي الأصل. 

وفيه تنبية على أنه كان ينبغي وضع السوال عا لا يَلبَس. 

وفيه دلیل على أن المعتبرٌ في الجواب ما یحصل منه المقصودٌ كيف كان ولو بتغيير أو زيادق 
ولا تشترط المطابقة. 

الثانية: اتفقوا على المنع من لبس ما ذْكِرَ في الحدی(؟ والفقهاء القَيّاسُون عَدَّوه إلى ما روه 
في معناه» فالعمائمٌ ریش تعدّى إلى کل ما يي الرأس مَخِيطأء أو خیرم ولعلّ العمائم تنبية 
على ما يغطيها من غير المَخیط والبّرانسٌ تنبيةٌ على ما يُعْطَّيها من المَخِيطِء فإنه قيل: ها قلانش 
طِوالٌ كان یلها الزمّادُ في الزمان الأول. 

والتنبيه ِالقَمُصٍ على تحريم المُحِيطٍ بالبدن» وما يساويه من المنسوج. 

والتنبية بالخِقًاف والقغازین وهو ما كانت النساء تلبَسُه في أيديهنٌ» وقيل: لَه كان يُحشّى بقطن» 
ویر بأزرار» فته بهما على كل ما بُحيط بالعضو الخاص إحاطةً مثله في العادة. 


.)١1١ /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


ومنه السراويلات؛ لإحاطتها بالوسط إحاطةً المَخيط. 

الثالثه: | إذا لم يذ نعلَينِ ليس خفین مقطوعَين من أسفل الكعبين» وعند الحنباية : لا يقطعهما"' 
وهذا الحديثٌ يدل على خلاف ما قالوه» فان الأمت بالقطع هاهنا مع إتلافه ال على خلافٍ 
ما قالوه. 


الرابعة لس اهنا عند الفقهاء محمولٌ على الس المعتاد في کل شيو مما در فلو ارتی 
بالقميص لم يمع منه؛ لان الس المعتاة في القمیص غيرٌ الارتداء. 

واختلفوا في الا" إذا لبس من غير إدخالٍ اليدين في الكُمّين» ومَنْ أوجب الفِذية جعل ذلك 

من المعتاد فيه أحياناء واكتفى في التحريم فيه بذلك. 

الخامسة: لفظٌ المحرء م یتناول مَن أَحرم بالحجّ والعمرة معاًء والإحرامُ: الدخول في أحدٍ 
لنسکین» والتشاغل بأعمالهما. 

وقد كان شیخنا العلامة آبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفةً حقيقة الاحرام جدّا" 
بح فیه کثیراً 

وإذا قيل له: له النية. اعترض عليه: أنْالنية شرط في الحجٌ الذي الإحرامٌ ركه وشرط الشي: 

ویعترض على أنه التلبية: بان ليست بركن» والاحرام ركن. هذاء أو ما قرب منه. 

وكان يَحومْ على تعیین فعل تتعلقٌ به النية في الابتداء٩.‏ 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۳). 

(۲) القبّاء ‏ كسَحاب -: يطلق على كل ثوب مفرج. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (7/ ٠١‏ 5): يعني استشكاله ‏ على مذهب الشافعي. ثم قال: والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة 
من تجرد وتلبية ونحو ذلك. 

(6) قال القسطلاني في «إرشاد الساري» (۱۰۸/۳): وأجيب: بأن المحرم اسم فاعل من أحرم إحرامًا؛ بمعنى: دخل في الحرمة؛ 
أي: أدخل نفسه وصيرها متلبسة بالسبب المقتضي للحرمة؛ لأنه دخل في عبادة الحج أو العمرة أو هما معّاء فحرم عليه الأنواع 
السبعة: لبس المخیط. والطیب ودهن الرأس واللحية» وإزالة الشعر والظفر والجماع ومقدماته» والصید. وقد علم من هذا: 
أن النية مغايرة له؛ لشمولها له. ولغيره؛ لأنها قصد فعل الشيء تقربًا إلى الله تعالی فأركان الحج مثلاً: الإحرام والوقوف 
والطواف والسعي. والنية فعل كل من الأربعة تقربًا إلى الله تعالى بهاء وبهذا التقرير يزول الإشكالء وكأن الذي كان يحوم عليه 
-أي: الإمام ابن عبد السلام هو ما ذكر والله أعلم. 


EE‏ ل و ی و ار 
تلع زلاخکا 
ام سب ۳ 


السادسة: المنمٌ من الرّعفران والوَّرْسٍ ‏ وهو نبت یکونْ بالّمن یْصبَْ به دليل على المنع من 
آنواع الطیب. 

وعدّاه الیسونْ إلى ما یُساویه في المعنی من المُطَيّاتِء وما اختلفوا فيه» فاختلافهم بناءً على 
آله من الب أم لا؟ 

السابعة: نه المرأةٍ عن التنقب والقُّمّازِين يدل على أنَّ حکم إحرام المرأةٍ يتعلَّقُ بوجهها 
و کفیها. 

والسر في ذلك» وفي تحريم | لمخیط وغيره مما ذكروا - والله أعلم - مخالفة العادق والخروخ 
عن المألوفٍ؛ لاشعار النفس ا 

آحدهما: الخروج عن الدنياء الک لس الآكفان غل نزع المخیط. 

والثاني: تنبية النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن مُعتادها» وذلك موجبٌ 
للإقبالٍ عليهاء والمحافظة على قوانينهاء وأركانهاء وشروطهاء وآدابهاء والله أعلم. 


اکن 


| ۲۱۱-الحدیث الثاني: عن عبد الل بن عباس رَضِي اله َه عنهما تا سَوعت سَمِعْتُ ال صلَّى الله عليه 
وسلّ شب بتک من ت تج ناین لس الشطير» ون ل يذ ور لس رویز 
| لمُخرم». 
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(خ: 46 ۱۷ واللفظ له م: ۱۱۷۸) 
فيه مالتاق ا 
إحداهما قد ستول به من لا یشترط القع في این عند عدم یه فطل بالنسبة إلى 

القطع وعديه» وحَمْلٌ المطلق هاهنا على المقيّدِ جيدٌ؛ لأنّ الحديتٌ الذي ی فيه القطحَ قد وردّت 

اا ار وذلك زان على الصیغة المطلقة" فان لم سمل بهاء انا مطلق امین كنا 

ما دل عليه الأمرٌ بالقطع» وذلك غیر سائغ. 
وهذا بخلافب ما لو كان المطلقٌ والمقيّدُ في جانب الاباحق فان إباحةً المطلق حیٍ تقتضي 


)١(‏ فى حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق (ص: :)٤٥۸‏ «وليقطعهما». 


كتاب الحج ‏ باب ما يبس المحرمٌ من الثياب 


زيادةٌ على ما دل عليه إباحةٌ المقیّده فان" أَخدّ بالزائد كان آولی؛ إذ لا مُعارضٌ بين إباحة المقيد 
وإباحة ما زاد عليه. 

وكذلك نقول في جانب النهي: لا يُحمَلُ المطلنٌ فيه على المقيّد؛ لما ذكرناه من أن المطلقّ دا 
على النّهي فيما زاد على صورة المقيّدِ من غير مُعارض فيه. 

وهذایتوجه إذا كان الحدیثان مثلاً مختلفین باختلاف مَخْرّجَيهماء أ ما إذا كان المَخْرحٌ للحديثِ 
واحداً ووقع اختلافٌ على من انتهّت إليه الرواياتٌ» فهاهنا نقول : إن الا تي بالقید حَفِظ ما لم بحفظه 
المُطْلِقٌ من ذلك الشيخ» فكأنّ الشيحَ لم ینطق به إلا مُقيّداء فيتقيّدٌ من هذا الوجه. 

وهذا الذي ذكرناه في الاطلاق والتقیبد مبنيْ على ما يقوله بعض المتأحرين”" من أن العام في 
الذواتِ مطلق في الأحوالٍ لا يقتضي العموع وأمّا على ما يختارٌ و" في مثل هذا من العموم في 
الأحوال تبعاً للعموم في الوا فهو من باب العام والخاصٌ. 

الثانية: لبس السراول إذا لم يذ إزارا یل الحدیث على جوازه من غير قطعء وهو مذهبُ 
أحمد رحمه الله وهو قوي هاهنا؛ إذ لم يرذ بقطعه ما ورد في الخفين. 

وغیزه من الفقهاء لا يبيج السراويل على هیتته إذا لم يجِدٍ الإزار. 

الحديث الثالث: عَنْ عَبْد الله بن عْمَرَ رَضِيّ م الله عَنْهُمًا: ية ول الله صلی الله عليه 
وسلم: لالم لك لب لا 2 ری لَك لبيك رو الحَمد واسنمة لَك وَالمُلكَ؛ لا مرك لک 


ثَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الو بْنُ عُمَرَ زد فیقا: لك لك وَسَعْدَيْكَ والكَيْرُ یه وَاكَعْبَاءُ لك أ 


وَالعَمَل. 
(خ: 4 ١ءم:‏ بو ۱ واللفظ له) 


(التلبية): لاا وقیل في معنی لبیل 1 [ 1[ 1111111111 


)١(‏ في «و» ونسخة على هامش ۷ح»: «فإذا». 

)۲( هو القرافي وتقدم ذلك عنه في باب الاستطابة عند الكلام على حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 

(۳) في اد» واح»: انختاره". 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷۳). 

() وهو مذهب المالكية. انظر: «التفریع» لابن الجلاب (۳۲۳/۱). وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ ۱۱-۱۱۳ ). 


کیا73 1K‏ .رهم م 
لعزا جڪ 
اما ليا 


واختلف أهل اللغة في أنه تثنية» أم لا؟ 


فمنهم من قال: إلّه اس مفردٌ لا مثتى. 

ومنهم من قال: له مثئى. 

وقیل: إن لك ماد من ال باتفا واه | أقامَ به؛ أي: أنا مقيمٌ على طاعتك. 

وقیل: ان مأخودٌ من لباب الشيء. وهو خالصه؛ أي: إخلاصي لک 

وقوله: (إنَّ الحمد والنعمة لك) يروى فيه فتخ الهمزة» وکسزها» والكسرٌ أجودُ؛ لانه يفتضي 
أن تكونَ الإجابً ملق غرم أن الحم والنعمة لل على كل حال والفتخ يدأ على ای 
کاله ۳ أجیبك لهذا السبب" ولال أعم. 

وقوله: (والنعمة لكَ) الأشهرٌ فيه الفتحٌ» ويجورٌ الرفع على الابتداءء وخبرٌه محذوف. 

و(سعدّيك) ك(لبَّيكَ)؛ قيل: معناه: مساعدة لطاعتِكٌ بعد مساعدة. 

و(الرَغباءُ إليك) بسكون الغين» فيه وجهان: آحدهما ضم الراء والثاني فتخهاء فان ضمّمتَ 
قصَوّتَ» وان تحت مدّدت» وهذا کالتّعماء والتعمی. 

وقوله: (والعمل) فيه حذف ویْحتمل أن در كالأول؛ أي: والعمل إليك» أي: اليك القصد 
به» والانتهاءُ به (ليك لتجازي عليه. ويحتمل أن یر والعمل لك. 

وقوله: (والخيرٌ بِيديكَ) من باب إصلاح المخاطب كما في قوله تعالی: « و مس فَهُوَ 


فيب € [الشعراء: ۸۰]. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۰)۱۷۷-۱۷/4 وعنه نقل المؤلف رحمه الله» واختصر. 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (5/ ۱۷۷). 


كتاب الحج ‏ باب ها يلس المحرمُْ من الثياب 


ولك الحديث الرايع: عَنْ بي هي الله َه 
ليجل لامر اد من بالل وَاليَوْم الآخرِء آن سار مسیرة د 
(خ: ۱۰۳۸ واللفظ هم ۹( 


مس 


في فظ للبخاري: «أنْ نسافر عیبر یوم لا مَعَ ذِي مَخرّم». 
(م: ۱6۶۲۰۱۳۳۹ 


الأولى: احتلف الفقهاء فى آن المَحْرّمَ للمرأةٍ من الاستطاعة. آم لا؟ حتى لا یجب عليها الح 
الا بوجود المَحرم. 


والذین ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديثء فان سفرّها للحج من جملة الأسفار الداخلة 
والذین لم یشترطوا ذلك قالوا: یجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الح رجالا أو نساء 


وفي سفرها مع امرأةٍ واحدةٍ خلاف في مذهب الشافعي رحمه اله. 


وهذه المسلةًتعّْ بلنصّین |ذا تعارضاء وکان کل واحدٍ منهما عائٌا من وجوء خحاضّا من وجو. 
ا آن 7 ان ول راشای جع ات یمن 00 8 e‏ [آل عمران: /91] دحل تحبّه 
وقوله عليه السلام: «لایحل لامرأة. میت اش ما نان 
وأخرج عنه سفرٌ الحجٌ؛ لقوله تعالى: مأو يِه عل 5 اس جح من استطاع لو سبيال” چه قال 2 
بل نعمل بقوله تعالى: عيضم فتدخل المرأة فيه) ويَخرح سفرٌ الحج عن النهي 
فیقوم في كل واحدٍ من النصّین عمومٌ وخصوصٌء ويحتاجٌ إلى الترجیح من خارج. 
وذكرٌ بعض الظاهرية أنه يذهبُ إلى دلیل من خارج» وهو قوله عليه السلام: «لا تمَُوا (ماء الله 
مساحد د الله0”". 
)۱( لم يخرجه البخاري في لاأصحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتعقب الزركشي في «النلکت على العفلة 
(ص: ۲۹6) تخریج المصنف عبد الغني بقوله: «یوهم انفراد البخاري به» ولیس کذلك. فقد آخرجه مسلم أيضاً»؛ انتهی. وتبعه 
ابن الملقن في «الإعلام» (7/ ۷۳) على ذلك والصواب ما تقدم من انفراد مسلم به عن البخاري والله أعلم. 


6 أصح الوجهين عندهم: أنها لا تخرج. انظر: «الشرح الكبير) للرافعي (۳/ ۱۰ ۲). 
(۳) تقدم تخريجه (ص: ۰۱۷ وهو الحديث رقم (09) من أحاديث «العمدة». 


ولا تَجهٌ ذلك فانّه عام في المساجد. فیمکن أن يَخْرّجَ عنه المسجد الذي يُحتاجٌ إلى السفر 
في الخروج إليه بحدیثٍ النهي. 
الثانية: لفظ (المرأة) عام بالنسبة إلى سائر النساء. 


وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابّةء فأمًا الكبيرةٌ غيرٌ المشتهاة فتسافرٌ كيف شاءت في 
كل الأسفار بلا روج» ولا مَحرم'". 


وخالمّه بعض المتأخرين من الشافعيّة من حیث إِنَّ المرأةً مظن لطّمع فيهاء ومَظنه الشهوة ولو 
كانت كبيرةٌ» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة(. 


والذي قاله المالکي تخصيصٌ للعموم بالنظر إلى المعنی. 


وقد اختار هذا الشافعيئٌ أن المرأةً تسافرٌ في الأمن» ولا تحتاح إلى آحده بل تسیر وحدّها في 
جملة القافل وتکون آمنة 
وهذا الف لظاهر الحديث”". 
الثالثة: قوله: (مسيرة يوم وليلة) اختلفَ في هذا العدد في الأحاديثِ: 


فروي: فوق زلا . 


وروي: مسيرة ثلاث لیال". 


1 5 ۲ عو 
وروي: لا تسافر المرأة يومين”''. 


(۱) نقله القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (4/ 57 4)» ولکن عن غير آبي الولید الباجي كما قاله النووي (۹/ 5 ۱۰) وتبعه الحافظ 
ابن حجر (۷۱/6) رحمهما الّه» فان عبارة القاضي هناك: «وقال الباجي: وهذا عندي في الانفراد والعدد الیسیر فأما في 
القوافل العظيمة فهي عندي کالبلاده يصح فیها سفرها دون نساء وذوي محارم قال غیره: وهذا في الشابة فأما المتجالة [يعني: 
المُسِئْة] فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال ودون ذوي المحارم». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۰۵-۱۰ وإياه قصد المؤلف رحمه الله. 

(۳) قال ابن الملقن في «الاعلام» (۷۹/۲): وهذا وجه في المذهب حکاه الماوردي» وقيده بما إذا آمنت خلوة الر جال بها؛ و حکاه 
غيره قولاً واختاره جماعة ولم يجزه النووي؛ إن كانت الإشارة بقول الشيخ تقي الدین - آن هذا اختاره الشافعي ‏ له. انتهى. 

0( رواه أبو داود (1777)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)0( رواه مسلم (4۲۱/۱۳۳۹)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)1( رواه مسلم (۱۳۳۸/ ۱۷ 4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


كتاب الحج ‏ باب ما يبلس المحرمْ من الثياب 


وروی: مسيرة ليلة. 

وروي. مسيرة یوم" 

وروي: یوما ولیلة". 

وروي: بریدا*» وهو أربعة فراسخ. 

وقد حملوا هذا الاختلافَ على حسب اختلاف السائلين» واختلاف المواطن» وأنْ ذلك متعلّقٌ 
بأقل ما يقعٌ عليه اسم السفر. 

الرابعة: ذو المحرم عام فى و السب كأبيها وأخيهاء وابن آخیها وابن , آختها» وخالها 
وعمهاء ومَحرم الرضاع» ومَحَرّم المُصاهرة كأبي زوجها وابن 5 

واستئنى بعضهم" ابن زوجهاء قال يكره بم ا ولاس يد العصر 

الأول؛ ولأن كثيراً من الناس لا ینز زوجة الأب في التفرة عنها منزلةً محارم النسب» والمرأةٌ فتنة 
إلا فيما جب الله عر وجل النفوس عليه من ار عن مکارم الب والحدیث عامٌ. 

فإنكانت هذه الكراهة للتحريم مع محرميّة ابن الزوج فهو مخالفٌُ لظاهر الحديث بعيدٌ 
وإن كانت كراهيةً تنزيه للمعنی المذكوره فهو أقربُ نش وف إلى المعنی» وقد فعلوا مشل ذلك في 
غير هذا الموضع: 

ومما يقوّيه هاهنا أن قوله: (لا بحل) استشنت ني منه السفرٌ مع المحرّم فيصيرٌ التقديرٌ: إلا مع ذي 
محرّم یل 

ویبقی النظر في قولنا: مجل) هل یتناول المکروت أم لا یتناوله؟ بناءً على أن لفظة جل) 
تقتضي الإباحةً المتساوية الطرفين. 

فان قلنا: لا یتناول المكروة» فالأمرٌ قريبٌ جدًا فيما قاله» إلا أنه تخصيصٌ بحتاج إلى دلیل 
شرعي عليه. 
(۱) رواه مسلم (4۱۹/۱۳۳۹). 
(۲) هو لفظ حدیث الباب. 
(۳) رواه آبو داود (۱۷۲۶) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو بمعنی حدیث الباب. 


642 رواه أبو داود (۱۷۲۵ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
6 هو الامام مالك كما في «المنتقی» للباجي (۳/ ۲ و( کمال المعلم» للقاضي عياض (4/ ٤۸‏ 5). 


لهم 


ال SE‏ 
یھ نڪ 


۶ - 
۲ ۱8 ٤ 1 1 
211 کی‎ ۳ 


وان قلنا: یتناول, فهو آقرت؛ لأنَّ ما قاله لا يكونٌ حينئذ منافياً لما دل عليه اللفظ". 


ر الذي یجورٌ معه السفر والخلر؟ كل من عل كاك المرأة عليه لحرمتها على التأبید 
ی 

فقولنا: (علی التأبید): احترازٌ من أختٍ الزوجة وعمّتها» وخالتها. 

وقولنا: (بسبب مباح): احترازٌ من أمالمَوطوءة بشبهةء فإنّها ليست مَحْرّماً بهذا التفسیر» فان 
وطء الشَبْهة لا یوصف الإباحة. 


وقولنا: (لحرمتها): اخرا من القلاعنة» فإن تحریمّها لیس لبحرمدها بل اطا هذا ضابط 


مذهب الشافعية”". 

الخامسة: لم یتعزض في هاتين الروایتین للزوج وهو موجود في رواية آخری"» ولا بد من 
إلحاقه بالحكم بالمَحرّم في جواز السفر معه. 

الم إلا آن یستعملوا٩)‏ لفظةً الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المَحْرميّة استعمالا 
ويا فيما يقتضي الاحتراع*» فیدخل فيه الزوج لفظاً" واه أعلم””. 


2 5 2 


(۱) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ 0865): وهذا تفصيل حسن لا نزاع فيه» وتحرير لا شك أن القواعد تقتضيه. 

(۲) في «أ» وهش»: «هذا الضابط لهذه المحرمية على ما ذكره أصحاب الشافعي». وهذا الضابط نقله المؤلف عن الامام النووي 
رحمهما الله في اشرح مسلم» (9/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواها البخاري (1770)) ومسلم (۰)۸۲۷ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» بلفظ فيه: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين 
ليس معها زوجها أو ذو محرم». 

)٤(‏ في لاح»: لاتستعمل». 

(5) في «و»: «الإحرام»؛ والمثبت من باقي النسخ. 

(7) ويكون ذلك وجه العدول في إحدى الروايتين عن قوله: «ذي محرم» إلى قوله: «ومعها حرمة»؛ لعموم هذه» وخصوص تلك. 
كما قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۳/ ۵۸۵). 

(۷) في هامش «!»: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف». وفي «ده: «بلغ». 


كتاب الحج ‏ باب الفدية 


6 عَنْ َب اللو بن مَعْقِلِ قال: جَلَسْتُ إلى مب بن عُجْرَة فَسَألهُ َنِ الفذية فقال: نَرَلَتْ 
في خاصّة وَهِيَ لَكُمْ عَامَةَ: محولث ای سول الله صلّی الله عليه وسلّمء وَالقَمْل یت عَلَى وَجُهي 
فَقَالَ: «مّا كنت ری الوجَع بَلَعّ بك ما آزی». آو: «ما كُنْتٌ آزی الجَهدَ بَلَمَ مك مَا ری انح 
شَاة؟»» فَقَلْتٌ: لا قال: «قَصَمْ لا يام أو أَطْهِمْ سن این کل سكين نِضفٌ صاع». 

(خ: ۰۱۷۲۱ واللفظ له م: ۱ -۸۱) 


9 2 ل وار 4 ب 2 1 8 11 ۲ ری E‏ ا o4 PL‏ 0 9 
وفي رواية: فَأَمَرَه رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم آن بطعم فرقا بَيْنَ ستة مسَاکین. أو بهي شا 


و ضوع کل یام 


۱ 


(خ: ۱۷۲۲ واللفظ له م: ۸۳-۸۰/۱۲۰۱) 
الكلام عليه من وجوه: 
آحدها: (معقل) والد عبد الله هذا بفتح المیم وإسكان العين المُهملة وگسر القاف. 
و(عبد الله) هذا هو ابن مَعقل بن مُقَرّنَ؛ بضم المیم وفتح القافی وكسر الرَّاءِ المُشددة 
هم مرن كوفيٌ يُكْنَى أبا الولید؛ متف عليه وقال أحمدٌ بن عبد الله فیه:كوفي تابعي 
ئة من خیار التابعین (). 

و(عجرة) بضمٌ العین المُهملةٍ وسکون الجیم وفتح الرّاءِ المُهملةٍ. 

و(کعب) ولذه من بني سالم بن عوف. وقیل: من بَلِيّ. وقیل: هو کعب بن عجره بن أمية بر 
عَدي» مات سنة اثنتين وخمسینّ بالمدينة» وله خمش وسبعون سنة متفق علیه(. 

الثاني: في الحديثِ دلیل على جواز لت الرأس لأذى القَملء وقاسوا عليه ما في معناه من 
الصُرّرِ والمرض. 

الثالث: قوله: (نزلت فيّ) يعني: آية الفذية. 
(۱) انظر: «معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله العجلي (۲/ 57). 


() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۳۲۱/۳). 


رومام دی اس 
و لعز زالاخکا 
)سا ا م4 ی 


وقوله: (خاصَةٌ) یر به اختصاص سبب النزول به» فان اللفظ عام في الآية؛ لقوله تعالى: من 

کان ینگ میا € [البقرة: “14]» وهذه صيغة عموم. 
و 7 ِء ع 2 
الرابع: قوله عليه السلام: «ما كنت أرى» بضمٌ الهمزة؛ أي: أظن. 
وقوله عليه السلام: «بلعٌ بك ما أرى» بفتح الهمزة؛ يعني: أشاهدٌ» وهو من رؤية العين. 
و ۰ و ڪي و 7 7 

و(الخهد) بفتح الجيم: هو المشقة» وأمًا الجُهد بضعٌ الجيم: فهو الطاقة» ولا معنى لها هاهنا إلا 
أن تكون الصَیغعتان بمعنی و |نحن 

الخامس: قوله: «أو أَطِعِمْ سنّةَ مساكينٌ» تبيينٌ لعددٍ المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة 
المذكورةٌ في الآية» وليس في الاية ذكرٌ عددهم. 

وأبعدَ من قال من المتقّمین": إِنّه بطم عشرةً مساكينَ؛ لمخالفته الحدیث» وكأنّه قاسّه على 
كفارة اليمين. 

السادس: قوله: «لکل مسكين نصف صاع» بیان لمقدار الإطعام. 

۳ تي سو 2 2 ۱ * وب وه 

ونقل عن بعضهم: ان نصف الصاع لكل مسکین إنما هو في الجنطة فاما التمر والشعیر 

وعن سینت وه ای زوا أن لكل مسکین مد حنطةء أو نصف صاع من غيرها”". 

وقد ورد في بعض الرواياتٍ تعیین نصفي الصّاع من تمر“. 


السابع: (القَرَق) بفتح الراء وقد تسكن وهو ثلاثة آصع» مفسّرٌ من الروایتین؛ أعني: 


(۱) أي: إلا أن يكون الفتح والضم لغتين في المشقة. قال ابن الملقن في «الإعلام» (84/57- 40): لما حكى القاضي عياض في 
«إكماله» عن صاحب العین»: أن الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقه» نقل عن الشعبي: أنه بالضم في العیش, وبالفتح في 
العمل. ثم قال: وقال ابن دريد: هما لغتان صحيحتان: بلغ جهده وجهده. وقال النووي: في «تحریره» في كلامه على الجهد في 
دعاء الاستسقاء: أنه بفتح الجیم» وقيل: يجوز ضمهاء وهو المشقة وسوء الحال. 
قال ابن الملقن: فظهر بهذا أنه يجوز قراءة الجهد هنا بالضم أيضاء وأنه لغة. 

(۲) جاء ذلك عن الحسن البصري وبعض السلف. ولم یتابعوا عليه» كما قال القاضي عیاض في «إكمال المعلم» (5/ ۲۱۳). 

(۳) وهو المشهور في المذهب والمعتمد. انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲۵۹/۳). 

.)۲۳ /٤( كما رواه الامام أحمد في «المسند‎ )٤( 


كناب الحج ‏ باب الفدية 


هذه الرواية وهي تقسیم المَرَقٍ على ثلاثة آصّعء والروايةٌ الأخرى هو تعيينُ نصفٍ صاع من 

الثامن: قوله: «أو تهدی شا هو لك المُجْمَل في الآية. 

وقال أصحابٌ الشافعی: هي الشاة التي تجزي في الأضحية”". 

وقوله: «آو صم ثلاثة أيام» تعيينٌ لمقدار الصوم المجمّل في الاية. 

وأبعدَ مَن قال من المتقدّمين: إن الصوع عشرة أيام؛ لمخالفته هذا الحديث. 

ولفظ الآية والحديث معاً يقتضي التخييرٌ بِينَ هذه الخصال الثلاث؛ أعني: الصيامً والصدقة 
والنْسكَ؛ لأنّ كلمة (أو) تقتضي التخييرٌ. 

وقوله في الرواية: «أتجدٌ شاءّ؟» فقلث: لاء فأمرّه أنْ يصوم ثلاثة أيام» ليس المراد به أنَّ الصو 
لا يجزي إلا عند عدم الهذي. ۰ 

قيل: بل هو محمول على أله سأل عن النسای فإِنْ وج ده أحبره بألّه مخيَّرٌ بيه وبينَ 
الصيام وال طعام وان عَدمّه فهو مُخيَّرٌ بين الصيام والإطعام". 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۱/۸). 
(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۲۱ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


16 الحديث الأول: عَنْ أبي شرح خُوَيِيد بن مرو الخرَاعِي عدوي ره 
| لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ سیب بن العاص. وَهُوَ يَبْعَتُْ مت ی مكة: ان لي ها الأییز آن أَحَدٌ ١‏ 
سول افوصلی الله عليه وسلم ال نز م انح اي آذناي. و وََعَا قلي ار 
کلم به: إن ود له نی بقل إن مک حَرَّمَهَا ال وَلَمْ يَحَرمَهَا الناس قلا يحل لامریء 
ینب و لیم لاجر آن يَسْفِكَ بها ما وَلأَيَْضِدَ بها جر قان أَحَدٌ رخص لفتال شول الله 


ی 2۹ 


مج 
- ۹ 


ل ٠‏ فقولوا: إن الله ل أن وله صلی الله عليه وسلّمٍ ون لک وان أَذِنَ لي 
هو اث خزعته اب زمه الاس ي یل شام العَائْبَ». 


ل لای ر :ما لَكَ؟ قال آنا غلم بت ینت با ا شنم ! ِن الحَرَمَ لا يُعِيدٌ عاصیا 
ولا قَارًا بدم» ااا 


(خ: 6 م: ء ۱۳۵( 


ی و 


الكَرْبَةٌ بالکاء المُعْجَمَة وَالرَاءِ المُهْمَلَةِ قِيلَ: الخیائت وقیل: الب وقیل: التَهمَةُ وأَضلّها في 
سَرِقَةٍ لابل ال الشّاءك : 
[وتلكَ قر بح مفل أن تناساچأن د تشسبه 2 الضرانت الضراسا]“ 
والخارب ایض ۶ يحب الكَارنَا 


الأول: (آبو شریح الخزاعي) ویقال فيه: العَدَويٌ» ویقال: الُعبي» اسمه: خویلد بن عمروه 
وقیل: عمرو بن خویلیه وقیل: عبد الرحمن بن عمرو» وقیل: هانیء بن عمرو. اسلم قبل فتح مک 

وتوفي بالمدينة ستة ثمانٍ وسين" . ۱ 

)۱( ما بين معکوفتین مثبتٌ في النسخ الخطية «د» و«و» و«ش» لاشرح العمدة» على أنه نص الحافظ عبد الغني في «عمدته» وقد 
رجعت إلى أصول خطية عدة لکتاب «العمدة» فلم أجد فيه هذا البيت» ولم أر فیها سوی قوله: «والخارب اللص.... وهذا 
الرجز هو بدون نسبة في غريب الحدیث» للخطابي (۲۱۲/۲). 

(۲) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۸۸/6). وانظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (5/ ۲۹۵). و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (7/ ۱۱۰ و«الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر (۷/ ۲۰4). 


كناب الحج ‏ باب خرمة مكة 


الثاني: قوله: (ائذَنْ ۴ آیها الأميد أن أَحَدَّئَكَ) فيه حسنٌ الأدب في المخاطبة للأكابر لا سيّما 
الملوك لا سیّما فیما یخالف مقصودهم؛ أن ذلك ركو آدعی لرل لا میّما في حق من تعر 
منه ارتكابٌ عُرضه فان الغِلْظةَ عليه قد تکون سبباً لإثارة نفيه» ومُعاندة مَنْ يخاطبًه. 

وقوله: (أحدّتُك قولاً قامَ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم سَمِعَيْهُ أذناي» ووعاء قلبي) تحقيقٌ 
لما بن ا 

وقوله: (سَهعته أذناي) نفيٌ لوهم أن یکونٌ رواه عن غيره. 

وقوله: (ووّعاة قلبي) تحقيق لفهمه والتثبتٍ في تحقیتی() معناه. 

الثالث: قوله عليه السلام: «فلا يحل لامری يؤمن باه واليوم الآخر أن يَسْفْكَ بها دماً» و خذ 
منه آمران: ۱ 

آحدهما: تحریم القتالي لأهل مک وهو الذي یدل عليه سياق الحديثِ ولفظه» وقد قال بذلك 
بعض الفقهاء. 

قال ال في «شرح التلخيص» في أولٍ (کتاب النكاح) في ذکْر الخصائص: لا يجورٌ القتال 
بمكة. قال: حى لو تحصّنَ جماعة من الکفار فيها لم يَجُرْ نا قتالهم فيها. 

دننک الماوودى انشا أن من خصائص الحرم أن لا يُحارَب أهله إن بَعَوْا على أهل العدل» 
فقد قال بعص الفقهاء: يحرّمٌ قتالهم» بل يُضيّقٌ عليهم حتّی یرچعوا إلى الطاعةء ویدخلوا في آحکام 
أهل العدل. 

قال: وقال جمهور الفقهاء: یُقائّلون على بَغْيهم (ذا لم یمکن ردُهم عن اي إلا بالقتال؛ لا 
قتال البّعْاةِ من حقوقٍ الله تعالی التي لا يجوز إضاعتهاء فحفظها في الحرّم أولى من (ضاعتها!. 

وقیل: إِنَّ هذا الذي نقلّه عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعيْ في کتاب «اختلاف الحدیث» 
من کتب «الام» ونص عليه أيضاً في آخر کتابه المسمّى ب «میر الواقدي». 


وقیل: إن الشافعی أجاب عن الأحاديثٍ بأن معناها تحريمٌ نصب القتال عليهم» وقتالهم بما 


)۱( في «ح» وهامش «د» نسخة: «في تعقل"» وفي هامش «ح» نسخة: في تحقق أصل معناه". 
() انظر: «الأحكام السلطانیة» للماوردي (ص: ۲۱۰). 


يعم کالَتجنیق وغيره إذا لم يمكن بمکن إسلاع الحالي بدون ذلك بخلافي ما لذاانحصرّ الکفار في بار 
آخرّء فاته يجورٌ تتالهم على کل وجدء وبکل شيء والله أعلم”". 

وأقول: هذا التأویل على خلاف الظاهر القويٌ الذي دل عليه عمومٌ النکرة في سياق النفي في 
قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «فلا يحل لامریء يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسفِكٌ بها دم 

و اشنا :فان النبّ صلی الل عليه وسلّم ین حصوصیه بإحلايها له ساعة من نهارء وقال: (فان 
أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقولوا : إن الله أَذِنَ لرسوله» ولم يأدَنْ لکم» فأبانَ 
يدي TE BIP‏ فيه لم يُؤْذَّنْ فيه لغيره. 

لذي أَذنَ سول فيه إنّما هو مطلقٌ القتالء ولم يكن قتا اي صلّى اله عليه وسلّم لا 

PE HEHE 

راع فالحدیتُ وییافه يدل على أن هذا التحریع لاظهار حُرمة ال بتحریم مطلق القتال 
فیها وسفك الدم. وذلك لا بختص بما یستأصل. ۱ 

وأيضاً: فتخصيصٌ الحديث بما یستاصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لان يحمل 
عليه الحديتٌ» فلو نالا ی معني آخرّء وحص به الحديتٌ لم یکن بأولى ین هذا 

الأمر الثاني ۲۰۳۳ - في أن المُلتجىء إلى الحرم لا یل به؛ لقوله عليه 
السلام: لا جل لامرىء أن سفق بها دما وهذا ال فيه صورة التزاع. 

قال: بل يلها إلى أن یَخر من الحرم» فيقتّل خارجّه. وذلك بالتضييق عليه" . 

الرابع: (العَضدّ): القطع» عضّدَ بفتح الضاد للماضي يَعضِدٌ بکسرها. 

يدل على تحریم قطع آشجار الحرم» واتفقوا عليه فيما لا ستيه الآدميُون في العادة 

واختلف الفقهاء فيما ستنبته الآدميون» والحدیث عاءٌ في عَضد مایستّی شجراً. 


الخامس: قد يُنومّم أن قولّه صلی الله عليه وسلم: «لا یجل لامریء یمن بالله والیوم 


(۲( انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ ۱۱). وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما آخرجه الطبري في «تفسیره» 
(۶/ ۰۱۳ حيث قال: من أصاب حذا ثم دخل الحرم» لم يجالس ولم يبايع حتى يضطر إلى الخروج من الحرم فإذا حرج أقيم 
عليه الحد. 


كتاب الحج ‏ باب خرمة مكة 


الآخرٍ»: أله يدل على أنَّ الكفار ليسوا مخاطَبِينَ بفروع الشريعة. والصحيحٌ عند أكثر الأصولبِينَ: 
آنهم مخاطبون. ۱ 

وقال بعضهم في الجواب عن هذا التوهم: لأن المؤمنَ هو الذي ينقادُ لأحكامناء وین جر عن 
ات شرعناه تک کات فجعل الکلاع فیه؛ ولیس اا یر الممن لا يكن ااا 
بالفروع. 

وآقول: الذي أراه: أن هذا الکلاع من باب خطاب ب التهییج» فان مقتضاه أن استحلال هذا المنهيّ 
عنه لا یلیق بن يمن باڻو واليوم الآخرء بل ينافيه» فهذا هو المقتضي لذکر هذا الوصف. ولو قیل: 
لا یحل لاحدٍ مطلقً لم حه الغرض. 

وخطابٌ التهییج معلومٌ عند علماء البيانِ» ومنه قولّه تعالی: وع أله نمرون ید 4 
[المائدة: ۰]۲۳ إلى غیر ذلك. 

السادس: في الحدیث دلیل على أن مكة فتخت عَنْوة وهو مذهب الأكثرين. 

وقال الشافعيٌ وغیزه: فتكت صلحا"» وقيل في تأویل الحديثٍ: إن القتال كان جائزاً له 
لساري عام سو رسيي 

وهذا التأويل يُضعفه قولّه عليه السلام: «فإِنْ أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم» فإنَّهِ يقتضي وجود قتال منه صلَّى الله عليه وسلّم ظاهراً. 

ایض اللي التي دلت علی وقوع ای وقول عليه الملا امن دخل دار أبي سفيانَ فهو 
آم إلى غیره من الامان الق على أشياءَ مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضا. 

السابع: قوله: «فلیبلغ الشاهد الغائب» فيه تصریح بنقل العلم» وإشاعة السنن والأحكام. 

وقول عمرو: (آنا أعلمٌ بذلك ملك :إلى آخره) هو كلاه ولم سید إلى روا 


وقوله: (لا يُعِيذُ عاصیا)؛ أي: لایعصمه. 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (5/ 5115). 
() حکاه النووي رحمه الله في اشرح مسلم» (۱۳۸/۹) عن الذین تأولوه. 


62 رواه مسلم (۱۷۸۰)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


وقوله: (ولا فارًا بخربة) قد فسّرّها المصنفٌ» ويقال فيها: بضمٌ الخای وأصلها سرقة الإبلٍ كما 
قال» وتطلق علی کل ضيانة 00 , 
وفي (صحیح البخاري»: نها الب 


وعن الخلیل أله قال: هي الفسادٌ في الدّین ۳ من الخارب» وهو اللص المُفْسِدٌ في الأرضء 


وقیل: هی العیبت*. 


سس ص سس حور 


2-۱۹ الحديث الثاني: قن عند عباس خي ای ال ال 
| وسلم يوم نح مَكَة: «لاهِجْرَة وَلَكِنْ جهاد و دا استنفرتم فانفروا». 
وَقال ‏ يوم نح مه «إِن هذا لد حَرّمَهُ | الله بو بوم ترش رامقا 
ی یوم الَا مق وهم بَحِلَّ القتال فيه لاعد قبلي وم َل لي إلا سَاعَة من نهار هو حرَامٌ بحُرْمة 
الله إلى یوم القِيامَة مَةَ لا يعضد شوک ولا روط لا تن عرَفها ولا يُختلى 


لا فا العبَاس: یا رو الله! إلا الاذخر؛ نه لين ۾ وبیوتَهی فقال: را الإدْخِرَ ). 


ول لله د الله عليه 


(خ: ۰۱۲۸6 م: ۱۳۵۳) 

اين الحَدَاد. 
0 قوله علیه السلام: الا هجرة) نفي لوجوب الهجرة من مك إلى المدينة» فلت الهجرةً تج : 
بلاد الکفر إلى بلاد الاسلام وقد صارت مكة دار الاسلام بالفتح. 

وان لم يكنْ من هذه الجهةء فیکون حكماً وَرَدَ لرفع وجوب هجرة أخرى بغیر هذا السبب. ولا 
شك أنه تجب الهجرةٌ لیوع من بلاد الكفر إلى بلاج الاسلام لمن کر على ذلك. 


وفي ضمن الحديث”': : الإخبارٌ بأنَّ مک تصيرٌ دا إسلام أيداً. 


(۱) في «و): «جنایة» وهو تصحيف. 

(۲) كذا فسرها البخاري عقب الحديث () ۶ ۰). 

(۳) انظر: «العين» (567/8).(مادة: خرب). 

.)۱۲۹-۱۳۸/۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

(5) وهذه الضمنية والاشارة تکاد تکون نضّاء كما قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (۳/ ۱۱۲). 


كناب الحج ‏ باب خرمة مكة 


وقوله عليه السلام: «وإذا استنفرتم فانفروا»؛ أي: إذا طلبتم للجهاد فا حرا 

ولا شك أنه قد تتعيّنُ الإجابةٌ والمبادرةٌ إلى الجهاد في بعض الصورء فأمًا إذا عَيّنَّ الإمامٌ بعص 
الناس لفرض الکفایة فهل يتعينْ عليهم؟ 

اختلفوا فيه. ولعلّه وخ من لفظ الحديثٍ الوجوبٍ في حى من عُيِّنَ للجهای ويُؤخذ 
غیره بالقیاس. 

وقوله عليه السلام: «ولکنْ جهادٌ ونیة» بَحتول أن يريد به جهاداً مع نية خالصة؛ إذ غير النية 
الخالصة غيرٌ معتبرة» فهي کالعَدّم في الاعتداد بها في صحة الاعمال. 

ويحتمل أن يُراد: ولكنْ جهادٌ بالفعل؛ أو نية الجهاد لمّن لم یفعل» كما قال عليه السلام: «مَن 
مات ولم ین ولم حدث نفسّه بالغزو مات على شعبة من التفاتی»(). 

وقوله صلّی الله عليه وسلّم: «إِنّ هذا البلدَ حرَّمَهِ الله يوم خلقٌ السماوات والأرض» تكلّمُوا فيه 
ع قوله علیه الببلاء : ان إبراهيم حرم مک( قيل بظاهر هذاء وأنَّ إبراهيمَ أظهرٌ خرمتها بعدّما 
نیت والحرمة ثابتة من يوم خلق الله السماوات والارض. 

وقيل: 7 التحریم في زمن ابراهیم وحرمتها یوم خلق الله السماواتِ والارض: کتابتها في 
اللوح المحفوظ أو غيره حراماء وأمّا الظهورٌ للناس ففي زمن إبراهيم عليه السلام. 

وقوله: «فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامق وه لم يل لقتال فيه؛ يدل على آمرین: 

أحدهما: أن هذا التحریم یتناول القتال. 

والثاني: أنَّ هذا الحکم ثاب لا ینس وقد تدم ما في تحريم القتال أو إباحته. 

وقوله: «لا يُعضَدُ شّوكُه؛ دلیل على أن قطع الشوك يمتنمُ كغيره» وذهبٍ إليه بعص مصتّمي 
الشافعة(» والحدیث معه. 


5 و 1 1 
وأباحه غيرّه؛ من حيث إن الشوك مَوَؤا*' 


)۱( رواه مسلم (۱۹۱۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( رواه البخاری (۲۲ ۰ ومسلم ( ) من حديث عبد الله ين زید د بن عاصم رضي الله عنه. 
() هو المتولي. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲۱/۹). 


وقوله: «ولا ینف صیده»؛ أي : لا يزع من مكانه. 


وفيه دلیل على طریق قخوی الخطاب أن قتلّه محرّمٌ فإنّهِ إذا حَرُمَ تنفیزه بأن يُرْعَجَ من مکانه 
فقتله آولی. 

وقوله: «ولا تلتقط لُقطته إلا مَن عرَّنّها»: اللقطة باسکان القافِ» وقد يقال بفتجها: الشی؛ 
المُلتقَط . 

وذهب الشافعيٌلی ان اف السرم لا تخد ا كردت اعرد 

وذهب مالك إلى انها کفیرها في التعریفب والتملّكِ". 

۳4 الشافعی بهذا الحديث. 

و(الحلی) بفتح الخاء والقَضْر: الحشیش إذا كان رطباء واختلاژه: قطعه» وقد تقدّم. 

و(الاذخر): نبت معروف طیّب الرائحة. 

وقوله: (فإنه لقینهہ) القَيربُ: الحدَّاد؛ أنه يحتاجّ إليه في عمل النارِء وبیوئهم تحتاحٌ إليه في 

وقوله عليه السلام: «إلا الإذخرً؛ على المور» يتعلّقٌ به من يرى اجتهاد النبيّ صلّی الله عليه 
وسلم» أو تفویض الحکم إليه من آهل الأصول. 

وقیل: یجوژ أن یکون يُوحى إليه في زمن يسيرء فإن الوحي القاء في خفی. وقد تظهر ار 


وقد لا تظهه. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳۹/۹). 


كتاب الحج ‏ باب ما يجوز قتله 
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۷ عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حَمْسٌ من الدّوَابٌء | 
2 یم وره 2 0 ر مه ۱ 
هن قاسق يُقتَلْنَ في الحَرّم: الغْرَابُء وَالحدأت وَالعَفْرَبُء وَالفَرَهُ وَالكَلْبُ العقورٌ». 
(خ: ۲ واللفظ له. م: ۷۱-۱۸/۱۱۹۸) 

I 4 E Soc Me. o 

ولمسلم: ۱ ۳ حَمْس فوایق في الجل وَالحَرّم». 

(م: ۷۸ ۷( 

الحاة: بکسر الحاء وفتح الدَالٍ. 

ات 

الأول: المشهورٌ في الرواية (خمسٌ) بالتنوین (فواسق) ويجوزٌ (خمس فواسق) بالاضافة من 

وهذه الرواية التى ذكرّها المصنف تدل على صحة المشهور. فإنّهِ أخبرٌ عن خمس بقوله: 
(كلَّهنَّ فواسقٌ)» وذلك يقتضي أن ينوَّنَ (خمسٌ) فیکون (فواسق) خبراً. 

وبِينَ التنوین والاضافة في هذا فرق دقيقٌ في | لمعنى» وذلك أن الإضافة تقتضي | لحكم على 

وأمّا مع التنوين: فإنّه يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنی» وقد یشور بأن الحکم 

7 : 0 1 ۳3 لي 20 ر 
المرتَب على ذلك وهو القتل معلل بما جيل وصفاء وهو الفسق. فيقتضي ذلك التعمیع لكل فاسق 
من الدوابٌء وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصیص. 

الثانى: الجمهورٌ على جواز قتل هذه المذكورة فى الحديثء والحدیث دليلٌ على ذلك. 

ٍت re a CE.‏ و رد 

وعن بعض المتقدمين"'': أن الغراب يرمّى» ولا یقتل ". 

)۱( لكن بلفظ: «خمس فواسق یقتلن". 


(۲( یروی هذا عن علي رضي الله عنه ولا يصح عنه» ومجاهد. 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (5/ ۲۰۵). 


الثالث: اختلفوا فى الاقتصار على هذه الخمسة أو التعدية لما هو أكثرٌ منها بالمعنی. 
فقيل بالاقتصار عليهاء وهو المذكورٌ في كتب الحنفيّة. 
ونقل غیرٌ واحد من لمم فين المخالفین لابی ج اراح لح الذئب يهاه وعَدوا 


ذلك من منافضاته. 

والذین قالوا بالتعدية اختلفوا في المعنی الذي به التعدية: 

فنْقّل عن بعض الشارحین: أن الشافعي رحمه الله قال: المعنی في جواز قتلهنٌ كونّهنَّ مما لا 
يؤكلٌ» فکل ما لا يؤكل» فقتلّه جائرٌ للمُحرم» ولا فديةً عليه. 

وقال مالكٌ: المعنی فيه کول مؤذیاتِ» فكل موز جور للمُحرم قتلّه» وما لا فلا 

وهذا عندي فيه نظرٌء فان جوارٌ القتل غيرٌ جواز الاصطیاد وتّما یری الشافعيٌ جوارٌ الاصطياد 
وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغیر المأکول. وأمّا جوا الاقدام على قتلٍ کل ما لا يؤكل مما لیس فيه 
ضرر فغیر هذا. 

ومقتضی مذهب أبي حنيفة الذي حکیناه: أنه لا يجوز اصطیاد الأسد والتمر» وما في معناهما 
من بقية السّباع العادية. 

والشافعية" يردُونَ هذا بظهور المعنی في المنصوص عليه من الحْمُس» وهو الأذى الطبيعي 
والعُدوانٌ المركّبُ في هذه الحيواناتِ» والمعنی إذا ظهرٌ في المنصوص عليه عدّاهالقائسون إلى کل 
ما وجد فيه المعنى ذلك الحکم» كما في الأشياء الستة التي في باب الرّباء وقد وافقة أبو حنيفة على 
التعدية فيهاء وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي ى به. 

وأقول: المذکور نَم هو تعليقٌ الحكم بالألقاب» وهو لا يقتضي مفهوماً عند الجمهور فالتعدية 
لا تنافي مقتضّى اللفظ والمذكورٌ هاهنا مفهومٌ عددء وقد قال به جماعةء فيكون اللفظ مُقتضياً 
للتخصيص.ء وإلا بَطلَتْ فائدة التخصیص بالعدد. 

وعلى هذا المعنى عو بعص مصتفي الحنفية في التخصیص بالخمس المذكورات؛ أعني: 
مفهوع العددِء وذكرٌ غيرٌ ذلك مع هذا أيضاً. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ 4۱۱6-۱۱۳ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
(۲) في «و»: «وأصحاب الشافعي» بدل «والشافعية». 


كتاب الحج ‏ باب ما يجوز قتله 


واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى کل مُوْذٍ قوي بالإضافة إلى تصرّفٍ القائسين. فإنَّه ظاهرٌ من 
جهة الایماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن الحد. 

وا التعلیل بحرمة الأكل؛ ففيه ابطال مادلٌ عليه إيماءٌ النصٌّ من التعلیل بالفستی؛ لا 
مقتضی العلَّةِ أن تب الحک بها وجوداً وعدماًء فان لم یت بتقيّه وثبت الحکم حيث یعدم 
بطل تا رها بخصوصها في الحكم» حیث ثبت الحكمٌ مع انتفائهاء وذلك خلاف ما دل عليه 
النص من التعلیل بها. 

البحث الرابع: القائلون بالتعخصیص بالخمسة المذكورة وما جاء معها في حدیكٍ آخرّ من ذکر 
الحيّ”" وفوا بمقتضی مفهوم العدد. 

والقائلون بالتعدیه إلى غیرها یحتاجون إلى ذکر السبب في تخصیص المذكورات بالذکر: 

فقال من علَّلَ بالاذی: إِلّما حصت بالذّكر؛ لينبّ بها على ما في معناهاه وأنواعٌ الأذى مُحتلفة 
فيهاء فیکون ذكرٌ كل نوع منها مُبّهاً على جواز قتل ما فيه ذلك النوعٌ» فة بالحيّة والعقرب على ما 
بشارگهما فيالاذی راا ا ی و ھا مت بعضهم؛ وه بالفارة علی ما ذاه ااب م والتقریض 
کابن عرس» وب و ا 
كل عاد بالعر والافتراس بطبعه؛ كالأسدٍ والفهد والتمر. 

وأمّا من قال بالتعدية 5 ما لا يؤكل: فقد أحالوا التخصيصٌ في الذكر بهذه الخمس 
على الخالب فإنَّها المُلابساتُ للناس» والمخالطا في الدور بحیث يَعُمّ أذاهاء فکان ذلك سببا 
للتخصيص» والتخصيصٌ لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهومٌ على ما عرف في الأصول. 

إلا أن خصومّهم جعلُوا هذا المعنى مُعْتَرَضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بق السباع المؤذية. 

وتقریره: ن نا المسکوت بلهطوققیاسا شرطه مساو فرع ل او ژجساثه 2 
إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن ر تعتین فلا إلحاق» ولمّا كانت هذه الاشياء عامّة الأذى كما ذکرتی 
ناب أن یکون ذلك سبباً لإباحة قتلها؛ لعموم ضرّرِهاء وهذا المعنى معدومٌ فيما لا يعم ضرژه 


)۱( رواه مسلم ))807/5(.)١1١98(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۲( في «أ» ولاش 0 «یقوی. 


اا ال م 
و زالاخکا 
اك 20 که ۳ 


مما لا يُخالِطُ في المنازل» فلا تدعو الحاجةٌ إلى إباحة قتله كما دعّت إلى إباحة قتل ما يُخالِطُ من 
المُوذِياتِء فلا یلحَق به. 

وأجاب الأوّلون عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أن الکلت العقور ناد ® قتله. 

والثاني: مُعارَضةٌ الندرة في غير هذه الأشیاء بزيادة قوة الضررء ألا ترى أنَّ تأثیر الفأرةٍ الب 
مثلآ» والحدَاة بخطف شيء یسیر لا يساوي ما في الأسدٍ والفهد من إتلافٍ الانفس؟ فكان باباحة 
القغل آولی. 

البحث الخامس: اختلفوا في الكلب العَقور. 

فقيل: هو الإنسي المُتّخدٌ. 

وقیل: هو كل مایَعْدُو کالاسد والتمرء 

واستدل هؤلاءِ بأنّ الرسول صلّی الله عليه وسلم لَمّا دعا على عُتبة بن أبي لهب بأن يُسلّطَ عليه 
کلبا من كلابه؛ افترسَه السب" فدل على تسمیته بالكلب. 

ورجّحَ الأوّلون قولّهم بن إطلاقٌ اسم الكلب على غير الإنسيّ المتَخذ خلاف العُرفِء واللفظة 
ات أحن اتا معد اعت ر مایا ان این ا 

البحث السادس: اختلفوا في صغار هذه الأشیای وهي عند المالكية منقسمة: 

ما صغارٌ الغراب والحِدَأَةٍ ففي قتلهما قولان لهم والمشهور القتل» ودلیله: عمومٌ الحدیث 
في قوله: (الغراب والجدَأة)» وأمَّامَنْ منع القتل للصخار فاعتبر الصفة التي عللْ بها القتل» 
وهي الفسق علی ما شهد به إيماءٌ اللفظ. وهذا الفسق معدوم في الصغار حقيقة: والحکم یزول 
بزوال علّتِه. 

وما صغارٌ الکلاب؛ ففيها قولان لهم أيضاً. 

وأمّا صغارٌ غير ذلك من المستشتياتِ المذكورة في الحديث؛ فتفتّل(. وظاهرٌ اللفظ والاطلاق 
يقتضي أن تَدخلٌ الصغارٌ؛ لانطلاق لفظ الغراب والحِدَأَةٍ وغيرهما عليها. 


.)۳۹/4( رواه الحاكم في «المستدرك» (١۳۹۸)ء عن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه. وحسنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)۲۰۸ انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص:‎ )۲( 


كتاب الحج ‏ باب ما يجوز قنله 


وأمّا الكلبٌ العقورٌ؛ فانه بح تله بصفة فالا بها لست مرحودة فى الصغیی ولا 
هي معلومة الوجود في حالة الكبّر على تقدير البقای بخلاف غيره» فإنّه عندَ الكبَّر ينتهي بطبعه إلى 
الأذى قطعا. 

البحث السابع: اسمُدلٌ به على أله يقل في الحرم من لجأ إلى الحرم بعد تله لخيره مثلا على 
ا َعَلَّلَ ذلك: بأن إباحة قتل هذه الأشياء : في الحرم معلل بالفستٍ والعدوانٍ. 

فيعم الحكمٌ بعموم العو والقاتل دون اس بغدوازه فتوجَدٌ لعل في قتلهء فيقتل. بل أولى؛ لأنّه 
كلف وهذه الفواسٌ فسقّها طبيعيٌ» ولا تكليف عليهاء والمكلّت إذا ارتکت الفستی هانگ رم 
نفسه» فهو أولى باقامة مقتضى الفسقٍ عليه. 

وهذا عندي ليس بالهيّن» وفيه عون فليتنبّه له» وال أعلم. 


د 


(1) 


1 الحديث الأول: ننس بن مالك ی َو رل فوصلی انه علبه وس کل 


| َة عع القنج. وعلی رأ امقر كَلَمَا رَه جاء رجل فَقَالَ: بن حَطَل مت اسار الک 


نبت عن ابن شهاب في روابة ال أن الي صلَى انه عليه سم لم يكن حرم ذلك الیو( 
وظاهر کون ال ور على رايد صلی الايد وس يتتضي الله وله حتول آن یک ون لعف 


sS‏ امل ال اد يا تن ی لطر 
المحارب إلى السّتر ۳" بما یقیه وفع السلاح. 
و(ابن خطل) بفتح الخاء والطّای اسمه عبد الت 
وإباحة النبيّ صلَّى الله عليه وسلم لقتله قد يُتَمسّكُ به في مسألة إباحة قتل الملعجیء إلى الحرم. 
ويجات عنه: أن ذلك محمول على الخصوصيّة التي دل عليها قوله صلّى الل عليه وسلم: 
«ولم ل لأحدٍ قبلي ولا تجل لاحدٍ يا ا ا e‏ 
د د عد 


و كم ت 


مكل کین تا اش ال نی با تفای وین وان 
٠ :‏ ا 1۷ 


بتي كاف رقم 


کب 


e 


)۱( رواه الامام مالك في «الموطأ» (١/١۲۳٤)ء‏ ومن طريقه البخاري (4۰۳۵). 


( ۲( فى «وه: «التسترا 
)۳( نقدم تحريجه (ص: «(VE‏ وهو الحدیث رقم (۲۱) من أحاديث (العمدة». 


كتاب الحج ‏ باب دخول مكة وغيره CAT‏ 


وله طريقٌ بين الجبّلّين. 

والمشهورٌ استحبابٌ الدخول من گداء وان لم يكنْ طریق الداخل إلى مکة. فيُعرّجٌ إليها. 

وقيل”: اّما دخل النبئٌ صلّی الله عليه وسلّم منها؛ لها على طريقه» فلا يُستحبٌ لمن ليست 
على طریقه» وفيه نظر”". 


جرد 9 £ 


الحديث الثالث: عَنْ عبد انعر ری الل عنهما قَالَ: ل رَس ول الله صلی الله عليه 


وسلّم لت وَأَسَامَةُبْنٌّ رده وبلال وَعْمان بْنُ لت وا عَم الاب فلا نَتَحُواء كُنْتُ 


اول مَنْ وَل ٠‏ قلقت بلالا سا : هَل صلّی فیه رَسول الله صلی الله عليه وسلّم؟ كَالَ: نک عم بين 
العمودد ين اليَمَانِيْنِ. 
(خ: ۰۱6۲۱ واللفظ له م: ۱۳۲۹) 


فيه آمران: 

آحدهما: قبول خبر الواحد» وهو فردٌ من أفرادٍ لا ْحصی كما قدمناه۳. 

وفیه جوازٌ الصلاة في الكعبةء وقد اختلفَ في ذلك. ومالك فرق بِينَ الفرض والتفل فکره 
الفرض أو مَنعه» وخمف في النفل؛ لاله مظن التخفیفی في الشروط 0 ۱ 

وفي الحديث دلیل أيضاً على جواز الصلاة , بِينَ الأساطين والأعمدق وان کان تي أن يكون 
صلّی في الجهة التي بیتهماء وان لم يكنْ في مُسامتتهما حقيقةً. 

وقد وردّت في ذلك کراهة؟؛ فان لم يَصِحّ سنذها قدَّمَ هذا الحدیث. وعول بحقيقةٍ 
العمو ةيو ): 


یبحم مه ٩‏ 


قوله: (بین 


(۱) قاله بعض الشافعية كما نقله النووي في «شرح مسلم» (9/ ۳)» وضعفه. 

)۲( قال ابن العطار في «العدة» (۲/ ۹۹6): لأن الطریق إلى مكة من غير هذه الثنية لاهل المدينة ونحوهم اقصد وأوسع. فدل على 
أن الدخول منها مقصود بالنسك والعبادة لكل أهل ناحية» ون كان فيه مشقة» والله أعلم. 

(۳) انظر: (ص: ۷۷). 

(4) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: .)٩۱‏ 

)٥(‏ جاء النهي عن الصلاة بين السواري في حدیث أنس رضي الله عنه» كما رواه أبو داود (1۷۳). والنسائي (۱ ۸۲ والترمذي 


() وفال: حسن صحيح. 


e 0 2 1‏ 2 
وان صح سندها؛ بار على فى شتف ماد معا 
وان كانت آثارا فقط؛ دم امس علیها۲. 


96 e ¢ 


۱ الحديث الرابع: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه جاء إِلَى الکجر الأشود مله وَقَالَ: إني 
کلمت حجر لا تشد وَلامَنقع» ولول آي ربت شوک الله صلَّى الله عليه وسلّم لت ما تبلق 
ب ا ۷۰ -۲5۱) 
FE PC TEPE NY TN‏ 
E‏ 
بذلك الوهمَ الذي كان ترتّب في أذهان الناس مِنْ أيام الجاهلیة ويُحمَقٌ عدع الانتفاع بالأحجار من 
حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقدٌ في الأصنام۳. ۱ 


9 
۹ السيك الخاسس: قن إل الا عباس EN‏ ل قم ولاف صلی الله 
6 ا م۵9 و و یی 


| عليه وسلم وب ال المُشْركُونَ: هدم علي وذ عم ختی ‏ رب فَمَرَهُمْ اي 


مر 


| صلی الله عليه وسلّم اَن ير موا الاشواط الا وَأَنْ و بنشوا ما ا کی وتم بک آن یروا 
لاشواط كُلَّهَاء إلا الإبقَاءُ عم 

(خ: ا ۱۳۹۹ 

قیل: إن هذا لدوم لم يكن في ال وإنّما كان في مر القضای فد من هذا : آنه نيسح منه 
عدم لفیا بين الركتين» فإنّه نبت أن انبيّ صلی ال عليه وسلّم رمل من الحجر إلى الحجر ٩‏ 
وذکر أله كان ذ في الحج» فيكون متأخراء فيقدّمٌ على المتقدّم. 


(۱) في دو»: «کان آولی» بدل أل والمثبت من باقي النسخ. 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (4/ :)٠٤‏ وعللت كراهة الصلاة بين الأساطين بأشياء؛ منها: أنها توقع خللا في الصف؛ 
ومنها: أنها موضع الاقدام فلا تخلو عن نجاسة في الغالب» ومنها: أنها محال الشياطين على ما قيل. 

(۳) قال القسطلاني في «إرشاد الساری» (۱۱۹/۳): وفيه الاختبار والابتلاء للعقل» ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه 
بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لادم. 


(:) كما جاء في رواية مسلم. 


كتاب الحج ‏ باب ذخول مكة وغيره 


۰ ب ے 3 م دس و 

وقيه دليل على استحباب الرمل والاكثرون على استحبابه مطلفا في طواف القدوم في 
زمن النبيّ صلی الله عليه وسلم. وبعدّه» ون كانت العلة التى ذكرها ابن عباس قد زالت» فيكون 
استحبابه فى ذلك الوقتِ لتلك الله وفیما يود ذلك نا واققداة ماف :فى زمن الرسول 
صلی الله علیه وسلم. 

وفي ذلك من الحکمة: یذ الوقائع الماضية للسَلفِ الکرام وفي طَيّ تذکرها مصالخ دينية؛ 
إذ يتين في آثناء كثير منها ما کانوا عليه من امتثال آمر الله تعالی» والمبادرة إليه» وبّذلٍ الأنفس في 
ذلك. وبهذه النکتة يظهرٌ لك أن كثيراً من الأعمال التي وقعت في الحجٌ» ويقال فیها: لها تعبد؛ 

ألا تری نا إذا فعَلناها وتذكَرْنا آسبابها حصل لنا من ذلك تعظیم الأَوَّلِينَ وما کانوا عليه من 
احتمال المَشاق في امتثال أمر الله وكان هذا التذکر باعثاً لنا على مثل ذلك ومُقرّراً في أنفينا تعظیم 
را لاو سي معاد تاه لسسع ين اقا ی بو ها قاتا یا متا أن سس ی 
هاجَر معَ ابنهاء وتركٍ الخلیل لهما في ذلك المكانٍ الموجش منفردّین منقطعَين من أسباب الحياة 

و دب ۱7 و 57 داه 5 6 ۰ ص 
بالكلية مع ما آظهره الله تعالى من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما؛ كان في ذلك مصالح عظيمة؛ 
آي: فی التذ کر لتلك الحال. 

وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه» فتذكّرنا به أن سببه رمي إبليسٌ بالجمار في هذه المواضم عند 

ا - : ۳ 000 9 ١‏ 
إرادة الخليل ذبح ولده» حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. 

وفي الحديث: جوا تسمية الطَّوّافٍ بالأشواط؛ لقوله: «فأمرّهم أن يرملُوا الأشواط الثلائثةً». 

ونقل عن , دعص | لمتقذمین() وعن الشافعی: آنهما کرها هذه ال لتسمية والحدیث علی خلافه(). 

وإنّما ذَكَرَ في هذا الحديث: آنهم لم يرمّلوا بِينَ الركتين اليمانيين؛ لأن المشركين لم يكونوا 
يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المکان والله أعلم. 


3 3 6 


(۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۳-۱۲). 


و ۳ 0 مه 5 ص 
TO 3‏ 7 
NS‏ ہی العلا زا حکام 
O 1‏ ا 


٠ ۱ <2 ۹ -2‏ 
۴ا السادس: عَنْ عَبٍ الله ُن مر رَضِيَ الله عَنهما قَالَ: رَأَيْتَ رَسُولٌ الله صلى الله | 
و 2 م مرک و 


5 نّم جين یم مک دا الم الرّكْنَ لسوت ول ما يَطُوفُ بح تله أَشْوَاط. 


(خ: شعدله نفد 
فيه دلي على الاستلام للركن» وذکز بعص مصتفي الشافعية المتأخرین": أن استلام الركن 
يُستحبٌ مع استلام الحجّر أيضاًء وله مُتمسّكُ بهذا الحديثء ون كان یحتول أن يكونّ معنى قوله: 
(ستلع الرکن): استلم الحجره وعبر بقوله: (استلم الرکن) عن كونه استلع الحجی فا الحجرٌ 
بعض الرکن كما أنه إذا قال: استلم الركنَّ اّما يريد بعضه. 

وفيه دلیل على الب في جمیع الأشواط الثلائة. 

وفيه دليلٌ على تقدیم لاف في ابتداءِ قدوم مكة. 


١ ٤‏ الحديث السابع: اي اف ال صلَّى الله عليه 
| وسلّم و في حَجة الوَدَاع عَلَى بور یسم اکن 
(خ: ۱۰ م: ۱۲۷۲) 
لخجَن: عضا مَخية رس 
فيه دلیل على جواز الطواف راكباً. 
وقيل: إن الأفضلٌ المشي وإنّما طاف النبيّ صلی ال عليه وسلّم راکب تظهر أفعاله» فيْقتدَى 
بهاء وهذا يُؤخدٌ منه أصل کب وهو أن الشيء قد یکون راجحاً بالنظر إلى مَحَلّه من حیث هو هو 
فإذا عارضه أمرٌ آخرٌ أرجحٌ منه قدَّمَ على الأول من غير أن تزول تلك المَضيلةً الأولی» حتّی إذا زال 
ذلك المعارض الراجحٌ عاد الترجيجُ”" الأول من حيثٌ هو هو. 

وهذا نما یقوی إذا قام الدلیل على أن ترك الأول نما هو لأجل المعارض ي الراجح» وقد 
ولاس ري سس سم 


(۱) حكاه النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۸/۹) عن القاضي أبي الطيب من الشافعية. 


(۲( فى «د4: (الحکم!. 


(۳) فى هامش «» نسخة: اوقد يؤكد). 


كناب الحج ‏ باب دخول مكة وغيره 


واستدل بالحديثِ على طهارة بول ما يُؤكل لحمه'''؛ من حيث إِنَّهِ لا یمن بول البعير في أثناء 
اللواق في المسجد ولو كان جال 1 قن ال على اللا علیه وسلّم الما للنجاستء وقد 
مع لتعظیم المساجد ما هو خف من هذا. 


وفي الحديثٍ دليلٌ على الاستلام بالمحجّن إذا تعذّرَ الوصولٌ إلى الاستلام باليدء ولیس فيه 
تعرض لتقبیله أو عدم تقبیله. 


بُن عم ری عنما قَالَ: لَمْ ار الى صلی الله 
2 | سم سج ووصهة 3 3 ره عه 

| عليه وسلم تم مِنَ البيتٍ إلا الركتين امن 

(خ: 1679 م: ۱۲۹۷) 


۵ الحدیث الثامن: عن عبد الله 


اختلف الناس هل یم الأركان كلها بالاستلام آم لا؟ 
والمشهوژ بين علماء الأمصار ما دل عله هذا الي وهو احتصاص الاستلام بالرکتین 


وعلتّه: أتّهما على قواعدٍ إبراهيم عليه السلام» وأمّا الركنانِ الا حرانٍ فاستقصرا عن قواعدٍ 
إبراهيم» كذا ظنّ ابن عم وهو تعليل مناسبٌ. 

وعن بعض الصحابة: أنه كان یستلم الأركانَ كلّهاء ويقول ليس شيء من البيتِ مهجورا. 

واتََاعٌ مادلٌ عليه الحديثٌ آولی» فإنَّ الخالب على العباداتٍ الاتَبَاعٌ» لا سيّما إذا وقع اتتخصيصٌ 
مع توهم الاشتراك في العلَةء وهاهنا أمرٌ زائدٌ» وهو ٍظهاژ معنىّ لاتخصیص غير موجود فيما ترك فيه 
الاستلام. 
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(۱) وهو مذهب الامامین مالك وأحمد. ومذهب الا مامین آبي حنيفة والشافعي نجاسة ذلك. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۱۸). 

(۲) ذکره البخاري في «صحيحه» تعلیقاً قبل الحدیث (۱۵۳۱) عن معاوية رضي الله عنه أنه كان یستلم الارکان کلها؛ ووصله 
الامام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۹۶). وجاء أيضاً عن ابن الزبیر أنه كان یستلمهن کلهن. ذکره البخاري أيضاً تعليقاً قبل الحدیث 
(۱۵۳۱). ووصله الامام مالك في «الموطأ» (۳۷/۱). وانظر: «فتح الباري» (۳/ 4 4۷). 


IS: EES‏ اي عضن 
ىع ا نك و "١‏ 


0 


5 5 الحديث الأول: هآ جنر رن رت ال َألْتُ ان عباس رَضِيَ ال | 
| عَنّْهُما عن المُْمَقِ َأمرَني بهاه وه عن الهَذْيء تقال: فیها جور زیر أو شا أو سك في کم 
| قال: ون ناسا كَرمُوهَاء فنمث كَرَأَيْتُ في العنام كن إنْسَانا يادي : خج تون ونلا نت فك 
| ابْنَ عباس فحدنته مه فمال: الله کم ! سه أ بي لقایسم صلی الله عليه وسلم. 

(خ: ۳٠٠٠ء‏ واللفظ له م: 14۲( 


(أبو جَمْرة) بالجيم ا ا ا(تشر) بالشاد الثوماة وجي بضمٌ الضاد المعجمةه 
وفتح الباء ثاني الحروف. وبالعين المُهملةَ متفق عليه. 


ع 


وقوله: (سألت ابنَ عباس عن المتعة): الظاهر أنه يريد بها الإحرامَ بالعمرة في آشهر الححٌ» ثم 
الحجّ من عامه. 

وقوله: (أمرني بها) يدل على جوازها عنده من غير كراهة» وسيأتي في الحديث قولّهِ: (وكان 
ناس کرهوها) وذلك منقول عن عمرٌ رضي الله عنه() وعن غیره۳) 

على أنَّ الناسّ اختلفوا فيما كرمّه عمرٌ من ذلك؛ هل هي المتعةً التي ذكرناهاء أو : فسخ الحجٌ 
إلى العمرة؟ 

والأقربٌ أنّها هذه» فقيل: إن هذه الكراهة والنَّهَىَ من باب الحمل على الأولى والمشورة به 


وقوله: (رأيت فى المنام کان إنساناً ينادي... إلى آخره): فيه استثناس بالرؤيا فيما يقوم عليه 
الدليل الشرعيٌ؛ لما دل الشرعٌ عليه من عِظَم قَذرها» وأنّها جزءٌ من ستة وأربعين جزءا من انيو" 
وهذا الاستتناش والترجیخ لا يُنافي الأصول. 
)١(‏ رواه مسلم (۱۳۱۷). 


(۲) روی البخاري (۱8۸۸): أن عثمان رضي الله عنه كان ینهی عنها. 


(۳) كماروى البخاری »)٦٥۸۲(‏ ومسلم (۲۲6)» من حدیث آنس رضي الله عنه. 


كتاب الحج ‏ باب التمتع 


وقول ابن عباس: (اله أكبرٌ! سنة أبي القاسم) يدل على أنه تأر د بالرؤيا المذكورة. وا ستبشر بهاء 
وذلك دلیل على ما قلناه. 
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کد چ 


۷- الحديث الثاني: عَنْ باون عُمَر رضي | 1 َه عَنهما قال: عم متع رم TEE‏ 
وسلم ذ في حَجة لداع العُمْرَة لیمک آتی کنا مع لي رن ني مق ترش 
و یس اَهَل بالج مت لاس E‏ 
ظ لنر إلى الحج. ان اس من هیفاق الذي من زي الق وعنهع من َم هي 
یم ال صلی الله عليه وس م قَالَ للتاس: «من گان نکم أَهدَىء َه لا جل من شَىْ بو 
حتی يَقْضِيَ حَجَهُ وَمَنْ لم یک أَهْدَىء فیط بالبَيْتِ وَبالضَّفَا وَالمَرْوَة لقن وَْيَحْلِلُ تم یل 
بالَجٌ وله َمَنْ َم جذ ذبا لصم له لام في | سق | إِذَا رَجَعَ إلى أَمْلِه). 

فطاف رَسُولُ اللو صلی الله عليه وسلّم حِينَ قَدِم مَك وَاسْتَلَمَ الرّكْنَ ول شَئْي ته e‏ 
أَطْوَافٍ ین السّبْع؛ وَمَسّى أَرْبَعَةَ وَرَكَعّ حِينَ قَضَى طَوَائَهُ o‏ رکعتين. نم صَلَم 
وَانُصَرَفَ» انى الصّفَاء قطاف بالصّفًا وَالمَروَة سَبْعَةَ وا ٿم لم يَحْلِلُ من سَيْءِ حرم مِنْهُ ختی 
قضی ع تخر نیز خر وآناض کات باو اع عل يرل كل قي‌و عزع يك وف | 
مر ما فَعَلَ رشول الله صلّی الله عليه و مَنْ أَهْدَى فَسَاق الَدي مِنَ النَاس. 


(خ: 5ه E‏ ۱۳۷ 


قوله: متم رسولٌ اله صلی اله عليه وسلّم) قيل: ۳ 3۳17 ۱0 
لفاغ ولمًا كان الب صلَّى ال عليه وسلّم قارناً عند قوم» والقِران فيه تاذ فيه (سقاط و 
العمَلين» وأحدٍ الميقاتَين» سمي تمتعاً على هذا باعتبار الوضع اللغويٌ. 

وقد يُحملٌ قولّه: (تمنّم) على الأمر بذلك» كما قيل بمثل هذا في حَجَة النبيّ صلّی الله عليه 
وسلَّم لما اختلفت الأحاديثٌ؛ وأَرِيدَ الجمع بيتها 


0 


و الي سي سبي سرحي أن 


وفوله: (وساق الهدی): فيه دلیل على استحباب سوق الهدي من الأماكن البعيدة. 
وقوله: (فبداً هل بالعمرق ثم بالحجٌ) نص في الاهلال بهما. 
ولا ذهب بعص الناس إلى أن اي صلی اه عليه وسلم قارن بمعنى أن احرع بهما معا 
3 إلى تأويل توله: (أهلّ بالعمرة ثم بالحجٌ). فانه على خلافی اختياره احتاج إلى تأویل هذا 
تلف فیحمل الاهلال في قوله : (أهلّ بالعمرة ثم بالحجٌ) على رفع الصوت بالتلبيةء ويكون قد قدع 
فیها لفظ الا حرام بالعمرة على لفظ الاحرام بالحج ولا یراد به تقدیم الإحرام بالعمرة على الا حرام 
بالحجٌ؛ لأنّه خلاف ما رآه. 


واعلم أنه لا يُحتاجُ في الجمع بينَ الأحاديثِ إلى ارتکاب کون القِرانٍ بمعنى تقديم الإحرام 
بالحجٌ على الإحرام بالعمرق فإِلّه یمک الجمعٌ وإن كان قد وقع الإحرامٌ بالعمرة اّلا فالتأويل 
الذي ذكرّه على الوجه الذي ذكره غير محتاج إليه في طريق الجمع. 

وقوله: (فتمتع الناس... إلى آخره) ول على التميّع لو فإنّهم لم يكونوا متميِّينَ بمعنى 
العم المشهورء فإلهم لم يُحرمُوا بالعمرة و ابتدا واتما تمتعوا با بفسخ الحجٌ إلى العمرة على ما جاء 
ف الأحاديث: وقد استعمل التمتم معناه اللغوي. 

أو يكونون بفسخ الحجٌ إلى العمرة کمن أحرمٌ بالعمرة ابتداءً نظراً إلى المال» ثم هم أحرّمُوا 
بالحج بعد ذلك. فكانوا متمتعين. 

98 ت 2۰ ت مه ء۶ ب و 

وقوله صلی الله عليه وسلم: (من كان منكم قد أهدى... إلى آخره) موافق لقوله تعالى: و 
لوا ره سک دی كله 4 [البقرة: 0]1957 . 


وقوله: (فليطف بالبیت وبِينَ السّفا والمروة) دلیل على طلب"۳ هذا الطواف فى الابتداء. 


وقوله: (ولیقه )»> آي: من شعره» وهو التقصیر في العمرة عند التحلل منها 


)۱( في «ح»: «أهل بالحج أولا ثم أدخل العمرة علیه». 
)۲( في «ح» و«و» زيادة: «ولا يجوز أن یجل المتمتع الذي ساق الهدي حتی يبلغ الهدي محله. ولیس کذلك». وکتب علیها ناسخ 
اح : (کدا) . 


(۳) في هامش «ح» نسخة: «استحباب!. 


كتاب الحج ‏ باب التمتع 


قيل: وإِنّما لم یمه بالحلق حتّی يبقى على الرأس ما يَسْلِقّه في الحجٌ فن الجلاق في الحجٌ 
آفضل من الجلاق في العمرت كما ذكرٌ بعص 

واستدل بالأمر في قوله: (فليحلقٌ)”" على أن الحلاق نُسكٌ. 

وقيل في قوله: (فليحلل): إن المراة به: يصيرٌ حلالاً”؛ إذ لا يحتاج بعد فعل أفعالٍ العمرة 
والحلاق فيها إلى تجدید فعل آخر. 

ویحتمل عندي: أن یکون المرادُ بالأمر بالإحلال: هو فعل ما كان حراماً عليه في حال الاحرام 
من جهة الاحرام» ویکون الأمرٌ للإباحة. 

وقوله: (فمن لم يجد الهّديَ): يقتضي تعلق الرجوع إلى الصوم عن الهدي بعدم وجدانه 
حینشز» وان كان قادراً عليه في بلده؛ لأنَّ صيامّه ثلاثة أيام في الح إذا عَدِمَ الهديّ» يقتضي 
الاكتفاءً بهذا البدل في الحال؛ لقوله: (ثلاثة أيام في الحج)ء وأيامٌ الحجّ محصورة فلا يمكن 
أن یصوع في الحم إلا إذا كان قادراً على الصوم في الحال عاجزاً عن الهذي في الحال» 
وذلك ما أردناه. 

وقوله صلی اله عليه وسلم' (في الحجٌ) هو نص کتاب الله تعالىء ودل به: على آله لا 

يجوز للمتمتع الصيامٌ ة یل دخوله في افد لا من حیثْ المفهوم فقط» بل هو من حیث تعلق 
الأمر بالصوم الموصوف بكونه في الحح. 

وأا الهذيّ قبل الدخول في الحم فقيل: لا یجوز وهو قول بعض أصحاب الشافعی رحمه الله. 

والمشهورٌ من مذهيه: جواز الهدي بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحجٌ. 


وأبعدُ من هذا من آجاز الهذيّ قبل التحلل من العمرة من العلماء*. 


(۱) هو النووي رحمه ال كما في «شرح مسلم» (۲۰۹/۸). 

() قال ابن الملقن في «الإعلام» (1/ 41 ۲): هذه اللفظه ليست في الحدیث. فاعلم ذلك. و|نما فيه بدلها: «وليحلل» باللام» وهده 
الدلالة تز خذ من قوله: «ولیقصر» فلعل القلم سبق منه - آي: من المژلف رحمه الله إلى الحلق. 

(©) قاله النووي رحمه الله في اشرح مسلم» (۲۱۰/۸). 

() هذا وجه عند الشافعية؛ كما نبه عليه ابن الملقن في «الإعلام» (۲۸/۲). 


ا ے7۶5۱ رهم م 
بیع 1 N‏ 8 اللا 


يي م حم م صوع أيّام التشريقٍ بعد إثباتِ مدق وهي: أن تلك الأيام من 
أيام الحج أو تلك الأفعال الباقية وطاق علیها نها من ا آو وقتها من وقت السك 

وقوله: (إذا رجح إلى أهله) دلیل لأحدٍ القولین للعلماء في أن المراد بالرجوع من قوله تعالى: 
لإدَارْجمْتُمَ 4 [البقرة: 143] هو الرجوعٌ إلى الأهل, لا الرجوعٌ من منىّ إلى مكة. 

وقوله: (واستلم الركنّ ول شيء)؛ أي: اليّماني» دلیل على استحباب ابتداء الطواف بذلك. 

وقوله: (ثم كب ثلاثةً أطوافي) دلي على استحباب الِحَبَبِ» وهو الرَّمَلُ في طوافف القدوم. 

وقوله: (ثلاثة أطواف) يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخيّبٍ على خلافي ما تقد في حديثِ ابن 
ای دز قلخ نا ما زد ۱ 

وقوله: (عند المّقام رکعتین) دليل على استحباب أن تکون ركعتا الطوافٍ عند المقام. 

507 ین الصفا والمروة عَقِيبَ طوافٍ القدوم دليل على مشروعيّة ذلك على هذا الوجه؛ 
واستحباب أن يكون السعيٌ عَقِيبَ طواف القدوم. 
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وقال بعض الفقهاء: إنه د شترط في السعي أن یکون عَةٍ عَقِيبَ طواف كيف کان. 

وقال بعشهم: لاب آن یکو قرب طوافٍ واجب. وهذا الا بر أن طوات القدوم و 
وان لم یکن رك ۱ 

وقوله: (ثم لم يَحَلِلُ... إلى آخره) امتثالاً لقوله تعالی: الىل € [البقرة: ۸2۱۹۲ ودليلٌ 
على أن ذلك حکم القارن. 

وقوله: (وفعلّ مثلّ ما فعل مَن ساق الهدي) ین أمرَ النبيّ صلی الله عليه وسلّم لمن ساق 
الهدي في حديثِ آخر؛ ار ااا حن ell‏ 


)۱( قال ابن العطار في «العدة» (۲/ ۱۰۲۳): ولا شك أن هذا الطواف وقع واجباً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان أولًا مفردا ثم 
أدخل عليه العمرة فصار متمتعاء قارناء لاجل سوق الهدي» ولتبیین جواز العمرة في آشهر الحج. ثم قال: ومن العلماء من لم 
يجعله واجبأ بل هو طواف قدوم لمفرد الحج» وهو مستحب. انتهى. 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (”/ 68 وهذا هو الصوابء وان كان مذهب أبي حنيفة أن القارن يلزمه طوافان. 


(۲) رواه البخاري (۰)۱8۸۱ ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


کتاب الحج ‏ باب التمتع 


۸ الحديث الثالث: عَنْ فص رج لني صلی الله عليه وسلم: آنا قَالَتْ: يا رَسُولَ ال 
ا أن لاس لوا مِنَ العُمرَةِوَلَمْ تجل آنت من عُمْرَتِكَ؟ فقال: «إِنّي لبذت رسي وَكَلَدْتُ عذيي 
لا حل حتّی آنخرا. 
(خ: ا ۱۳۹ 


فيه دلیل على استحباب لبيد لشعر الرأس ي عند الاحرام as‏ € الشعر ما 
يُسكنه ويمنعٌه من الانتفاش» كالصَّبِرٍ أو الصَّمْعْ وما أشبة ذلك. 

وفيه دليلٌ على أن لب أثراً في تأخير الاحلال إلى الح . 

وفیه: أن مَنْ ساق الهديِ لم يحل حتی ۳ النحرء وهو مأخوذ من قوله تعالى: #إولا تفا 
روس کر حى دی له ء © [البقرة: ۱۹۲]. 

وقولها: (ما ناس عَلُوا؟): هذا الإحلال هو الذي وق للصحابة في سهم الج إلى العمرق 

وقد كان اي صلّى الله عليه وسلّم أمرّهم بذلك؛ جوا بالتحللِ من العمرق ولم یل هو 
صلی الله عليه وسلم؛ لاله كان ساق الهذي. 

وقولها: (ين غر ال يه على اله كان قارناً صلّی اللا علیه وسلّم» ویکون المراٌ بقولها: 
(من عمرتك)؛ أي: من عمرتك التي مع حجتك(. 

وقیل: (من) بمعنی الباء؛ أي: لم تحل بعمرتك"۳؛ أي: العمرة التي تَحلْل بها الناس. 

وهو ضعیف لوجهین: 


آحدهما: کون (من) بمعنی الباء*. 


(۱) في «ح» زيادة: «وفیه أن من لبد رأسه لم یکفه إلا الحلق یوم النحر» وعلیها |شارة (صح). 

(۲) وهو الذي صوبه النووي في «شرح مسلم» (۰)۲۱۲/۸ وضعف باقي الوجوه التي ذکرها الملف رحمه الله. 

(۳) رجحه القرطبي كما في «المفهم» (۳/ ۲۰۵). 

)٤(‏ وكذا ضعفه الفاكهاني في «ریاض الأفهام» /٤(‏ ۵۷) بقوله: وهو ضعيف جدًا أو باطل؛ لأنه لا یعلم في لسان العرب استعمال 
(من) بمعنى الباء» وقد حصر النحويون معاني (من) في سبعة أقسام ليس فيها أن تكون بمعنى الباء» فان شذ عن ذلك شيء» لم 
يلتفت إليه» انتهى. واعترضه ابن الملقن في «الإعلام» /١(‏ ۰ بأنه وقع في القرآن العظيم (من) بمعنى الباء؛ كما قال تعالى: 
«مظرتمن آمر امه »: أي: بأمر الله و کقوله: نآ أي: بكل أمر. 


۹٤‏ لعن زلاخگاء 
رالانيز آن قولها: (من عمرتِك) تقه تقتضي الإضافة فيه تقرّرَ عمرة له تضاف إليه» والعمرةٌ التي 


قمٌ بها التحلل لم نکن متقورت ولاموجودة 

وقيل: يراد بالعمرة الحم بناءً على النظر | إلى الوضع م اللغويٌ» وهو أن العمرة الزیارت والزيارة 
ووه في الحج؛ أي : موجودة المعنی فیه. 

وهو ضعيفٌ أيضاً؛ لأن الاسم إذا انتقلّ إلى حقيقةٍ عرفيّة كانت لو مهجورة في الاستعمال. 
4 الحديث الرابع عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن رضي الا له قَالَ: کت آبةٌ المُْعَةٍ في 
اب اللي قاشع رول اف صلی الله جليه وسلّ و1 م یرل قرآن یبحم مه وَلَمْيَنََ عنها 
حَنَّى مات قال رجل برآیه ما شاء. 


(خ: 41 ۶۲) 


و 


تال البخار 8 ۳3 َه عْمَرٌ عم 


و 


ولمسلم : رت آي | متعة - یی يَغْني: مُنْعَةَ الحَجٌ ‏ وَأْمَرنَا بها سول الله صلی الله عليه وسلّم ته 
ارآ آي من الح وه نها عى مات 
(م: ۱۲۳۹ ۱۷۲) 


ولهمَا بمعتاه. 


و 


(خ: 5م AAA‏ 


يراد بآية المتعة 2 قوله تعالی : کر نکب نی 4 ١1‏ [البقرة: ۱۹۲ ]. 

وفي الحديثِ إشارة إلى جواز تسخ الق رآن بالسنة"؛ لأن قوله: (ولم ينه عنها) نفی منه لِمَا 
يقتضي رفح الحکم بالجواز الثابت بالق رنه فلو لم یک هذا الرفمٌ معکنا لا احتاج إلى قوله: 
(ولم ينه عنها). 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳/ 4۳۳): حکی الحميدي أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء» عن عمران» قال 
البخاری: یقال: إنه عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن حصین. ولم آر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري 
لکن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك. فهوعمدة الحميدي في ذلك وبهذا جزم القرطبي والنووي وغیرهما. 

(۲) وهو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تکون السنة متواترة» ونص الامام الشافعي في «الرسالة» (ص: ۱۱۰) على المنع. 


كتاب الحج ‏ باب التمتع ٥ om‏ 


ومراده بنفي تسخ القرآن: الجواژه وبنفي ورود السنة بالنهي: تفر الحكم ودوامه؛ إذ لا طریق 
ولل هذین الأمرین. 

وقدیوخذ منه: أن الاجماع لایس به" إذلو ثيح به لقال: ولم یب على المنم؛ لان 
الاتفاق حینشذٍ یکون سبباً لرفع الحکم. فکان یحتاج إلى نفيه كما نفی نزول القرآن بالنسخ» 
وورود الستة بالنهي. 

وقوله: (قال رجلٌ برأيه ما شاء) هو كما در في الأصل عن البخاريٌ: أن المراد بالرجل عمرٌ 
رضي الله عنه. 

وفيه دليلٌ على أن الذي تهی عنه عمرٌ هو متعة الحجٌّ المشهورت وهو الاحرام بالعمرة في أشهر 
الحجٌ» ثم الحج في عامه خلافاً لمن حملّه على أن المراة المتعةٌ بفسخ الحجٌ إلى العمرة» أو لمَن 
حمله علی متعة النساء؛ لاد شیتا من هائین المتعتین لم 0ا بمجوازه 

والتهي المذکورژ قد قيل فیه: له نهی تنزیه» وحَمْلْ على الأولى والافضل» وحذراً أن يتر 
الناش الأفضلء ویتتابعوا على غيره طلباً للتخفیف على آنفیسهم. 


0 “خم مد 
20 2 ين 


)١(‏ وهوالمختار عند الأصوليين. 


(0) أي: نهى عمر -رضی الله عنه عن المتعة. 


کے یه ی م 
ا لح ¥ ۶ ۱ کک 
و ا والاحص 2 


08 الحديث الأوّل: عَنْ 
ه هوم 


وسلم ث آشعرها وَكَلَدَهَا آ كيه عبت ث بها إلى الب و الم كما رهق 
Ie‏ 


ع ۹ النفانة ل 1/1( 
0552008 الب الهدی. 0 


یخر ر الإشعارٌ إلى حينٍ الإحرام. 


وفيه دلیل على استحباب الاشعار في الجملق خلافاً لمّن آنکره"» وهو ؟ 
طولاء وسَلْتٌ الدّم عنه. 

واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن» أو في الأيسر؟ ومن أنكرّه قال: لته مُل۳. 

والعمل بالسنة أولى. 

وفيه دليل على أن مَنْ بعت بهذيه لا م يحم عليه مورا الإحراوء تنل فيه الخلا عن 
بعض المتقذمین؛ وهو مشهورٌ عن ابن عباس“ 

وفيه دلیل على استحباب قثل القلائدٍ. 


شق صفحة السّنام 


)١(‏ قال ابن الملقن في «الإعلام» (75/ :)۲۷١‏ وقع في شرح الشيخ تقي الدين في إيراد هذا الحديث «ثم أشعرتها»» والصواب «ثم 
أشعرها» كما آورده» وكذا هو في الصحيحينء وذکر الشيخ آیضاً في إيراده للحديث «وقلدهاء أو قلدتها» وتبعه الشراح» وهو 
بلفظ رواية البخاري ولعله من الراوي وهو عائشة رضي الله عنهاء لكنها صرحت في باقي روايات البخاري وروايات مسلم 
كلها: أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قلّدهاء انتهى. 
قلت: وقع قوله: «ثم آشعرها» على الصواب في جميع النسخ التي اعتمدتها في تحقيق «شرح العمدة» عدا النسخة «د». 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (4۰۸/4). 

(۳) هو قول أبي حنيفة رحمه الله. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۸/۸). 

(:) رواه عنه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۲۷۲۱). 


كتاب الحج ‏ باب الهذي 


لاو و ع 


۷ - الحديث الثالث: ن ابي هرر رضسی ال66 نی انلو صلی الله عليه وسلم رای 
رجْلاً یس وق بَدنْة قال: «ازکنها». قال هبدن قال: «ازکنها». قال: : یه رَاكِبَهَا يُسَايرٌ 
التي صلَّى الله عليه وسلّم. 

(خ:1519) 

وَفِي لَفْظِ: ال في الثانية أو الثَالئّة: «إز كبهاء وَيْلَكَء أو وَيْحَكَ!). 


(خ: £ 6۱۳۲۲:۸۰۱۰ 

اختلفوا في ركوب البَدَنةِالمُهْداةٍ على مذاهب: 

فثقل عن بعضهم: أنه آوجب ذلك؛ لأن صيغة الأمر ورت بهء مح ما تضاف إلى ذلك من 
مخالفة سيرة الجاهلية من مجان الائة ال ل والحابي وتوا 


سوبو 

ومنهم من قال: لایرکبها إلا عند الحاجة في ركبّها من غير اضرا وهذا المنقول عن 
مذهب الشافعی رحمه الله؛ لاه جاء في الحديث: «اركبّها إذا احتَجْت إليها»"» فخمل ذلك 
المُطلقٌ على المقیّد. 

ومنهم مَّن منع من رکوبها إلا لضرورة. 


(۱) لم تقع كلمة «أو ويحك» في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإنما وقعت من حديث أنس رضي الله عنه» كما رواه البخاري 
(۲۱۰۳). 

)۲( في «ح» و«و»: «(ضرار» بدل «اضطرار». 

(۳( رواه مسلم (۱۳۲)» من حدیث جابر رضي الله عنهماء مرفوعأء بلفظ: «ارکبها بالمعروف إذا آلجثت إليها حتی تجد ظهرا*. 


وقوله: «ويلّكَ» كلمة تستعمل فى التغلیظ على المخاطّب. وفيها هاهنا وجهان: 


أحدهما: أنْ تُجْرى على هذا المعنی» وإنَّما استحقّ صاحبٌ البدنة ذلك؛ لمراجعته وتأخر 
امتثاله لأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ لقول الراوي: (في الثانية أو الثالثة). 

والثاني: أنه لا یراد بها موضوعها الأصليٌء ویکون مما جرى على لسانٍ العرب في المخاطبة 
من غير قصِدٍ لموضوعه؛ كما قيل في قولِه عليه الصلاة والسلام: «تربّت يداك“ و«أفلَّح وأبيه»”", 
وكما في قول العرب: یله وويحه. 

ومّن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة يحول هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في 
الواقعة المعينة. 


0 8 0 


رنی ال صلّی الله عليه 

- 9 و وه ره يدر 5م ی ر و9 ر یت و ۳ وم مه 9 
وسلم أن آقوع عَلى بدنه» وَأنْ آتصدق بلخوها وجلودها. وَأجلتهاء وَألا آغطي الجزار منها شيئاء 
| وَقَالَ: «تخنٌ نعغطيه مِنْ عندتا». 


(خ: ۰۱۱ 1/1 واللفظ له) 


وقوله: (أن أتصدَّقٌ بلحوها) يدل على التصلق بالجميع» ولا شك أنه أفضل مطلقاًء وواجبٌ 
فى بعض الدماء. 

وفيه دليل على أن الجُلود تجري مَجرّی اللحم في التصدق؛ لأنّها من جملة ما ینم به 
ویو یا کد / 

وقوله: (أنْ لا أعطيّ الجرَّارَ منها شيئاً): ظاهرٌه عدم الاعطاء مطلقاً بكلّ وجو ولاشكٌ 
۰ 5 1 1 ۰۰ ع م l4‏ 2 1 
في امتناعه إذا كان المُعطَى آجرة الذیح؛ لأنه مُعاوَضَة ببعض الهدي» والمُعاوضَة في الأجرة 


كا لبيع . 


)۱( رواه البخاري »)٤۸٠۲(‏ ومسلم (۰)۱6 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» فى حديث: «فاظفر بذات الدين تربت يداك». 


)۲( رواه البخاری (57)» ومسلم (۰)۱۱ من حدیث طلحة بن عبید الله رضي الله عنه. 


کتاب الحج ‏ باب الهدي 


ما ذا أعطى الأجرءً خارجاً عن اللحم المُعطّى» وكان اللحمْ زائداً على الأجرة» فالقياس أن 
يجوز ولکن النبی صلی الله عليه وسلم قال: انحن تعطیه من عندنا»» وأطلقٌ المنع من إعطائه منهاء 
ولم ید المنع بالأجرة. 
والذي یخی منه في هذا: أن تقحَ مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخدّه الجازرُ من اللحم» فیعود 
إلى المُعاوّضَةٍ في نفس الأمرء فمَنْ یمیل إلى المنع من الذرائع يَخْسَى من مثل هذا. ۱ 


وله موه و9 
5 26 ين 


6 - الحدیث الخامس: عَنْ زياد ن یه قَالَ: ری این عَم مر نی علی رَجُل قذ آناع بده 
فتخرها وَعَال ابعثْهًا قیاما فد سٌََ مُحمّدٍ صلی الله عليه وسلّم. 
(خ: ۷م ۱۳۰ ۱ 
فيه یل على استحباب تخر الل من قا ا قول تعالی : ارو اسآ را 
ذا وت جْنُويبًا # [الحج: ۲۳۰+ أي: سَقّطت. وهو يُشْعِرٌ بكونها كانت قائمة. 

۰ ۳ ۹1 7 م2 2 ع ۹ 

وفیه دلیل على استحباب أن تکون معقولة» وورد في حديثٍ صحیح ما يذل على أن تکون 
له ال 

ونُقل عن بعضهم: أنه سوی بين نحرها قائمة وباركة» وقل عن , بعضهم أنه قال: تحر باركة”". 
وال اولي 


جو 3 


)۱( رواه أبو داود (۷ ۱۷ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً» وعن حديث عبد الرحمن بن سابط مرسلا. 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (/۰6). 


6 عَنْ عبد اللو بن حتين: أنَّ عَبْكَ الله بت عباس وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة اختلقا في الأَبوَاءِ فا 
ابْنُ عبّاسٍ: يَْسِلُ المُحْرمُ رأسَك وال المشود : لا يَمْسِلُ المُحْرمُ رَأْسَهُ ال َأَرْسَلَني ابنُ عَبّاسٍ 
ی أب یوب الأَنْصَارِي» فجن تیلب ین القرْئيْنِ وَهُوَ يُستَرٌبتَؤْبِء فَسَلَّمْتُ علیه» فا فقال: م 
قلث: آنا دوبن ختّن» آزسَني لین باس يالك كيف كَانَ سول الله صلی الله 
| وسلّم یل رأة َو حرم قشع بو یوت َة على الوب ٠‏ قطاطاه حتی بدا لی راشف تہ قَالَ 
اناو ت قل الام اف ن عل راتت عك رأة سه يدبو بل 
مک نا ره صلی اله عليه وسلم بعل 

)خ: ۳ ۰۱۷م: ۱۳۲۰۵/ )٩۱‏ 


2 ۹ 


في روا ال المِسْوَرُ لابن عباس : لا أماريك أبدا. 

)٩۲ ۵ (م:‎ 

القَرّنَانِ: العَمُودان لان ند فیهما الک التي تعلق عَلَيها البكرَة. 

(لبوا) بفتح الهمزة وسکون الباء الم ود والم: موضه معیل بیس ما والمدنة. - 

وفي الحديثِ دلیل على جواز التناظر في مسائل الاجتهای والاختلافی فيها إذا غَلبَ على ظنّ 
Rs‏ 
وفيه دلِيلٌ على قَبولٍِ خبر الواحدء وأن العمل به سائغ شائع ین الصحابة؛ لأن ابن عباس آرسل 

Fass‏ هر ی | اا 
و(القرنان) قر هما المصنف. 


وفيه دلیل على التستر عند الغسل. 


)۱( في (ح٩‏ واو»: «المسورا» والمثبت من بقیه النسخ. 


كتاب الحج ‏ باب الغسل للمحرم 


وفيه دلیل على جواز الاستعانة في الطهارة؛ لقول أبي أيوب: اصبّبُء وقد ورد في الاستعانة 
أحاديث صحيحةٌ”» وورد في تركها شي؛ لا يُقابنُها في الصحة. 

وفيه دليل على جواز السلام على المتطهُّر في حالٍ طهارته» بخلافِ من هو على الحدّثٍ. 

وفيه دلیل على جواز الكلام في أثناء الطهارة. 

وفيه دلیل على تحريكِ اليد على الرأس في سل المُحرم إذا لم ید إلى تتف الشعر. 

وقوله: (آرسلنی إليك ابن عباس يسألّكَ كيف كانّ رسول الله صلی الله عليه وسلم يغسل 
رأسَه؟) يُسعِرٌ بن ابنَ عباس كان عندّه عِلمٌّ بأصل النُسل. فان السؤال عن كيفيّة الشيء نما يكون 
عد العلم بأصله. وفيه دلي" على أنَّ غسل البدَنِ كان عندّه مر الجواز؛ إذ لم سل عنه» وإلّما 
سال e‏ غسل الرأس» ونيا أن يكون ذلك؛ لأنّه موضع الاشکال في المسألة؛ اداو 
عليه» وتحريك الید فيه يخافٌ منه نتف الشعر. 

وفيه ديل على جواز غسل المحرم؛ وقد أجمع عليه إذا كان جُنباًء أو كانت المرأةٌ حائضاً 
فطهرّت» وبالجملة الأغسالٌ الواجب؛ وأمًا إذا كان تبرّداً من غير وجوب فقد اختلفوا فيه: 

فالشافعی يُجيرُهء وزاد أصحابُه فقالوا: ان له أَنْيَغْسِلَ رأْسَه بالسدر والخِطميٌ ولا فديةً عليه". 

وقال مالك وأبو حنیفة: عليه الفدية؛ أعني: غَسْلَ رأسه بالخطمي وما في معناه. 

فان ال بالحديثٍ على هذا المُختلّفٍ فيه؛ فلا يَقُوى؛ لأنْ المذکور حكاية حال لاعمومُ 
لفظء وحكاية الحال تحتمل أن تون هي المُختلّفَ فيهاء وتحتمل أن لاء ومع الاحتمال لا تقومُ 

۱ 


1 


الحجة. 


)۱( منها: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. 

68 فى «» وش واد»: اففیه دلیل». 

(۳( قال الرافعي في «الشرح الکبیر» (۳/ :)٤١١‏ يستحب أن لا یل رأسّه بِالسّدْرٍ والخطمي؛ لما فيه من التزيين» لكنه جائز 
ا 


() انظر: «الاشراف» لابن المنذر (۳/ ۲۵۸). 


0 باب فسخ الحج إلى العمرة 
| 5" الحديث ويا باه رَضِيَ اله عَنْهُمَا قَالَ: اَهَل ال صلّی الله عليه 
| وسلم وَأَصْحَابة الک ویس مَعَ أحَدِمِنْهُمْ عذي َر ال صلَى لله عليه وسلم لح وك 
علي من اليَمَْء فَقَالَ؛ مت بتاكلل صلی اه مله سم 17 ر الي صلَى الله عليه وسلّم 
| اضخانه آن لقا یطوفوا نم یروا وَيَحِلُوا لا من گان مَعَه الهَدْيُ» كَقَانُوا: تنطلق إلى 
تی ودک خی یفطر؟۱ بتک اي صلی الله عليه وسلّم؛ فقال: و استفْبَلْتُ يِن آمرٍي ما 
| استدير رٿ ما أَهْدَيْتُ ولو لا أن مَعِيَ الهَدْيَ لأَحْلَلتُ»؛ وَحَاضَتْ عائِبَّة قنسکّت المَناسكَ كُلّها. 
غير یر هم لطف بالبيْتِ؛ ٠‏ فَلَمّا هرت طافث بالبَيْتِء قالت: یا ره شول الو تقو جنرت 
وق بحَجٌ؟! كَأَمرَ عبْدَ الرّحمن بْنَ أبي بَكْر أَنْ يَخْرُجَ مها معَها ٍى اليم فاعم رث بَعْدَ الحَح. 
(غ: ۱۵۱۸ واللفظ له م: 111) 
قوله: (آهل اي صلی الله عليه وسلّم): الإهلال: ملال: أصلّه رفغ الصوتء ثم يُستَعملٌ في التلبية 
استعمالاً شائعاًء ويُعبَرٌ به عن الإحرام. 

وقوله: (بالحج): ظاهره يدل على الافراد» وهو رواية جابر. 

وقوله: (ليس مع أحدٍ منهم هدي غير النببيّ صِلَّى الله عليه وسلّم وطلحة) کالمدمة لِمَا أمِرُوا به 
من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن هدي. 

وقوله: (هللث بما أهل به انب صلَّى الله عليه وسلّم) قيل: فيه دلیل على جواز تعليق الإحراء 
بإحرام غيره» وانعقاد إحرام المُعلَقٍ بما آحرع به الغير”"". 

ومن الناس مَن عدّى هذا إلى صورة أخرى أجارّ فيها التعليقٌ» ومنعه غيرٌهء ومن أَبَى ذلك 
يقول: الحجّ مخصوصٌ بأحكام ليست في غيره» ويجعلُ محل انض" منها 

وقوله: (فأمرٌ الي صلَى ان عليو وسلم أصحاته أن يجعلُوها عمرة) فيه عمو وهو مخصوصٌ 
بأصحابه الذين لم يكن مهم هديٰ» وقد تبينَ ذلك من حديث آخرٌ”". 


۱ 


(۱) في «و» وهامش «ح» نسخة: «الآخر» بدل «الغيرا. 
۲( في اش ا و«و»: «الخلاف». وفي «أ»: «مورد النص». 


(۳) كما سبق فى الحدیث الثاني من باب التمتع (ص: 4۸۹). 


کتاب الحج ‏ باب فسخ الحج إلى العمرة 


وفسخ الحجّ إلى العمرة كان جائزاً بهذا الحديثء وقیل: إن عله حَسْمْ مادّةِ الجاهليّة في 
اعتقادها أن العمرةً في آشهر الحجٌ من أفجر الفجور. 

واختلف الناس فیما بعد هذه الواقعة. هل یجوژ فسخ الح إلى العمرة كما في هذه الواقعق 
اما 

فذمب الظاهرية إلى جوازه(. 

وذهب کنر الفقهاء المشهورین إلى منعه» وقیل: إِنَّ هذا كان مخصوصا بالصحاب وفي 
ذلك حدیث عن أبي ذز رضي الله عنه(» وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضا”"؛ آعني: في 
کوڼه مخصوصا. 

وقوله: (فيطوفواء ثم يقصّروا) یَحتیل قوله: (فيطوفوا) وجهين: 

أحدهما: أن يراد به الطواف بالبیتِ على ما هو المشهورٌء ويكون في الكلام حذف؛ أي: يطوفوا 
ویشواه فا العمرة لا بد فيها من السّعي. | 

ویحتل أن یک ون استعمل الطوافَ في الطواف بالبیت» وفي السعي أيضاًء فانه قد يُسمّى 
طوا فا قال الله تعالی: #! الغا موه من اراد من عع ینت آوا غر مکاح عله آن بعلو 
هما © [البقرة: ۱5۸]. 

وقوله: (فقالوا: ننطلق إلى منی وَذَكرٌ آحینا يقطرٌ) فيه دلیل على استعمال المبالغة في الكلام؛ 
هم إذا لوا من العمرة وواقَعُوا النساء كان إحرامُهم بالحجٌ قريباً من زمن المواقعة والانزال 
فحصلّت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل: (ودگر أحينا ِقفطر)» که إشارةٌ إلى اعتبار المعنى في 
لح وهو اوعد الترفوء فإذا ال الزمنُ في الإحرام حصل هذاالمقصوث وإذا قرب من 
لإحرام من زمن التحلّلٍ ضَعُفَ هذا المقصودٌ أو عَم وكأنهم استنكروا زوا هذاالمقصوده أو 


ضعقه؛ لقرب |حرایهم من تحللهم. 


)١(‏ ذکر ابن حزم في «المحلی» (۹۹/۷): أن الفسخ فرض علیه. 
)۲( وهو: أن متعة الحج كانت لاصحاب النبي صلی الله عليه وسلّم خاصةً. رواه مسلم (۱۲۲4). 
(۳( وفمه: و فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة» رواه أبو داود (۸ ۰) والنسائي (۸ ۰) وابن ماجه 


.)۲۹۸۲( 


وقوله صلى الله عليه وسلّم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما آهدیت» فيه أمران: 


آحدهما جواز استعمالي لفظة (لو) في بعض المواضع وان کان قد ورة فها ما بقتضي خلاف 
ذلك. وهو قولّه صلی الله عليه وسلم: «فإنَ لو تَمْتَحُ عمل الشیطان»۱. 

وقد قیل في الجمع بیتهما: إن کراهتّها في استعمالها في التلهّفِ على آمور الدنياء نا طلَباً كما 
يقال: لو فعلثُ كذا حص لي كذاء وا هربا كقوله: لو كان كذا أو کذا لما وقح بي كذا وكذ يما في 
ذلك من صورة عدم التوكل ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدي وا إذا استعولّت في 7 تمني القربات 


مر و و 


كما جاءت في هذا الحديث؛ فلا كراهة. هذاء أو ما یرب منه. 

الثاني: اس به على أن التمتع أفضل» ووجة الدليلي: أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم تمنى ما 
یکون به متمتعاً لو وقم» وإِنّما يتمئى الافضل مما حصل. 

ويجاب عنه: بارال قد یکون فض بالنظر إلى ذاته» لا بالنسبة إلى شيء آخرّء وبالنظر إلى 
ذاتِ ذلك الشيء الاخره ثم TD‏ في صورة حاصّةَ ما یقتضی ترجیحه ولا ید ذلك 

وهاه کل فا عا الف ارب تماق لمح في فسخ الح إلى الع لما 
بهم ذلك» وهذا مر زائدٌ على مجر التمتع» وقد یکون المع مع هذه الزيادة أفضل» ولا يلزم 
من ذلك أن يکود التمتَعُ بمجرّده آفضل". 

وقوله صلی الله عليه وسلّم: «ولولا آن معي الهدي الس تعالى: ولا لوا 
ا و مق له [البقرة: ۲ وفسخ الح إلى العمرة يق قتضي التحلل بالحلتٍ عند الفراغ من 
العمرق ولو نحل بالحلتٍ عند الفراغ من العمرة لحَصّل الحلق قبل بُلوغ الهذي مَجِلَّه. 

وقد یذ من هذا - والله أعلم - التمسك بالقیاس» فان يقتضي تسوية التقصیر بالحلق في منعه 
بل لوغ لهذي مه مع أن انض لم برذ إلا في الق فلو وجب الاقتصا على الل لم ين 

فسخ الح إلى العمرة لاجل هذه العلّ نه حينئٍ كان يمكنٌ التحلل من العمرة بالتقصير» ویبقی 


(۱) رواه مسلم )١5175(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) قال ابن الملقن في «الإعلام» (717/7): واعلم أن الشيخ تقي الدين نقل هذا الاستدلال وهو أن التمتع أفضل عند بعضهم 
وقرره كما سقناه. وفيه نظر؛ لأن هذا غير التمتع المذكور بإزاء الإفراد والقران فإنه فسخ الحج | إلى العمرة ولا قائل بأفضليته» 
بل الخلاف الآن في أصل جوازه كما سلف. 


كتاب الحج ‏ باب فسخ الحچ إلى العمرة 


لنص معمولاً به في من الحلق حتى بع الهذي مه فحيثُ کم بامتناع التحللٍ من العمرة. 
وعُللَ بهذه العلّة؛ دل ذلك على أنه أجرى التقصیر مُجرّى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهذي مج 
مع أن النص لم ود ل علیه بلفظه و( ها ال به بالمعنی. 

وقوله: (وحاضت عائشة. .. إلى آخره) يدل على امتناع الطوافٍ على الحائضء نا لفیه؛ أو 
لملازمته لدخول المسجدٍ. 

ويدلٌ على فعلها لجميع أفعالٍ الحجٌ إلا ذلك. 

وعلى أنه لا تُشترط الطهارةٌ في بقيّة الأعمال. 

وقوله: (غيرَ أنّها لم تطفف بالبیت) فيه حذف تقديره: ولم تسم ويتبيّنْ ذلك برواية أخرى 
صحيحة ذکر فیها أنها بعد أن طوف وطافت وسَعّت. 

ويُؤخذٌ من هذا: أذ السعيّ لا صح إلا بعد طوافٍ صحیح. فه لوصح لما لزع من تأخير 
الطوافي بالبيتٍ تأخيرٌ السعي؛ إذ هي قد فعلّث المناساک كلّها غیر الطوافٍ بالبیتِ» فلولا اشتراط 
تم الطوافٍ على السعي آفعّت في السعي ما فَعلَثْ في غيره. 

وهذا الحکم متفق عليه بِينَ أصحاب الشافعيٌ ومالكِ”". 

وزاد المالكيّةٌ قولاً آخرّ: أن السعيّ لا بدَّ أن يكو بعدَ طوافٍ واجب» وإنَّما صم بعد طوافِ 
القدوم على هذا القول؛ لاعتقاد هذا القائل وجوب طوافب القدوم 0 

وقولها: (ینطلقون بحج وعمرة) ترید: العمرةً التي فسخوا الحج إليهاء والحج الذي أنشؤوه 
من مک 

وقولها: (وأنطلق بحح؟) یه یشعر بأنها لم تحصّل لها العمرةه وأنّها لم تجل بفسخ الحجّ الأول 
إلى العمرقء ومذا ظاهزه إلا هم لا نظروا إلى رواياتٍ آخری اقتضت أن عائشةً اعتمرّت؛ لان 
عليه الصلاة والسلام أمرّها بتركِ عمرتهاء ونّقض رأسهاء وامتشاطهاء والإهلالٍ بالحجٌ لما حاضت 


)١(‏ وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنه يصح الطواف من معذور وكذا حائض» وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة» واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأنه لا دم عليها. انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳۷۱/۳). 

(۲) رواها البخاري (۱۸۱). 

(۳) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۰۱۹۱ و«الشرح الکبیر» للرافعي (۳/ ۳۷۲). 

(6) فخالف في آمرین: الشرطية المذکورة» ووجوب طواف القدوم. 


یگ رش ر سل كن ی ر 
یو 1 )۱ 7 


لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيضء ومزاحمة وقتِ الحج وحملوا أمرّه عليه الصلاة والسلام 
بتركِ العمرة على ترك المضيّ في أعمالهاء لا على رفضها بالخروج منهاء وأهلت بالحج مع بقاء 
العمرة» فكانت قارنة = اقتضى ذلك أن يكونّ قد حصل لها عمرة. 

اشکل ب تولها: (نطلقون سخ رصيق والطاق بحجخ)؛ ٍذ هي آیضا قد عض ل لها حج 
وعمرةٌ؛ لِمَا تقرّرَ من کونها صارت قارنةء فاحتاجوا إلى تأویل هذا اللفظء فأْلُوا قولها: (ینطلقون 
بح وعمرق وأنطلنٌ بحجٌّ) على أن المراد: ينطلقون بح مُفرَدٍ عن عمرة» وعمرةٍ مفردة عن حح 
وأنطلقٌ بحج غير مفرَدٍ عن عمرة فأمرّها النبيّ صلى الله عليه وسلّم بالعمرة؛ ليحصّل لها قصدها 
في عمرة مُفْرّدَةٍ عن حجٌ» وحج مُمْردٍ عن عمرة. 

هذا حاصل ما قيل في هذاء مع أن الظاهرٌ خلافه بالنسبة إلى هذا الحديث يث لکن الجمع بين 
الرواياتٍ الجأهم إلى مثل هذا. 

وقوله: (فأمر عبد الرحمن... الى رت سای مرا رای رل ون 

وقوله: (آن بخرج ممّها إلى التنعيم) يدل على أن من أحرم بالعمرة من میحر بها من 
چوفهاه بل عليه الخروجٌ إلى الجلّء فإنَ تیم أدنى الله وهذا معلل بقصدٍ الجمع بين الحل 
والحرم في العمرة كما وقع ذلك في الحجٌ» فإنَّه جُمِح فيه بين الجل والحرم» فان عَرفةً من أركان 
الحجٌ؛ وهي من الجل. 

واختلفوا في آنه لو حرع بالعمرة من مكة» ولم يخرّحُ إلى الجل» هل يكون فعله الطوافٌ 
والسعي صحیحا ويلزمّه دم أو یکون باطلاً؟ 

وفی مذهب الشافعيٌ حلاف 

ومذهت مالك: أنه لا یصح(. 

وجَمَدٌ بعض الناس» فشَرّط الخروجٌ إلى التنعیم بعینه؛ ولم يحتف بالخروج إلى مُطلق الحل. 


(۱) وفیه جمیعه دلالة على الرد على من یقول: القران أفضل. «العدة» لابن العطار (۲/ ۱۰۵۰). 

(۲) آظهر القولین: أنه إن لم يخرج إليه وأحرم بها من مكة أو من الحرم وأتى بأفعالها أجزأه» فان خرج إلى الحل بعد |حرامه بها وقبل 
الطواف والسعي سقط الدم على أظهر الطريقين لأصحابه. انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۳/ 4۸۳). 

(۳) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۱۸۹). 


كناب الحج ‏ باب فسخ الحج إلى العمرة 


ومَن عَلَّلَ بما ذکرناه» وفهم المعنی وهو الجمع بِينَ الجل والحرم ‏ اكتفى بالخروج إلى 
مطلق الحل. 


ی 


- 


۷ - الحديث الثاني: وعَنْ جابر قالّ: قَدِمَْا مَعَ رَسُولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّم ونحنٌ تقول: 


1 


لبِيكَ بالحَجٌ. َأَمَرنارسُولٌ اللو صِلَّى الله عليه وسلّم فَجِعلْتَاهَا عُمْرةً. 
(خ: 0 اششفة یف سات ظ 
0 يديك 9 50 فسخ الحح إلى العمرة 5 ۳۹ . ذکرنا آن al‏ الظاهركة ج 5 
مطاف وهو المحکی الضاعن احمة: 
وقوله فيه: (ونحنٌ نقول: لبيك بالحجٌ) 0 علی آنهم آحرموا بالحج مُفْرَّدا لكنّه مَحمولٌ على 
بعضهم؛ لِمَا ورد في حديثٍ آخرٌ عن غير جابر: فمًا من آهل بالحجٌ» ومنًا مَنْ هل بعمرة". 


٠‏ ۲۳۸ الحدیث الثالث: ك: عَنْ عبد الله ُن عباس ری ال هماقا ل: قَدِمَ سول الله صلی الله عليه 
وسلّم اضعب صَبحَةوَابِعة ع ارم رسول الله صلَى الله عليه سل نج ها عَمْرَةٌ تَقَالُوا: ۳ 
رَسُولَ الله! أئ | الحل؟ قَالَ: «الجلّ کل ۱ 


(خ: ۸۹ م ۰ \( 


وحديثٌ ابن عباس يدل أيضاً على فسخ الحجٌ إلى العمرة وفيه زيادة أ التحلل بالعمرة تحال 
كامل بالنسبة إلى جميع محظوراتٍ الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة بة لمّا قالوا له: أي 
الحل؟ قال: «الحل كلد وقول الصحابة: 4 الجل؟ که لاستبعادهم بعض أنواع الجل. وهو 
الجماعٌ امس للإحر ا فأجیبوا بما یقتضی التحللٌ الكامل". 

والذي يدل على هذا وهم في الحدیث الآخر: ينطلقٌ أحدنا إلى منم وذکره 0 وهذا 
يُشعرٌ بما ذكرناه من استبعاد التحلّلٍ المُبيح للجماع. 


£ 2% 2 


)۱( رواه البخاري (۱۹۱) ومسلم (۱۲۱۱/ »)۱٠٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲( في ح» و«د): «المطلق» بدل «الکامل!. 
(۳) هو الحديث المتقدم برقم (۲۳) (ص: ۵۰۲). 


EE‏ رم و ل .صن 
تقو مرو زالاخکا 
SUL‏ 2 مت ۳ 


مرء قا 


ل: یل أسَامَة بن وید وّآنا جَاِسٌ: كَيْفَ كان 


ره 


0 بع وسيم فإِذًا وَجَدَ فخوّة نص 


(خ: ۳ (۲۸٦‏ 
العتق: ُ: اباط الس :وق ی 


ی عر بي الزيير عن أسامة لايتعلثُ فسخ الحجٌ إلى العمرت وخ المص نف 
في بابه ". 


2 2 


و(العتق) بفتح العین المُهملةِ والنونٍ و(النض) بفتح النون وتشدید الصَّادٍ المُهملةٍ: ضربان من 
الم والتص آرفعهما 

وفيه دلیل على أنه عند الازدحام كان یستعمل السَّيرٌ الأخف وعند وجود القَّجُوة وهو 
المکان المُنفِحٌ یستعمل السَّيرٌ الأشدَّء وذلك باقتصاد؛ لمّا جاء في الحديث الآخر: «علیکم 
السّكينة)(", 


)١(‏ قال ابن العطار في «العدة» (۲/ 7 ۱۰۵): يحتمل أن تعلقه به لما ساق رسول الله صلّی الله عليه وسلّم الهدي من ميقات المدينةه 
وأدخل العمرة على الححء ولم يتحلل منها بسبب سوق الهدي في مسافة سيره التي من جملتها: حين دفع من عرفات إلى 
مزدلفة» ومنها إلى منی. كان حكم سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة» حكم سيره بنفسه إذا سيرته» فوجد القائم 
عليه فجوة نص» وإذا لم يجد سار العنق به وهذه مناسبة تسوغ إدخال الحديث في الباب» والله أعلم. 
قال ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ ۳۰۸): ذكر فيه أي: في باب فسخ الحج إلى العمرة غير ذلك من الأحكام؛ ككيفية الدفع» 
وتقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض» وكيفية رمي جمرة العقبة» وأن الحلق أفضل من التقصیر ونفر الحائض بلا وداع 
وتخفيف المبيت عن أهل السقاية» والجمع بمزدلفة» فلو قال: باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره؛ كان أولى. 
قال السفاريني في «كشف اللثام» (۶/ ۳۹۹): فكأن الترجمة: (فسخ الحج إلى العمرة وغيره)» فسقطت لفظة (غيره) من بعض 


6 رواه البخاري (877)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کتاب الحج ‏ باب فسخ الح إلى العمرة 


EN‏ باون عَمْرو”' رَضِيَ الله عَنهما: أَنَّرَسُولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم وَقّفَ في حَجةٍ لداع فَجَعَلُوا يسألُونهُ َك مال رل الم أشغر شم فلت فحلفت بل آن دبع قَالَ: 


اذب وَلاحَرَج». وجاء عر ال اف ی n‏ آزبی. فَقَالَ: «ارم ولا َرَج فما شیل ۱ 


2 0 


6 و م ۵ + 4 
یوعد عَنْ شيء فلع ولا خر إلا قال: «افعَل ولا ر 


یی 


(۱۳۰۹١ فسا‎ > 


الشعوة اليا واصله من النقاض ري السرا 15 بد إلى السرا 

والنحرٌ: ما يكونٌ في ال والذبح: ما یکون في الحَلق. 

والوظائفٌ يوم النحر أربعة: الرَّمِىُء ثم نحرٌ الهدي أو ذبخه ثم الحلق أو التقصیژه ثم طوافٌ 
الإفاضة» هذا هو الترتيبٌ المشروع فيها. 

ولم يختلفوا في طَلبيةِ هذا الترتیب وجوازه على هذا الوجوء إلا ابن الجَهُم" من المالكيّة 
يوق أن القارنَ لا یجوژ له العلل قل الطوانی! ۲ وکنّه رأی أن القاون عير له وحَجّتّه قد تداختا 
فالعمرةٌ قائمة في حقه» والعمرةٌ لا یجوژ فيها الحلق قبل الطواف. 

وقد تشهد لهذا: قوله عليه السلام في القارن: «حتّی یجل منهما جميعاًا» فنّه بقتضی أ 
لاحلال منهما يكون في وقتٍ واحدء فإذا حَلَقّ قبل الطوافٍ فالعمرةٌ قائمةٌ بهذا الحديثء فيقع 
الحلق فيها قبل الطواف. 


«(2۰ 0 


)١(‏ في جميع النسخ: «عبد الله بن عمر» عدا النسخة «ش» فقد جاء فيها: «عبد الله بن عمرو». قال ابن الملقن في «الإعلام» 
:)٤١ /0(‏ هذا الحديث ثابت في الصحيحين من هذا الوجه؛ أعني: من طريق عبد الله بن عمرو بن العاصء واللفظ للبخاري. 
وذكره الشيخ تقي الدين في #شرحه» من طريق عبد الله بن عمرء وتبعه ابن العطار (۲/ 51 »23٠١‏ والفاكهي (4/ ۱۱۲) وغيرهما. 
وهو غلط وصوابه ما أسلفناه» ولم يذكره الحميدي في «جمعه بين الصحيحين)» ولا عبد الحق في «جمعه» أيضاً من هذا الوجه 
انتهی. وقد نبه الحافظ في «الفتح» (۳/ 019) أنه وقع في «العمدة» وشرجها: (ابن عمر)» والصواب الثاني. قلت: هو على 
الصواب في النسخة المعتمدة لدينا المرموز لها ب «ش» وهي نسخة مقابلة على نسخةٍ مقروءة على الإمام ابن دقيق العيد. 

)۲( هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم: يعرف بابن الوراق المروزيء الإمام الثقة الفاضل» العالم بأصول الفقه» القاضي 
العادل. سمع القاضي إسماعيل ونققه معه» وروی عن إبراهيم بن حماد ومحمد بن عبدوس وعبد الله بن محمد النيسابوري 
وجماعة وعنه: آبو بكر الابهري وآبو إسحاق الدينوري وجماعة أف كتباً جليلة في مذهب مالك منها: «کتاب في بیان السنة» 
وکتاب «مسائل الخلاف والحجة في مذهب مالك»» وله اشرح مختصر ابن عبد الحکم الصغیرا؛ وغیر ذلك مما ينبىء عن 
مقدار علمه» مات سنة (۳۲۹ه). انظر: «شجرة النور الزكية» لابن مخلوف (۱۱۸/۱). 


(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳۸۲/4). 


وفي هذا الاستشهاد نظرٌء ورد عليه بعض المتأخرین() بنصوص الأحاديثء والاجماع المتقدم 
عليه. 


وکانه يريدٌ بنصوص الأحاديث ما بت عنده”": أن لنبی صلَّى الله عليه وسلّم كان قارناً في آخر 
الا وأنّه حل قبل الطواف. وهذا ما ثبت بأمر استدلالی لانصی؛ آعنی: كوه عليه السلام قارناً. 
وابنُ الجهم بنى على مذهب مالك والشافعي ومن قال بأن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان 


مفردا. 
وأمّا الإجماعٌ فبعيدٌ الثبوت إن أراد به الاجماع النقليّ القوليّ» وان أراد السّكوتيّ ففيه نظرٌء وقد 
ینار فيه أيضاً. 


وإذا ثبت هذاء وأنَّ الوظائف أربعٌ في هذا اليوم؛ فقد اختلفوا فيما لو تقد بعضها على بعض: 

فاختار الشافعيٌ جوازٌ التقديم» وجعل الترتیب مُستحبًا. 

ومالك وأبو حنیفة یّمنعان تقدیع الحَْقِ على الرمي؛ لاه حینتذ يكن حَلْقَا قبل وجود التحلَلَينِ؛ 
وللشافعي قول مثله. 

وقد بُنِيَ القولان له على أن الحَلْقّ سك أو استباحة محظور الل 

فان قلنا: سك جاز تقديمٌه على الرمي؛ لاه يكونُ من أسباب التحلل. 

وان قلنا: ااج محظور ر لم یج لما ذکرناه من وقوع الحلقٍ قبل التحللّين. 

وفي ذا ابو و لا یلم من کون الشي* نشکا أن يكونَ من أسباب التحلل ومالك 
رحمه الله -یری أن الحلق تس ویری مع ذلك أنه لا ید على الر مي؛ إذ معنی کون الشيء ۹ 
أنه مطلوبٌ؛ مثابٌ علیه ولا يلزمٌ من ذلك أن يكونَ سبباً للتحلل. 

ول عن أحمدَّ رحمه الله: آنه إن قَدَمَ بعص هذه الأشياء على بعض؛ فلا شیء عليه إن كان 
جاهلاًء وإن كان عالما؛ ففي وجوب الدم روایتان*. ۱ ۱ 


(۱) هو النووي رحمه الله فإنه قال في «شرح مسلم» (۹/ ۵۱): وهذا باطل مردود بالتصوص وإجماع من قبله» وقد ثبتت الأحاديث 
بأن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم حلق قبل طواف الافاضة. وقد قدمنا أنه صلَّى له عليه وسلّم كان قارناً في آخر أمره. 

(۲) أي عند هذا المتأخر وهو الإمام النووي رحمه الله. 

(۳) انظر: (شرح مسلم» للنووي ۸٩(‏ ۵۵). 

(6) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۳۸۰ 


كتاب الحج ‏ باب فسخ الحج إلى العمرة 


وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والنّاسي دون العامدٍ قوي من جهة أن الدلیل دل على 
وجوب باع آفعال ي الرسولِ صلّى الله عليه وسم في الح بقوله: «خذوا عني مناسگکم»( 
مي توش وی لما وقح السوال عنه إنّما قَرنَت بقولٍ السائل: (لم أشغز. 

فیختص الحکم بهذه الحال وتبقی حالة العم على أصل وجوب ابا الرسول صلّی الله عليه 

وسلّم في أعمالٍ الحم 

ومّن قال بوجوب الدم في العَمْدِ والنسيانٍ عندٌ تقديم الحلق على الرمي؛ فان يحول قولّه عليه 
السلام: لا حرج» على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا یل من نفي الثم نفي وجوب الدم. 

وادّعى بعض الشارحين”" آن قولّه عليه السلام: «لا حرج» ظاهرٌ في أنه لا شیء علیه(۳» وعَنَى 
بذلك نفي الاثم والدم معا 

ریما طمن اللليرر a‏ فيد پل إلى الابوسدال a‏ انه 17 
استعول (لا حرج) كثيراًفي نفي الائم» وان كان من حيث الوضعٌ اللغوي يقتتضي ي نفی الضيقء قال الله 
تعالی: وما جعم کف الزین ین حرج رج € [الحج: ۷۸]. 

PTE‏ ياب ا و 


ما 


وحمل نفي الحرج على نفي ۳ يُشْكِل عليه تأخيرٌ بِيانِ وجوب الدم فإن الحاجة تدعو إلى 
تبيانٍ هذا الحکم. فلا يوؤخرٌ عنها بيائه. 

ويمكنٌ أن يقالّ: إن ترك ذکره في الرواية لا لزم منه ترك ذكره في نفس لام 

وأمّا من أسقط الدم» وجعل ذلك مخصوصاً بحالة عدم الشعور. اله حول (لا حرجَ) على 
نفي الإثم والدم معاًء فلا يلزمٌ تأخيرٌ البیان عن وقتٍ الحاجةء ومشى آیضا" على القاعدة في أن 


)010( رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ: «لتأخذوا مناسككم». 
(۲) جاء على هامش «أ» و«ش»: «هو الشيخ محبي الدین» وهو الإمام النووي رحمه الله. 

(۳( انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ ۵۵). 

(4) وهي رواية مسلم برقم (۳۳۳/۱۳۰). 

(9) في «و» زيادة: 0550 


(1) فى «أ» و«اش» وهد»: «ويبنى أيضا» بدل #ومشى أيضاً». 


الحكمّ إذا رب على وصفبٍ يمكنٌ أن يكون معتبّراً لم يز اطراخه والحاق غيره مما لا يساويه به 
ولا شك أن عدع الشعور وصففٌ مناسبٌ لعدم التکلیف والمواخذق والحکم على به فلا یمکن 
اطراخه بالحاق العَمُد به؛ إذ لا یساویه. 


فان تمسَّكَ”" بقول الراوي: (فما شيل عن شیء دم ولا أخر الا قال: افعل ولا حرج) فانه قد 
ا لترتیب مطلقاً یز مراع في الوجوب. 
و O O O‏ 
والتأخير مطلقاء وإِنّما أخبرٌ عن قوله عليه الصلاة والسلام: الاحرج» بالنسبة إلى كلّ ما ستل عن 
من التقديم والتأخير حيتئذ» وهذا الإخبارٌ من الراوي اما تعلق بما وق لسوال عنه» وذلك مطلقٌ 
بالنسبة الی حال السوالل» وکونه وقع عن العمدٍ آو عده» والمطلیٌ لایدل علی أحد الخاصّین بعیهه 
فلا یبقی حجَّةَ في حال العمدء والله آعلم. 


۱ الحديث السادس: عَنْ عَبْدِ ال حَمَن ب 
الخمرة الكبْرَى يسبع حصیات. فحَعَل الت عن يَسَارِه 9 


۳ 
انب 
م ت 


| آنزكث عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَةِ صلی الله عليه وسلّم. 


(خ: ۰ص 47٦‏ 

فيه دلیل على رمي الجمرة الکبری بسیع کفیها. 
ودليلٌ على استحباب هذه الكيفية في الوقوف لرميها. 
ودلیل على أن هذه الجمرةً ترمّی من بَطْنِ الوادي. 


و 8 _ ۹ ۱ ۲ 5-9 2 2 
ودليل على مراعاة كل شيءٍ من هيئاتٍ الحج التي وقعت من الرسول صلى الله عليه 
ِ ۱ 26 
وسلّم حيتٌ قال ابن مسعود: (هذا مقامٌ الذي آنزآت عليه سورة البقرة) قاصداً بذلك الاعلاع 


كتاب الحج ‏ باب فسخ الحچ إلى العمرة 


وفيه دليل على جواز قولنا : (سورة البقرة»» وقد تقل عن الحجاج بن یوسف نت أله نھ عن ذلك. 
وأمرٌ أن يُقال: السورةٌ التي تُذْكرٌ فيها البقرةٌ فرّدَّ عليه بهذا الحديث”". 


$ 2 ¢ 


الحديث سایق رن ري تنل او سای لعل رس 
قَالَ: «اللّهُمَ از حم المُحَلّقِينَ»» لو ریم م یا سول الله ! ال: «اللّهُمَ ازحم المُحَلَّقِينَ»» قَالُوا: 
بارقول اذا اشر ما «وَالمُقصَرِينَ). ۱ 

(خ: ۰۱16۰م: ۱ ۱۳۳۳ 
الحديثٌ دليلٌ على جواز الحلق والتقصیر معاًء وعلی أنَّ الحلق آفضل؛ لان الي صلّی ال 


عليه وسلّم ضار“ في الدعاء للمحلّقین» واقتصرٌ في الدعاء للمقصّرين على مرو 

وقد تکلموا في آن هذا كان في الحُديَْ» أو في حَجَة الوداع» وورة في بعض الروایات ما ل 
على آنه في الحديبية "» ولعلّه وقع فيهما معا وهو الأقربٌُ. 

وقد كان في کلا الوقتین ر من الصحابة في الحلتی, ما في الحدیبیة؛ قلات خط علیهم 
الرجوعٌ قبل تمام مقصودهم من الدخولٍ إلى مكة وكمال تُسكِهم؛ واا في الحجَ» فلأنّهم شى 
علیهم فسح الحج إلى العمرةه وکان مَنْ قصّرٌ منهم شعرّه اعتقة أله آحف من ال هو یدل 
على الكراهة للشي» فر اي صلَى الله عليه وسلّم الدعاء للمحلقين؛ A‏ 
الامی وأتحُوا فعل ما روا به من الحلق. وقد ورد التصريحٌ بهذه العلّةِ في بعد بعض الرواياتء فقال: 


لأنهم لم کو 0 


)١(‏ روى البخاري »)١777(‏ ومسلم (۱۲۹۲)»ء (۲/ ۰)۹4۲ عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي 
يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني 
عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي» حتى إذا حاذى بالشجرة 
اعترضهاء فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 
۳ 


(۳) جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة كما ذکره ابن عبد البر في «التمهید». 


)0 رواه الامام أحمد في «المسند» (۱/ 4۳۵۳ وابن ماجه (0) ۰ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


واھ لحت" 


7 ۳ لحدیث ان عَنْ عَائَِّةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: جايح لي سل عل دسل 
َأَنَضْنا يَوْمَ ار نَحَاضَتْ هی قاراد ی صلَّى الله عليه وسلَّم ما يُِيدُ اج من هل تفت 

| یا سول الا إنْها حَائْضء قَالَ: : عا هِيّ؟21. قالوا: يَا سول الله! أَقَاضَتْ یوم النخرء قال: 
| «اخرجوا». 
(خ: 177° م: ۳۸۷/۱۲۱۱) 
وَفِي لَفْظِ: ال الي صلی الله عليه وسلّم: ١عَفْرَى‏ حلّی َطاقث يَوْمَ النخر؟». قیل: نع قال: 


۱ «فانفرى». 


(خ: 11۷« م: ۱۲۱۱ (FAY‏ 

فيه دليل على أمور: 

آحدها: أن طواف الافاضة لا منه وان المرأة إذا حاضت لا تفر حتّی تطوت؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلّم: «أحابستا هي؟)» فقیل: نها قد آفاضت... إلى آخره» ان دیدن تا ان 
عدم طوافٍ ال فاضة موجب للخبس. 

وثانيها: أن الحانض یسقط عنها طوافٌ الوداع ولا تََعُدُ لأجله؛ لقوله: «فانفری». 

والثها: قوله: (عقری) مفتوح العین ساكنٌ القاف. و(حلْقی) مفتوخ الحاء ساكنٌ اللام. 

والکلام في هاتین اللفظتین من وجوو: 

منها: ضبطهماء فالمشهور بینٌ المحدئین حتی لا یکاذ یعرف غیزه: أن آخر اللفظتین ال 
لتأنیث المقصورة من غير تنوین. 

وقال بعضهم: (عَقرأحَلقا) بالتنوين؛ لاله شعر آن الموضع موضع دعاء» فأجراه مُجرّى کلام 
العرب في الدعاء بألفاظ المصادرء فإنّها موه كقولهم: او ا ع اوا 
بالف التاتیث اذغ والذي ذکره المحدئون صحیح انش 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ۲۳۹). 


كتاب الحج ‏ باب فسخ الحچ إلى العمرة EK‏ 1ه 

ومنها: ما تقتضيه هاتان اللفظتان: 

فقيل: عَقرَى بمعنى: عفَرّها الله. وقيل: عَفَرَ قومّهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد 

وأا حَلْقَى؛ فإمّا بمعنى حَلَقَ شعرّهاء أو بمعنی: أصابّها وجَعٌ في حَلْقِهاء أو بمعنی تحلق قومّها 
شویها. 

ومنها: أنّ هذا من الکلام الذي كَثْرَ في لسانِ العرب حى لا يُرادَ به أصل موضوعه کقولهم: 
َرَت یداك وما أَشْعَرَهُ قاتله الل وأفلحَ وأبيه... إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا يُقصَدٌ أصل 
موضوعها؛ لكثرة استعمالها. 


د و 


6 الحديث افاسع نع اله ِن عباس رَضِيَ الله عنهعا ؟ 


عَهْدِهِم بانب إلا أنه + خُفَفَ عن المَرْأَةٍ الحایضي. , 


: م: )2 ۱ 
فيه دلیل على د طواف ود واجت؛ لظاهر الأمر وهو مذهت الشافعي: ويجب ب الدم 
بتركه”' » وهذا بعد تقرير أن إخبارٌ الصحابی عن صيغة الأمر كحكايته لها. 


ولا دم فيه عند مالك ولا وجوب له عنده"". 


وفیه دليل على سقوطه عن الحائض» وفیه خلاف عن بعض السَّلَفِ؛ٍ أعنى: این عم أو ما 


یو 2 (و) 


9 0 8 
> وه يت 


(۱) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷۹/۹). 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ ۱۱ ). 

(4) نقل الحافظ في «الفتح» (۳/ ۵۸۷) عن ابن المنذر رجوع ابن عمر عن ذلك وبقي عليه آبوه عمر رضي الله عنه. وكأنه مراد 
الشارح قله (أو ما يقرب منه)؛ كما قال الصنعاني في «العمدة» (۵/ 8۱۷). وجاء على هامش «» وش" واد عند قوله: «أو 


ما يقرب فا «أي من الخلااف». 


4 - الحدیث العاشر: عَنْعَبْدٍ هونن عم وضي | الأعَيْهُمَا قَالَ: استَأدنَ الاش 


عبد المطْلب زر شول وس امه وس ود تین آجل یه وه 
© کا ا 


و 

آحدهما سک التبم وله من ماس الح ارام حبك قول آزن الاي 

من أجل يسقايته فإنّه يقتضي أذ الإذدً لهذه العأ المخصوصة ون غيرّها لم یحصل فيه لاخ 

الثاني : أنه يجوز المي بل السمَاية» ومدلول n‏ و e‏ السّقَاية 
ا ا ی نی 

فمنهم من قال: يختص هذا الحکم بال العباس. 

ومنهم من عَم وقال: کل مَّن احتاحٌ إلى المبیتِ للسّقاية فله ذلك7". 

وأمّا تعلیقه بسقاية العباس؛ فمنهم مَنْ خصّصّه بها حتّی لو عملّت سقاية آخری لم يرخص في 
الست لاا 

والأقرب اتَبَاعٌ المعنی» وأن العلةَ الحاجة إلى إعدادٍ الماء للشاربين. 


5 الحدیث الحادی عشر: و وعنه د أن هن ايت عُمَرَ ‏ قال: َع الي صلی الله عليه وس 


بين المَغْربٍ والشاء بجع لِكُلَ وَاحِدَةِ نهما باق ولم بخ بينهماء ولا عَلَّى إثر واحدة منهما. 

(خ: 4 ١‏ واللفظ له م: (AA ١‏ 

فيه دلي على جمع التأخير بمزدلفة وهي جممٌ؛ لاد اليك صلّی اه عليه وسلّم كان وف 
الغروب بعرفةً» فلم يَجمعْ بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغربَء وهذا الجمحٌ لا خلاف فيه وإنّم 
اختلفوا هل هو بعذر النسكِء أو بعذر السفر؟ 

وفائدة الخلافي: أن من ليس بمسافر سفَّرايَجمعٌ فيه» هل يَجمعٌ بِينَ هاتين الصّلاتِين أم لا؟ 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۳/ 06 1۳). 
(۲( وهذا هو الصحیح. كما قال النووي في «شرح مسلم» (۹/ 17). 


كتاب الحج ‏ باب فسخ الحجٌ إلى العمرة 
والمنقول عن مذهب أبي حنيفةً: أن الجمع بعُذر النسك. 
وظاهرٌ مذهب الشافعيّ أنه بعذر السفرء ولبعض أصحابه وجه 
ولم يقل أن اي صلَى الله عليه وسلّم كان يجمعٌ بين الصلاَينٍ في طول سفره ذلك» فا 
كان لم یجمع خود في نفس الأمرء فیقوی أنَّ الجمعٌ للنسك؛ لأنَّ الحکم المتجدّد عن تجدّد أمر يقتضي 
إضافة ذلك الحكم إلى ذلك الأمر. 
إن كان قد جَمَعَ؛ إِمّا بن یرد في ذلك نقل خاصٌء أو یوخ من قول ابن عمر: ا 
وا ON‏ و ات 


ف ابتداه هه ار لي صلَى ال علي وسم كان ناز عند دخولي وقت صلاةالمغرب. 
وأنشاً الحر ك بعد ذلك فالج نما یکونْ بعد الحركة» ما فی الابتداء فلاه وقد كان یمک أن قا 


المغربٌُ بعرفة» ولا يحصّل جد السّیر بالنسبة إليهاء وإنّما يتناولٌ الحديث ما إذا كان الجذ والسّيدُ 
موجوداً عند دخول وقتهاء فهذا أمرٌ مُحتمل. 

واختلف الفقهاء أيضاً فيما لو أراد الجمع بغير جمع؛ كما لو جَمَحَ في الطريق» أو بعرفة على 
التقديم» هل یِجَمَع» أم لا؟ 

والذين علّلوا الجمع بالسفر يُجيزون الجمعَ مطلقاً. 

والذين يعلُونه بالنسكِ هل عن بعضهم أله لا يَجْمَعُ إلا بالمكانٍ الذي جَمَعَ فيه رسول الله 
صلَى اه عليه وسلّم» وهو المزدلفةء ام لوظيفة السك على الوجه الذي فعلهلرسول صلی الله 
علیه وسلّم. 

ومع يتعلّقُ بالحديثٍ الکلاٌ في الأذانٍ والاقامة لصلائي الجَمع» وقد ذَكِرٌ فيه: : أنه جَمع باقامة 
لکل واحدق ولم يذكر الأذان". 


ور ع 


مه ل 
* أنه بعذر النسك"'". 


)۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۸۷). 
66 رواه البخاري (۰)۱۰۵۵ ومسلم (۷۰۳). 


(۳( أخرج البخاري )٠١۹١(‏ رواية الأذان لكل صلاة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


وحاصل مذهب الشافعيّ رحمه الله: أن الجمع إا أن يكونّ على وجو التقديم» أو على وجو 
التأخير» فن كان على وجو التقديم أذَّنّ للأولى؛ لا الوقت لهاء وأقام لكلل واحدةٍء ولم ین للثانية 
لاعلی وجو غریب لبعض أصحابه» وان كان على وجو التأخير كما في هذا الجمع صلاهما بإقامتين 
كما في ظاهر هذا الحديث» وأجُرّوا في الأذانٍ للأولى الخلاف الذي فى ي الاذان للفائتة”''. 


ودلالة الحديث على عدم الأذانٍ دلالة سكوت؛ أعني: الحديتٌ الذي ذكره المصنف. 
ی بالحديثٍ أيضاً: عدم ال بين صلائي الجمع؛ لقوله: (ولم یسب بيتهما)» والشّبحة: 
وا عبر عنها بوجوب المُوالاةٍ بينَ صلاتي الجمع. 
والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك: أن له أن يتنفلٌ؛ أعني: للجامع بين الصلاتين. 
ومذهبٌ الشافعيّ: أن الموالاةً بِينَ الصلاتین شرطٌ في جمع التقديم» وفيها في جمع التأخير 
خلاف؛ لأن الوقت للصلاة الثانية» فجاز تأخيرها. 
وذاقلنا بوجوب العو الاي فلا ها قد الا قمةه ولا قد تیم لك یم يِمَّمُء ولا قدرٌ الأذان 
لمن یقول بالأذانٍ لكل واحدةٍ من صلاتي الجَمُم» وقد حكيناه وجهاً لبعض الشافعيّة» وهو قول في 
مذهب مالك أيضا. 
فمن أرا أن ستول بالحدیث على عدم جواز تِن صلائي ال ّ م؟ فلمُخالفه أن یقول: 
هو فعل والفعل بمجرّده لایدل على الوجوب. ويّحتاج إلى ضمیمة أمر آخرٌ إليه. 
وممًايؤكده-أعني: کلاع المخالفٍ أن اي صلی الل عليه وم لم بل بعدتهماكما في الحديث. 
مع آنه لا حلاف في جواز ذلك فیشور یر ذلك بأنَّ تر التنفل لم يكن مادک من وجوب الموالاة. 
وقد ورد بعض الروایات أنه فصل بِينَ هاتين الصلاتين بحط الرّحال”"» وهو يحتاحٌ إلى مسافة 
من الوقت ویدل علی جواز التأخیر. وقد تکرّر مِنَ المصنف إيرادٌ أحاديث في هذا الباب لا تُنايِيبٌ 


وی 0 


)۱( انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱/ ۱۰-۰۹ 

(۲) رواه مسلم (۰)۱۲۸۰ من حدیث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أقيمت الصلاة. فصلی المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعیره 
في منزله؛ ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بینهما شیا. 

(۳) في «أ» واح»: «والعجب من المصنف» بدل «وقد تکرر من المصنف»» ولم ترد هذه الجملة في النسختین «ش» و«و»» وجاء 


فوقها في احم : (کذا) . 


كتاب الحج ‏ باب المُحرم يأكل من صيد الحلال 


00 
باب المُحرم يأكل من صيد الحلال 


4۹ 


3 2۰2۵ ص ا ۱ ۱ 0 2 م ۱ 
۷ - الحديث الأوّل: عَنْ أبي تاد الاْصَاري رَضِيَ الله عَنه: أنَّ سول الله صلَّى الله عليه 


وسلّم خرَج اا فَكَرَجوا مَعْهُ فُصَرَفَ طَائْفَةٌ منهی بوم أب ا وقال: ا روا ساحل البحر 
حى نی ۰ فَأكَدُوا سَاحِلَ البَخرء ما انصرفواه آخرموا کلم لا أب كناد لم يُحْرِمْ يتما هم 
د و ویو وی ی وروی 
1 نا نأل تخع صَيد ید وَنَحْنٌ مُحْرمُونَ؟! فَحَمَلتَا ما اي ین وها رکا سول الله صلی اف 

٠ ۳۳‏ لته عَنْ دلك. فقال: دینکم أَحَدٌ حداف أن يكين علنها ی تالوا: لا | 
قَالَ: «کلوا ما ّى ین لخمهّا». 
COTIN i‏ 
وَفِي روايَة: قَقَالَ: اهَل مَعَكُمْ منه شیء؟» قَقَلْتُ: : نحم م فتاولته العضدَ فَأَكَلَهًا. 
(خ: ۱ ۲ ۱۹۰ ۳۳+ 
تكلّموا في کون أبي قتادةً لم يكن ا مع اياده خرججوا”" للحجٌ» ومرواا بالميقات» , ومّن 
كان كذلك وجب عليه الإحرامٌ من المیقات. 

ابا نب 

منها ما دل علیه ول هذا الحدیث من انه ر إلى جهة آخری لكقنهاء وکان الالتقاء مه بعة 
مضي مکان المیقات. 

ومنها- وهو ضعیف أنه لم يكن مُريداً للحج والعمرة. 

ومنها أنه قبل توقيتٍ المواقيت" 

و(الأتان): الأنثى من الحمر. 
)١(‏ في «و٤‏ واح»: اکونه خرج» 


0( في «و» واح؟: اومر!. 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/۱۹۹-۱۹۸). 


وقولهم: کل من لحم صيدٍ ونحن مُحرمُونَ) ورجوعهم إلى النبيّ صلی الله عليه وسلم في 
ذلك دليل على آمرین: 

أحدهما: جواژ الاجتهادٍ في زمن النبيّ صلّی الله عليه وسلّمء فإنّهم أكَلُوه باجتهاو. 

والثاني: وجوت الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات. 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «منکم أحدٌ أمرّه أن يَحْمِلَ عليهاء أو أشارٌ إليها؟» فيه دلیل على 


آنهم لو فعلوا ذلك لكان سببا للمنع. 
وقوله عليه السلام: «فكُلُوا ما بقىّ من لحوها» دلیل على جواز أكل المُحْرم لحم الصيدٍ إذا لم 
يكن منه دلال ولا إشارةٌ. 


واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصیدٍ على مذاهب: 

أحدّها: أله ممنوعٌ مطلقاء صید لأجله أو لاء وهذا مذکوژ عن بعض السلفيء ودلیله حدیث 
الصعب على ما سنذکره". 

والثاني: أنه ممنوعٌ إن صاده أو صِيدَ لأجله. سواءٌ كان باذنه» أو بغير ٍذنه» وهو مذهبُ مالك 
والشافعيٌ رحمهما الله. 

والثالث: آنه إن كان باصطياده؛ أو كان بإذنه» أو بدلالته حَرمَ» وإن كان على غير ذلك لم يَحرّم. 

وحدیث أبي تاد هذا يدل على جواز أكله في الجملة» وهو على خلا المذهب الأول 

ویدل فاه علی الم شر المُحرمُ إليه ولا دل عليه؛ جور ال فإِنّه َر الموانع المانع 
من أکله والظاهر أنَّه لو كان غیژها مانعاًلذکر. 

وم احتجٌ الشافعي على تحریم ما ید لاجلهمطلقا وان لم يكن بدلا وإِذنه بامور آخری» منها 
حدیث جابر عن النبيّ صلی الله عليه وسلّم: لحم الصيدٍ لکم حلال مالم تَصیدّوه» و يِصَد لکم»۳. 

والذي في الرواية الأخرى من قوله عليه السلام: اهل معکم منه شي۶؟ فيه آمران: 

آحدهما: تبسّط الانسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا. 


(۱) الاتی بعد هذا الحدیث برقم (۲۸). 
(۲) رواه أبو داود (۱۸۵۱) والنسائي (۲۸۲۷. والترمذي (۸61 والامام آحمد في «المسند» (۳/ ۳۱۲). قال الحافظ فى 


«الدراية» (۲/ 66): رجاله ثقات إلا أن المطلب -راویه عن جابر ‏ لم يسمع من جابر. 


كتاب الحج ‏ باب المُحرم يأكل من صيد الحلال 


والثاني: زيادة تیب قلويهم في موافقتهم في الاک 
وقد تقدّمَ لن قوله صلی الله عليه وسلّم: «لو استقبّلتٌ من أمري ما استدبّرت لما سُقَتَ 
الهذی» والإشارةٌ إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحَلّق» فإنَّه كان أطيبّ لقلوبهم. 


د عاد د 


جمارا وَحْشِيا وَهُوَ اوآ وان فرع لما ری ما في وجهی قال: «إِنَا لم رده عََيِكَ لا 
| نا خر 

(خ: 1۷1۹ م: 50/119 (oY‏ 

وَفِي لفظ لِمُسْلِم: رِجْلَ حِمَارٍ. 

(م: 04/1195) 

وَفِي لفظ: * شق جمّار. 

(م: ۵4/۱۱۹6) 

(م: 64/۱۱44( 

وجه هذا الحديث: أنه ظَنَ آنه صِيْدَ لاجله والمُحرم لا یال ما صِيْدَ صِيْدَ لأَجْله. 


(الصّعْب بن جثامة) بفتح الصاد الها وسکون العين المي آیضاه و عنامة فتح الجيم 
وتشدید الثاء المثلثة وفتح المیم. 

وقوله: (آهدی لرسول الله صلَّى ال عليه وسلّم) الاصل أن يتعدَّى (آهدی) ب (إلى)؛ وقد 
یتعدی باللام ويكون بمعناه. 


وقد یحتمل أن تکون اللامُ بمعنی (أجُل)» وهو ضعه 0 
7 هذاه د و CC‏ 


4 
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وقوله: (حماراً وحشیّا) ظاهره آنه 
البخاری رحمه الله ". 
)۱( (ص: ٤‏ ۵۰). 
(۲( في «و»: اوفیه ضعف . 


(۳) قال البخاري في «صحیحه» (18۹/۲): (باب: إذا آهدی للمحرم حماراً وحشيًا حيًا لم یِقبل). 


۸ - الحديث الثاني: عَن الصَّعْب بْن جَتَامَةَ اللي : أنه أَهْدَّى إِلَى ال صلَّى الله عليه وسلّم 


- سس و و 201 2 2 2 12 ز 2 2ز1<1]101010103103 1021 ]1 ]>1 ز ز[ ۳۳۳1 سس سک ی 


وقيل: إله تأویل مالكِ رحمه الله» وعلى مقتضاء سل بالحديث على منع وضع المحرم يده 
على الصبد بطریق الماك بالهديق ويقاس عليها ما في معناها من البيع والهبة. 

إلا أنه رد هذا التأويل بالروایاتِ التي ذکرها المصنف عن مسلم من قوله: (عجز حمار» أو 

3 شق حمار أو رجل حمار) فإنّها قوية الدلالة على کون المُهْدَى بعضاء وغیر حي فحتو قوله: 

١حمارا‏ حالما وتسم لعفي باسم الكل آو فیح مضافي» ولاتبقى في ال 
ما ذکر من تملّك الصید E‏ ة على هذا التقدیر. 

وقوله صلی اله عليه وسلّم : إا لم رده عليكَ إلا آنا خر حرمٌ): : (إنَا) الأولى مکسورة الهمزة؛ لأنها 
ايتدائة والثانية ا نها حذف منها اللام التي للتعلیل وأصلّه: الا ۳ 

وقوله: (لم نردّه) لمشهوژ عنة المحلئین يو فخ ادا وهو خلافٌ مذهب المحققين من 
النحاة» ومقتضی مذهب سيبويه» وهو ضم الدال وذلك في کل مضاعفی مجزوم أو موقوف اتصل 
به هاءٌ ضمير المذكّرء يان مال مادم بأنْ الهاء حرف حَفی» فكأنّ الواو تاليةٌ للدال؛ لعدم 
الاعتدادٍ بالهای وما قبل الواو یم وعبّروا عن ضَمّها بالوتباع [ لِمَا بعدها. 

وهذا بخلافٍ ضمير المؤنَّثِ إذا اتصل بالمُضَاعَفِ المشدّب فإنّهِ فح باتّفاق("©. 

وخكي في مثل هذا الأول الموقوفٍ لغتان أَخرّيان: 

إحداهما: : الفح كما یقول المحدّثون يقال: مد u‏ 1 تال 

إذا أنتَ لم تشع فصر فإلما .یی الفقى كيمايَضرٌ ویک 
كذا رواه يونس بضمٌ الراء في قوله: (قَضْرّ) حكاه محمّد بن سَللام("عنه. 
والثانية: الكسر. al,‏ 
ال أبوليْلى لحبلي مده 


۳ ی 0 0 60 
5 7 مه م ۵ 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ ۱۹۸). 

(۲) البيت لقيس بن الخطیم» كما نسبه الباقلاني في «(عجاز القرآن» (ص: 87)» ونقل البغدادي في «خزانة الأدب» (0۰۱/۸) عن 
العيني أنه نسب للنابغة الذبياني» وقيل: للنابغة الجعدي والأصح أن قائله قيس بن الخطيم. 

(۳) الجمّحي (ت ١۲۳ه)»‏ صاحب «طبقات فحول الشعراء». 


وقوله عليه السلام: إلا أنَا حرم مسك به في منع أکل المحرم للحم الصيدٍ مطلقاء فإ ٠‏ فإنَّهِ عل 
ذلك لمج الاحرام؛ والذين أباحوا أكله لا يكو مجر الإحرام عنتمم عل 

وقد قیل: إن النبي صلّی الله عليه وسلم [" نما نما رده؛ لأنّه صِيدَ لأجله؛ جمعا بينه وبِينَ حديثِ أبي 
قتادة. 


و(الحرمٌ) جمع خرام. 

و(الأبواء) بفتح الهمزة وسکون الباء الموحّدةٍ والمد. 

(وَدّان) بفتح الواو وتشدید الدال آخره نون موضعانِ معروفانِ فیما بِينَ مک والمدينة. 

ولمسألة أكل المُحرم الصی تعلّقٌّ بقوله تعالی: لکد رامش شزا ۹ [المائدة: 19۰ 
وهل بر بالصید نفس الاصطیا آو المصید؟ 

وللاستقصاء فيه موضمٌ غيرٌ هذاء ولكنّ تعليلٌ النبيّ صلی الله عليه وسلّم ب (أنَّا خر حرم م) قد يكون 
إشارة إليه. 

وفي اعتذار الب صلّی الله عليه وسلم للصَّعبٍ تطييبٌ لقلبه؛ لما عرض له من الكراهة في رد 
هديّته ويُؤخذ منه استحبابٌ مثل ذلك من الاعتذار. 

وقوله: (فلمًا رأى ما في وجهه) يريد من أثر التغير بسبب الكراهة» وقد وقعّ مصرّحا به في 
بعض الروایات: (فلمّا رأى ما في وجهي من الكراهة)”"”» يريد مسبَّبَ الكراهة””". 


23 2 


(۱) بلا عزو في: «مجالس ثعلب» (1۲۱/۲). وانظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (۱/ »)۱۸۲-۱۸١‏ وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله. 

(۲) رواه الترمذي (859)» بلفظ: «فلما رأى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ما في وجهه من الكراهية». 

(۳( وقع بدل قوله: (وقوله: فلما رأى ما في وجهه؛ يريد من أثر التغير...) في «أ» ولاش» وادا: «ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك 
في الاعتذار» وقوله: «فلما رأى ما في وجهه' أي: من الكراهة؛ يريد مسبّبَ الكراهة». والمثبت من «و» وعليه شرح العلامة 
الصنعاني في «العدة» (0/ 1۳ 4) وأشار إليها في هامش ١ح"‏ أنها وقعت كذلك في نسخة. 
وجاء على هامش النسخة «أ: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف»» وفي «دا: «بلغ». 
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٩‏ -الحديث الأول: سب اون عُمَر رضي افاعنت عَنْ وَسُولٍ الوصلّى اله عليه 
وسلّم: أَنَهُ قَالَ: نیع لجان کل ادنم ابالخبار كام يقر EEG‏ م 
أَحَدَّهُمَا الاک فتبَايَمَاعَلَى ذلك فَقَدْوَجَبَ البَيْهُ). | 


(خ: ۱م ۱5۹۳۱ 
وما في معناه ِن حديثِ حَكيم بن جرا وهو: 
۰ - الحدیث الثاني: عَنْ حَكِيم بْنِ رام يلع ETT‏ علیه | 


رم 
کت - 4 


وسلّم: «السیعان بالخیار الم یر رَقا», أو قال: «حتّی ‏ اه فان صدة ويا اب 


وَإِنْ كَتَمَا وکذباه م جح مُحِفَتْ بر گة هم 


(خ: 7۴ م )2 | | | 

11111111 22110101110101 
أصحاب الحديث. 

ز شاه مالك وان ةف 

ووافقٌ ابنُ حبیب من أصحاب مالك مَنْ آثبته ۳" 

والذين تَمَوْه اختلفوا في وجه العُذر عنه» والذي يَحضرنا الآن من ذلك وجوه: 

آحدها: حاف خالمّه راريدة وكل ما کان کذلك لم ره 

ما الول: فلأنَ مالكاً رواه» ولم يقل به. 

وأمًا الثاني: فلانْ الراويِ إذا خالفت. فإمًا أن یکون مع عليه بالصحة فیکون فاسقا؛ فلا ثبل 
روایته» وتا أن یکونْ لا مع عليه بالصحة وهو أعلمٌ بل ما روی» فيتبَعُ في ذلك. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (9/ ۱۵۷). 


وأجيب عن ذلك بوجهين: 


آحدهما: منع المقدّمة الثانية» وهو أن الراوي إذا حالف لم يُعمَل بروايته. 

وقوله: (إذا كان مع عليه بالصحة كان فاسقاً) ممنوعٌ؛ لجواز أن يَعْلَّمَ بالصحة ويُخالفَ؛ 
لمُعارض راجح عنده ولا يلرم تقلیه فيه. 

وقوله: (إن كان لا مع علمه بالصحق وهو آعلم بروايته» فَيتبَمُ في ذلك) ممنوعٌ أيضا؛ لانه إذا 
ثبتَ الحدیث بعدالة له وجب العمل به ظاهراًء فلا يرك بمجرّد الوهم والاحتمال. 

الوجة الثاني: أنَّ هذا الحديتٌ مرويٌ من طرقٍء فان تعذّرَ الاستدلال به من جهة رواية مالك لم 
يتعَّرْ من جهة أخرى» وإنَّما یکون ذلك عند التفرّدِ على تقدير صحة هذا المأخذٍ؛ أعني: أنّ مخالفة 
الراوي لروایته تقدح في العمل بهاء فإنّه على هذا التقدير يتوقفٌ العمل برواية مالكِء ولا يَلزْمُ من 
بطلان مَأخذٍ معيّن بطلان مَأَحَذِ الحکم في نفس الأمر. 

الوجه الثاني من الاعتذارات: أن هذا خر واحدٍ فيما تم به البَلُوى» وخبرٌ الواحد فيما تَعُمُ به 
البلوى غير مقبول. فهذا غير مقبول. 

ما الأولٌ: فلان البياعاتِ”" مما تتكرَّرُ مرّاتٍِ لا تُحصّىء ومثل هذا تَعُْ البلوی بمعرفة حكيه. 

وأما الثاني: فلأن العادة تقتضي أن ما عمّت به البلوی يكون معلوماً عند الكافة» فانفرادُ الواحد 
به على خلافي العادق فیرد. 

وأجيب عنه: بمنع المقدّمتين معا 

ما الأولى: وهو أن البیع مما تمه عم يه A‏ فالبيعٌ کذلك ولكنَ الحديتٌ دل على إثباتِ خيار 
هی لیس الفسخ مهم به التلوى في اليباعاجه فا الظاهرٌ من الإقدام على البيع الرغبة من 
کل واحدٍ من المتعاقدَينٍ فیما صار إليهء فالحاجة إلى معرفة حکم القّسخ لا تکونْ عامّة. 

وأا الثاني ": فلأنَ المعتمّدَ في الرواية على عدالة الراوي» وجَرْمِه بالرواية» وقد وج ذلك 
وعدمٌ نقل غيره لا يَصلُحُ مُعارضا؛ لجواز عدم سَماعِه للحکم» فان الرسول صلَّى ال عليه وسلَّم 
كان یل الأحكامَ للآحادٍ والجماعةء ولا يلزمٌ تبليغ کل حكم لجميع المكلفين. 


)۱( يعني: البيوع. 
() أي المنع الثاني للمقدمة الثانية. 


کتاب البیوع ۵۳۷ 


وعلی تقدیر السماع؛ فجارٌ أن عرص مانعٌ من النقل؛ أعني: نقل غير هذا الراوي فانما یکون ما 
ذکر إذا اقتضت العادةٌ أن لا يتخفى الشيء عن أهل التوات ولیست الأحكامٌ الجزنيّهُ من هذا القبيل. 
الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حدیث مخالفٌ للقياس الجَلي؛ والأصول القياسيّة المقطوع 
بهاء وما كان كذلك لا يعمل به | 
أما الأول: فتعني بمخالفة الاصول القياسيّة: ما ثبتَ الحكمٌ في أصله قطعاًء وثبت كون الفرع 


ل مس اضرف ل يالك الا ا من مسد اك آن رة ار کر 
الحكم. ۱ 

وهاهنا کذلك. فان منع الغير عن إبطال حقٌّ الغير ثابتٌ بعد التفرّقٍ قطعاًء وما قبل التفرّقٍ في 
معناه» لم يفترقا إلا فيما يقطع بتَعرّیه عن المصلحة. 

وأما الثاني: فلأنَ القاطع مقدَّمٌ على المظنون لا محال وخبرٌ الواحد مظنون. 

وأجيب عنه: بمنع المقدمتين معا. 

ما الأولى: فلا نسم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فیما لا يُعتبرٌ من المصالح» وذلك لاد 
ابيع بقع من غير ره وقد یحصل دبع لشروع فيه فيناسبٌ إثبات الخيار لكل واحدٍ من 
المتعاقدّين؛ دفعاً لضرر الندم فیما لعلّه يتكرّرُ وقوغه. ۱ 

ولم يمكن إثبائّه مطلقاً فيما بعد التفرق وقبله فائه رفع لحكمة”" العقد» والوئوق بالتصرف» 
فَجْعِلَ مجلس العقدٍ حَرِيماً لاعتبار هذه المصلحة ومذا معنىّ معتبرٌ لا يستوي فيه ما قبل التفرق 
كه 

وأما الثاني: فلا نسلّمُ أن الحديتٌ المخالفت" للأصولٍ یرد فان الأصول تنبت بالنصوص» 
والتصوصض س ثابتة في الفروع | لمعيّنة وغاية ما في الباب أن يكو الشرخ أخرجَ بعض الجزئيّاتِ عن 
کلب لمصلحة تخسهاء أو تج فيج یا 

الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا حديتٌ مُعارِضُ لاجماع أهل المدينة وعمّلهم» وما كان 
كذلك يُقدَّمُ عليه العمل نهذ یم عليه العمل. | 


)۱( في اح) ی 


ل 0 

وأما الثاني: فلمّا اختصّ به أهل المدينة من شکُناهم في مَهْبطٍ الوحيء ووفاة الرسول 
صلی الله عليه ی ين آظهرهم" ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ. فمخالفيُهم لبعض الا خبار 
تقتضي علمّهم بما آوجب ترك العمل به من ناسخ. او دلیل راجح؛ ولا همه تلحقهم فیتعین 
تباعهم وکان ذلك آر جح من خبر الو احد المخالفب لسلهم ۱ 


وجوابه من وجهین: 

آحدهما: منمٌ المقدمة الأولى» وهو كون المسألةٍ من إجماع أهل المدينة» وبياه من ثلاثة آوجه: 

منها: آنا إذا تأمّلنا لفظ مالك لم نجذه مُصرّحاً بان المسألةَ إجماعٌ من أهل المدينة» یعرف ذلك 
بالنظر في ألفاظه. 

ومنها: أن هذا الاجماع ما أن یراد به إجماعٌ سابقٌ» أو لاحقٌ» والأولٌ باطلٌ؛ لأ اب عمرٌ رأس 
لمفتین* بالمدينة في وقه» وقد كان يرى بإثباتٍ خيار المجلس» والثاني أيضاً باطل فان أبي ذئب 
من أقرانِ مالك ومعاصریه وقد أغلظٌ على مالكِ رحمهما الله؛ لَمّا بلغه من مخالفته الحدیت". 

وثانيهما: منم المقدمة الثانيةء وهو أن (جماع أهل المدينة وعمّلّهم مقدّمٌ على خبر الواحدٍ 
مطلقاًء فان الح الذي لا شك فيه أن عمَلّهِم وإجماعَهم لا يكونٌ حجةّ فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ 
لأن الدلیل العاصم للامة من الخطأ في الاجتهاد لا یتناول بعضّهمء ولا مستندَ للعصمة سواه. 

وکیف یمک أن يقال بأنَّ من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم یل خلافه ما دام 
مقيماً بهاء فاذا خرجٌ عنها لم یل خلافه؟ 

فان هذا مُحال فان قبول خلافه باعتبار صفاتٍ قائمة به حيثٌ حَلّ» فیفرض المسألةً فيما 
ختلفت فيه أهل المدينٍ مع بعض من خر عنها من الصحابة بعد استقرار الوحيء» وموت الرسول 


صلَّى الله عليه وسلم. 


(۱) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (1۷۱/۲). 
)۲( في هامش (أ) و«ش» نسخة: اظهرانیهم» 
(۳) فى شا واو»: العلمهم!. 

)٤(‏ في «ح»: «المحققین!. 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)٠١ /١5(‏ 


نکل ما قي من ترجیح لاقوال علماء أهل المدینق وما طبع و اوسا ۳ 9۳ 
حاصلاً لهذا الصحابيّء ولم یرل عنه بخروجه وقد خرجٌ من المدينة أفضل آهل زماڼه في درك 
الوقتٍ بالإجماع من أهل السَنة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال أقوالاً بالعراق» فکیف 
یُمکن أن هدر إذا خالقّها أهل المدينة» وهو كان رأسهم؟ ؟ وكذلك ابرم مسعودٍ رضى الله عنه» ول 
من العلم معلومٌ؛ وغیزهما قد خرجوا وقالوا أقوالاً. 

على أن بعض الناس يقول: إن المسائل المُخْتلّفَ فيها حارج المدينة مُختلف فيها بالمدینق 
وادَّعى العمومَ في ذلك. 

الوجه الخامس: ورد في بعض الروایات للحدیث: «ولایجل ل ا ا 
اسل بهذه الزيادة على عدم ثبوتٍ خبار المجلس من حیث إِنَِّ ولا أن العقد لازم لا احتاج إلى 
الاستقالت ولا طْلّب الفرار من الاستقالة. 

واأجیب عنه :أن المراد بالستقالة فسخ البيع بحكم الخبارهوغاية ما في الباب استعمال المجاز 
في لفظ الاستقالة» لكنْ جار المصيرٌ إليه إذا دل الدلیل عليه» وقد دل من وجهین: 

آحدهما: عع ذلك علی ا ف ف اذا حملناه ٠على‏ خيار الفسخ؛ صح تعليقه على 
لت رق؛ لأن الخيار رتفعبالتفرّق وإذا حملناه على الاستقالة فالاستقالةً لا تتوقف على التفرق» 
ولا اختصاص لها بالمجلس. 

الثاني: آنا إذا حملناة على خيارٍ الفسخ» فالترّق بطل له قَه را فيناسبٌ المنحَ من لتفرّق المبطل 
للخيار على صاحبه أ ما إذا حملناه على الإقالة الحقيقية ٠‏ فمعلوم أنه لام يَحْرُمُ على الرجل أن یفارق 
صاحبّه حوف الاستقالة"» ولا يبقى بعد ذلك إلا النظرٌ فيما دل عليه الحديثٌ من التحريم. 

الوجة البنااسن: تاوا الحديثِ بِحَمْلٍ المتبايعينٍ على المُتساومَينِ؛ لمصير حالهما إلى البيع. 
وحمل الخيار على خيار القبول. ْ 


وأجیب عنه: بأنْ تسمية السارمين متبایقین مجازٌ. 
واعتّرض على هذا الجواب: بأن تسميتهُما متبايعين بعد الفراغ من البیع مجارٌ أيضاًء فلم قلّم: 
إن الحملّ على هذا المجاز أولى؟ 


)۱( رواه آبو داود (75057)؛ والنسائي »)٤٤۸۳(‏ والترمذي (۰)۱۲۷ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


( فى «و»: «الإقالة». 
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فقيل عليه: نه إذا در البیع فقد وٌجِدّت الحقيقة» فهذا المجارٌ أقربُ إلى الحقيقة من مجاز لم 
تُوجَدْ حقيقته أصلاً عند (طلاقه» وهو الحَمْلُ على المتساومین() 
الوجه السابع: حمل التفرّق على التفرّق بالأقوال» وقد عَهِدَ ذلك شرعاًء قال الله تعالى: « وَإن 
مرا # [النساء: ۱۳۰]) آي: عن النعاح. 


<A 


وأجيب عنه: باه خلافٌ الظاهر فان السابق إلى الفهم التفرّقُ عن المکان. 

وأيضاً فقد ورد في بعض الرواياتٍ”": «ما لم یتفرّقا عن مکانهما» وذلك صريحٌ في 
المتصوة. 

وربّما اعثرض على الأول: بأنَّ حقيقة التفرّق لا تختصٌ بالمکان» بل هي عائدةٌ إلى ما 
كان الاجتماعٌ فيه» وإذا كان الاجتماعٌ في الأقوالٍ كان التفرّق فيهاء وان كان في غيرها كان 

وأجیب عنه :بان حملّه على قير المكان بقرينة کرد اا 

الوجه الثامن: قال بعضهم: تعذّرَ العمل بظاهر الحديثء فإنّهِ أثبتَ الخيارٌ لكل واحدٍ من 

فالحال لا تخلو اما أن يتّفقا في الاختيار” أو يختلفاء فان اتَّمقاه لم یت لواحي منهما على 
صاحبه خيارٌ» وان اختلفا؛ بأن اختار أحدهما الفسخ والآخرٌ الإمضاءً» فقد استحال أن ره یثبت لکل 


E BS‏ ذ الجمع ؛ ین الفسخ والامضاء مستحيل؛ فيزم تأويلٌ الحدیت, 
ولا نحتاح إليه» ویکفینا صَکم عن الاستدلال بالظاهر. 


(۱) في «و»: «وهما متساومان». 

(۲) بعدها في «و» زیادة: «وقد ذکرها المصنف»» والصواب عدم إثباتها كما في باقي النسخ؛ لأن المصنف عبد الغني لم یذکر هذه 
الرواية. 

(۳( رواها الدارقطني في «سننه» (۳/ ۰ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (۰)۲۷۱/۵ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما بلفظ فيه: احتی يتفرقا من مكانهما». 

(( في اح» واوا: افیکون» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) في «و»: «الخیارا. وعلی هامشها نسخة: «الاختیار» كما في باقي النسخ. 
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وأجيب عنه بأن قیل: لم يُشبِتْ صلی الله عليه وسلم مطلقٌ الخيار بل أثبتَ الخیاز» وسکت عمًا 
فيه الخیا فنحنٌ تحوله على خيار الفسخ» فيثبتٌ لكل واحدٍ منهما خيارٌ الفسخ على صاحبه. وان 
أبى صاحبه ذلك. 


الوجه التاسع: ادا | سريت منسوخ؟ | ها لآن علماء المدينة أجمعوا على عدم : بوت 
خيار المجلس» وذلك یدل على النسخ: وإما لحدیثِ اختلاف المتبايعين» فانّه يقتضي الحاجة 
إلى اليمين» وذلك يَستلزم لزوع العقلِ فإنّه لو ثبت الخيارٌ لكان كافياً في رفع العقد عند 
الاختلاف وهو عت جدا. ۱ 

آما النسخ لاجل عمل أهل المدينة فقد تکلمنا عليه والنسخ لا یت یت بالاحتمال» ومجرّد 
المخالفة لا يلزمٌ منه أن يكونَ للنسخ؛ لجواز أن يكون لتقدیم دلیل آخَرٌ راجح في ظنهم عند تعارض 
الأدلة عندهم. ۱ ۱ 

وأمّا حديثٌُ اختلاف المتبايعين؛ فالاستدلال به ضعيف جدًا؛ لأنّه مطلقّء أو عامٌ بالسبة إلى 
زمن التفرّقِء وزمن المجلس» فيُحمَلُ على ما بعد التفرّقِ ولا حاجة إلى النسخ» والتسخ لا يُصارٌ 
إليه''' إلا عند الضرورة. 

الوجه العاشر: حمل الخيار على خبار الشرای أو خيار إلحاقٍ الزيادة بالشمنء أو المُثْمّنِء وإذا 
تردّد لم ي يتعيّنْ حملّه على ما ذکرتموه. 

وأجیب عنه: ا حملّه علی خبار الفسخ أولى لوجهین: 

آحدهما: أنَّ لفظةً الخيار قد عهد استعمالْها من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في خيار الفسخ 
كما في حدیثِ خان بن منقذ: «ولك الخیاژ»(" والمراد منه: خیاز الفسخ» وحديث المَصراة: ۳ 
بالخيار ثلاث“ والمرادٌ: خيارٌ الفسخ. فيُحمَلُ الخيارٌ المذكورٌ هاهنا عليه؛ لاه لما كان معهودا 
من النبيّ صلّی الله عليه وسلم كان أظهرٌ في الارادة. 
( في هامش «أ» نسخة: «لا یحتاج الیه». 
(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۵۵) والدارقطني في «سننه» (۳/ ۰90 والبيهقي في «السنن الکبری» (۵/ ۲۷۳) وغیرهم بلفظ فیه: 


«... ثم أنت في کل سلعة ابتعتها بالخیار ثلاث لیال... » 


(۳( رواه مسلم (15175١).؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الثاني: یام المانع من إرادةٍ کل واحدٍ من الخيارينء أمّا خيارٌ الشراء؛ فلانْ المراد من اسم 
المتبایکین المتعاقدان» والمتعاقدان: مَنْ صَدرٌ منهما العقدُ وبعدَ صدور العقد منهما لا يكون لهما 
خيارٌ الشرای فضلاً من أن يكو لهما ذلك إلى وان التفرّق. 

وأمًا خيارٌ إلحاقٍ الزيادة بالشمنء أو المُثمَّن؛ فلا يمكنٌ الحمل عليه عند من يرى تبون 
مطلقاء أو عدمّه مطلقاً؛ لأنّ ذلك الخيار إن لم يكن لهماء فلا یک ون لهما إلى أوانٍ التفرّقِء وان 
كان؛ فيبقى بعد التفرّي عن المجلسء فكيقّما كان لا یک ون ذلك الخيارٌ لهما ثابتاً مُعيًا إلى 
غاية التفرّق. 

والخيارٌ المثبّت بالنص هاهنا هو خيارٌ مُغيّا إلى غاية التفرّقٍ. 

نه الدلیل علی أن المراد فن الخار هدا ومن المتبايقین ما ذكتر أن مالکاً-رحمه ان 
سب إلى مخالفة الحديث, وذلك لايَصِمٌ إلا إذا خمل الخيارٌ والمتبايعانٍ والافتراق على ما 
كو هکذا قال يعيش الان الا اه دفن ي مالك إلى ذلك لیست من کل الا 
ولا آکثرهم. 


١ 


كتاب البيوع ‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


باب ما هي عنه من البيوع 

١‏ الحديث الأول: عَنْ ابي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ رضي الله عَنْه: أن ول افوصلی الله عليه وسلّم 
ا وي طخ الرّجْلٍ وه بالببع إلى الرّجُلٍ بل أن بقل أو ينظر رل وَنْهَى عَنٍ | 
المُلاَمَسَةَ وَالمُلاَمَسَةُ: مش التب ب لا نرب 
(خ: ۷ م: ۹2 
تف الناش على منع هذين لین 
واختلفوا في تفسير الملامسة: 

فقيل: هي أن یجعل اللمس بيعاً؛ بأن یقول: إذا لمستّ ثوبي فهو مَبِيعٌ منك بكذا وكذاء وهذا 
باطل للتعليق في الصيغةء وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا. 

وقد قيل: هذا من صور المعاطاة. 

وقيل: تفسيرُها: أن يبيعه على أنه إذا لمسّ الثوب فقد وَجَبَ البِيمٌ» وانقطعٌ الخيارٌ. 

وهو أيضاً فاسد بالشرط الفاسد. 


وفسّره الشافعي رحمه الله: بأن يأتيّ بشوب مَطويَ» أو في ظلمة فیلمَسّه الراغبٍ ویقول 
صاحب الشوب: بعتك هذا بشرط أن یقوع لمشك مقاع النظر. 

وهذا فاسدٌ إن بطلنا بیع الغائب. وکذا إن صححناه؛ لاقامة اللمس مُقَامَ النظر. 

وقیل: يتتخرّج على نفي شرط الخيار'"'. 

وأا لفظٌ الحدیثِ الذي ذکره المصنف: فإنَّهِ يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقلیب فقد 
سل به من یمنم بیع الاعبان الغائية؛ عملا بالعلة 

ومَنْ یشترط الوصف في بيع الأعیان الغائبة لا یکون الحدیث دليلاً عليه؛ لاه ماهنا لم یذکر 
وصفا. 

وما المُنابذة: فقد ذكرٌ في الحديث آنها طرحٌ الرجل و به لا ینظر إليه» والکلامٌ في هذا التعلیل 
كما تدم 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۸/ ۱۹۳). 
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واعلم أن في كلا الموضعين يُحتاحُ إلى الفرق بينَ المعاطاة وبِينَ هاتينٍ الصورتین» فإذا عل 
بعدم الرؤية المشروطة؛ فالفرق ظاهر وإذا سر بأمر لا يعد إلى ذلك؛ احتيج حينئلٍ إلى الفرق بينه 
وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها(". 
* 3 يك 
۲ الحديث الثاني: عَنْ ابي هر رَضِيَ له عَنه: اَن رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ: لا 
| ماکان ولا بع بَْضْكُمْ علی بیع بَعْضٍء ولا تتاجشواه ولا بع حَاضِرٌ یه ولا ُصَرُوا لت 
ومن باه هو کر ان عد آن باه ون زضیهاآنتگهاء وان سخطها دا وصاعاً ین 


(خ: ۰۲۰۱۳۳ م: ۱۵۱۵) 


وَفِي لَفْظِ: «وَهُوَ بالخیار له 


(خ: م (1۲٤‏ 

لقي بان من البيوع المنهيّ عنها؛ ِا تعلق ب من الضررء وهو أن يتلقّى طائفة ولون 
ماع فيشتريّه منهم قبل أن يَقَدَمُوا البلدء فيعرفوا الأسعارٌ. 

والكلام فيه في ثلاثة مواضع: 

آحدها: التحريم فان كان عالماً بالنهي قاصداً للتلقي فهو حرامٌ وان خرج لشغل آخرٌء فرآهم 
مُقبلين فاشتری؛ ففي إثمه وجهان للشافعية» أظهرهما التأثيم'". 

الموضع الثاني: صحة البيع أو سا بحس اوق وعندٌ غيره من 
العلماء یبط وشتنده: أن النهىّ للفسادء ومستند الشافعی: أن النهيّ لا يرجم إلى نفس العقدء ولا 
بل هذا الفعل بشيء من آرکانه وشرانطه» وإنَّما هو لأجل الاضرار بالرّکبان» وذلك لا يَقْدَحٌّ في 


(۱) وهم غير الشافعية. 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲۱۹/۸). 


کناب البیوع - باب ما نهي عنه من البیوع ۳ o0‏ 


الموضع الثالث: |ثباث الخیاره فحیث لا عُرورَ للركبانٍ بحیث یکونون عالمين بالسعر"" فلا 
e‏ وی دروب 

ای اف ONE‏ 
نظرٌ إلى انتفاء المعنی» وهو الغرورٌ والضرز. فلم یثبتِ الخیا ومنهم من نظر إلى لفظ حديثِ ورد 
باتبات الخبار ر لهم "۳ فجری على ظاهره ولم یلتفت إلى المعنى”*'. 

وإذا آثبتناالخیا فهل یکون على المُور أو يَمتدٌ إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلافٌ لأصحاب الشافعی» 
ENN‏ 


ی 
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وأما قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض)؛ فقد فسر في مذهب الشافعي رحمه الله: بان 
يشتري شيئاً فیدعوه غیزه إلى الفسخ لیبیکه خیراً منه بأرخصٌء وفي معناه الشراءٌ على الشراءء وهو 
أن یدعو البائع إلى الفسخ ليشتريّه منه بأكثرٌ. 

وهاتان الصورتان إِنّما تُتصوّران فيما إذا كان البيعٌ في حالة الجواز» وقبل اللزوم. 

وتصرّفٌ بعض الفقهاء ء في هذا التهي» وخصّصّه بما إذا لم يكن في الصورة عبر فاحش. فان 
كان المشتري مَغبونا عبْنا فاحشا؛ فله أن یعلمّه لیفسخ ویبیع منه بأرخص» وفي معناه: أن يكون 
لبائعمَخبوناه فيدعوّه إلى الفسخ» ويّشتريّه منه بأكثرٌ. 


(۱) في «د»: «بالبيع» بدل «بالسعر». 

(۲) جاء في هامش ( و«ش» ودد»: «هو الغزالي رحمه الله». قلت: ذکر ذلك في «الوجیز"؛ انظر: «الشرح الکبیر» المسمی: «فتح 
العزیز بشرح الوجیز» للرافعي (۸/ ۲۲۰)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

,۳( روی أبو داود (۳۳۷). والترمذي (۱۲۲۱) وقال حسن غریب. وابن ماجه (۲۱۷۸) وغیرهم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن النبي صلی الله عليه وسلّم نهی عن تلقي الجَلّب. فان تلقاه متلق فاشتراه» فصاحب السلعة بالخیار إذا 
وردّت السّوق». 

(6) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲۱۹/۸). 

)0( المرجع السابق الموضع نفسه. 

(1) عَبَنَهِ في البيع یه عَبَْاً بالفتح» ويُحرّك. أو الغبّن ‏ بالتسكين ‏ في البيع وهو الأكثرء وبالتحريك في الرأي: إذا تدّعه. «تاج 


العروس » (ماده: غبن). 


ومن الفقهاء ء من فسّرٌ ابيع على البيع بالسّوم على السّوم؛ وهو أن يأخدٌ شین لیشتریه. فیقول له 
إنسان: : رده لأبيمَ منك خيراً منه وأرخصٌء أو یقول لصاحبه: استردّه لأشتريّه منك بأکثر. 


وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعىٌ شرطان: 
أحدهما: استقرارٌ الثمنء فأمّا ما با فمن يزيد فللطالب أن يزيد على الطّالب» ویدخل 
عليه . 


الثاني : أن يحصل التراضي بين المتساومین صریحا فان NE‏ 
تصريح فوجهان» وليس السكوت بمجرّده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهه”" 

وآما قوله: ولا تناجشوا»: فهو من المنهیّات لاجل الضرر. وهو أن يزيد في ثمن سلعة تُباءٌ 
یر غیره» وهو غيرٌ راغب فیها. 

واحتلف في اشتقاق اللفظة: 

فقیل: إنها ماخر من معنی الاثارق كأن الا تر ها یمه للزیادة» وکائّه مأخوذ مس 
إثارة الوحش من مكانٍ إلى مكانٍ. 

وقیل: أصل اللفظة مدخ الشيءِ واطراه. 

ولا شك أن هذا الفعل حرامٌ؛ ما فيه من الحَديعة. 

وقال بعض الفقهاء: بأنَّ البيعَ باطل. 

ومذهب الشافعی: أن البیع صحيحٌ 

وأما ثبات الخيارٍ للمشتري الذي غر بالجُش؛ فان لم يكن النَّجْشُ عن مُواطةٍ من البائع» فلا 
خيارٌ عند أصحاب الشافعی"". ۱ 

وما بيع الحاضر للبادي» فمن البیوع المنهيّ عنها لأجل الضرر أيضاً. 

وصورته: أن یَخل البدوي أو المَروي متاعه إلى البلدٍ ليبيعه بسعر يومه ویرجع» فيأتيه 
)١(‏ انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲۲۳-۲۲۱/۸). 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ ۵0۷). 
(۳) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۸/ ۵ ۲۲). 


كناب البيوع ‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


للدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر» وذلك إضرارٌ بأهل البلدء وحرامٌ 
ان عم بالنهي. ۱ 

وتصرّف الفقهاءٌ من أصحاب الشافعي في ذلك وقالوا: شرطه أن یظهر لذلك المتاع المَجُلوب 
سَعَةَ في البلدء فان لم يَظْهَرُ لها لكثرته في البلده أو لقلَّة الطعام المَجْلوبٍ؛ : نفي التحريم وجهان: 
يُنظرٌ في أحدهما إلى ظاهر اللفظ» وفي الآخر إلى المعنى» وهو عدمٌ الاضراره وتفويت الربح» أو 
الرزق على الناس» وهذا المعنى منتفي. ۰ 

وقالوا أيضاً: يُشترطٌ أن يكونّ المتاعٌ مما تم الحاجة إليه» دون ما لا يُحتاحٌ إليه إلا نادراه ون 
يدعو البّلدي البدويّ إلى ذلك. فان التمسّه البدوي منه فلا بأس. 

ولو استشاره البدويٌ فهل يُرشِدُه إلى الادّخارٍ والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب 
الشافعئ”'. 

واعلم أن أكثرٌ هذه الأحكام تدورٌ بین اعتبارٍ المعنى» واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن يُنظَرٌ في 
لمعنی إلى الظهور والخفای فحیث يظهرٌ ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه» وتخصیص ۳1 به ل 
تعمیوه على قواعد القَيَاِین» وحيث يخفى”"» ولا يظهرٌ ظهوراً قویّفاباعاللفظ أولى. 

فأمّا ما ذْكِرَ من اشتراط أن يلتمس البَلّديّ ذلك؛ فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ عليه» وعدم ظهور 
المعنی فيه» فان الضرر المذکور الذي علَّلَ به النهيّ لا یفترق الحا فيه بين سوال البَلديّ وعديه 
ظاهرا. 

وأمّا اشتراط أن یکون الطعامٌ ممّا تدعو الحاجة إليه؛ فمتوسّط في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن 
يُراكَى مجرّدُ ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر بهالتعلیل من قوله صلَى الله عليه وسلّم: «دعُوا 
الناش یرزق اي من بعضص» ". 

وأمًا اشتراط أن يظهرٌ لذلك المتاع المَجْلوبٍ سَعَة في البلد؛ فكذلك آیضا؛ أ أي: انّه متوسط فى 


مه 


لظهور؛ لِما ذکرناه من احتمال أن یکون المقصود مجرَّدَ تفويتٍ الربح والرزتی على أهل البلد. 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۸/ ۱۸-۲۱۷ ۰)۲ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
)۲( في «أ» ولاش» وددا: ا وحينئك د خفي ۷ بدل اوحیث یخفی ا. 


(۳( رواه مسلم (۱۵۲۲) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ای175۱ .دی م 
رز 
۱ از والاحڪام 


وهذه الشروط منها ما يقومٌ الدلیل الشرعي علیه؛ کشرطنا العلم بالنهي ولا اشکال فیه. ومنها 
ما يُؤخذ باستنباط المعنی» فيخرَّحٌ على قاعدة أصوليّةء وهي أن النصّ إذا استتبط منه معنىّ یعود 
عليه بالتخصیص هل يصح أو لا؟ ويظهرٌ لك هذا باعتبار بعض ما ذکرناه من الشروط . 

وقوله: «ولا تصَرّوا الغنم» فيه مسائل: 

2 و 8 و و ت 1 

الأولى: الصحيحٌ في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتحٌ الط اد وتشدید الراء المهمَلة 
5 : 5250 ور ` يم و نی ی 
المضمومة على وزد: لا ترّكواء مأخوذ من صرَّى يَصرّيء ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع» 
تقول: صرّيتٌ الماء فى الحوضء وصريئه بالتخفيف والتشديد: إذا جمعتّه» و(الغنم) منصوبة 
الميم على هذا. 

ومنهم من رواه: لا تَصروا» بفتح التاءء وضمٌ الصادء مِنْ: صر يَصّرٌ: إذا ربط» والمُصرَاةٌ هي 
التي تُربطٌ أخلافها لیجتمع اللبنٌ» و(الغنم) على هذا منصوبة الميم”" أيضاً. 

وأمّا ما حكاه بعضهم من ضمٌ التاء وفتح الصَّادٍ وضمٌ لام الابل على رواية الإبل”" بناء على ما 
یسم فاعله» فهذا لا يصح مع اتصال ضميرٍ الفاعل» وإنَّما يصح مع إفراد الفعل» ولا نعلمٌ رواية 
حذف فيها هذا الضمير. 

المسألة الثانية: لا حلاف أن التصرية حرامٌ لأجل الخش والخديعة التي فيها للمشتريء والنهی 
و 1 4 E‏ 2 

المسألة الثالثة: النهی ورد عن فعل المكلفيء وهو ما یصدرٌ باختیاره وتعمّده ورب عليه حكجٌ 
مذكورٌ في الحديثء فلو تحفّت الشاءً بنفسهاء أو نَسِيّها المالك بعد أن صرّاهاه لا لأجل الحُديعة 
نهل يثبت ذلك الحكم؟ 

فيه خلافٌ بين أصحاب الشافعی: 

م يض عم ۳ و ك۶ 

فمن نظر إلى المعنى انبته؛ لان العیب مثبت للخیار ولا يشترط فيه تدليمس البائع. 


(۱) في «و» وكذا في نسخة كما أشار في «ح؛: «والابل على هذا مفتوحة اللام». 
2 نقله النووي في «شرح مسلم» )١11/1١(‏ ولم ينسبه لقائل» وأنه بلفظ: «لا تُصَرٌ الإبل» بغير واو. وتعقبه المؤلف هنا بأنه لم 


تأتازواية تخت الواو: 


كتاب البيوع ‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


ومن نظر إلى آن الحکم المذكورٌ خارج عن القياس خصّه بمورده» وهو حالة العمد» فإنَ النهي 
إنما يتناو ل :سخالة العمد. 

المسألة الرابعة: ذكرٌ المصنف: «لا تصووا الغنمٌ»؛ وفي «الصحيح): «الابل والغنم»”"» وهذا 
هو محل التصرية. 

والفقهاء تصرّفوا وتكلّموا فيما یت فيه هذا الحکم من الحيوان» ولم يختلف أصحابُ الشافعي 
نه لا يختص بالابل والغنم المذكورّين في الحديث. 

ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فمنهم من عدّاه إلى الم خاصّةٌء ومنهم من عدّاه إلى كل حيوانٍ مأكولٍ 
اللحم وهذا نظرٌ إلى المعنی» فإن المأكولّ اللحم يُقصَّدٌ لبئه» فتفويثٌ المقصود الذي ظتّه المشتري 
بالخديعة موجبٌ للخيار» فلو حل أَّاناً؛ ففي ثبوتٍ الخيار وجهان لهم من حیث لته غيرٌ مقصود 
لشرب الادمی إلا أنه مقصودٌ لتربية الجحشء وإذا اغتبرٌ المعنى فلا ينبغي أن يصح هذا الوجة؛ 
ان" ثبات الخيارٍ يعتمدٌ فوات أمر مقصوده ولا يتخصّصٌ ذلك بأمر معيّن؛ أعني: الشرب مثلاً. 

وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميّاتِ لو حَمّلها. 

وإذا ثبت الخیاژ في الأََانِء فالظاهرٌ أنه لا یرد لأجل لبنها شیاه ومن هذا یبن لك أنَّ الأَنانَ 
لا یقاس على المنصوص عليه في الحديث؛ أعني: الابل والغنم؛ لان شرط القياس اتحادٌ الحکم» 
فينبغي أن یکون إثبات الخيارٍ فيها من القياس على قاعدة آخری» وفي رد شيء لأجل لبن الآدميّة 
خلاف اشا 


المسألة الخامسة: قوله عليه السلام: «بعد أَنْ يَحْلَبّها؛ مطلقٌ فى الحَلَبّات» لكنْ قد تقد فى 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۳۱/۸). 

)۲( رواه البخاري (51 »)7١‏ ومسلم (۱۵۱۵) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : «لا تصروا الابل والغنم». 
(۳) في «أ» ونسخة على هامش «د»: «لکِنٌ» بدل «لأن». 

(4) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۳۱/۸). 

(۵) في «أ» و«د»: «وإذاأَنِْتَ». 


)1( رواه مسلم (۶ ۲6/۱۵۲ - ۲۵) بلفظ: «وهو بالخيار ثلاثة أيام». 


الف دنڪ 


واتفق آصحاب مالك على أنه إذا حلبّها ثانيةء وأراد الردً: أن له ذلك» واختلفوا إذا حلبّها الثالة 
هل يكون رضى يمنع الرد؟ 

ورجَحوا أن لا يْمتعَ بوجهين: 

أحدهها: ال 

والثاني: أن التصريةً لات نتحمّقُ إلا بثلاثِ حَلَباتٍء فان الحلبة الثانية إذا تَقَضّت عن الأولى؛ جر 
المشتري أنيكون ذلك لاختلاف المَرعی أو لأمر غير التصرية» فاذا حلبها الثالثة تَحقَىَ اضر 

وإذا كانت لفظة (حَلبها) مطلقدٌ فلا دلالةَ لها على الحَلْبة الثانية والثالثة» وإِنَّما يُؤخذ ذلك من 

المسألة السادسة: قوله: «وإن سَخطها ردّها»: يقتضي إثبات الخيار بعيب التصرية» واختلفَ 
سا ی ی ات ا يام؟ 

ان ری سا ول ات 

والصوابٌ ابا النص لوجهین: 

آحدهما: تقدیم النص على القیاس. 

راا ا خلت القیاش في اسل الحکم لاجل ان اير لك کی في جمیع موارو 

المسألة السابعة: يقتضي الحدیث رد شي‌و مها عندما يختارٌ ردّهاء وفي كلام بعض المالكية 
ما يدل على خلافه من حیث الخراجٌ بالضمانه ومعناء: أن العَلَةَ لمن استوفاها بعقد أو شبهة(“ 
تكون له بضمانه» فاللبنُ المحلوبٌ إذا فات غلةّ» فلتكن للمشتري» ولا يرد لها بدلا:©. 

وَالضوات ال لالجد على نا قر رناه: 


)01 أي حديث مسلم: أن له الخيار ثلاثة أيام. 

(۲) انظر: «الذخيرة» للقرافي (۵/ 1۱ - 1۷). 

(۳) وهو الاصح عندهم. 

(6) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲۱۹/۸). 

(5) في «أ) و«د»: «أو شبهتها. 

(7) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض .)١ 537 / ٩(‏ 


۷( وهو قو له: «ردّها وصاعاً من تمرا. 


كتاب البيوع ‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


المسألة الثامنة: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصریجه ويلزمٌ منه عدمٌ رد اللبن. 

والشافعيةٌ قالوا: إن كان اللبرٌ باقياً فأراد ره على البائع فهل یلزشهقبول؟ وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنّه أقربٌ إلى مُستحقه. ۰ 

والثاني: لا؛ لأن طراوئه ذهبت. فلا یلزمه قَبولُه". 

واتباع لفظٍ الحديث أولى في أن يتعيّنَ لرذفیما نص عليه. 

ما المالكية فقد زادوا على هذاء وقالوا: لو رضي به البائعٌ» فهل یجوژ ذلك أو لا؟ قولان”". 

ووجُهوا المنع: باه بیع الطعام قبل قبضه که وجَبَ له الصاعٌ بمقتضى الحديثء فباعه قبل 
قبضه باللین. ۰ 

ووجٌهوا الجوارٌ: بأنّهِ یِکونْبناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ. 

المسألة التاسعة: الحديثٌ يقتضي تعبينَ جنس المردود في التمر؛ فعنهم من ذهب إلى ذلك 
وهو الصواب. 

ومنهم مَنْ عدّاه إلى سائر الأقواتِ. 

ومنهم مَن اعتبر في ذلك غالب قُوتٍ البلي”". 

وقد ثبت أن انب صلّی الله عليه 5 قال: «صاعاً من تمر لا سَمْراء* وذلك رد على من 
عذاه إلى سائر الأقوات. 

وان كانت السَّمْراءٌ غالبَ قوتٍ البلد - أعني: المدينة - فهو رد على قائله أيضاً. 

المسألة العاشرة: الحديتٌ يدل على تعیین المقدار في الصاع مطلقاًء وفي مذهب 
الشافعي وجهان: ۱ 

آحدهما: ذلك وآن الواجت الصاعٌ» قل اللبن أو کف لظاهر الخبر. 


والثانى: أنه يتقدّرُ بقدر اللبن؛ اتباعاً لقیاس العراماتِ* وهو ضعیف. 


)۱( وهو الأصح عندهم. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۸/ ۳۳۵). 
(۲) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۳۵۹). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۸/ ۳۳۰). 

(4) رواه مسلم ( ۱۵۲/ ۲). 

(0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۳۳۱/۸). 


دیا اور( .میداد 
تخت ل زا لا خکا 
a‏ سك سم تن 5 


المسألة الحادية عشرة: قوله عليه السلام: فهو بخير النظرين بعد أنْيَحْلْبَها": قديقال: هاهنا سوال: 
وهو أن الحدیث يقتضي اثبات الخیار بعد الحَلب. والخيارٌ ابت قبل الحلب إذا مت التصرية. 

وجوابه: أنه يقتضي إثبات E‏ الأمرين المعيّنين؛ أعني: الامساك والرد مع 
الصاع. وهذا اّما يكون بعد الحَلب لتوقفب هدّین المعتيين على الحَلْب؛ لأنّ الصاع عوض عن 
للین؛ وین ضرورق ذلك الغا 

المسألة الثانية عشرة: لم يقل آبو حنيفة بهذا الحديث» وروي عن مالك قول أيضاً بعدم القول 
به" والذي آوجب ذلك أن قيل: إِنَّه حديث مخالفٌ لقياس الأصول المعلومة» وما كان كذلك لم 
یلزم الوا زد 

أا الأول: وهو أله مخالف لقیاس الأصول المعلومة فمن وجوو: 

آحدها: أن المعلومَ من الاصول في ضمان المُتلّفاتِ”" المثل» وضمان المتقوّماتٍ القيمة من 
التقدّین» وهاهنا إن كان اللبنٌ مثلیّا+ كان ينبغي ضمائه بمثله لبناً» وان كان مُتقوّماً؛ ضمِنَ بمثله من 
النقدين» وقد وقع هاهنا مضموناً بالتمرء فهو خارحٌ عن الأصلين جمیعا. 

الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكو المضمون مقدَّرٌ الضمانٍ بقذر التَّالفِء وذلك 
مختلف. فقدرٌ الضمانِ مختلف. لكنه در هاهنا بمقدار واحدٍ وهو الصاعٌ مطلقا؛ فخرج عن القياس 
الکلی في اختلاف ضمان المتلفاتِ باختلاف قذّرها وصفتها. 

لثالث: أن اللي التالفت إن كان موجوداً عندّ العقد» فقد ذهب جز؛ٌ من المعقود علیه من 
اصل الخِلقةء وذلك مانعٌ من الرد كما لو ذهب بعص آعضاء المبيع» ثم ظهرٌ على عيب. فان 

يمسم ال وإن كان هذا ال حادثا بعد الشراء فقد حدتَ على ملكِ المشتري» نلاب 
وان كان ما سا كان متدموحودا عفد الد نم الردّه وما كان حادثاً لم يجب ضمائه. 

الرابع: |ثبات الخیار ثلائاً من غير شرط مخالفٌ للأصولء فان الخیارات الثابتة باصل الشرع 
من غير شرط لاد بالثلاث؛ كخيار العيب» وخيار الرؤية عند نیب وخيار المجلس عند مر 
ون 


)۱( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۵/ 46 ۱). 
)۲( في «»: «أنَ ضمان المثلیات بالمثل». 


كتاب البيوع ‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


الخامس: يلزمٌ من القول بظاهره: الجمع بينَ الثمنٍ والمثمّنٍ للبائع في بعض الصورء وهو ما 
إذا كانت قيمة الشاةٍ صاعاً من تمر فإنّها ترجمٌ إليه معَ الصاع الذي هو مقدارٌ نها 

السادس: أنه مخالفٌ لقاعدة ابا في , بعض الصوره وهو ما إذا اشترى شاةً بصاعء فان استرد 
مها صاعاً من تمر فقد استرح جع الصاع الذي هو الثمنْء فيكون قد باع صاعاً وشاة بصاعء وذلك 
خلاف قاعدة الربا عندكم» فانکم تمنعونَ مثل ذلك. 

لسایع: زا کان اللي اقي نم یکت ره متكي فا آسگه؛فانسکم كال لزنت یر لصا 
وفي ذلك ضمان الأعيانِ مح بقائهاء والاعیان لا تضمَْ بالبدل إلا مح فواتها؛ كالعْصُوبٍ”" وسائر 
المضمونات. 

الثامن: قال بعضهم: ّهآثبت الرد من غير عيب ولا شرط؛ لأنَّ نقصانً اللبن لو كان عَيباً لثبت 
به الردٌ من غير تَضْرِيةٍء ولا یثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط. 

وا المقامُ الثاني: وهو أن ما كان من آخبار الآحادٍ مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب 
العمل به: فلأن الأصول المعلومة مقطوعٌ بها من الشرع» وخبرٌ الواحد مظنونٌ» والمظنون لا يعار 
المعلوع. 

آجاب القائلون بظاهر الحديث: بالطعن في المقامين جمیعا؛ أعني: أنه مخالف للأصولء واآنه 
إذا خالف الأصولٌ لم يجب العمل به. 

ما المقامٌ الأولُ: وهو أنه مخالفٌ للاصول: فقد فرق بعضهم بين مخالفة الاصول» ومخالفة 
قباس الأصول» وخص الرد لخبر الواحدٍ بالمخالفة للأصولء لا بمخالفة قياس الأصولٍء وهذا 
ال إلما یخالف فاس الأصول. 


وفی هذا نظ" . 
وسلك آخرون تخریج جمیع هذه الاعتراضات» والجواب عنها: 
أما الاعتراض الأول: فلا نسلّمْ آنْ - از اوق ای PO‏ الأمرين على ما 


ذکرتموه فان ¿ الحَر یضمن بالابل ولیست بوثل له ولا قیمه» والجنب“ د ال ر لست 


)۱( فی € و او . (کما الم عصو بت . 
(۲) جاء فى هامش النسخة «د»: «في الأصل هنا بیاض یسیر. 
(۳) الغرّة: العبد أو الأمّة. 


7 
از 
rt‏ را زالاخگاه 


أما الأول: فمّن أتلف شاةً لَبُوناً كان عليه قيمتّها مع اللبن» ولا يُجعل بازاء لبها لبن آخرٌ؛ لتعذر 
الممائلة. 


بمثل له ولا قيمة وایضاً فقد عع آل والقيمة ادرت الممائل وهاهنا تعد رك 


وأما الثاني: وهو أنه تعذرت الممائلةً هاهنا؛ فلأنَ ما یره من اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا 
تتحقق ممائلتّه له فى المقدار ویجوز أنْ یکون أكثرٌ من اللبن الموجود حالة العقد» أو أقل. 

وآما الاعتراض الثانی: فقیل فی جوابه: إن بعض الأصول لامر بما ذکرتموه كالم كو 
فان آزشها مقدَّرٌ مع اختلافها بالکبتر والصَّكَرِ والجنينٌ مقدّر آزشه ولا یختلف بالذكورة 
والانْو ة واختلاف الصفات. وال دیته مقار وان اختلف بال والك ر وسار الصفات. 

والحكمةٌ فيه: أن ما یقع فيه التنازعٌ والتشاجر يُقصَّدٌ قطمٌ النزاع فيه بتقدیره بشيء معیّن» ولد 
هذه المصلحة فى مثل هذا المکان على تلك القاعدة. 

وأما الاعتراض الثالث: فجوابه أن يقال: متى يمتنعٌ الردٌ بالنقص: إذا كان النقص لاستعلام 
العيب» أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع؛» والثاني يل وهذا النقص لاستعلام العیب» فلا یمنم الرد. 

وأما الاعتراض الرابع: فإِنَّما یِکونْ الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً له» وخولف في حكوه 
وهاهنا هذه الصورةٌ انفردت عن غيرها؛ بأنَّ الغالب أن هذه المدَّةَ هي التي يتييّنُ بها لبن الب 
المجتمع باصل الخلقه» واللبن المجتمع بالتدلیس» فهي مده یتوقف علم العيب عليها غالبا 
مكلاف كبا ال البو يخس ای نو غير هذه افیا را ای لي 
لاستعلام عیب. 

وأما الاعتراض الخامش: فقد قیل فيه: إن الخبرٌ واردٌ على العادةء والعادةٌ أن لا ثباع شا بصاع 
وفي هذا ضعف. 

وقيل: إن صاع التمر بدل عن اللبن» لاعن الشاةء فلا يلزمٌ الجمعٌ بين العوّض والمعوّض. 

ع 3 د 2 ب 

وأما الاعتراض السادس: فقد قيل في الجواب عنه: إن الربا نما یعتبر في العقودء لا في الفسوخ. 
بدليل أنّهما لو تبایعا ذهباً بفضة؛ لم جر أن يفترقا قبل القبض» ولو تالا فى هذا العقد لجارٌ أنْ 
يفترقا قبل القبض. 


(۱) الموضحه: هي الشجَّة التي تُوضِحٌ العظم؛ أي: تُظْهِرٌ بياضه. 


كتاب البيوع ‏ باب ما نحي عنه من البيوع 


وأما الاعتراض السابعٌ: فجوابّه فيما قيل: ان اللبنَ الذي كان في الضرع جال اقا تا رده 
لاختلاطه باللبن الحادثِ بعد العقٍ» وأحدُّهما للبائع» والآخرٌ للمشتريء وتعذَّرُ الردٌ لا يمن من 
الضمان مح بقاء العينء كما لو عَصَبٌ عبدا فأب فإ يَضْمَنُ قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرة. 

وأما الاعتراض الثامنٌ: فقيل فيه: إن الخیار ثبت بِالتَّدلِيسِء كما لو باع رَحَىّ دائرةً بماء قد جمعه 
لهاء ولم يَعلَّمْ به. 

وأا المقام الثاني: وهو النزاعٌ في تقديم قياس الأصولٍ على خبر الواحد فقيل فيه: إِنَّ خبرٌ 
الواحدٍ أصل بنفسه يجب اعتبارٌه؛ لأنّ الذي أوجب اعتبارٌ الأصولٍ نص صاحب الشرع عليهاء وهو 
بوا اي خر الواحی» فجت اعتباژه» انا تقدیم القیاس علی الاصول باعبار القطم وجرن خبر 
الواحذ مظنونا فتناول الأصل لمحل خبر الواحدٍ غيرٌ مقطوع به؛ نجواز استثناء مدل الخبر عن 
ذلك الأصل. ۰ 

وعندي: أن التمسّكَ بهذا الكلام أقوى من التمسّكِ بالاعتذاراتِ عن المقام الأول٠.‏ 

ومن الناس”" من سلكٌ طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديثِ وهي اذَّعاءٌ النسخ» وأنه يجوز 
أن یکون ذلك حیث كانت العقوبة بالمال جاتر ۱ 

وهو ضعیف. فإنّهِ ٍثبات نسخ بالاحتمال والتقدیر وهو غيرٌ سائغ. 

ومنهم من قال: ْحمَل الحدیث على ما إذا اشتری شاةً بشرط نها تخب خمسة أزطال مثلاً» 
وشَرط الخیان فالشرط باطل فاسدٌّء فإن اتّفقا على إسقاطه في مد الخيار؛ صم العقدٌء وان لم 


یم 


يتفقاء بطل وأمّا رد الصاع؛ فلأنّه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. 


7 ت‎ 7 ¢ ٤ 
وأجيب عنه: بأن الحديتٌ يقتضي تعليقٌ الحكم بالتّصريّة» وما ذکر يقتضى تعليقه بفساد الشرط‎ 


ا 
سواء وحدت تصریة ام لا . 


(۱) أي: تمسُكٌ القائلین بالعمل بحدیث المصرّاة بأن خبرها مقطوع به بعموم الأصول له؛ لجواز أنه مخصص من عمومها - 
أقوى من الاعتذارات التي سلفت في الرد على الوجوه الثمانية التي سردها الشارح عن الحنفیة» كما قاله الصنعاني في «العدة» 
(۵۲۰/۵). 

() وهو العلامة الطحاوي ومّن تبعه. 


() فى «» ولاش» و«د»: اسواء ادت تصرية أم ل۷) . 


۳ - الحديث الثالث: : عَنْ بل الله بن عَمَر رضي الله لله عنهما أن رَسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
تھی عن ب ی رَكَانَ ببْعاًيَََايمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِية؛ كَانَ الرّجُلُ یام الجَرُورَ إلى آن نج 
لَه م تنج لبي في بَطْيهَا. . 
۳ م (\1٤‏ 
قیل: ها یم الشارف وَهِي الكَبِيرَةٌ له بیتاج الْجَّنين الي في بَطن نله 
في تفسیر حبل الحَبَلَةٍ وجهان: 
آحدهما: أن یبیع إلى أن تحول التاقة وتَضَعَّء ثم يحمل هذا البطنٌ الثاني» وهذا باطل؛ لاله بیع 
إلى أجل مجهول. 
والثاني: أنه بیع تاج الاج وهو باطل أيضاً؛ لاله بيع معدو وهذا البيع كانت الجاهلية 


تتبايعٌه» فأبطلّه الشارعٌ للمفسدة المتعلّقَة به» وهو ما باه من أحدٍ الوجهين» وكَأنٌ السرٌ فيه: أنه قد 
يفضي إلى أكل المال بالباطل» أو إلى التشاجر والتنازع المُنافي للمصلحة الكَلية. 


وی 
is‏ م 0 


لحدیث لا عن عبد اللو بن َر رضي الله عنهما: دلب صلی الله عليه وسلّم ّى 


بيع عَنْ یم لشعرة حتی در صَاخها نَّهَى البَائِعَ والمُشتري. 

1۳٤ ۲م‎ Kd 

اک الأمةٍ على أن هذا هي نهر تحريم؛ والفقها: أخرجوامن هذا العموم یه بشرط اقلم . 
واختلفوا فى بیهها مطلقاً من غير شرط قطع ولا إا موان ردقه أن بسر بهذا الحدیت. ننه دا 
خر من عمومه بيعُها بشرط القطع؛ یدخل باقي صور البیع تحت النّهي. 

ومن جملة صور البیع بيع" الإطلاق» وممّن قال بالمنع فيه مالك والشافعي. 

وقوله: (نهی البائعَ والمشتري) تأكيدٌ لما فيه من بیان أن المنع وإ كان لمصلحة الانسان» 
فليس له أَنْ یرتکب اه فيه قائلاً: أسقّطتٌُ حمّي من اعتبار المصلحة ألا تری أنَّ هذا المنع لاجل 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۵/ ۱۳۳). 


۲۱( (بیع» فی اح و 


كتاب البیوع - باب ما نهي عنه من البيوع 


مصلحة المشتري؟ فإنَّ الثمارٌ قبل بدرٌّ الصلاح مُعرَّضْةٌ للعاهاتء فإذا طراً عليها شيءٌ منها حصل 
الاجحاف بالمشتري في الثمن الذي بل ومع هذا فقد منعّه الشرعٌ» ونهى المشتري كما نهى البائ 
فكأنّه قطعٌ النزاع والتخاصم. 
ومثل هذا في المعنى حدیث أنس الذي بعده'"". 
65 الحديث الخامس: کن ئس بن ماب وَضِي الڪ َنه: أن سول الل صلی الله عليه وسلم 
نی عَنْ ی اشمار تی ثري قیل: وَمَا تزهي؟ قال: «حتی تَحْمَرٌ مر أو تَضْفَرٌ 2 
مر بعیستَجل َحَد کم مال آخبه؟». 
۱ (خ: ۸۳ ۸۳ م (\o00‏ 
والإزهاء لال إلى حالة لیب 
وأا والله آعلم -ماذکرناه من تعرّضها للجوائح قبل الازهسای وقد أشار إليه في هذه 
لرواية بقوله صلی ال علیه وسلم: «آرآیت" إن منع الله + الثمرة ؛ ERE‏ 
والحدیث يدل على أنه یکتقی بِمُسمّی الازهاء وابتدائه من غير اشتراط تَکامُله؛ لأنّه جَعَلَ 
مسمّی الازهاء غاية للتهي وبأوله یحصل المسمّى. 
ویحتمل أنْيُستِدَلٌ به على العكس؛ لأنَّ الثمرةً المبيعة قبل الإزهاء_أعني: مالم یه 
من الحائط -إذادخل تحت اسم الثمرة فیمتنع بیه قبل الإزهاءء فإنْ قال بهذا أحدٌء فله آن 


۱ للف 


ا قال: «أَرَأَئِتَ إِذَا مَنَعَ الله 


)١(‏ كذا وقعت هذه الجملة في جميع النسخ. قال ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ 41): «وقع في شرح الشيخ تقي الدين عند ذكر 

۳ الآتي - سبق قلم من الکاتب. فان فيه: «مثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده»؛ وصوابه: «مثل 
هذا في المعنی حدیث ابن عمر الذي فبله" فتنبه له۷. 

)۲( و ووو : قوله: «آرایت... إلى آخره» قال عبد الحق في اجمعه بين الصحيحين»: ليس 
بموصول عنه فى کل یی قلت: هذاآمر اختلف فیه قد فالصسواب: كنا قله لدارقطني وغیره: له من قول نس کما 
ذکره عبد الحقی قال آبو زرعة: الدراوردي» ومالك بن آنس برویانه مرفوعاً والشاس يروونه موقو فا من کلام آنس. ووقم 
في كلام الشیخ تقي الدین الجزم برفعه؛ وتبعه ابن العطارء ولیس بجید انتهی. 

(۳) في «» و«ح» ودد»: «یأخذه بدل «یستحل». 

(6) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» (5/ ۲۵6): إنما تخیل ذلك إذا جمدنا على اللفظ وأهملنا المعنی» وبیان ذلك: أن الشرع 
جعل مطلق الازهاء علامة للزمن الذي تؤمن فيه العاهة غالبا فحيث وجدت العلامة وان قلت» عمل عليهاء ولم يرد الشارع ‏ - 


اتا 1۳7 میب م2 
و لعو زالاخکا 
شیا ا ا ميت ۳ 


و ری و ی e‏ 2ه ااه 
وفيه دليل على أن زَّهْوَ بعض الثمرة كافٍ في جواز البيع؛ من حيث اه ينطلق عليها آنها آزهت 
بازهاء بعضها مع حصول المعنی» وهو الأمنٌ من العاهة غالباً» ولولا وجودٌ المعنى كان تسميتها 


َي 


مُزْهِية بازهاء بعضها قد لا یکتفی به؛ لكونه مجازاً. 
وقد بستدل بقوله صلّی الله عليه وسلم: «آرآیت ان منع الله الثمرة» بم يستحل أحذكم مال 


سے 
۰ 


آخبه ؟) على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر(. 


7 الحدیث السادس: عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رَضِيَ الل عنهما قال: تھی سول الله صلی الله 


کی ص کی 
...عم نورك 


عليه وسلّم آن ی الرُكْبَانُ وَأَنْ بیع حَاضِرٌ لباو قَالَ: كف 


)١ "١ 00‏ 
قد تقدّمَ الكلامُ في النهي عن تَلقي الرّكبان» وبيع الحاضر للبادي» وتفسیرهما(. 
والذي زاد في هذا الحديث: تفسيرٌ بيع الحاضر للبادي وفسّرٌ بأنْ یکون له سمسّاراً. 


رد علد نت 


60 الى > ال‎ EEF SES 
۲6۵۷-الحدیث السابع: عَنْ عَبدِ الله بن عَمَرَ رَضِيَ الل عَنْهِمَا قال: تھی رَسُول الله صلى الله عليه‎ | 
2 سس , ر ا و “عر 5 9 > ”> 5 ۶ و ی ما م 09 دعن تب ماق هر‎ l7 ۳ 0 ۱ 
وسلم عن المَرَابنَةَ والمزابته: أن يَبِيعَ ثُمَرَ خائطه إن کان نخلا بتمر کیلا» وَإِنْ كَانَ كرما آن یبیعه‎ 

۳ و ۳ و ۳ 


7 موی ع 9 سس مه ور لي سه f‏ سس مه 44 2 رو 
بزبيب كيلاء وإن كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك کله. 
ا ۳ یک ص ص و ص 


(خ: ۲۲۳ عم ۱:۲( 


ید 77۳ r‏ ل ۱ 
المزابنة: ماخوذ من الزین وهو الدفع» وحقیقتها: بیع معلوم بمجهول من جنسه. 


= إزهاء الجمیع, لأن ذلك يؤدي إلى فساد الحائط أو جُله؛ لأنا لو لم نجوز بیعه إلا بأن يعم الصلاح الحائط كله» لكان في ذلك 
ضرر عظيم ومشقة شديدة إذ لا يكاد يلحق الآخر بالأول إلا بفساد الأول وهذا حرج عظيم ينافي وضع الشريعة السمحة. إذ 
لم يجعل الله علينا في الدين من حرج. 

010( وهو ما رواه مسلم (۱۵۳۹) من حديث جابر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم نهى عن بيع السنين» وروی 
(۱۵۵6) عنه أيضاً: أنه صل الله عليه وسلّم أمر بوضع الجوائح. 

(۲) انظر: (ص: ‏ ۲۱-۰۳ ۵۳). 


هم حم 


کتاب البیوع ‏ باب ما نهي عنه من البیوع 4 مرا 1 


وقد ذكرٌ في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر؛ ومن بیع الگرم بالزبیب؛ ومن بیع 
الور بکیل عام 


وإِنّما شُمّیّت مزابنة من معنى البن؛ لِمَا يق من الاختلاف بين المتبايعين» فكل واحدٍ یدفم 


صاحبه عما پزومه منه. 


عله عله و9 
جرد رد يات 


۸- الحدیث شام( عَنْ جار ُن َب الله ضي اف عنهما قَالَ تھی ای صلی 


الله عليه 
252 
والا تا 


رمع 


وسلّم عن المخایرق والمَحاقَلّت وعن المر این ون بيع الم حَتَى يدو و صلاحهاء 
بالذیتار وَالدّرْمَم | 1 العرایا. 


(خ: ۰۲۰۱۷۷ م: (۱٥۳٦‏ 


53 
و 


المُحَاكَلَة: بَيْعُ الحنطة في ششلها بحنطة. 


4 الحدیث التاسع: عَنْ آبي مَسَْعُودٍ الأنْصَاريٌ رَضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللو صلی الله عليه 
وسلّم هى عَنْ نَمَن ن الکلب وَعَنْ مَهْر البَغِيّ» وحُلْوَانٍ الكَاهِن. 


(خ: O‏ /اكه )١‏ 
اختلفوا في بيع الكلب المُعَلّم: 
فمن یری نجاسة الكا ب- وهو الشافعيٌ يمن من بيوه مطلقاً؛ لأنّعلةً المنع قائمةٌ في المعلّم وغيره. 


)١(‏ لم یذکر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الحديث في «شرحه!» ونبه في النسخة «ح» على هذا فقال: «سقط حديث 
جادر سن لاض تنوك الح فى الماش وقال ناسخ «أ)»: «ينظر يليه في الأصل حديث المحاقلة عن جابر». قال 
ابن الملقن في «الإعلام» (۷/ ۱۰۱): هذا الحديث ليس في نسخ شرح الشيخ تقي الدين رأساء انتهى. 
قلت: والمخابرة هي المزارعة وهي: المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من العامل» قال النووي: 
والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة. انظر: «شرح مسلم» (۲۱۰/۱۰). وانظر: «العدة» 
للصنعاني (۵/ ۵۳۹). 


ومن یری بطهارته(): اختلفوا في بيع المعلّم منه؛ لأنّ عله المنع غيرٌ عامّةٍ عند ملاع وقد ورد 
في بيع المع منه حديثٌ في ثبوته بحت یال على علم الحدیث 

وأمّامهرٌ البغی: فهو ما يُعطاها على الزّناء وم مه راًعلى سبيل المجازء أو استعمالاً 
للوضع اللغوي. 

ويجورٌ أن يكونَ مجاژه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهرٌ في الوضع ما یال به النكاح. 

وخلوان الكاهن: هو ما یُعطاهُ على كهانته. 

والإجماع قائمٌ على تحريم هدّين؛ لما في ذلك من بَذل الأعواض فيما لا يجورٌ مقابلثه 
بالعّض ‏ ما الز نا فاه دو آم الکهانة؛ فبطلائها وأحذ العوّض عنها من باب أكل المال بالباطل» 
وفي معناها : كل مایمن منه الشرعٌ من الوّجم بالّیب. 


ل 


۰ ۲- - الحديث العاشر: وعن راقع بن خییج رَضِي الله لله عَنه: له شولاثصلی لله عليه وسلم 


مر 


و ال UE‏ من الکلب بیت وَمَهِرَ ابي پیٹ وکنت الحجام حَبِيثُ). 


م: مات 0 


إطلاُ الخبيثٍ على ثمن الكلب يقتضي التعميمَ في کل كلب فان ثبت تخصیعش شيء مه 
والا وجب إجراؤه على ظاهره. 


(۱) صَمّن المصنف (یری) معنی (يحكم) وعذاه بالباء؛ أي: من يرى حاکماً بطهارة الکلب اختلفوا في بيع الکلب المعلّم للصید. 
«العدة» للصنعاني (0/ 4۱ ۵). قلت: ومَنْ قرأ هذا الشرح یجد هذا الأسلوب متكرراً عند المصنف رحمه الله تعالی. 

)۲( وهو ما رواه الترمذي (۱۲۸۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فیه: «إلا کلب صيد». قال الترمذي: هذا حديث لا 
يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفیان وتکلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم نحو هذا ولا يصح |سناده أيضاً. 
قال البيهقي في «السنن الکبری» (1/7) بعد أن روى حديث جابر الذي أشار إليه الترمذي: (والأحاديث الصحاح عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم خالية عن هذا الاستثناء» إنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء» ولعله سه على من 
ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين. 

(۳) في «أ» ولاش» و«د: «مقابلته لها" بدل «مقابلته بالعوض». 

(:) لم يخرجه البخاري في «صحیحه» من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه» وإنما هو من أفراد مس لم كما نبه عليه الحافظ 
عبد الحق الا شبيلي في «الجمع ؛ بين الصحیحین» (۲/ ۰۵۱۹ حديث (۵ 1۵ ۲). 


كتاب البيوع ‏ باب ما نهي عنه من البيوع 


3 _ 
انه 


الي من حیث هو لایدل علی اشر صریحاء ولذلك جاء في کسب اليا جام 
مل رین لد عار رآ مل اا لووسم 
وأعطى الحَجّام جره. ولو كان حراماً لم ُعطه. 

فإن ثبت أن لفظةً الخبيثِ ظاهرةٌ في الحرام» فخروجُها عن ذلك في كسب الحجٌام بدلیل لا 
یلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. | 0 

وأمّاالكلتٌ فإذا قيل بثبوتٍ الحديثِ الذي يدل على جواز بيع كلب الصييٍ" كان ذلك 


دليلاً على طهارته» ولیس يدل النهي عن بيه على نجاسيه؛ لأنَّ عل منع البيع متعدّدةٌ لاتتحصر 
فى النجاسة. 


د 2 


)۱( رواه البخاري (۲۱۵۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: «... ولو عَلِمَ كراهية لم یعطه». 


ا و زر 7۰ر >a‏ دس 
ا رل ذالاحتا. 
و و زلاخکام 


باب العرايا وغير ذلك 


۱- الحدیث الأول: عَنْ ربد بن اب ری الله خن عَْهُ: أن رَسُولَ ال صلى الله علیه ولم | 


رخص لِصَاحِبٍ العريّة ية أن يَبيعَهَا ب 4 بخرصها. 

(خ: ۰۲۰6 م: ۱۵۳۹) 
ولمم بحرصها مرا 
م ۹ )51١‏ 
اختلفوا في تفسیر ال ال س فیها 


ند اي : هو بیع الرطب على رژوس النخل بقذر گر گيله من التمر حَرْصاً فیما دون 


ووو ی 


نها رطباً. 


4 ع 7 و 8 ر د ۳۹ ع سس کم 

وعند مالك صورته: أن يُعريّ الرجل - أي: يهب ثمرةً نخلق أو نَخَلاتِ ثم يتضرَّرَ بمداخلة 
الموهوب له فيشتريها منه بخَرصِها تمرا"» ولا يجوز ذلك لغير رب البستان. 

ويشهد لهذا التأويل أمران: 

أحدهما: 000 ین أهل المدينق مُتداوّلة فيما بیتهم» وقد نقلها مالك هكذا. 

و 

والثاني: قوله: (لصاحب العريّة)؛ فإنّه يشعرٌ باختصاصه بصفة ي يتميّرٌ بها عن غيره» وهي الهبة 
الو اقعة. 

وأنشدوا في تفسیر العرایا بالهبة قول الشاعر" 

ليست بسنهء ولا رجبيه ولکن عرايا في السنین الجوانح"» 
(۱) انظر: «الأم) للإمام الشافعي (۳/ 5 6). 
۳( في هامش «ح»: «آنشده الجوهري». 


( منسوب إلى آبي العباس سويد ؛ بن الصامت الانصاري كما في «مجالس ثعلب» (۱/ ۷۰ و«الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي» 


للأزهري (۲/ ۳9۵). والسّنْهاء: هي التي تحمل سنةً دون سنة. والرّجَبية: هي التي ندعم حين تميل من الذ 18 اسا هون 5 


كتاب البيوع ‏ باب العرايا وغير ذلك 


وقوله في الحديث: (بخَرْصِها) في هذه الرواية تَقييدٌ لغيرهاء وهو: بیغها بِحَرْصِها تمراً. 

وقد يُستدلٌ بإطلاق هذه الرواية لمَن یبیل على التخل الب على النخل تحرصاً 
فيهماء وبالرّطَبٍ”" على وجه الأرض كيلا وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. 

والاصح: المنغ؛ ان الرخصة وردّت للحاجة إلى تحصيل الرّطّب» وهذه الحاجةٌ لا توج في 
حق صاحب الرطْب. 


وفیه وجة ثالث: أنه إن اختلفف النوعان جارٌ؛ لاه قد يزيدٌ ذلك النوغ وإلا فلا”". 


ص 


ولو باع رُطَباً على وجه الأرض بالرّطب على وجو الأرض؛ لم يَجُرْ وجهاً واحداً؛ لان أحد 
المعاني في الرخصة أن يأكلّ الرْطَبَ على التدريج طريًاء وهذا المقصودٌ لا یحصل فيما على وجه 
الأرض”. 

وقد يَستدِلٌ بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لمحاويج الناس. 

وفي مذهب الشافعيٌ وجة: آئه يختص بهم؛ لحديث ورد عن زید بن ثابست فيه: أنه سمّی 
رجالاً محتاجين من الأنصار شکوا إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ولا نفد في أيديهم 
يبتاعون” به طبا ويأكلونه مح الناس وعندّهم فضول قوتهم من التمر» فرخص لهم أن يبتاعوا 
لعرایا ا 


= للتمدّح من قائله. وحمل العرایا على الهبة أکمل في المدح من تفسیرها بالمبيعة قطعاً؛ لأنه لا يُمدح البائع. «العدة» للصنعاني 
(۸/7). 

( في «ح» ودو»: «آو بالرطب». 

() انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (4/ ۳۵۸-۳۵۷). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (4/ ۳۵۸ وعنه نقل المؤلف رحمه الله» وأعرض عما حکاه الرافعي هنا عن القفال في «شرح 
التلخیص»: أنه على الخلاف؛ لأنه إذا جاز البیع» وأحدهما أو کلاهما على رأس النخل حَرْصاًء واحتملت الجّهّالة: فلأن يجوز 
مع تحقق الكيل في الجانبين كان آولی انتهى. 

() في «أ» و«ش» واد: ايتبايعون». 

)٩(‏ في هامش «أ»: «بلغ مقابلة بنسخة قرئت على المصنف». 

() انظر: «الشرح الكبير“ للرافعي (۳۵۸/۶). والحدیث الذي نقله المولف رحمه الله عنه: ذکره الا مام الشافعي في «الأم» 


«(o٤ /۳(‏ وفى «اخحتاف الحدیث» (ص: ۵۳ ۵)) عن محمود بن لبيد رضي الله عنه» بغير إسناد. 


ت 
ت 


5 الحديث الثاني : عَنْ أبي هُْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ: أن ی صلّى الله عليه وسلّم رخص في 


بیع العرَايَا في خم حَمْسَةٍ رشق أو دُونَ حََمْسَةِ مق 


۱ : ۷۸: 


ما تجویژ بيع العرايا فقد تقد َم وأْمّا حدیث أبي هريرةً فإِلّه زاد فيه بيانَ مقدار ما تجوژ فيه 
الرخصة؛ وهو ما دون الخمسة آوسق. 

ولم يختلف قول الشافعي في أله لا يجورٌ فيما زاد على خمسة أوسق. وأنَّه يجوز فيما دوتها. 
وفي الخمسة أوسق: قولان. 

والقدر الجائرٌ إلما نك بالصفقة إن کانت واحدءّ اعتبرنا ما زاد علی الخمسة فمتغنا؛ وما 
دوئها فَأجَرْنا له أمّا لو كانت في صفقاتٍ متعددة؛ فلا منع. 

ولو باع في صفقة واحدةٍ من رجلين ما يكون لکل واحدٍ منهما القدر الجائز؛ جاژء ولو باع 
رجلان من واحد؛ فكذلك الحکم في أصحٌ الوجهين؛ لا تعدّد الصفقة بتعدد البائع أظهرٌ من 
تعدّدها بتعدّدٍ المشتري. 

وفيه وجه آخرٌ: آنه لا تجوز الزيادة على خمسة آوسق في هذه الصورة نظراً إلى مُشتري الرْطب؛ 
لاله محل الرخصة الخارجة عن قياس لربویَاتِ. فلا ينبغي أن یدخل في مله فوق القدر المجوز 


دفعة ا 


واعلم أن الظاهرٌ من الحدیثِ: أن يُحمَلَ على صفقة واحدة من غير تعدد بائع ومشتر؛ جریا 
على العادة والغالب. 


2 £ 5 


= قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲۹/۳): هذا الحديث ذكره الشافعي في «الام» و«المختصر» بغير إسنادء وذكره البيهقي 
في «المعرفة» عن الشافعي معلقاً أيضاً» وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي» ورد عليه ابن سُريج [نکاره» ولم يذكر له 
إسناداً» وقال ابن حزم: لم يذكر الشافعي له إسنادأء فبطل أن يكون فيه حجةء وقال الماوردي: لم يسنده الشافعي, لأنه نقله 
من السيرء انتهى. 

)١(‏ فى الحديث السابق. 

(۲( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (4/ ۰)۳۵۷ وعنه نقل المؤلف رحمه الله . 


كتاب البيوع ‏ باب العرايا وغير ذلك 


۳ - الحدیث الثالث: عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ 


0 


وال «من باعتخلاً بر قَتَمَرَتها لاه 1۳ 


ضي الله عَنْهُمًا: آن رسو ل الله صلی الله عليه وسلم 
325 يشترط المبتاع . 


ر 
أن 
(خ: ۰ 22-۵۵ 
وو ۳ و ف و r‏ 34 7 و 
ولمسل م: من اعد مه للَّذِي بَاعَهُ إلا آن يشر شس رط المبتاع . 
(م: ۱۵4۳/ ۸۰ ۰ وكذاخ: e‏ 
یقال: آبرت النخلة آد *هاء وقد یقال بالشدید رالا هو الم و وهو: أن یه فى أكمّة انات 
اماما او ب جميع النخل. بل بر البعض ويُسْمَقٌ الباقي بانبثاثِ ريح 
الفحول إليه الذي عضر منه تَشْققٌٌ الطّلع©. 

AE 

وقيل: إن بعضّهم خالف في هذاء وقال: تبقى الشمارٌ للبائع» أب 

=“ ءا 3 م 2 « 0 

اما ادا اشتر طاها تیانج أو للمشتري؛ فالشرط متبع". 

ر ٥‏ مك ف ه ع - ٤ء‏ 7 

وقوله: من باع خلا قد أَبْرَتْ): حقيقته اعتبارٌ التأبير في المبيع حقيقة بنفسه» وقد أجرى تأبیر 
البعض مُجری تأبير الجميع إذا كان في بستانٍ واحدٍء وانَّحَدَ النوغ وباعها صفقة واحدة وجعِل 
ذلك كالنخلة الواحدة. 

وان اختلف النوع؛ ففيه وجهان لأصحاب الشافعي. 

وقيل: إن الأصمّ: أن الكل يبقى للبائم» كما لو انََحدَّ النوغ؛ دفعاً لضرر اختلاف الأيدي» وسوء 
المشاركة”''. 

وقد يُوْخذٌ من الحديث: أنه إذا باع ما لم یویر مفرّداً بالعقد بعد تأبير غيره من البستان: أله يكون 
(۱) انظر: «غریب الحدیث» لأبي عبيد (۱/ ۰۳۵۰ و«النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (۱/ ۱۳). 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي /٤(‏ 40 7)؛ بتصرف. 


(۳) المرجم السابق (5/ ۰ ۳). 
)€( المرجع السابق (4/ ۲ ۳). 


للمشتري؛ لانه ليس في المبيع شيءٌ مؤبّرٌ فيقتضي مفهومٌ الحديث: آنها ليست للبائع» وهذا أصح 
م2 و 5 ع له ِ 7 ی ۰ 7 1 . 
وجهي الشافعية"» وکانه نما یعتبر عدم التأبير إذا بیع مع المؤبر» فیجعل تَبّعاء وفي هذه الصورة 
ليس هاهنا شيءٌ موبر ویجعل غیزه تبعاً له. 
وأذْحل من هذه الصورة في الحديث: ما إذا كان التأبيرٌ وعدشه في بستائین مختلفین» 
والأصحٌ هاهنا: أن کل واحدٍ منهمايُمَرَدُ بحكهه» أمّا أولاً: فلظاهر الحديث. وأماكاتنا: فلأن 


لاختلاف البقاع تأثيراً في التأبیر؛ ولان في البستانٍ الواحيٍ يلزمٌ ضررٌ اختلاف الايدي» وسوء 
المشاركة. 

وقوله: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعَه إلا أن یشترط المبتاعٌ» يَستَدِلٌ به المالكيةٌ على أن العبد 
يَملِكُ؛ لاضافة المال إليه باللا وهي ظاهرةٌ في المُلْكِ". 


٩‏ وله و 
5 2 2 


بع: عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ رَضِيَ الله عنهما: أن رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


ص Ta‏ ا ذه 17 ر ۵ م6 
: «من ابتاع طعاماء فلا يَبعه ختی یَسْتَوفیه». 


ح٭ 


5 الحديث الرا 3 1 


۱ 


3 


(خ: ۸۰۲۰۱۷: ۱۵۲۲/ ۳-۳۲) 
وَفى لَفْظِ: «حتى يَقِيضَة). 

:76 م1 ۱۵۲۲/ ۳۹-۳۵) 
م هھ سن م  .‏ راو و 
وعن ابن عباس - رضی الله عنه ‏ مثله. 


(خ: تفای : و 


هذا نص في منع بيع الطعام قبل أن پستوفی. 
ومالك خصّصٌ الحکم به إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عليه الحدیث". 
(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (5/ ۲ ۳). 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۱۸۱/۵). 
(۳) انظر: «المعلم» للمازري (۲۵۱/۲). 


كتاب البيوع ‏ باب العرایا وغیر ذلك 


ولا يختص ذلك عند الشافعي بالطعام» بل جميع المبيعاتٍ لا یجوز بیغها قبل قبضها عنده. 
سواء كانت عقّارا آو ۵ 


(۲( 


وأبو حنيفة يُجيز بیع العقارٍ قبل القبض» ويمنع غیره 

وهذا الحدیث يقتضي آمرین: 

آحدهما: أن تکون صورة المنع فیما إذا كان الطعامٌ مملوكاً بجهة البيع. 

والثاني: أن یکون الممنوغ هو البیع قبل القبض. 

نا الأول: فقد أأخرج عنه ما ذا كان مملوكاً بجهة الهبة» أو الصدقة مثلا 

وأما الثاني: فقد تكلَّمَ صحابٍ الشافعي في جواز التصرّفِ بعقود غير البیم» منها العتق قبل 
القبض» والأصحٌ: أنه ينقد إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدّى المشتري له اران 
فان كان له حنٌ الحبس فقيل: هو کعتي الراهن» وقيل: لاء والصحیخ أنه لافرقٌ. 

وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبضء والأصح عند أصحاب الشافعي المنع. 

وكذلك في التزويج خلافٌ والأصح عند أصحاب الشافعي خلافه. 

ولايجورٌ عندهم الشركة والتَولية» وأجاهما مالك مع الإقالة”» ولاشكٌ أنَّ الشركة والتولية 
بِيمٌ فيدخلان تحت الحديثء وفي کون الإقالة بيعاً خلاف» فمن لايراها بيعاً لايُدِرِجُها تحت 
الحدیت. وإنما استینی ذلك مالك على خلاف القياس» وقد ذكرٌ آصحابه فيها حديثا يقتضي 
الر حصءّ والله علم. 


د ادج 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (4/ ۲۹۳). 

(۲) انظر: «الهدایة» للمرغيناني (۳/ 6۹). 

(۳( انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (4/ ۲۹۱-۲۹۵ وعنه نقل المؤلف ‏ رحمه الله بتصرف. 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۲۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۱۳۲۷ وأبو داود في «المراسیل» (۱۹۸ عن 
سعيد بن المسیب مرسلاً بلفظ : «التولية والاقالة والشركة سواء لا بأس به». 


نی - الحديث الخامس: عن نالفي لع عَدْهُمَا: أنه ل ار 
عليه و یقول عام الفتح: دزن الله وَرَسو حرم بیه َبْعَ الْحمر وَالمَيْتَةٍ لیر والأَضتام»» د 
رول اله! را لخو الي مط يلل وین باوث ویستضیخ بها شش 


| فقال: «لا هو خر خر و عم نع ال ول الله صلی الله عليه وسلّم ند «قاتَل الله َه اليهُود! إن الله 


کڪ 


| حرم شخومهاه جَمَلُو جَمَلوه م باغو فَأكَلوا كَمَنَهُ). 

(خ: ۰۲۱۲۱ م: ۱۵۸۱) : 

قال: جملوه : آذابوه. 

خد من تحريم بيع بع الخمر والميعة تتجاستهما؛ ا؛ ان تام بهما لم مدع فإله قد بس بالخ 
في أمورء وینتفم م بالميتة فى العام الجوارح. 

و اما بیغ الأصنام؛ فلعدم الانتفاع بها على صورتهاء وعدم الانتفاع يمنع صحة البيع. 

وقد يكون منع بیعها مبالغة في التنفير عنها 

وأمّا قولهم: (أرأيتَ شحوم الميتة... إلى آخره) فقد استَدِلّ به على مَنع الاسْتِضْبّاح بهاء وإطّلاء 
السفن؛ لقوله عليه السلام لمّا سنل عن ذلك: «لاء هو حرامٌ». 

وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأن لفظ الحديثِ ليس فيه تصريتٌ» فاّه يحتمل أن الب 
صلى الله عليه وسلّم لما ذکر تحریم بيع الميتة قالوا له: (أرأيتَ شحوم الميتة» فإنّهِ تَطلّى بها السفن... 
إلى آخره) قصداً منهم؛ لأ هذه المنافع تقتضي جوارٌ البيع» فقال النبيّ صلّی الله عليه وسلّم: «لاء 
هو حرامٌ»» ویعود الضميرٌ في قوله اا ی اما دتسريع البو ا يج له أن فيه نم 
إهداراً لتلكَ المصالح والمنافع التي ذکرت. 

وقوله عليه السلام: : «قاتل الله الیهود. .. إلى آخره» تنبية على تعلیل تحريم بيع هذه الأشياء وأن 
ASR‏ ا 0 
إلى أكل الأصل بطريق المع ااا 


د إ2 2 


0 


كتاب البيوع ‏ باب الشلم 


ی 


مر © سمه یل 9 2 ۱ 0 م 9 ۳ 
57 عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس رَضِيَ الله عَْهُمَا قال: قَدِمَ الي صلی الله عليه وسلم المَدِيئةَ وَهُمْ 
ا ۳9 نا eG‏ تا o‏ ان 22 م1 ع 
يُسْلِفُونَ فى الثمّار السنتيق والثلاث. فقال: «من أشلف في شيءء فلیسلف في کيل مَعلوم, وورن 
و 2 7 / ١‏ 8 / 1 
علوم إلى أجَل مَعْلوم». 
(خ: ۰۲۱۲6 م: ۶ ۱5۰) 


فیه یل علی جواز الم في الجملةه وهو مت علیه لا لاف ي اا 

وفیه دلیل على جواز السَّلم إلى السْنة والسنتين. 

واسيّدِلٌ به على جواز السَّلّم فیما ينقطمٌ في آثناء المدَّةِ إذا كان موجوداً عند المحلْ» فّهلذا 
سل في الثمرة السنةً والسنتين» فلا محالةٌ ينتقطمٌ في أثناءِ المع إذا وت الثمرةٌ على الط 

وقوله عليه السلام: «مَن أسلف فليّسِلِف”" في كيل معلوم»؛ أي: إذا كان المسلم فيه مَكيلا. 

وقوله: «ووزن معلوم»؛ أي: إذا كان موزوناًء والواوٌ هاهنا بمعنى (أو)ء فإنّا إذا أخذناها على 
ظاهرها من معنی الجمع؛ آزع آن ا ای الواحد بين السَّلّم فيه كيلاً ووزناء وذلك يفضي 
إلى عة الوجودء وهو مانعٌ من صكَة امه فتعيّنَ آن حمل على ما ذکرناه مِنَ المُصيلِء وا 
المعنی: السلم بالکیل في المکیل. وبالوزن في الموزون. 

وأمّا وله عليه السلام: «إلى أجل معلوم»» فقد استَدَلّ به من مَنعَ السّلَمّ الحال» وهو مذهبٌ 
مالكِ وأبي حنيفة رحمهما الله وهذا یج الأمرّ في قوله: (فلمُسلِفْ) إلى الأَجَل والعلم معا 

والذین آجازوا ار وجّهوا الأمرّ إلى العلم فقطء ويكون التقديرٌ: إن سلع إلى أجل؛ 
فلیّسلف إلى أجل معلوم» لا إلى أجل مجهولء كما آشرنا إليه في الکیل والوزنء والله أعلم””". 


د عإد 2 


آل 


)۲( وهم الشافعية. 


(۳) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۹۱/4). 


عا قدا ا1728 ریب اس 
i ۹‏ ولأا 
بت ال م2 س ۳ 


و 
س 
»° 


باب الشروط" في البيع 


۶8 2 


4 نها قالّث: جاءنني بریرت فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ الي 
عام أو نی فقلث: ان أحَبٌ لب آن أَعْدّها لْهُمْ وَيَكُونَ لاو 
ى الها فقالت لهی ابوا عَلَيْهاء قَحَاءث من عندهم. رول الله 
مکی عله ولم قت ي عرَضْتْ دك علب ابا آنیکون هم ولا كابر 
عَائِمَةُ اي صلی الله عليه وسلّمء قَقَالّ: «خذیهاه واشترطي لَهُمُ الوَلاَءَ فَنَمَا الوَلاء لِمَنْ أعْتَقّ). 
عت عم رش سل ان علي سل في ام ود وى علي قل دما 
:ما بال رجال يَشْتَرطُونَ شرو طا لَيْسَتْ في کتاب اللو؟! ما کانمن سط لَيْسَ في کتاب الله هو 
باط ان کان رک کم اء الله قرط هق و ولام یمن أغتق». 


(خ: ٠ه‏ ۰ واللفظ له م: 65 )١‏ 


۷ ۲- الحديث تس : عن عَايْشَْةَ رضی الله الله 


1 
يرة ! 


قد أكثرٌ الناس من الکلام على هذا دیف وآفردوا التصنيف في الكلاء عليه وما توا 
بفوائده» وبَلّغوا بها عددأ كثيرأء ونذكرٌ من ذلك عيوناً إن شاء الله تعالى» والكلامٌ عليه من وجوه: 

أحدها: : (كات 00 : (فاعلتٌ).» من الكتابق وهو العقد المشهور دين الس وعبده» فإمًا أن يكون 
مأخوذاً من کتابة الخط؛ لكا اله بح هذا اله الکتابة له فیما بيه السیّد وعبده. 


وإمّا أن یک ون مأخوذا من معنی الإلزام» كما في قوله تعالی: ۳ کات عَلَ الْمَؤْمِنِي > یک 
وکا € [النساء: ۱۰۳]» أن | لسید ألزم نفسّه عتق العبدٍ عند الادای والعبد لزع نفسَه الأداءَ للمال 


الذي تكاتباعليه. 
لثانی: اختلفوا في بيع المكاتّب على ثلاثة مذاهب؛ المنع» والجوازٌ والفرق بين أن يُشْتَرَى 
للعتق؛ فيجوزٌ» أو للاستخدام؛ فلا. 


1۳ 


فا من آجاز بیقه؛ فاستدلٌ بهذا الحدیت؛ فّه ثبت أن ر ا 


)۱( في «) واش» وادا: «الشرط». 


كتاب البيوع ‏ باب الشروط في البيع 


وأمّا مّن منم؛ فيحتاح إلى العذر عنه» فمن العذر عنه ما قيل: إِنّه یجوژ بيعٌه عند العجز عن 
الادای والضعف عن الکسب. فقد جا © الحدیت على ذلك. 
ومن الاعتذار: أن تکونْ عائشة اشترتِ الكتابةء لا الرَّقبِدَ وقد استدل على ذلك بقولها في 
بعض الروایات : (فإن آحبوا آن أقضيّ عنكِ کتابتك) فانه یه يبشع بأنْ المشترزی هو الكتابة لا الرقبة. 
ومن لني شرائه للعتق والرقبة فلا اشکال عنده؛ له یقول: U‏ بیغه للعتق» 
والحدیث هوافقٌ لما آقول). 
الثالث: بیع العبد بشرط العتق اختلفوا فیه: 
آحدهما: ا باطل کما لو باعه بشرط أن ليكولا تيه وهو باطل. 
والثاني: وهو الصحيح: أن العقدَ صحيحٌ لهذا الحديثِ 1 
وا ت نع کون اه بكر للر قب» ویحمله علی 
قضاء الکتابة عن بتريرة أو على شراء الكتابة خاصّة 
والأول ضعيفٌ مخالفٌ للفظ الوارد في بعض الروایات وهو قولّه عليه السلام: «ابتاعي». 
وأمّا الثاني: له مُحتاجٌ فيه إلى أن يكو قد قبل بمنع البيع بشرطٍ العتت مع جواز بيع الكتابق. 
ويكون قد ذهب إلى الجمع بينَ هذين ذاهبٌ واحدٌ مین وهذا يُستمدٌ من مسألة إحداث القول الثالثِ. 
الرابع: إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق» فهل يصح الشرط أو يفِسّدٌ؟ 
فيه قولان للشافعي رحمه الله» آصخهما: أن الشرط يَصِحُ”"؛ لأنَّ الب صلّى الله عليه وسلّم 
)١(‏ أي: مَنْ منع بیع المكاتب. 
(۲( رواه البخاري (7577)» ومسلم .)١6١5(‏ 
(۳) في «أ» و«د» وهامش «ح» نسخة: «للعتق وغيره؟. 
(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱۰۱/۵). 
)0( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (4/ ۱۱۰). 
)1( رواه البخاري (۲۲۲). ومسلم .)١9١5(‏ 
(۷) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (4/ ۱۱۰). 


ا لعل ا لس 
فو عق زلأححًا 
نش م7 لله 8 


لم نکر إلا اشتراط الولای والعقد تضه تم أمرين: اشتراط العتتي» واشتراط الولای ولم یقع الإنكارٌ 
إلا للثاني» فيبقى الأول مقرّراً عليه ويؤخدٌ من لفظ الحديثء فان قوله: «اشترطي لهم الولاء من 
ضرورته اشتراط العتی» فيكون من لوازم اللفظء لا من مجرّ التقرير. 

ومعنى صحة الشرط : أنه يلم الوفاء به من جهة المشتري. فان امتنع فهل یجبر عليه أم لا؟ فيه 
اختلافٌ بين أصحاب الشافعيّء وإذا قلنا: لا يُجبَرُ نبا الخيارٌ للبائع ۷ 

الخامس: اشتراط الولاء للبائع هل يُفْسِدٌ العقدَ؟ 

فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا بفسده؛ لِمَا قال فيه: «واشترطي لهم الولاء» ولا یادن 2 
صلّی الله عليه وسلم في عقدٍ باطل. 

وإذا قلنا: رنه صحيحٌ» فهل يصح الشرط؟ فيه اختلافٌ في مذهب الشافعيٌ» والقول ببطلانه 
موافقٌ لألفاظ الحديثِ وسياقه» وموافقٌ للقياس أيضاً من وجو وهو أن القياس يقتضي أن الأثر 
مختص بمّن مار منه السبب ور من آثار الى فیختص يكن صد منه العتق» وهو المشتري 
المُعيقٌ وهذا التمسك والتوجية في صحة البيع والشرط تعلق بالکلام على معنی قوله: «واشترطي 
لهم الولاء» وسيأتي. ۱ ۱ 

السادس: الکلام على الاشکال العظیم في هذا الحديثء وهو أنْ يقال: كيف يأذن النبي 
صلَّى اله عليه وسلّم في البيع على شرط فاسد؟ 

وكذلك كيف يأذن حتّی يقح البِيعُ على هذا الشرط ویدخل البائعٌ علیه» ثم يُبطِلُ اشتراطه؟ 

فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال. 

فمنهم من صَعْبَ علیه فأنكرٌ هذه اللفظة؛ أعني: قوله: «واشترطي لهم الولاء»» وقد نمّل ذلك 
عن یحبی بن کم "» وبلغني عن الشافعي رحمه الله قريبٌ منهء وألّه قال: اشتراط الولاء رواه هشامُ 
ان عروةً عن آبیه» وانفردَ به دون غيره من رواةٍ هذا الحديثِ» وغیره من رواته أثبتٌ من هشام". 

والأكثرون على اثباتِ اللفظة؛ للثقة براويهاء واختلفوا في التاویل والتخریج. ودکر فيه وجوه: 
(۱) المرجم السابق (4/ ۱۱۱). 


(۲) انظر: «المعلم» للمازري (۲/ ۲۲). 
(۳) انظر: «الام» للشافعي (۸/ .)۷٤‏ 


كتاب الیو باب الشروط في ی 


أحدها: أن (لهم) بمعنی: (علیهم» واستشهدوا لذلك بقوله تعالى: كمال [الرعد: ۱۲۰ 
بمعنی: عليهم, لوزن ساملا € [الإسراء: ۷] بمعنی: عليها. 

وفي هذا ضعف. 

ما أولاً فلان سیاق الحديث وكثيراً من ألفاظه ینْفیه. 

وأا ثانا فان الام لا دل بوضهها على الاختصاص النافعء بل ند على مطلتٍ الاختصاص؛ 
برح ب سي سر 

وثانيها: ما فهمته من کلام ؛ بعض المتأخرين» وتلخیصه: أن یون هذا الا" قح اط پیت تاه 
لمخالفة ِا ري الباتمون: وعدم إظيار التراع فیما دقرا له وقد تبر عن ا راا ب 
تدل على الفعل» ألا تزی أنه قد أطلقٌ لفط الإذنٍ من الله تعالى على التمکین من الفعل والتخلية بينَ 
العبد وبیئه» وان كان ظاهرٌ اللفظ يقتضي الإباحة والتجويرٌ؟ وهذا موجودٌ في كتاب الله تعالی على ما 
يذكرٌه المفسّرون كما في قوله تعالى: مهم یضار بو من آحد لا بان مه 4 [البقرة: ۱۰۲]» وليس 
مرا بالإذن هاهنا إباحةً الو تعالى للإضرار بالسحرء ولك لا ی بيهم وب ذلك الإضران 
أطلقٌ عليه لفظة الاذن مجازا. 

وهذا وان كان مُحتولاًء إلا أنه خارجٌ عن الحقيقة من غير دلالةٍ ظاهرةٍ على المجاز من حیث 


و 


اللفمظ . 

وثالشها: أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرف منها: تدل على الاعلام والاظهار» ومنه: 
1 و و و ۽٤‏ 
آشراط الساعة» والشرط اللغوي والشرعيٌ» ومنه قول اوس بن حجر -بفتح الحاء والجیم -: 

فیط ف 221 ۱2( 

أي: أَعَلَّمَها E‏ 

(۱) تمام البيت» كما في «ديوان أوس بن حجر؟: 
وأشرط فيها نفسه وهو مُعصمٌ وألقی باسباب له وتوكّلا 


ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5741) عن المزني عن الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة. وذكر عجز 
البيت وهو: 


وإذا كان كذلك» فيُحمَلُ (اشترطي) على معنى: أظهري حکم الولای وبيّنيه وأَعْلِِي آنه لمن 
عتقّء على عکس ما أورده السائل وقَّهمّه من الحديثِ اا 


ی ی ی 
على اشتراط ما یخالف هذا الحکم الذي عَلِمُوه فورد هذا اللفظ على سبیل الزجر والتوبیخ 
والتتکیل لمخالفتهم الحكم الشرعي. 

وغاية ما في الباب: إخراحٌ لفظة الأمر عن ظاهرهاء وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع 
یمتنع إجراؤها على ظاهرها؛ كقوله تعالى: #أعَمَلُوأْمَاشِنَتُمَ ‏ [فصلت: 06۰ فمن سَاء فَلَْؤْصنوَمَنشَاءَ 
لك 4 [الكهف: ۲۹]» وعلى هذا الوجه والتقدير الذي ذَكِرَ لا يبقى غرورٌ. 

وخامسها: أن يكونٌ إبطالُ هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حکم الشرع» فإن ابطال الشرط يقتضي 
تفریع ما وبل به الشرط من الماليّةالمُسائتح بها لأجل الشرطٍ ویکون هذا من باب العقوبة بالمالي 
کجرمان القاتل للميراث. ۱ 

وسادسها: أن یک ون ذلك خاصًا بهذه القضية لا عامّا في سائر الصور ویکون سببٌ 
لتخصیص بابطال هذا الشرط المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع» كما 
دس لح إلى العسرة كان خاصًا بتك اوق بالف في إزالة ما كانوا علي هن منم 
العمرة في آشهر الحجْ؛ وهذا الوجهٌ ذكرّه بعض آصحاب الشافعي. وجعله بعص المتأخرین 
منهم الأصحّ في تأویل الحديثِ”". 

الوجه السابع من الكلام على الحدیث: يدل على أنَّ کلم (إنّما) للحصر؛ لأنّها لو لم تک 
للحصر لَمَالَزِمَ من إثباتٍ الولاء لِمَن أعْبَقَ نفيُه عمّن لم يُعتِقه ولكنْ هذه الكلمة كرت في الحديثِ 
لبیان نفيه عمّن لم ی فدل على أن مقتضاها الحصرٌ. 

الوجه الثامن: لا خلاف في ثبوتِ الولاء للمعتتق عن نفیه بالحديثِ المذكور. 

)01 قال الصنعاني: واعلم أنه سكت عليه الشارح المحقق كالمرتضي له» وكذلك سكت عليه الحافظ في «فتح الباري». انظر: 


«العدة» (57/5). 


(۲) يعني به المؤلف رحمه الله: النوويّ رحمه الله فإنه جعل هذا الجواب هو الأصح في تأويل الحديث في «شرح مسلم» (۱۰/ ۱6۰). 


كتاب البيوع ‏ باب الشروط في البيع 


60106 


واختلفوا فيمّن أعتقٌّ على أنْ لا ولاء له» وهو المسبّى بالتاثبة۱» ومذهب الشافعی بطلان هذا 
الشرط» وثبوت الولاء للمُعتق والحديث يُتمسَّكُ به في ذلك. 

الوجه التاسع: قالوا: يدل على ثبوتِ الولاء في سائر وجوه العتق كالكتابةء والتعليق بالصفق 
وغير ذلك. 

الوجه العاشر: يقتضي حصر الولاء للمُعتق» ويستلزمٌ حصرٌ السببيّة في العتق» فيقتضي ذلك أن 
لاولاء بالحِلّء ولا بالموالاق ولا بإسلام الرجل على يي الرجُلء ولا بالتقاطه للّقِيطِء وكل هذه 
الصور فیها خلاف بين الفقهاء. ۱ ۱ 

ومذهب الشافعی آن لا ولاء في شيء منها(؛ للحديث. 

الحادي عشر: الحدیث دلیل على جواز الكتابة» وجواز كتابة الأَمَةِ المُروَّجة. 

الثاني عشر: فيه دلیل على تنجيم الكتابة؛ لقولها: (کاتبٌ آهلي على تسع أواق» في کل عام 
أوقيّة)؛ وليس فيه تعرض للكتابة الحالّة فتتكلّم عليه. ۰ ۱ 

النالث عشر: قولّه عليه السلام: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اله؟» يَحتَمِل 
أن يريد ب (کتاب الله) حکم الله. ۱ 

أو يراد بذلك: نفي كونها في كتاب الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة فان الشريعة کلها في 
كتاب الله؛ إِمّا بغير واسطة كالمنصوصات في القرآنٍ من الاحکام. وم بواسطة قوله تعالى: #ومآ 


0 
وم کے{ هم و 4 


اتک سول دوه € [الحشر: ۷]» و 9۶ وطوَ واطیعوا سول 6 [النساء: .]0٩‏ 

وقوله صلّی اللهُ عليه وسلم: «قضاءٌ الله حق»؛ أي: بالاتّباع من الشروط المخالفة لحکم 
اس 

اوشرط الله آوشق»؛ آي: بانباع حدوده» وفي هذااللفظ دلیل على جواز السجع الغير 
ات ۰ 


2 ¢ 3F 


)۱( شبّهوه بسوائب الجاهلية حيث أضاع ولاءه مولاه؛ قالوا: ويكون ولاؤه لبيت مال المسلمين. «العدة» للصنعاني (7/ €۷( 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرانعي (۲۸۱/۱۳). 
(۳) المرجع السابق؛ الموضع نقسه. 


۸ - الحدیث الثاني : عَنْ جَاپر نع اله رَضِي ال له عَنْهُمًا: آله كانَ یر عَلَى جَمَلِ» فا | 
ًاراد أن یی سيك لقني اي صلی الله عليه وسلم فعا ي؛ ضرف سار عبر ألم یز ر مثله قال: 


6 كم 
رلفت 


| ابغنيه بای > فلث: لاء ثم قَالَ: «بغنيداء له یی واستیث نیت ملانه إلى آهلي. فلا بَلَْتُ 


مهم 


باجم ٠‏ فتقدنی 3 مت نه رجفث تال في ري كَقَالَ: «گرانيماکنت لاخ جما حَمَّلَكَ؟ 
خد جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكٌ فهو لكَ). 


(خ: ۱ هم ۰۵ واللفظ له) 
في الحديث عله ۳۱۳۹۹ 7:37 07777 
وأما بيعه واستثناء حمُلاڼه إلى المدينة؛ فقد أجاز مالك مثلّه المد ال 
وظاهرٌ مذهب الشافعی: المنعٌ» وقيل بالجواز تفریعاً على جواز بیع الدارٍ المستأجرة فان 
المنفعة تکون ن مستثناة» ومذهب الشافعی الأو 0 

والذي یعتذر به عن الحديث على هذا المذهب: أن لا یجعل استثناؤه على حقيقة الشرط 
في العقوه بل على سبیل تبرّع الرسول صلّی الله عليه وسلم بالحَمْل عليه» آو یکون الشرط 
سابقاً على العقد» والشروط المفيدةٌ ما تكون مقارنة للعقد وممزوجة به. على ظاهر مذهب 
الشافعىٌ”". 


وقد أشار بعض الناس إلى أن اختلاف الرواة في آلفاظ الحديثِ مما يَمنمُ الاحتجاجَ به على 
هذا المطلب» فان بعض الألفاظٍ صريحٌ في الاشتراط» وبعضّها لاء فیقول: إذا اختلمّت الروايات» 
وكانت الحجَّةٌ ببعضها دونَ بعض توقّف الاحتجاخ. 

فنقول: هذا صحيحٌ» لكن بشرط تكافؤ الرواياتء أو تقاربهاء أمَّا إذا كان الترجیح واقعا لبعضها 
- إمًا لأن رواته أكثرٌ أو أحفظٌ ‏ فينبغى العمل بها؛ إذ الأضعف لا یکون مانعاً من العمل بالأقوى. 
والمرجوحٌ لا يَدْفمٌ التمسّكٌ بالراجح» فتمسَّكُ بهذا الأصل فإنّه نافع في مواضع عديدةٍء منها: آن 
المحدّثين یعلّلون الحديتٌ بالاضطراب ویجمعون الرواياتٍ العديدةً» فيقومٌ في الذهن منها صورةٌ 
(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ ۲۹۲). 


(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (5/ .)١1857‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳۱-۳۰/۱۱). 


كتاب البيوع ‏ باب الشروط في البيع 


توجب التضعیفت والواجب آن ب إلى تلك الطرق» فما کان منها ضهنا اط عن درجة الاعتبای 
ولم يُجعَل مانعاً من التمسك بالصحيح القويٌ» ولتمام هذا موضع خر 

ومذهب مالكِ وإن قال بظاهر الحديثِ» فهو يخصّصه باستثناء الزمن الیسیر. 

وریما فیل: 1 ورد ما يقتضي دلت" . 

وقد يُؤخذ من الحديث: جواژ بيع الدار المستأجرة؛ بأنْ یْجعل هذا الاستثناءٌ المذكورٌ في 
الحدیث أصاك ویجعل بیمٌ الدار المستأجرة مساویاً له في المعنی نیت الحکم. 

إلا أنَّ في کون مثل هذا معدوداً فیما يؤخدٌ من الحدیث وفائدةٌ من فوائده نظراً. 

لد د د 

4 الحديث الثال"۳: ع یو تھی ول الل صلی الله عليه وس 

نیع ام لباو لشو ولا یع رل على بنع خیه» ولا يَخْطْبُ عَلَى خطبة أَخِيهء ولا 


تال الم أَه طلاق آخیها کف ما في اها . 


0 م ۳ !۱) ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ات عن بيع الحاضر للباديء والَْسء بیغ الرجل على بيع أيه ققد مالكلا عليه" 
وأمًا النهی عن الخطبةء فقد تصرف في إطلاقه الفقهاءٌ بوجهين: 


أحدهما: أنّهم خصوه بحالة التراكن» والتوافق بين الخاطب والمخطوب إليه» وتصدّى نظرهم 
بعد ذلك فيما به یحصل تحریم الخطبة وذكروا أموراً لا تستنبط من الحديث. 


)۱( وهو علوم الحديث ومصطلحه. 

(۲) قال ابن الملقن في «الاعلام» (۷/ ۲۸۰): لعله آشار إلى رواية البخاری: أنه كان بطریق تبوك. 

(۳) جاء على هامش «أ» و«ش»: «ينظر هذا الحدیث فإنه في الأصل في باب الشرط في البيع». قلت: قال ابن الملقن في «۱لا علام» 
(۷/ ۲۹۳): هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب فإنه [أي الباب] معقود للشروط في البيع» ولم يذكره 
المصنف في «عمدته الكبرى» في هذا الباب» وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك. ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على 
القطعة الأخيرة ب(باب: الشروط التي لا تحل في النكاح)ء وذكرها بلفظ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاء لتستفرغ صحفتهاه 
فإنما لها ما قدر لها" ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. 

)٤(‏ في هامش «ح» ود" نسخة: (صحفتها». 

(۵) انظر: (ص: ۶ ۵۳). الحديث رقم (۲۹۲). 


الغا ننک 


أمّا الخطبة قبل التّراكن: فلا تمتنع نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرم مت الخطبة» وهو وقوعٌ 

۷ والبغضاءء وایحاش النفوس. 

الوجه الثاني : وهو للمالكية: أن ذلك في المتقارِبّينء م ما اذا كان الخاظث الأول فاسقا والثاني 
صالحا؛ فلا يندرځ تحت النهی(۲. 

ومذهب الشافعی رحمه الله: أنه إذا ارتکب النّهىّ» وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد 
ولم يفسخ"؛ لأن النهيّ مُجایِبٌ لأجل وقوع العداوة والبغضای وذلك لا يعودُ على أركانٍ العقدٍ 
وشروطه بالاختلال» ومثل هذا لا يقتضي فساد العق. 

وأمّا نهی المرأة عن سوال طلاق أختها فقد استعمل فيه آلفاظ مَجَازيةُ فجَعَلٌ طلاق المرأةٍ بعد 
عقَدٍ النكاح بمثابة تفريغ الصَحفة بعد امتلائها. 

وفیه بت آخر ند الإشارة إلى الرزق؛ لِمَا يوجبه النكاح من النفقة فن الصحفة ويها من 
باب الأرزاق» واکفاوّها: قلبها. 


3 2 


.)66٠- 5059 /٤( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)580- ۸4 /۷( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )۲( 


كتاب البيوع ‏ باب الزبا والصرف 


(0) 


: ۰ -الحدیث الأول: عَنْ عَنْ عَم : بن الکَطّاب ب رضی الله له عنه قال: تال ر ول فوصلی اله عليه وسلّم: 
2 ۱ 6 ۱ 


0 0 
«الذَّهَبُ بالورق ربا 1 اء وهای و ا بابر 1 إلا اء وَمَاءَ وّالشی 


E DP ye 


۰ (خ: ۳۷ هت (OA‏ 


الحديثُ يدن على وجوب الُلوله وتحريم السا في بيع الذهب ار وال بل والشعير 
بالشعير» إلا هاءَ وهای واللفظة موضوعة للتقابض» وهي ممدودةٌ مفتوحة» وقد نشد بع أهل 
اللغه في ذلك : ۱ 
لما رأثت في قامتي انحناءً والمشي بعد فعس إجناءً 
أجلت وكان حيّها إجلاءَة 2 وجعَلت نصف عَبُوقِيماء 
تسا لي من ا شم تقول من بعید هاء 
دخرجء إن شبت أو إلقاة ‏ نم تمتی أن یکون داء 
لا یجمل ال له شغاءع) 
ثم اختلف العلماء بعد ذلك: 
فالشافعي رحمه الله يعتبرٌ الحُلولٌ والتقابص في المجلس» فإذا حصل ذلك لم یِعتبز غيرّه» ولا 
یش عنده طول المجلس إذا وق العقدٌ حالا. 


)١(‏ ساق هذا الرجز: الزجاجي في «الأمالي» (ص: ۰۱۸1 وابن جني في «سر صناعة الاعراب» (4۷۸/۲). قال الفاكهاني في 
«رياض الأفهام» /٤(‏ ۳۹۶): فهذا شاهد على اللغة الفصحى» وهي المد كما في الحديث» ولا يجوز أن يكون ضرورة إذ لا 
يجوز في الشعر مد المقصورء وإنما يجوز قصر الممدود؛ رجوعاً إلى الأصلء إذ الأصل القصرٌ والله أعلم. انتهى. 
والقَعّس: خروج الصدر ودخولٌ الظَّهر وهو ضد الحَدّبء كما في هامش «أ» واش» واد». والإجناء عكس ذلك» وهو إشراف 
الكاهل على الصدر من الكبّر. والإجلاء: التفرق. والغبوق: شرب اللبن بالحَشِيّ» وهو إخبار آنها حلطت عَبوقًها ماءً كراهة له 
وبُغضاً. وهاء: هو محل الشاهد؛ أي: خذ الإناء الذي فيه الغبوق. ودحرجة... أو إلقاء: أي أنها لاه الإناء یاقا ننه 
وتمني أن يكون فيه داء. «العدة» للصنعاني (5/ 1۲). 


لا اا2 .سیب م2 
و له و۷ زا 


وب او ی ی 
وهوأقربٌ إلى حقيقة اللفظ وان كان الأول اذل في المجاز. 

وهذا الشرط”" لا یختض باتحاد الجنس؛ »بل إذا - جمع المَبيعَين علة واحدةٌ كالتّقديّة في الذهب 
والفضةء والطَُّم في الأشياء الأربعةء أو غيره مما قيل به؛ اقتضى ذلك تحريمٌ الاو 

وقد اشتمل الحديث على الأمرين معا؛ حيث منع ذلك بين الذهب والوَرِق» وبين و ل 
والشعير بالشعیر» فان هدّین في الجنس الواح والأولّ في جنسين جَمعتهما عله واحدةٌ. 


مس 
8 


٠ ٠‏ ۲۷۱-الحدیث الثاني قن لى شين اشر رضی اف َنْهُ: أن وَصُولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 
قَالَ: «لائبیعُوا الذهَتَ ب الب إلا مذلا بو افو" بعصا على بَمْضء ولا تیا لوق 
باق انيمل ولا بها على شغي ولاو نابز 

(خ: ۰۸ م (Vo /\oAf‏ ل 

وفي لفظ: یداه 


(م: 0/5/5 


ص 


وفي لفظ: «إلا وَرْنا بوزن» ثلا بیثل سَواء بسَواء. 

في الحديث أمران: 

أحدهما: تحريمٌ التفاضل في الأموال الرّبويّةِ عند انّحادٍ الجنس» ونصّه في الذَّهب بالذَّهبٍ من 
قوله: «إلّا مثلاً بمثل» ولا توا بعضها على بعض». 

الثاني: تحريمٌ النَسَاءِ من قوله: «ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». 
(۱) أي: كلام الشافعي رحمه الله. 


(۲) وهو التقابض. 
)۳( آي: لا تفضلوا. 


البيوع ‏ باب الزبا والصرف_ 

وبقيّهُ الأموالٍ الرّبويّة ما كان منها منصوصاً عليه في غير هذا الحديث؛ أُخدّ فيه بالنص» وما لا 
قاش القاتسموة: 

وقوله: «إلا يدا بید» : في الرواية الأخرى: يقتضي من النْسَاءِ. 

وقوله: «وزنا بوزنٍ» يقتضي اعتبارٌ التساوي» ويوجبٌ أن يكون التساوي في هذا بالوزن, لا 
بالکیل والفقهاء قرّروا أنه يجب التماثل بمعیار الشرع. فما کان موزوناً فبالوزن» وما کان مَکیلا 


ص مر 


عليه وسلّم ب € تفن ال یی مه مه / من أَيْنَ هَل 


رَدِيءٌ» فبعت منه صَاعَيْنِ ن بصَاع لِيَطْعمَ اي صلی الله عليه دسل قل لي 


2 
۰ 


عِنْدَ ذلِكٌ: َوه عَيْنُ الّبا! عي الرّبا! لائفعَل( ولکن إِذَا َرَدْتَ أذ تشتر ي» فبع التمر به 


م اشتر به). 

(خ: م 4 

منت في تحر رب الل في لمر و جمهو لم على ذلك رکانب باي مان 
تحريم ربا الفضل» وكُلَّمَ في ذلك فقيل: له رجَع عنه”" 

وخ قوم من الحديث تجويرٌ الذرائع من حيث قوله: (بع التمرٌ ببيع آخرّء ثم اشتر به)» فنه 
بازیت والشراة علی الاطلاتی» با پآ پیک من باعه»آو ین تی راا یآ رة 
التوسل إلى شراء الأكثر» أو لا 

والمانعون من الذّرائع يجيبون : بأنّه مطلقٌ» لا عام فيُحمل على ب يوه من غير البائع» أو على غير 
الصورة التي يمنعونهاء فان المطلقٌّ یکتقی في العمل به بصورة واحدة. 


(۱) قال ابن الملقن في «الاعلام» (۷/ ۳۳۲): أخرجه البخاري في (باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود) بلفظ المصنف 
سرا قال: «أَوّهء أوٌه عين الرباء لا تفعل" مرتين. ووقع في شرح الشيخ تقي الدين وغيره: تكرار «عين الربا» دون «أوّه4 
وكذا هو في «العمدة الكبرى» للمصنف. 

(۲) رواه البخاري (۲۰۹)؛ ومسلم )٠١١/١595(‏ 


2 AY 


وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنّا نفرّق بينَ العمل بالمطلق فعلاًء كما إذا قال لامرأته: إن دخلتِ الدار 
فأنتِ طالقٌ» فإنّهِ يَصِدُّقٌ بالدخول مر واحدت وبين العمل بالمطلق حملا على المقيّد فانه ُخرج 
اللفظ من الاطلاق إلى التقیید. 

وفيه دليل على أن التفاضل في الصفاتِ لا اعتبارٌ به في تجويز الزيادة. 

وقوله: ( د, بيع آخرًا يَحتل أن يريد به: : بمبيع خر ويرادً به التمر. 

و آن قدي علی صفة آخری, علی معنی زیدة له ا ال:به ينا تج 

وى 2 دمت 4 2 

ويقوي الأول قوله: «ثمّ اشتر به» 


ليبا 3 3 


مت سس 

في الحديثِ دليلٌ على التواضع» والاعترافی بحقوق الأكابر. 

وهو نص في تحريم ربا ال فيما کر فيه» وهو الذهبٌ بالوَّقٍ؛ لاجتماعهمافيعلّةواحدت 
وهي التّقديّه وكذلك الأجناس الأربعة -أعني: الب وما ذُكِرَ معّه باجتماعها في علَّةِ واحدة آخری» 

والواجبُ فيما یمنع فيه النساءٌ أمران: 

آحدهما: التناجز ذ في البيع؛ أعني: أن لا یکون مؤجّلاً. 

والثاني: التقابض ة في المجلس, وهو الذي يؤخ ین قوله: لايد بیدا. 


3 ¥ 3% 


كتاب البيوع ‏ باب الزّبا والصرف 


و 


00 هن ۱ مامه سر ۳ ۱ ۱ 2 ۲ 
4 الحديث الخامس: عَنْ أبي بکرةً رضي الله عنه قال: نی سول الله صلى الله عليه وسلم | 
۳۹ ۳۹ ی تا یز ۳ 8 2 ۳ 22 َه مه م سم هوه 3 ۳ 2 > رای 
عن الِفِضّةٍ بالفضة وَالذَّمَب بالذعب. إلا سَوَاءَ بسوای وَأمَرنا أَنْ تشتّری الفضة بالذعب كَيْفَ شِْنَاء | 
وف الذَهبٌ بالفضة كيف ین 


که ر ص مور ی ص ور ر 
قال: مَسَألَهُ رَجُلَّء فَقَالَ: دا بید؟» فَقَالَ: هَكَذًَا سَمِعْتُ. 


(خ: ۹ ۲ م: 104°( 
قوله: (ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا)؛ يعني: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي لا بالنسبة 
إلى الحُلولٍ والتأجيل» وقد ورد ذلك مین في حديثٍ آخرٌ حيث قيل: «فإذا اختَلّمّت هذه الأجناس» 
فبیعُوا كيف شنتم» إذا كان يدا بید۳). 


د د 


6 رواه مسلم ».)١161/(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» لكن بلفظ: «الأصناف» بدل «الأجناس». 


(٦) 
باب الزهن وغيره‎ 
الحديث الأول: :عن ن عَائْضَة ات 9 3 زول الله وصلی الله عليه وسلّم اشْتَرَى من‎ 60 


هوي طَعَاماء وَرَهَنَهُ دزعاً من خدید. 
خ: E‏ له ۰ واللفظ له) 
اللفظة ماخوده من الحبس والإقامة» رهن بالمكان: إذا ا أقام , به. 
والحدیث دلیل على جواز الرهن مع ما طق به الکتابٌ العزیژ(. 
ووقعَ في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرّهن في الحَضَره". 
وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه؛ لأن الرهنَ نما يُحتاحٌ إليه حيث لا 

يَتأنّى الإقباض في الحال غالبا. 
وقد یستّدل به علی جواز الشراء لقن لا ید یر على الثمن في وقته؛ لِمَا ذكرناه. 


۷۹ سمت صر جات 
| مطل العَنيٌ ی 1۳3 ی أَحَدُكُمْ عَلَى يتمع ). 
(خ: ۰۲۱٦٦‏ م: 1074( 
فيه دليلٌ على تحريم الط بالحق, ولا علاف فيه مع القدرة بعد اللب. 

واختلفوا في مذهب الشافعيٌ: هل يجبٌ الأداءٌ مع القدرة من غير طلب صاحب الحقٌ؟ وذْكرٌ 
فيه وجهان"". 


:سول الله صلَّى الله عليه وسلّم قَالَ؛ 


رہ علد ماص م اده د 


(۱) في قوله تعالى: 9و نکر عل سَعَرِوَلمْ ت دوا کا ارهن موه € [البقرة: ۲۸۳]. 

(۲) وهو: أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم رهن درعه عند يهودي بالمدينة على ثلاثين صاعاً من شعير لأهله. كما رواه البخاري 
(۰)۲۷۵۹ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) قال الدميري في «النجم الوهاج شرح المنهاج» (4/ ۰ جزم شیخه -يعني: شيخ المؤلف ابن دقيق العيد ‏ الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام في «القواعدا بعدم الوجوب. وكذلك الشيخ أبو المظفر السمعاني في كتاب «القواطع في أصول الفقه" وكلام - 


كتاب البيوع ‏ باب الزهن وغيره 


ولا ينبغي أن بوذ الوجوب من الحديث؛ لأن لفظة المطل نُشعر بتقديم الطلب» فيكون مَأخذ 
وقوله: (الغنی) یخرخ العاجرّ عن الأداء. 
و 

(فإذا أتبع) مضموم الهمزة ساكن التاء مکسوز الباء. 

(فليتبع) مفتوحٌ الیاء ساكنٌ التاء مفتوح الباء الموحدة, مأخوذ من قولنا: أَنْبَعْتٌ فلاناً: إذا جعلته 
تابعاً للغیر و المزاة هاهنا: ته :هافن طلب الحق بالحوالة. 

وقد قال الظاهريّة بوجوب قَبِولٍ الحوالة على المليء؛ لظاهر الأمر. 

وجمهورٌ الفقهاء على أنه أمرٌ ذب" لِمَا فيه من الإحسانٍ إلى المحيل بتحصیل مقصوده من 
تحويل الحق عنه» وتركِ تكليفه التحصيل بالطلب. 

وفی الجديك إشعاء بان الأمر يول الحوالة علی المَلیء ول بکون قطن ال ظلماء ولعل 
السبب فیه: أله إذا تعيّنَ كونُه ظلماً والظاهرٌ من حال المسلم الاحتراُ عنه» فیکون ذلك سبياً للأمر 
بقبول الحوالةٍ عليه؛ لحصولٍ المقصود من غير مَطلٍ”". 

ویحتمل أن يكونَ ذلك: لأن المَلِيءَ لا يَتعدَّرُ استيفاءُ الحقٌّ منه عند الامتناع» بل یأخذه الحاکم 
روف ففي بول الحوالة عليه تحصيل الغرضي من غير مفسدة راو" الح 

ع هم عء 0 2 

والمعنی الاول أرجح؛ لِمَا فيه من بقاء معنی التعلیل بکون المطل ظلماء وعلى هذا المعنی 

الثاني تکون العلة عدم توا“ الحقّ» لا الظلم. 


ع 2 3 


= المصنف -يعني: النووي- في «الروضة» في آخر (الحجر) حاصله: الوجوب أيضًا. 
)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۵/ 5 ۲۳). 

() في «ح»: امن غير ضرر المطل". 

( في هامش «» و«ش»: «ابن فارس في «المجمل!: التواء: الهلاك وتقصرا. 


8 في لاح»: «بقاء» بدل «تواء» في الموضعین. 


| ۲۷۷-الحدیث الثالث عابي رنرة زوي افعن قال : قال ول الله صلی الله عليه 
وسلم-اژثال- سیف وف الي صلی الله عليه وسلم ول ام در ماه بيه عِنْدَ رجل أو 
نسان ذ انلس تم بو ین کنو 
(خ: ۰۲۳۲۷۲ م: ۱۵6۹) 
فيه مسائل: 00000 
الأولى: رجوعٌ البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بلس أو الموتِ؛ فيه ثلاث مذاهب: 
الاول: أنه يرجم إليه في الموتٍ والقَلَسِء وهذا مذهبٌ الشافعي رحمه الله. 
والثاني: أنه لا یرجم إليه لا في الموتء ولا في المَلّسِء وهو مذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله. 
والثالث: يرجم إليه في الفلس دون الموتٍ. ويكون في الموتٍ أ العْرّماءِه وهو مذهبُ 
مالك رحمه الله. 

وهذا الحديث دلیل على الرجوع في الفَلّسِء ودلالته قوية جدّاء حتى قيل: له لا تأویل له. 

وقال الاصطّخري من أصحاب الشافعيٌّ: لو قضى القاضي بخلافه نُقِضَ حکمه(). 

ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين : 

آحدهما: أن يُحمَلٌ على الحَصب والودّيعة؛ لِما فيه من اعتبار حقيقة الماليّة". 

وهو ضعيفٌ جدًا؛ لاله بطل فائدةً تعليق الحكم بالملّس. 

الثاني: أن يحمل على ما قبل القبضء وقد استُضعِف بقوله صلی الله عليه وسلّم: «أدرك مالّه؛ 
أو وج متاعه)» فإن ذلك يقتضي [مکان الم وذلك بعد خروج السّلعة من یده. 

المسألة الثانية: الذي يسبقٌ إلى الفهم من الحديث: أن المُدْرِكَ هاهنا هو البائع وأنّ الحکم 
یتناول البیع» كي لفط عم أن حمل على لالم ندنل تحت ما إذا آفرض رجل 
مالا وأَفْلسَ المُستفرش, والمال باقء فان المقرض يرجم فیه. 
(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۵/ ۳۰). 


(۲) قال الفاكهاني في «ریاض الافهام» /٤(‏ 4۲۳): قوله: «لما فيه من اعتبار حقيقة المالیة»: کأنه نقل بالمعنی؛ والذي صرح به 
المازري فى «المعلم» أن قال: وحمل أبو حنيفة هذا الحدیث على أن المتاع وديعة أو غصب. لأنه لم یذکر البیع فیه. 


كتاب البيوع ‏ باب الزهن وغيره 


وقد علْلّه الفقهاء بط سبد ون لتفريع على أنه يُملّك بالقبض» وقیل في القياس: 
مار ببدل تعد د تحصیله شبه المبیع" ". 

ا 

المسألة الثالثة: لا بذ في الحديثِ من إضمار أمور يُحمَلُ عليها وان لم تُذگز لفظاء مثل: کون 

ومثل: کون السلعة موجودة عند المشتری دون غيره. 

ومثل: کون المال لا يفي بالدیون؛ احترازا عم إذا كان مساویاً وقلنا: ب يحجَر على المفلس في 
هذه الصورة. 

المسألة الرابعة: إذا جر دارا أو دابّةء وآفلس المستأجرٌ قبل تسليم الأجرة ومضي الوه 
فللمؤجر اله لفسخ على | لصحيح من مذهب الشافعي". 

وإدراجُه تحت لفظ الحديث متوقّفٌ على أن المنافعَ هل ينطلقٌ عليها اسم المتاع أو المال؟ 
وانطلاق اسم المال عليها أقوى. 

e‏ بأن المنافم لا تتنرّلُ منزلةً الأعيانٍ القائمة؛ إذ د لق لها وجرد م 
فادا د ليت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندر جت نحت ت اللفظ. 

وان نُوزِعَ في ذلك» فالطريقٌ أن يقال: إن اقتضى الحديث أن یکون أحقٌ بالعین» ومن لوازم 
ذلك الرجوعٌ في المنافع» فيثبتٌ بطریق اللازم» لا بطريق الأصالة. 

وانما قلنا: إنه يتوقف على کون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المالٍ أو المتاع؛ لأن الحكم في 
اللفظ معلْق بذلك فى الأحاديث. 

ونقول أيضاً: الرجوع نما هو في المنافع فإنّها المعقود عليه» والرجوع نما يكون فیما يتناوله 
العقد. والعين لم یتناولها عقد الإجارة. 
)١(‏ انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۵/ ۳۸). 


)۲( المرجع السابق (۵/ ۳۵). 
(۳( المرجع السابق (۳۱/۵). 


5 الخامسة: إذا التزم في ده نقل متاع من مكانٍ إلى مكانٍ» ثم فلس والأجرة بيده قائمة؛ 
ليت حّ الفسخ والرجوع إلى الأجرة. 

واندراجُه تحت الحديث ظاهرٌ إِنْ أخذنا باللفظ ولم تُخصّصه بالبائع» وان خص به؛ فالحکم 
ثبت بالقیاس» لا بالحديث. ۱ 

المسالة السادسة: قد یمک أن تند بالحدیتِ علی أن ر ل تخل بالکجر(. 

ووجهه: أنه يندرجٌ تحت كونه درك ماله”"» فیکونْ أحٌّ به» ومن لوازم ذلك أن يَحُلٌ؛ إذ لا 
مطالبة بالمؤجّلٍ قبل الحلولٍ. | 

لاا السابعة: یمک أن تك ليه على أن ارما اذا را الان بال فط حقه من 
الرجوع؛ لاندراجه تحت اللفظ والفقهاء عللّوه بل 

المسألة الثامنة: قيل: إن هذا الخيارٌ في الرجوع يسترد به البائ. 


وقيل: لا بد من الحاکم*. 

والحدیث يقتضي ثبوت الاح بالمالء وأمّا كيفية الأخذٍ فهو غيرٌ مُتعرّضٍ له. وقد يُمْكِنُ أن 
سل هعلی اوا ا ۰ 

المسألة التاسعة: الحکم في الحدیث م معلق بِالفَلَسِء ولا یتناول غيرّه» ومَن أثبتَ من الفقهاء 
الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسارء أو هرّبهء أو امتناع الوارثِ من التسليم بعد موه 
اّما یه بالقياس على القَّلّسِء ومن يقولٌ بالمفهوم في مثل هذا؛ فله أن ينفيّ هذا الحکم بدلالة 
لمفهوم من لفظ الحديث. ۱ 


المسألة العاشرة: شرط رجوع البائع بقاءُ العین في مُلْكِ المُفلس» فلو هَلَكّت لم یرجغ؛ لقوله 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۵/ ۳۷). 

(۲) فيه قولان عند الشافعية: الأصح: آنها لا تحلء والقول الثاني: آنها تحل» وبه قال الامام مالك. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي 
(۱/6). 

(۳) في «ح: «متاعه» بدل «ماله». 

.)۳۱ /9( وهو الأصح عند الشافعية. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي‎ )٤( 

(4) الأصح عند الشافعیة: الاستبداد به. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۰/ ۰ وهو الاصح من قولي العلماء كما قال الصنعاني 
في «العدة» (5/ ۸۷). 


كتاب البيوع ‏ باب الزهن وغيره 


عليه الصلاة والسلام: «فوجد متاعه» أو أدركَ مالّه»» فشرط في الأحقّيّة إدراكَ المال بعينه» وبعد 
الهلاك فات الشرط وهذا ظاهدٌ فى الهلاك الحسيت. 

والفقهاءُ نزلوا تصرفات شرعيّة منزلة الهلاك الحسّيٌ؛ کالبیم» والهبةء والعتق» والوقفيء ولم 
يَنْعَضُوا هذه التصرَّفاتِ بخلاف تصرّفات المشتري في بحن الشفیم بهاء فإذا تبيّنَ آنها كالهالكة 
شرعاً دخلّت تحت اللفظ فان البائع حينئذٍ لا يكون مُدرِكاً لماله. 

واختلفوا فیما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خر عنه» ثم رجع إليه بغير عوّض: 

فقیل: یرجم فیه؛ لانّه وجد ماه بعينه» فیدخل 7 تحت اللفظ. 

وقیل: لا یرجع؛ لأن هذا الملك متلقی من غیره؛ لأنه تخللت حالة لو صادفها الافلاس والحجر 
لَمَا رَجَعَ» في 7 حر 4 TE‏ 

وهذا تصرّف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنىّ مفهوم منه وهو الرجوعٌ إلى العين؛ لتعذر 
العوض من تلك الجهة كما يّفَهُمُ منه ما قدَّمنا ذکره أو تخصيص بالمعنى ون سل اقتضاء اللفظ له. 

المسألة الحادية عشرة: إذا باع عبدّين مثلاء فتلف أحذهماء ووجد الثاني بعینه؛ رجع فيه عند 
الشافعيّ» والمذهب: أنه يرجعٌ بحصّتِه من الثمنء ويُضارِبٌ بحصّةٍ ثمن التالف. 

00 ۹ 1 ۳ ۰. 8 ِ 

وقيل: يرجع في الباقي بكل الم . 

فأمًا رجوعه في الباقي؛ فقد يندرجٌ تحت قوله: «فوجد متاعه» أو «مالّه»» فان الباقيّ متاعه أو 

ا TT‏ 
ماله وأمّا كيفية الرجوع؛ فلا تعلق للفظ به. 

المسألة الثانية عشرة: إذا تير المبیع في صفته بحدوثِ عیب. فأثبت الشافعي الرجوع إن شاءه 

a 

البائع بغير شيء يأخذه. وإن شاء ضارب بالثمن”". 

وهذا یمک أن يُدرَجَ تحت اللفظء فاّه وجده بعينه» والتغيرٌ حادث في الصفة لا فى العين. 


٠ 


المسألة الثالثة عشرة: إطلاق الحديثِ يقتضي الرجوعَ في العین وان كان قد تب بعص الثمن. 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۵/ ١‏ 5). 
(۲( المرجع السابق (۵/ ۳). 
)۳( المرجم السابق (9/ ۰ -6۱). 


عجن او لال اس 
كو الخو ذا 
۳ ل زالاحڪام 


(۲) 


وللشافعي قول قديم: أنه لا يرجم في العين إذا قيض بعض الثمن"؛ لحديثِ ورد فيه 
المسألة الرابعة عشرة: الحديث يقتضي الرجوع في متاعه» ومفهومّه: أنه لا يرجم في غير متاعه؛ 
فيتعلّقٌُ بذلك الكلامُ في الزوائد المنفصلةء فإنَّها تحدّتُ في ملك المشتري» فليست بمتاع للبائع؛ 


فلا رجوع له فيها. 
المسألة الخامسة عشرة: او مرو ی مسا رد 
ذلك من الحدیث الذي في لفظه ترتیب ی ی ۴۳۵۳۱ فان المشروط مع 


الشرط. أو عقیبّه» ومن ضرورة ذلك تقد سبب الوم على القلس. 


9 9 8 


۸ الحديث رایع عَنْ جابر ن عبد الل ضي الله عَنهعا قَلَ؛ جَعلٌ» وفي لَفْظ: ّى الل 
صلَّى الله عليه وسلّم بالشَفعة في کل ال مس دالوف وَصُرّنَتِ الطَرقُ» فَلاسْفْعَة معَةَ 


(خ:۹ ۹ ۲ ۰ واللفظ له م: ۵۱۸( 


انول بالحدیثِ علی سقوط لحل للجار من وجهین: 


أحدهما : المفهوم فان قولّه: «جعل الشفعةً في كل ما لم ية بقسم» يقتضي أن لا شفعة فیما قسع. 
وقد ورد في بعض الروایات: N.‏ آقوی فی الدّلالة لاسما إذاكعلنا (بّما) 
دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم. 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۵/ 46). 

(۲) وهو قوله صلّی الله عليه وا «آیما رجل باع متاعاً فآفلس الذي ابتاعه منه ولم یقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً» فوجده بعینه 
فهو أحق به». رواه الامام مالك في «الموطأ» (۲/ 1۷۸ ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری» (57/7) عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن مرسلا. 

(۳) في «أ» و«دا: «المفلس». 

)٤(‏ وهو حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۵۵۹/ 4 «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحقٌ به؛ وفي رواية: «فهو أحق 
به من الغرماء». 

(4) رواه البخاري (77, 50170)» والإمام أحمد في «المسند» (۲۹۲/۳). وأبو داود (۳۰۱6» وابن ماجه (۲۹۹) بلفظ 


(إنما جعل النبي صلَّى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم یقسم). 


کتاب البيوع ‏ باب الزهن وغیره 


والوجه الثاني: قو له «فإذا وقعّت الحدود وصرّفت ای فلا شفعةً». وهذا اللفظ الثاني 
يقتضي ترتيبَ الحکم على مجموع أمرين: وقوع الحدوده وضرف الطرق. 

وقد يقولٌ قائل ممّن يبت الشفعة للجار: ان المرئّبَ على أمرين لا يلزمٌ تربّه على أحدهماء 
وتبقی دلالة المفهوم الأول مطلقة وهو قو له (إنّما الشفعة فيما لم يُقِسَمْ)» فمن قال بعدم ثبوت 
الشفعة تمسَّكٌ بهاء ومَنْ خالفها يحتاج إلى (ضمار قبدٍ آخرٌ يقتضي اشتراط أمر زائده وهو صرف 
الطرق ا وهذا الحدیث ل ا مفهومه مخالفة الحکم ع انتفاء الأمرین معا وقوع 
الحدود» وصرف الطرق. 

وقد یستدل بالحدیتِ علی مسألة ال فیها» وهو أ الشفعةً هل تثبثٌ فیما لایقبل القسمت 
أم لا؟ 

RE‏ رد لاتشتٌ الشفعة فيه؛ لأن هذه الصيغةٌ في النفي نشور بلمّبول» 
فیقال للبصیر: لم يُبِصِرْ كذاء ویقال للأكُمه: لایبصرٌ كذاء وان استعمل أحدٌ الأمرين في ال خر 
فذلك للاحتمال. 

فعلی هذا: يكون في قوله: (فیما لم یقسم) إشعارٌ باه قابل للقسمة فإذا دخلّت (إِنَّما) المعطية 
للحصر اقتضت انحصارٌ الشفعة في القابل. 

وقد ذهب شذودٌ من الناس إلى ثبوتٍ الشفعة في المنقولات» وقد يستدل بصدر الحدیی؟ 
رل ل واه ام بان ال او فان وا 2 و اوی 
الطرق. 


2ه اک > 
کډ کاڊ + 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ ١5‏ 7). 
)۲( في «) واش» واد»: «واستَدل». 
(۲) وهو قوله: افي کل مال لم یقسم». 


(( «يدخل» من لاح؟ واوا. 


عو العا زلاخک: 


4 الحديث الخامس: ا میت قال: آصات عَمَرٌ أزضا بحي 


ی الي صلى الله عليه وسلّم ره فا ل: یا ر سول الله! ني أصَبْتُ 
امالا قط مہ َو نس عِنْدِي مِنْهُ؛ كَمَا َم مُرَني به؟ قَالَ: «إِنْ شِْتَ حیبست أَصْلَهَا ا 


هم 


بك آرضاً کیش نابي 


- 


2 


اضق باه عير أنه لا یبا أَصْلّهَاء لاوش و وب تال فصَدق مر فيالفقراء وَفي 
| القزبَى» وَفِي الرّقاب» وَفِي سَبِيلٍ الل وَابْنِ السّبِيلِ؛ وال ف لا جُتَاحَ عَلَى مَن ولیها آ کل نها 
| بالمَعْرُوفِء آز يُطِْمَ صَدِيقاً یر متمَوّلِ فيوه وفي لفظ: بر قي 

(خ: خ: 06585 ۲ CY‏ 


انی علی س لوقق والحیس علی جهات اااي وهو مور مدا اهز 
بأرض الحجاز خلفا عن سَلف؛ أعنى: الأوقاف. 


وفيه دلیل على ما كان أكابرٌ اسلف والصالحین عليه من إخراج أَنمّسِ الأموالٍ عندهم له تعالی» 
وانظر إلى تعليل عمرٌ رضي الله عنه لمقصوده بكونه لم یب مالا نفس عندّه منه. 

وقوله: (تصّقتَ بها) يَحتمِلٌ أن يكو راجعاً إلى الاصل المُحبّسٍ» وهو ظاهرٌ اللفظ. ويتعلَنٌ 
بذلك ما تکلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة 

ومن قال منهم: له لا بدٌ من لفظٍ يقترن بها يدل على معنى الوقن والتّحبِيس؛ كالتَّحبِيسِ 
المذکور في الحديثء وکقولنا: مؤْبّدة محرّمة» أو لا تباعٌ» ولا توه“ 

ویحتمل أن ركوس ول «وتصدّفتَ بها» راجعاً إلى الثمرة علی حذف المضاف. ویبقی لفظ 
«الصدقة» على اطلافه. 

وقوله: (فتصدّق بها غير أنه لایباغ... إلى آخره) محمول عند جماعةٍ منهم الشافعي رحمه الله 
على أن ذلك حكمٌ شرعيٌ اب للوقفِ من حيث هو وقف. 

ويَحتمِلٌ من حیث اللفظ: أن يكونَ ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقفيء فيكونَ 


ثبوته بالشرط لا بالشرع. 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (7/ ۱6 ۲). 


كناب البيوع ‏ باب الزهن وغيره 


والمصارف التي ذكرّها عمرٌ رضي الله عنه -مصارف خیرات وهي جهة الأوقافء فلا یوقف 
على ما لیس بقربة من الجهات العامة 

و(القربى) یراد بها هاهنا: قربى عمر ظاهراً. 

و(الرقاب): قد اختلف في تفسيرها في باب الزكاة» ولا بد أن یکون معناها معلوماً عند اطلاق 
هذا اللفظ وإلا كان المصرف مجهولا بالنسبة إليها. 

و(في سبیل الله): الجهادٌ عند الأكثرين» ومنهم مَنْ عذاه إلى الحج. 

و(ابن السّبيل): المسافرٌء والقرينة تقتضي اشتراط حاجته. 

و(الضّيف): مَن نزل بقوم, والمرادٌ قِرَا ولا تقتضي القرينة تخصيصّه بالفقر. 

وفي الحديثِ دليلٌ على جواز الشروط في الوقف. واتباعها. 

وفيه دلیل على المسامحة في بعضها بعضها؛ حیث على الأكلّ على المعروف وهو غيرٌ منضبط. 

وقوله: (غیر متأثل)؛ أي: مَخِلٍ مآ مال یقال: ائات المال: الحذن ال 


وله علو و9 
9 ع 2 


16 الحديث السادس: TET REET‏ حملت على قرس في شيل افو 


کی ۱۳-2 
ی 


شام د | بخص فسأت اي صلَى الله 
عليه وسلم قَقَالَ: «لا ی تشتره وّلا تک فِي صَدَكَنِكَ» وان آغط که بدزعم؛ فَِنَّالمَائِدٌ في هبه 
کالعاند فی فَيْيْه). 


(خ: 0م ۰ ۱ ۱) 


م E‏ اك ار ود هو Nets‏ ا 4 
وَفِي لفظ: «فإن الذي یعود في صَدقيِه كالكلب يعود في قيئها. 


(خ: ۰۱۱۹ م: 1( 


3/6 3+ 3 


(۱) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (۷/ 5 4۳). 


بو و9 زلاخکا 


١‏ وعَنٍ ان عباس رَضِيَ لله نع هم و ال صلی الله عليه وسلم قَالَ؛ «العَائِدُ في هب 
۱ کالعائد فى تَیْه»(). 


۱۹ E (خ:‎ 


هذا الحملٌ تملياك لقن أمطن الفرسش؛ یکو معنی كونه في سبيل الل أنّ الرجلّ كان غازياً. 
فال الأمرٌ بتمليكه إلى أنه في سبیل الله وسَمّيَ ذلك باعتبار المقصود. فإن المقصوة بتملیکه أن 
يستعمله فيما عادته أن يستعملّه فيه. 

وإنّما اخترنا ذلك؛ لأنَّ الذي حَمَلَ عليه أرادَ بیعه» ولم ينك ذلك» ولو كان الحمل عليه حَمْلَ 
تحبیس لم یب إلا آن يُحمَلَ على أنه انتهی إلى حالة لا يُنتمَعُ به فيما حبس عليه» لكنّ ذلك ليس في 
اللفظ مایشعر به 

ولو ثبت أنه حَمْلُ تحبيسء لكان في ذلك متعلّقٌ في مسألة وقف الحيوان. 

وما یدل علی اسل تمليك ایض قوله صلّی الله عليه وسلم: «ولا تعد في صدقتِك». 
وقولّه: «فإن العائدٌ في هبته کالکلب يعودٌ في قيئو). 

وفي الحديث دلیل على منع شراء الصدقة للمتصدّق أو کراهته» ول ذلك: بأنَّ المتصدّ 
عليه ربّما سامح المتصدَّقٌ في الثمن بسبب تقدّم إحسانه إليه بالصدقة عليه» فيكونٌ راجعاً في ذلك 
المقدار”" الذي سُومِحَ به. 

وفي الحديثٍ دلیل على المنع من الرجوع في الصدقة والهبة؛ لتشبيهه برجوع الكل في قيئه؛ 

وذلك يدل على غاية التنفير. 

والحنفيّةٌ اعتذروا عن هذا: بأنّ رجوع الکلب في قَيئه لا يُوصفٌُ بالحرمة؛ لأنّهِ غير مكلف 
فالتشبية وقعَ بأمر مکروو في الطَبِيعةٍ؛ لتثبتَ به الكراهة في الشريعة. 

وقد وفع التشدید فى التشبیه من وجهین: 

آحدهما: تشبیه الراجع بالکلب. 
(۱) حدیث ابن عباس -رضي الله عنهما_هذاء لم يذكره المؤلف ابن دقیق رحمه الله في شرحه. وتبعه الفاكهاني في «ریاض الأفهام» 


علی عدم ذکره. کمانبه ابن الملقن في الا علام» (۷/ ۶۵۳). 
(۲) فى «د»: «إلى المقدار». 


كتاب البيوع ‏ باب الزهن وغيره 


واه .سو ب ۰ 7 
والثاني: تشبیه المرجوع فیه بالفيء. 
وأجارٌ آبو حنيفة رجوع الأجنبيٌ في الهبة» ومَمَمَ من رجوع الوالد في الهبة لولده(» عکس 


مذه الشافه 0 


والحدیث يدل على منم رجوع الواهب مطلقاًء وم یَخَرَم الوالد في الهبة لولده بدلیل 


عله عله مه 
کد 2 +2 


دق عَي أبي بض تا | 
ات أمّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: لا آزضی حَتَّى تُضْهِدَ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّمء فَانطَلقَ آي إِلَى 
رول الله صلَّى الله عليه وسلّم هده علی صَدََِي» ال لَه ول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «أمَعَلْتَ 
اعدا بوََدِكَ كُلّهم؟». قال: لا قَالَ: «انَقُوا الل وَاعْدِلُوا في أَوْلأدِكُمْ». مرجم أبيء رد لك الصّدَقَة. 


(خ: ۲44۷ م: ۱۳/۱۹۲۲۳ . واللفظ له) 


r 5‏ ا o: 6 a‏ < 2 ر و 002 م 6 
وفی لفظ قال: ( فلا تشهدني إدن؛ فإني لا اشهد على جور). 


(خ: ۰۲۵۰۷ م: ۱۶/۱۳۰۲۳) 


وَنى لفظ: هد عَلَى هذا غَيْرى). 
(م: (IVY‏ 


الحدیث يدل على طلب التسوية بينَ الأولادٍ في الهبات والحكمة فيه: أن التفضیل يؤدّي إلى 
الإيحاش والتباغض» وعدم البرّ من الولد لوالده؛ أعني: الولدَ المفضّل عليه. 

واختلفوا في هذه التسوية» هل تجري مَجرّی الميراثِ في تفضيل الذكر على الأنثى. أم لا؟) 
وظاهرٌ الحديثِ يقتضي التسوية مطلقاء واختلف الفقهاءٌ في التفضيل هل هو محرَّمٌ أو مكروة؟ 


() انظر: «الهداية» للمرغيناني (۳/ ۲۲۷). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (5/ ۳۲۲). 

(۳) وهو ما رواه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. مرفوعاً: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد 
فيما يعطي ولده... الحديث». رواه أبو داود (7079), والنسائي (3547)) والترمذي (۲۱۳۲). وقال: حسن صحيح. 

.)۳۲۲ /5( مذهب المالكية والشافعية: التسوية بينهم. انظر: «المعلم» للمازري (۰)۳4۹/۲ و«الشرح الكبير» للرافعي‎ )٤( 


اا SES‏ امنا ی 


الرجوع هاهنا قتضي آنها وقعت 5" غير الموقع شرع حتی اق بعد لزومها. 


ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله: أن هذا التفضیل مكروة حدقي 

وربّما اسيل على ذلك بالرواية التي قيل فيها: «أشهدُ على هذا غيري»» فإنَّها تقتضي إباحة 
|شهاد الغير» ولا يُباحُ إشهادٌ الغير الا على أمر جائزه ويكونٌ امتناعٌ الب صلَّى الله عليه وسلّم من 
الشهادة على وجو التنزه. 

وليس هذا بالقوی عندي؛ لا الصيغةً وان كان ظاهژها الا إلا آتها مُشعرةٌ بالتنفیر 
الشدید عن ذلك الفعل حیث امتنع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من المباشرة لهذه الشهادة 
مُعلّلا انا جوز فتخرخ الصيغة عن ظاهر الاذن بهذه القرائن» وقد استعملوا مثل هذا اللفظ 
في مقصود التنفیر. 

ومئا یُستدل به علی المع ارقا وله «انّقوا الله». فإِلّه يُوَذْنْ بأن حلافَ التسوية لیس بتقوی» 
ون التسوية تقو 


2 و‎ ٩ 
رد جرد يات‎ 


َنهما: اَي صلی الله عليه وسلم عَامَلَ 


۳ - الحدیث الثامن: نع اون عُمَرَوَضِيَ الله 
أل یر بط ر ما يرج منها ین تم" أو رَرع. 


(خ: ۲۲۰۳ م: ۱۵۵۱) 

اختلفوا في هذه المعاملة: 

فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحدیث. 

وذهب کثیرون"" إلى المنع من کراء الارض بجزء مما بخرح منها. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۵/ 4۸ ۳). 
(۲) ثمر: بالمثلثة. وأكثرٌ (طلاقه على ثمر التخل. «العدة» للصنعاني (7/ ۱۰۸). 
(۳) في هامش «ح» زیادة: «أو الاکثرون». وعلیها إشارة (صح). 


كتاب البيوع ‏ باب الزهن وغيره 


وحمل بعضهم هذا الحدیت على أنَّ المعاملةً كانت مُساقاةً على النخیل» والبیاض المتخلل 

ین النخيل كان يسيرأء ف فتقعٌ المزارعة تبَعاً للمساقاة. 

ودف ره إلى ا قور هده ضور انا وی با ایا ان لاش كانت فد 
ملكت بالاغتنام» والقومٌ صاروا عَبيدأء فالاموال كلها للنبيّ صلى الله عليه وسلم. والذي جَعَلَ لهم 
منها بعص ماله» لينتفعوا به» لا على أنه فة الا 

وهذا يتوقّفُ على إثباتٍ أنَّ هل خيبرٌ استرقوا فإلّه لیس بمجرّد الاستيلاء بحصل الاسترقاقٌ 


هھ سم مايرم 


٠‏ ۲۸4- الحديث التاسع: ن راع نب > دج رَضِيَ لعن نه: قال: گا کر الصار عفلا؛ فك 
نكْري الأَرْض عَلَى ان تا زي وه عذو ربا خرجت َي ولم د و 
لوق مین 

(خ: ۰۲۲۰۲ م: ۰۱۱۷/۱۵۷6 واللفظ له) 


وس 6مس هم 


و Ee‏ ای وی و با و CE‏ 
الماذیاتات ب» وال اداو e‏ 7 ع نع : سم هذا نک ما لک هنا 


وم ین لاس کراء إلا هذا فك رَجَر عنه عَنْهُ ما شي 2 موم : مَضْمُونٌ قلا بس به. 
ات 


المَاذِيَانَاتٌ: الانهاز الکبان و والجذو ل: التهر الصفیر. 
فيه دلیل على جواز كراء الأرض بالذهب والوّرق» وقد جاءت تایا مطلقة ف هي عن 
كرائهاء وهذا مفسر لذلك الإطلاق. 
وفيه دليل على أنه لا یجوز أن تکون الأجرةٌ شيئاً غیر معلوم المقدار عند العقد؛ ما فيه من منم 
الاجارة علی ما ذکز في الحدیث ين منع اراد بما على المازیانات... إلى خيرم 250 
N‏ ۱ 


(۱) انظر: «شرح مسلم" للنووي (۲۱۱-۲۱۰/۱۰). 


”يبد رم ۱ ب E‏ هه 
فا لاحت 
A‏ ت ۳ 


وقد تسد نيه علی جواز کرائها بطعام مضمون؛ لقوله: ق معلومٌ مضمون فلا باس 
به)» وجواز هذه الاجارة؛ أي: الاجارة 1۳ طعام معلوم مسمّی في الم هو مذهب الشافعي 
رحمه الله. ۱ ۱ 

ومذهب مالك رحمه الله المنع من ذلك" وقد ورد في بعض الروایاتِ الصحیحهة" ما يشعر 
بذلك. وهو قوله: (نهی عن کراء الأرض بکذا) إلى قوله: (أو بطعام مُسمّى)””". 

5 55 و 

6 الحديث العاشر: عَنْ جابر بن عَبِدٍ 
وسلم بالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له 

(خ: واللفظ له م: ۱۰۲۰/ ۲۵) 


و 


وفي لفظ : «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَّى له ولعقبه نها لِلَذِي أعطِيهاء لا َو 
آغطی عطاء وفع فيه المَوّاريث». 


(م: ۰۵ ۲) 


وال جَابرٌ: نما ری التي جر اي صلی الله عليه وسلّم: اَن 
ذا قال: هي لك ما عشت. نها جع ل1 صاحبها. 
(م: ۱۲۲۵/ (YT‏ 


وَفِي لَفْظٍِ لمسلم: «آنیکوا عَلَيكُمْ نلک » ولا تفسدوها؛ فان + من أَعْمَرَ عُمْرَى» فَهِيَ لِلَذ 
آغم‌ها حا وما ولعقبه». 


ES (م:‎ 


(العمرّى) الفا مشق من امه وهوتمليك المنافع: أو إباحتها سل یت دش 


وجوو: 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۵/ ۲۰۱). 

(۲( في (أ) ولاح" واد» واو» وهامش اش!: اروایات الصحیح». وكذا وفع في «العدة» لابن العطار (۳/ 9 .)١١١‏ والصواب 
المثبت» كما وقع في متن النسخة «ش»؛ فإن ما ذكره المؤلف هنا ليس في شيء من روايات الصحيحين. والله أعلم. 

)۳( رواه النسائى (۳۹۰۷). 


كناب البيوع ‏ باب الزهن وغبره 


أحدها: أن يُصرّحَ بأنّها للمُعْمَرِ ولورثته من بعیه فهذه هبة محققت یأخذها الوارث بعد موته. 

وتانبها: آن عور ویشتر ترط الرجوع | إليه بعد موتِ المُعمّرِه وفي صحة هذه العُمرّى خلاف؛ لما 
فیها من تغيير وضع الهبة. 

وثالئها: أن يُعوِرّها مد حياته» ولا يشترط الرجوع إليه» ولا التأبيدء بل يُطلقّء وفي صحتها 
خلاف مرنّبٌ على ما إذا رط الرجوع إليه» وأولى هاهنا بأن تَصحَ؛ لعدم اشتراط شرط یخالفَ 
011 العقد'. 

رر 9 00 7 ۳۹ 7 و 

والذي ذكرٌ في الحدیثِ من قوله: (قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم بالعمرّى) یحتمل أن 
يُحمَل على صورة الإطلاق» وهو أقربٌ؛ إذ ليس في اللفظ تقیید. 

ويحتمل أن يُحمَلٌ على الصورة الثانية» وهو ميب بالكلام بعدّه : في الرواية الأخرى. 

ویحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا: إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموع 
وفى ذلك خلاف بينَ أرباب الأصول. 

وقوله: «لأنّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواریث»: يريد أنّها التى شط فيها له ولعقبه. 

7 و 5 2 ۳ ۳ - و م2 ۳ 

ول آن کون الاد صوراً الاطلاق و و كوته وقعّت ف المواريث من دلیل ا 
وهذا الذي قاله جابرٌ تنصيصٌ على أن المراد بالحديث صورةٌ التقیبد بکونها له ولعقبه. 

و (إتّما العمزی التي آجازها رسول الله صِلَّى ال عليه وسلّم)؛ أ ي: أمُضاهاء وجَعلها 
لعب لا تعو وقد ص على آله: إذا أطلقٌ هذهالشمری هرجش وهو تأويلٌ من 

ويجورٌ من حيث اللفظ أن یکون رواه؛ أعني: قولّه: (إنّما العُمرّى التي أجارَّها رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم أن یقول: هي لك ولَعَقَبك)» فان كان مرويّاء فلا إشكالٌ في العمل به" وان لم 

ی : د م يع 

ُورثه العلم بالمراده ولا یمق تَعبيرٌه عنها؟ 
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)۱( انظر: «المهذب» للشيرازي (۰)44۸/۱ واشرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۷۱۱-۷۰ 
(۲) واذا عمل به لم يصح من الصور الثلاث إلا صورة التقیید. «العدة» للصنعاني (7/ ۱۱۸). 


7 الحديث الحادي عشر: عَنْ اي هُرَبْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن سول الله صلی الله عليه وسلم 
ال ١لا‏ مت يمنعن خار جاره 1۳۲ ۳ شب في جداروا. 

نم يقو لار رَه رَضِيَ الله عَنْهُ: مالي رام نها 2 مُعْرضِينَ؟! وَاللِا لأزه مین بها بين أكْتَافِكُمْ. 
(خ: e‏ ۱ ننک 


إذا طلب الجاٌإعارة حائط جاره ليضع علبها خشبة؛ ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي: 
آحدهما: تج الاجابة؛ لظاهر الحديث. 
والثاني: وهو الجدیدٌ: ها لا تجب"» ویحمّل الحدیث إذا كان بصيغة النهي على الکراهق 
وعلی الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر. 

وفي قوله: (ما لي أراكم عنها مُعرضين؟... إلى آخره) ما يُشْعِرٌ بالوجوب؛ لقوله: (والّه لارمین 
ااي ون 


«مَن ظلَم ود لأزض وین سبع ۳1 
(خ: خم 11۲( 
في الحديثٍ ديل على تحريم الغصب. 
و(القيد) , بمعنى: القَدْرِ وقيّدَه بالسّبر؛ للمبالغةء ولبیان أن ما زاة على مثله آولی منه. 
و(طَوّقَه)؛ أي: جعل طوقاً له. 
واستیلٌ به على أن لعقار يصح عصبه. 
واسيّدلٌ به على أن الارض متعدّدةٌ بسبع أَرَضِينَ؛ لفط المذکور فيه 
وأجات بعض من خالفت ذلك: بان یا مها الأقاليم©»» والله أعلم. 


)۱( وقع في رواية آبي ذر للبخاري بالافراد (خشَبة)» ولغیره: «خشبه» بالجمع. انظر: «إرشاد الساري» (۲۹۱/4). وکذا وقم 
الخلاف في رواية مسلم كما نبه القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (۱/ 4۷ ۲). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافنعي (۱۰/ ۳۱۵). 

(۳) في «و»: اولحوق المشقة؟ بدل «والخوف". 

:0 انظر: «شرح مسلم» للنووي (4۸/۱۱). وأبطلوا هذا القول: بأنه لو كان كذلك لم یطوق الظالم الشبر من هذا الاقلیم شيئاً من 
إقليم آخر؛ أي لأن الأصل في العقوبات المساواة بخلاف طبقات الارض. فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك. انظر : «الاعلام» 
لابن الملقن (۷/ ۵۱۰). 


كتاب البيوع ‏ باب اللقطة 


۸ من نب لالج رضي الله عن كل هل و سول الله صلَّى الله عليه وسلّم عن 


اللقَطَة؛ لدب أو الوّرق؟ فَقَالَ: «اغرفٌ وگاء‌ها وعفاضها نم 2 عَرٌ فا سء فان مرف فَاسْتَنْفِقَهَا 


وک وَديعَة بت و چاه بیع نع 
وَسَأَلَهُ عَنْ ضالة 2 الابل فقال: «مَالَكَ وَلَها؟! دغها؛ فان مَعَهَا حذاء‌قا وسقاء‌ها. ترذ المَاءَ 


الشحیت حت يَحِدَهَا ربها». 
ےر ۶و - N‏ و » ,م 0 06 ” 4 0 ا 5 3 
وساله عن الشاة فقال: «خذها؛ فانما هی لك. أو لاخيك. اوللذئب». 


و ء و و 


(خ: ۲۲۹۵ م: ۲ واللفظ له) 

(اللّقطة): هو الما الملتقّط وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف( وقياسٌ هذا: أن یکون 
لقن یک منه الالتقاطّ؛ کالهرأة والضَحَكة وآمغاله(. 

و(الوكاء): ما یبط به الشيء. 

و(العفاض): الوعاء۳ الذي تجعل فيه النفقة ثم ربط علیه. 

والأمز بمعرفة ذلك؛ لیکون ذلك وسیلهً إلى معرفة المالك. تَذکرة لِمَا رف الملتقط. 

وفي الحدیثِ دلیل على وجوب التعریف سنةء وإطلاقه يدخل فيه القلیل والکثیل وقد اختلفَ 
في تعریف القلیل» ومدة تعریفه. 

وقوله: «فإنْ لم تعرف فاستنفقها» لیس الأمرٌ فيه على الوجوب. وإنَّما هو للاباحة. 

وقوله: «ولتكن وديعةً عندك یحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق» ويكون قولّه: ولتك وديعة 
)۱( وقال القاضي عیاض: لا يجوز غيره. امشارق الأنوار» (۱/ ۱۲ ۳). وفي لغة ثانية: بإسكان القاف. وفي ثالثة: بفتح اللام والقاف. 

وفي رابعة: لقاطة. كما قاله النووي في «شرح مسلم" (۲/ ۲۰). 


(۲) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للازهري (ص: ۲۹6). 
(۳) «الوعاء» من «و» فقط . 


اس ۹ م2 
تقو و زالاخکا 
زک ا مت زاس ۳ 


گے ب 
هو 
e‏ 


عند فيه مجاژ في لفظ الوديعة» فإنَّها تدل على الأعيانء وإذا استنفق اللّقطةً لم تكن عيناء جوز 
بلفظ الوديعة عن کون الشيء بحيث یرد إذا جاء ربه. 

ویحتمل أن يكونّ قوله : (ولتکن» الوا فيه بمعنی (أو)» فیکون حکمها حکم الأماناتِ والودائع» 
اه إذا لم يتملّكْها بَقَيّت عندّه على حكم الأمانة» فهي كالوديعة. 

وقوله: «فإنْ جاء طالبُها يوماً من اهر فأدّها إليه»: فيه دليل على وجوب الردٌ على المالكِ إذا 
تن كوه صاحبّها. 

واختلف الفقهاءُ هل يتوقّفٌ وجوبٌ الرد عليه على إقامته البينة» أم يُكتفّى بوصفه لا رها التي 
ع فها الملتقمل آو لا؟). 

وقوله: (وسألّه عن ضَالَّةٍ الإبل... إلى آخره) فيه دلیل على امتناع التقاطهاء وقد نبّه على العلة 
فيه وهي استغناژها عن الحافظ والمُتَعهّد”" بالتفقة. ۱ 

والحذاء والسْقاء هاهنا مجازان» که لَمّا استغّت بقوَّتها وما رکب في طَبعِها من الجَلادة عن 
الماء+ كا با أعطیت الحذاء والسقاء. 

وقوله: (وسأله عن الشاة... إلى آخر الحدیتِ) يريدٌ الشاة الا والحديثٌ يدل على التقاطهاه 
وقد نه فيه على العلَّه وهو ححَوفٌ الضّياع عليها إن لم يلتقطها أحدء وفي ذلك إتلاف لماليّتها على 
مالكهاء والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجد‌هاه فا هذا الثاني فيقتضي الالتقاط؛ 
لأنّه لا بد منه””؛ ما لهذا الواجدء وإمّا لغيره من الناس» والله أعلم. 


!و ملع عله 
رد 2 2 


(۱) في «أ» واش» ونسخة في «ح٠:‏ «أولا» بدل «أو لا». 

(۲) كذافي «ح» واوا» وفي «اش» وادا: «والمتفقدا» وتصحفت في «[. 

(۳) كذا في «ح» و«و». وفي «د»: فان هذا التساوي تقضي الألفاظ بأنه لا بد منه» بدل «فأما هذا الثاني فيقتضي الالتقاط؛ لأنه لا بد 
منه». وفی «أ» ودش: «فأما هذا الثاني فتقتضي الألفاظ بأنه لا بد منه». 


كناب البيوع ‏ باب الوصایا 


ەو 


84 الحديث الأول: عَنْ عبد الله بن ن عُمَرَ رضي الله عنهما نرسو اللو صلى اله عليه وسلّم | 
قال: «ما حَق امرئ مُسْلِم له شَيْءُ يُوصِي فيه بیت لین لا وينه كتوبة عنده». ۱ 


(خ: ۸۷ ۲۱ م: ۷ ۱) 


4<٤‏ 4 و 


راد مسلم: قال ابن عُمَر: ما مرت عَلَنَ ليله من سَمِعْتُ رو الله صلَّى الله عليه وسلّم يَقُولُ 
یل الا وَعندي وَصیتّي. 
(م: فنطفتک 


أحدهما: الوصية بالحقوقٍ الواجبة على الانسان وذلك واج تكلم بعضهم في الشيء 
الیسیر الذي جت العادةٌ بتدینه وردّه مع القرب» هل تجبٌُ الوصية به على التضييق والقَّور؟ وكأنه 
ژوعی في ذلك المشقة 

والوجه الثاني: الوصية بالتطوعاتِ في القرباتِ» وذلك مُستحبٌ. 

ون الحديتٌ نما يُحمَلُ على النوع الأول والترخيصٌ في الليلتين أو الثلاثِ دفعٌ للحرج 
و العسر ۱ ۱ ۱ 

ورج اسّدل به قوم على العمل بالخط والکتابة؛ لقوله: «ووصیتّه مكتوبة». ولم یذکر آمرا 
زائدا(۳ وله لا آن ذلك کاف. لَمَا كان لكتابته فائدة. 

والمُخالفُونَ یقولون: المراد: وصية مكتوبة بشروطهاء ويأخذون الشروط من خار ج۳“ 

وفي الحديثِ دليل على فضل ابن عمر؛ لمبادرته في امتثالٍ الأمر» ومُواظبته على ذلك. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۵/ ..)71١‏ 

(۲) قاله محمد بن نصر المروزی كما نقله عنه النووي. 

)۳( وهم الشافعية والجمهور. انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۷1-۷١ /١١(‏ قال السفاريني في «کشف اللثام» (5/ ۰ لا يخفى 
على منصف أن الآية التي فيها الاشهاد ليس فيها ذكر الكتابة» فدلت الآيات والأحاديث على ثلاث کذا جاء والصواب: أربع 
حالات للوصية؛ لأنها إما أن تكون مكتوبة» أو لاء وعلى كل: إما أن يكون أشهد عليهاء أو لا: 9 


۰- الحدیث الثاني: عَنْ سَعْدٍ بن أبي فاص رضي الله عَنْهُ قال: جَاءَنِي رَسُول الله 


صلی انه عليه وس وني ڪام َة لاع نوج بقل شول اللو بل بي ین 
لوجع عاتری. نا ذو مال ولا برشي إلا بلي انی بي مالي؟ ال «لا». قلث: قالط یا 
سول الله؟ قال: «لا»ءقُلْتُ: فالثث؟ قال: «الثْلْتُء وال کین إنك أن تَذّرَ و ت ناء خی 
ین رهم لا َو .وت لن تق کي بها وَجْة ای إلا جزت بهاهعی ما 
تَجْعَلٌ في في امْرَأَتِكَ). 

ال: فقلتْ: يَا سول اللو! أَحلّف بَعْدَ آضخابي؟ فَقَالَ: رک آن لت تعمل ععلاتبتفي به 


ھت ص ۵ م و وم 9 


وجه الى لا ازکذت به ترجه رف ولعَلّكَ آن لت حتی نع بك وا وَيُضَرٌ بك آخرون 
الهم أنض لأضحابي هرهم وَلَا رهم عَلَى أَعْفَابِهِمْ کن البَائِس فد بْنُّ خولة» يَزْئِي لَه 
رشول الله صلَّى الله عليه وسلم أَنْ مات بمَكّة. 


(خ: ۱۳۳۳ 2 واللفظ له م: “YA‏ \( 


فيه دلي على عيادة الإمام أصحابّه. 

ودلیل على ذكر شدّة المرض لا في مَعْرِضٍ الشّكوى. 

وفيه دلیل على استحباب الصدقة لذوي الأموال. 

وفيه دلیل على مبادرة الصحابةء وشدَّةِ رغبتهم في الخیرات؛ لطلب سعدٍ التصدّقٌ بالأكثر. 
وفيه دلي على تخصیص الوصية بالثلث. 

وفيه دليلٌ على أنَّ لت في حدٌ الكثرة في باب الوصبة. 

وقد الف في مذهب مالك في الثلثِ بالنسبة إلى مسائل مدق ففي بعضها: : جعل في حد 


الكثرة» وفي بعضها : جول في حد الق فإذا جول في حدّ الكثرة ةاسيدِلٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّم: 
«والثلث کثیز»» إلا أن هذا يحتاحٌ إلى أمرين: 


= فاذا كانت مكتوبة وقد أشهد عليها؛ فمتفق على العمل بها. وكذا إذا كانت غير مكتوبة ولكنه قد أشهد عليها. 
وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف ولا شهادة عليها؛ فهي محل نزاع. 
وأما القسم الرابع: وهو ألا تكون مكتوبة ولا إشهاد عليها؛ فهو غير ملتفت إلى هذا رأساء انتهى. 


والخارج الذي أشار إليه المؤلف هو قوله تعالى: لیا مدلوت حِنَألْوصِيَّةٍ 4 [المائدة: ۰۱۰۲ فإنه دال 
على اعتبار الإشهاد في الوصية. 


كتاب البيوع ‏ باب الوصايا 


آحدهما: أن لا يُعتبرَ اسياق الذي يقتضي تخصیص كثرة الثلثِ بالوصية» بل يؤخدٌ لفظاً عامًا. 

والثاني: أن يدلّ دليلٌ على اعتبار مُسمّى الكثرةٍ في ذلك الحكم» فحينئذٍ یحصل المقصود بأن 
يقال: الكثرةٌ معتبرةٌ في هذا الحکم. والثلثٌ كثيرٌ فالثلث معتبر. ۱ 

ومتی لم تُلمَحْ كل واحدة من هاتین المقدّمتين لم يحصل المقصوةٌ. 

مئال من ذلك: ذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوء آجزآه؛ ان 

فيقال له: لم قلتّ: إن مسمّی الكثرة معتيرٌ في المسح؟ 

فإذا أثبته» قيل له: لم قلت: لد مطل الثلثِ کثیل وان کل ثلث فهو كثيرٌ بالنسبة إلى کل حکم؟ 
وعلی هذا فقس سائرٌ المسائل فَيُطْلَبُ فیها تصحيحٌ كل واحدة من المقدمتین. ۱ 

وفیه دلیل: على أن طلبٌ الغنی للورثة راجح على ترکهم فقراءعلّةیکفُفون الناس» ومن هذا 
أخدّ بعضهم استحبابَ العَضّ من الثلثِ. 

وقالوا أيضاً: يُنظَرٌ إلى قدر المالٍ في الكثرة والقاّةء فتكون الوصيةٌ بحسب ذلك؛ اتباعاً للمعنى 
المذكور في الحديثِ من ترك الورثة أغنياء. 

وفيه دليل: على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله تعالى» وهذا دقيق 
عير" إذا عارضّه مقتضى الط والشَّهِوةِء فان ذلك لا يُحصَّل الغرض من الثواب حتى يبتغي به 
وجة الله ويس تَخلِيصٌ هذا المقصود؛ ما یشوه من مقتضى الطبع والشهوة. 

وقد يكونٌُ فيه دلیل على أن الواجباتٍ الماليةً إذا یت على قصدٍ آداء الواجب» وابتغاء 
وجه الله؛ أثيبَ عليهاء فان قوله: «حتّی ما تجعل في في امرأتِكَ» لا تخصیص له بغیر الواجب» 
ولفظةٌ (حتّى) هاهنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغیّ كما يقال: جاء الحا 
حبَّى المشاةٌ ومات الناس حتى الأنبياء» فيمكنٌ أنْ یقال: سببُ هذا ما آشرنا إليه من توهم أن أداء 


الواجب قد یش بأنْ لا يقتضي غیره. وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمَة. 


)۱( في هامش «اح» نسخة: اعندي) بدل اعسر!. 
۲( في «ح۲: ایکون بدل ایقال». 


ا رت 
4 )+ ۶ ۱ - 7 
لودل .۰ 3 ححکام 
كات مها سس 


ویحتمل أن یکون ذلك دفعاً لِمَا عساهٌ یوم من أن إنفاقٌ الزوج على الزوجةء وإطعامّه إياها - 
واجباء أو غيرٌ واجب لا یعارض تحصیل الثواب إذا ابتمّى بذلك وجة الله كما جاء في حديث زینب 
7 ای ىه ۶ / 2 ۳ 9 ۴ : 7 8 
الثقفية ما أرادَتٍ الانفاق على مَن عندّهاء وقالت: لست بتارکتهم» وتوهمّت أن ذلك مما يمنع 
الصدقة عليهم. فرفع ذلك عنهاء وأزيل الوهم. 


نعم» في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أَنّه: : هل يحتاح إلى ني نی خاصّة في الجزئيّاتِ» أم تكفي نيه 


1 
عامة؟ 


وقد دلٌ الشرخ على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهادٍ حيثٌ قال: «لو مر بنهر وهو 
لا يريد أن يَسقيّ به. فشربّت كان له َجو»۳ أو كما قال فیّمکن آن يُعدّى هذا إلى سائر الاشیای 
نيكتمّى بنية مُجمَلةء أو عام ولا يُحتاحُ في الجزئيّاتٍ إلى ذلك. 

لاعن ایو ا اودلو ماري ساي 
لمرض الذي وق له» وفيه إشارةٌ إلى تلم هذا المعنى حيث تقعٌ بالإنسانٍ المكارهٌ حتى تمنعه 
مقاصد له ويرجو المصلحة فيما يفعله الله لله تعالى. 


ار ی : «اللهمّ مض لأصحابي هجرتّهم) : لعله يُرادُ به إتمامٌ العمل على وجو لا 
یدخله تفن ولا ف لااد به. 

وفيه دليل: على تعظيم أمر الهجرة, ون ترك إتمايها مما یدخل تحت قوله: «ولا رهم على 
عقابهم». 


م مه واه 
د +2 2 


»)۵۰۵ 6( رواه البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم (۱۰۰۰) عن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما. وروی البخاري أيضاً‎ )١( 
ومسلم (۱۰۰۱)» من حديث زینب بنت ابي سلمة المخزومية عن أم سلمة قالت: یا رسول اا هل لي من الجن في بني آبي‎ 
سلمة أن أْفق علیهم ولست بتارکتهم هکذا وهكذاء إنما هم بنيّ» قال: «نعم» لك أجرٌ ما أنفقتٍ علیهم».‎ 

(۲) رواه البخاري (۲۷۰۵)؛ ومسلم (۰)۹۸۷ من حديث آبي هريرة رضي ضي الله عنه في ذكر خیل الجهاد وذكر رجل ارتبطها 
في سبيل الله. 


كناب البيوع ‏ باب الوصابا 


0١‏ الحديث الثالث: عَنْ عبد 


لب إل الرئع؛ فَإِنَرَ سول الله صلی ال 
(خ: ۰۲۵۹۹۲ م: 1579) 


وقول ابن عباس قد مرّت الإشارةٌ إلى سببه» وقد استنبطه ابن عباس من لفظة (كثير)» وان كان 
القول الذي أقرّ صلّى الله عليه وس عليه» وآشار لفظه إلى الأمر به وهو الثلث يقتضي الوصية به 
ولكنّ ابنَ عباس قد أشارٌ إلى اعتبار هذا بقوله: (لو أن الناس)؛ فإنّها صيغةٌ فيها ضعف ما بالنسبة إلى 
طلب الق إلى ما دون ال والله أعلم. 


اد ملد ملد 


حم © سر 6 


| ۲۹۲ الحدیث الأول: عَنْ عَبْدِ الله بُن عباس رَضِيّ الله عَنْهِمَا ن ال صِلّى الله عليه وسلّم 
ال موا المَرَائِضٌ بأَهلِهاء بت هو وی رَجُلٍ در 
(خ: ۰1۳۵۱ م: ۱۱۵) 
وفي رواية: «افموا المَالَ بل القَرَائْضٍ علی کتاب ال قَمَا تر کت الفرایِض فَلأوْلَى رَجُلٍ 
گر 
(م: 6 
(الفرائض): جمعٌ فريضة» وهي الأنْصباءُ المقدّرةُ في کتاب الله تعالى: ی که ور 
ارو نصفه وهو ا وا ان ونصفهما وهو ا ونصف ع اوو ا 
وفي الحديث دليلٌ على أن قسمة الفرائض تكون بالبّداءةٍ بأهل الفرض» وبعد ذلك ما 
وقوله: «فما د بقيّ فلأولى رجل دگر»» أو عصبة در قد یُورَدٌ هاهنا اشکال وهو أن الأخوات 
عصباتٌ مح البنات» والحديثٌ يقتضي اشتراط الأكورة في العَصبة امتح للباقي. 
وجوابه: له من طریق المفهوم. وأقصى درجاته أن یکون له عموم فيُخَصٌ بالحديث الدال 
على ذلك الحکم آعني: آن الاخوات عصبات البنات. 


سول الله ! رل َد 


۳ - الحدیث الثاني: عَنْ سام بن رد رضي ال هم ال ۳ yl:‏ 
| في دَارِكَ بِمَكَة؟ قَالٌ: وهل رل لتا عقیل من رباع؟!». نم قال: «لایرث الكَافِرٌ املع ولا المسلم 


الحديث دلیل على انقطاع التوارثِ بين المسلم والکافر. 


aS 1 (۱ 


ترك لنا عقيل من رباع». رواه البخاري (۰)۱۵۱۱ ومسلم (۱۳۵۱). 


كتاب البيوع ‏ باب الفرائض 


ومن المتقدمین مَن قال: بأنْ یرت المسلم الكافرٌء والكافرٌ لا یرث المسلم”"» وكأن سببَ ذلك 
تشبية بالنكاح؛ حيث ینکن المسلمٌ الكافرةً الكتابيّة بخلاف العكس. 

ولد الا يدل على اف ل 

وقوله صلّی الله عليه وسلَّم: اهل ترك لنا عقيل من دار؟» سببّه: أن أبا طالب لما مات لم 


يره علي ولا جعفن ووّره عَقِيِلُ وطالبٌ؛ لأنَّ عليّا وجعفراً كانا مسلمّین حینتذ» فلم يرثا أبا 
طالب . 


وقد تُعْلَقَ بهذا الحديثِ في مسألة دور مكة» وهل يجوز بيعهاء أم لا؟ 
عاٍ د 4 


5 الحديث الثالث: نب ونر رضي الله َنم عن :ای صلّی الله عليه وسلّم تى 


عن به 


بيع الوَلاءِ وعَنْ وب 


35 ادف کف "۱ ۰( 


(الوّلاء): حي ت بوصف" » وهو الإعتئ» فلا بل التق إلى ال بوجو من الوجوو؛ لا 
مات بوصف يدومٌ بدوامه؛ ولا يُستجيقه إلا تن قام به ذلك الوصفتُ» وقد ُه الولاء النسپ. قال 
عليه السلام: «الولاء ل سب فکما لا يَقبّلٌ ات النقلَ بالبيع والهبة؛ فكذلك 
لو لا ۱ 


د 2 2 


= والثاني: وهو قوله: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»» رواه البخاري (1۳۸۳)ء ومسلم .)١115(‏ وقد جمعهما بهذا 
السياق: ابن ماجه في «سننه» (۲۷۳۰). 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ 07). 

(۲) في «ح»: ابوصف الشرع». 

(۳) رواه ابن حبان في «صحيحه» (۰)6۹9۰ والحاكم في «المستدرك» (۷۹۹۵). والبيهقي في «السئن الکبری» (۲۹۲/۱۰) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البيهقي بعد أن أورد هذا الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقب هذا الحديث: 
هذا خطأء لأن الثقات لم يرووه هكذاء وانما رواه الحسن مرسلا ثم رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الحسن البصري وقال: وقد 


روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. 


- الحدیث الرابع: َعَیشة رَضي لها نها الب گانث في ير تلا شتن: حيرت 


لى وها جين فته وَأَهدِيَ لها لحم ؛ فَدَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ الله صلّی الله عليه وسلم ول عَلَى 
التارء َدَعَا بطعَام ني وَأذم ِن ذ الب فقال: ألم أ لبرْمَةَ عَلَى انار فا لَحمٌ؟' قالوا: | 
بَلَى یا رَسُولَ الله لحم تُصْدَّقٌ به عَلَى بریرک قرف ا آن نطممّك منه فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة 
| وهو منها لتا هَديّة). 

وق الي صلّی الله عليه وسلَّم فيها: نما الوَلاء لِمَنْ أَتق». 


(خ: 8۸۰۹ م: ۱6۰6 واللفظ له) 
حدیث بريرة قد استنبط منه أحكامٌ کثیرت و جمعٌ في ذلك غيرٌ ما تصنیفی» وقد أَشَرْنا إلى آشیاء 


© 4 
۳ ی 


وقد صح هاهنا توت لخبار لهاء وهي ية 
عي 

وفيه دلیل: على أن الفقيرٌ إذا مَلكَ شیتاً على وجو الصدقة: لم يَمتنْ على غيره ممّن لا تجل له 
الصدقة أكله ]ذا وجد سبب شرعی من جهة الفقیر پبیخه له. 

وفیه دلیل: على تبسّط الانسان فى السوال عن أحوال منزله» وما عَهدّه فیه؛ لطلبه من هله مثل 
ذلك. 

وفیه دلیل: على حصر الوّلاء للمْعتق» وقد تکلّمنا عليه فیما مضى”" 


له 9 


)۱( فى باب الشروط في البیع» الحدیث رقم (۲۱۷). (ص: 3۰ 
(۲) انظر: (ص: ۱۵-۵16 ۵). 


ب اس ك 53 


کم هکم وم وا 


5 الحديث الأول: موجن 
وسلم: (با معش مر الشّبّاب! من 


ی 


وَمَنْ لم یط نی جا۶ْ). 
(خ: 5ه E O‏ 


ی 


(الباءة): النکاخ مشتق من اللفظ الذي يدل علی الاقامة ر والعَیاء): ل ل انفلم 
كان الزوحٌ یل بزوجته؛ سى النکاخ باءةٌ لمجاز الملازمة. 

واستطاعة النكاح: القدرةٌ على مَؤونة المَهْر والنفقة. 

وفيه دلیل على أَنَّه لا يُؤْمِرٌ به إلا القادرُ على ذلك. وقد قالوا: من لم يَقْدِرْ عليه فالنکاخ مكروة 
في حقه» وصيغة 2 ظاهرة في الوجوب. 

وقد قشم بعص الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة؛ أعني: الوجوبء والشدب. 
والتحريم والاباحة والكراهة» وجعل الوجوبٍ فيما إذا خاف العَنَتَء وقَدَرَ على النكاح, إلا 
اللو لایر واجبا بل ِا هو ولا الاي فان دا كي تین السکام سردل للوجوده 
لا لأصل الشرعية. 

وقد يتعلّقٌ بهذه الصيغةٍ من يرى أنَّ النکاح آفضل من التخلي لنوافل العبادات؛ وهو مذهبٍ أبي 


بي 
ی 


وقوله عليه السلام: «فابّه آغض للبصر وأحصنٌ للفرج» یحتمل آمرین: 


)١(‏ فى «د» ونسخة على هامش ١ح»:‏ «والباءة» بدل «والمباءة»). 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ ۵۲۲). 


أحدهما: أن تكون (أفعل) فيه ممّا استعول لغير المبالغة. 

والثاني: أن تکونّ على بابهاء فان التقوى سببٌ لخض البصر وتحصین الفرج» وفی معارضتها: 
الشهوة ة» والداعي إلى النکاح» وبعد 3 التكاح یَضعّف هذا المُعارة ش. فيكون أغضٌ للبصره وأخصن 
للفرج مما إذا لم يكن فان وقوع الفعل مح ضعفب الداعي إلى وقوعه آندژ من وقوعه مع وجود الداعي. 

والحوالة على الصوم؛ لما فيه من سر الشهوةه فان شهوةً النكاح تابعة لشهوة ة الأكل» تقَوّى 
بقوّتهاء وتضغف بضعفها. 


وقد قيل في قوله: «فعلیه بالصوم»: إِنَه إغراءٌ للغائب» وقد منعّه قومٌ من أهل العربیة(" 


و(الوجاء): الخصاءً وجُعِلَ وجاءً نظراً إلى المعنی» فإِنَّ الوجاء قاطعٌ للفعل» وعدمٌ الشهوة 
قاطعٌ له أيضاء وهو من مجاز المشابهة. 


وإخراحٌ الحدیثِ لمخاطبة الشباب بناءٌ على الغالب؛ لأن آسباب قو الداعي إلى النكاح فيه 
موجودة بخلاف الشیوخ والمعنى”" معتبر إذا وَجدّ في الکهول والشيوخ أيضاً. 


٠‏ ۷- الحديث الثانى : قن آلس بْنِ الب رضي ال له نَّ قرا ین آشکاب سس 
صلی لله عليه وسم منوا اي صلّى الله عليه وس عن ع عَمَله مه في اسر قال بَعْضهُم: 
| لا روج شتا وقال بَمْضهُمْ ی : لا اکل الخ َال َعْضْهُم: لا نام علَى فرَاشِء بلع دک الي 
| صلی الله عليه وسلّم؛ َو الل وی َل وَقَالَ: اما الوا كَالوا: كذ وكدًا؟! کي أَصَلَي 
رانا وَأَصُومُ وا نوم لماع قَمَنْ رَغِبَ عَنْ ستټي» ۳ مني). 

(خ: 18-۷7 ۱ واللفظ له) 


عو كت و 


ستول به من بر انکاععلی اي لوف العبادات» فإ ما القرء فصدوا هلا يل 
والنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم رده عليهم» وأَكَّدَ ذلك بأنّ خلاقه رغبةٌ عن السُنة. 

ویحتول أن تكونَ هذه الكراهة للتَّنطّع» والغلرٌ في الدينء وقد يختلفٌ ذلك باختلاف المقاصد 
ان مت أكلّ اللحم مثّلاً یختلف حکمه بالنسبة إلى مقصووه فإِنْ كان من باب الغلوٌ والتنطم» 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 5 ۵۲). 


68 وهو فوة الداعي إلى النكاح. 


والدخولٍ في الرّهبانيّة؛ فهو ممنوعٌ مخالف للشرع. وان كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة؛ 
لم يكن ذلك" ممنوعا 

وظاهرٌ الحديثِ ما ذكرناه من تقديم النکاج كما يقوله أبو حنيفة» ولا شك أن الترجيح يبع 
المصالحَء ومقاديرُها مختلفة» وصاحب الشرع أعلمٌ بتلك المقادير» فإذا لم يَعلّم المکلف حقيقة 
تلك المصالح» ولم يَستَحضِرٌ أعدادّها؛ فالأولى اتباعٌ اللفظ الوارد في الشرع. 


۸ الحديث الثالث: َنْ فد بنآبي وَقَاص رَضِيَ لعن 
وسلّم عَلَى عُدْمَانَ بن مَظْعُونِ التَبتلَ» ولو ول لاختصیتا. 


(خ: كملا م: ۱۰۲) 


التبتل: : ترك التكاح» ومنه قیل لمريم عليها السلام: البثول. . 

وس ا م داواي AL SE‏ ۳ 
فردّهالنبی صلی الله عليه وسلم. 

ویحتمل أن يکود التبتل الذي قصده وردّه الرسول صلّی اه عليه وسلّم فيه أمورٌ زائدةٌ على 
مجرَّدٍ التخلّي للعبادةٍ مما هو داخلٌ في باب التنطّع والتشيّه بالرهبانية”. 

إلا أن ظاهرٌ الحديثٍ يقتضي تعليقٌ الحكم بمسكى ال وقد قال الل تعالى في كتابه 
العزیز: ##وَيَسَلإِلهِيضِيلا# [المزمل ۸ فلا بد أن یک ون هذا المأمورٌ به في الآية غيرٌ المردود في 
الحديث؛ لیحضّل الجمعغ. وكأن ذلك إشارةٌ إلى ملازمة التعبد أو کثرته؛ لدلالة السیاق عليه 
من الأمر بقيام اللیل» وترتیل القرآنء والذکر فهذه إشارةٌ إلى کشرة العبادات» ولم یذ مها 
تر اکا ولا اك به» بل کان الشکاخ موجودا مع هاا الأمر» ویک ون ذلك ال المردوه ما 
(۱) «ذلك» من «و» فقط. 


(۲( فى «أ» و«ش» واد»: «وحدیث سعد أيضاً من هذا الباب؛ لأن عثمان بن مظعون ممن قصد التبتل والتخلی للعبادة مما هو داخل 
في باب التنطع والتشبه بالرهبانية»» والمثبت من النسختين «ح» و«و». 


انضم إليه مع ذلك من الغلوٌ في الدين» وتجنب النكاح» وغيره مما يدخل في باب التشدید 
على النفس والإجحافي"'' بها. 
ويُؤخذ من هذا: منم ما هو داخل في هذا الباب وشِبْهه ممّا قد يفعلّه جماعة من المتزمّدين. 
عد ¢ e‏ 


4 الحديث الرايع: عَنْ م َب بل يي سُفْيَانَ رضي الله عنها: نها قَالَتْ: يَارَ 


۶ 


انکخ أخني ادئة آبي شین ۳ ال «أَوَ یی ذَّلِكَ؟». فَقَلْتُ: د :نعم آشت لك e‏ 4 
َارَكني في حب أختي» ال اي صلَى الله عليه سل «إِنَّ َلك لا جل لي» فَالَتْ: : فنا نحدّث 
لت ند أن تنح بنت أبي سلعة ال ١بْتَ‏ أَمّ سَلّمَة؟!»» فلت َعَم قال: نا لَوْلَمْ تكن ربيبتي 
في حجري ما لت لي | نها لابه خي من الرَضاعة أرضعتّني وَأبا سَلَمَهَ ُ وَيْبَة قلا مرت عَلی 
| باكر ولا أَحَوَاتكرً». 
و :ول مولا اي لهب کان بو 

»اريه بعص أَهْلِه بر 3 


هه 


ا ي شقیث في َه یی 


رخ: 4۸۱۳ واللفظ له. م 48 ۱) 


الحيبة : بکسر الحاء: الحالة۳. 


الجمعٌ يبن الاختین» وتحريمنكاح الي منصوصٌ عليه في كاب اف تعالى» تحت 
ال ا لا ی ۳[ 
ریب فإنَ لفظ الرسول صلى اله عليه وسلم یشور بتقدم نزول الآيةٍ حيثٌ قال: (لو لم تكن 


رَبيبتي في خجري". 


)۱( في «» و«ش» و«د»: ابالا جحاف» بدل «والإجحاف». 

( ۲ في هامش «أ) و اش ) حاشية: «وفي رواية عن مسلم: «انکح آختي عزة» قال عياض رحمه الله: وعزة هذه لا تعرف في بنات أبي 
سفیان. ولا تعرف الا من هذا الحديث». 

(۳( ونبّه ابن الجوزي والقاضی عیاض والحافظ ابن حجر إلى أن قر قالها بالخاء المعجمة فقد ا انظر: (کشف المشکل » 
.)57١ /6(‏ و«فتح الباري» (9/ .)٠٤١‏ 


وتحریم الجمع بين الأختينٍ بالنکاح م ۳ متفق عليه فأمًا بملك اليمين؛ ؛ فكذلك عند علماء 
الأمُصار. 


وعن بعض الناس فيه حلاف ووقع الاتفاق بعدّه على خلاف ذلك من آهل الستق غیر أن 
لجمع في ملك اليمين الما هو في استباحة وَطئهما ذ الجمعٌ في ملكِ الیمین غيرٌ ممتدع اقا 

وقال الفقهاء: إذا وَطَِ إحدى الأختين؛ لم يَطأ الأخرى حتى تَحْرّمَ الأولى ببيع» أو عتق أو 
كتابة» أو تزویج؛ لثلاً يكونّ مُستبيحاً لفرجيهما معا 

وقولها: (لست لك بمُخلية) مضمومٌ الميم» ساكنٌ الخاء المُعجَّمة» مكسورٌ اللام» معناه: لست 
اد 

وقولها: (وأحَبٌ من شا رگني)» وفي رواية: (مَن گر گني) بفتح الشَّينِ وكسر راو 

وأرادت بالخير هاهنا: ما يتعلّقُ بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلّم من مصالح الدنيا 
والآخرة. ۰ 

وأختها اسمها: عَز" بفتح العین؛ وتشدید الزَّاي المُعجمة. 

وقولها تال سات نك ترید آن تتکع بدت آبي سلمت) انث اص مد هيقال 
لها : درة بضمٌ الدَالٍ المُهملة» وتشدید الرَّاءِ المهملة أيضاء ومّن قال فد الال المعجمة؛ 


. ص لاه 20 


وقد یقع من هذه المحاورة في النفس: أنها نما سال نکاح أختها؛ لاعتقادها خصوصية 
الرسول صلّی الله عليه وسلّم باباحة هذا النكاح» لا لعدم علمها بما دلت عليه الآيةٌء وذلك أنه 
ذا كان سبب اعتقادها اتحاي اعتاها خصوصيَة الرسول صلّى عليو وسلّم؛ ناسب ذلك أن 
تعترض بیکاح در بنتٍ أبي سلمةء فکانها : تقول : كما جاز نكاح ذُرَّةَ مع تناول الآية لهاء جار الجمع 


بين الاختین" “ مع تناول الاية لها؛ للاجتماع في الخصوصية 


8 
ی 
.- 


.)۳ /۲( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 

)۲( رواه البخاري (4۸۱۷) ومسلم /۱٤٤۹(‏ ۱۱-۱۵).. 

(۳) وقد جاء تعیینها في رواية مسلم (۱۱/۱4۹). 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (4/ 1۳۲). 

(5) في «و»: «فلیجز نکاح الاخت» والتصویب من باقي النسخ. 


ما إذا لم تكنْ عالمة بمقتضى الآية» فلا يلزمُ من کون الرسول صلی الله عليه وسلم أخبر 
بتحريم نكاح الأختٍ على الأخت أن یرد على ذلك تجويرٌ نكاح الرَّبِيبةِ أزوماً ظاهراً؛ لأنّهما إِنّما 
يشتركان حینئذ في أمر أعم. 

ما إذا كانت عالمةٌ بمدلولٍ الآية» فيكون اشتراكّهما في أمر خا وهو التحريمٌ العام 
واعتقاد التحليل الخاص. 


وقوله عليه السلام : «بنت أمَّ سلمة؟» : تحتو أن يکود للاستثبات» ونفي الاشتر 2 

ویحتمل أن يكو لإظهار جهة الإنكار عليهاء أو على مَن قال ذلك. 

وقوله عليه السلام: «لو لم تكن رَبيبتي في خجري! والرَّبِيبةٌ بنتُ الزوجةء مشتقَةٌ من الرّب 
وهو الإصلاح؛ لأنه یرنه ويقومٌ بأمورها وإصلاح حالها. 

ومن ظنّ من الفقهاء أله مشتق من التربية فقد عَلِطَ؛ لن شرط الاشتقاقي: الاتفاقُ في الحروف 


الأصلية» ولا اشتر ال2)؛ فان آخر (رَت) باء مو دة وآخر (رَبَيَ) یاء مثناةً من تحت"۳. 


و(الحَجْر) بالفتح أفصح» ویجوز بالکسر. 

e‏ بهذا الحديثِ مَن يرى راق تحريم الربيبة فف وهو الظاهري. 

وعندي نظر: في أن هذا الجوابٌ المذكور في له أعني : جوابهم عن مفهوم الآية في آنه حر- 
محر ج ج الغالب» هل یرد في لفظ الحديث. أو , 

وفي الحديثٍ دليل على أن تحريمَ الجمع بين الأختین شامل للجمع على صفة الاجتماع في 
)۱( في «ح» و«و»: «أخص» بدل «خاص*. 
( ۲( كذا فى «د» ولعله الأقرب إلى مراد المصنف وسیاقه. ووقع في باقي النسخ: الا شرط الاشتقاق: الاتفاق في الحروف الأصلية 


و 
والاشتراك». 


)۳( انظر : (شرح مسلم» للنووي (۱ ۱-۱ ۲). 
(€( قال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ ۲) والظاهر إتيانه» ولعله صلّی الله عليه وسلّم تبرك بلفظ القرآن كما في غير هذا الموضع. 


2 رَه 


٠‏ ۰ الحديث الخامس: عَنْ آبي هر 


دلا يُجْمَعٌ بيْنَ المَرأ و ولا یر“ اي 


| )١ 5١4 (خ: كم‎ 


يقتضى الإباحة؛ لقوله ا KIJ‏ 6 لک مه [الساء: ۰۲۲6 الا أن الأئمة من علماء 
الأمصار خصوا ذلك العمومَ بهذا الحديث. 
O OTE IC RPO GE‏ 
حصل الترتيبُ في العقدّین فالثاني هو الباطل؛ لأنّ مسمّى الجمع قد حصّل به. 

م 0 5 7 1 50 وس و و و و 

وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث: «لا تنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصّغرى276 وذلك مصرح E‏ م م الترتيب: 

0[ ار هت ات کدی کی ایب 
الرحم. وقد ورد الاشعار بهذا التعليل”". 


)۱( صُبطت في النسخة «ش»: «وأحِلٌ 4 على البناء للنائب» وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. وضبطت في 
النسخة «د»: « وال بالبناء للفاعل» وهي قراءة الباقین. 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۵). والترمذي ( ۱۱۲ وقال: حسن صحیح. والدارمي (۰)۲۱۷۸ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) وهو ما جاء عند ابن حبان في «صحیحه» (4۱۱۷) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما وفیه: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 


آرحامکٌ». 


٣ ۰۱‏ الحديث السادس: : عَنْ نید یه 


| وسلّم: «إنَّأَحَقَّ الشرٌوطِ أَنْ تُوقُوا پو: اا 
۷۷ واللفظ له م: mm” )١514‏ 
ذهب قوم إلى ظاهر هذا الحديث يث وألزموا الوفاء بالشروط وان لم تكن من مقتضى العقد. 
كأن لا يتزوّجَ عليهاء ولا یتسرّی ولا يُخْرجَّها من البلد؛ لظاهر الحديث. 
وذهب غيرٌهم”" إلى أنه لا يجبٌ الوفاءً بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد. فان وقع 
شيءٌ منها فالنكاح صحيحٌ» والشرط باطل والواجبُ مهرٌ المثل. 
وربّما حمل بعضهم الحديتٌ على شروط يقتضيها العقد؛ مثل: أن يَقسِمَ لهاء وأن ینف عليهاء 
ويُوفيَها حقهاء ويّحْيِسَ عشرئهاء ومثل: أن لا تخرجَ من بيته إلا باذنه» ونحو ذلك ممّا هو من 
معتضیاتِ العقل ". 
وفي هذا الحمل ضعفٌ؛ لأنَّ هذه أمورٌ لا تور الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجةٌ إلى 
تعلیق الحکم بالاشتراط فیها. 
ومقتضی الحديث أن لفظة (أحقّ الشروط) تقتضي أن يكونّ بعض الشروط يقتضي الوفاء 
وبعضها أشدَّ اقتضاءً له» والشروط التي تقتضيها العقودٌ مستوية في وجوب الوفای ویترجَح على ما 
عدا النکاخ الشروط المتعلقة بالتكاح من جهة خرمة الأبُضاعء وتأكيدٍ استحلالهاء والله أعلم. 


عله ملو علو 
AS‏ 5۳ د 


۲ الحديث السابع: عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ رَضِيَ له هم مو وی ی 
هى عن نگاح الشمّار. والشغاد: أن رح الرّجُلْ اه عَلَى آن یرجه نت ولیس بَيْنَهُمَا صَدَ 
| (خ: للش : ۱۶۱۵) 


هذا اللفظ الذي فسَرَ به سار تَبيّنَ في بعض الرواياتِ نه من کلام نافع 


)١(‏ وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

(۲) وهم جمهور الفقهاء. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۰۲/۹). 

(( قال ابن عبد البر في التمهید» /١5(‏ ۷۰): ذکر تفسیر الشغار جمیع رواة مالك عنه» انتهی. وقد اختلفت الروایات عن مالك ِ 


و(الشغارٌ) بکسر الشين وبالغين المعجمت اختلفوا في أصله في اللغة فقيل: هو من شفر 
الكلبٌ: إذا رفع رجلّه ليبولٌ» كأنّ العاقد یقول: لا ترقم رِجُلٌ ابنتي حتّی آرفع جل ابنیك. 

وقيل: هو مأخودٌ من شم البلدُ: إذا حلا كأنّه سُّميَ بذلك للشغور من الصَّداقي". 

والحديث صريحٌ في النهي عن نكاح الشَّعْارِء واتفق العلماءً على المنع منه. 

واختلفوا إذا وق في فساد العقد: ۱ ۰ 

فقال بعضهم: العقد صحيحٌ» والواجبٌ مهرٌ المثل. 

وقال الشافعي : العقَدُ باطل. 


۱ ۳ 57 هم ۱ ۱ و ىه ۳ ۲ ۱ 3 > 
وعند مالك فيه تقسیم» ففي بعض الصور: العقد باطل عنده» وفي بعض الصور: یفسَخ قبل 
الدخول» ويثبت بعده» وهو ما إذا سَمّی الصداق في العقد بأن یقول: زوّجتك ابنتي بکذا على أن 
تروجَنی ابنتَكَ بكذاء فاستخف مالك هذا؛ لذکر الصّداق". 
م 00 ع :0 م - ۶ سے عم ۳ 2 
وصورة الشغار الكاملة أن يقول: زوّجتكٌ ابنتي على أن تزوّجني ابنتك وضع كل واحدة" 
منهما صَداقٌ الأخرى» ومهما انعقدٌ لي نكاحٌ ابنتِكٌ انعقدَ لك نکاخ ابنتي. 
ففي هذه الصورة وجوه من الفساد منها: تعليق العقد ومنها: التشريك في البضع» ومنها: 
اشتراط ال ر عن الصّداق*» وهو سد عند مالك. 
¢ ۴ 7 2 2 
ولا خلاف آن الحکم لا یختض بمَن ذَكِرَ في الحديثء وهو الابنةء بل يتعدَّى إلى سائر 
المَوْلَيّات. 
۰ ور ,۰ 1 2 م - و ع2 ras‏ 5 و 5 م2 
وتفسیر نافع وقوله: (ولا صداق بینهما) یشعر بان جهة الفساد ذلك» وان كان یحتمل أن یکون 
کر ذلك لملازمته لجهة الفساب وعلی الجملة: ففيه إشعارٌ بأن عدم الصّداق له مَدْحَلٌ في النهي» 


والله أعلم. 


= فیمن ينسب إليه تفسير الشغار» والأكثر لم ينسبوه لاحد. كما قال الحافظ في «الفتح» (9/ .)١77‏ 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ ۳۰۰). 

(۲) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 410 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض /٤(‏ 509).؛ واشرح مسلم» للنووي .)3١١/9(‏ 
(۳) «واحدة» من «وا فقط. 

62 كذا فى «و». وفي «أ» و«ده: «اشتراط هدم الصداق»؛ وفي «ح»: «اشتراط العدول عن الصداق». وجَعَل ناسخ اش» مكانها افا 
(0) انظر: «الوسيط» للغزالي (6۸/۵). 

030 جمع مَولاة وهي الأمّة. 


کت 3 اع و 

لكك 0 ٠‏ ۱ ڪا 
خو لعا زا 1 
رت نت س 3 


ل 


۳ الحديث الثامن عَنْ عَلِيٌ بن بي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ : لب صلی الله عليه وسلّم ّى 
عِنْ یکاح المتمَةٍ تم و ُو اشر نی 
(خ: م ۷ واللفظ له) 
(نکام المتعة): هو تروج الرجل ی المرأة إلى أجل و وقد كان ذلك م مباحاء ثم ثسخ ؛ والروایاٹ 
ندل علی أنه أي بع النهيء ثم تحت الاباحةه فان هذا الحدیت عن عار رضي الله عنه يدل على 
الله عنها یو یز رورت إياستها مام النني» ثم المي عتا" وذلك بعد یوم خر 
وقد قيل: إن ابنّ عباس رجع عن القول بإباحتها بعدّما كان بقل ها 
وفقهاءٌ الأمْصارٍ كلّهم على المنع» وما حکاه بعص الحنفيّة عن مالكِ من الجواز فهو خطأ قطعاً. 
وأكثرٌ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقدٍ المؤْقّتِء وعدّاه مالك بالمعنى إلى توقيتٍ 
لجل وان لم كر في عقی فقال: (ذا علق طلاق ا يرق لا د مجیته؛ وقع عليه الطلای 
ان وعلله أصحايّه بأنْ ذلك تأقيثٌ للحل» وجعلوه في معنی نکاح المتعة. 
ا طاهر النهي التحریم» وهو قل الجمهور. 
وفي طريقة للمالكيّة: نه مكروة مُعْلّظُ الكراهة» ولم يُنْهُوه إلى التحریم ©" 
والتقييد بالأهليّة يُخْرِحٌ الحْمَر الوَّحْشْيِّهَ ولا خلافٌ في إباحتها. 


عاد اک ۶ 
ياد 26 يت 


میت ال عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله :أن َسُولَ الله صلی الله عليه وسلَّم قَالَ: 


«لا تنکح الایْم 7۳ حى سم وَلا نکم البو > 7 حَتی دن" قَانُوا: يا رشول الثو وکیف إِذْنها؟ كَالَ: 
رن 


) 4 ET (خ:‎ 


۳ 


كأنَّه أطلقت لیم هاهنا بازاء ایب 
والاستنمار: طلت الآأمر والاستعذان: طلت الادن. 


)۱( رواه مسلم (۰ع۱/ ۰)۲۰ من حدیث سبرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (4/ 9۳۷). 
Oa‏ 


وقولّه: (وكيف ذنها) راجح إلى البكرٍ. 


وفي الحديث: دليلٌ على أن إذنَ البكر سکوئها» وهو عامٌ بالنسبة إلى لفظ البكر. 

ولفظ النهي في قوله: «لا تُكح)؛ ما أن يُحمَلَ على التحريم» أو على الكراهة» فإن حول على 
التحریم تعيّنَ أحد الأمرين: 

ما أن یک ون المرادُ بالبكر: اليتيمة؛ إذ لا یجب على الأب استعذانٌ کل بکر؛ لتمكنه من ٍجبار 
الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي رحمه الله. 

وإمّا أن یکون المرادُ بالبكر": مَن عدا الصغیرة فعلى هذا لا جر البكْرٌ البالغ» وهو مذهبٌ 
أبي حنيفة”". وتمشگه بالحديثِ قوي؛ لأنّه أقربٌ إلى العموم في لفظ (البكر)» وربّما يزادُ على 
ذلك بأن يقال: إن الاستغذان تما يكون في حقٌّ مَّن له ده ولا إذنَ للصغيرة» فلا تكونٌ داخلةٌ تحت 
الإرادةء ویختض الحدیث بالبوالغ» فیکون قرب إلى التناول. 

وقد اختلف قول الشافعی في اليتيمة: هل يُكتمّى فيها بالسكوتٌ؛ أم لا؟ 

والحديث يقتضي الاکتفاء به* وقد ورد مصرّحاً به في حديثٍ آخر*, ومال إلى ترجيح هذا 
لقول من یمیل إلى الحديثِ من آصحابه وغيرُهم من أهل الفقه يرجح الآخرٌ. 


:اد عد ءاد 


(۱) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۳۷). 

(۲) سقط من «أ» واد» قو له «اليتيمة؛ إذ لا يجب على الأب..» إلى هنا. 

(۳) المرجع السابق (۱۹۰/۱). 

(4) وهو المذهب. انظر: «البیان» للعمراني (۱۸۱/۹). 

(0) وهو ما جاء عند البيهقي في «السنن الکبری» (۱۱۲/۷): «واليتيمة تستأمر». 


4 الحديث العاشر: عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ رَاعَة القرظي إِلَى 
اي صلی الله عليه وسلّمء فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رفاعةً ری فَطَلَفَي بت طلافي فَتَرَوّجْتُ بَعْدَهُ 
| عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزبيرء وا مَعَهُ مثل هُذْبَةِ لوب تسم سول الله صِلّى الله عليه وسلّمء وَقَالَ: 
رین ن ترجوي إِلَى رفاعة؟! لاء ختی دوقي بل ویذوق عُسَيْلتَك» فَالْتْ: وَأبُو بكر 
ده وَحَالِدُ بن سعبدٍ بالباب یر آن ین له اّی: «یا با بکر! آلا تنم هذو ما تَجْهَرٌ په ند 


| رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم؟!». 
(خ: ۹7 ۰۲ م: ۱۳۳) 


ی 


تطليقه ها بالبّتاتِ من حيث اللفظة: یحتمل أن يكونَ بارسال الطَّلقَاتِ الثلاث؛ ویحتمل أن 
یکونّ بإيقاع آخر طقف ویحتمل أن یکونّ بإحدى الكناياتٍ التي تُحمَلُ على البَينونة عند جماعةٍ من 
اا 
5 ۲ 1 2 : ء م 2 7 
وليس في اللفظ عمو ولا إشعارٌ بأحدٍ هذه المعاني» وإِنَّما يؤخ ذلك من أحاديتٌ آخر تبيّنُ 
المراد. 
ومّن احتجٌ على شيءٍ من هذه الاحتمالاتِ بالحدیثِ فلم يْصِبْ؛ لاله نما دل على مُطلق ال 


م 1 و ال و ت ۰ 5 | ۰ 
وقولها: (فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبیر) هو بفتح الزاي و کسر الباء اني الحروف» 
و 5 2 
وثالثه ياء خر الحروف. 
و 
وقولها: (إنما معه مثل هدبة الثوب) فيه وجهان: 
أحدهما: أن تكون شبّهته بذلك لصغره. 
والثانی: أن تكون شبّهته به لاسترخائه» وعدم انتشاره. 
a‏ 1 تاه اد 3 1 24 ِو 7 2 
)١(‏ قال ابن الملقن في «الاعلام» (4/ ۲۳۷): قد جاء في رواية لمسلم: «آنه طلقها آخر ثلاث تطليقات؛». فیتر جح الاحتمال الثاني 
وفي الموطأ: «أنه طلقها ثلانا». وهو يؤيد الاحتمال الأول. وأذخل هذا الحديث في باب من أجاز طلاق الثلاث وادعى 


القرطبي في «مفهمه»: أن ظاهر قولها «بت طلاقي» قال لها: أنت طالق البتة» وأن فيه حجة لمالك على أن البتة محمولة على 


الثلاث فى المدخول بها. وليس بجيد منه» انتهى. 


مثل هُذبة الثوب) على الاسترخای وعدم الانتشار؛ لاستبعادٍ أن یکون الصغرٌ قد بلغ إلى حدٌ لا 
E A EET‏ 

وقوله عليه السلام: «لاء حمّى تذُوقِي یلته" یدل على أنَّ الإحلال بالزوج الثاني توق 
على الوطء. | 

وقوله عليه السلام: «أتُريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» که بسبب أنه صلی الله عليه وسلم 
فهم عنها ارادة فراق عبد الرحمن, وإرادة أن یک ون فراقه سبباً للرجوع إلى رفاعة» وكألّه قيل 
CG‏ یف ان کر ال با وک N‏ 
آن التحليلٌ لا یحصل") الا بالدخول» ولم ينق فيه خلاف الا عن سعید بن المُسیّب فیما 
a‏ 

واستعمال لفظة (العُسيلة) مجارٌ عن اللذَة ثم عن مَظِنيِها وهو الإيلاحُ» فهو مجارٌ مجاز على 
مذهب جمهور الفقهاء الذين یکتفون بتغییب الحَشْفة. 


وت > صاصم وک 
٠‏ 


رَضي الله عَنه قال: من السنة إا توح البکر | 


ی 
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3 أقَامَ عندها سبعاء وفسم وادا نزوح الثيت. اقام عندها ثلاثاء ثم فسم. 


اک آبو قلابة: ولو شعت لفلث: سا رَفَعَهُ إِلَى ال صلی الله عليه وس 


(خ: 4417 م: ۱۲۱) 
الذي اختازه أكثرٌ الأصوليّينَ أن قول الراوي: (من الشنة كذا) في حکم المرفوع؛ لأنَّ الظاهرٌ 
له یتصرف الی ستة ایح سآل اه علیه وس وان کان خی أن يقر ذلك قاله بناة جا اجتهاد 
رآم ولك الأظهر خلافه. 

وقول أبي قلابة: (لو شتث لقل: إِنَّ أنساً رفعه... إلى آخره) يَحتمل وجهین: 

آحدهما: أن يكونَ ظرٌ ذلك مرفوعا لفظاً من نس فتحرّرٌ عن ذلك تورعا. 


)۱( سقط من «أ» و«د» قولّه: علی تقدیر أن یکون الأمر كما ذکرت. وجمهور الفقهاء على أن التحلیل لا یحصل». 
(۲) انظر: «الاشراف» لابن المنذر (۲۳۸/۵). 


والثاني: أن یک ون رأى أن قول أنس: (من السنة) في حكم المرفوع» فلو شاء لعبّرٌ عنه بان 
مرفوعٌ على حَسَسبٍ ما اعتقدّه من آنه في حكم المرفوع. 

والأول أقربُ؛ لأ قوله: (من السّنة) يقتضي أن يكو مر فوعا بطريق اجتهاديٰ ُحتول» وقوله. 
اه رفعه) نص في رفعه» وليس للراوي أن ینقل ما هو ظاهرٌ مُحتول إلى ما هو نص غيرٌ مُحتول. 

والحدیث يقتضي أن هذا الحقٌّ للبكر أو الب إِنّما هو فیما" إذا كانتا متجدد ین" على نکاج 
مرو قبلّهماء ولا يقتضي له ابتٌ لکل متجدهق" وان لم يكن قبلها غيرُهاء وقد استمرٌ عمل الناس 
على هذا وان لم يكن قبلها امرأةٌ في النکاج؛ والحدیث لا يقتضيه. 

وتکلموا في عل هذاء فقيل: إلّه حق للمرأةٍ على الزوج لاجل إيناسهاء وإزالةٍ الجشمة عنها 
لتجدّدها. آویقال: إله حق للزوج على الم 

وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مُقَامّه عندها عذراً في إسقاط الجمعة إذا جاءت في 
أثناء المدة. 

a‏ من الآداب أو السنن لا يرك له الواجبٌ. 


ولما شعر بهذا ر بعض المتأحرین, اه لا يصاخ أن یکون عُذرا = توهّمَ أن قائله يرى الجمعة 
فرض كفاية» وهو فاسدٌ جدًا؛ لأنَ قول هذا القائلٍ متردٌّ مُحتول أن یکون جَعلّه عُذراً وأخطاً في 
ذلك وتّخطئيُه في هذا أولى من تخطتته فيما دلت عليه النصوص وعَمَلُ الأمةِ من وجوب الجمعة 
على الأعيان. 


)١(‏ في «» و«ش» و«دا: «فیه» بدل «فيما»» وفي «و؛: «فيها» والمثبت من «ح» وهو أقرب. 

(۲) في جميع النسخ عدا «و»: «إذا كانا متجددّين». 

(۳) في «أ» واش» و«د»: «متجدد؟. 

(4) قال ابن بطال في «شرح البخاري» (۳۳۸/۷): قال ابن حبيب: ويخرج إلى حوائجه وصلاته؛ بكرا كانت أو ثيبّاء كانت له زوجة 
أخرى أم لاء وروی ابن أبي أويس» عن مالك فيمن دخل على امرأته ليلة الجمعة آیتخلف عن الجمعة؟ قال: لاء تزوج أمير 
المؤمنين المهدي بالمدينة» فخرج إلى الصبح وغيرها. وروی ابن القاسم عن مالك في «العتبية» قال: لا یتخلف العروس عن 
الجمعة ولا عن حضور الصلوات. وهو قول الشافعي» قال سحنون: وقد قال بعض الناس: لا يخرج» وذلك حق لها بالسنة. 
قال ابن بطال: هذا على من تأول إقامته عند البكر والثيب على العموم» ومن رأى أن يخرج إلى الصلوات. فتأول إقامته عندها 
على ما يجب لها من القسمة والمبيت دون غيرها من أزواجه؛ فليس ذلك بمانع له من حضور الصلوات كما يفعل غير العروس 
في قسمته بين نسائه» ولیس له التخلف عن الجماعة انتهی. وانظر: «المنتقی» للباجي (۳/ ۲۹۵). 

2 قال ابن الملقن في «الاعلام» (۸/ ۲۰۷): هذه المقالة التي ضعفها الشیخ» هي قياس من یقول بوجوب المقام معهاء ويقوي بأنه 
حق آدمي وهو أضيقء والجمعة لها بدل ویجعل هذا من الأعذار المسقطة. 


كتاب النكاح 11٥‏ 


۷ الحديث الثاني عشر: عَنِ ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَال: ال رَسُولُ الله صلی الله عليه أ 


وسل و أن أَحَدَِمْ | ادا أَرَادَ أَنْ 2 هه 7 يشم الل نم جنبتا الشَيْطانَ وجب اسان ما أ 
روف إن ان E‏ رسيا ولد ولد في ذلك. له َه اله يَضْدَهْ الشَيْطانٌ آبداً». 


(خ: 1 م: 14۳4( 

فیهدلیل على استحباب التسمية 2 الدعاء شاف ۲ في ابتداء الجماع. 

وقوله عليه السلام: «لم يَصُرَّه الشيطانٌ» بحتمل أن يُوْخَلّ عامًا یدخل تحتّه الضررٌ الدينيٌ؛ 
ویحتمل آن یوخ هاما بالنسبة إلى الضرر البدن؛ بمعنی: أن الان لا یتخجّطه ولا یداخله بما 
يضر عقله أو بدئّه. 

وهذا آقرب وان كان التخصيصٌ على خلاف الأصل؛ لانا إذا حملناه على العموم؛ اقتضی 
ذلك آن كو انرا معصوماًعن المعاصی کل وقد لاف ذلك. أو یز رمعو ولاب من وقوع 
ما آخبر عنه صلَّى اه عليه وسلّم نذا حملناه على آمر الضرر في العقل أو البدن؛ فلا يمتنمُ ذلك 
ولا دل دلیل على وجود خلافه» والله آعلم . 


)١(‏ وذكر القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ 1۱۰): أنه لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والاغواء 

انتهى. وهو يقوي ما اختاره المؤلف رحمه الله من عدم العموم. قال الحافظ في «الفتح» (۲۲۹/۹): قيل المعنی: لم يسلط عليه 
من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: # إِنَعبَادى لبس لك عم ان 4. 

وقيل المراد: لم يطعن في بطنه» وهو بعيدٌ لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. 
وقيل المراد: لم يصرعه. 
وقيل: لم يضره في بدنه. 
وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضّاء ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتُعمّب: بأن اختصاص من خص بالعصمة 
بطريق الوجوب لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصيةً عمدًا وإن لم يكن ذلك واجبًا له. 
وقال الداودي: معنى: «لم یضره»؛: أي: لم يفتنه عن دينه إلى الکفر» وليس المراد عصمته منه عن المعصية. 
وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه؛ كما جاء عن مجاهدٍ: أن الذي يجامع ولا يسمي يتف الشيطان على إحليله فيجامع 
معه. قال الحافظ: ولعل هذا آقرب الأجوبة. 
ويتأيد الحمل على الأول: بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد يستحضره 
ويفعله لا يقع معه الحملء فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد» انتهی. 


(خ: 4 ۰۳ م: ۷۲ ۲۷ ۰ ۲) 


ولم يم: عَنْ ابي الط عَنِ ابن وَهْبء ال سَمِعْتٌ الاک يَقُولٌ: الحَمو: أخو الرّوْج؛ وما 
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شْبْهَهُ من آقارب روج ابن العم ونخوه. 


(م: ۲ ۲ ۲۱) 


لفظةٌ(الحَمْ) تستعمل عند الناس اليو في أ ی الزوج» وهو محر من ار ولا ینت دول 
عليهاء فلذلك فسّرّه الليث بما يزيل هذا الإشكال» وحمله على من ليس بِمَحْرّم فا لا يجوز له 
لاا 

والحدیث دليلٌ على تحريم الَلْوة بالأجانب. 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إياكم والدخولٌ على النساء» مخصوصٌ بغير المحارم» وعامٌ 
بالنسبة إلى غير هن ولا بدّ من اعتبار أمر آخرّء وهو أن يكونّ الدخول مقتضياً للخَلوةٍ أيضاًء أما إذا 
لم یقتض ذلك؛ فلا یمتنع. 

وأمّا قوله عليه السلام: «الحمو الموثٌ»: فتأویله یختلف بحسّب اختلاف الحَمُو» فان حمل 
على مَحُرم المرأة كأبي زوجها فیحتمل أن يكونّ قوله: «الحمو الموثٌ»؛ بمعنی: أله لا بد من اباحة 
O‏ الموت. 

وإن حول على من ليس بتخرم؛ فحتو ل أن يكونَ هذا الکلامٌ حرج مخرج لتفلیظ والدعاء؛ 
لاه هم من قائله طلب الترخص بد ول مثلٍ هؤلاء الذین ليسوا بمحارم» فلظ عليه لأجلٍ 
هذا القصدٍ المذموم بان جَمَلَ دخول الموتِ عوضاً من دخوله؛ زجراً عن هذا الترخص على 
سبيل التفاژل» أو الدعاءء كآنه يقال: مَن قصد ذلك فليكن الموث في دخوله عوّضاً من دخول 
لخمو الذي تعد دخوله. 

ویجوز أن یکون شب الحَمْوَ بالموت؛ باعتبار كراهيه لدخوله وشبّه ذلك بكراهة دخول الموت. 
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کناب النکاح ‏ باب الصداق 


۹ الحديث الأول: عَنْ نس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن اي صلی الله عليه وسلّم أَعْتَقَ 
صَفِيَة وَجَعَلٌ عتقها صَدَاقَهًا. 

(خ: 6۷۹۸ م: مكلك 40/5 ۱۰) 

قوله: ات ریت 

آحدهما: أن یک ون تزوّجَها بغير صَداقٍ على سبیل الخصوصيّة برسول الله صلَّى ال عليه وسلّم؛ 
فنك کان نيا قاس مقاع القدات ٍذ لم یک کم جزش عي شقی وجا 

والوجه الثاني: قول بعض الفقهاء: له أعتقها وتزجَّها على قيمتهاء وکانت مجهولةً» وذلك من 
خصائص النبی صلَّى ال عليه وسلّم. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: مناه آنه شَرَط عليها أن یُعقّها ويتزوّجَهاء فقبلّت. فلز مها 
ا 

وقد اختلف الفقهاء ا غل أن قد اک ا 

فقال جماعة: لا يلزمُها أن تتزوّجَ به» ومكّن قاله مالك والشافعيٌ وأبو حنيفةً رحمهم ال وهو 
إبطالٌ للشرط. 

قال الشافعيٌ: فإِنْ أعتقّها على هذا الشرط فقبلّت؛ عَتَقَّتَء ولا یلزمها الوفاءٌ بتزوجه» بل عليها 
قیمتها؛ لأنّه لم يَرْضٌ بعتقها مجّاناًء وصار ذلك كسائر الشروط الباطلةء وكسائر ما يلزمٌ من الأعواض 
لمّن لم یرض بالمَجَانِ. 

فان تزوّجَئْه على مَهر يتفقان عليه؛ كان لها ذلك المسمّى» وعليها قیمتها للسَّيدِ. 

وإِنّْ تزرّجها على قیمتها؛ فإن كانت القيمة معلومةً لها وله؛ صح الصداق» ولا يبقى له عليها 
قيمةٌ ولا لها عليه صَداق وان كانت مجهولة؛ فالأصح من وجهي الشافعية: أله لا يصح الصداف» 


ويجبٌ مهرٌ المثل والنکاخ صحيح. 
ومنهم من صحَّصَ الصّداقٌ بالقیمة المجهولة على ضرب من الاستحسان وأن هذا العقد فيه 
ضرت من المسامحة والتخفيفي. 


() انظر: «شرح مسلم" للنووي (۹/ ۳۱ 


ل یه و م 
شو لوا زالاخکا 
م2 سح ۲ 


وذهب جماعة منهم الثوريٌ والزهريٌ» ولْقل") عن أحمد وإسحاق آیضا: أنّه یجوژ أن يُعتِقَها 
على أن يتزوّجَ بها'"» ویکون عتقها صَداقَهاء ویلزمُها ذلك ويَصِحٌ الصداق على ظاهر لفظ الحديث. 

والأوّلون قد يؤوّلوئه بما تقدّمَ من أنه جَعَلٌ عتقها قائماً مقاع الصَّداقٍء فسمّاه باسيمه”" 

والظاهرٌ مع الفريقٍ الثاني إلا أنَّ القماس مع الاو فيتردّدُ الحال بينَ ظنٌ نشا من قياس 
وظٌينشأنْ ظاهرالحدیت مع احتسال الواقعة للخصوصيّة وهي وان كانت على خلافٍ 
الأصلء إلا أنه يتاس س في ذلك بكثرة و ی روز و سود 
ب اعد اتف رس ۳ لقوله تعالى: #وامَزة مُؤْمِمَةَ إن وهبت تسا انا إن اراد لين يكحب حَالِصَة 
نک من دون یت من # [الأحزاب: ۵۰] 

ولعله يؤخ من الحديث: استحباب عتق الأمة وتزوجهاه كما جاء مُصرَّ حا به في حديث آَم ). 


36 9 %* 


ي كن سهل بن عكد العايدي رَضي ال 
وسلم اه ارآ نماث ل نت تفه مت ا 
ال رجْل: يا سول الوا رَوْجْنيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لك بها حاجت فَقَالَ: «ل عِنْدَكَ من شیء 


: 0 م و وم : , ۶ مرو ۵ of‏ »وم 1 

ََالَ: ما عنيي إلا إِرَارِي هَذَاء فقال سول الله صلّی الله عليه وسلّم: «إِرَارُكَ ِن أَعْطَيْتَهَاء جَلَسْتَ 
ولا إِرَارَ لك امس میا 

َقَالَ: ما آجد. 

قال: «قَالْتَمِسُ ولو حَاتماً من حدید» قامس فَلَمْ جذ سيا وه 
وسلّم: «رَوْجتکها بما مَعَكَ من القرآن». 

(خ: ۸۲۹ م: ۱6۲۵) 

في الحدیثٍ دلیل على عرض المرأةٍ نفسّها على من ترجَی برکته. 

وقولها: (وهبت نفسي لكَّ) مع سكوت النبيٌ صلى الله عليه وسلم: دلیل لجواز هبة المرأة 


)۱( فى «أ» و«ش» و«د»: «وقول» بدل «وتمّل». 

۲( في «ح) واوا: انتزوج به). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲۲۲-۲۲۱/۹). وعنه نقل المولف رحمه الله بتصرف. 

0 یقصد المؤلف رحمه الله حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه عند البخاري (۹۵ 4۷ ومسلم (۱۵4) بلفظ: «من أعتق 
أمته ثم تزوجها فله أجران». 


كتاب النكاح ‏ باب الصداق 


نكاحها له صلی الله عليه وسلّم كما جاء فى الآيةء فإذا ترجه على ذلك: صح النکاخ من غير 
دا لا في الحاليء ولا في الم ولا بالدخولء ولا بالوفاقه وهذا هو موضغ الخصوصيّة فإ 
غيرّه ليس كذلك» فلا بد من المهرٍ في النكاح؛ ما مُسمّىء أو مهرّ المثل. 

واستدل به من أجاز من الشافعية انعقادة نکاحه صلَّى الله عليه وسلَّم بلفظ الهبة. 

ومنهم مَنْ منم إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج؛ كغيره”". 

وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «هل عند من شيء تُصدقُها؟»: فيه دلي على طلب الصَّداقٍ في 
لنکاح» وتسميته فيه. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «إِرَارُكَ هذا إن أعطيتها جلست ولا ازاز لك دلیل على الارشاد 
إلى المصالح من کبیر القوم» والرفق برعیته. 

وقوله: «فالتمس ولو خائماًمن حدید) دليل على استحباب أن لایخلّی" العقد من ذکر الصداق؛ 
لاه أقطعٌ للنزاع» وأنفع للمرآق هلو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمّى. 

واستّدل به من یری جوارٌ الصّداق بما قلّ أو کتزه وهو مذهبٍ الشافعي وغیره. 

ومذهب ماللك: أن آقله ربع دیناره أو ثلاثة دراهی أو قیمتها. 

ومذهب أبي حنيفة: أن آقله عشرةٌ دراهم. 

ومذهب بعضهم: أن أقله خمسة دراهم. 

واستل به على جواز انَخاذ خاتم الحدید» وفیه خلاف بعض السلفی» وقد فیل عن بعض 
الشافعيّة کر اهته۳) 


وقوله صلی الله عليه وسلّم: «زوجتکها» اختلف في هذه اللفظة. فمنهم مَن رواها كما ذكرٌ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۲۱۲). وجاء بعدها في النسخة «و» زيادة: «صلى الله عليه وسلم» وجعل الخصوصية في عدم 
لزوم المهر فقط»» ولم ترذ هذه الزيادة في باقي النسخ. 

(؟) في «أ» وەش» وددا: «دلیل على الاستحباب لثلا يُخلى). 

() المرجع السابق (۹/ ۱۳ ۲). 


ومنهم من رواها: «ملکْتا) ومنهم من رواها: «ملکنکها» فیسَدل بهذه الرواية مَنْ يرى انعقاد 
النکاح بلفظ التمليك. 


إلا أن هذه لفظةٌ واحدةٌ في حدیثِ واحدٍ اخثلف فيهاء والظاهر القوي" أن الواقع منها أحدٌ 
الألفاظء لا كلّهاء فالصوابٌ في مثل هذا النظرٌ إلى الترجيح بأحدٍ وجوهه. 

ول عن الدارقطنيّ: أن الصواب روايةٌ من روى (زوّجتگها) وان قال: وهم أكثرٌ وأحفظ*. 

وقال بعض المتأخَرين*: ویحتمل صحة اللفظین» ویکون أَجْرى”" لفظ التزويج ولا فمَلگهاه 
ثم قال له: اذعّب فقد مُلکتها بالتزویج السابی, والله آعلم۷. 

قلت: هذا أولاً بعيدٌ» فإنَّ سياق الحديث يقتضي تعبينَ موضم هذه اللفظة التي اختلف فيهاء 
وأنّها التي انعقدَ بها النکاخ وما ذكرّه يقتضي وقوع أمر آخرٌ انعقدَ به النكاح» واختلاف موضع كل 
واحدة من اللفظتین؛ وهو بعید جدا. 

وأيضاً؛ فلخصیه أن یعکس الأمرّء ویقول: كان انعقادٌ التكاح بلفظ التمليك. وقولّه عليه 
السلام: (زوجتکها) إخباراً عمًا مضی بمعناه؛ فان ذلك التمليك هو توليك نكاح. 


وأيضا؛ فان رواية من روى (مُلكتها) التي لم يتعرّض تتأویلها" یبعد فيها ما قال» إلا على 


(۱) رواه مسلم (۱۰6۰/۲(۰۱6۲۵). 

(۲) رواه البخاري (۲ع 8۷). 

(۲) في «ح»: «الغالب». 

(6) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (5/ ۵۸۳). 

(5) هو الامام النووي رحمه الله. 

)١(‏ في «ح»: «أجری». 

(۷) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۲۱). وجاء بعدها في النسختین «ح» واوه زیادة: «وهذا قد یعکشه الخصم على قائله. 
ویقول: بل جرّى أولاً لفظ التمليك فحصل به التزویخ, ثم عبر عن هذا التزویج آخراً بقوله: فقد زوجنگها» ولم ترد هذه الزيادة 
في باقي النسخ» وهي في معنی ما سيأتي بعد سطرین من قوله: «وأيضاً فلخصمه أن یعکس الأمر...». 

(۸) فى «» واش» واد؛: «التي یتعرض لتأویلها» ب(سقاط «لم». والصواب [ثباتها كما في «ح» و« و" و کذا هي في عبارة الحافظ في 


كناب النكاح ‏ باب الصداق end‏ ١ب‏ 


سبیل الإخبارٍ عن الماضي بمعناه» ولخصیه أن يعكِسّهء وإنّما الصوابٌ في مثل هذا أن ینظر إلى 
الترجيح» والله أعلم”". 

وفي لفظ الحديثِ مُنمسك لمن يرى جوارٌ التكاح بتعليم القرآنِه والروایات مختلفة في هذا 
الموضع آیضا؛ أعني: قولّه: «بما مك من القرآن» والناسٌ متنازعون أيضاً في تأويله: 

فمنهم من يرى أنَّ الباء هي التي تقتضي المقابلةً في العقودٍ كقولك: بعنّكَ كذا بكذاء وزرَّجِبّكَ بكذا. 

ومنهم من يراها باء السَّببيِّ؛ أي: بسبب ما معك من القرآنء إِما بأن یخلی النكاح عن العوض 
على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة» وإِمًا بأن یخی عن ذكره فقط ويَثْبّتَ فيه حكم 
الشرع في آمر الصّداق. ۱ 


۱ الحدیث الثالث: عَْ آنس بن مَالِكِ رَضِيَ ال :و لقصل اع 


َد امن بْنَّ وف و َل رقا قل سول انو صلی الله عليه وسلم ۳۳ 
فَتَالٌ: یا رو الله! تَرَوّجْتٌ ارات قَالَ: ١م‏ أ صدفتها؟» قار د: ورن توا من ذقب ال «قَا 


لك وم ولو يشَاقِ). 
(خ: ۸۳-۰ م: ۷ ۱) 


التواة وزن خمسة دراه" . 


(رَذع ال عفران) بالعین المُهملة: أ: لو 
وقوله عليه السلام: «مَهيَم)؛ أي: ما أمرّك؟ وما خبرٌك؟ قیل: نها لغة يمانيف قال , بعضهم: ويشبه 
أن تکون مر کی 


(۱) قال ابن العطار في «العدة» (۳/ ۱۳۰۵): إنما قصد شیخنا آبو زکریا النووي رحمه الله بما ذکره من الاحتمال: الائتلاف بين 
الروایات؛ حیث إنه أولى من الاختلاف إذا أمكن. فأما إذا لم يمكن» فإن الترجیح متعين» والله أعلم. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» /٩(‏ ۲۱6): الذي تحرر: أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداء ولا سيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام مالك ورواية 
سفيان بن عبینة: «أنكحتكها» مساوية لروايتهم انتهى. والحاصل: أن رواية التزويج أو الإنكاح آرجح؛ كما قرره غير واحد من 
الحفاظ آخرهم الحافظ ابن حجر كما قال السفاريني في «کشف اللثام» /٥(‏ ۳۹۵). 

(۲) قوله: «النواة: وزن خمسة دراهم» هو من كلام الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب «العمدة)» ولم ترد في جميع نسخ الشرح 
هناء وهي ثابتة في الأصول الخطية لمتن «العمدة»؛ وشرحها الصنعاني في «العدة على العمدة» (5/ 40 ۲). 


(۳) قال الفاكهاني في «رياض الأفهام» (5/ 174): وهو بعيد؛ إذ لا يكاد يوجد اسم مركب على أربعة أحرف. 


وفي قوله عليه السلام: «ما صدفتها؟" تنبيةٌ وإشارةٌ إلى وجود أصل الصداق في النکاح» ام 
بناءَ على ما تقتضیه العادةٌ وإمّا بناءً على ما یقتضیه الشرع من استحباب تسميته في النكاح» وذلك 
الدسآله ب(ما) والسوال ب(ما) بعد السوال ب(هل). فاقتضی ذلك أن يكونَ أصل الاصداق ُتقرّرا 
لا یحتاج إلى السوال عنه. 


وفي قوله: (وزن نواة) قولان: 

أحدهما: أن المراد نوا ین نوی التمر» وهو قول مرجوحٌ» ولا يتحرّرُ الوزن به؛ لاختلافٍ نوی 
التمر فى المقدار. 

والثاني: أنه عبارةٌ عن مقدارٍ معلوم عندّهم» وهو وزن خمسة دراهم. 

ثم في المعنى وجهان: 

أحدهما: أن يكونّ المُصْدَقٌ ذهباً وزئه خمسة دراهم. 

والثاني: أن يود المُصْدَقٌ دراه بوزن توا من ذهب. 

وعلی الأول یلق قوله: (من ذهب) بلفظ (وزن)» وعلی الثاني يتعلّقٌ ب(نواة). 

وقوله: «بارك ال لك» دلیل على استحباب الدعاء للمتزوّج بمثل هذا اللفظ. 

و(الوليمة): الطعامٌ المُتَخْذٌ لأجل العرس» وهو من المطلوبات شرع ولعل من جملة فوائده 
أن اجتماعٌ الناس لذلك مما يقتضي اشتهات النكاح. 

وقوله: «أولِمْ» صيغةٌ أمر محمولةٌ عند الجمهور على الاستحباب» وأجراها بعشهم على 
ظاهرهاء فأوجبٍ ذلك”". 

وقوله: «ولو بشاة» يفيد معنی التقلیل» وليست (لو) هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء 
لوجود غيره. 

وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التمني. 
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(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)٥۸۸‏ 


SED SED OO, O0 OOF 50‏ ا لي 


۲ الحدیث الأول: عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الل َنْهُمَا: هافر َه وَهِيّ حاص 
لخر كلك عم رش ول او صلی الله عليه وس َي فيو وشول الو صلی الله عليه وسلم م یم تال 
لیر اجمها م ُنیکها عتیتَطهر نم تحیض هن إن بدا 4 آن يُطَلْقَهَا ما زاس 
لك الم كُمَا أَمَرَ الله َر وَجَلَّ). 

(خ: 41۲۰ واللفظ له م: ۶/۱۷۱) 


وفي لفظ: «حَنَى تجیض حَبْصَة مُسْتفْبَلة ّى حَيْضَهًا الي طَلََهَافِيهًا». 


(م: ۶/۱۷۱) 
وفي لفظ: فحربّت من طلاقها؛ وَرَاجَعَهَا عَبْد اللو ما أمَرَرَسُولٌ اللو صلّی الله عليه وسلّم. 


(م: ل 60 


لا في الحيض محر للحديثء ور عمر ذلك لل صلى اله عليه وسم لعل لعف 
الخکم. وتغيّظ النبيّ صلی الله عليه وسلّم؛ ًا لان المعنی الذي يقتضي المنع كان ظاهراًء فكان 
يقتضي الحال التثيّتَ في الأمرء أو لاه كان يقتضي الأمرٌ المشاورةً للر سول صلَّى الله عليه وسلّم 
في مثل ذلك إذا عَرَّمّ عليه 

وقوله عليه السلام: لراجفها» صيغة أمر محمولة عند الشافعيّ على الاستحباب» وعنّ مالكِ 
على الوجوب» ويجبر بر الزوجٌ على الرَّجعةٍ إذا طق د في الحيض عنده. 

واللفظ يا يقتضي امتداد ليح للطلاق إلى أن طهر من الحيضة الثانية؛ لذن صيغة ةَ (حتی) للغایة 
وقد عل توق الأمر إلى الطَّهِرٍ من الحیضة الثانية: باه لو طلَّقّ في الطهر من الحيضةٍ الأولى 
لكانت الرَّجِعةٌ لأجل الطلاق» وليس ذلك موضوعهاء نما هي موضوعة للاستباحةٍ» فإذا مس 


م 


(۱) 5و في «أ» و لاش» و«د» : الیعرفه». 


عن الطلاق في هذا اهر استمرّت الاخ نی ور ما کان ورا مدع الاستباحة مع المعاشرة سب 
للوطی فيمتنع نع الطلا في ذلك الط لأجل الوطء فيه وفي الحيض الذي يليه» فقد یکون سب 
لدوام العشرة وعدم الطلاق. 

ومن الناس من عل امتناع الطلاي في الحیض بتطويل العِدَّةِ؛ِ فإ تلك الحيضة لا تُحسَبُ من 
الدّق فیطول زمنٌ التريّص. 

ومنهم من لم يُعلّلُ بذلك» ورأى الحکم معلّقاً بوجود الحيض وصورته. 

وينبني على هذا ما إذا قلنا: لد الحامل تحيضٌء فطلقَها في الحیض الواقع في الحَمْلِء فمّن علل 
بتطويل العدة؛ لم يُحرّم؛ لا ال اهنا بوضع الحملء ومن أدارٌ الحكمٌ على صورة الحيضي منم 

ول وه الت قرب جح المنع في هذه الصورة؛ من جهة أن لني صلی اله عليه وسلم 
لزع المراجعةً من غير استفصال» ولا سؤالٍ عن حال المرأة وهل هي حامل» أو حائل؟ وترك 
لاستفصال في مثلي هذا یرل منزلة عموم المقالٍ عند جمع من أرباب الأصول. 

إلا أن قديَضعْفٌ هاهنا هذا المأخذ؛ لاحتمال آن یکون ترك الاستفصال لددْرة الحيض في الحَمْل. 

وينبني أيضاً على هذين المأخّین: ما إذا سألّت المرأةٌ الطلاق في الحيض» هل يَحْرّمٌ طلاقها فيه؟ 

فمّن مال إلى التعليل بطول الما 2 لمّا فيه من الإضرار بالمرأة: لم یقتض ذلك التحریم؛ لأنّها 
رضیت بذلك الضرر. 

ومّن أدارٌ الحکم على صورة الحيض: مَنَعَ. 

والعمل بظاهر الحديثِ في ذلك أولى. 

وقد يقال في هذا ما قيل في الأول من ترك الاستفصال» وقد یُجاب عنه”” فيهما: بأنّه مب على 
الأصلء فإنَّ الأصلّ عدمٌ سؤالٍ الطلاق» وعدم الحَمْلٍ. 

ويتعلقُ بالحديث مسألةٌ أصوليةٌ» وهو ن الم بالأمر بالشيءء هل هو أمرٌ بذلك الشيء آم لا؟ 
فا الب صلَّى ال عليه وسلم قال لعمرٌ في بعض طرق هذا الحديث: «مُزْه)0": فأمَرّه بأمره. 
(۱) في «ح»: «بتطویل العدة»؛ وفي هامشها نسخة كالمثبّت. 


(۲( أي: عن ظاهر الحدیث. 


وعلى كل حال» فلا ينبغي أن يُتَردّدَ في اقتضاء ذلك الط وإنّما ينبغي أن يُنظَرٌ في أن لوازمَ 
صيغة الأمر هل هي لوازمٌ لصيغة الأمر بالأمر؛ بمعنی: أنّهما هل يستويانٍ في الدلالة على الطلب 
من وجه واحدٍء أم لا؟ 

وفي قوله: «قبل أن يمسّها) دليلٌ على امتناع الطلاق في الط الذي مسّها فيه فاه شَرَط في 
الاذن عدم اميس لهاء والمعلّقٌ بالشرط معدومٌ عند عديه» وهذا هو السببٌ الثاني نی" لکون الطلاق 
بقع" يدعي وهو الطلاق في طهر مها فيه» وهو مُعلّلُ بخوف الندم» فان اميس سببٌ للحمل» 
وحدوث الولد» وذلك سبت للندامة على الطلاق 


وقوله: (فنخسبّت من طلاقها) هو مذهب الجمهور من الأمة”"؛ أعني: وقوع الطلاق في 


مب عله وله 
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و 
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۳ الحديث الثاني: عَنْ قَاطِمَةٌ تفس أن ابا عَمْرِو بنَ حَفْص طَلقَها له وَهُوَ غاب 
وفي رواية: ما لاله كَأَرْسَلَ | نها وه شیب فَسَخِطنه فَقَالٌ: الا ملاك علا گم 
جات سول الو صلی الله عليه وسلم. کرٹ ذَلِكَ له تال دیس لب عليه ممه مق . وفي لفظ: 
ول شختی». فامرها أن قد في کر ۱ یه نم ال «تلكک ان مرَأَةٌ یماما أُصْحَابِيء اغتَدٌّي عِنْدَ 
ناء م مَكْتُوم؛ نة رَجُل أَعْمَى» که تضوین تاک تاد لته فآزنينی». قَالَتْ: 12۳5 


اوه ن يا وبا جهم حطاني. قا رشو الو صلی ان عله وس 
شع عضاه ه عن عاتقه تقو وأا ماوت قَْعلولٌ لا ال لَه انيجي ام ر ی ريده فَکَرعه نم قَالَ ال 
«نکجی أُسَامَةَ بن رده فکحنه فحعل الله فيه یر أ» واغْتَبَطث. 


ر موی 


(م: 6 ۳/۱ ۳۸( 


۷ لته ای يحت نینط الذي أرب طلا وقول : (طلّقّها ثلاناً) 


(۱) والأول هو طلاقها في حیضتها. 

(۲) «يقع» من «و» فقط. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۰۱۰ 

(6) الحدیث من آفراد مسلم» فلم يخرجه البخاري في «صحيحه» كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الاشبيلي في «الجمع بين 


الصحیحین » ٩/۲(‏ 8 4). والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۹/ ۰)4۷۸ والصنعاني في «العدة» /٦(‏ ۰۲۵ وغیرهم. 


ویحتمل أن يكونَ اللفظٌ الذي وقمَ به الطلاقٌ هو الطلای الثلاتٌ كما جاء في الرواية الأخرى. 
ويكونٌ قولّه: (طلَقَّها البنّه): تعبيراً عا وقعَ من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاث وهذا يتمسّك به من يرى 
جوارٌ إيقاع الطلاق الثلاثِ دفعةً”؛ لعدم الانکار من النبيّ صلَّى الله عليه وسلم. 

إلا أنه يحمل أن يكون قوله: (طلّقَها ثلاثاً)؛ أي: أ قم طلقةً تم بها الثلاث» وقد جاء في بعض 
الرواياتٍ: (آخرّ ثلاث تطليقات)'''. 


وقوله: (وهو غائبٌ): فيه دلیل على وقوع الطلاق في غيبة المرأق وهو مُجِمَع عليه. 

وقوله: (فارسل إليها وكيلّه بشعير): يَحتولٌ أن یکول مرفوعا؛ ويكونٌ الوکیل هو المرسل» 
ويَحتَول أن يكون منصوباًء ویکون الوكيل هو المرسَل» وقد عيَّنَ بعضُهم للرواية الاحتمال الأول. 

والضميرٌ في قوله: (وكيله) یود على أبي عمرو بن حفص. وقيل: اسمّه كنيته. وقيل: اسمه 
عبد الحمید. وقيل: اسمّه أحمد وقال بعضهم: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن 
المُغيرة. ومن قال: آبو عمرو بن حفص آکثر*. 

وقوله عليه السلام: «لیس لك عليه نققة» هذا مذهبُ الأكثرين إذا كانت البائنٌ حاتلاء وأوجبّها 
ا +000 


وقوله: «ولا شکتی» هو مذهت آحمد. 
وأوجت الشافعي ومالك السّكتى؛ لقوله تعالى: «آسکنوهن من حي سَکتم 46 [الطلاق: 5]» و اما 
۳ موم مار ما . ۰ : ن 5 م ری را رس 6 
سقوط النفقة؛ فأخذوه من المفهوم في قوله تعالی: ون كن أت حمل امن 4 [الطلاق: 1]» 
فمفهومه: هن إذا لم يكن حوامل لایْشق عليهن. 


وقد نوزعوا في تناول الأية للبائن؛ أعني: قوله تعالی: کمن 4. 


(۱) الدّفعة بالفتح -: المرة الواحدةء والدفعة - بالضم -مثل: الق من المطر وغیره. «تاج العروس» (مادة: د ف ع). 
(1) رواه مسلم .)٤۰ /۱٤۸۰(‏ 

(۳) كذا قال النووي في اشرح مسلم» .)47/١١(‏ 

(4) انظر: "شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 44). 

© المرجع السابق (۱۰/ ۹0). 


كناب الطلاق 1۳۷ 


6 
Sm 3-5‏ ۳ 
7 
- 9 هن کوک 
a. ۱ ۷‏ لم 


ومّن قال: لها السكنى؛ فهو محتاحٌ إلى الاعتذار عن حديثِ فاطم فقيل في العذر: ما حکوه 
عن سعيدٍ بن المسیب: أنَّها كانت امرأةً لته( استطالّت على أَحْمّائها"» فأمرّها بالانتقال. 

وفیل: نها حافت في ذلك المَنْزلِ» وقد جاء ة في «کتاب مسلم) : أخاف أن بق يقتحَم عَلَيَ". 

واعلم أنَّ سياق الحدیث على خلاف هذه التأویلات. فإِلّه يقتضي أن سب الحکم أنَّها اختلفت 
مع الوکیل بسبب سُخْطها للشعير» وأنَّ الوکیل كر أن لا نفقة لهاء وآن ذلك اقتضى أن سألّت النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم فأجابها بما آجاب وذلك يقتضي أن التعلیل بسبب” ما جرى من الاختلافٍ 
في وجوب النفقة» لا بسبب هذه الأمور التي ذکرّت. فان قام دلیل أقوى وأرجحٌ من هذا الظاهر؛ 

وقوله: (فأمرّها أن تعتد في بیت أمّ شر يكِ): قيل: اسمها عْرَيةُ» وقيل: غرَيْلة» وهي قرشية 
عامريّة وقيل: إنَّها أنصارية. 

وقوله عليه السلام: «تلك امرأة يَغْشَاها أصحابي»: قيل: كانوا بزوژوتهاء ویکژرون التردد إليها 
لصلاجهاء ففي الاعتدادٍ عندها حرجٌ ومشقّةٌ في التَّحفْظٍ من الرؤية؛ لا رژیتهم لهاء أو رژیتها لهم 
على مذهب مَنْ يرى تحریم نظر المرأةٍ للاجنبي أو لهما معا“ . 


وقوله: ااعتدّي عند ابن أمّ مكتوم» فإله رجل أعمى» لوطع بدت يري جوا نظر مر لی 
لاجنبي فإنّ عل بالعَمَى» وهو مقتض لعدم رؤيتهء لا لعدم رؤيتهاء فیدل على أنَّ جوارٌ الاعتداد 
عنده مُعلّلٌ بالعمّى المنافي لرؤيته. 


)۱( كما جاء عند أبي داود (۲۲۹۲). 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ 59). 

(۳) رواه مسلم (۱۱۲۱/۲(۰)۱۸۲). وانظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۹1-۹۵ وعنه نقل الملف رحمه الله مختصرا 
ومتصرّفاً. 

€3 في «أ» ولاش» و«د»: «أن التعليل سببٌ؟. 

(۵) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)41/١١(‏ 

99 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


واختار بعض المتأخرين”" تحریم نظر المرأة إلى الأجنبی مستدلا بقوله تعالى: قل مورک 


عضو ین آبتصدرهم € [النور: ۰ ## وف تفن من برهن € [النور: ۳۱]. 


و 


وفيه نظرٌ؛ لأنّ لفظة (من) للتبعيضء ولا حلاف ها إذا حافت الفتا حَرّءَ عليها النظرٌء فإذن 
ها وا oS‏ لا ان CN‏ 
مطلقاًء أو في غير هذه الحالةء وهذا إن لم يكنْ ظاهرٌ اللفظ فهو مُحتمِلٌ له احتمالاً جيداً یتوقف معه 
الاستدلال على محل الخلاف. 

وقال هذا المتأخْرٌ: وأمّا حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أمّ مكتوم» فليس فيه إذن لها في النظر 
إليه» بل فيه أَنّها من عندّه من نظر غيره» وهي مأمورةٌ بغضٌ بصرهاء فیمکنها الاحترازٌ عن النظر بلا 
وو 8 

واي و و 0 

Es‏ ا 
التعلیل عن الحكم باعتدادها عنده. 

وقوله عليه السلام: «فإذا حللتِ فآذنيني» ممدودٌ الهمزة؛ أي : أعلميني» وا ستدل به على جواز 
التعریض بخطبة البائن» وفيه خلاف عند الشافعيّة 5 

وقوله عليه السلام: ما أبو جهم فلا بضع عصاه عن عاتقه نقه» فيه تأويلان: 

أحدهما: اند کت الأسفار. 

والثاني: أله كثيرٌ الضرب ويترجَحٌ هذا الثاني بما جاء في بعض روایاتِ مسلم: أنه 
خيرات انيار 


.)457/١١( في هامش «" ولاش ا: «هو الشيخ محبي الدين النووي». انظر: «شرح مسلم»‎ )١( 
.)917/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه» وفیه: أن الصحیح عندهم هو جواز التعریض. 

(6) رواه مسلم (۱6۸۰/ 4۷). وانظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۹۷). 


وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسانٍ بما فيه عند النصيحقء ولا يكون من الغيبة المحرّمة. 
رها أجل ایا ضع التي أبيحَت فيها الغِيبةٌ لأجل المصلحة. 
و(العا: تق): این التق والعلکب: 


وفي الحديث دلیل على جواز استعمال مجاز المبالغةء وجواز إطلاق مثل هذه العبارق فإنَ أبا 
جهم لا بذ ون یضع عصاه حالةً نومه وا وكذلك معاوية لا بدّ وآن يکود له ثوب یه ما 
لكر اعتبرَ حال الْعَلَبَةَ وَأَهُدَرَ ر“ حال النادر واليسير. 

وهذا المجازٌ فيما قيل في أبي - جهم أظهرٌ منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفك 
المالٍ انتقآّت في المرفب عن موضوعها الأصلىٌ إلى ماله قَذْدٌ من الممل کات أو ذلك مجارٌ شاف“ 
بل منزلةً النقل» فلا یناول الشيء اليسيرٌ جدّاء بخلاف ما قيل في أبي جَهُم. 

وقوله عليه السلام: «انكجي أسامة بنَّ زير فيه جوازٌ نکاح القرشيّة للمولی. 

وكراهتها له؛ ما لكونه مَولىَ» أو لسَوَادٍه. 

و(اغتَبطت) مفتوخ التاء والباء. 

ید المذكورٌ في الحديث: مفتوح ح الجيم ساكنٌ الهاء» وهو غيرٌ أبي الجَهِيم الذي في 


۹ يثِ التيمم”"» و الله الله آعلم ٩‏ 


مه عله وله 
يح زو و 


)۱( في «و» ونسخه على هامش «ح»: «وهجر) بدل «وآهدر». 
,۳( نظر: (ص: 01۷ 


4 الحديث الأول: عَنْ سَبيْةَ الأسلَمِيّة: نها کانث تخت سَعْدِ بن حول وَهُوَ في بني عامر 


ر 


بن ي وك ين در رل نه نيع الوك وهي عاي لب أن وشت 
| حَمْلَهَا بَعْدَ واه فلا لت من نِقَاسهًاء تَجَمَلَتْ لِلْحُطًاب نحل علیها بو السَتَابلٍ بْنُ بَمْكَك؛ 
0 لهَا: ما لي أَرَاكِمُتجَمُلَة؟ لب ُرَجْيْنَ النگاع وَاللوِ! ما آنت بتاك 


تست فلا َلَمّا قال لي لك جَمَعْت لي زا بي جين آَم : میت َأَنيْتُ الى صلّی الله عليه 


ص 


وسل E‏ ارت نی بآ خا سيق شنت غین من يالتَرُويج ان با لي. 


ال ابن شهاب: ۳ ۳ اسا أنْ توح حِينَ وَضْعَتْ وان كَانَت في دَمِهاء ر لا يَقَرَيُها 


(خ: 8۰۱-۵۰۱۱۳ م: ٤‏ ه واللفظ له) 


في الحديثِ دلیل على أن الحامل تنقضي عدنّها بوضع الحمل أي وقت کان» وهو مذهبٌ 
فقهاء الا مصار. ۱ 

وقال بعضهم من المتقدّمين: إن عدتها أقصى الاجلین» فان تقدّمَ وضع الحمل على تمام آربعة 
آشهر وعشر: انتظرّت تمامّهاء وان تقدّمت الأربعة الأشهر والعشرٌ على وضع الحمل: انتظرّت 
وضع الحمل. 

وقیل: ان بعش المتأخرین من الاك احعاز هذا المذهت: ea‏ 

وسبب الخلاف: تعارض عموم قوله تعالی: وال توت منک * [البقرة: ۲۳۶] الاية مع قو له 
تعالی: ت امال مهن أن سم له 4 [الطلاف: 4]» فإن کل واحدة من الآيتين عام من وجه 
وخاص من وجي فالآية الأولى عامّةٌ في لمتوفی عنهنٌ آزواجَهنْ» سواءً كن حوامل. أم لاء والثانية 
ال في أولاتٍ الأحمالٍ؛ سواءٌ کر مُتوفى عنهن أم لا 


ولعلّ هذا التعارضٌ هو السببٌ لاختيار من اختارٌ أقصى الاجلین؛ لعدم ترجيح أحدهما على 


(۱) انظر: اشرح مسلم» للنووي (۱۱۹/۱۰). 


كناب الطلاق ‏ باب العدة 


الآخرء وذلك یوجب أنْ لا یرف تحریم الدة السابق إلا بيقين الجل» وذلك بأقصى الاجلین. 

0 فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث. إن تخصيصٌ لعموم قوله تعالى: #وَاَلَذينَ 
صوصن ینک # [البقرة: 774] مع ظهور المعنى في حصول البَراءةٍ بوضع الحمل. 

و(أبو السّنابلٍ بن بَعْكَك) بفتح السَّينِء وبَعْكّك بفتح الباء وسكونٍ العين» وفتح الكافٍ. وهو 
ابن الحجاج بن الحارث بن التاق بن عبد الدّاره هكذا یب« | 

وقیل في نسبه غيرٌ ذلك. قیل: اسمه عمزو. وقیل: حبّةبالباء» وقیل: حَنّة بالنون". 

وقولها: (فأفتاني بأني قد َلَلتَ حينَ وضعت حملي) يقتضي انقضاء العدَّةِ بوضع الحمل وإن 
لم تطهرٌ من النفاس. كما صرح به الزهري فيما بعد ذلك» وهو مذهبٍ فقهاء لامصار. 

وقال بعش المتقدّمين: لا نجل من العِدَةِ حكّى نهر من التّماس . 

ولعل بعضهم آشار إلى تعلّی في هذا بقوله: وها لت من نفایها -آي: عل بتي قال لها: «قد 
حللت فانكجي و الجا علی اي فیکون عله و۵ 

وهذا ضعيفٌ؛ لتصريح هذه الرواية باه أفتاها بالجل بوضع الحمل» وهو أصرحٌ من ذلك 
لترتیب المذکور؛ يعني: ترتیب الل على اي ۱ 

وربّما استّدلٌ بهذا الحديثِ بعضهم: على أن ال تقضي بوضع الحمل على أيّ وجو كان 
لضفةه أو عم استبانَ فيه الخَلقُّ أم لاء من حیث إِلّه رب الحِلّ على وضع الحَمْلٍ من غير 
استفصال» وترك الاستفصالٍ في قضایا الأحوال یرل منزلةً العموم في المقال. ۱ 

وهذا هاهنا ضعيفٌ؛ لأن الغالب هو الحَمل التامٌ المُتخلّقٌ» ووضع المْضفة والعَلّقَةٍ ناد 
وحمل الجواب على الغالب ظاهرٌ. 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (5/ ۱۸۶). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۰/۱۰). 

(۳) قال ابن الملقن في «الاعلام» (// 3857): لم أرَ من خرج هذه الرواية بهذا اللفظ. والذي ذکره النووي في «شرحه لمسلم»: 
أنهم احتجوا بقوله: (فلما تعلت من نفاسها) ثم أجاب بأن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه؛ وإنما الحجة في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنها حلت حين وضعت"؛ ولم يُعلّل بالطهر من النفاس. 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰۹/۱۰). 


واا تَقَوَى تلك القاعدةٌ حیث لا يترجّحٌ بعص الاحتمالات على بعضء ویختلف الحكم 
باختلافها'. 


وقول ابن شهاب قد قد قَدّمنا أنه مذهب فقهاء الأمضار» والمنقول عنه حلاف ذلك: هو الشعبي 
والتخعی وحمّاد. 


5 د ج 
" ا ل ر 
۵ الحديث الثاني: عَنْ رَيْنَبَ بنتِ آم سَلَمَة رضي الله شرعنها قَالَتْ: وی وم لا 
ل ی محا و وی 


| 


ؤ صلی الله عليه و يَقُولٌ: «لایجل لامرأة وم الم ال خر آن تُحِدَّ فوق ق َلاَثِ لا 


عَلَى ر زوج» أَرْبَعَة 4 وَعَشْرأً». 

(خ: ۵۰۱۲6 م: 4A1‏ \( 
الحیم: الب 

(الاحداذ): ترك الطیب والزينة» وهو واجبٌ على المتوفی عنها زوجها بهذا الحديثِ وغیره 
ولا خلاف فيه في الجمل وان اختلفوا ة في التفصیل. 

وقوله: لا على زوج» يقتضي الاحداة على کل زوج» سواء کان بعدٌ اد خول» آو قبلّه 

وقو له: : الامرأق عام في النساءء تدخلٌ فيه الصغيرةٌ والكبيرةٌ ال وفي دخول الصغيرة تحت 
هذا اللفظ نظرٌء فان وجب من غير دخوله تحت اللفظ؛ فبدلیل آخر. 

وأا الكتاييةٌ: فلا تدخلٌ تحت اللفظ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا یحل لامرأةٍ تومن بالل 
ان ای سور کی ان 

وأجاب غيره مه ممّن آوجت عليها الاحداد: بأنّ هذا التخصیص له سبت» والتخصيص إذا كان 
لفائدة أو سبب غير اختلافی الحكم؛ لم ید على اختلاف الحكم. 


(۱) قال الفاكهاني في «ریاض الأفهام» (0/ ۱۱): وهو كما قال رحمه الله؛ وكأن المعتمد في ذلك عند العلماء: ظهور المعنی؛ وهو 
أن وضع شيء مما ذكر دليل واضح على براءة الرحم 
(۲) وكذا الحسن البصري. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰۹/۱۰). 


كتاب الطلاق ‏ باب العدة 


قال بعض المتأخرین" في السبب في ذلك: لد المسلمةً هي التي تستثمرٌ خطاب الشارعء 
وتنتفع به» ونقاد له» فلهذا فيد به ۰ 

وغيرٌ هذا أقوى منهء وهو أن يكن ذكرٌ هذا الوصفي لتأكيدٍ التحريم لما N‏ 

من أن خلاقه مناف لاریمان بالو والیوم الاخر کما قال له تعالی : جوا تون كيم مین که 
[المائدة: ۲۳]» فاته یقتضی تأکید أمر التوكل بربطه بالایمانه وكمايقال: ان كنت ولوق فافع کذا. 


وأصل لفظة الإحداد من معنی المنع قال اه سر ند جد اك اود یر بفتح 

وعن الأصمعی: أنه لم یُجز إلا أَحَدَّتْ ژباعیّاه والله أعلم. 

وقد یو خذ من هذا الحدیت: اللا إخذاة علی الامة ال دة لتعليق الحكم ار 
وتخصیص منع ال حداد: بمن ُوفي عنها زوجهاء واقتضى مفهومّه: أن لا إحداد إلا لمن توفي عنها 
زوجه"". والله اعلم. 


مه عله مله 
iS 5‏ 5۳ 


5" الحديث الثالث: ن أ طبه رضي اه 37 رسو اللو صلی الله عليه وسلّم قال لا 
راعلى یب قزق ثلث الا علی رزج َرْبعة آشهر وعشرا ولاتلبس و ا مَضْبُوغا لوب 9 


و > 


ود طیبا الا رت یه ین فط َو َظْمَار». 


(خ: ٩‏ م: ۲۸ ۲ ۲ ۱۳۷ »١‏ واللفظ له) 
من الم فيها بیاض وَسَوَاد. 


فيه دلیل على منع المرأةٍ المُحِدٌ من الكُحْلٍء ومذهبٍ الشافعي : ها لا یتح الا ليلاً عند 
الحاجة بما لا طیب فیه. 


العضب: یاب 


وجوَرّه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طِيبٌ. 
وجوَّرّه آخرون إذا حافت على عينها بکحل لا طیب فيه. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱۲/۱۰). 
(۳) بخلاف ما لو توفي عنها سيّدها. 


والذين أجازوه حملوا النهيّ المطلقّ على حالة عدم الحاجة» والجوارٌ على حالة الحاجة. 
وفي الحديث المنع من الثياب المُضَبُغة للزينة إلا وب العَصبٍ. 
0 00000 
واستثنى بعضهم من المصبوغ الاسود. فرخص فيه. 
قل عن بعضهم كراهة العَضْبء وعن بعضهم المنغ» والحدیث حجَّةٌ عليهم. 
۳ ۹ 4 ف . ۱ 3 و 7< 
وقد يؤخذ من مفهوم الحديث: جواز ما ليس بمصبوغ» وهي الثياب البیض. 
ومَنع بعض المالكيّة المرتفع منها الذي يُتزيّنُ به» وکذلك جيذ السواد'". 
و(النبذة) بضمٌ النون: القطعةء والشيءٌ اليسيرٌ. 
. 4 7 ء۶ و م و 
و(القسط) بضم القافٍء و(الأظفار): نوعانٍ من البخور"؟" وقد رخص فيه في الغسل من 
لحیض في تطییب المحل» وإزالة کراهته. 


۷ الحدیث الرابع: عَنْ ام سَلَمَةَ رَضِيَ اله عنها قالث: جاءت ار ی رشول اللو صلَّى الله 


عليه وسلّم؛ قَقَالَتْ: ا ر ی ود تج سوا أَكنَكْحُلْهًا؟ ما 
ول افوصلی اف علیه وم ( ۷ مر ین آز لاء كل دك تقول ول: «۷» مق : «إتما هي أَرْبَعَة 
عفر اه کات شاف في ام ري بالبغرة علی وس الخول». 


فقالت ری نَبُ: كَانّتٍ المَرأء إا توف عَنها رجا دحت جفشاه ولبست شر تیاب وَل 


مر 


مس مسر 


م‌ 0 34 د وم وهم نت 0 4 ؟ه وه ےت رو ت م7 
4 مت ا 7 2 هم 0م 2 u‏ 6 و ۹ 
طِيباً ولا سیا حَتَى 2 اه جار أوسا أذ طبر فض بو ققل ما فض َي 
ورور 


2 را2 ۾ عم 6 ۳ ع م 
| ولا مات ثم تخرج» فتعطی بعر فتزمي بها ثم م راع بعد ما شاءث من طیب أو غَيْرِه. 
(خ: ۵۰۱۲ م: EAA‏ \( 


2 و 2 ەر © م و ۶ و 7 2 


يجوز في قولها: (اشتكت عينها) وجهان: 
أحدهما: ضم النونٍ على الفاعليّةِ على أن تكون العينُ هي المشتكية. 
)١(‏ في نسخة على هامش «ح»: «المصبوغة». 


yS (۳(‏ رول 


کتاب الطلاق ۔ باب العدة 


والثاني: فتخهاء ویکون المشتكي من“ اشتگث ضميرٌ الفاعل» وهي المرأةٌ وقد رجح هذا 
ووقع في بعض الروايات: (عیناها). 

وقولها: تا نی 

وقوله عليه السلام: «لا) ية يقتضي المنح من الكُحل للحادة واطلاقه يقتضي أن لا فرق بِينَ حال 
الحاجة وغیرهاء الا آنهم ات و حالة الحاجة. 

وقد جاء في تیف 21 افا باللیل» وتمسخه بالنهار»”"» فخول هذا على حالة الحاجة. 

وقيل في قوله عليه السلام: «لا» وجهان: 

أحدهما: أنه نهی تنزيه. 

والثاني: ا اول علی ا يتحقّق الخوف على عینها*. 

وقوله عليه السلام: انما هي أربعة نهر وعشرٌ) تقلیل للمدَّ وتهوين للصبر على ما مُنِعَت 

وقوله عليه السلام: «وقد كانت إحداكنٌ ترمي بالبَعْرةِ عند رأس الحول» قد فسَرّ في الحديث. 

واختلفوا في وجه الإشارة» فقيل: معناه: نها رمّت بالعِدَّةِ وخرجّت منها كانفصالها من هذه 
البعرق ورميها بها. 

وقيل: هو إشارةٌ إلى أنَّ الذي فَعلَّهِ وصَبَرَتْ عليه من الاعتداد مه ولبسِها شر ثيابهاء ولزومها 
يها = صغيرٌ هيّنٌ بالنسبة إلى حى الزوج وما يُستحقه من المراعاة كما یهونْالرمی بالبغ و 

وقولها: (دخلّت حفشا) بكسر الحاء المُهملة» وسكون الفای وبالشين المُعجمة؛ أي: بيتا 
صغيرا حقيراً قريب السّمْكِ. 

وقولها: (ثم نوی بدابَة حمار أو شاة) هو بدل من (دابّة). 


وقولها: (فتفتض به) بفتح ثالثِ الحروفِ» وسكون الفای وآخزه ضاد مُعجمة. 


(۱) في «ح»: «ويكون المستكن في». 

)۲( سح اا E‏ 

,۳( رواه الامام مالك في «الموطأ» (۲/ ۰۱۰۰ من حدیث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ: «اجعلیه في اللیل» وامسحيه بالنهار». 
(6) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۱/۱۰). 

(5) المرجع السابق؛ الموضع نفسه. 


قال ابن قتيبة: شالت الا ينَ عن معنى الافتضاض» فذكروا أن المعتدا کانت لت 
ولا تمس ماءً» ولا تلم" ظفرا : روي و و : تكسر ما هي فيه 
من العدة بطائر» تمسح به فبُلّهاء وتنبذه» فلا یا یعیش ما تفتض به”". 


وقال مالك: معناه تمسح به جلّها. 

وقال ابن وهب: تمسح بیدها عليه» أو على ظهره. 

وقيل: معناه: تمسح به ثم ا أي : تغتسل والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للانمقای 
وإزالة الوسخ حتى تصيرٌ بيضاء نقيّةَ كالفضّة. 

وقال الأخفش: معناه: تتنظّفٌ وتتنقى من الدَّرَنْء تشبيهاً لها بالفضة في نَّقَائها وبياضها. 

وقیل: إن الشافعی -رحمه الله -روى هذه اللفظةً بالقاف» والصَّادٍ المُهملة والباء ثاني 
الحروف* والمعروف هو الأول» وبالله التوفيق 


جرد 2 9 


۶ ۷ 


(۱) قَلَمَيَقِلِمُ؛ من باب (صَرََبَ). 

(۲) انظر: اغریب الحدیث» لابن قتيبة (۲/ .)٤۹٦‏ 

(۳) كما نقله عنه البخاري (۵۰44). 

€3 آی: تقبص. انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۰)۷۱/۵ و«شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۱۵). 


010 10 000020000200002 101027002700 01 11 105200250025000 


۸ الحدیث الأول: عَنْ عبر الله بن عْمَرَ رَضِىَّ الله عَنْهُمَا: أن فلا اب 


صم 


7۳ أ 0 1 
I ۰ ۰‏ ۱ 
01 ص ۵ هو ام رم ۶ ر و ور و ۳ هس صوه ۴ م ه مير د و ت ۶ o‏ م 
أرَايت أن لو وجد أحدنا امراته على فاحشة كيف د يتصنع ؟ ن تكلمء تكلم با عظیم. ن سكت. | 
۳ ی 0 0۳ م 53 7 2 ی و م 
سکت عَلى مثل دك قال: فسکت النبي صلی الله عليه وسلم فلم بُحبه. فلمّا گان بَعْدَ لك أنَاه 
مده 0 ر عفد روي ج رو ر را ر روه ب ۲ 0 
فقال: ان الذی سَألتك عن قد ابتليت به فَأَنْرَلَ الله عَرْ وَجَل مَوّلاء الآيَاتِ فى سُورَة النور: # ولذ 


یر 
و و o£‏ 


وه مس مرو - 6 o2‏ سم 00 ۶ ۹31 3 ع س e‏ ر ۶ و اهم 4 

رمو روجهم # [النور: 7]) فتلاهن عليه وَوعَظه وذکره وآخبره أن عذات الدنیا اهون من عذاب الا خرة. 
ای ۳ 1 1 و >" مس كمه ف موم 14 آ ص ع عر نبت 9 َه« اج س 9 6 و 
فقال: لاء والذی بَعَتْكَ بالحخق! ما کذبت علیها. ثم دَعَامَاء فوعظها. وأخبرها أن عذات الدنیا آهون 


و مه ی 0 و ا ب کو . نه ره 2 و 2-6 ور ۲ 
من عدذاب الاخرق فقالت: لاه والذي بعئك بالحق ! إنه لَكَاذْبٌ. فيدا بالرجل» فشهد اربع شهادات 

۳ و > ۳ م سم سح مه م مر ۵ 66 of‏ ند ماه ٩‏ سم ° 2 م o‏ ةكم < 2 0 وت 
بالله إنه لمن الصادقين› والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. م سی بالمراق سهدت اربع 

AE a N 6 2‏ اع ووس ١‏ التو كح ب ل ل رود 
شهادات بالله إنه لَمِنَ الکاذبی» والحامسَة أن غضب الله عَلَيْهَا ان كَانَ من الصادقین. نع فرق بَینهمَا. | 


- 5 ...مس فيو 


م قال: «الليعْلَمُ اَن أَحَدَكُمَا گاب هل مِنْكُمَا نَايِبٌُ؟ تلگاه. 
(م: )4/1١49*‏ 
وفى لفظ: قال: «لا سَبِيلَ لك عَلَيْها». قال: يا رَسُولَ الله! مَالِى؟ قال: «لَا مَالَ لك ان كُنْتَ 


صدفت عَلَيْهَاء فهو بمًا استحللت مِنْ فَرْجهَاء ور کنت کَدَبت علیها. فهو بعد لك منها». 


(خ: ۵۰۰۵ م: ۱6۹۳/ ۵ واللفظ له) ۱ 
(اللّعان) لفظةٌ مشتقَةٌ من اللعن» سُمّيّت بذلك لِمَا في اللفظ من ذکر اللعنة. 
وقوله: (آرآیت أنْ لو وَجَدَ أحدّنا): یحتمل أن یکونٌ سؤالاً عن آمر لم يقَعْ» فيؤخدٌ منه جوارٌ 
مثل ذلك. والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع. وعليه استمرّ عمل الفقهاء فيما فرّعوه 
وقرّروه من النوازل قبل وقوعها. 


وقد كان من السَّلَّفِ مَن يكره الحديتٌ في الشيء قبل أن يقمَ» ويراه من ناحية التکلف. 


وقول الراوي: (فلمًا كان بعد ذلك أتاه؛ فقال: إِنَّ الذي سالك عنه قد ال به) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكونَ السال أولاً عمّا لم يقع» ثم وقع. 

والثاني: أن يكونَ السوال أولاً عمًا وقع وتأخرٌ الأمرٌ في جوابه» فبينَ ضرورته إلى معرفة 
الحكم. 

والحدیث دل علی آن سؤالّه سببٌ نزول الآية. وتلاوة النبي ی اله عليه 75 لها عليه 
لتعريفي الحكم» والعمل بمقتضاها. 

وموعظةٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قد ذكرٌ الفقهاءٌ استحبابها عندما تریذ المرأةٌ أن تلفظ 
بالغضّبء وظاهرٌ هذه الرواية أنه لا يختصٌ بالمرآق فإنَّهِ ده فيها وفي الرجل» فلعل هذه موعظة 
عام ولا شك أنَّ الرجل متعزش للعذاب وهو حد القذف» كما أن المرأةً متعرّضةٌ للعذاب الذي 
هو الرججٌء إلا أن عذابها أشد. 

وظاهرٌ لفظ الحديثِ والکتاب العزيز يقتضي تعيينَ لفظ الشهادق وذلك يقتضي أن لا تُبْدَلَ 
بغيرهاء والحدیث يقتضي أيضاً البداءءً بالرجل» وكذلك لفظ الكتاب العزيز؛ لقوله تعالى: “9 ودرا 
اماب که [النور: ۸]» فٍن الدَرْءَ يقتضي وجود سبب العذاب عليهاء وذلك بلعانٍ الزوج. 

واختضَّتٍ المرأةٌ بلفظة الغضب؛ لظم الذنب بالنسبة إليها على تقدیر وقوعه؛ لِم فيه من 
آل الفراش» واا فس لالحا تن لیس من الزوج به» وذلك مر عظية ريركت عليه مقا 
ثيرة؛ کانتشار المَحْرّمِيّة وثبوتٍ الولاية على الإناثِء واستحقاتی الأموال بالتوارث فلا جَرَم 
حصت بلفظة الغضب التي هي أشدٌ من اللعنةء ولذلك قالوا: لو بت" المرأةٌ الغضب باللعنة؛ لم 
يُكتف به» وا لو آبدل الرجل اللعنة بالغضب؛ فقد اختلفوا فيه» والأولى با النص. 

وفي الحدیث: دلیل على إجراء الأحكام على الظاهرٍ» وعَرْضٍ ي التوبة على المذنبين. 

وقد یود منه: أن الزوج لورجمَ وأکذب نفسّه كان توبة» ویجوژ أن یکون النب صلّى الله عليه 
وسلّم آرشد إلى التوبة فيما بیتهما وبينَ الله تعالى. 

وقوله عليه السلام: «لا سبیل لك علیها: يُمكنُ أن يؤخدّ منه وقوعٌ التفريق بیتهما باللعان؛ 
لعموم قوله: دلا سبي لك عليها» 


۱( في ٩۱‏ واش» ولادا: ابدلت!. 


رل أن يكون «لا سبیل لك عليها» راجعاً إلى المال. 

وقوله صلی اله عليه وسل «إن کنت صادقاً عليها فهو بما استحللت مِنْ فرجها» دلیل 
على استقرار المهر بالدخول» وعلى استقرار مَهْرِ الملاعِنَة» أنَا هذا فبالنص» وأما الأول فبتعليله 
صلی ال عليه وسلّم وقوله: «بما استحلَلْتَ». وفيه دلیل" على أنه يستقرٌ ولو أكذيّت نفسَها؛ لوجود 
العلّةِ المذکورق والله أعلم. 


3% 4% د 


او 


۹ الحديث الثاني : َنْ عَيْدِ لل ن ررض الله 


عَنْهُما: أن رجلا ری افرائث وی من 

وکا في زان ول ال صلى الله عليه وسم رما سول الله صلَّى الله عليه وسلّم قَتَلعَنَاكَمَا 

ال ال َر وجل ثم ی بالولد مراي وق ین المْتَلعِتين. 
(خ: 64۷۱ واللفظ له م: ۱4۹۶) 


هذه الرواية الثانية فيها زيادة تفي الول واه یَلتحق بالمرآق ويها بإرثِ البو منهاه وتثبت 
أحكامٌ بت بالنسبة إليها. 

ومفهوشه يقتضي انقطاع اسب إلى الأب مطلقاًء وقد تردَدُوا فيما لو كانت بتتاًهل يَحِلٌ 
للمُلايِنِ تزوجها؟ 

وقوله: (فتلاعَتا كما قال الله تعالى): ليس فيه ما يُشْعِرٌ بذكر نفي الولدٍ في لعانه» إلا بطريق 
الدلالت فان كتاب الله يقتضي أن يَشْهِدَ ره من الصادقين» وذلك راجمٌ إلى ما ادَّعاهء ودعواه قد 
اشتملت على نفي الولد. 

وقوله: (وفرّقٌ بِينَ المتلاعتین) يقتضي أن اللعان مُوجِبٌ للفرقة ظاهراً. 

2 23 3F 

)١(‏ كذافي النسخة «و»» وفي «ح»: «ففيه دليلٌ». وفي النسخ: «3» و«ش» و«د» جاء سياق الكلام هكذا: «وأما الأول فبتعليله صلی الله 


عليه وسلم. وقوله: «بم استحللت» فيه دليل...». ولعل ما جاء في النسخة «و» وقريب منها النسخة «ح» هو الأقرب لمراد المؤلف 
رحمه الله» والحاصل عدم ترتب اختلافٍ في الحكم والاستنباط الذي أبداه المؤلف. 


بسا 0 8 ZÎ:‏ 
rt‏ 2 رس تسه ۳ 


١‏ الحديث الثالث: عم بي مُرَبْرَةَوَضِيَ الُعنْهُقَالَ: اء رل من بني قاری 
| ا سای ةمسا ا : إن امرَانِي وَلَدَتْ عُلآماأَسْوَّدَ فَقَالَ لس صلَّى الله عليه | 
وسلم: «مل لك ابل؟» قَالَ: نه نَعَمْ قال: «قَمَا أَلْوَانَهًا؟». قَالَ: حَمْرٌ قال: «تهل فیهامن 
أَوْرَقّ؟» تال ان فیها لَوَرْقاء قال: کیک نت عَسَى أَنْ کون نَرَعَهُ عزق قال: 
| «وَهَذًَاعَسَى أن یک ون ترْعَه عزق». 

(خ: ۰4۹۹۹ م: ۱۸/۱۵۰۰ واللفظ له) 


فيه ما یشور بأن التعریض بنفي الولدٍ لا يوجبٌ حدّاء کذا قيل. 

E‏ أنه جاء على سبیل الاستفتای والضرورةٌ داعية إلى ذكره» وإلى عدم ترتیب الحد أو 
التعزير على المستفتین"". 

وفيه دلیل على أنَّ المخالفة في اللون بينَ الأب والابن بالبياض والسواد لا ثبي الانتفاء وقد 
ذکر الب صلَّى الله عليه وسلّم الحکم والتعلیل. 

وأجاز بعضهم ذلك؛ كالسوادٍ الشدید مع البياض الشدید. 

و(الؤٌزقة)”": لون يّميل إلى الغبرة کلون الرماده والرمایُسمّی أورقٌ» والجمع وُرْقٌ بضمٌ الواو 
وسكون الراء*. 

واستدل به الأصوليون على العمل بالقياسء فان النبيّ صلّی الله عليه وسلّم حصل منه 
التشبية لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الابل المخالفي لألوانهاء وذَّكَرٌ العلّة الجامعت 
وهي زع الهرقٍ» الا آنه تشبيةٌ في أمر وجوديٌ» والذي حصلّت المنازعة فيه هو التشبية في 
الأحكام الشرعية. 


مه عله وله 
رد اد 2 


)۱( قاله النووي في «شرح مسلم» (۱۰/ ١١٠)ء‏ وحكى أنه مذهب الشافعي وموافقيه. 
(۲) سبقه إلى ذلك: القرطبي في «المفهم» /٤(‏ ۳۰۷). ونظر الحافظ في «الفتح» (44۳/۹) في هذا الاطلاق. 
(۳) في «ح) و«و»: «والأورق». 


(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ورق). 


"١‏ الحديث الرابع: عَنْ ای رَضِيَ الل عنها َالَثْ: اتَصَمَ سعد بْنُ بي وفاص. وَعَبد بْنُ 
نز از لوم ود او وی ع 


3o e‏ 07 ت 


سل اله عليه وس إلى شب تیه بقل 07 سس 
وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ وَاختجي مِنْهُ يا سود فلم ره 
(خ: ۰۲۱۰۵ واللفظ له م: ۱۵۷) 


E‏ باسکان الميم» وهو الاکشل ویقال: رمع بفتح المیم أيضاً. 


يد و 2 و 


والحدیث أصلٌ في [ٍلحاق الولد بصاحب الفراش وان طراً عليه وطءٌ مُحرّمٌ. 

وقد استدل به بعص المالكية على قاعدةٍ من قواعدهم؛ وأصل من آصول هذا المذهب. وهو 
موي ی ی ای ان ی ی ی ی ی 

و مو 


فناند سن لدف سر رمع والشه لین مقتض لالحاقه بحتب 


2 
7 


فاعطي النسب بمقتضی الفراش» اله رمع وروعي أمرٌ الشبه بأمر سَودة بالا حتجاب مه ) 
۰ 1 ۳ 2 ۰ 2 6 ؟ و هه - م ت 
فاعطي الفرخْ حكماً بِينَ حکمین فلم یُمحض أمرٌ الفراش؛ فتثبت المَخرميّة بيه وبين سَوْدة ولا 
زوعی مر الشبه مطلقاً؛ فیلتحق بعتبة. 
قالوا: وهذا آولی التقدیر ات فان الفرع إذا داز ؛ ین أصلين» ال بأحدهما مطلقاء فقد اا 
29 سَبهه بالثاني من کل وجه وكذلك إذا فعل بالثاني» ومُحْض [لحاقه به كان ابطالاً لحکم شََهه 
ار فإذا لح بكلّ واحدٍ منهما من وجه كان آولی من |لغاء آحدهما من کل وجه. 
ویْعتزض على هذا: بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرعٌ بين أصلين شرعیین يقتضي الشرغ إلحاقّه 
كل واحدٍ منهما من حیث النظر إليهء وهاهنا لا يقتضي الشرغ إلا إلحاق هذا الولد بالفراش 
2 و وو 
والسّبَهُ هاهنا غير مقتض للالحاق شرعاء فیحمّل قوله: «احتجبی منه يا سَوْدة» على سبیل الاحتیاط 


والارشاد إلى مصلحة وجودیة لا على سبیل بیان وجوب حکم شرعي. 


تلو زا ناه 
دا ل رت سس ۳ 


ويؤكدُه: أله لو وجدنا مَبهاً في ولد لغير صاحب الفراش؛ لم شت لذلك حكماء وليس في 
الاحتجاب هاهنا إلا ترك أمر اج ی عي ابوك تیب وهو قریب. 

وقوله عليه السلام: «هو لك)؛ أي ي: أخ. 

وقوله عليه السلام: «الولدٌ للفراش؟؛ أي: تابعٌ للفراش» أو محكومٌ به للفراش» أو ما 
يقارب هذا. 

وقوله عليه السلام: «وللعاهر الحَجَرٌ»: قيل إِنَّ معناه: أن له الب ۱) مما ادّعاه وطلبّه كما يقال: 
لفلانٍ التراب» وکما جاء في الحديثِ الصحیح ": (وان جاء يطلب من م الکلب فاملاً كمه ترابا»۱؛ 
تعبيراً بذلك عن خیبته» وعدم استحقاقه لثمن الکلب. 


اّما لم جلف على ظاهره ويجعلوا الحجرٌ هاهنا عبر عن الرّجمٍ المُستحَقّ في حو 
الزاني؛ لاه ليس كل عاهر يُستحقٌ الرجم» وإنّما يَستحقّه المُحصّنٌ فلا يجري لفظٌ العاهر على 
ظاهره في العموم. وأمًا إذا حملناه على ما ذكرنا من الحَيبة؛ كان ذلك عامًا في حنٌّ کل زانٍء والأصل 


1 ۷ ١9 
د دجاو‎ 


۲ الحديث الخامس: عَنْ عَايْفَةَ رَضِيَ الله نها : ها ال إِنَّ رسول الله صلی الله 


م 2 E‏ 0 7 
وسلّم کل علي وران 7 ق آساریر وجه فَقَالَ: الم تري و 


[ وأسامة: بن رید ال ِن هله لام لَمِنْ > َعض». 


ب 


(خ: ۲ ۰۳۳ م: ۹ ۷۲ (fA‏ 


وفي لفظ: «کان ن محر و قائغاً». 


(م: 4/۱۹( 

(أساريرٌ وجهه)؛ : 2110100110111 
الجمع أساريرٌ. 
)۱( قاله النووي في «شرح مسلم» (۱۰/ ۳۷). 
(۲) قوله: «الصحیح)» في اش" فقط. 


)2 رواه أبو داود (۳۸۲) والامام أحمد في «المسند» (۰)۲۷۸/۱ وغیرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده 
صحيح كما قال المؤلف هنا وقاله الحافظ في «الفتح» (۲۱/4؟). 


وقال الأضمعي: الخطوط التي تکونْ في الکنت مِدلُها'". 

السَّرّرٌ: بفتح السین والراء۱» والسّر: بکسر السین. 

واستدلٌ به فقهاءٌ الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم» وهو العمل بالقیافة حیث يُشتبة 
إلحاقٌ الولد بحل الواطین في طهر واحبي, لا في کل الصورء بل في بعضها. 

ووجه الاستدلال: أن النبىّ صلَّى الله عليه وسلم سر بذلك» وقال الشافعنٌ رحمه الله: ولا یس 
بباطل. 

وخالفت آبو حنيفة وأصحابه» واعتذاژهم عن الحديثِ: له لم يقَعْ فيه إلحاقٌ مُتنارّع فيه» ولا 
هو وارد في محل التّزاع» إن آسامة كان لاحقاً بفراش زي من غير منازع له فيه؛ وإنّما كان الكفارٌ 
ون في کی ادان يبن لوق وین لو یه تی الاو ولیاض» اا فليا رژوشهماء رتت 
أفذاثيماء:و الس > مجو أسامة بزید؛ كان ذلك إبطالاً لطَعنٍ الكفارٍ بسب اعترافهم بحکم القيافق 
وابطال طعيهم حقء : سر الي ضلى الله عليه وسل إلا بحق. 

ويا ا 
الأشباو على الأنساب» فنأخذ هذه الجهةً من الحديث ونعمل بها". 

واختلف مذهبُ الشافعيّ في أن القيافةً هل تختصٌ ببني مج أم لا؟۳ من حيت إن المعتبر 
في ذلك الأشباه» وذلك غيرٌ خاص بهم. أو یقال: اله د لیست لغیرهم» ومحل الب 
إذا اختص بوصفيٍ يمكنْ اعتباژه لم يمك إلغاؤه؛ لاحتمال أن یکون مقصودا للشارع. 

و(مجَرّ) بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر الرّاي المشدّدة المُعجمة» وبعدها زای مُعجمة. 

واختلف مذهبٌ الشافعيٌ أيضاً: في آنه هل يعتبرٌ العددٌ في القائفي, أم يكفي القائف الواحدٌ؟© 
وإذا أخَّ من هذا الخدت الاکتفاء بالقاتف الواحد» فلیس من ال الخلاف اود با 


() انظر : «غريب الحدیث» لأبي عبید القاسم بن سلام (۱۰۸/۱) وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۲( کذا قال الامام ابن دقیق العيد رحمه الله. وضبطها الجوهري في «الصحاح» (مادة: سرر) بکسر السین وفتح الراء (سرّر)؛ مثل عنب. 
(۳) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٠٥١ /٤(‏ 

() الأصح: أنه لا يختص. انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤١/٠١(‏ 

(6) في «ح۲: «یجز!. 

6 انظر: «شرح مسلم» للنووي (4۱/۱۰). 

(۷) في لاح» واوا: «فان مجر زا انفرد بهذه القيافة» ولا رد علی هذاء الا آنه لیس من محال الخلاف» بدل قوله: «ولذا أخذ من هذا - 


وقوله: «آنفا»؛ أي : فى الزمن القريب من القول. 
وقد تَرَكَ فى هذه الرواية ذکر تغطية أسامة وزید رؤوسّهما وظهور أقدامهماء وهی زيادة مفيدة 
جذًاء؛ لِمَا فيها من الدلالة على صدق القيافة. 


وكان یقال: إن من علوم العرب ثلاثة: السيافة والعيافة والقيافة: 

فأمّا السّيافةٌ: فهي شم تراب الأرض؛ لیعلم بها الاستقامة على الطريتق» أو الخروحٌ منهاه 
URE‏ 

اا لااتات كانه الال ك اف 

والمُستافٌ: هو هذا القاص. 

تالا مي جر لب الب وم قارب فلك» وان بارخ نی 
الوحش» وفي الحدیث: «العيافة والطَّرقٌ من الجبّت»(» والطّقْ هو الرمي بالخصی"". 

وأا القيافة: فهي ما نحن فیه» وهي اعتبارٌ الأشباءِ لالحاق الأنساب. 


78ل الحديث السادس: : عَنْ أبي سعید الخذري رضي 7 ال عه َا: ذُكِرَ العَزْلٌ لرشول الله 
صلّی الله عليه وسل ٠‏ قَقَالَ: ١‏ لِم یل دَلِكَ أَحَدّكُم؟». وَلَمْ یقل: لا یل ذلك آحدکم «فانه 
لسَت نه تفش مَحْلُوكَة | َة لا الله + حَالِقَهَا». 
(خ: ۲۳ واللفظ له) 
اختلف الفقهاء في حكم العزل: 
فأباحه بعضهم مطلقاً وقيل فيه: إذا جار ترك أصل الوطء جارٌ ترك الإنزال» وجح هذا بعش 
أصحاب الشافعي”*'. 


= الحديث الاكتفاء بالقائف الواحد. فليس من محال الخلاف كما قدمنا». 
(۱) من مطلع قصيدته يرثي بها والد الشريف الرضي. 
(۲) رواه أبو داود (۰)۳۹۰۷ من حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه. وإسناده حسن. 
(۳) وانظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (مادة: سوف» عیف» طرق). 
(8) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۸۰-۱۷۹/۸). 


ومن الفقهاء من كرمّه في الحُرَّةٍ إلا بإذنهاء وفى الزوجة الا إلا بإذنٍ السيدِ؛ لحقهما في الوليء ولم 
یکره فى الشّراري؛ لِمَا فى ذلك_أعنى: الانزال-من التعرّض لاتلاف المالیّة وهذا مذهب المالكية”". 
وفي الحدیثِ إشارة إلى إلحاقٍ الولد وان وقع لعزل وهو مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
1 ]د 3 
٤‏ ۲ الحديث السابع: ع جابر بن 
HIT‏ و جني و و ا 


(خ: ۱ 4۶ م: ۰ 6 © واللفظ له 


یستیل به من يُجيز العزل مطلقاً. 


واستدل جا بالتقریر من الله تعالی علی ذلك. وهو استدلال غریت"» وكان خی آن رن 
الاستدلالٌ بتقریر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم لكنّه مشروطٌ بعليه بذلك ولفظٌ الحديثِ لا 
یقتضی إلا الاستدلال بتقریر الله تعالی(. 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (/1۱). 

)۲( كأنَّ غرابته من حيث انه لا يُستدلٌ بتقریر الله تعالی أفعال عباده في هذه الدارء لأنه لم یجعلها داراً للجزاء» بل داز تخليةء والا لزم 
أن يقال: الله تعالى قد أقرٌ العصاة بعدم معاجلتهم بالمقوبة هذا اتا وه الكزارة: قاله الصنعاني في «العدة (7/ ۳۳۳). 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (9/ ٠ ٤‏ 70017): قد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان» فساقه بلفظ: كنا نعزل 
والقرآن ينزل؛ قال سفيان: لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاء وأوهم كلام صاحب 
«العمدة» ومن تبعه: أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك. فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته 
عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» وشرخه ابن دقيق العيد على ما وقع في «العمدة» فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غریب» 
ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى. قال الحافظ: ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه 
فعله في عهده» والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث. ثم قال: والذي يظهر لي: أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو 
جابرًا أو سفيان أراد بنزول القرآن: ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم فكأنه يقول: 
فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حرامًا لم نقرٌ عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيب 
أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلّم» فلما مات النبي صلَّى اللهُ عليه وسلّم تكلمنا وانبسطناء أخرجه البخاري 
)4۸٩۱(‏ وقد أخرجه مسلم أيضاً (۱۳۸/۱44۰) من طريق أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم» فبلغ ذلك نبي الله صلّی الله عليه وسلم فلم ينهنا. 


| ۳۲۵۰ مس ا الي ی رو 
| الَيْسَ مِنْ رَجُل دیعب یه وه یله لا کر و من ادى ما لیس لَه فلس مِناء ولیبوا مَقَعَدَهُ من 
لا وَمَنْ دعا عا رجلا بالکفی أو قال: عدو الله» وی ذلك لا حار عل». 

کذا عند مسلم وللبخاري نحوه. 
(خ: ۲۳۱۷ م: E‏ 


211111110111111 أن :ذلك 
کبیرٌ ؟ لِمَا يتعلَقُ به من المفاسدٍ العظيمة» وقد نبّهنا على بعضها فيما مضى”" 

وشَرّط الرسول صلی الله عليه وسلم العِلْم؛ لأنْ الأنساب قد تتراتحى فيها مد د الآباءء والأجداد. 
ويتعذّرٌ العلمُ بحقيقتهاء وقد يقمُ اختلال في النسب في الباطن من جهة النسای ولا" يُشْعَرُ به 
فرط العلم لذلك. 

وقوله: «إلا کفر» متروك الظاهر عند الجمهورء فیحتاجون إلى تأويله» وقد يُؤوَّلُ بکفر التُعمق 

أو بالطل عليه (کفر)؛ لاله قارب الكفر؛ لظم لنپ فیه» تسميةً لشي باسم ما قارب أو يقال 
بتأويله على فاعل ذلك مُستحلا له. 


وقوله عليه السلام: امَن ادّعى ما ليس له» يدخلٌ فيه الدّعاوى الباطلةٌ كلّهاء ومنها دعوى المال 
بغير حقّ» وقد جعل الوعيدٌ عليه بالنار؛ لاه لمّا قال: «فلیتبوَاً مقعدّه من النار» اقتضى ذلك ع 
دخوله النارً؛ اي رسای میامن 

وأقول: إن هذا الحدیت یدخل تسه ما ذکره بعض الفقهاء ء في الدّعاوى من لصب مُسَخْر يدعي 
في بعض الصورٍ حفظاً لرسم الدعوی والجواب؛ وهذا لمسر يدعي ما يعم أله ليس له والقاضي 
الذي یمه عالمٌ بذلك أيضاًء وليس حفظ هذه القوانين من المنصوصات في الشرع حتى يُخَصّ 
بها هذا العمو والمقصود الأكبر في القضاء ایصال الح إلى مُستحقّه فانخرامٌ هذه المراسم 


)۱( في «ح»: اكبير؟. 

)۲( سس اللعان رقم (۰)۳۱۸ (ص: ۱۳۷). 
(۳( في «ح»: افلا. 

(( في «ح»: العظم الذنب» وفیه تسمية الشيء». 


الحكميّةِ مع تحصيل مقصود القضای وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة 
هذا الحديثِ» والدخول تحت الوعيدٍ العظيم الذي دل عليه» وهذه طريقة أصحاب مالكِ؛ أعني: 
عدم التشدید في هذه المراسم. 

وقوله عليه السلام: «فلیس متا خف وا مق فين اذغ إلى غير ا لأنّه أخف فى 
المفسدة من الأولى إذا كانت الذعوی بالنسبة إلى المال» ولیس في اللفظ ما يقتضي الزيادةً على 
الدعوی بأخذٍ المّالٍ المدَّعَى به معا وقد یدخل تحت هذا اللفظ الدعاوی الباطلة في العلوم [ذا 


ی 
تام 
مھ 


5 و 

وقوله: «فليس منا»: قد تأوَّلّهِ بعض المتقدّمين”' في غير هذا الموضع بأن قال: ليس مثلّناء فرارا 
من القول بکفره» وهذا كما یقول الأب لولده إذا نکر منه أخلاقاً أو أعمالاً: لست مئى» وكأنّه من 
باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته» فإن المطلوب أن یکون الابنُ مساوياً للأب فيما يريده من الأخلاق 
الجمیلة فلا انتفت هذه القمرة تفت الوه مبالغة. 

ما من وصف غیره بالکفر؛ فقد رتّبَ عليه الرسول صلی الله عليه وسلم قوله: «حارٌ عليه) 
بالحاء المهملة؛ أي: رجع. قال الله تعالی: هرظن أن لن يحور [الانشقاق: ٩۲۱6‏ آي: یرجم حیا» وهذا 

ا ا : E e La‏ و 
وعيد عظيم لمن اکفر"" أحدا من المسلمين وليس كذلك» وهي وَرْطَة عظيمة وفع فيها خلق كثير 
من المتکلّمین» ومن المنسوبین إلى ال وأهل الحدیث لما اختلفوا فى العقائد» ففلظوا علی 
مخالفيهم» وحگموا بکفرهم وخرّق حجاب الهَيبة في ذلك جماعة من الحَضویة وهذا الوعيد 
لاح بهم إذا لم يكنْ خصومُهم کذلك. 

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه حتى نف فيه مفرّداً. 

والذي یرجم إليه النظر في هذا: أن مآلّ المذهب هل هو مذهبٌء أو لا؟ 


را الدع قال: ان مال المذهب متهت فیقول: الاج کفاژ؛ لأنّهم عبدوا جسماً 


)۱( في اش ۷: «المفسرین» وفي هامشها نسخة: االمتقدمین!. 
() في «ح»: «الحمیدة». 

(۳( في «ح»: ایکفرا؛ وفي «[0: «کفره. 

( في «ح»: «والذي يقع النظر». 


> ال الأ 
اا ت سب 8 


وهو غيرٌ الله تعالى» فهم عابدون لغير اب ومَنْ عَبََ غير الله كر ویقول: المعتزلة كفارٌ؛ لاهم وان 
اعترفوا بأحكام الصفاتٍ فقد آنکژوا الصفات. ويلزمٌ من إنكار الصفاتِ إنكارٌ أحكامهاء ومَنْ آنکر 
آحکامها این از 

وکذلك المعتزلة سب" الکفر إلى غبرها بطریق المآل. 

والحق: أله لا يُكَمَرٌ أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء فإلّه حینتز 
يكونٌ مُكذَّباً للشرع ولیس مخالفة القواطع مأخذاً للتكفير» وإلّما مأخذه مخالفة القواعد السَمعية 
القطعة طريقاً لاله ۱ 

وعبّرَ بعضُ أصحاب الأصول عن هذا بما معناه: إن مَنْ أنكرٌ طريقٌ إثباتِ الشرع: لم يُكَمْر؛ 
کمن آنکز السا دوقن آنکز الشرع بعة الاعتراف بطریقه: کنر له کب 

وقد تم عن بعض المتکلّمین أنه قال: لا أُكمَرٌ إلا مَنْ كفرني”. 

وربّما خفِيّ سببٌ هذا القول على بعض الناس. وحَمَّلّه على غير مَحمّله الصحيح. 
والذي ينبفي آنیُحمَل علیه أله قد لمع هذا الحدیت الذي يقتضي اا ی دعا رجلابالکفر 
ولیس کذلك رَجَم عليه الکفر» وكذلك قال عليه السلام: «مّن قال لاخیه: كافرٌ فقد باء بها 
آحدهما»(۳ وکأن هذا المتکلم 0 الحديت و على أنه یحصل الكفرٌ لأحد الشخصين» 
را المکشر أو المُكمّرٌ فإذا فرني بعص الناس» فالکفر واقمٌ بأحيناء وأنا قاطعٌ بأنّي لس 
بکافر فالکفر راجع إليه“. 


ءاد عاد داه 
> زو يت 


(۱) تسب يَنْسَبُ؛ من باب طلّب. 

(۲) في هامش «أ» و«ش» و«د»: «هو الاستاذ آبو إسحاق الإسفراييني». 

)۳( رواه البخاري »)٥۷٥۳(‏ ومسلم (۷۰)» من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )577/1١(‏ بعد أن آورد الأقوال في المسألة: «وأرجح من الجميع: أن من قال ذلك لمن 
یعرف منه الاسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر؛ فإنه يكفر بذلك». انتهى. قلت: ولعل الحديث سيق لزجر المسلم أن 
يقول ذلك لأخيه المسلم. 


کم هکم وک وه 


7" الحديث الأول: َنِ ابن عباس رَضِيّ ان َه عنهما قا: ال ر ول الله صلی الله عليه وسلّم | 
في بنتٍ حَمرَة: : ا تجل لي يحرم ین رضاح تا یرم من اسب وهی اب أخي ه مِنَ ار ضاعَة». 


صريحُه يدل على أن بنتٌ الأخ من الرضاعة حرامٌ. 

وقوله عليه السلام: «يحرمٌ من الرّضاع ما يحرمٌ من النسب» الحرامٌ بالنسب سبعٌ: الأمّهاتٌء 
والبنات والأخوات. والعَمَّاتٌء والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأختء فیْخرمنّ بالرّضاع كما 
يَحْرّمنَ من النسب. 

فک کل من آزضعثت أو أَرْضَعَتْ مَن أرضعَنّكَ, أو أَرْضَعَتْ من ولدتك بواسطة أو بغير 
واسطت وکذلك كل امرأة ولدّت المُرضعة والفخل. 

وكل اا ا فكت آو آزضعنها ام وتدتهاه أو آرضعت بلبن ور ا فهي به 
وکذلك بناتها من اسب والرضاع. 


7 0 ع وو > 


أة آرضعها مك أو أُرضِعَت بلبن آبيك فهي أخثك. وكذلك كل امر أة ولدتها 


وأخواتٌ المحل والمُرضعة وأخواتٌ مَن ولدّهما من النسب والرّضاع عمَّانُكَ وخالائك 
وكذلك کل امرأةٍ آزشعنها واحدة من رت آو آرضعّت بلبن واحٍ من َجداولٌ من الب آو 
الرضاع. 
وبناث ولا المُرضِعَةٍ والفحل في الرضاع والنسب بناث أخيك وأخيك» وكذلك كل 
و 


أنشى آزضعنها أختّكَء أو آرضعت بلبن أخيِك» وبناثهاء وبنات أولادها من الرضاع والنسب 
بنات أختِك. 


اا2 ادر ءيس م 
ل لَه ذخا 
دا 2 نض س 5 


شى كَ» أو آرضع بلبن آخيك أو أختك. وبنات آولایهن من الرّضاع 


0 
- ۲ ء 9 - 


زضعتها مك آو آرضعت بلبن آبیك وبناث أولادها من الب والرّضاع 


وقد استئنی سس الفقهاء ء من هذا العموم ع آعني: قولّه عليه السلام: یرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» - آربع يِسْوةٍيَحْرّمنَ من الْسب» وقد لا یحرمن من الرضاع: 


۶ ۵ ۶ 


الأولى: م أخيكٌ وأمٌ أك من النسب هي مك أو زوجة آبیك» وکلاهما حرامٌ» ولو آرضعّت 

جنبيّة أخاك أو أختك؛ لم تَحرم. 

a 
۱ زوجة ابن بان نیع أجبي الق‎ 

الثالثة: جدَة ولك من التسب له مك أو أمٌ زوجتِكَ» وهما حرامان» وفي الرضاع قد لا تکون 
ما ولا آَم زوجة كما إذا أَرْضَعَتْ أجنييّة ولدكٌ» فأَمها جدَّةٌ ولدك ولیست بِأمّكَء ولا أمّ زوجتك 

الرابعة: أخثٌ ولك في النسب حرامٌ؛ لأنّها ما بسك أو بسك ولو آرضعث أجنبيّةٌ ولدَك 
فبنتها أخت ولك وليست ببنتٍ ولا ربيبة. 

بت مُستثنيات من عموم قولنا: «یحرم من الرضاع ما يَحْرُمُ من الشّسب». 

حت الاخ: فلا حرم لا من النسبء ولا من الرضاع» وصوره :أن یکون لك أخ من آب 

وأخت اين و و اتود 

وصورئه من الرّضاع: امرأةٌ أَرْضعَتّْك؛ وأَرْضَعَتْ صغيرةً أجنييّة منك يجورٌ لأخيكٌ نکاخهاه 
وهي أختكَ”. 

وفي معنى هذا الحديث حديتٌ عائشةً الذي بعّه» وهو قوله عليه السلام: «إنَ الرضاعة تحرم 
ما يحرم من الولادة»؛ وهو: 
(۱) النافلة: ولد الولد» ويقال له: الحفيد. 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۸/ ۳۲-۷۱). وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 


4 


اال سول اله صلی الله عليه وسلّم: «إنَّ | 


۷ الحديث الثانى: عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا 
الرّضَاعَةَ تَحَرّمُ ما يَحْرُمُ من الولادة». 

(خ: ۲۵۰۳ م: ء ء ‏ ۱) 

” وَعَنْهَا قالث: لح أا أي القَعَيْس اسْتَأَدّنَ ی بَعْدَمَا آنزل الججاب. فقَلث: وا 


و 


لا دنله ی أَسْتَأَذِنَ رَسُولَ الله صلّی الله عليه وسلّم» فَإِنَّ أا أبي الفَعَيْس لیس هو آزضعني وَلَكِنْ 
أَرْصَعَئْنِي امْرَأةٌ ابي العَیْس َدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله! إن 
الرّجُلَ لیس هو آزضعنی وَلَكِنْ أَرْضَعَيْنى امْرَأنهُ قال: «ائّْنى لَهُ؛ ان عمك تَربَتْ یمینك». 


قال عروة: فبذلك كانّثْ عائشة تقول: حَرّموا من الرّضاعة ما يَحْرُمُ من النّسب. 


جع 


(خ: ۸ م: 6 )١‏ 

وفي لفظ: استأذن عَلَيَ قلح فلم آذَنْ ل فقال: أَنَحْتَحبِينَ مني آنا عَّكِ؟ فَقُلْتُ: كيف ذلك؟ | 
قال: أَرْضَعَتْكِ امرأةٌ أخي بلبن أخي. قالت: فسألت زشول الله صلّى الله عليه وسلّی فقال: «صدق 
۳ انَذَنِي لَهُ2. 

(خ: ۲۵۰۱۱) 


رب يمينك: أي افتقرت والعربٌ تدعو على الرجل ولا ترید وقوع الامر به. 

ره ر او ر ت ردي و 1 ی ۱ م ۹ ۱ 

۹ وعنها رَضِيَ الله عَنْهَا قالن: دَحَل عَلَيَّ ول الله صلی الله عليه وسلم. وَعنيي رَجُل» 
قَقَالَ: «يَا عَائِسَةٌ! مَنْ هَذًا؟»: قلث: آخی من الرَضَاعَقَ فَقَالَ: «یا عَائْضَةً! انظرن من اخوانکن فَإِنّمَا أ 
الدَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة). 
(خ: 4 ۲۵۰ واللفظ له م: 5465 )١‏ 


١انظُرْنَ‏ مَنْ إخوائكنٌَ؟»: نوعٌ من التعریض؛ لخشية أن تكونَ رضاعةٌ ذلك الشخص وقعّت في 
حالة الكبر. 

وفيه دليلٌ على أن كلمة (إنَّما) للحَضْر؛ أن المقصود حصرٌ الرضاعة المُحرَّمةٍ في المجاعة لا 
مجرَدٌ إثباتِ الرّضاعة في زمن المَجَاعة. 


2 2+ 3 


۰ الحديث الثالث: عَنْ عقبة بن الخارت: أنه تَرَوّجَ ۱ 
سواه َقَالتْ: قذ آزششنگعا کرت بيك لرسُولٍ الله صلی الله عليه وسلّ ا َأَعْرَضٌ عنی. قالّ: 
۱ نت كرت ذلك لَه وال «کنف وق مه أن فد أَرْضَعَيْكُمًا؟1. 


وج ام یخی د آبی ا قحَاءت 


(خ: ۱۷ بط 


من الناس من قال: هل شهادة لضع وحدها ف الرضاع. أخذاً بظاهر هذا الحديث؛ ولا 
بد فيه مع ذلك أيضاً إذا أجريناه على ظاهره: من قبول شهادة الأ . 


و 
ومنهم من لم يقبل ذلك» وحَمَلَ هذا الحدیث على الورع دون التحريم» ويُشعِرٌ به قوله عليه 
السلام: كيف وقد قیل؟» والورعٌ في هذا متأكد. 


و(عقبةٌ بنْ الحارث): هو أبو سرْوّعة بکسر السَّين المُهملةء وسکون الرای وفتح الواو والعين المُهملةٍ. 


عله اچ وله 
هه 6 ات 3 لت 
9 *۶۵ 


لذي 


١‏ الحديث الرابع: عن البَرَاءِ بن عَازب رض 


| وسلّم - يَفتي: ین مک تب ابت حمر تتاوي: يا عم يا عم تا اي تاد اء وق 
| لِقَاظِمَة: دُونَكِ اب مب قاختملهاه قاختع ص نها لي ورن فر »ال علي: نآ اء وَهِي 


ابه عَمّي وال جَعْمَرٌ: اه عَمّيء وخالنها تختي وقال رَيْدّ: ابه أخِي. 
قصَى با اي صلی اه عليه وسلم ايها وال کل مرک گم 
وٿال لِعلِىّ: «أَنْتَ مني وآنا منگ». 
وَقَالَ لحعفر: «آشبَهت حَلْقِي وَخلقي». 
وَقَالَ لِرَيْدِ: «انت أَحُونا وَمَوْلانا 


ب 


(Yoo. f° (خ:‎ 


الحدیث اصل ف باب الحضانة وصريح في أن الخالة فيها كالام عند عدم الامٌ. 


(۱) الحدیث من أفراد الببخاري» فلم يروه مسلم في «صحیحه؟» بل لم يخرج في «صحيحه» عن عقبة بن الحارث شيئأ كما نبه عليه 
الزركشي في «النكت على العمدة» (ص: ۲۹۸). 

(۲( قال ابن الملقن في «الإعلام» (1/ ۱ هذا على رواية المصنف. وقد سقناه عن البخاري من وجهين بلفظ : «امرأة». ومن وجه 
ثالث: «فجاءتنا امرأة سوداء»» ولا يلزم من ذلك أن تكون أمة. 

)۳( هذا الحديث بهذا السياق من أفراد البخاري» وكذا عزاه إليه البيهقي ف في «سننه» وعبد الحق في «الجمع , بين الصحيحين» والمزي - 


وقوله عليه السلام: «الخالة بمنزلة الام شاه الحديث يدل على أنّها بمنزلتها في الحَضَانةٍ. 
وقد تبر ل اناد ينا صحابٌ التنزیل على تنزيلها منز لام في الميراث. 
إلا آن الأول أقوى. فان اسان ظرن إلى بیان" المجمّلات وتعیین المحتملات وتنزیل 
لكلام على المقصودٍ مه وم ذلك قاعدةٌ کی من تاد أصول الفقوء وم من تعر لها في 
أصول الفقه بالكلام عليها وتقریر قاعدتها موه إلا بعص المتأخرين ممّن أدرَكنا أصحابهم» وهي 
قاعدةٌ مين على الناظره وان كانت ذات شَعَّبٍ على المُناظر”". 


والذي قاله النبی صلَّى اللهُ عليه وسلم لهولاء الجماعة من الکلام | : لمطيب لقلوبهم من حسن 
وت وتو رون 


ولعلك تقول: ما ما ذکزه لعلی وزید فقد ظَهَرّت مُناسبّه؛ لأنّ حرماتهما من مرادهما مناسبٌ 
لجبرهما بذکر ما یطیب قلوبهما وأ ما جعفرٌ فاّه حصل له مراده من آخذ الب فکیف ناسب ذلك 
ی 


فیجاب عن ذلك: بأن الصَّييّةَ استحقتّها الخالةء والحکم بها لجعفر بسبب الخالة لا يسبب 
نفیه؛ فهو في الحقيقة غيرٌ محکوم له بصفته» فناسبَ ذلك جبره بما قیل له. 


رد 2 


0١` 


95 في «الأطراف». ووقع لصاحب «المنتقى» ولابن الأثير في «جامع الأصول' أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصة صلح الحدیبية. 
والمصنف اختصره. والبخاري ذكره في موضعين من اصحیحه». انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ۹۹ ۰)۲ و«العدة 
على شرح العمدة» للصنعاني (5/ ۱۱ ۳). 

)١(‏ في «اح»: اطریق إثبات». 

)۲( وقد تقدم للمؤلف رحمه الله ذكر هذه القاعدة في أكثر من موضع من كتابه هذا؛ انظر: (ص: |4( 


IF SOS SOO SIO SEO SES 9 00 O 372 EDD CED CEP SIP EOF SOF E 


۲ الحدیث الأول: عن دوعوم أ 
وسلّم: «لَايَحِلٌ د م ائري مشیم هن نلا 4 إلا 
اا وَالتَارك لدینه المُمَار ق لِلْجَمًا 


8 یش 2 

هولاء الثلاثة مباخو الذّم بالنص. 

وقوله عليه السلام: دیهد آن لا إلة إلا اله وای رسول له" کالتفسیر لقوله: (مسلم». 

وكذلك «المُفارقٌ للجماعة» كالتفسير لقوله: «التارك لدينه»» والمراد بالجماعة جماعة 
المسلمینّ وابّما فراة قهم بالرّدّة عن الدَينِ» وهي سببٌ لإباحةٍ دمه بالاجماع في حقٌ الرجل. 

واختلف الفقهاء في المرأةٍ هل تقل بالردّق آم لا؟ 

ومذهب أبي حنيفة: لا نع . 

ومذهت ا 

وقد تخل قولّه : «المفارق للجماعة» بمعنی المخالف لاهل الا جماع فیکون ل 
رنه حالف الإجماع كافرٌء وقد نُسِبَ ذلك إلى بعض اناس ولينين ذلك بالهيّنء وقد قدّمنا 
الطريقٌ في التكفير”»؛ فالمسائل الإجماعيّة تار يَضْحَبّها التواترٌ بالنقلِ عن صاحب الشرع كوجوب 
الصلاة pO eo‏ الاير 0 یکفر جاحده؛ لمخالفته التوا: نز لا لمخالفته 
الإجماع. والقسم الثاني: لذ يكم يه 


(۱) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۷/ 5 ۱۳). 

6 وهو مذهب الشافعیه. انظر : «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱۳/ 6 ۶). 
(۳( في لاحم »: «الفقهاء». 

)٤(‏ فى آخر شرح الحديث الثامن من أحاديث (کتاب اللعان). 


لها زاذخکا 
بت ال 2 a‏ ۴ 


وقد وق في هذا المكانٍ من يدّعي الحذق في المعقولات ویمیل إلى الفلسفة فظن أن 
المخالفة في حدوث العالّم من قبيل مخالفة الاجماع» وأخدّ من قول من قال: إن لا يكفرٌ مخالف 
الإجماع: أنْ لا يكمرٌ هذا المخالفٌ في هذه المسألة. 
وهذا كلام ساقط بمرَة؛ ما عن عَمِىّ في البصيرة» أو تّعام؛ لأنَّ حدوث العالّم من قببل ما اجتمع 
فيه الإجماحٌ والتواترٌ بالنقل عن صاحب الشريعق فيكمُرٌ المخالفٌ بسبب مخالفة النقلٍ المتواترء لا 
بسبب مخالفة الإجماع”". 
وقد استدل بهذا الحدیت: على أن تارك الصلاة لا يقل بتركهاء فن ترك الصلاة لیس من هذه 
الأسباب ‏ أعني: زا المُحصَّنْء وقتل النفسء والردة- وقد حَصَرٌ النب صلّی الله عليه وسلم إباحة 
الدَّم في هذه الثلاثة بلفظ التّفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة. 
وبذلك استدل شيخ والدي الامامْ الحافظ أبو الحسن قاس المفضّلٍ المَقدسی في 
أبياتِه التي نَظمّها في حکم تارك الصلاة؛ آنشدنا الفقية المفتي آبو موسی هارون بن عبد الله 
المَهْرَانِيٌ قديماً» قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضّل المقدسي لنفسه رحمة الله 
عليه : 
خر الذي ترك الصلاةً وخابّا وأبی مَعَاداً صالحاً ومآنًا 
E‏ يتك لد LL‏ انا 
أو كان يتركها لنوع تکاشل 2 غَشّى”” على وجو الصواب حجابًا 
فالشافعيٌ ومالك رَأِاله إنلميتبْ حد الحُسام عقبا 
SS‏ ار فين يباجيا 


والظاهر المشهور من أقواله تعزيره دا له وعقاب#!؛) 


)١(‏ فى هامش «أ) ولاش) ولادا: اهو ابن رشد). 
۲۱( قال الفاكهانى فى «رياض الأفهام» (5/ ۱۳۳): وهذه قاعدة نفيسة جليلة في هذا المعنى» فلتعط من الحفظ حقّها. 


(۳) فى هامش 18 وش وادا نسخة: اغطی!. 


620 في «ح۷: اوعذابا». 


إلى أن قال: 


والرأيٌ عندي أن يؤدّبّه الاما مبکل تأديب يراه صَوابَا 
تكسف عنه القتل طول انه ی پلافی فی الم اب حسّانا 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطى إحدىالثلاثإلى اله لاله رکاتا 
الکفر آو تتل المکافی) عامداً . أن جكب طلت الرّنا فأصابا 
فهذا من المنسوبین إلى آتباع مالك اختارٌ خلاف مذهبه في ترك قتله» وكذلك إمامٌ الحرمین آبو 
لمعالي الجُوينيٌ استشکل قتله من مذهب الشافعي آیضا. 
وجاء بعش المتأخرین متيو ادر ارم اراد آَنْ ر الاشکال فاستدل بقوله علیه 
السلام: «آمرت أن آقاتل الناس حتی یش هدُوا آن لا له إلا الله وأنّي رسول الله ويقيمُوا الصلاة 
ویوتواالز کاة. 
ووجة الدلیل منه: أنه وَقَفتَ العصمة على مجموع الشهادئّین» وإقام الصلاق ولیتاء الزکاق 
2 ع و 1 ۲ 5 
والمرتب على آشیاء لا یحصل إلا بحصول مجموعهاء وينتفي بانتفاء بعضها. 
5 6 س 2 - وو ٤‏ ع اع م ت 
وهذا إن قَصَدَ به الاستدلال بالمنطوق n‏ «آمرت أن أقاتل الناس 
إلى آخره)» فاه يقتضي بمنطوقه الأمرّ بالقتال الف هذه الغاية فقد وم ) وسها؛ أنه سه 
المَقَاتَلة ة على الشيء والقتل عليه» فٍن المُقَائَلةَ (مفاعَلة) تة تقتضي الحصول من الجانبين» ولا يلزم 


(۱) في «أ» و«د»: «المعافى» ولعله تصحيف. 

)۲( قال الجويني في «نهاية المطلب» (۲/ )19١‏ بعد أن نقل عن الإمام الشافعي أنه رأى قتل تارك الصلاة» قال: ومأخذ مذهبه 
الخبره مع أنه لم يرد في هذا الخبر قتل على التخصیص والهجوم على قتل مسلم عظيمٌ مشک انتهی 

(۳) ذکر ذلك النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۲/ ۰6۷۱ حاكياً هذا الاستدلال عن غیره. ویقوی عندي أن المولف 
رحمه الله يقصده هنا. 

(4) رواه البخاری (۱۳۳۵) ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) في «و»: «وهم». ووّمل - من باب تَعِبَ -: غلط. ووَهَلْتٌ إليه وَهْلاً من باب وَعَدَ -: ذهب وهمكَ إليه وأنت ترید غیره. 


«المصباح المنیر» (مادة: وهل). 


من إباحة المقائّلةٍ على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقال 
ولا إشكال بأنَّ قوماً لو تركُوا الصلاءً ونصبُوا القتال عليها أنّهم یوت نما النظرٌ والخلاف فيما 
إذا ترگها إنسان من غير نَصْبٍ قتالٍ هل يُقتل» أم لا؟ 

فتأمّل الفرقٌ بين ال على الصلاة» والقتل عليهاء وله لیم من إباحة المُقاتلة عليها إباحة 

ون کان 21 هذامن لفظ آخر الحدیث» وهو ترتیث العضمة علی فعل ذلك» نا لوده بمفهومه 
على أنَّها لا ترب على فعل بعضها هانَ الخَطْبُ؛ لأنّها لالة مفهوم والخلاف فيها معروف 
مشهوژ وبعض تو ینازعه في هذه تا لا يقل ولا رم ولو قال بها فقد عاي 
دلالة المنطوق في هذا الحديث. ۱ 


اوسلّم: ول ما يُقَضَى بير تن الاس بم نی تاه 


(ح: E‏ ۷۸ واللفظ له) 


هذا تعظیم لامر الدمای فان المداءة کون بالاهم لام وهي ج ة بذلك» فان إنَّ لنوت 
تم بحسب عِظَم المَفْسَدةٍ الواقعة بهاء أو بحسّب فواتٍ المصالح المتعلقة ة بعدمهاء و هدم" البنية 
الإنسانية من أعظم المفاسد ولا ينبغي أن يكون بعد الکفر بالل تعالى عظم منه. 


و تما من حیث اللفظ: : أن تکونْ هذه الأوليّةٌ مخصوصة بما یقع فيه الحکم , بين الناس» 
و تما أن تکون عامّة في أولية ما يط فيه مطلقاءوممًا يقرّي الأولّ ما جاء فى الحديث: «أولٌ ما 
يحاسَتٌ به العبد صلاته»". 


3% 2 3F 
في «و: اترجّح).‎ (۱) 


(۲( في «دا: «وعدما. 


(۳) رواه أبو داود (875)» والنسائي (575)» والترمذي »)٤۱۳(‏ وابن ماجه (575١)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مو سو سد م ۵ لور 


٤‏ الحديث الثالث: عَنْ سَهْلٍ بن ابي حَفْمَة قَالَ: اطع ال بن هل وَمُحيْصَةُ بأ 
e A‏ - وهی يَوْمَئذِ ذَ صُلْحٌ ‏ فَتَمَرَنَا ی و او 


| ي دمه فيلا د قدفنه 4 قَدِمَ المَدِيئة فانطلق عبد 
إلى ر 


۵ سوم رم 


| القوم تسکت کلم فقال: «اََحْلفون حون الم أو صَاحکم؟» قالوا: و 


ا 


مء و و 


عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن سل وَمْحَيِصَةُ وَحُوَيْصَة با نو 
شول اللو صلی الله عليه وسلم؛ اللعت عبد امن من یکلم , فقال: اد ان و الخد ۴ 


لل 


ولم تشد وم نر؟ قال: نکم يهود یمان َمِسِينَ؟» فَقَانُوا: كيف ناخد یما ن كوم عن ر؟ 


فل 


منهم؟» قَانُوا: با سول الله! قوم کف 


َمَقَلَهُ ای صلّی الله عليه وسلّم مِنْ عندو. 
(خ: ۱ ۰ واللفظ له م: )١/١559‏ 


في خی حَمَّادٍ بْن رَيْدِ: فَقَالَ رَسُولٌ الل صلی الله عليه وسلّم: یسم حَمْسو 
رجل اا اس ال قرشم يهود بأَيْمَانٍ > 


کشا 


(خ: ١‏ م: ۹ واللفظ له) 


وفي حَدِيثِ سَعِيدٍ بن عبد ين کر وشو ال صلی ال عليه سمل را پیت من | 


إبل الصدَقة. 


ی ور 


(خ: ۲ هم ۰-۱۹۹ 
الأولى: (حْمة) بفتح الحاء المُهملةء وسکون الا المثلئة. 

و(خحُويْصة) بضمٌ الحاء المهملة وسكون الياء» وقد تشد مكسورة. 
و(مخيْصة) بضم المیم وفتح الحاء المهمل وسكون الياء» وقد تشدد. 
الثانية: هذا الحدیث أصل في القسامة وأحكامها. 

والقَسامةٌ بفتح القافی: هي اليمينٌ التي یف بها المُدّعي للدم عند اللّوثِ 


وفیل: نها في اللغة اسم للأولياء الذين یحلفون على دعوى الدم*". 


و 


و ینک علی 


)۱( انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ۱۲ وعنه نقل المولف رحمه الله. وانظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قسم). 


| 


و ار او اس 
E‏ وا 162 
)3_3 ا 2 9 an‏ ۲ 


وموضعٌ جرَّيانٍ القسامة أن یوج قتيل لا یعرف قاتله ولا يقومٌ عليه ی ويدعيّ ولي القتيل 
قتله على واحدٍ أو جماعة ويقترنَ بالحال ما يُشْعِرٌ بصدق الولی - على تفصيل في الشروط عند 
الفقهاء. أو بعضهم ب وبقال له: اللوث: فیحلف على ما ع 
...و . ET‏ 0 > إوء. و 7 0 3 ت ع 
الثالثة: قد ذكرنا اللوث ومعناه وفرع الفقهاء له صورا: منها وجدان القتيل في مَحلف أو قرية 
بيه وبِينَ أهلها عَداوةٌ ظاهرت ووصَفَ بعضهم القرية هاهنا بأن تکون صغيرة» واشترط أن لا یکون 
معهم ساك من غيرهم؛ لاحتمال أن القتل من غيرهم حينئز". 
الر ابعة: ذ فى الحدیث: (وهو یَتشحَط فى ديه قتیلا)؛ وذلك يقتضي وجود الدم وس تسا 
والجراحةٌ ظاهرةٌ ول د یشترط الشافعية في لو لا چراحّ ولا دماً. 
وعن بي حنيفة أله | E‏ واو ا ا بت السام 
القسامة هکذا خحکی. 
۳ و ان و 7 ه ت 
واستدل الشافعية بان القتل قد یحصل بالختق وعصر الخصية والقبض على مجری النفس 
فيقو م آئزهما مقاع الجراحة””". 
الخامسة: عبد الرحمن بن سهل هو آخو القتیل ومُحَيْصة وحْوَيْصة ابنا مسعود ابنا عمّه» وأمرٌ 
النبیٌ صلى الله عليه وسلم بالکبّر بقوله: «كبّر که فیقال في هذا: إن الحق لعبد الرحمن لقربه 
والدّعوى له» فکیف عدل عنه؟ 
98 ان 5 ۳ ا كو 
وقد یجاب عن هذا: بان هذا الکلام ليس هو حقيقة الدعوى التي یترتب عليها الحكمء بل هو 


أو یقال: إن عبد الرحمن يفوّض الکلام والدعوی إلى مَن هو أكبدٌ منه©) 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ۱۲). 

(۲) المرجع السابق (۱۵/۱۱). 

(۳) المرجع السابق (۱۱/ ۰4۲۳ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۶۱/۱۱). 


السادسة: مذهب آهل الحجاز: أن المذعي في 1 القسامة دا به في اليمین كما اقتضاه 
الحدیث. ول عن أبي حدق حلافه(ک وکأَنه دم المذعي هاهنا على خلافٍ قياس الخصوماتٍ 
بما انضافَ إلى دعواه من شهادة اللّوثِ مع عظم قَذْر الدمای ویب على أنه ليس کل واحلٍ من 
ونيو المعتیین ب مستقلّ بل ينبفي آن یجعل کل واحدٍ جزء له 

السابعة: اليمينٌ المُستحقَة في القسامة خمسون یمینا؛ وتكلَّمَ الفقهاء في علّة تعدد اليمين 
في جانب المذعي فقیل: ان تصدیقّه على حلاف الظاهی فک بالعدی وقيل: سبّه تعظيمُ 
شان الدم. 

وبي على العلتین: ما إذا كانت الدعوی في غير مَحَلْ اللوبِ» وتوجّهت اليمينُ على المدّعی 
علیه ففي تعدیدها خمسين قولان للشافعي رحمه الله . 

الثامنة: قوله عليه السلام: «فثبرتُکم يهود بخمسین يميناً»: فيه دلیل على أن المدّعيّ في مَحَلٌ 
القسامة إذا تکل: أنه تخل اليمينٌ بالنّعدادٍ على المدَّعى علیه» وفي هذه المسألة للشافعية”" طريقان: 

أحدهما: إجراءٌ قولين» لأن نُكُوله يُِطِلُ الوت فكأنّه لا آوت. 

والثانيةٌ وهي الأصحٌ: القَطْمٌ بالتعدد؛ للحديثء فإنّهِ جَعلَ أيمانَ المدّعى عليهم كأَيمانٍ 
الع 

التاسعة: قو له: اوتستحقون قاتلکم» أو صاحبكم). وفي رواية: «دم صاحبکم04): لو 
یری القتل بالقسامق وهو مذهب مالك رحمه الله. 

وللشافعي رحمه الله قولان إذا وجد ما يقتضي القصاص في الدعوى» والمكافأةً في القتل: 

أحدُهما کمذهب مالك وهو قديمٌ قوليه؛ تشبيهاً لهذه اليمِينٍ بالیمین المردودة. 


والثاني: وهو جديدٌ قولیه: أن لا یتعلق بها قصاصٌء واستَدِلٌ له من الحديث بقوله عليه السلام: 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۵/ 53 5). 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي /١١(‏ 77-56). 

(۳) في «ح»: «للشافعي". 

(6) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۱/۱۱). 

(6) رواه البخاري (71779): ومسلم ١4 /5(:)١179(‏ ). 


لا انيت 
ث0 و ۱ 
با۳ العو ذلأ 1 


و 2 رت 7 2 
يدل على أن المُسِتَحَقّ دبة لا قود ولأنّه لم 


فانه يد 


۳1 اا و 
یتعرزض للقصاص ° 

والاستدلال بالرواية التي فیها: «فيدفع برْمَيّه» آقوی من الاستدلال بقوله عليه السلام: 
«فتستحقون دم صاحبکم»؛ لأنَّ قولّنا: (يُدمَعْ م برمّته مّيِه) مُستعمَل في دفع القاتل للأولياء للقتل» 
اب و E‏ 
اد 000 

والاستدلال بقوله: «دمّ صاحیکم» آظهر من الاستدلال بقوله: «فتستحقون قاتلکی آو 
صاحبکم»؛ لان هذا اللفظّ الأخیر لابد فيه من إضمارء یم أن د (ویة صاحبکم) احتمالا 
ظاهر اه وأمّا بعدَ التصریح بالدم؛ فيحتاجٌ إلى تأویل اللفظ باضمار: (بدگ صاحبکم) والاضمار 
على خلافي الأصل؛ ولو احتيچ إلى اضما لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدم أقرب. 

والمسألة متشت عند الخال لهذا المذهب. أو بعضهم وربّما أشارَ بعضهم إلى احتمال 
أن یکونّ (دم صاحبكم) هو القتيل» لا القاتل» ويردّه قوله: (دم صاحبکم أو قاتلکم)۳. 

العاشرة: لا یت عند مالك بالقسامة إلا واحدٌء خلافاً للمغيرة بن عبد الرحمن من أصحابه“. 


وقد يُستدلٌ لمالك” بقوله عليه السلام: : اسم خمسون منكم على رجل منهم فيُدفعُ بره متها 


اه لو قل أكثرٌ من واحد؛ لم د يتعين أن یسم على واحد منهم. 
الحادية عشرة: قوله: (برمته) مضموم الراء المُهملة مشدد الميم المفتوحق وهو مسر بإسلامه 
للقتل وفي أصله في اللغة قولان: 


أحدهما: أن الْرَمّة مه بل يكونُ في عُدُّقِ البعیره فاذا قِيْدَ أَعْطِيَ به. 


(۱) قطعة أخرى من الحديث المتقدم تخريجه من الصحيحين في رواية «دم صاحبکم». 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي /١١(‏ ۰) 

(۳) ويُعقّبَ المؤلف هنا: أن القصة واحدة اختلفت ألفاظ الرواة فيها على ما تقدم بيأنه؛ فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم 
تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي صلی الله عليه وسلم. نقله الحافظ في «فتح الباري» (۱۲/ ۲۳۷). 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۵/ 5 50). 


)٥(‏ في ۷ح۷: «وقد استدل لذلك». 


ا 0 »م 1 1 1 
والثاني: آنه حبل يكون في عَدْقٍ الأسير» فإذا أُسلِمَ للقتل اسل“ به”". 
الثانية عشرة: إذا تعلد المُدّعون في 0 القسامة ففي كيفية أيمانهم قولان للشافعي 


رحمه الله: 
أحدهما: أن کل واحد یحلف خمسير يميناً. 
1 ع راص ٩ه‏ ۳ ۳۲ 2 2 1( 2 0006 سا اس 
والثاني: أن الجمیع يَحْلِفُونَ خمسينَ يميناء وتُوزّعٌ الأيمان علیهم وان وقع سر تمم فلو 
و 2 2 ۳۰ 2 ی 
كان الوارث اثنين مثلاء حلفَ كل واحد خمسة وعشرین يميناء وان اقتضى التوزيع شرا في صورة 
أخرى کما إذ| کانوا اة كلا الکسن فحلف سبعة عشر يمينا 


UA 3 


الثالثة عشرة: فوله عليه السلام: «يَحْلِفَ خمسونّ منكما: قد يؤخ منه مسألة ما إذا كانوا کت 
هی 

الرابعة عشرة: الحدیث ورد بالقسامة في قتیل خر وهل تجري القسامة في بَدَلِ العبد؟ 

فيه قولان للشافعي رحمه اللّه. 

وكأنَّ منشاً الخلاف أن هذا الوصفت - أعني: الحريّة-هل له مدخل في الباب أو اعتبانٌ أم لا؟ 

فمن اعتبره: يجعلّه جزءاً من العلّة إظهاراً لشرف الحريّة. 

ومن لم يعتبزه قال: إن السبب في القسامة إظهارٌ الاحتباط للدّمای والصيانة من (ضاعتهاه 
وهذا القدر شام لدم ال ودم العبی وألفي وصف الحریّة بالنسبة إلى هذا المقصود" 
وهو جید. 

الخامسة عشرة: الحدیث واردٌ في قتل النفس» وهل يَجُري مَجٌراه ما دوتها من الأطرافٍ 
والجراح؟ 


(۱) في «ح»: «أعطي». وفي «» و«د»: «سلّم» والمثبت من اش واوا. 

(۲) انظر: «الصحاح) للجوهري (مادة: رمم). 

(۳) انظر : «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۱/۱۱). 

(8) کذا في جميع النسخ؛ وأشار في هامش «د» إلى وجود بیاض في الأصل بمقدار سطر. وقد نقل ابن الملقن في «الاعلام» 
(9/ ۷۷) کلام ابن دقیق هناء وزاد عليه بعد قوله: «... ما ذا کانوا أكثر من خمسین» قال: «أنه لا يحلف منهم إلا القدر المذکور؛ 
وقد اختلف عن مالك في ذلك هل یحلف كلهم یمین أو یقتصر منهم على خمسین؟». 


(۵) المرجم السابق (۱8/۱۱). 


مذهت مالك ۳ لا . 


0 


وفي مذهب الشافعي قولان 

Es‏ انس - أعني: کوته نمسا - هل له أثرٌ أو لا؟ 
وكون هذا الحكم على خلاف القیاس مما ب يقوي الاقتصارٌ على مورده. 

السادسة عشرة: قيل فيه: إن الحکم : ین المسلم وال كالحكم: ِينَ المسلمين في الاحتساب 
بيمينه» والاکتفاء بهاء وأنْ يمينَ المْشرك مسموعة على المسلمین کیمین المسلم علیه. 

ومَنْ نقل من الناس عن مالك: أن أيمائهم لا تُسمَمٌ على المسلمين كشهاداتهم؛ فقد أخطأ قطعا 
في هذا الاطلای» بل هو خلافُ الإجماع الذي لا یعرف غیژه؛ لأنَّ في الخصومات إذا اقتضّت توجه 
اليمین على الماع علیه: لت وان کان اة واه اع 


> فد ۳ 3 


ن» فقیل: من قعل ا بلب؟ لاف حل رب 
52 مر رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم آن ی رَأَسْهُ بيْنَ 
(خ: «YYAY‏ م: (VY‏ 


م o‏ ع سارو 


و لم والتتائي عَنْ انس رضي الله عنه :يووا َل جَاِبَة ی وص اح ده بارش ول الله 
صلی الله عليه وسلّم. 


(م: ۲ هن ۰ واللفظ له) 


ری ابل ثرت تام وهو ان دی رو 
فان صيانة الدماء من ال هدار آمز ضروری» والقتل بالمتقل کالقتل بالمْحَدّدٍ في إزهاق الارواح 
فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدّى ذلك إلى أن ددر إلى إهدارٍ المقصاص وحلاف 
المقصود من حفظ الدماء. 


)۱( في ح: «المالكية». 


وعذرٌ الحنفية عن هذا الحديثٍ ضعیف. وهو أنَّهم قالوا: هو بطریق السياسة. 


2 2 ¢ ۹ ۱ 
وادعی صاحت (المطول»۰: ان ذلك اليهودى ساع""ا فى الارضص بالفساد. وكان مں عادته فتل 
الصغار بذلك الطریق. 
5 2 ی 2 ۶ ۽ ی 7 ° و 
قال: أو نقول: یحتمل أن يكون جَرّحَها برضخ. وبه نقول» يعني: على إحدى الروایتین عن 


6 ص- 


آبی حنيفة. 


والأصح عندهم: نه يجت ره . 

المسألة الثانية: اعتبارٌ المماثلة في طریق القتل هو مذهبٌ الشافعيٌ ومالك وإن اختارٌ الولي 
العدول إلى السيفي فله ذلك. 

وأبو حنيفة یخالف في هذه المسألةء فلا قود عنده إلا بالسیف. 

والحدیث دلیل لمالكِ والشافعّ رحمهما الله فان الب صلّی الله عليه وسلّم رض رأس 
اليهودي بِينَ حجَرينٍ كما فعل هو بالمرأة. 

ويستشتى عن هذا: ما ذا كان الطريقٌ الذي حصل به القتل محرّماً كالمّحر *» فإنَّه لا 
پیات نعل 

واختلف أصحابُ الشافعی فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمی فمنهم من قال: یسقط اعتبارٌ 
المماثلة للتحریم كما قلنا في السح ومنهم مَن قال: تدس فيه خشبة ويُوجَرٌ الكل بدل الخمر. 

و ی ود ور A‏ 
بالخنق» قال: لا یعدل إلى السيفيء وادّعى آنه عدول إلى شد فان الكَنيَّ تبت الحسش. 
فیکون اا 


)۱( لعله يريد به «المبسوط» للسرخسي. فان ما نقله المؤلف هنا قریب مما في «المبسوط» (۲/ ۱۲۳ - ۱۲ والله أعلم. 
(۲( في «ح۲: "كان ساعیا». 

(۳) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۲۶/۲). وانظر: «بدائع الصنائم» للکاساني  /۷(‏ ۲۳). 

)٤(‏ أي: كما لو قتل بالسُحر. 

0( في «ح»: «الماء؟. 

(7) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۰/ ۱-۲۷۰ ۲۷). 


و(الأوضاح): خلی من الفضة يُتحلى به شُمْیّت بها لبياضهاء واحذها ضح . 
وفى قوله فى هذه الرواية: «فأقادّه» ما يقتضى بطلان ما حکیناه من عذر الحنفی. 
۴ ع ¢ 
۰ الحديث الخامس: EE‏ اف ال ّا نع اه ع 727 سوله صا ايه | 


۹4 چ ° 


عليه وسلم کت قث یل" رجا ین وموس وس میا و 


مر همم 
و 


۳ r 


| صلی الله عليه وسلّم كَقَالَ: یاهع ول قد حَبَسَ عن َة یل وسلط َيه زشو له وَالمُؤْمِنينَ› | 
ان لي ولا تڃل لاح بَمْدِيء وا جلّث لي سَاعَةً ین نهاره وا 
۳ م۰2 ی ۹ ۵ 2 ر و ص © مه > وعمس ٥ر‏ 0 
سَاعتی هذه, خرام لا بعضد شحرها. ولا يُخْتَلَى شوکها ولا لفط ساقطتها إلا لِمُنْشِد وَمَنْ 


د د اي 00 وجل ن أل | یمن یال 4 


اس 


۲ ۶ 4 كه 
| 7 ۳2 و 


ور فقال: یا ر ول لت ا له في و ره 
۱ ان الله عليه وسلّم: إلا لاخ 
(خ: ۰16۸7 م: ۱۳۵۵) 

فيه مسائل سوی ما تقدّم في باب الحَجّ 

المسألة الأولى: قوله عليه السلام: «إنَّ الله حبس عن مكة الفيلَ) هه الرواية اة 
في الحديثء والفیل بالفاء والیاء آخر الخروف» وشك بعض الرواة 5 فقال : (الفيلء أو القتلّ). 
والصحيحٌ الأول. 

وحبسّه: حبس آهله الذين جاؤوا للقتال في الحَرَم. 


المسألة الثانية: قوله عليه السلام: «سلّطً عليها رسولّه والمؤمنين»: يَسيَدِلٌ به من رأى أنَّ فت 


(۱) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۵/ ۱۹۵). 

)۲( كذا ذكره المصنف الإمام عبد الغني رحمه الله هناء وهو سبق قلم أو وهمء والصواب: «خزاعة» بدل «هذیل» كما في الصحيحين 
وغیرهما. 

(۳) ذکرالبخاري في «صحیحه» (14۸1) آن شیخه آب میم هو الاك 

(4) وبه جزم القرطبي في «المفهم» (۳/ 6۷۵). 


کد 
E‏ 


Y7 


كتاب القصاص AL‏ 11۷ 


مک كان وه فإنَ التسليط الذي وقع للرسول مُقَابَلُ بالحبس الذي وقح للفیل» وهو الحبس عن 
القتال وقد مر ما يتعلّقٌ بالقتال بمک۱. 

المسألة الثالثة: التحریم المشارٌ إليه یجمعه |ثبات خرماتِ تتضمَّنْ تعظیم المكانٍء منها تحریم 
لقتل» وتحريم القتل هو ما ذكرٌ في الحديث”". 

المسألة الرابعة: اختلف الفقهاءٌ في مُوجَبٍ القتل العَمْدِ على قولین: 

ان ی واا 

والثانی: أن المُوجَبَ أحدٌ الأمرين إمّا القصاص ولما الديةُ. 

والقولان للشافعی رحمه الله. 

ومن فوائدٍ هذا الخلافی: أنَّ من قال: المُوجَبُ هو القصاصٌ قال: ليس للوليٌ حق أخذٍ الدية 
بغير رضا القاتل. 

وقيل على هذا القول: للوليٌ حقٌ إسقاط القصاصء وأخذ الدية بغیر رضا القاتل» وثمرة 
هذا القول على هذا تظهرٌ في عفو الوليّ» وموت القاتل» فعلى قول التخییر: یأخذ المال في 
الموتِء لا في العفوء وعلى قول التعيين: يأخذ الما بالعفو عن الدية» لافي الموتٍ””". 

ويُستدلٌ بهذا الحديثٍ على أنَّ الواجب أحدٌ الأمرين» وهو ظاهر الدلالة. 

ومَنْ یخالف قال في معناه وتأویله: إن شاء آخد الدية برضا القاتل» إلا أنه لم يذكر 
الرضا؛ لثبوته عادةً» وقيل: إِنَّه کقوله عليه السلام فیما دک ر: «خذ سَلَمَكَء أو رأس مالك»؛ 
يعني: رأسّ مالك برضا المُسْلَم إليه؛ لثبوته عادة؛ لأنَّ للم بيع بأبخس الأثمانء فالظاهر أنه 
يرضى بأخذ رس المال. 

وهذا الحديث المُستشْهَدُ به يَحتاحٌ إلى |ثباته. 


(۱) تقدم في شرح الحديث رقم (۰0۲۱۵(ص: 4۷۱). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۰/ ۲۹۰). 
69 قال الحافظ في «الدرایة» (۲/ ۱7۰): لم أده بهذا لفط ولابي داود وابن ماجه عن أبي سعيد رفعه: «من أسلم في شيء فلا 


يصرفه إلى غیره»؛ وأخرجه الترمذي في «العلل الكبرى» وحسنه. وفي الباب عن ابن عمر قوله: إذا أسلفت في شىء فلا تأخذ إلا = 


دجم رم ا“ هه 
32 بو الغ زااخکاء 
0 1 و سب 
11۸ کرو 


المسألة الخامسة: كان قد وقعَ اختلاف في الصَّدْرٍ الأول في كتابة غير القرآنِ» وورد فيه 
Get ie‏ 

نهی" ثم استقر الآمر بِينَ الناس على الكتابة؛ لتقیید العلم بهاء وهذا الحديث يدل على ذلك؛ لان 
۳ 2 و 2 2 / ٠‏ ع إراءع 4 و 2 ِِ 
النبيّ صلی الله عليه وسلم قد آذن في الکتابة لابی شاوء والذي أراد آبو شاو کتابته هو خطبة النبي 


۳۳۷ الحديث السادس: عَنْ عَمَرَ بن الحَطاب ر رَضِيَ الله عَنْهُ: 
التزأق دی 4 قوش ی صلی له له وم یف له از 


(خ: س ۱۸۹( 


إملاص المرأة: أنْ تُلقيّ جنینها ميتا. 


لحدیث أصلٌ في باتش الجنين"» وكون الواجب فيه ره عبة عبد أو أَمَة» وذلك إذا أَلمَّه میت 
بسبب الجناية. 

وإطلاق الحديثِ في العبد والآمةٍ للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبدِ» وليس ذلك من 
مقتضى هذا الحديث فنذكره. 

واستشارةٌ عمر في ذلك صل في الاستشارة في الأحكام إذا لم تكن معلومة للامام. 

وفي ذلك أيضا: دلیل على أن العلم الخاصٌ قد يخفى على الأكابر» فيَعلمُه مَنْ دوتهم» وذلك 
صد في وجه مَنْ یلو من المقلدین إذا اسيّدِلٌ عليه بحديث؛ فقال: لو كان صحيحاً لَعلمّه فلان 
متا فان ذلك إذا حَفِيَ على أكابر الصحابةء وجاز عليهم؛ فهو على غيرهم بو 


وقول عمرَ رضي الله عنه: ین بمَن يَسْهِدٌ معلك) يتعلق به مَنْ يرى اعتباز العدد فى الرواية: 


= رأس مالك أو الذي أسلفت فيه» أخرجه عبد الرزاق بإسناد منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة باسناد جید. انتهى. ورواه البيهقي في 
«السنن الکبری» (7/ ۲۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله» ثم قال: والمشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره ذلك. 

)۱( وهو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «لا تکتبوا عني شین غير القرآن». رواه مسلم ٠ ٤(‏ ۰) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) الغدّة: النّسَّمة من الرقيق» سميت بذلك لأنها غرة ما يملكه الإنسان؛ أي أفضله. من غرة كل شيء: خياره. «العدة» للصنعاني 
(5/ ۰۵). 


وليس هو بمذهب صحیح. فإنّهِ قد بت قَبولُ خبر الواحدء وذلك قاطمٌ بعدم اعتبار العدد. 
0 و 5 1 مج م 5 2 5 1 ۶۱۱۰ ۰ 
وأمّا طلب العدد في حديثٍ جزتي فلا يدل على اعتباره کلیا؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع 
خاصٌ بتلك الصورةء أو قيام سبب يقتضي التثبّتَ» وزيادة الاستظهار لا سيّما إذا قامت قرينة 


مثل عدم علم عمرٌ رضي الله عنه بهذا الحكم؛ وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستتذان( 
لملالذي أرجت ذلك استبعة عدم العلم به "» وهو في باب الاستئذان آقوی» وقد صرح عمر 


۳۳۸ الحديث السابع: عَنْ أي م هیر 


نو م 9٩‏ 


رضي اعت 
إِخْدَاهُمَا الأخرَى عجر نت زان 
ق فى اي صلى الله عليه وسلم أو جين 

وورئها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهِمْ e‏ فقال: يا ر ۳ 


ت ص صم عم 


۹ 3 


غ 


ولا کل وّلاتطق ولا اسْتَهَلَ ؟! فَمِثْلُ لك يُطَلّ» فَقَالَ رَو 
ِخْوَانٍ الكُهَانِ»» مِنْ أجل سَجْعِهِ الّذِي سَجع. 


(خ: ۹ 9 م: ۱ واللفظ له) 


قوله: (فقتلتها وجنیتها): ليس فيه ما ی" شیر باتفصال الجنين» ولعله لايم منه» بخلافي حديث 
عمرٌ الماضي. فان صرح بالانفصال. 

والشافعية شَرطُوا في وجوب الغْرَّةٍ الانفصال ميتاً بسبب الجناية» فلو ماتت الم ولم يَنفصِل 
جنينٌ لم يَحِبْ شي؛ قالوا: لأنّا لا نتيقَنٌ وجو الجنين» فلا نُوجِبُ شيئاً بالشكٌ. 

وعلى هذا هل المعتبرٌ نفس الانفصالء أو أن ینکش ويتحقّقٌ حصول الجنين؟ 

فيه وجهان أصحهما الثاني. 
(۱) رواه البخاري )۵۸٩۱(‏ ومسلم (۲۱۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفیه: أن أبا موسى جاء إلى باب عمر 


رضى الله عنه: فسلّم على بابه ثلاث فلم یروا عليه فرجع. 
)۲( في اح» واو»: ااستبعاد عدم العلم به». 


وينبنى على هذا: ما إذا قَدّت بنصفین» وشوه الجنينٌ فى بطيهاء ولم يَنفصِلء وما إذا خر 
رأس الجنين بعدّما ضرب وماتت الم لذلك ولم ینفصل(). 

وبمقتضی هذا یحتاجون إلى تأویل هذه الرواية» وحملها على آنه انفصل وان لم يكنْ في اللفظ 
ما یدل علیه(. 


مسألة آخری: الحدیث عَلَ الحکم بلفظ الجنین والشافعية فسّروه بما ظهرّ فيه صورة الادمي 
من يد أو إِضْبَع آوغیرهماء ولو لم بظهز شيءٌ من ذلك وشَهدّت الب بأن الصورة حَنِيةيختص 
اه الخبرة بمعرفتها وجبّت ال ايها 

وان قالت البيّنةٌ: ليست فيه صورةٌ خفيّةٌ» ولکنه أصل الادمی ففي ذلك اختلاف. والظاهرٌ عند 
الشافعية أله لا جب ار 

وان سكت اليه في كونه أصل الادمي؛ لم تَجِبْ بلا خلافی". 

و العديف أن الحکم مر عل اسم الجن فما حل فهو داه ل :نيه وما كان دون ذلك 
فلا یدخل تحتّه إلا من حيث الوضعٌ اللغوي فإنَّه مأخوذ من الاجتنانٍ» وهو الاختفا فإِنْ خالمه 
العرف العام فهو أولى منه» وإلا اعتبرَ الوضع. 

وفي الحدیثِ ليل على آنه لا فرق فى الغرَّة بين الذكر والانشی» ويُجِيه المستجق على قول 
الرقيق من أي نوع كان. 

وتُعتبرٌ فيه السلامةٌ من العيوب المثبتة للرد في البیع» واستدلٌ بعضهم على ذلك بألّه ورد في 
الخبر لفظ الرّة قال: وهي الخیان وليس المَعيبٌ من الخیار. 


ی 
5 


5 َه و ۰ 7 3 1 ۹ ۲ 
وفيه آیضا من حيث الإطلاق في العبدٍ والامة: أنه لا يتقدر للغرة قيمة» وهو وجه للشافعیق 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۰/ 6۵۰6 وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۲) قال الفاکهانی في «رياض الافهام» (۰/ ۱۷۰): وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الاخری: «فماتت وألقت جینها». وفي آخری: 
«فأسقطت غلاماً قد نبت شعره میتاء وماتت المرأة»» وقد تقدم أن الحدیث یفسر بعضه بعضاء انتهی. وعنه نقل ابن الملقن في 
«الإعلام» (۹/ ۱۱۱-۱۱۰ ). 

(۳) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۰/ ۰ وعنه نقل المولف رحمه الله. 


كتاب القصااص 1۷1 


والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قیمثئها نصف عشر الدية» وهي خمسٌ من الإبل» وقيل: إن ذلك 
پروی عن عمرّ وزید بن ثابتٍ(" 


عر و 


وفيه دلیل على أنه إذا و جدّت العْدَهٌ بالصفات المعتیرة ة أله لا يلزمٌ المُستحِقٌ قبول غیرها؛ لتعيين 
حقه في ذلك في الحديثء وأمًا إذا عُدِمَت فليس في الحديث ما يُشْعِرٌ بحکمه وقد اختلفوا فيه 
ا من الابل» وقیل: تعدل إلى القيمة عند الفقد» وقد قّمنا الإشارة إلى أن 
الحديث بإطلاقه لا يقتضي تخصيص سن دون سن. 

والشافعيةٌ قالوا: لا؛ ُجبَرٌ على قَبولٍ ما لم یب سبعاً؛ لحاجته إلى التعهّد وعدم استقلاله» وأا 
في طرف الكِبّرِء فقيل: اه لا يُؤخذ الغلامُ بعد حمس عشرةً سنةّه ولا الجارية بعد عشرين سن 
وجعل بعضهم الحد عشرين سنة. 

والأظهر آنهما یو خذان وإن جاوزا الستَینَ ما لم یضعفا ود یخرجا عن الاستقلال بالهرم ۲ لن 
من أتى بما دل الحدیث عليه ومُسمّاه فقد اتی ہما وَجَبَ» فلزة”” بو له إلا أن یل دلیل على خلافه. 
وقد آشرنا إلى أن الف الم لیس من مقتضی لفظ الحدیت 4 

مسألة آخری: الحدیث ورد في جنين خر وهذا الحدیث الثاني ليس فيه عمومٌ یدخل تحبّه 
جنينٌ لام بل هو حكمٌ وارد في جنين الحرَة من غير لفظ عامٌ 

وأمّا حديث عمرٌ السابق وان كان في لفظ الاستشارة ما يقتضي العموع؛ لقوله: (في إملاص 
المرآق» لكنّ لفظ الراوي يقتضي أنه سهد واقعة مخصوصةه فعلی هذا ينبغي أن یوخ حكمٌ جنین 
این رار 


وعند الشافعی: الواجب في جنين الرقيق عشر ع قنمة قيمةٍ الأمّ ذکرا كان أو أنثى 0 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۰/ ۲۳٥)ء‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۲( المرجع السابق (۱۰/ 2)0775» وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 

(۳) في اش»: افيلزم؟. 

(4) وإنما هو من تصرفات الفقهاء كما ذكر الفاكهاني في «رياض الأفهام» /٥(‏ ۱۷۰). 


(0) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۰/ ۵۲۱ 0۲۲). 


ا بير ر ی هه 
شو ا زالاخکا 
0 م2 و 


وكذلك نقو ل(): إن الحديتٌ وارد في جنین محكوم بإسلایه» ولا يتعرّض لجنین محكوم له 
بالتهود أو التنصر تَبَعأ ومن الفقهاء من قاسّه على الجنین المحکوم باسلامه تَبَعاًء وهذا مأخوذ من 


القیاس ۷ من الحدیث. 
وقوله: (قضّى بدية المرأةٍ على عاقلتها) |جراء لهذا القتل مّجری غير العمد. 
و(حمّل) ۳۹ الحاء ء المهملة والمیم ۳ 


و(طْلٌ) دم القتیل: إذا مین ولم رخا فیه شي 0 

وقوله عليه السلام: ماهو من | إخوان الک إلى آخره» فيه إشارة إلى ذم السجم» وهو 
حدر على ام باس رف با رل الب یل هد 
السّجْمُ في کلام النبيّ صلَى الله عليه وسلم» وفي کلام غيره من لس 

ویدل علی ما ذکرناه: اه حع الان + مم اواب ر جوت أقاويلهم الناطلة بأسجاع 
رو كبن فیستیلُون بها القلوت» وضو لها الأسماع ۱ 


ديه فیّه فوَقَعت تاه فاختصمو 


كما تن لا ديه لك». 


(خ: ۷ عم ۱۹۷۲ ۱ 1 


د الشافعي رحمه اله بظاهر هذا الحدييثء فلم بوب صَماناً في مغل هذه الصورة 
|ذا عضٌ اساي ا فانتزعها فسقّط یسنه وذلك رال تك تخلیص یه بأیسر ما 


(۱) فى «و»: «يقول»» والصواب المثبت. 

(۲) وجوز بعضهم: دص دمه» بفتح الطاء واللام» قال ابن الملقن: وآباها الاکثرون. ۷ علام) (۹/ ۱۱۲). 
(۳) في «ح» وهش» و«و): «التکلیف» والتصويب من «أ) وااد». 

(6) فى «أ» و«د): ایمزجون». وتصحفت في «و» إلى: ایرجعون. 


مر عليه من فك لَحيّبِهء أو الضَّربٍ في شذقیه لير لهاء فحينئئٍ إذا سل أسنائه أو بعضّها فلا 
ضمان عليه. 


وخالف غيرٌ الشافعی في ذلك. كيين 

والحديثٌُ صريحٌ لمذهب الشافعي» وأمًا التقييدٌ بعدم الإمكانٍ بغير هذا الطريقٍ فلعلّه مأخود 
من القواعد الكلية. ۱ 

وأئًا إذا لم یُمکِثه اللي إلا بضرب عضو آخرٌ كبَغج البَطنء وعضر الأنْيينَ؛ فقد اخثلف 
فيه» فقیل: له ذلك. وقیل: ليس له فد غير الفم””". ۱ 

وإذا كان القياس وجوبٌ الضمان فقد يقال: إن النصّ ورد في صورة الب بالّزع من الفم"۳» 
فلا قيس عليه غيرّه؛ لكنْ إذا لت القواعدٌ على اعتبارٍ الإمكانٍ في الضمان» وعدم الإمكانٍ في غير 
الضمانء وفرضنا أنه لم يُمكن الدفع إلا بالقصدٍ إلى غير الفم؛ قوي بعد هذه القاعدة أن یسوی بين 
الهم وغيره. 

د د جد 


"٠‏ الحديث التاسع: عن الحَسَّن بْنِ أبِي الْحَسَنِ اضر ضري قَالَ؛ > حَدََّنَا جُنْدَبٌ في هد المسجی 
وما نا ِنّهُحدينا. وَمَا تَخْسَى أن يَكُونَ جُنْدَتٌ کلب عَلَى رَ سُولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ قَالَ: أ 


م مس ور 


سول اللو صلی الله عليه وسلم: « كن ف فم ین گان کم ر ل يه جزخ جرع اعد كيار 
مس یت ره ال له عَرَّ وَجَلَّ : «عَبْدِي يَادَرَنِى بتفیه فَحَرَّمْتَ ت عله الکنة». ۱ 


(خ: “۲۷ واللفظ له. م: ۱۳ ا 


(الحسن ن أبي الحسن) 5 أبا سعید» من آکابر التابعین» وسادات المسلمين؛ ومن مشاهير 
العلماء والز هاد المذ کورین و فضائله کف و 


(۱) تقل عن الامام مالك كما في «الشامل» وعنه تقل الرافعي ومنه أخذ المؤلف لکنه لم یصرح بنسبته إلى الامام مالك. والمشهور 
عند المالكية أنه ضامن. انظر: «ریاض الأفهام» للفاكهاني (0/ ۱۸۰). وقال جماعة من المالکیة: لو بلغ هذا الحدیث مالكاً لقال 
به. قال ابن بطال: ولم یرو مالك هذا الحدیث. ولو رواه ما خالفه. انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۸/ ۵۲۲). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۲۱-۳۲۰/۱۱). 

(۳) في كرتي وهده ودو؟: «بالتزع من الید والمثیت من اح». 

(6) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۰.۱۵ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (۲/ ۱۳۱). 


ر و ا 5 مر 
غ اج زلا 2 
دش هللات سیب ۲ 


و(جُندب) بضمٌ الدالٍ وفتجها: ابنٌ عبد الله بن سُفيانَ البَجَلِنُ ال بفتح العین واللام 
والعَلق: بَطنٌ من بَحيلة ومنهم من یسب إلى جدّه فيقول: جُنْدَبُ بنْ سفیان» کنیته: أبو عبد الب كان 
بالكوفةء ثم صار إلى البصرو(. 

و(حرٌ يدّه): قَطّعهاء أو بعضها. 

و(رَقا) الدمٌ بفتح الرَّاءِ والقاف والهّمْزْ: ارتفعَ وانقطع. 

وفي الحديثِ إشكالان”": 


أحدهما: قوله: «بادرّنی عبدي بنفیسه» وهي مسألة تتعلّقُ بالآجالء وأجل کل شيء: وق 
بقال تس وي وی ی ی و ویب ون 
7 نی عبدي بغ تاج" إلى یله دب ااا ااا 


والثانی: قوله: ب مت عليه الحا سال مه ن یری بوعید الايد 
وهو مووّل عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة كالتخصيص بزمن» كما يقال: له 
و 5 1 ع م ۱ 3 5 2 ًَ و س سي 
لا يدخلها مع السابقين» أو يحملونه على مَن فعل ذلك مُستحِلا فيكفرٌ به» ويكون مُخلّداً بكفره؛ لا 
والحدیث أصل كير في تعظیم قتل النفنين» سوا كانت نفس الإنسان» آو غیره؛ لاه 
ليست ملکه آیضاء فیتصوّف فيها على حسّب ما یرام والله آعلم. 


د ê‏ زد 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱/ ۰۲۷-۲۵۲ وعنه نقل المؤلف رحمه الله. 
(۲) في اح) و«و» زیادة: «أصوليان». 

(۳( في أ» و«د» ولاش ): ایحتاج». 

)٤(‏ في - جي اع عدا" لاو): افیتعلق به). 


5 ی ل اريت شي ١‏ 


و 15 ی 


۱۱ - الحديث الأول: عَنْ ی بن مالك ر ي رضي ماع تال 13 م تا مر مخ ۳ ۳ ظ 
اجنوا الْمَدِيَةَ فَأمَرَ هل صل ل مسق ور یفن 
| َانطَلَقُوا فلا صَحُواء توا رَاعِيَ ال صلی الله عليه وسلّمء وَاسْنَاقُوا انعم قَجَاء احبر في أَوّلٍ 
يجيو سا م ا د 
بهم وروا في الکروینتنشون امسق 

ال و قاب: ولا ء سَرَقُواء وتو وَكمْرُوا بَعْدَ ابمانهم وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ. 


آخرجه 4 الحماعة. 


(خ: ۱ واللفظ له م: ۱ ۱ د: ۳6 ۳۰۵ ت: ۲ جه: i4‏ ۲6۷۸) 
(اجتویت) البلاد: إذا کرهتّها وان كانت موافقة» واستوبلتها: إذا لم توافقك. 
اسيُّدلٌ بالحدیثِ على طهارة آبوال الابل؛ للاذن في شربها. 
والقائلونَ بنجاستها اعتذروا عن هذا: باه للتّداوي» وهو جائرٌ بجميع النجاساتِ إلا بالحْمُر. 
واعترض علهم الالون: ا همم لشرپ لا جاز لشاوي به؛ ان الم 
يجعل شفاء هذه الأمَّةِ فیما حر رم علیها. 
وقد وق في هذا الحديث التمثيل بهم» واختلف الناس في ذلك: 
فقال بعضهم: هو منسوحٌ بالحدود؛ فعن قَتَادةَ أله قال: فحدّئني محمد بن سيرينَ: أنَّ ذلك قبل 


أن تنرل الحدوة”". 


.)٠١١ /١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عیاض‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (01777) في حديث أنس رضي الله عنه. 


سا وا ل 07 5 ص 
ید الا وکا 
ام 20 29 اهسك ۳( 


[المائدة: ۰-۳۳ ۳] الایق ۳۹ التى 


وروی محمدٌ بِنُ المَضْلٍ باسناد صحيح منه إلى ابن سيرينَ قال: كان شأن العْرَنِيينَ قبل أن 
تنزل") الحدود التي أنزل الله عر وجلّ في المائدة من شأن المحاربِينَ أن يُقتَلُوا أو يُصَلْبُواء فکان 
شأن العُرَنِيينَ منسوخاً بالاية التي يَصِففتٌ فيها إقامة حدودهم. 

وفي حديث أبي حمزء") عن عبد الكريم”” وسّئل عن أبوالٍ الإبل» فقال: حدثني سعید بن 
جُبير عن المُحاربین» فد الحديتٌ» وفي آخره: فما مثل نبي اللو صلی الله عليه وسلّم قبل ولا بعد 
ونهى عن المع وقال: «لا تمئلوا بشي 1002 . 


ابابا مر سيت 
لبذي بسنده إلى جریر بن عبدالله البَجَلِيّ بقصَّتِهم؛ وفي آخره: فكرء رسول الله صلّى الله عليه 
109 11111011110 : لما جر ؤا لذن حَارِبونَ الله ورسولة, که 


[المائدة: ۳۳] الآبة 0 


۱ . 2 5 ی و 0 
وروی ابن الجوزي في کتابه حدیثا من رواية صالح بن شم عن كثير بن شنظير» عن الحسن. 
7 1 008 و 0 0 ١‏ 3 0 5 2 
عن عمران بن خصين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمَرّنا بِالصَّدَقَةَ ونهانا 


عن المثلة. 


(۱) في «ح» والو»: «أن تبینا. 

(۲) هو میمون آبو حمزة الأعور» مشهور بکنیته» وهو ضعیف. انظر: «تهذيب التهذیب» لابن حجر (۱۰/ 017 7). 

(۳) هو عبد الکریم بن مالك الجزري. 

(6) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» /٩(‏ ۲۰۷). 

(۵) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲/ ۲۰۷). وفي إسناده موسی بن عبيدة الربذي» مشهور بالضعف عند أهل الحدیث. وقد 


آشار المؤلف إلى ضعفه هناء وکذا ضعفه ابن کثیر في «تفسیره" (۲/ ۵۰). 


وقال: قال ابن شاهین: هذا الحدیث ينسح کل مثلةٍ كانت في الا سلام". 


قال ابن الجوزی: واذعاءٌ النسخ يحتاج إلى تاريخ 

وقد قال بعض( العلماء ما سمل أعينَ آولشك؛ لأنّهم سمَلُوا أعيّنَ الرعاء فاقتص منهم 
بمثل ما فعلواء والحکم ثابت 

قلت: هذا تق ؛ لأن الحدیت وردث فيه المُثْلةَ من جهات عديدة وبأشياءً كثيرة» ففّب 
له ثبت القصاص في سمل الأعين» فما یصنخ بباقي ما جرى من ال فلا بد له فيه من جواب 
غير هذا*). وقد رأيتٌ عن الزهري في قصَّةٍ العْرَنيِّن: أنه ذَكَرَ آنهم قتلوا یس ارا مولّى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم ثم منوا به» فلوذكرٌ ابن الجوزيٌ هذا كان آقرب إلى مقصوده ما 
ذكرّه من حديثٍ سمل الاعین فقط» على أنه أيضا بعد ذلك يبقى نظرٌ في بعض ما حُكِيَ في 
القصة . 

و(عکل) بضم العين المُهملةِ» وسکون الکاف وآخره لام. 

(عرنة) بضمٌ العین المُهملة وفتح الرّاءِ المُهملةء وسکون آخر الحروف بعدها نون 


(0). 


وقال بعضهم: هم ناس من بني سليم» وناس من بني بَچيلة» وبني عرّينة 
و(اللّقاح) النوق ذوات اللبن. 


(۱) انظر: «ناسخ الحدیث ومنسوخه» لابن شاهين (ص: ۲ ۲ ). 

(۲) في «ح»: «وقد قال العلماء»» وکذا وقع في «الإعلام» لابن الملقن (۹/ ۱۶۳). 
(۳) في «أ» واش» واد»: «هنا تقصير؟. 

)٤(‏ فى «أ» ولاش» و«د»: لاعن هذا" بدل اغیر هذا». 


(0) انظر: «تفسير الطبري» .)75١1//5(‏ 


IEE‏ 1 ب ار 3 تیا 
لو زالاخکا 
تا ها 2 يك ا 


847 الحديث الثاني: TORTIE‏ عَنْ آي هْرَيْرَةه وید بن | 
خَالِدٍ الجهني رضی | الله عنهما: أنْهُمَا ال ادج ین الأغْرَاب أَنَى سول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ | 
قَقَالَ: یا رد شول اش اله »لا قَصَيْتَ بت تا یکتاب الث ال الحَضمْ | ومسي 
| فافض بیتتا ب بکتاب الله وَائدَنْ لي ما ر 0 لله صلّی الله عليه وسلّم: «قلُ». قَالَ ن اني كَانَ ظ 
عییفاً علی هذا ی با مره وَإِنّي آخپزث أنّ عَلَى ابْني ال خب ای ب ی َة شَاةٍ وَوَلِيدَة: | 
۹۳1 ُهل للم رون نما عَلَى ابني جَلْدُ ية وَتَعْرِيْبُ ام وأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ مدا الرجم. 

ال رَسُولُ الله صلّی الله عليه وسلّم: «وَالَّذِي فيي پییوا لأَْضِينَ بََكُمَا باب اللى | 
لوده وَالمَتمُ رد َك وَعَلَى یک جَلدُ َة فرب عام وا ا نیش - لِرَجُلٍ من أَسْلَم ‏ | 
ی ارو اه نارق قازجنها» دا عليه فَاعْتَرَتْء دامر با زشول الله صلَّى الله عليه | 

0 


۶ 4 ۳ 
۾ ىم متا 
وسلم فرج 


(1147 :p 9°“ (خ:‎ 


العسیف: الاح ۳ 

قوله :إلا قضيت بیتا بكتاب اف تتطلق هذه اللفظةٌ على القرآن اد وقد ينطلبٌ 
(كتابُ الله) على حكم الله مطلقاًء والأولى حَمْلُ هذه اللفظة على هذا؛ لأنَّه ذكرٌ فيه التغريب 
وليس ذلك منصوصا في كتاب الله إلا آن یوخ ذلك بواسطة أمر الله تعالی بطاعة الرسول 
على إن علیه وسلّم واثباعه. 

وفي قوله: (وائذن لي) حسن الادب في المخاطبة للاکابر. 


ی 


وقوله: (کان عسیفا)؛ أي: آجیرا. 

وقوله: (فافتدیت منه)؛ آی: من الرّجم. 

وفيه دلي على شرعية التفریب مع الجَلد. 

والحتفية يخالفون فيه بناءً على أن التغریبِ لیس مذكورا في القرآنِ» وأن الزيادة على النص 
حوس اراو بخبر راسو چان 


0 حم 
هد کاس n‏ ۷۹ 


وغيرُهم يخالفهم في تلك المقدمةء وهي أن الزيادة على النصٌّ نسح والمسألة مقر ي علم 
الأصول. 

وفي قوله: (فسألتٌ أهلّ العلم) دلیل على الرجوع إلى العلماء عند اشتباء الأحكام» والشكٌ 
يها 

ودليلٌ على الفتوى في زمن الب صلّی الله عليه وسلّم. 

ودلیل على استصحاب الحالٍ» والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتق وإن كان یمن 
زوالّها في حياة النبيّ صلی الله عليه نش بالنسخ. 

وقوله: (ردٌ عليكَ)؛ أي: مردوث أطلقّ المصدرٌ على اسم المفعول» وفيه دليلٌ على أن ما أَخدَ 
بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يُملّك. 1 


وبه يتين ضعف عذر من اعتذرٌ من أصحاب الشافعي عن بعض العقود الفاسدةٍ عنده : أن 


لمتعاوضین أذ كل واحدٍ منهما لأر في تصرف في مله وج ذلك سب لجواز لصف( 
فان ذلك الإذنَ ليس مطلقاء وإِنّما هو مبنيٌ على المعاوضة الفاسدة. 


وفي الحديث دلیل على أن ما یُستعمل من الا لفاظ في محل الاستفتاء یسامح به في |قامة الحد 
أو التعزیی فان هذا الرجل قذف المرأة بالزناه ولم یتعرّض النبی صلی الله عليه وسلّم لأمر حده 
بالقذف. وأعرضٌ عن ذلك ابتداء. 

وفيه تصريح بحكم الرجم. 

وفيه استنابة الإمام في إقامةٍ الحدود. 


و 


ولعلّه خا منه أن الاقرار مرة واحدة يكفي في إقامة | الحك فا وی تفا ان مس 


اعترافها ولم بقیده بعد‌د. 
2 2 اس م 2 - و 
وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرّفه أنيساء ولا آمره به. 


26 3 3 


)۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳۰۱۷/۱۱). 


SEES‏ ل رم و م 
تال ڪا 
21 7 ع © ۳( 


۳ الحدیث الثالث: عَنْ عُبَيْد اله ن عَبْدِ الله بن عْْبَةبْنِ مَسْعُودء عَنْ أبي هُرَيْرَة وَرَيْد بُن 


حَالِدٍ الجهَنيٌّ رَضِيَ الله عَنهما قال: یل اي صلّى الله عليه وسلّم عن الامة دا رت وَلَمْ تُحْصَنْ 


e CO E‏ مر u See OE‏ ۶ ۰ ام مه مه م 
قال: «إذَا رٽ فَاجْلِدُومَاء ثم ان رَنت فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ رَنَتْ فاجلدوها ثم بيعُوهَا وَل بضغیر». 


ال ابن شهاب: لا ان ید الثالثة أو الرّابعة. 


(خ: 5 0700 م: 5 (V+‏ 


يُستدل به على |قامة الحدٌ على المماليكِ کاقامته على الأحرار. 


ودلالتّه على إقامة السّيد الحدَّ على عبده مُحتملة» وليست بالقويّة جدًا. 


5 1 کر اء و لاه و رام 3 5 
وفيه بیان لحكم الأمَةِ إذا لم تحصَّنْ. والکتاب العزيز تعرّض لحكوها إذا أحصتت» وجمهور 
العلماء أنه إذا لم تحص تُجِلَّدُ الحد. 


ول عن ابن عباس في العبدٍ والأَمَةِ أنَّهِ قال: إذا لم يكونا مُزوَجین فلا حدَّ عليهماء وإن كانا 
و 1 1 عو _- 
مزوجین فعلیهما نصف الحد. وهو خمسون. 
قال بعضهم: وبه قال طاوسٌ وأبو عبيدء وهذا مذهبٌ مَن تمسّكٌ بمفهوم الکتاب العزيز» وهو 


مرح م د لس ار مس مم صا 


قوله تعالی: دآ احص ندرک یک ین صم ما عل ألمحصتت مرك ]مدب € [الساء: ۲۰]. 

الا أن مذهت الجمهور راجخ؛ لأنّ هذا الحديتٌ نص في إيجاب الجلِدِ”" على من لم حصن 
فإذا تييّنَ بحديثٍ آخر أنه الحد. أو أحدّ"" من السّیای؛ فهو مقدِّمٌ على المفهوم. 

و(الضَفيرٌ) الحبل المَضْفور. فعیل بمعنى مَفعول. 

وذكر بعشهم*: أنَّ في قوله: «فلييعْها ولو بصفير» دليلاً على أن الرّنا عیب في الرقيق یرد به 
تا دين یت 


)۱( «جدًا» من «و» فقط. 
(۲( في «ح»: «الحد». 
69 فى 117 ولاش» واو»: «وأخذ». 


(6) هو الإمام النووي رحمه الله. 


قال: وفيه دليل على جواز بیع غير المَحْجِورٍ عليه مالّه بما لا يُتَعْابَنَ به الناس 00 


وفيما قاله في الأول نظرٌ؛ لجواز أن يكونّ المقصودذ أن يبيعَها وان انحطت قیمتها إلى الضفیر 
٣ 4 ۰‏ ی ص 7 2 e‏ 72 2 و 
فیکون ذلك |خبارا متعلقا بحال وجودي. لا |خبارا عن حکم شرعی» ولا شك أن من عرّف بتکرر 
زنا الامَهة 2 انحطت قیمتها عنده. 

وفيما قاله في الثاني نظر أيضاً؛ لجواز أن یکونْ هذا العيبٌ أوجَبَ نقصان قیمتها عند الناس» 
فیکون بيعها بالنقصان بيعاً بثمن المثل لا بيعاً بما لايتغاب“ الناس به. 

وفی الحديق دلیل علی أن المأمور به هو الخد الوط بها دون ضرب التعزیر والتأدیب. 

وقل عن آبي تور: أن في هذا الحديث إيجابَ الحدّ وایجاب البیع آیضاء وأن لا یمیسکها إذا 
زنت اربعا. 


رهم و 


وقد یقال: إنَّ في هذا الحديثٍ إشارةً إلى إعلام البائع المشتري بعیب السَلعق فاه تما تنقص 
قیمتها بالعلم بعيبهاء ولو لم يَعْلَمْ لم تنقض» وفيه نظرٌ. 

وقد یقال أيضاً: إن فيه إشارةً إلى أن العقوبات إذا لم نفد مقصودها من الزجر لم تفع فان 
کانت واجا کال للزلا لشرط"" في وجویها علی ای وهو Bg N‏ 
إمّا ترك الحدّ ولا سبیل إليه؛ لوجوبه» وم زالةٌ شرط الوجوب وهو الملك فتعيّنَ» ولم یقل: 
اترگوهاه و خدوها كلها بك ؛ لأجل ما ذکرناه» والله أعلم» ف َيَخْرّحُ عن هذا التعزیرات التي لا 
تفيدٌ؛ لأنّها ليست بواجبة الفعل» فیمکِنْ ترکها. 


د 2 9 


(۱) انظر: «شرح مسلم» (۲۱۲/۱۱). 
(۲( في «ح» و«و»: «بما يتغابن؟. 
(۳ وقع عند الصنعاني في «حاشیته» :)٤٤١ /٩(‏ «فيُترك الشرطٌ» وعلّق عليها بالقول: «مبني للمجهول». 


6 في «ح» ولاو»: اوحدوها). 


و۱۳ رتدب م2 
خن جر :آلا 
2 ذ آحکام 


4 - الحديث الرابع: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنُْ أنه قال: ی رَجْل من المُسْلِمِينَ رَسُولَ الله | 
صلی له علیه وسلم و ا فتاداه» فقال: با ر شول الا ی رَنَيْتُ فَأعْرَضٌ عَنْهُ ّى 


ِ- )۱( اح ےت 


لقاء وج ال :اه سول الله! إن رَنَيْتُ» فعض عَنْهُ حتّی کی یک عَلَيْه رب مر ات فَلَمَا | 


شهد عَلَى نه لی ازن هداعا سول اثوصلی اه علیه وسلم فقال: «أَبكَ جنونٌ؟» قال: : لا 
| قَالَ: «فَهَلْ أَخْصَئْتَ؟)2. قَالَ: :تع 4 کال رَسُولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: «اذَبوا به از جُمُوه». 

قال ابنُ شهاب: قأخبرنی بو سَلَمَة بن عَبْدِ الرَحُمَن باع بو بد یقول: کُنت فِيمَنْ أ 
ر ج رنه بالتضلى ما لته الحجارقٌ رب فَأَدْرَكْنَاهُ بالحرة فَرَجَمْد 

ier 

الرجُل هُوّ مَاعِرُ بنْمالك. 

وروی قِصَنَهُ جابر بن سَمُرَة وعبد الله بن ن عباس وأبو سعید ی الحدري» ویر بن الحصّيب | 
ظ الأسْلّمئ”". 

ذهب الحنفية 7 آن تكرار الإقرار بالزنا أر 7 ما شط ۱ لوجوب | اقامة البحدوراوا أن 7 
صلَّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث إِنّما آخر إقامةَ الحدّ إلى تمام الأربع؛ لأنّه لم یَجب قبل ذلك. 

وقالوا: لو وج بالاقرار مر مار الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم الواجب. 

وفي قول الراوي: (فلمًا هد على نفیه أرب شهاداتٍ دعاه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم.. 
إلى آخره) إشعارٌ بأنّ الشهادة آربعاً هي العلة في الحکم. 

ومذهب مالك والشافعی ومن تبعهما: أن الاقرار مرة واحدة مُوحِبٌ للحد قیاسا على 
سائر الحقوقء فكأنّهم لم یروا أن تأخيرٌ الحدٌ إلى تمام الإقرار أربعاً كما ذکره الحنفيةٌ وک 
من باب الاستكباتٍ والتحقيتي لوجود السبب؛ لان مبنى الحدٌ على الاحتياط في تركه ودَزْئه 


(۱) «تتى» بمثلثة بعدها نون خفيفة؛ أي: كرّر. «الفتح» (۱۲۲/۱۲). 
(۲( رواه مسلم )١11947(‏ من حديث جابر بن سمرة» ورواه البخاري »)1٤۳۸(‏ ومسلم (۱۱۹۳) من حديث عبد الله بن 


عباس» ومسلم )١5195(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم )١1115(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» رضي الله 


وفي الحديثِ دلیل على سوال الحاكم في الواقعة عمّا يَحتاجُ إليه في الحكم» وذلك من 
الواجباتِ؛ كسؤاله عليه السلامٌ عن الجنون ليتبيّنَ العقل» وعن الإحصان لیثبت الرجم ولم يكن 
بد من ذلك. فان الحدّ متردّد بين الجلدٍ والرجم ولا ینکن الإقدام على أحدهما إلا بعد تين سببه. 


وقوله عليه السلام: دبک جنونٌ؟ یمک" أن یس عنه» فيقال: ان إقرارٌ المجنونٍ غیر معتبر» فلو 
كان مجنوناً لم یذ قولّه: ره لیس به جنونٌ» فما وجه الحكمة في سواله عن ذلك؟ بل سوال غيره 
ممن یعرفه هو المؤثُرٌ. 

وجوابه: أنه قد ورد أنَّه سأل غيرّه عن ذلك. وعلى تقدير أن لا یکون وق سوال غيره» فیمکن 
أن يون سؤالّه لین بمخاطبته ومراجعته تنه وعقلّه» فيبني الأمرٌ عليه» لا على مجرَّد إقراره بعدم 
الو 

وفی الحديثٍ دلیل على تفويض ارمام الرجم إلى غيره. 

ولفظه یشور بأنَ النبی صلّی الله عليه وسلم لم بَخض ره فيؤعدٌ منه عدم حضور الامام 
الرجم. وان كان الفقهاء قد استحبواآن یبدا لام بل رجم ذاثت الزن بالاقراه ا ایر 
به ]ذا تيت بالینة۲) وكأن الاماع لما كان عليه ال والاحتیاط قيل له: ابدا؛ لیکون ذلك 
زاج رأ عن التساهل : في الحكم بالحدودء وداعياً إلى غاية بت وأمّا في الشهود فظاهرٌ؛ لأن 
قتلّه بقولهم. 

وقوله: (فلكًا دنه الحجارةٌ)؛ أي: بلعّت منه الجهت. وقيل: عضّنْه ۳ وأوجعتّه وأوهئه. 

وقوله: (هرَب)") فيه دلیل على عدم الحفر له. 


3 2 3% 


(۱) قال الفاكهاني: ویحتمل عندي وجها آخرء وهو أن یکون ذلك جاء على طریق الاغلاظ عليه والزجر له لاعلانه بالاقرار على 
نفسه بالزناءفإن التوبة فیما بينه وبين الله تعالی كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا في الملا. «رياض الافهاء» 
(۵/ ۱۹ ۲). 

(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۵/ 6۲۲). 

() في «و!: «رضته»» وفي هامشها نسخه: اعضته». 


() في جمیم النسخ عدا «ح»: اذهب». 


| ۳۶۵ الحديث الخامس: عَنْ عَبْدٍ لله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال: إن اليهود جًاؤوا إلى 
رشول الو صلی الله عليه سل فد روا هن مَأ منهم وَرَجُلاً رن فقال لَهُمْ رَسُو ل الله صلی الله 


و ق مص ل ۵ ۶ 


د «مَا دون نف لتو شار ا وَيَجْلَّدُونَ قال عبد الله بن 


ر 


و 


موی _ 2 د نها یرجم قال: لب 
| مك ااال صلی اف علیه وسلم چم قال: ترایث الجُلَيَجتأعلى لت زنب لججار؟ 


و 


رخ ۰ ۵ ) 


قال رضي الله عنه: الذي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آية الرَّجْم؛ عَبّد الله بن وریا. 
اختلف الفقهاءٌ في أن الاسلاع هل هو شرطٌ في الإحصانء أم لا؟ 
ومذهبٌ الشافعيّ أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكمٌ على الم المُحصَّنٍ ر جَمَه 
ومذهبٌ أبي حنيفةً أن الاسلاع شرطٌ في الإحصان. 
واستدلٌ الشافعيةٌ بهذا الحديثء ورَجُم النبيّ صلًى الله عليه وسلَّم اليهوديّين. 
واعتذر الحنفيةٌ عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراق فإلّه سالهم عن ذلك وأنَّ ذلك كان 
عندّما قدع انب صلَّى الله عليه وسلّم المدينة» وادَّعَوا أن آبةَ حدّ الزنا َرَت بعد ذلك فكان ذلك 
OT‏ 

وهذا يحتاح إلى تحقيق التاريخ؛ أعني: ادعاء النسخ. 

وقوله: (فرأيتٌ الرجلّ يَجناً على المرأة) الجّدُ في الرواية: مج بفتح الياء» وسکون الجيم؛ 
وفتح النونِء والهمزة؛ أي: یمیل ومنه الجَنَى» قال الشاعر: 
وبدَّلثني بالشطاط الجَنَى وكنتٌ كالصّعْدَةٍ تحت السنانْ) 


)۱( البيت لعوف بن محلم الخزاعي كما في «الأمالي» للقالي (۱/ ۰۵۱ و«شرح ديوان المتنبي» للعكبري (۳/ »)۲۱١‏ وغيرهما. 
من أبيات أنشدها وله فيها قصة. وئسب إلى أبي كبير الهذلی. 


كتاب الحدود 2 
وفي کلام بعضهم ما یش بار اللفظة بالحای یقال: حنا الرجل تقر خنوّا: إذا أكت علی 


الشىء. قال الشاعر: 


نو العانداتِ على وسّادی() 


1 ۳- الحدیث السادس : عَنْ ابي هُرَيْرَ ری اله عه أن رش و الله صلَّى الله عليه وسلم ال 
«لَوْ أَنَّ مر أ ال عَلَيْكَ بغیر ادن َو بحَصَاقٍ نم عَيْنَهُ ما ان عَلَيْكٌ جُتَاح». 


5 (خ: ۰184٩۳‏ : ۱۵۸ ۲) 
أخدّ الشافعي وغيرٌه بظاهر الحدیث. 
وأناة المالکي وقالوا: لابَقصد عینّه» ولا غیرها. 
وقیل: يجب القَوَدُ إن فعل ذلك» وهذا مخالف للحدیث. 
وممّا قبل في تعليلٍ المنع: إن المعصية لا دق بالمعصية””. 
وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لأنّهِ يُمنَمُ كونها معصية في هذه الحالةء ويُلْحَقٌ ذلك بدفع | لصائل. 
وان أَرِيدَ بکونها معصية النظرٌ إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السبب؛ فهو صحيحٌ لکنه لا یفید. 
وتصرّفَ الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات: 
منها: أنه يُمَرّقُ بِينَ أن يكونَ هذا الناظرٌ واقفاً في الشارع» أو في خالص مِلْكِ المَنظور إليه 


(۱) عجز بيت لكثيّر عزة» كما في «دیوانه» (ص: ۲۱۹) جمع وشرح د. إحسان عباس» ط دار الثقافة ببیروت ١97١م‏ وصدره: 
اعاضیر لو سهدت ذاة سم 
وجاءت رواية البيت عنده وفي کثیر من المصادر بالجیم (جنو) ونبه الدکتور إحسان عباس إلى أنه يجيء في بعض المصادر: 
(حنو) وهو بمعناه» انتهی. قلت: آشار الحافظ العراقي في «طرح التثریب» (۸/ ۱۰): أن المؤلف ابن دقیق العید آنشد هذا البیت 
في اشرح العمدة» بالحاء» وهو خحلاف المعروف. 

6 قوله: «فخذفته» جاء بالحاء المهملة عند أبي ذر والقابسي. وعند غیرهما بالخاء المعجمة» وهو الوجه كما قال الصنعاني 
في «العدة» (5094/7)» وجزم به النووي في «شرح مسلم» .)1778/١5(‏ وخطًأ القرطبيٌ في «المفهم» (۵/ ۹ 4۷) رواية 
الحاء المهملة. 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (۵/ ۲-۷۱ ۷). 


EE‏ ل م ص 
ما لامج 
دا سا نت عبت ۲ 


أو في سكَةٍ منسدة الاسفل» اختلفوا فيه» والأشهرٌ أنْ لا فرقٌ» ولا يجورٌ مد العین إلى رم الناس 
بحال» وفی وجه للشافعيّة: آنه لا يَقصِدٌ إلا عينَ من وقف فى مك المنظور إليه”". 

ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ 

فيه وجهان للشافعية: 

آحدهما: لاء على قياس الدفع في البَدَاءةٍ بالأهونٍ فالأهونٍ. 


والثاني: نع" 
وإطلاقٌ هذا الحديث يُشْعِرٌ بهذين الأمرين معاً؛ أعني: أنه لا فرق بين مواقف هذا الناظر وأنّه 
لا يحتاج إلى الانذار. 


ر هن الحکم يع آقوی من هذا وديم ا ا 
کان E Es‏ 

ا الت ايلع اش بلا 

ختلفو فی وف ا يقصد العينَ بشيءٍ خفیف کمذری وبندقة وحَصَاة؛ 


Ler 1‏ س 1 e E CSO‏ و 

قال الفقهاء: ما إذا رَرَقه“ بالنشاب» أو رماه بحجر یقتل *افقتله؛ فهذا قتل يتعلق به القصاص 
ع س و 
أو الدية". 


وممّا تصرف فيه الفقهاءً في هذا أن الناظرّ إذا كان له مَحْرمٌ في الدارء أو زوجة أو مَتاعٌ؛ لم 
يَجْرْ فص عينه؛ لأن له في النظر شبهة. 
وفیل: لا يکفي أن یکون له في الدار مَحْرمٌ إنّما یمتنغ قصد عینه إذا لم يكنْ فیها إلا محارمه 0" 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ۳۲۲). 

() المرجع السابق (۳۲/۱۱). 

(۳) إشارة إلى ما رواه البخاري (۵۸۸۷) عن أنس بن مالك: أن رجلاً الم في جحر في باب رسول الله صلی الله عليه وسلّم فأخذ 
صلَّى ال عليه وسلّم مشقصاً أو مشاقص. والمذرى: شيء يعمل من حدید أو خشب على شکل المشط يسرّح به الشعر. انظر : 
«النهاية» (مادة: دری). 

)٤(‏ في «ح»: ارشقه». ومعنی ازرقه»: طعنه. 

)0( في اح»: اثقیل۷. 

(1) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۲/۱۱). 

(۷) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ومنها: أنه إذا لم يكن في الدار الا صاحبها؛ فله الرمی إن كان مکشوف العورة ولا ضعان: 
وإلا فوجهانء آظهزهما آنه لا یجوز رَميه. 


ومنها: أن الخُرَمَ إذا كانت“ في الدار یراب أو في بیت؛ ففي وجه لا يجورٌ قصد عينه؛ لأنّه 
لا یلم على شيء. 

قال بعض الفقهاء: والأظهرٌ الجواژ؛ لاطلاق الأخبار» ولأنّه لا تتضبط أوقات لت والتكشفيء 
فالاحتیاط حسم الباب. 

ومنها: أن ذلك إِنّما یکون إذا لم يُقصّرْ صاحبٍ الداره فان كان باه مفتوحاً أو تم وه واسعةٌ أو 
ثُلْمَةٌ مفتوحة فنظل فإِنْ كان مجتازاً لم يَجُرْ قصدّه وان وقف وتَعمَّدَ فقيل: لایجو قصذه؛ لتفريط 
صاحب الدار بفتح الباب» وتوسيع الكَوَّة وقيل: یجوژ؛ لتعدیه بالنظر. 

جري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح نفیسه أو نظرٌ المؤذَّنُ من المتذنة لک الأظهرٌ 


(۲( 


0 
۱ 


و 
عندّهم هاهنا جوازٌ الرمي؛ لأنّه لا تقصيرٌ من صاحب الدار 

واعلم أنَّ ما كان من هذه التصرّفات الفقهيّة داخلاً تحت إطلاق الأخبار فاّه قد یوخ" 
منهاء وما لا؛ فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث» وبعضه مأخوذ بالقياس» وهو 
قلیل فيما ذكرناه. 


)١(‏ في هامش «د»: «صوابه: كنَ؟. 
(۲( المرجع السابق ۳۲٤ /١١(‏ ۳۲۵). 


() في «اح»: «فإنه يؤخذ». 


1" - الحديث الأول: عَنْ عَبٍ اله بن عُمَرَ رَضِيَ الله هم أن الي صلی الله عليه وسلّم ق 
| في مجن قِيْمَنَهُ -وفي لفظ: نَمَنْهُ لاله د دراهم. 


(خ: 1۱۱ م: (۱۸٦‏ 
اختلف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلاً وقذرا: 
ًا الاصل فجمهوژهم على اعتبار التصاب. 
وشذ الظاهرية فلم یعتبروه ولم رفوا ! بين القلیل والکثیر» وقالوا بالقطع فیهما(» ونقل في 
ذلك وجه في مذهب الشافعي”'". 

والاستدلال بهذا الحديثِ على اعتبار التصاب ضعیف. فانّه حكاية فعل» ولا يلزمٌ من القطع 
في هذا المقدار فعلاً عدمٌ القطع فیما دوته نطقاً. ۱ ۱ 

أمّا المقدار: فإن الشافعيّ ‏ رحمه الله يرى أن النصابَ ربع دينار؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها الآتي» ويقومٌ ما عدا الذهبٍ بالذهب. 

وأبو حنيفةً يقول: إنَّ النصاب عشرةٌ دراه ويقوّمٌ ما عدا الفضة بالفضة. 

ومالك يرى أن النصاب رُبْعُ دينار من الذهب. أو ثلاثة دراهم» وکلاهما أصلء ويقَوَمٌ ما عداهما 
بالدراف © 

وكلا الحديثين يدل على خلافٍ مذهب أبي حنيفة 

وأمًا هذا الحدیث: فإنَّ الشافعی -رحمه الله ین أنه لا یخالف حديتٌ عائشةً» وأنَّ الدينارٌ كان 
اثتي عَشَرَ درهماًء ورُبْعْهُ ثلاثة دراهم؛ ا صَرْقَه ولهذا فَوّمَت الدية باثتي عشر ألفاً من الورق» 
وألف دينار من الذهب. 

وهذا الحدیث یُستدل به لمذهب مالكِ في أنَّ الفضدً أصل في التقويم» فان المسروق لمّا كان 
() انظر: «إكمال المعلم» (۵/ 595-/591). 


(۲( قال به ابن بنت الشافعي كما نقل النووي في اشرح مسلم» (۱۱/ ۱). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» (۱۱/ ۱۸۲). 


کتاب الحدود ‏ باب حد السرقة 


غير الذهب والفضق ور بالفضةٍ دون الذهب دل على أنّها أصل : في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى 
الذهب ‏ الذي هو الاصل - أولى وأوجب”" عند مَن يرى التقویم به. 

والحنفية في مثلٍ هذا الحديثِ» وفيمّن روی في حدیث عائشة د القطع في ربع ينار فصاحدا 
AES‏ مایا إن التقوي ارط تخمینی» فيجرز أن تكون ق 
عند عا ئشة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» ویکون عند غیرها آکثر. 

وقد ضعَفَ غیرهم هذا التأویل ود شنکه") عليهم بما معناه: آن عائشة نش لم تکن شخب بما یدل 
على مقدار ما یط فيه إلا عن تحقيق ب؛ لظم آمر القطع. 

و(الوجَن) بكسر المیم وفتح الجيم لش فک من معنى الاجتنانء وهو الاستتارٌ والاختفاث 
وما یقرب ذلك ومنه الجن وكيرت ميمّه؛ لأنّه آله في الاجتنان» كأنَّ صاحبّه : يستتر به عمّا يحاذره. 
قال الشاعر: 


(4)۶ 


فكان مجَني دون من" كنت آنقي ثلاث شخوص کاءب ان ومُعصِرٌ 
والقيمة والشمنُ مختلفانِ في الحقيقة» والمعتبرٌ القيمة» وما ورد في بعض الرواياتٍ من ذكر 
لثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقتء أو في ظنٌ الراوي» أو باعتبار الغلبة» الا فلو 
اختلقت القيمة والثمنٌ الذي اث نت تعتبٌ الا القيمة. 
۸ الحديث الثاني: عَنْ َا رَضِيَ الله نا جا REN FTE‏ 
۳ ل: فطع ال في رُبْع دیتار قَصَاعِداً». 
(خ: ۷ واللفظ له م: ٤‏ 


هذا الحدیث اعتمادُ الشافعيّ - رحمه الله -في مقدار اتا وقد روي عن عاتش رضي ال 
عنها عن النبّ صلَّى الله عليه وسلم فعلاً وقولا وهذه الرواية قول “» وهو أقوى في الاستدلال من 


)١(‏ في «ش»: اووجبت» وفي ادا: اولوجب". 

(۲) فى «» ولاش» واد»: «أو شنعه». 

(۳) في «ش» و«د» واو): اما" بدل: امن». 

الت هرفن ای ربيعة من قصیدته التي تسمّى قصب السکُر وهو في «الکتاب" لسیبویه (۳/ ۵10 و«الخصائص لابن 
جنی (۲/ 4۱۷ )؛ و«المحكم» لابن سیده (۵/ ۰)۱۷ و«لسان العرب» و«تاج العروس» (مادة: شخص). والمعصر: المرأة التي 
بلغت شبابّها وأدركت. 

() وحديثها الفعلي رواه مسلم (1784): کان رسول الله صلی له عليه وسلّم يقطع في ربع دينار فصاعداً. 


الفعل؛ لاه لا يزم من القطع في مدا معيّنٍ افق ق أن السارق الذي قَطَمّ في سَرقةٍ أن لا يُطّمّ مَن 
سرق ما دونّه. 

وان لقول الذي یدل على اعتبار مقدار معيّن في القطع فإنّه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في 
إباحة القطعء فاه لو اعتبرٌ في ذلك لم یج القطعٌ فيما دوئه. ۱ 

وأيضاً؛ فرواية الفعل یّدخل فيها ما ذکرناه من التأویل المُستضعّفب في أن التقویم م مر ظنی... 
إلى آخره. 

واعلم أن هذا الحدیت قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفةً» فان يقتضي صریخه القطع 
في هذا المقدار الذي لا یقولون بجواز القطع به. 

اما دلالّه على الظاهريّة”"" فليس ین حيث النطق, بل ین حيث المفهون؛ وهو داخل في 
مفهوم العدد» ومرتبه آقوی من مرتبة مفهوم القب. 


ف عن أ أزنا مت تاه المخزرية الي 

وق تا ره مَنْ یکلم فیهار رن مین is‏ 

جب شول الو صل مره لآ وی و 
ا تما أَهْلَكَ الّذِينَ من ۷1 م هم گائوا دا سَرَقّ فِهِمُ الشریف روت وَإِذَاسَرَ 


ار بي ۳ 


| فیهم الضعیف أَكَامُوا عَلبه الحد. وا بم افو اطعا بنت حكر سَرَقت قطنت دكا 


(خ: ۰14۰۵ م: ۹-۸/۱۹۸۸) 
وفي لفظ: كَالَتْ: کانت مرا تنتییر العتاع وَتَجْحَدُهُ مر اي صلّی الله عليه وسلّم بطم 


قد أطلّ في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة» ولا | (شکال فيه واا الاشکال في 
الرواية الثانية» وهو اطلاق جَحْدٍ العارية على المرأة» وليس في لفظ هذا الحدیثِ ما يدل على أن 


(۱) وقع في «العدة» لابن العطار (۳/ ۰)۱۸۰ و«الإعلام» لابن الملقن (۹/ ۲۱۲) - حيث نقلا كلام المؤلفي هنا زيادة بعد قوله: 


«الظاهرية»: «ومن قال بقولهم. 


كتاب الحدود ‏ باب حد الشّرقَة 


المُعبرَ عنه امرأةٌ واحدة؛ ولكن في عبارة المُصئّفٍ ما يُشْعِرٌ بذلك. فإنَّه جعل الذي ذكرّه ثانياً روايق 
وهو يقتضي من حيث الإشعارٌ العادی أنّهما حديثٌ واحدّ اختثلف فيه هل كانت المرأةٌ المذكورة فيه 
شارف او چ 

وعن أحمد: أله آوجب القطع في صورة جحود العارية عملاً بتلك الرواية» وإذا أَحدّ بطريق 
صناعيٌ ‏ أعني: في صنعة الحديث ‏ ضَعْمَّت الدلالة على مسألة الجحود قليلاً» فإنّهِ یکون اختلافاً 
في واقعة واحدةٍء فلا يثبتٌ الحکم المردّبُ على الجحودٍ حتی يتبيّنَ ترجيحٌ رواية مّن روى في 
الحديك ا يا کانت جاجد علی رواية من روی أنها کانت سارقة. 

وأظهرٌ بعض الشافعية”" التكير والتعجب من ول حدیت عائشة في القطع في ژبع دينار الذي 
روي فعلاً بأن اعتمدٌ على رواية مّن رواه قولاً. فان كان مَخْرجٌ الحديثِ مختلفاً فالأمرٌ كما قال فان 
أحدّ الحديثينِ حينئز يدل على القطع فعلاً في هذا المقدارء والثانيَ یدل عليه تلا ولا يتأنّى فيه 
أویل احتمال الط في التقویم. 

وان كان الات واحداًففیه من الکلام ما آشرنا له ان إلا اله اهنا وی 0 ره لا 
يجورٌ للراوي إذا كان سماعٌه لرواية الفعل أن يُغيرّهِ إلى رواية القول» فيظهرٌ من هذا أنّهما حدیثان 
مختلفا اللفظ وان ل 

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتناع الشفاعة في الحدّ بعد بلوغه السلطان. 

وفيه تعظيمٌ أمر المحاباة للأشراف في حقوق الث تعلی» ولفظة (إلّما) هاهنا دا على الحصر 
والظاهرٌ أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك. فان بني إسرائيل كانت فيهم أمورٌ كثيرةٌ تقتضي 
الإهلاك» فیحمل ذلك على حصر مخصوص,» وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله تعالى"» 
فلا ينحصِرٌ ذلك في هذا الحذ المخصوص 

وقد يُستدل بقوله عليه السلام: «وايم اللو لو سرَقّت فاطمة بنث محمدٍ لقطّعتٌ يدَها» على أن 
ما خرج هذا المَخْرجَ من الكلام الذي يقتضي تعلیق القول بتقدير أمر آخرٌ = لا يمتنع. 

وقد شدَّدَ جماعة في مثل هذاء ومراتبه في القبح مختلفة. 


ا 2 36 


)۱( و واوا لاا که 
)۳( تال ور ی هذا الاحتمال ما آخرجه أبو الشیخ في «کتاب السرقة» من طریق زاذان عن عائشة 
مرفوعا: «أنهم عطْلوا الحدود عن الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء». 


م و ۶ 


ی 
م مك 


قال: تا وس لاس فَقَالَ عَبد عبد الرَحْمَنٍ ۰ کف الحدود كَمَانُونَ 


و رو 


(خ: ل 5 ۷۰ واللفظ له) 


لاخلاف في الحدّ على شارب الخمرء واختلفوا في مقداره فمذهتٌ الشاففيٌ أ 
أربعون» واتفق أصحابّه ألّه لايِّزَادُ على ثمانين» وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين 
خلاف. والأظهرٌ الجواز. 

ولو رأى الإمامٌ أن يَحُدَهُ بالتعال وأطراف الثياب كما فعله الب صلّی الله عليه وسلّم جار 
ومنهم مّن منعَ ذلك. تعليلاً بعسر الضبط. 

وظاهرٌ قوله: (فجلده بجريدٍ نحو آربعین) أن هذا القدرٌ هو العددُ الذي ضرب به» وقد وقح في 
رواية الزهريٌ عن عبد الرحمن بن آژهر: أن النبيّ صلی الله عليه وسلّم قال: «اضرِبُوه»» فضربوه 
بالأيدي والتعال» وأطراف الثياب. 

وفي الحديث قال: فلمًا كان آبو بكر سأل مَن حضرٌ ذلك المضروب"؟ فقوَّمَه أربعين» فضرت 
أبو بكر في الخمر أربعين”". 

ففسّرّه بعض الناس» وقال: أي: قَدَّرَ الضربُ الذي ضُرِبّه بالايدي والتعالء وأطراف الثياب» 
فکان مقدار أربعين ضربة لا أنها أربعون عددا بالثياب والنعال والأيدي. نما قاس" ما ضربه ذلك 
المارت. فکان مقدارٌ أربعينَ عصا ولذلك قال: فقوّمه؛ أي: جَعَل قیمتّه آربعین. 


)۱( فى «أ) واش» واد»: «الضرب». 
(۲( رواه الامام الشافعي في امسنده» (ص: ۲۸۵). ومن طریقه: البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۱۹ ۳). 


(۳( في جميع النسخ عدا (ح!: «قایس» بدل «قاس». 


کتاب الحدود ‏ باب حد الخمر 


وهذا عندي خلاف الظاهر”» ويُبِعِدُه قوله: إنَّ الب صلَّى الله عليه وسلم جَلَدَ في الخمر 
أربعين» فإنّهِ لا ینطلق إلا على عدو كثير من الصرب بالايدي والتّعالٍ. 

وتسلیط التأويل على لفظة (قوَّمَه) أنّها بمعنى: (قدَّرَ ما وقعَ» فکان أربعين) آقرب من تسليط 
هذا على صدق قولنا: جَلَّدَ أربعين حقيقة. 

وقوله: (فقال عبد الرحمن: أخفٌ الحدود ثمانون) ويُروى بالنّصب: (أخففٌ الحدودٍ ثمانين)؛ 
أي : اا آو ما یقارنه(۳؟. 

وفيه دلیل على المشاورة في الأحكام» والقول فيها بالاجتهاد. 

وقيل: إن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب رضي الله عن“ 

e‏ الحکم بالقياس» أو الاستحسان. 

وقوله: (فلمًا کان عمرٌ) يجوز أن يكون على حذف مضافي؛ أي: فلمّا كان زمنْ ولاية عم أو 
ما یقارت ذلك . 

ومذهب مالك - رحمه الله أن حدّ الخمر ثمانونَ على ما وقع في زمن عمرٌ. 

ê‏ اد 


۱- الحدیث الثاني : ڪن أبي بردة هَانئ بن نيار اي رصی 


۳2 
۳1 ۳ س 0 


صِلَّى الله عليه وسلّم یِقول: «لا يُجْلَدُ وق عَشَرَة ق آَشوَاط إلا فى خد من خدود الله). 


ی 


(خ: ٦٤٥٦‏ م: ۱۷۰۸ واللفظ له) - 
|حداهما: انات التعزیر فی المعاصی الي لا جد فیها؛ لما تقتضیه من جواز الكشرة فما دوتها. 
المسألة الثانية: اختلفوا فى مقدار التعزیر: 

(۱) فى «» و«ش» واد»: «الظاهریة». 

(۲( فى «أ» و«ش» و«د»: «وما یقارب ذلك» بدل: «أو ما یقاربه». وانظر تعقب الفاكهاني له في «ریاض الافهام» (۵/ ۲ ۰)۲ ومناقشة 
الحافظ في «الفتح» .)٠٤/١١(‏ 


(۳( كما رواه مالك فى «الموطأ» (۲/ .)۸٤١‏ 
62 فى «أ) ولاش» و«د»: «وما يقارب ذلك». 


و ما ٠١‏ م 
5 الاحتا 
و عراز وا حح ۳ 


e 0 2 9 1‏ و ۲ > ه 3م ۷ هو مه 

فالمنقول عن مالك رحمه الله: أنه لا يتقدّرُ بهذا القَدْرء ویجیز فى العقوباتٍ فوق هذاء وفوق 

وظاهرٌ مذهب الشافعي رحمه الله: أنه لا يبلغ بالتعزير الحدّ وعلى هذا ففي المعتبّر وجهان: 

أحدهما: أدنى الحدود في حقٌّ المعّره فلا يزادُ في تعزير الحرٌ على تسع وثلاثينَ ضربة؛ ليكون 
دون حدٌ الشرب» ولا في تعزير العبدٍ على تسعة عَشَرَ سَوْطاً. 

والثاني: أن يُعتبرَ أدنى الحدودٍ على الإطلاقء فلا يزادُ في تعزير الحرٌ أيضاً على تسعةً عشرٌ 
توص اشا 

بو الاعتباز بح الاحرار فیجور آن مراد فر انو علی عشرین. 

وذهب غيرٌ واحدٍ إلى ظاهر الحدیثِ. وهو أنه لا يزادُ في التعزیر على عَشَرة وإليه ذهب من 
الشافعية صاحت «التقريب»''. 

ی و ۱ 2 مر e‏ و و 

وذکر بعض المصنفین منهم": ان الا ظهر أنه تجوز الزيادة على العشر ۳. 

واختلف المخالفون لظاهر هذا الحدیث فى العذر عنه: 

فقال بعض مصنفي الشافعية: إِنَّه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه. 

وهذا ضعيفٌ جدًا؛ لأنّهِ يتعدّرُ عليه إثباتٌ إجماع الصحابة على العمل بخلافه» وفعل بعضهم 
أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ. 

۳ ا ۰ 9 و 0 ع مار ر م ع و ع 

والمنقول في ذلك فعل عمرٌ رضي الله عنه أنه ضرَب صَبیفا أکثر من الحد أو من من( وصبیغ 

هذا بفتح الصَاد المُهملةء وکسر اني الحروف. وآخزه غين مُعجمة. 


)١(‏ هو الامام آبو الحسن القاسم بن آبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي» وهو القفال الکبیر» كان عظیم الشأن» جلیل القدرء 
صاحب إتقان وضبط وتحقيق» وکتابه «التقریب» من شروح «مختصر المزني» وهو کتاب عزیز عظیم الفوائد. قاله النووي فى 
«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۵۵۳). | 

(۲) قال في هامش «أ» و«ش» واد»: «هو الرافعي». 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۱/ ۲۹۰). 

(4) المرجع السابق الموضع نفسه. 

6 القصة رواها: ابن الأنباري بسند صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة» (۳/ 504). ورواها الدارمي في «سننه» (4 4 ۰۱ ۱4۸ 


والآجري فى «الشريعة» (۱۵۳). واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۱۱۳۷). 


كتاب الحدود ‏ باب حد الخمر 


عل 


وقال بعض المالكية: وتأوّلٌ أصحايّنا الحديتٌ على أنَّهِ مقصودٌ على زمن النبيٌّ صلّی الله عليه 
وسلّم؛ لاه كان يكفي الجانيّ منهم هذا القدر”"'. 

وه في غاب الضعقب آیضاه لاه تركللعموم ار دی شرعيٌ على الخصوص؛ راک 
مناسبةٌ ضعيفةٌ لا تست بإثباتِ التخصيص. 

قال هذا المالكييٌ”": وتأوّلوه أيضاً على أن المراد بقوله: (في حدٌ من حدود الله)؛ أي: حق من 
حقوقه» وإن لم يكنْ من المعاصي المقدّرة حدودها؛ لأنْ المحرّماتٍ كلها من حدود الله ". 

وبلغنی عن بعض أهل العصر" آنه قزر هذا المعنی يان تخصیص الحدٌ بهذه المقدّرات آنه 
اصطلاحیْ فقهی» وأن عرف الشرع في آول الاسلام لم يكنْ كذلك» آویحتمل أنْ لا يكونَ کذلك. 
هذاء أو كما قال. ۱ 

فلا يَخْرحٌ عنه إلا التأدیبات التي ليست عن محوّم شرع . 

وهذاأولاً: خروجٌ في لفظة الحدّ عن العرف فيهاء وما ذکره هذا العصري يُوجِبُ النقل» 
والأصل عدمه. 

وی و ام ات ی ایا ی بای 

بختص المنع فيه بالزيادة على عَشرة ة أسواط؛ إذ ما عدا المحرّماتِ کلها التي لا تجورٌ فیها الزيادة 
OE‏ سور اسار الاي امود O‏ 

وهذا أوردناه على ما قاله المالکی في اطلاقه لحقوق الله تعالی» وقد يُعتَذرٌ عنه بما آشرنا إليه 
من آنه لا بّرج عنه إلا التأدیبات على ما ليس بمُحَرّم» ومع هذا یحتاج إلى إخراجها عن كونها من 


حقوق الله تعالى. 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» (۵/ 1۷ 0). 

(۲) جاء في هامش «أ» و«ش» و«د: اهو القاضي عیاض !. 

(۳) انظر : «إكمال المعلم» (۵/ ۷ 6). 

)٤(‏ جاء فى هامش «أ» واش» وادا: «هو ابن رزین»» وذکر الصنعاني في «العدة (7/ 4۹0) أن المقصود هو ابن تيمية» وأن قوله 


هذا نصره تلمیذه ابن القیم في «زاد المعاد؟. 


وثالثاً على أصل الكلام وما قاله العصريٌ فيما نَل عنه: ما تدم في الحديثِ قبله من قول عبد 
الرحمن: (آخفت الحدود ثمانون)» فطع دای هذا الوهی ویدل على أنَّ مُصطلَّحَهِمِ في الحدود 
إطلاقها على المقدّراتٍ التي يُطَلِقٌ علیها الفقهاءٌ اسم الحدّه فِنْ ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدارٍ 
أربعين» فهو ثمانون. وإِنّما المُنتهّى إليه هي الحدودٌُ المقدّراتٌ. 


وقد ذهب أشهبٌ من المالكية إلى ظاهر هذا الحديثِ كما ذهب إليه صاحب «التقريب» من 
الشافعية. 

والحديث متعزض للمنع من الزيادةٍ على ال ويبقى ما دوتها لا تعرّْصَ” للمنع فیه» وليس 
التخيير فيه ولا في شيء مما یفوص إلى الولاة = تخييرٌ تشه بل لا بد عليهم من الاجتهاد. 

وعن بعض المالكية”": أن مؤدِّبَ الصّبيانِ لا يزيدٌ على ثلاثةء فان زاد افص منه. وهذا تحديدٌ 
ید إقامةٌ الدلیل المتين”" علیه. ولعله یأخذه من أن الثلات اعرَت في مواضع. وهو ول حد 
الکثرة» وفي ذلك ضعف. 

والذي ذكرّه المْصنّف من أن آبا بردة هو هانی بنْ نار مُختلّفٌ فيه» فقد قیل: نّه رجل 
فيرخ الأنصار“. 


مه مه ملو 
رد 2 2 


)١(‏ في «ح» واو»: الا تعارض!. 

(۲) هو آشهب كما نقله عنه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (9/ 4/4 2)؛ وعنه نقل المؤلف. وجاء على هامش «أ» و«ش» و«د»: 
«هو ابن القابسي». 
قلت: لأبي الحسن علي بن القابسي رسالة مطبوعة اسمها: «الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمین» 
وفيها قريبٌ مما ذكره المؤلف هنا. 

(۳( في اح!: «المبين. 

)05 الاختلاف هو في اسمه لا في أنه حليف للانصار. كما قال الصنعاني في «العدة» (5/ 0۰( 


5 
مس نا 


کتاب الأيمان والنذور 


2 


لله صلى الله 
7 م) 2 86 6 م ے سس 6 م > “لي وه سسا اه 4 7 
عليه وسلم: «یا عَبْدّ الرخمن بنَّ سَمْرة! لا تشأل الامارة؛ فانك إن أغطِيتها عَنْ مَسألةء وکلت إليهاء 


الى ص 


ا عدي ص 6 مه ره كمي ص وس ص و حر م يود a‏ 2 مے كم ىوس ص ى ٩‏ هس مه س ه 
ون آغطيتها عَنْ غیر مَسالةء آعنت عَلَيْهَاء وَإِذا حلفت علی یمین فرآپت غَيْرَهَا خَيْرا مِنهاء فکفر عَنْ 


- 


5 7( رو و 22 رو ۶ 
7" الحديث الأول: عَنْ عبد الرَّحَْمّن بن سَمْرَةَ رضى الله عنه قال: قال سول | 
سم -_ و 


یمین وَانْتِ الذي هُوَ حَيْرٌ). 
(خ: 1۲۸ م: ۱16۹( 
الأولى: ظاهره يقتضي كراهية سوال الامارة مطلقاًء والفقهاءٌ تصرّفوا فيه بالقواعد الكلية: 

فمّن كان متعيّناً للولاية وَجَبَ عليه قبولها إِنْ رت عليه وطلبّها إن لم عرّض؛ لاه فرض 
كفاية» لا يتأدّى الا به» فيتعيّنٌ عليه القيام به. 

وكذا إذا لم يتعينْ» وكان آفضل من غيره» واولا المفضول مع وجود الأفضل. 

وان كان غیزه أفضل منه» ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل فهاهنا یکره له أن يّدخل 
في الولایف وآن يَسألّها. 

وحرّمَ بعضهم الطلبَ وكرة للإمام أن یو كوو قال إن ولاه ا 

وقد استّخطىء فيما قال. 

ومن الفقهاء مَن أطلقٌ القول بکراهية القضاء؛ لأحاديث وردّت فيه" . 


(۱) انظر: «الحاوي» للماوردي /١7(‏ ۰)۱۰ وابحر المذهب» للروياني (4۱/۱۱). 

0 كحديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ جل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين» رواه أبو داود (۳۵۷۲) والترمذي 
(۱۳۲۵) وقال: حسن غریب. وابن ماجه (۲۳۰۸). وكحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنت 
واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضی به» ورجل عرف الحق فجار في الحکم فهو في النار؛ ورجل قضی 
للناس على جهل فهو في النار» رواه آبو داود (۰)۳5۷۳ وابن ماجه (۲۳۱۵). 


22 و۶ ی‎ EE 
لإا زلاخکا‎ 
با ۶/۸ مب و‎ 


المسألة الثانية: لمّا كان خطرٌ الولاية عظيماً بسبب آمور في الوالي» وبسبب أمور خارجة عنه 
كان طلبها تكلا ودخولا في عر عظيم» فهو دير بعدم الکن ولا كانت إذا ت من غير مسأل 
لم يكن فیها هذا التکلف كانت جديرة بالعون علی أغيائها وأثقالهاً. 

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى آلطاف الله تعالى بالعبد بالاعانة على (صابة الصواب في فعله 
وقوله تفضّلاً زائداً على مجرّدٍ التکلیف والهداية إلى النّجِدَينَء وهي مسألة أصولية”" كَثْرَ فيها 
الكلامُ في فنّهاء والذي يُحتاحُ إليه في الحديث ما أشرنا إليه ان 

لاا للحدیث تدان بالتکفیر قبل الجنث. وعن یقول بجوازه قد یتعلّقْ بالبداءة بقوله 
عليه السلام: «فکفز عن مينك وائت ټ الذي هو خیر». 

وهذا ضعيف؛ لأنْ الوا لا تقتضی الترتیب والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة. 


وليس بجيدٍ طريقة من یقول في مثل هذا: إن الفاء تق تقتضي الترتیب والتعقیب. فيقتضي ذلك أن 
یکون التكفيرٌ مُستعقباً لرؤية الخير في الحِنْثِء فإذا استعقبّه التكفيرٌ تأخرٌ الحِدْتُْ ضرورة. 

وإنّما قلنا: اه ليس بجيّدِ؛ لِمَا بيه من حكم الواوه فلا فرق بين قولنا: (فكمّرْء وائت 
الذي هو خی وبين قولنا: (فافعل هِذَينٍِ)» ولو قال كذلك لم يقتض ترتيباً ولا تقديماً 
فكذلك إذا أتى بالواو. 

وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرّها بعض الفقهاء ء في اشتراط الترتيب في الوضوءء وقال: ان 
الآية تقتضي تقدیع غَسْلٍ الوجه بسبب الفای وإذا وجب تقدیم غَسْلِ الوجه وجب الترتیب في بقي 
الأعضاء اتّفاقاً. 

وهو ضعيف؛ لِمَا بیناه. 

ری سوام تب يدون نز ی وله 
وأمّا مفهومه فقد د بشي بان الوفاء : امح A‏ 


Ld 


وقد تناز" المفسّرون في معنى قولِه تعالى: # و لاجم لوا ةعرص لمکم أن رواک 


)۱( أي: من مسائل أصول الدين. 
(۲( في «ح» (وا: ایشعرا. 


)۳( في «(ح»: «(فقد ينازع؟. 
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[البقرة :4 وحمله بعضهم على ما دل عليه الحدیث ویک ون معنی عطس 2 #؛ أي : 57 


و#أنت بو بتقدیر: من أن تبووا. 


۳ الحديث الثاني : عَنْ آبي مُوسَى رضي اذ 
«ني وَالله إِنْ شاء الله لا خف عَلَى وین مرها 
۱ (خ: م ۹:۹ 
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1 سس یه ۵ e‏ ِ 
ی ا 


f 
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في هذا الحديث تقديم مايقتضي لگ ي الل على الكفارة إن كان ممن قله عليه ات 
«وتحللتها تحللتها» التكفيرٌ عنها 

تسیل أذ يكو ماه ميقتضي اون سل تیش ار اد 
عليه اليمین من موافقة مقتضا ساهاه فیکونٌ العا الاتياتَ بخلاف مقتضاها. 

فإن قلت: فيكفي عن هذا قولّه: «أتيثُ الذي هو خی فان بإتيانه یاه تحصل مخالفة الیمین» 
والتّحلّلُ منهاء فلا يفيدٌ قولّه عليه السلام حینذ: «وتحلْلتْ» فائدةً زائدةً على ما في قوله: (آتیت 
الذي هو خیر». 

قلتٌ: فيه فائدةٌ التصریح والتنصيص على کون ما فعلّه محللا والاتیان به بلفظة تناسبٌ الجوارٌ 
والحل ضرعا فاذا صرح بذلك كان بل مما إذا آتی به على سبیل الاستلزام". 

Eee‏ الحديثِ الحكم المذكور”" باليمين باش تعالی 
> ۳۳۲ 


3 


CT 
وهذا الحنيث لهس مذکوژ في غير هذا الموضم وهو أن الى صلی الله عليه وسلم حاف‎ 


آن لا شيا ٠‏ ثم ا (۳( 


(۱) في اش»: «الالتزام». 
)۲( في «أ» و«اش» وهد»: اللحكم المذکور!. 


(۳( رواه البخاري )٩۲ 4٩(‏ من حديث آبي موسی رضي الله عنه. 


5 6 الحديث الثالث: عَنْ عُمَر ن الطاب رضي الله َنْهُ عَنْهُ قال: قال رشول الله صلى الله عليه 


وسلم: «إِن الله ناک أَنْ تَحْلِفُوا بأبَائْكُم). 


(خ: ۱ م: 5 )١/‏ 


وَلِمَسْلِم: «فَمَنْ كَانَ خالفا؛ فَلْيَحْلِفْ بای أو لِيَضْعْتْ)». 


(م: 75 وکذا: خ: ۷° (oVoV‏ 


مج 


وفی وایة: قال ء مر قرالا ما حلفث بها من سَمِمْتُ رشول الله صلی الله عليه وسلّم يَنْهى عَنْهَ 


(خ: 1۲۷۱ م: ۱/۱1( 
قال رضي الله عنه: آثرا؛ يَعْنِي : حاکیاً عَنْ عَيْري أنه حلّف بها. 
الحديث دليل على المنع من الحلفي بغير الله تعالی» واليمينٌ منعقدةٌ عند الفقهاء باسم الذاتٍ. 
وبالصفات العلیّ وأما لی بغیر ذلك فهو ةا ۰ 
واختلفوا في هذا المنع هل هو على التحريم» أو على الكراهة؟”" 
والخلافٌ”" موجودٌ عند المالكية» فالأقسام ثلاثة: 
الأول: ما يبا الیمین به» وهو ما ذكرنا من اسم الذاتٍ والصفات. 
والثاني: ماب" یرم لیمینْ به بالاتفاق كالأنصاب والأزلام» واللات والعُرّى» فن قصا 
تعظيكيدا فه و كفل کذا قال بعض الال معلْقاً للقول فة حیث یقول : فان قَصَدَ تعظيمّها 
فکفن والا فحرامٌ". 
والقه بالشيء تعظیم له» وساي جديا يبدل اطلاقه على الکفر لقن غا ببعض 


(۱) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (5/ ٠ ١‏ 5). 

(۲) والمشهور عند الشافعية أن المنع للتنزیه. 

(۳) أي خلاف التحریم والکراهة. 

)٤(‏ فى هامش «» واد»: «هو ابن الحاجب». 

)00 15 «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ۲ ۲۳). 

(1) وهو الحديث السابع من أحاديث كتاب الایمان والنذور برقم (۰)۳9۸(ص: ۷۰۵). 
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ذلك آو تا تمه ویمکن إجراؤه على ظاهره؛ لدلالة اليمين بالشيءِ على پیت له. 


و 6 ره 001 


19 فا ی ای 
ما صورته صورة الممنوع شرعا. 


د اد ملد 


0٥‏ _ الحديث الرابع: عَنْ ابي هرَرة فسي اطع من صلی اه وس ال 
«قال شلیمان بن داود عل ۳۹ لأَطُودَنَّ الیل عَلَى سَبْعِيتَ ا ار تلد كر ا ماه مِنْهُنَّ غلاماً 


ەو يال 


بل في سَبِيلٍ الله . فقيل له: قل: | ان شاء الله نف تات بون تلم ی | الا اه انیا 
نضف انسان» قَالَ: ال سول او صلی الله عليه وسلّم: «لَوْكَالَ:! ان شاء الله لَمْيَحْنَتْء وَكَانَ 


و 
در کا لحاجته). 


(خ: تس اي 


يَعْنِى: قال له المَلّكَ لمَكَكَ 


فيه دلیل على TIE‏ لقوله عليه السّلام: «لم يَحْنَثْ). 
وفه نظر. 

وهذا ینقسم إلى ثلاثة آوجه: 

أحدها : أن ترذ المشيئة إلى الفعل المَحلوف عليه کقوله مثلاً: لدل الدار إن شاء ال وراد 
رد المشيئة إلى الدخول”"؛ أي: إن شاء الله دخولّهاء فهذا هو الذي ينفعه الاستثناءٌ بالمشيئة» ولا 


يَحْنَتْ إن لم یفعل. 
الثاني : أن یرد الاستثناء بالمشيئة إلى نه نفس الیمین » فلا ینفعه الرجوع؛ لوقوع الیمین» و 
مشيعة الله . 


م سي 4 


)١(‏ و في «و» : هوما» بدل «أو ما». 
(۲( قوله: «وفيه نظر» لیس في «ح» ولاو). 
(۳) في «و»: «وأراد تعليق المشيئة بالدخول». 


و 
€3 فى «أ) ولاش» وادا: لوتيقن). 


والثالث: أن يذكرٌ على سبيل الأدب في تفویض الأمر إلى مشيئة الله وامتثالاً لقوله تعالى: 
* ولا نون سیون قاعل دل عدا )إل ناء اه 4 [الكهف: ١+‏ ١۲]ء‏ لا على قصد معنى التعلیق 
وهذا لا يرفع حکم اليمين. 

ولا تعلق للحدیث بتعليق الطلاق بالمشيئة» والفقهاءٌ مختلفون فيه. 

ومالك رحمه الله يفرّقُ بين الطلاق واليمين بالل تعالى» ويُوقِمُ الطلاق وان علق بالمشيئةء بخلافٍ 
اليمين بالله تعالى؛ لاد للطلاقٌ حکماً قد شاءه الله تعالی. وهو مُشْكِلٌ جدًا تركنا التعرّضٌ لتقريره؛ لعدم 
تعلق بالحديث. 

وقد يؤخدُ من الحديث: أنَّ الكناية في اليمین مع انيه كالصريح في حكم الیمین من حيتٌ ان 
لفظ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم الذي حكاه عن سليمانَ عليه السلام» وهو قوله: (لأطوقَنَ) ليس 
فيه التصريحٌ باسم الله تعالی؛ لکثه مقدّرٌ لأجل اللام التي دخلّت على قوله: (لأَطْوفَنً)» فان كان قد 
قيل بذلك. وأنَّ اليمينَ تلم بمثل هذا؛ فالحدیث حجَّةٌ لمّن قاله» وان لم یکن» فيحتاجٌ إلى تأویله 
وتقدیر التلفظ باسم الله تعالی صريحاً في المحکی وان كان ساقطاً في الحکایق وهذا لیس بممتنم 
في الحکاية فان مَن قال: (والله لأطوفَن) فقد قال: (لاطوقنٌ» فإ اللافظ بالمرگب لافظ بالمفرد. 

وقوله: «وکان دَرَكَاً لحاجته» یراد به أنه كان يحصل ما آراد. 

وقد يؤخدٌ من الحديثِ جوارٌ الإخبارٍ عن وقوع الشيء المُستقبَلٍ بناء على الظرّ» فان هذا 
الاخباز - آعني: قول سلبان عه السلام: تلد کل ارا غلامً- لاجر آن يكرد عن ري 
وإلالوَجَبَ وقوع مُحْبَرِه. 

وأجاز الفقهاء الاق السب على الط في الماضی وقالوا: یجوژٌ آن ادل 
فیط ای( 

وذکر بعضهم أضعف من هذاء وأجارٌ الحلف في صورة بناء على قرينة ضعيفة". 
)١(‏ جاء فى هامش «ش» و«د»: «الغزالي». 
)۲( ما للغزالي (۷/ ١9‏ 5). 
(۳( انظر: «الشرح الکیر للرافعي (۱۲/ ۸۹؟). 


كتاب الأيمان والنذور 


وأمّا بعش المالكية”" فإنّه دل لفظّه على احتمال في هذا الجواز وتردو أو" على نقل 
خلافٍ_أعني: اليمينَ على الظر ؛ لاله قال: (والظاهرٌ أن الط کذلك)7» وهو مُحتمل لمَا 
ذكرناه من الوجهين. 

وقد یوخ من الحدیث أنَّ الاستثناء إذا صل باليمين في اللفظ أنه ثبت حکمه وان لم ينو من 
أول اللفظء وذلك أنَّ المَلَكَ قال له: (قل: إِنْ شاء الله تعالى) عند فراغه من اليمين» فلو لم يَْبْتْ 
حكمّه ما أفادَ قوله. 

ويمكنٌ أن يُجعلٌ ذلك تأذبه لا لرفع اليمينِ*) فلا يكون فيه حجة. 

وأقوى من ذلك في الدلالة قولّه عليه السلام: الو قال: إن شاء الل لم يَحْنَتْ) مح احتماله 


٣٣۹‏ الحدیث الخامس: عَنْ مَل الله تدای رضی الله ك ETE‏ قال رَسَو 
صلَّى الله عليه وسلّم: «مَنْ خلف عَلَى یمین صب EE‏ 
لقي الله وهو عَلَيْهِ غَضْبَانٌ», وتَرَلّتْ: الِب برع بمهداله وَأَيْمنوم کم یلا [آل عمران: [VV‏ 
إلى آخر الآية. 
2 و ل اا 

يمين الصبر: هي اضر هتفه على الجزم لین ال الحبُس. فکانه یس تسه 
على هذا الأمر العظيم؛ وهي الیمینْ الكاذبة. 

ویقال لمثل هذه اليمين: العَمُوسٌ أيضاً. 

وفي الحديثِ وعيدٌ شدي لفاعل ذلك وذلك ما فیها من أكل الما بالباطل ظلما ظلما وعدوان 
والاستخفاف بحرمة الیمین باه تعالی. 


(۱) جاء فى هامش «» واش» وادا: «هو ابن الحاجب». 
(۲) «أو» ليست في «ح» واوا. 
(۳) انظر: «جامع الامهات» لابن الحاجب (ص: ۲۳۳). 


)٤(‏ فى اش!: احکم اليمين؟. 


EES ١‏ رم ركو أ 
0 الع نڪ 
۷ ۹۵ ۱ اه و 2 وس ۳ 


وهذا الحديث یقتضی تفسیر هذه الآية بهذا المعنی» وفی ذلك اختلاف بين المفسّرين» ويتر جح 
و 
قول مَن ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث. 


وبیان سبب النزولٍ طريقٌ قوي في فهم معاني الکتاب العزیز» وهو أمرٌ یحضل للصحابة بقرائنَ 


حتف بالقضایا). 
۷ الحديث السادس: عن الأشْعَثِ بْنِ فیس قال: كَانَ يي وَبَيْنَ ۳ خو في بش 


ص و ۱ ۱ 4 ص 

تفت ری رول الله صلی الله عليه وسلّمء َل ولا صلی الله عليه وسم «سَاهِدَاكَ أ أ 
یه قلث: دا یخلت ولا یبال َال ر سول الله صلی الله عليه وسلّم: من حل على تومن سر | 
فطع بها مال امْرىء ملم ٠‏ هو فیها فاجن لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان». 
(خ: ۸۰ CITA‏ 

هذا الحدیث فيه دلالة على الوعيدٍ المذكور كالأول. 

وفيه شيءٌ آخر يتعلّقُ بمسألة اختلف فيها الفقهاء وهو ما إذا اذَّعى على غَرِيوه شیتا؛ فأنكره 
وأحلَمَه» ثم أراد إقامة این عليه بعد الاحلاف. فله ذلك عند الشافعية. 

وعند المالكية ليس له ذلك إلا أن ياتي بعذر في ترك إقامةٍ البينة يتوجة له. وربما يتمسّكون 
ا (اشاهداك ان وفي حدیت آخر: «ليس لك الا ذللک»(۲ ووجه 
الدلیل منه أن (أو) تق تقتضي أحد الشيئين؛ فلو أجزنا إقامة البينة بعد التحليفي لكان له الأمرانٍ معا؛ 
الاج ااه نی ان ا 
حصر ال في هذین الجنسین - أعني : البينة واليميب لت هذا قلي الفع بالنسبة إلى المناظرة. 
وفهم مقاصد الکلام نافع بالنسبة إلى النظر. 

وللاصولیین فى أصل هذا الکلام بحت ولم ينبّه على هذا حقٌ التنبيه ‏ أعني: اعتبار مقاصد 
)01 قال ابن عطية في «المحرر الوجیز» (46۹/۱): وهي آية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد الحقوق وختر - أي نقض - 


الموائیق» وكل أحد يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. 


62 رواه مسلم (۱۳۹)» من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 


كتاب الأيمان والنذور 


الكلام ‏ وبَسَطَ لقول فيه إلا أحدٌ مشایخ") بعض مشايخنا من أهل المغرب وقد ذکزه قبله بعض 
المتوسّطين من الأصوليّين المالكيّين في كتابه في الأصول. 

وهو عندي قاعدةٌ صحيحةٌ نافعةٌ للناظر في نفسهء غيرٌ أن المناظر الجدّليّ قد ينازعٌ في 
المفهوم» ويعسر تقريره عليه”". 

وقد استدل"" الحنفية بقوله عليه السلام: «شاهداك» أو یمینه» على ترك العمل بالشاهد 
وال 


جد لد لد 


۸ الحديث السابع: عن ابت بن الَا اق وه يه أن بیع رشو 
صل ال عليه وسكت ال ُو ل صل ال له رل : «مَنْ خلف ۳ عل علی مین | 


0 


و 4۵ ی 


بول غَيْرِ الإشلآم گاذبا مُتَعَمّد مُتَعَمّداء فَهُوَ ما قال. وَمَنْ َل نَفْسَهُ بشیی غذب بو یوم القیامق ولي 
على رل له فيمًا لا يَمْلِك». 

(خ: ۰ ۰ واللفظ له) 

وفي روّاية: «وَلَعْنُ المُؤْمِن گفتله». 

(خ: 6 هلاه م: ۲۱۷/۱۱۰ 

وفي رواية: «من اذى دغوّی گاذبة لیتکثربهاه لم يز رده الله إلا قلة». 

(م: ۰ نحوه) 


المسألة الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القَسَمُ به» وادخال بعض حروف القَسَم عليه کقوله: 


هقی هام «ش»: «ابن الحاجب الأندلسي». وفي هامش «أ» واد»: «هو ابن الحصّار الاندلسي». ولعله هو المراد وابن 
الحاجب توفي سنة ( 6 ه)» وابن الحصار توفي سنة (1۱۰ه) تقريباً. 

(۲) وقد تقدم للمؤلف في هذا الکتاب التنبیه مرارا على أهمية هذه القاعدة. 

(۳( في جميع النسخ عدا «د»: «وقد يستدل»» والمثبت من «د»؛ لأن الحنفية قد استدلوا فعلاً بهذا الحديث على ترك العمل بالشاهد 
واليمين» ونقله المولف هنا عن القاضي عياض في «الإكمال» وعبارة القاضي: «قوله: شاهداك أو يمينه: مما يحتج به الحنفي 
في ترك العمل بالشاهد واليمين". 

.)6 ۲ /۱( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٤( 


وا والرحمنء وقد يُطلَقّ على التعليق بالشيء: يمينٌ كما يقول الفقهاءٌ: إذا حَلَففَ بالطلاق على 
كذاء ومراذهم تعليقٌ الطلاق به. وهذا مجارٌء وكأنّ سببّه مشابهة هذا التعلیق باليمين في اقتضاء 
الحَث" أو المنم. 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله عليه السلام: «مّن حلف على یمین بملَّةٍ غير الاسلام» يَحتمِل أن يراد 
به المعنى الأولٌء ويَحتَمِلٌ أن يراد به المعنى الثاني. 


والاقرث آن المراد الثانی؛ لاجل قوله: «كاذباً متعمّدا»» والکذث ناف القضيّة الإخبارية التي 
یقع مقتضاها تارة» وتارة لا يقع» وأمًا قولنا: (والله) وما آشبهه فليس الإخبارٌ بها عن آمر خارجي. 
وهی للإنشاء؛ أعنى: إنشاءً الق 

۲ 3 و . 

فتکون صورة هذا اليمين على و جهین: 

آحدهما: أن یتعلّق بالمستقبل کقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فهو يهودي» أو نصراني 

سس آذ بلق بالماضي مثل أن يقول: کنث فلت کذا فهوبهودي» آ نصراي 

فأمًا الأول وهو ما تعلق تعلق بالمستقبل فلا تعلق به الكفارة عند المالكية والشافعية. 

وأمّا عند الحنفية ففيها الكفارة. 

وقد یتعلق الأوّلون بهذا الحديثء فإنَّه لم يَذْكْرْ کفارت وجَعَلَ المرتّب على ذلك قوله: «فهو 
كما قال». 


ما إن تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه: 


ا 

وقيل: یکفر؛ لاله تنجيرٌ معنىٌ» فصار كما إذا قال: هو يهودئ. 

قال بعضهم: والصحيحٌ لَه لا يكفرٌ فيهما إن كان یعلم لَه يمينٌ» وان كان عندّه هِک بالتلف؛ 
يُكمّرٌ فيهما؛ لاه رَضِيَ بالکفر حيث أقدمَ على الفعل"*. 
)١(‏ في «د»: «الحنث». ومثال الحث: إن لم تدخل الدارٌ فلله علي كذا. ومثال المنع: إن دخلتِ الدارٌ فلله على كذا. وسيأتي 


للمؤلف ذكر ذلك في أول باب النذر. 
(۲) انظر: «الهداية» للمرغينانى (۲/ ٤‏ ۰6۷ و«الشرح الكبير) للرافعي (۱۲/ 1 وانظر: «إكمال المعلم» (۱/ ۳۸۹). 


كتاب الأيمان والنُذور 


المسألة الثانية: قوله عليه السلام: «ومّن قتلّ نفسه بشیء عُذَّبَ به يوم القيامة؛ هذا من باب 
مجانسة العقوبات الأخرويّة للجناياتٍ الدنيويّة. 

ويؤخذ”" منه: أن جنايةً الإنسانٍ على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأنَّ نفسه ليست ملكا 
له ونما هي ملكٌ لله تعالى» فلا یتصرّف فيها إلا بما أَذْنَ. 

قال القاضي عیاش رحمه الله: وفيه دلیل لمالكِ ومن قال بقولِه على أن القصاص من القاتل 
بما قتل به مُحدّداً كان أو غيرٌ محدّی خلافاً لأبي حنيفة اقتداءً بعقاب الله عز وجل لقاتل نفیه في 
الآخرة ثم ذكرٌ حديث اليهودي» وحديث العرنیین". 

وهذا الذي أخدّه من هذا الحديثِ في هذه المسألة ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ أحكاء الله تعالى لا 
قاس بأَفعاله» ولیس كنا لعل ال خرة بمشروع لنا في الدنیا کالتحریق بالنار» والساع الحیّاب 
والعقارب» وسَقّي الحميم المقطّع ااا ` ۱ 

وبالجملة فما نا طريقٌ إلى إثباتِ الأحكام إلا نصوص تدل عليهاء أو قياس على المنصوصي 
e‏ ذلك أن يكور الاصلْ العقیس علیه كما قلعا کان فعلاً له تعالی فلاه 
وهذا ظاهرٌ جدّاء وليس ما نعتقدّه فعلاً لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لناء فان لله أن یفعل ما يشاءٌ 
بعباده» ولا حکم علیه ولیس لنا آن نفعل وال نا فیه بواسط و بغیر واسطة. 

المسألة الثالثة: التصرّفاتٌ الواقعة قبل المك للشيء على و جهین: 

أحدهما: تصرّفات التنجیز كما لو أعتقٌّ عبد غيره أو باعه» أو ندر نذرا متعلقاً به» وهذه 
تصرٌّفاتٌ لاغية اتاق إلا ما کي عن بعضهم في العتق خاصّة: أنه إذا كان موسراًيَعْتَنُ علیه» وقیل: 
إن رجح عنه. 

الثاني : التصر فات المتعلقة بالك كتعليق الطلاق بالنكاح مثلاء فهذا مختلّف فيه فالشافعي 
يُلْغِيه كالأول» ومالك وأبو حنيفة يُعتبرانه. | 

وقد یُستّدل للشافعی بهذا الحدیت وما یقاربه۳. 
(۱) في «ح»: «فيؤخذا. 


(۲) انظر: «إكمال المعلم» (۱/ ۳۸۸-۳۸۷). 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۸/ ۵ ۵۷). 


EES‏ ر أل چا من 
ل زالأخكا 
a‏ ۸ هسك ۳ 


ومخالفوه یحملونه على التنجيزء أو يقولون بموجب الحديث. فان التنفيد إنّما يقعٌ بعد الملك 
فالطلاق مثلاً لم يقع قبل المِلْكِء فمن هاهنا يجيءٌ القول بالمُؤْجَب. 

وهاهنا نظرٌ دقيقٌ في الفرق بِينَ الطلاق- آعني: تعليقه بالملك -وبینَ النذر في ذلك. فتأمّله”". 

واستبعدٌ قومٌ تأویل الحدیثِ وما يقاريّه بالتنجيز من حيث حيث له أمرٌ ظاهرٌ جَلی لا تقوم به فائدة 
خسن حمل اللفظ عليها. 

وليست جهة هذا الاستبعاد بقويّة» فان الأحكام کلها في الابتداء كانت منتفية» وفي إثباتها فائدة 
متجدّدة وإِنّما حصل الشيوعٌ والشهرةٌ لبعضها فيما بعد ذلك» وذلك لا ينفي حصول الفائدة عند 
تأسيس الأحكام. 

المسألة الرابعة: قولّه عليه السلام: «ولعنْ المؤمن کقتله» فيه سال وهو أن یقال: ما أن یکون 
كقتله في أحكام الدنياء أو في أحكام الآخرةٍء لا يمكنٌ أن يكونّ المرادٌ أحكام الدنيا؛ لأن قتلّه يوجبُ 
ا ري 

وأمّا حکام الآخرة فا أن يراد بها التساوي في الائم» أو في العقاب» وكلاهما مُشكلٌ؛ لأنَ 
الاثم يتفاوت بتفاوتٍ مفسدة الفعل» وليس إذهابٌ الروح في تشن که ای باس 
وكذلك العقات يتفاوت بحسّب تفاوتٍ الجرائم» قال الله تعالى: # فمن يعمل مِتْقَالَ دَرَوَ خر 
ره (0) ومن یَعمَل مال درَوشَرا یره 6 [الزلزلة: ۲۸۷ وذلك دلیل على التفاوتٍ في العقاب 
والئواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسی فان الخیرات مصالحٌ» والمفاسد شروژ. 

وقال القاضي عیاض رحمه الله: قال الامام -يعني: الماري -: الظاهر من الحديث تشبیهه في 
الإئم» وهو تشبيه واقع؛ لأن اللعنة قطع عن الرحمة والموت قطعٌ عن التصرّف. 

قال القاضي: وقيل: لَعْنََه تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين» ومنعهم منافعه وتكثير 
عددهم به كما لو قتله. 

وقیل: لته تقتضي قطع منافعه الأخروية ية عنه» وبُعدّه منها بإجابة له فهو كمّن فل في الدنياء 
وقطعت عنه منافعه فیها. 


(۱) كأنه ‏ والله أعلم ‏ أن الطلاق لیس من العقود فانه حل عقدة النکاح» بخلاف النذر فإنه من العقود وبأن الطلاق أبغض الحلال 
إلى الله بخلاف النذر فانه يتقرب به إلى الله. قاله الصنعاني في «العدة» (۷/ 71 ۶). 


كتاب الأأیمان والنذور 


وقيل: معناه استواؤهما في التحريه”". 

وأقول: هذا يحتاح إلى تلخيص ونظر. 

ما ما حكاه عن الإمام من أن الظاهرٌ من الحديثٍ تشبیهه في الائم» وكذلك ما حكاه من أن 
معناه استواؤهما في التحريم فهذا يَحتمِل أمرين: 

أحدهما: أن يقع التشبية والاستواءً في أصل التحريم والإثم. 

والثاني: أن يقع في مقدار الإثم. 

فأما الاول فلا ينبغي أن يُحمَلَ عليه؛ لأنَّ کل معصية فلت أو عَظُّمَثْ فهي مشابهة أو مستويةٌ”" 
مع القتل في أصل التحریم» فلا يبقى في الحديث كبيرٌ فائدةه مع أن المفهوع منه تعظيمٌ أمر اللعنة 
بتشبیهها" بالقتل. 

وأمّا الثاني فقد بینا ما فيه من الاشکال» وهو التفاوثٌ في المفسدة بين إزهاق الروح واتلافهاه 
وبين الأذى باللعنة. ۱ 

وأمًّا ما حکاه عن الإمام من قولِه: إن اللعنة قطمٌ عن الرحمة وال وت قطمٌ عن التصرّف 
فالكلام عليه من وجهين: 

الأول: أن نقول: اللعنة قد تُطلَّقٌ على نفس الابعاد الذي هو فعل الله تعالی» وهذا الذي يقعٌ 

والثاني: أن بطل اللعنة على فعل اللاعن» وهو طلبّه لذلك الابعاد بقوله: (لعَنّه اله) مكلا أو 
بوصفه للشخص بذلك الإبعادٍ بقوله: (فلان ملعون» وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم 
صل به الإجابةٌ» فيكو حبذ تسیب إلى قطع التصوّف ويكون نظيره التسبب إلى القتلء غير هما 
يفترقانٍ في أنَّ التسبّت إلى القتل بمباشرة الحَرٌ وغيره من مقدَّماتٍ القتل مُفضٍ إلى القتل بط رد 
العاد فلو كان مباشرةٌ ال مُفضِياً إلى الابعاد الذي هو اللعنْ دائماً لاستوى اللعنْ مع مباشرة 
مقدّمات القتل» أو زاد عليه. 


.)۳۹۱ /۱( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 
في لاح" و«و): اومستویة» بدل: «أو مستویة».‎ (۳) 


۳۱( فى ٩«‏ واش ا واد»: اتشبیهاا. 


لا ید ار رم( و ی 
تلع زلاخکا 
با 2 2 اه 


وبهذا یت" لك الإيرادُ على ما حکاءٌ القاضی من أن لعنتّه له تقتضي قصله إخراجّه عن 
جماعة المسلمین كما لو قتلّه فإنَّ قصدّه (خراجه لا يستلزمٌ إخراجه كما يستلزمٌ مقدّماتٍ القتل. 

وكذلك أيضاً ما حکاه من نله تقتضي قطع منافعه الأخرويّة عنه بإجابة دعوّه نما 
یحصل ذلك بإجابة الدعوة وقد لاتُجَابُ في كثير من الأوقاتِ» فلا يحصّل انقطاعه عن منافعه 
كما يحصّل بقتله» ولايستوي القصدٌ إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدَّماتٍ القتل المفضية 
إليه في مطّرد العادة. ۰ 

ویحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره؛ أو بعضه أن لا يکود تشبيهاً في حكم دنيويٌ ولا 
أخرويٌ» بل یکون تشبيهاً لأمر وجوديّ بأمر وجوديّ كالقطع. والقطمٌ مثلاً في بعض ما حكاه؛ أي: 
قطعه عن الرحمة» أو عن المسلمين بقطع حياته. 

وفيه بعد ذلك نظر. 


مر 


مفسدة 


e 3 


والذي يُمكِنٌ أن يُقرّرَ به ظاهرٌ الحديث في استوائهما في الإثم آنا نقول: لا تلم أ 
للْعنة مجرَّدُ آذا بل فيها مع ذلك تعریضه لاجابة الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يُسأَلٌ له فيها شيئاً إلا 
أعطاه كما دل عليه الحدیث من قوله صلَّى ال عليه وسلَّم: «لا تدعُوا على آنیکم» ولا تدعُوا على 
آموالکم. ولا تَدعوا على أولادكم لا توافقوا ساعةً» الحدیت. 

وإذا عرص باللعنة لذلك ووقعت”" الإجابة وابعاه من رحمة الله تعالى = كان ذلك أعظمٌ من 
قتله؛ لأن القتل تفويثٌ الحياة الفانية قطعاًء والإبعادُ من رحمة الله تعالى أعظمٌ ضرراً بما لا يُحصّىء 
وقد یکون أعظمٌ الضَّررينِ على سبیل الاحتمال مساوياً أو مُقارناً لأخمّهما على سبيل التحقیق» 
ومقاديرٌ المفاسد والمصالح وأعدادهما آمز لا سبيل للبشر إلى الاطلاع*) على حقائقه. 


عد ¥ 2 


)۱( في «) واد): ليبِين؟. 

00( رواه مسلم (۰)۳۰۰۹ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) في جميع النسخ عدا لاح»: «اوقعت الإجابة» بواو واحدة» والمثبت من (ح». 
(:) فى «أ) ولاش» واادا: «للاطلاع» بدل «إلى الاطلاع». 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النذر 


!4 لت‎ STOTT FFT HETE 
كنت نَدَرْتُ فِي الجَامِلِيةٍ أَنْ آغتکف لَيْلَةُوَفِي رواية: ۳ ا ل: «قَأَوة‎ 
بتَذْرك).‎ 


) 5 ES (خ:‎ 


فيه دليلٌ على الوفاء بالنذر المطلق» والنو* قسام: 

آحدها: ما عُلّنَ على وجود نعمة» أو دفع نقمق فَوّجِدٌ ذلك. فيلزمٌ الوفاء به. 

والثاني: ما على على شيءٍ لقصد المنع أو الحث كقوله: (ِنْ دخلتٍ الدار فللّه علىّ كذا)» وقد 
اختلفوا فيه» وللشافعيّ قول أله مخيّرٌ بينَ الوفاء بما نذرء وبينَ كفارة يمين» وهذا الذي يُسمّى نذر 
اللا وال 

والثالث: ما یدز من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله: (لله علي کذا) فالمشهورٌ وجوبٌ 
الوفاء بذلك» وهذا الذي أردناه بقولنا: النذرٌ المطلق. 

وأا مالم در مَخْرجَه کقوله: (لوعليٌ نذرٌ) فهذا هو الذي یقول مالك فيه: إِنَّه يزم فيه 
كفارة يمين. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الاعتكاف قربة تَلْمُ بالنذر. 

وقد تصرف فقهاءٌ الشافعية فيما یرم بالنذر من العباداتِ» وليس کل ما هو عبادةٌ ماب عليه 
لازماً بالنذر عندهم فتکون فائدةٌ هذا الحديثِ من هذا الوجه أنَّ الاعتکاف من القِسْم الذي یل 
بالنذر. 

E‏ أن الصوع لا يشترط في الاعتکافی؛ لقوله: (ليلةً)؛ وهذا مذهبُ 


الشافعی رحمة الله . 


)۱( انظر : «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۳/ ۱9۰ 


امي سي سيا مر الوقن رل له (ليلة )على 


اليوم» فان العرب” تعر بالليلة عن الیوم» لاسيّما وقد ورد في بعض الروايات: نوها 


واستدل به على أن نذرٌ الكافر صحيحٌ وهو قول في مذهب الشافعي. 

بای یہ ان لکافر لیس من عل ازامالقربةهویحتاخ علی هذا إن 
تأويل الحديثء ولعلّه أنيقال: الا مَرّه آن يأتيّ بعبادة مُمائلة لما" التزم في الصورة وهو 
اعتکاف يوم فطل عليها وفاءً بالنذر؛ لمشابهتها إياه؛ ولأنَّ المقصود قد حَصَلٌ وهو الإتيان 
بهذه العبادة. 


+ الحديث الثاني: ن بد لبن كرضي لاعن لبي صلَى اله عليه وسلّم أن 


هی عَن التَذْرِ وق ل: َه لأبأتي بكَيْرء و تخر ستَخْرَجٌ وین البَخِيل». 


(خ: 1 ۹ واللفظ له) 


مذهبُ المالكية العمل بظاهر هذا الحديثء وهو أن نذرٌ الطاعة مكروةٌ وإن كان لازماً؛ لا أن 
سياق بعض الأحادر يث يقتضي أحدَ أقسام النذر التي ذكرناهاء وهو ما يُقصَّدٌ به تحصيل غرضء أو 
دفع مكرووء وذلك لقوله: «وإِنّما پستخرج به من البخیل». 

وفي كراهة النذر شکال على القواعد» فان القاعدة تقتضي أنَّ وسیلةً الطاعة طاعةٌ» ووسيلةً 
المعصية معصية ويَحْظُمُ قبح الوسيلةٍ بحسب عظم المفسدی وكذلك تَعْظُمُ فضيلة الوسيلة بحسب 
عظّم المصلحة, ولا كان النذرٌ وسيلة إلى التزام قربة لَزِمَ على هذا أن يكون قرب إلا أنَّ ظاهرٌ 
إطلاق الحديث ذل على خلافه. 


(۱) انظر: (شرح مسلم» (/58-517). 
(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۳۹۱/۱۲). 
۳۱( فی «) واش» واد»: «تماثل ما». 


() فی احا و«و»: «لأن سياق الحدیث». 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب التّذر 


وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من آقسام النذر كما دل عليه سياف الحديث. فذلك 
المعنى الموجودٌ في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلّق» فإنَّ ذلك حرج مَخْرجَ طلب 
العِوّض» وتوقيف العبادة على تحصیل الغرض» وليس هذا المعنى موجوداً في التزام العبادة والنذرٍ 
بها مطلقا. 

وقد یقال: إن البخیل لا يأتي بالطاعة إلا إذا تفت بالوجوب» فيكونٌ النذرٌ هو الذي أوجبّ 
له فعل الطاعة تعلق الوجوب به ولو لم يتعلّقُ به الوجوبٌ رکه البخيل» فیکون النذر المطلقٌ أيضاً 
ما يُستخرجُ به من البخيل» إلا أذ لفظة (البخيل) هاهنا قد تُسْعِرٌ بما يتعلّقُ بالمال» وعلى کل تقدير 
اتبَاعٌ النصوص آولی(. 

وقوله عليه السلام: نما یُستخرخٌ به من البخيل» الأظهرٌ في معناه آن البخیل لا يُعطِي طاعةً إلا 
في عوض ومقابل یحصل له» فیکون النذرٌ هو السب الذي استَخْرجٌ منه تلك الطاعة. 

وقوله عليه السلام: «لا يأتي بخير» یَحتول أن تکون الباءٌ باءَ السببية» كأنّهِ یقال: لا يأتي بسبب 
خير في نفس الناذرٍ وطبعه في طلب القَرّبٍ والطاعة من غير عرّض يحصّلٌ له» وان كان يترَّبُ0" 


عليه خی وهو فعل الطاعة التي نَذّرَهاء لكنّ سبب ذلك الخير حصول غرضه. 


0 


وب al‏ 
ري ۶0۳ 50۳ 


(۱) ذکر العلآمة الشافعي ابن الرفعة - عصري المولف ابن دقیق رحمهما الله في کتابه «كفاية النبيه في شرح التنییه» (۸/ ۲6۸) 
نحواً مما ذکر المؤلف هنا وقال: ویمکن أن یتوسط فیقال: الذي دل عليه ظاهر الخبر كراهة نذر المجازاق وأما نذر التبرر وهو 
الذي لم يعلق على شيء؛ فیظهر أن يقال: إنه القربة؛ تمسكاً بما علل به القاضي الحسین صحته. وهو أن له فيه غرضاً صحيحاً 
وهو أن يثاب على القربة إذا فعلها لو لم تكن منذورة فإذا نذرها صارت متجهة علیه. فإذا فعلها یثاب ثواب المفترض» وثواب 
المفترض يزيد على ثواب المتنفل بسبعين درجة. 


62 فى 1۳ واد): E‏ 


نا ل 3 .° » أ 
ع زا زااخڪا 
۰ ا پل هه ۳ 


۱ ۳- الحدیث الثالث: : عَنْ عُقَبَةَ بن ن عار رضي الله قنه عَنه قال: تذرت آختی أن تمشي 


سو شو 


ای بَيْتِ الله الحرام حَافية َأَمَرَئيِي آن فقي لها رز شول الله صلی الله عليه وسل 5-5-5 
| ققال: مش ول کب». 
0 ۷ هم (14٤‏ 


١ولْتَرْكَثْ)‏ یمک أن أن م[ 7 حالة العجز رقي فانها تَرْكَبٌء وفيما اپار عن ن ذلك 
الركوب تفصيل مذهبيٌ عندهم”' 


| ۳۲۱۲ الحدیث الرابم: بن عَباس رَضی لاق عند برد شاد 


شک ول رل 0 0 شب تال شون الله صل الله 


ی 


ظ عليه وسلّم: «فَاقَضِهِ عَنْهَا). 


فيه دليل على جواز قضاء المّنذور عن المیت. 

وقوله: (في نذر)”" هو نكرة في الاثبات ولم یبن في هذه الرواية ما كان النذرٌ؟ 

وقد انقسمّت العنادة إلى مال ود ولال لا إشكال فی دخول النيابة فیهاء والقضاء عن 
المیتِ. وإنَّما الاشکال فى العبادات البدَنيّةِ کالصوم. 


ع 35 96 


(۱) انظر: «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس (۲/ ۳۷). وانظر: «|کمال المعلم» (۵/ ۳۹۸-۳۹۷). 


(۲) في جميع النسخ عدا «وا: «عن نذرا» والمثبت من «و» وهو الموافق لمتن الحدیث. 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النذر 


۳ تس الخامس: عَنْ كم كعب بن مالك رضي 


دنس عَلَيْكَ نش مَالِكَ: فهو حير لكَ». 


ع یی ۳۷۹۹ 


وقد قسمُوا ذلك بحسب أخعلاقي”© الإنسان» فان كان لاص على الإضا ۳۷ له أن یتصدّق 
بکل ماله وان كان ممّن يَصِيرٌ لم یکره. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الصدقة لها أثرٌ في مَحْو الذنوب ولأجل هذا شّرِعَت الكفارات المالية 
se 5 2 ۰ ۰‏ رم ° 
وفیها مصلحتان کل واحدة منهما تصلح للمحو: 

|احداهما: وان الحاصل بسبيهاء ركه تحص لسرا يي 0 أ الذّنب. 

رالات دعا من یتصدّق علیه» فقد كرون سبباً لمحو الذنب. 

وقد ورد في بعض الروایات: «يکفيك من ذلك الثلث»» واستدل به بعض المالكية على أن 
من ندز التصدق بکل ماله كي منه بالثلث. 

وه و ضعيفٌ؛ لأن اللفظ الذي آتی به كعبٌ بن مالك لیس تنجيرٌ صدقة حتی يقح في محل 
الخلافِ وإلّماهو لفظ عن نية قصدٍ فعل متعلقها؛ ولم يقع بعد فأشارٌ عليه السلام بأنْ لا 
یفعل ذلك ويّمْسِكَ بعص ماه وذلك قبل إيقاع ماعَرّمَ عليه» هذا ظاهرٌ اللف أو هو مُحتول 
له وکمماکان فتضعّف منه الدلالة على مسألة الخلاف» وهر قد الصدقة قةبکل المال نذرا 
و 


3 £ 6 


)١(‏ في «ح» و«و»: «اختلاف». 
)۲( كذا في «ح» و«و». وفي 3" وادا: فتمحي» وهي غير واضحة في اش» 
(۳( رواه أبو داود (۳۳۱۹)) والامام أحمد في «المسندا (۳/ «(to‏ وغیر هما. 


65 الحديث الأول: عَنْ عَا 


قا 


لت قال رَ 


َه رَضِيَ الله نها 
| ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في مر هذا ما لیس منه فهو رَ5). 

NV ۰ (خ:‎ 

وَفي لفظ: «مَنْ ول عَمَلا لیس عَلَيْه آفرنا َو رد 


(م: ۳6۱۸/۱۷۱۸ 


هذا الحدیث أحدٌ الأحاديث الأركانٍ من أركانٍ الشريعة؛ لکثرة ما یدخل تحتّه من الأحكام. 

وقوله: «فهو رد»؛ آی: مردوث اطلق المصدر على اسم المفعول. 

ویستدل به على إبطالٍ جمیع العقودٍ الممنوعة وعدم وجود ثمراتها. 

واستّدل به فى آصول الفقه على أن النهی یقتضی الفساد. 

۱ ان 1 4 ۱ : ۱ ۱ ۱ ۹ ی 
یتعارض أمران» فینتقل من آحدهما إلى ال خر ويكون العمل بالحدیث في أحدهما كافياً» ويقع 


الحکم به في ال خر في محل التّراع» فللخصم أن یمنع دلالته عليه فتنبّه لذلك. 


لط و9 0‰ 
رد يجيت 


ره آبي شفیان 

علی سول الله صلّی الله عليه وسلّم فلت یا ول الل! إن آا فان رجُل شحیخ لا بُغطيني ین 

| امه ما يني وَيَكْفِي بني الا ما َحذت من مَالِهِ عير لوو فَهل عَلَّيّ في لك من جُتاح؟ كَقَالَ 
| سول الله صلّی الله عليه وسلم: «حَذِي ین ماه لوف نا يَكْفِيكِ وَيكْفِي بنیلب». 


o >‏ وه م و 


65" الحديث الثانى: عَنْ عائشة رضی الله عنها قالت: دحَلّت هند بنت عتبة | 


(خ: po‘‏ 15> واللفظ له) 


استدلٌ به بعضهم على القضاء على الغائب. 


۱( وقد دکره البخاری فى «صحیحه» (۲/ ۰۷٩۳‏ و (/ ۲۲۷۵) معلقاً بصيغة الجزم. 


کتاب الأيمان والنذور ‏ باب القضاء 


وفيه ضعف() من حيث اه یَحتمل الفتوی بل قد يُدّعى”" أنَّهِ يتعيّنُ ذلك للفتوى؛ لأن الحکم 
یحتاج إلى إثباتٍ السبب المُسلط على الأخذٍ من مال الغير» ولا يحتاح إلى ذلك في الفتوی. 

وربّما قيل: إن أبا سفيانَ كان حاضراً في البلد» ولا يُقضّى على الغائب الحاضر في البلد مع 
إمكانٍ إحضاره وسماعه للدعوى عليه في المشهور من مذاهب الفقهاءء فان ثبت أنه كان حاضرا 
فهو وجه یبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء. 

اه تبعل نو با ته" إلا أن يوخ بطريق الاستصحاب لحال حضوره. 

نعم فيه دلیل على مسألة الظَّمّر بالحق» وأخذه من غير مراجعة من علیه. 

ولم یدل الحدیث على جواز آخذها من الجنس» أو من غير الجنسء ومن یستدل بالاطلاق في 
مثل هذا یجعله حجة في الجمیم. 

واستدلٌ به على أنه لا يتوقّفُ َخذ الح من مال من عليه على تعذر الإثباتِ عند الحاكم؛ 
وهو وجه للشافعیة*»؛ لأن هنداً كان یمکنها الرفمٌ إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأخذ الحقٌّ 


ص 


وفيه دلیل على أن النفقة غير مقدّرة بمقدار معيّنِء بل بالكفاية؛ لقوله صلی الله عليه وسلّم: «ما 
يكفيك وبنيك». 

وفيه دلیل على تصرف المرأةٍ في نفقة ولدها في الجملة. 

وقد يُستدِلٌ به مَن يرى أنَّ للمرأةٍ ولايةٌ على ولیها من حيتٌ اد صرف المالٍ إلى المَحجور 
علیه, و تبلكه له یحتام إلى ولاية. 

وفيه نظرٌ؛ لوجود الأب» فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجیه المذكور, فقد یقال: إن تعذ 
استیفاء الحقّ من الأب أو غيره معَ تكرّرِ الحاجة دائماً يجعلّه كالمعدوم. 


وفيه نظر آیضا. 


ت 


)١(‏ في «أ» ولاش»: «وهو ضعيف». 

() فى «د» : بل ندّعي». 

(۳( أي کون أبي سفيان حاضراً في البلد. 

(؟) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (۵۲۰/۱۵). 


نام 


وفيه دلیل على جواز ذكر , بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقّت بها مصلحة أو ضرورة. 
وفيه دليلٌ على أن ما يُذكرٌ في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحکم إذا تعلّقَ به أَذَى الغير لا 


و وى 2 
يوجب تعزيرا. 


2 اد | 


ET FRET 7‏ 7 
جَلَبَدَ حَصْم باب حُجْرَيَه فَحَرَح لیم فقال: اما أا سر وَإِنّما يأتيني | حص َمل نکم 
يكوه من تأخيب اود يي لك عن ققیث لبحو غنيم مج 

من الا فَلْيَحْمِلْها أو يَذَرْها». 
(خ: ۰0۷6۸ م: ۱۷۱۳/ ۰۵ واللفظ له) 0 
فيه دلي على إجراء الأحكام”' على الظاهر. وإعلام الناس بان ال ا وسل ف 


ذلك كغيره» وان كان یفترق مع الغير في اطلاعه على ما بطلعه الله ر وجل علیه من الغیوب ابا 
وذلك في أمور مخصوصةء لا في الأحكام العام وعلى هذا يدل قوله عليه السلام: (إنّما أنا نگ از 


وقد قدَّمنا في آول الكتاب”" أن الحصرّ في (إنّما) یکون عامّاء ویکون خاضّاء وهذا من الخاصٌء 
وهو فيما يتعلّقٌ بالحكم بالنسبة إلى الحُجج الظاهرة. 

ويَستَِلٌ بهذا الحديثِ تن يرى أن القضاء اي الظاهر والباطن معا مطلقاء وان حکم 
القاضي لا یی حكماً شرعيًا في الباطن. 

واف اف الشافعی على أن القاضيّ الحنفيّ إذا قضَّى بشفعة الجار للشافعيٌ» آخّها في 
الظاهر» واختلفوا في جل ذلك في الباطن له على وجهين”" ۱ 

والحدیث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذي یتفقون عليه آعني: أصحاب الشافعی - أنَّ 
الحججّ إذا كانت باطلةٌ في نفس الامر بحیث لو اطع علیها القاضي لم , مب 
لا یو وإِنّما وقع التردّدُ في الأمور الاجتهاديّة إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقاة المحكوم له كما 
قلنا في شفعة الجار. 


(۱) في «ش»: «الحکم»؛ وفي هامشها نسخة: «الأحكام». 
(۲( (ص : ۸-۷) عند الحديث الأول منه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نما الأعمال بالنيات». 


(۳) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ۱۰ ۳). 


كتاب الأيمان والنذور ‏ باب القضاء 


۷ ۳ الحديث الرابع: ع ى عَْدِ الرّحْمَنِ بن ابي بر ال: کب أبي. وت له إلى 
ےم مه رف > 


ڪس بد الو بن آي یکرت بک ‏ ا أن لا یا ين وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ اي سَمِعْتٌ سمه 
شو اللو صلی الله عليه و تقولا ١لَايَحْكُمْ‏ أَحَدَ نا ن َو طا 


ی 


وَفي رواية: «لا ية یی عم ین انين وَهُوَ عَضْبَانٌ». 


ابنه | 
و 


لش وارد في المنع ین القضاء ء حالةً الغضب. وذلك لا يحصل للنفس بسبيه من التشويش 
الموجب لاختلال النظرء وعدم استيفائه على الوجه. 

وعذاه الفقهاءٌ بهذا المعنى إلى کل ما یحصل منه ما يشوّش الفکر كالجوع والعطش وهو 
قياس مَظِئَةِ على مه فان كل واحدٍ من الجوع والعطش مشش للفكرء ولو قَضَى مع الغضب 
د صادف الحقّء وقد ورد في بعض الاأحادیث ما يدل على ذلك وكأنَّ الغضبٌ 
ما خص لشْدَّةٍ استيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته. 

وفيه دلیل على أن الكتابة بالحديثِ كالسماع من الشيخ في وجوب العمل. 

وا في الرواية فقد اختلفوا في ذلك» والصوابٌ أن يقال: إِنْ دی الرواية بعبارة مطابقةٍ للواقع 
جاز کقوله: کتب إلىّ فلان بكذا وکذا. ۱ 


۸ الحدیث الخامس: عَنْ بي بَكْرَةرَضِيَ 7 الله 
عاد بر و ؟» اکن فلتا: بلی یا رضو 


6 
۳ 


شرّاك ب اللي و عُقَوقٌ الوالدین). 
گان مُتکناً فحلس. فقال: کوک وک وفع رال کر ها؛ حتى قَلمًا: له سَكَتَّ. ظ 
(خ: ۴9۱۱ ›م: 6۸۷ 


الأولى: قد" يدل الحدیث على انقسام الذنوب إلى صغائرٌ وكبائرء وعلیه أيضاً يدل قوله 
م ا م م رو 7 


تعالی : #إن تنبو اڪ بابر ما تهون عنه 4 [النساء: ۳۱]. 


(۱) لعله يشير إلى ما رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰۵/۱۰) من حدیث أبي سعید الخدري مرفوعاً: «لا يقضي القاضي الا 
وهو شبعان ريّان». قال البيهقي: تفرد به القاسم العمري وهو ضعیف. 


(۲( قوله: «قد» ليس في اح" واوا. 


E €‏ هم م1 چ سي 
تقاط لخ ۸ وکا 
ای ۸ ۸ ر ۳ 


وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر؛ أن من قال: کل ذنب كبيرةٌ فالكبائرٌ والذنوت 
عندّه متواردان على شيء واحدٍء فيصيرٌ كأنّه قيل: ألا نکم بأكبر الذنوب. 

وعن ال ات أن كل ما نهی ال عز وجل عنه فهو کر 

وظاهرٌ القرآنِ والحدیثِ على خلافه ولعله أخدّ الكبيرةً باعتبار الوضع اللغوي» ونظر إلى 
عظَم المخالفة للأمر والتّهي وسمّی کل ذنب کبيرة 

الثانية: يدل على انقسام الکباثر في عظیها إلى کبس وأکبر؛ لقوله عليه السلام: «ألا نکم 
بأكبر الكبائر؟»: وذلك بحسب تفاوتِ مفاسدها. 

ولایلزمٌ من کون هذه أكبرٌ الكبائر استواء رها أيضاً في نفسهاء فان الإشراكٌ بالله أعظمٌ بکیر ٩۱‏ 
مِنْ کل ما عداه من الذنوب المذكورة في الأحاديث التي کر فيها الكبائرٌ. 

الثالثة: اختلف الناس في الكبائر: 

فمنهم مَّن قصد تعريمّها بتعدادهاء وذكروا في ذلك أعداداً من الذنوب» ومّن سلكٌ هذه الطريقة 
فلیجمَم ما ورد من ذلك في الأحاديثء إلا أله لا يَستفيدٌ بذلك الحصی ومن هذا قیل: إن بعص 
السلف قيل له: إِنّها سبمٌ» فقال: هي إلى السبعين أقربٌ منها إلى السّبع”"©. 

ومنهم من سك طريقٌ الحصر بالضوابط» فقيل عن بعضهم: ان کل ذنب قرِنَ به وعیك أو 
له أو حد فهو من الکباشره فتغييرٌ منار الأرض كبيرةٌ؛ لاقتران اللعن به» وكذا قتل المومنین(۳؛ 
لاقتران الوعيدٍ به» والمحاربة والرّناء والسرقة والقَذْفٌ كبائرٌ؛ لاقدرانٍ الحدود بهاء واللعنة 

وسلك بعض المتأخرین طريقاً فقال: إذا آردت معرفة الفرقٌ بين الصغائر والكبائر 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصّت عن أقل مفاسد 
الکباثر فهي من الصغائرء وان ساوت أدنى مفاسي الكبائرء أو أَرْبَتْ عليها فهي من الکبائی 


(۱) في «» و«د» واش»: «کبیرة» بدل «بكثير» والمثبت من «ح» و«او'؛ ولعله الصواب؛ لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة أو 
معرفة امتنع وصله ب (مِنْ). 
۲۱( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۷۰۲) وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


69 في لح»): «المؤمن». 


كتاب الأبمان والنذور باب القضاء 


وعد من الكبائر شنم الربٌ تبارك وتعالی أو الرسولء والاستهانة بالررسلٍء وتکذیب واحدٍ 
منهم» وتضمیخ الكعبة بالعذرق والقاء المصحفي فى القاذوراتء فهذا من أكبر الكبائر» ولم 
و هع ا ل 0 0 
ھر الشرع بأنه كبيرة"'". 

وهذا الذي قاله عندي داخلٌ فيما نص عليه الشرمٌ بالکفر إن جعلنا المراد بالاشرالٍ باه مطلق 
الكفر على ما سننبّة عليه» ولا بد مح هذا من أمرين: 

أحدهما: أن المفسدةً لا تخد مجرّدةً عما يقترن بها من أمر آخرّء فإِلّه قد يقع الغلط في ذلك 
ألا تری أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر السّكرٌ وتشويش العقل؟ فإن أَحَذّنا هذا بمجرّده لزع 
منه أن لا كرون شرت القطرة الواحدة كر لخلائها عن المفسدة المذكورة: لکنها كير فاا 
وان حَلَتْ عن المفسدة المذکورة» الا يقترن بها مفسد؛ التَجَرّي على شرب الکثیر المُوقع في 
المفسدة فبهذا الاقتران تصير كبيرة. 

الثاني: أنّا إذا سَلَكْنا هذا المَسْلكَ فقد تکون مفسدةٌ بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا 
لبعض الکباثر» أو زائداً عليهاء فان من مس افر مح ل یزنی فا آو سلماً معصوماً لكك 
یقتله فهو كبيرةٌ أعظمٌ مفسدة من أكل مال الرباء أو أكل مال اليتيم» وهما منصوصٌ علیهما. 

5 7 7 ۳ 7 ۹ 1 ۶ 5 

وكذلك لو دل على عورةٍ من عوراتٍ المسلمين تفضي إلى فتلهم» وسّبي ذراريهم» واخد 
آموالهم كان ذلك أعظم من فراره من الرّحفيء والفراژ من الزحفي منصوصٌ عليه دون هذه. 

وکذلك ا علی ذلك القول الذي حکیناه من أن الكبيرة ما رنب علیها الل أو الحد. أو 
الرغید ف المفاشد نال الی ما رنب عله کی من دلكت: فما ساوی افلها فهو كر وما 

الرابعة: قوله عليه السلام: «الإشراك بالله» بحتمل أن يراد به مطلق الکفر» ویکونٌ تخصيصّه 
بالذّكر له في الوجودء لا سیّما في بلاد العرب. فذکرَ تنبيهاً على غیره. 

ویحتمل أن يراد به خصوصه الا أنه یرد على هذا الاحتمال أنه قد یظهر أن بعض الکفر أعظه 
و , 1 رب 2 و م م و 
قبحا من الاشراك وهو کفر التعطیل. فبهذا یترجح الاحتمال الاول. 


(۱) انظر: «قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام (۱۹/۱) وإياه عنی المؤلف بقوله: (بعض المتأخرین). 


الخامسة: عقوق الوالدين معدودٌ من أكبر الكبائر فى هذا الحديثء ولا شك في عظم مفسدته؛ 
.1 2 2 - 1 7 2 ۰ و في 
لعظم حق الوالدین إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهماء والمحرّم من العقوق لهما فيه عسر 
ورب الغقوق مختلفة. 


قال شیخنا الامامٌآبو محمّد اب عبد السّلام: ولم أقف في عقوق الوالدین» ولا فیما یختصان به 
من الحقوتي على ضابط أعتذ عليه فان ما يَحْرّمُ في ح الأجانب فهو حرامٌ في حقهماء وما يجب 
للأجانب فهو واجبٌ لهماء ولا يجب على الولد طاعتّهما في کل ما يأمرانٍ به» ولا في کل ما ینهیان 
عنه باتفاق العلماء. 
5 م ءوس ۰ 9 2 ۰ 5 ر 2 59 ۴ ای 
وقد حَرمَ على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما؛ لِمَا یشق عليهما من توقع قتله. أو قطع 
2 ت و 3 2 و ء 
عضو من اعضائه» ولشدة تفجعهما على ذلك» وقد الحق بذلك کل سفر یخافان فيه على نفسه أو 
على عضو من أعضائه» وقد ساوی الوالدان الرقيق فى النفقة» والکسوق والسّكنى. انتهی کلامه. 
۰ رت 1 77 3 5 2 و ۶ ف و 
والفقهاءٌ قد ذکروا صوراً جزئيّة» وتکلموا فیها مشورة لا يحصّل منها ضابط کلی فليس يبعد 
أن يسلك في ذلك ما آشرنا إليه في الکباثر» وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوتٍ بالمصالح التي 
وَجَبّت لأجلهاء والمفاسد في طرف العَدَّم بالمفاسد التي حَرّمَت لأجلها. 
السادسة: اهتمامه عليه السلام بامر شهادة الزو أو قول الور تحتو أن يكون لأنّها أسهل 
وقوعاً على الناس والتهاون بها اك فمفسدئها یس وقوعا آلاتری أن المذکور معها هو الاشر ال 
بالله» ولا يقمٌ فيه مسلدٌ» وعقوق الوالدین والطَبعٌ صارفٌ عنه؟ 
وأمّا قول الزور فان الحوامل عليه كثيرة كالعداوة وغيرهاء فاحتيجٌ إلى الاهتمام بتعظيوهاء 
وليس ذلك لِعظّيها بالنسبة إلى ما ذْكِرَ محَهاء وهو الإشراك قطعاً. 
و 2 1 و 2 ۱ ۱ ع. و ر يي 2 و 2< 
(وقول الزورء وشهادة الزور): ينبغي أن يحمّل قول الزور على شهادة الزور. فإنا لو حملناه 
على الاطلاق لزع أن تكونّ الكِذبة الواحدة مطلقاً كبيرة» ولیس کذلك. وقد نص الفقهاءٌ على أن 
الكِذَّبةَ الواحدةً وما يُقاربها لا سقط العدال ولو كانت كبيرة لأسقطّت. 


00 ۵ 


وقد نص الله تعالی على عظم بعض الکذب فقال: # وَمَن يكت خَویعه ولمم بو بر فد 


ی سام سس وو سر ا اليا ۰ 2 م۰ 4 أ ۰ 
احتما مهتا ولنمامیتا ¢ [النساء: ۱۱۲]) وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده. 


كتاب الأيمان والنذور باب القضاء 


وقد نص في الحديثِ الصحيح على أنَّ الغِيبةَ والنَِّيِمةَ کبیرت والغيبة عندي تختلف بحسّب 
لول والمغتاب بهء فالخِيبةٌ بالقذفٍ كبيرةٌ؛ لإيجابها لحد" ولا تساويها لیب بقبح الخِلْقةِ ملک 
أو قبح بعض الهيثة في اللباس متلا والله أعلم. 
د 2 إد 
۳-۹ الحديث بای ۳1 باس رضی ا عَنهما: أن اي صلی الله عليه و ال 
«لو يُعْطَى النّاس بِدَعْوَاهُمْ لاد عَى نَاسٌ مَاء رجال وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُذّعَى عَلَيْه 


یر 


(خ: peot‏ ۱ واللفظ له) 
الحديثٌ دليلٌ على أله لا یجوژ الحکم إلا بالقانون الشرعيٌ الذي وب وان لب على ال 
صدق لعي 
Es‏ علی الى علیه مطلقا 
وقد اختلف الفقهاءٌ في اشتراط آمر آخرٌ في توج اليمین على المدّعی عليه» وفي مذهب مالك 
وأصحابه تصرّفات بالتخصیصاتِ لهذا العموم خالفهم فیها غیزهم: 
منها اعتبار الخَلْطةٍ بين المُدّعي والمُدّعى عليه في الیمین. 
ومنها أنَّ مَن اذّعى سبباً من أسباب القصاص لم تَحِبْ به اليمينٌ» إلا أن يُقِيمَ على ذلك شاهداً 
ومنها إذا ادَّعى الرجل على امرأةٍ نكاحاً لم يَجِبْ له عليها اليمينُ في ذلك» قال شحنون منهم: 
إلا أن يكونا طارئین. 
ا ىا ع ان رنه که ag‏ 
ومنها دعوى المرأةٍ الطلاق على الروج: 
وکل من خالقَهم في شيءِ من هذا يستدلٌ بعموم هذا الحديث. 


د اد عإد 


)۱( فى «أ) واش» واد: «الجلد» بدل «الحدًَ». 


EE SED SED SERD SEND SERD GERD TERI ERD ERD ERD TIP 501 SE SAY EOF 


2 ا ا ۳ 1 
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او عن مان برض اله عنهما ال ی رَسُولَ الله صلی الله 
عليه وسلّم د ل التْعْمَانُ بإصْبَعيْه ی یه ١:‏ «إنَّ الحَلَال بين وَإِنَّ الحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا 
ُشْتهات. لا یله كَثيرٌ ین ن الثاس» فَمَنِ ای الات اسْتَبراً لدبنه وعرضه وَمَنْ وَقَعَ في 
لباب وَكَعَ في الکرام کالراعي يَرْعَى حول الجمی يوش ك نیرت فيهء ألَاوَِنَ ِكل مَلِكِ جمّی» 
ألا ورد حِمَى الله تعالى تکار مه آلا ون في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ ذا لح صَلَحَ الخد کله ولد | 
فد قَسَدَ الحَسَدُ كَل آلا وهی القَلْبُ». 


(خ: م: : ۱۹ واللفظ له) 
هذا أحد الأحاديث العظام التي عَدّت من آصول الدین» وأدخّت في الا ربعة الا حادیثٍ التي 
جملّت أصلاً في هذا الباب» وهو آصل كبيرٌ في الورع وتركِ المتشابهاتِ في الدين. 

والشّبهاتٌ لها مَكَاراتٌ20©: : منها الاشتباة في الدليل لدال على التحريم أو التحلیل» رتعارض 
الآمارات والحجج. 007 قولّه عليه السلام: ١لا‏ يعلمُهن كثيرٌ من الناس» إشارة إلى هذا المَثَار. 

مع أنه یحتیل أن یُراة: لا يَعْلَمُ عيتها وان عَلِمَ حکم أصلها في التحريم والتحليل» وهذا أيضاً 
من مار الشبهاتِ. 

وقوله عليه السلام: امن نی الشبهاتٍ استبرآلدینه وعرضه» أصلٌ في الورع وقد 
كان في عصر شیوخ" شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألق وصتفوا فيه ا تصانيفت” 
)۱( جمع مثار» وهو محل إثارة الشبهة في المحكوم عليه. «العدة» (۷/ ۶ ۱۰). 
)۲( «شيوخ» ليست في «ح»ء وکذا في «العدة» لابن العطار (۳/ 7 حیث نقل کلام الملف: «وکان في عصر شيو خنا». 


(۳( قال القرافي في «الذخيرة» (۲۶۲۱/۱۳): اختلف الفقهاء في ول العصر لذي آدر کته هل یدخل الزهد والورع في المباح؟ 


و و 2 . ۰ - و و 8 5 ۳ > اوس : ۰ 
فسلمهٌ بعضهم ومنعهٌ آخرون» وصنف بعضهم على بعض واکتروا التشنیع؛ فقال الانباري [کذا وقع في مطبوعة الذخيرة» وفي ۳ 


وكان بعضهم") سلك طريقاً من الورع» فخالقّه بعص أهل عصره( وقال: إن كان هذا الشي؛ 
مباحاء والمباح مااستوى طرفاه فلا ورع فيه؛ لأن الورع ترجیح لجانب الترك والترجيح 
لأحد الجانبین مع التساوي محال» وجمع بين المتناقشین وبنی على ذلك تصنيفا. 


والجواب عن هذا عندي من وجهین: 

أحدهما: أنَّ المباح قد يطل على ما لا حرج في فعله وان لم يتساوّ طرفاه» وهذا أعمٌ من المباح 
المتساوي الطرفين. 

فهذا الذی ردقيه القول وقال: إن آن یکونَ ماج آو لاه فان کان مباحاً فهو مستوي الطرفيق 
يمنعُه إذا حملنا المباح على هذا المعنی» فإن المباخ قد صار منطلقاً على ما هو آعم من المتساوي 
الطرفین» فلا يدل اللفظٌ على التساوي؛ إذ الال على العام لا يدل على الخاصٌ بعينه. 

الثاني: أنه قد یکون متساوي الطرفین باعتبار ذاته» راجحاً باعتبار أمر خارج» ولا یتناقض حينثزٍ 
الحکمان. ۱ 

وعلی الجملة فلا یخلو هذا الموضعٌ من نظرء فان لم یکن فعل هذا المشتبه موجباً لضرر ما في 
الآخرة» والا فیعسر عليه ترجیح ترکه۳» الا أن یقال: إن ترگه مُحصّلٌ شواب. أو زيادة درجاتِ» وهو 
على خلافي مايّفَهُمُ من أفعال الوّرِعِينء فانهم يتركون ذلك تُحرّجاً وتخوفاًء وبه يُشْعِرٌ لفظ الحديث. 

وقوله عليه السلام: (ومن وقع في الشبهات وقح في الحرام) یحتول وجهين: 

أحدهما: أنه إذا عرد نفسّه عدم التحرز معا یشب ذلك استهانة في نفیه يُوقِعُه في الحرام 
مع العلم به. ۱ 


والثاني: آنه إذا تعاطى الشبهاتِ وقح في الحرام في تفس الأمرء فَمّنِمَ من تعاطي الشبهات 
لذلك. 


هامش (د): الأبياري]: لا يدخل الورع فيها؛ لأن الله تعالى سوّی بين طرفيهاء والورع مندوبء والندب مع التسوية متعذث 
وعَمِلَ في ذلك مجلداًء وقال بهاء الدين بن الجميري وغيره: بل تدخل. 

)١(‏ في هامش «دا: اهو جد الشبخ الشارح». 

(۲) فى هامش «د»: «هو الأبیاری!. 


(۳) في لاح»: اوالا فتعين ترجيح ترکه»» وكذا وفع في «العدة» لابن العطار (۳/ ۱۵۸۷). 


8 
کتاب الأطعمة 9 
: ۳۷ ۱ ۳۷ 


وقوله عليه السلام: «كالراعي حول الجمی يُوشِكُ أن یقع فيه من باب التمثیل والتشبیه. 

و(يوشك) بکسر الین بمعنی: یقرب 

و(الجمّی) المَحْمِيُ» أطلقٌ المصدر على اسم المفعول. 

وتنطلقٌ المحارمٌ على المَنهِيّاتِ قصداء وعلى ترك المأموراتٍ استلزاماً"» واطلاقها على 
الأول أشهر. 

وقد عَظَّمْ الشارعٌ مر القلب؛ لصدور الأفعالٍ الاختياريّة عنه» وعم يقومٌ به من الاعتقادات 
والعلوم» ورتّب الأمرّ فيه على المُضْغةء والمرادٌ المتعلّقٌ بهاء ولا شك أن صلاح جميع الأعمالٍ 
باعتبار العلم أو الاعتقاد بالمفاسد والمصالح. ۱ 


چم 


۵ 5 ۳- الحدیث الثاني: عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله له ال انمتا أ ارا ب باقع 


0ور 16 ص ۳۰ 2 م 


القَمُ كَلَمبُوا فأ رکتها فأخَذتهاء نیت بها أبا طَلْحَة قَبَحَهه وَبَحَتّ | إلى رَسُولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم بورکها أو فَخِذَيْهَا فقبله. 

(خ: ۳۳ ۲ واللفظ له. م: 146۴( 

لغیوا: َي يوا 


ق ار س ام رارج وتح اف كرو ال فنفج!؛ + آی: آثر 
فان اقل :اناه وذعزناه فعدا. 


اي 
3 


و(َر الظهران) موضمٌ معروف. 

والحديث دليلٌ على جواز أكل الأرنب فّه ما ينتفع ببعضها إذا ذبحَت بالأكل. 
1 8 سم 

وفيه دليل على الهدية وقبولها. 


306 £ 6 


)۱( في «د»: «التزاماً». 


۲ الحدیت الثالت: عن أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر رض اله عنهما قالث: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ 
سول الله صلی الله عليه وسلم رسا فالتا 
گے ر 0% ويه رین 4 ۵ 
| تهى عَنْ لخوم الحمّر الأهليّةء وَأَذِنَ في لخوم الخَيْلٍ. 


عَن الحِمَار لاه 


(م: ۱ ۱۲۳۲ 


(خ: ٠‏ هم ۲: ) 
وفی روایة: وَنَحَنْ بالمَدِيئة. 


)٥۱۹۲ (خ:‎ 


۳- الحدیث الرابع: عَنْ جابر بُن عَبْدِ اله رَضِيَ الله عَنهمَا: أنَّ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


(خ: ۵8۲۰۱۲۵۲۰۱ م: ۱ ۳) 


وَلِمْسْلِم وَخده: قال: أكلنا رَمَنَ عیبر الیل وحم الوخش, وَنَهَى ال صلّی الله عليه وسلّم 


یستیل بهذین الحدیئین مَن يرى جواز أكل الخيل» وهو مذهب الشافعي وغیره. 


او 9 7 تم ا شاع ۶ - و 2 و 
وکرهه مالك وأبو حنيفة» واختلف آصحاب آبي حنيفة هل هي کراهة تنزیه أو كراهة تحریم؟ 


و 
والصحیح عندهم آنها كراهة تحریم(. 


راغا بعضهم عن هذا الحدیثِ - آعنی: بعض الحنفية - بأن قال: فعل الصحابة فی زمن 


لنبي صلی الله عليه وسلّم تما یکون حجة إذا عَلِمَه النبی صلّی الله عليه وسلّم» وفيه شك على 
ُماض بقول بعض الصحابة: إن النبيّ صلی الله عليه وسلم حرم لحوع الخیل» ثم إن سَلِمَ عن 
المعارض» ولکن لا يصح التعلّقٌ به في مقابلة دلالةٍ النصّ. 


وهذا إشارة إلى ثلائة أجوبة: 


فأمًا الاول: فإنّمايَرَدُ على هذه الرواية» والرواية الأخرى لجابرء وأمّا الرواية التى فيها: (وَأَذْنَ 


في لحوم الخيل) فلا یرد عليها التعلق. 


.)۳۸۶ ۰-۲۸۳ /5( انظر: «إكمال المعلم»‎ )١( 


وأمّا الثاني وهو المُعارضة بحديث التحريم: فإنَّما نعرفه بلفظ النهي» لا بلفظ التحريم 


من حديث خالل بن الولی و( وفي ذلك الحديث كلامٌ ین به عن مقاومة هذا الحديثِ 

وأمّا الثالث: فان أراد بدلالة الكتاب قولّه تعالى: 8 وليل ولال الم رکبوما وريه 4 
[النحل: ۸]» ووجه الاستدلال: آن الآية خرجت مَخرح الامتنان بذکر النکم على اول عليه ا 
الآياتِ التي في سورة النخل» فذكرٌ الله تعالی الامتنان بنعمة الرکوب والزينة في الخيل والبغال 
والحمير» وتَرّكَ الامتنانَ بنعمة الأكل كما ذَكَرَ في الأنعام» ولو كان الاکل ثابتاً ما ترك الامتنان به؛ 
لأنَّ نعمةً الأكل في جنیها فوقٌ نعمة الركوب والزينة» فإنَّه یل بها البقاءُ بغير واسطة ولا یحسن 
ترك الامتنانٍ بأعلى النعمتّین وذكرٌ الامتنانٍ بأدناهماء فد ترك الامتنانٍ بالأكل على المنع منهء لا 
سيّما وقد ذکرّت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام. 

وهذا وإن كان استدلالاً حَسنا إلا أنه يُجابٌ عنه من وجهين: 


آحدهما: ترجیح دلالة الحديث على الاباحة على هذا الوجه من الاستدلال من 515 قوته 
بالنسبة إلى تلك الدلالة. 


الثاني: أن يُطالّبَ بوجه الدلالة على عينٍ التحریم) فإِنّما شور بترك الأكل» وترك الاکل أعم من 
كونه متروكاً على سبيل الحُرمةٍء أو على سبیل الكراهة. 

وفي الحديثِ دلیل من حيث ظاهرٌ اللفظ في هذه الرواية على جواز التحر للخیل. 

وقوله: (ونهى النبييٌ صلَّى له عليه وسلّم... إلى آخره) سل به من يرى تحريم الحُمُر الأهلية؛ 
لظاهر النهي» وفيه خلافٌ لبعض العلماء بالكراهة المُعلّطةَ وفيه احترازٌ عن الحمار الوحشی» 
ودلالةٌ على جواز أكله بطريق المفهوه”". 


)۱( رواه أبو داود (۳۷۹۰) والنسائي (4۳۳۲) وابن ماجه (۳۱۹۸): أن النبي صلَّى ال عليه وسلّم نهى يوم خيبر عن 
لحوم الخیل. وقد ضعف هذا الحدیث جماعة من المحدئین کالامام آحمد والبخاري والدارقطني وغیرهم. انظر: «فتح 
الباري» (9/ 167). 


() قوله: «ودلالة على جواز أكله بطريق المفهوم» سقطت من «» واشا و«د». والأولى إثباتهاء وقد علّق عليها الصنعاني في 5 


ص 


4 ۷ الحدیث الخامس: مَل مب الله بن أبي وی قال: آصابنتا مَجاعة لماي حَيْسر فلم 


729 2 ۳۳۳ 0 


e‏ ما و ا 


ا ا ادر 


وأمرٌه عليه السلام بإكفاء القدور محمول على أن سببّه تحریم الأكل للحومها عندٌ جماعة. 
وقد ورد فیه علْتان أخريان: 

ك ۵ م م2 ۳ 
TRS‏ جوال") القرية. 


ولکنٌ المشهور والسابق إلى الفهم أن نه لأجل التحريم» فان صخت تلك الروايات”" عن النبي 
صلی الله عليه وسلم تعيّنَ الرجوعٌ إليها. 


رع 


وكفأت القَدْرَ؛ٍ أي: قلبته وکببته» ففرّغت ما فيه. 


ê ê د‎ 


«العدة» (۱۲۱/۷) فقال عند قوله: «بطريق المفهوم»: وهو مفهوم الصفةء وفيه خلاف معروف في الأصول... ثم قال: 
والأحسن الاستدلال بأن الأصل الحل». 

(۱) التي تأكل الجلة؛ وهي العُذرة. 

)۲( أي روايات العلّتين المذكورتين. ولم يرد أنهما وردتا مرفوعتين. انظر: «العدة» للصنعاني (۷/ ۱۲۲). 


كتاب الأطعمة AK‏ ۷/۳۱ 


| عن ابي كَعْلَبة رضي الله عَنْهُ ال" حرم رس سول الله صلّی الله عليه وسلّم لُحُومَ الْحَمْرٍ‎ ٣ 


الم 


(خ: ۰۲۰٦‏ م: ۱۹۳) 
7 الحديث السادس: ڪَنِ ابن عباس رَضِي اله ل نع قل: لت أن وب اللي َع 

سول الله صلَّى الله عليه و میت یهوک رديت نون وی له زشو ل الله صلَّى الله عليه أ 
سام یه قا بنش اة ني في يدت م7 مَيْمُوئةٌ: أخبرُوا رَسُولَ اللو صلّى | الله عليه وسلم بمَا 


۵ - ص ڪڪ 


بذ آن کل ر رشو اف صلی اه له وس بقع رام هو یا سول الله؟ قال: «لاء | 


(خ: ۰۵۰۷ م: ۱۹۵) 


قال رضي الله “ عنه: 4 المَحُودُ: لعَشوي بالرضف, وهي الججار المُحَمَاةٌ __ 


دی على جواز كي شب امام وت ماو حرام هر قال ( 0۱ 
وفيه دليلٌ على الإعلام بما يسك في أمره؛ ليتّضحَ الحال فيه» فإن كان يمكنٌ أن لا يَعْلَمَ النبی 


اب ادد د 
من ذلك. إِنْ قیل بأد ذلك من آسباب التحریم؛ أعني: الااستخا ت كما يقوله الشافعی رحمه الله. 


)۱( لم یشرح الامام ابن دقیق العيد هذا الحدیث مع أنه مثبت في نسخ شرحه الخمس المعتمدة في التحقيق» وقد فات الصنعاني في 
(العده» التعليق عليه والتنبيه» وكذا فات قبله ابن الملقن في «الإعلام» التنبیه على ذلك كما هی عادته. وسقط ذکر الحدیث من 
شرح الفاكهاني المسم «رياض الافهام». 

(۲) 7 تصحفت في «أ» إلى «الااسة ستحباب )2 وکدا: تصحفت في مطبوعات (شرح العمدة) لابن دقيق و«رياض الافهام» للفاكهاني 
و«الإعلام» لابن الملقن. 


۳۷ الحديث السابع: :عن عبد الله بن 


صلی الله عليه وسلّم سب عَرّوَاتِ اكل اد 


(140۲ pe: (خ:‎ 

فيه دليلٌ على إباحة کل الجراد. . 

ولم يتعرّض في الحديث لكونها ذکیّت بذكاة مثلها كما یقول المالكية من أنه لا بد من سبب 
يقتضي موئها كقطع رؤوسها ما فلا یل على اشتراط ذلك» ولا على عدم اشتراطه؛ فا فاه لا ص 
للعموم» ولا بيان لكيفيّة أكلهم. 


ءاه عله وله 
وح 505 e‏ 


م سم ص او ۵و 


۸ الحديث الثامن: تن وام بي مرب ار 017 کا عِنْدَ آبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ 


فَدَعَا بمائدته وَعَلَيْهَا لحم دَجَاج» دحل رَجُل من ني ليم الله خن سبي بالمَوّاليء كا ل: هَل 
اک هل کیت رشو افو صل ال عليه رس ل مثه. 
(خ: ا ۹ ۱) 


(رهدم) 9 الزاي والدّال المهملت وسکون الهاء بينهما. 


و(مُضَرّب) بضمٌ الميم؛ وفتح الضاد المُعجمة و کسر الرَّاءِ المُهملةٍ المشددة. 

و(الجرمي) بفتح الجیم؛ وسكون الرَاءِ المهملة. 

وفي الحديثِ دلیل على إباحة أكلٍ الدجاج. 

ودليل على البناء على الأصل» فاه قد روات خر أن هنذا الوك عل تأخره لاه 
رآه يأكل شيئاً فَقَزِرَه «". فإمّا أن یک ون كما قلناه في البناء على الأصل» ویک ون أكل الدجاج 
الذي ی کل القَدَّرَ مکروها أو یک ون ذلك دليلاً على آنه لا اعتبارٌ بأكله النجاسةء وقد جاء 


)۱( رواه البخاري (۰)۲۹۱6 وغيره. 


لنهي عن لبن الجَلال ۱2 وقال الفقهاء: إذا تغيرَ لحمُها بأكل النجاسة لم تُؤكل”". 
و(هلمٌ) كلمة استدعاءء والاکثر فيها أنَّهها تستعمل للواحد والجماعة والمذكّر”" بصيغة 


واحدة. 


و(تلکا)؛ أي : تردَّدٌ وتوقف. 


د ¢ عد 


ی 


4 الحدیث التاسع: عن ان عباس رَضِي انم نهُما: دلب صلّی الله عليه وسلّم ال رد 
ال دک ماما قَلاینسخ یه حت يَلْعَقَها أو لته 
مج ۳۱ ۳۰( 


ویلیتها)اّني بضتها متعدّياً إلى رات 


مر لو 
مه 


وقد جاءت علَّةٌ هذا مبيّنةَ في بعض الروایات: «فّه لايَدْري في أي طعامه الب رک 
وو يي ا 


(۱) رواه النسائي (۸٤٤٤)ء‏ والترمذي (۱۸۲۵) وقال: حسن صحيح» والبيهقي في «السنن الکبری» (94/ ۳۳۳) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: نهى عن المجثمة» وعن لبن الجلالة. 

(۲) قال الفاكهاني في «رياض الافهام» /٥(‏ 17 5): في هذا الكلام نظر فتأمله. قال ابن الملقن في «الإعلام» (۰ ۱ ۲ إذا تغير 
لحمها بأكل النجاسة. فاختلف فيه العلماء؛ أعني: في حله» والمرجح عند جمهور الشافعية أنه مكروه كراهة تنزيه» ورجح 
بعضهم التحريم وبه جزم الشيخ تقي الدين في «شرحه؟ ناقلاً له عن الفقهاء واقتصر على أنه جاء النهي عن لبن الجلالةه وکلامه 
إنما هو في لحمهاء وان كان الحكم واحدا. 

() وكذا المؤنث. 


)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ایند23 17 هویب م 
1 لخ 3 الا یک 
شی ارك از لك ۲ 


۳۸۰- الحدیث الأول: عَنْ أبي تَعْلَبَةَ لحني رضي الله عَنْهُ قال: أََْتُ سول اللو صلّی الله 
و تسش شول افو بازض َو أل کناب اتال نيآیتیم؟ وَفِي آزض أَصِيدُ 
۳ ۽ وكلِيَ امعم ما َضلح لي؟ قَالَ: «أَمّا ما ذَّكَرتَ؛ يعني : : من 
۳ آفل لاب 7 ومع یاه قلا اكوا فيهاء فان تم تجذوه فَاغْسِنُوهَاء وَكُلُوا فیهاه وَمَا 

| صذت بِقَوْسِكَ, مَذَكَرْتَ اه شم افو عل َكل وعا صذت یلو الفعلّم کت اشم الله علي 
فكلء وَمَا صذت بلك عبر لمع تََدْرَكْتَ ذَكَائَهُ فَكُلُ». 

(خ: اكام م: ۱4۳۰( 
ورم عسي وبين الشين المُعجمة يوت الی بني خشین بطن 
من فضاعة وهو وائل بن مر بن ورین نفلت -بالغین المعجمة-بس وان بس رال بن 
الحاف بن قضاعة» وخشینْ تصغيرٌ أخشنّ مرخم» قیل: اسمه جُرثومٌ بن ناشب أعني: اسم 
آبي ا 


1 
1 


وفي الحدیث مسائل: 

الأولى: أنه ES‏ أوا: ني آهل الکتاب يتوقفُ على العَسلء واختلف الفقهاءُ فى 
ذلك بناءً على قاعدة تَعَارُض الأصل والغالب. 

وذکروا الخلاف فيمّن يَتديّنُ باستعمالٍ النجاسة من المشركين وأهل الكتاب کذلك, وان 
كان قد فرق بینهم وبين آولئك؛ لأنهم یتدینون باستعمال الخمر أو يُكثرون مُلابستّهاء فالتصارى 
لا يجتنبون النجاساتء ومنهم من يتديِّنُ بمُلابستِها كالرهبِانِ فلا وجة لإخراجهم من يتديّنْ 
باستعمال النجاسات. 

والحدیثٌ جار على مقتضی ترجیح غلبة الظنٌ فإنَ الظنّ المستفاة من الغالب راجح على 
الظنّ المستفاد من الأصل. 


(۱) انظر: «الاستیعاب» لابن عبد البر (۱۹۱۸/۶). 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصید 


الثانية: فيه دلي على جواز الصید بالقوس والکلب معاء ولم برض في الحديثِ للتعليم 
المُشترطء والفقهاء تكلّموا فيه» وجعلوا المُعَلَّمَ ما ینز جر بالانزجارء وینبعث بالاشلاء( ولهم نظرٌ 
في غير ذلك من الصفات. 

والقاعدةٌ: أن مارب عليه الشرعٌ حكماً ولم نَجذ فيه حدًّا؛ برجم فيه إلى العُرف. 

الثالثة: فيه حجَّةٌ لمَن يَشترطٌ التسميةَ على الارسال؛ لاه وقفت الإذنَ في الأكل على التسمية» 
والمعلّقٌ بالوصفي يتتفي بانتفائه عند القائلينَ بالمفهوم. | 

وفيه هاهنا زيادةٌ على كونه مفهوماً مجرّداًء وهو أنَّ الاصل تحريمٌ أكل المیتق وما أَخْرّحَ الإذن 
منها إلا ما هو موصوف بكونه مُسمّی عليه؛ فغيرٌ المُسمّى عليه يبقى على أصل التحريم داخلاً تحت 
النص المَحَرّم للميتة. 

الرابعة: الحدیث يدل على أن المَصِيدَ بالکلب المُعلّم لا یتوقف على الذّكاة؛ لاه فرق بيه 
وبين غير المعلّم في إدراك الا فإذا مَل الكلبُ الصيد بظفره أو نابه حَلّ» وان قتله له ففيه 
خلاف في مذهب الشافعي رحمه الله" » وقد یو خذ من إطلاق الحديث جواز أكله. وفيه بعض 
الضعفي؛ أعني: َخذ الحکم من هذا اللفظ . 

الخامسة: شَرَطَ عليه السلام في غير المعلّم إذا صاد أن تُدرّك ذكاةٌ الصيدء وهذا الادراك يتعلّقٌ 


6 


بامرين: 

أحدهما: الزمنْ الذي یمکن فيه الذبخ» فان آدرگه ولم يَدْبَحْ فهو ميتة» ولو كان ذلك لاجل 
العَجْرْ عم يُذْبَحُ به لم يُعدَّرْ في ذلك. 

الثاني: الحياةٌ المستقرَّةٌ كما ذکره الفقهای فان آدرگه وقد أخرج حَشْوتّه» أو أصاب نابه مَقتلا 
فلا اعتبار بالذَّكاة حينئذ» هذا على ما قاله الفقهاء<؟. 


3 


(۱) الاشلاء: الاستدعاءی واستعمله الشافعي بمعنى الاغراء. «تحریر ألفاظ التنبيه» (ص .)١19‏ يقال: أشلى دابته: أراها المخلاة 
لتأتيّه. «تاج العروس» (مادة: ش ل و). 

(۲) أصح القولين أنه يحل. انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۹/۱۲). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووی (۷۸/۱۳). 


۱ الحديث الثاني 


َنام ِن الحَارِثِ عَنْ عَِيّ ِن عایم رَضِيَ | 


5 اي ازيل کات المُعلَمَدَ نیک علي وَأ ر اسم ای قال: «ذ ازسلت کلب 
امعم رت ان ف و ی . قُلْتُ: نك قَالَ: «ورن قَتَلْنَّ الم يَشْرَكْهَا 
| كَلْبٌ لَيْسَ منها». فلت 4: فإني أَرْمِي بالعْراض ی الصِيْد اص فقال: «إِذا زعت بالینزاض, 
َكَرَقَ» کل وان َصابه بعزض قلاتَاکُله». 


(خ: ۱۰ م: ۱/۱۹۲۹) 

| وحدیث الشعبی عن عدي نحوه وفیه: «لا آن یال الكَلْبُء فَإِنْ کل فلا تن ؛ قإني اف 

آن يون نما آمسك عَلَى تفي وَإِنْ خالطها کلب من غَيْرِمَاء قلا ناكل فا سَمَيْتَ عَلَى لبك 
وم نسم على یو 


۱ (خ: ۱۹۲۹:۸۰۵۱ ۲) 


۶ 4 ۹ 


وفيه: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ ؛ قاذکر اسم الله فَإِنْ آمسَك عَلَيهِ 
رهق كل و بل ین من دَكُلَه؛ إن أَخدٌ الکلب ذَكَانهُ 
(م:۱۹۲۹/ 66 


جح 


مه 0 71 6 ه: كم م 6 00 ا 

وفيه ايضا: «إدا رمیت سهمك. فاذكر اسم الله علیه. 

| (م:5/19594) 

| وفیه: قن غاب عَنْكَ یوم أَوْيوْمَيْنوَفِي رِوَابَةٍ-: اليَوْميْن وال فلَم تجذ فيه إلا تر سَهُمِكَ» 
| روه ا ا د O‏ ل 1 , 

| فکل ان شِعْتَ ت» قن وَجَذْئَهُ ریا في الماك فلا تال َنّكَ لا تذري المَاء عله آز سَهْمُك». 


07-1 pc (خ:‎ ٠ 


فيه دلیل على اڈ شتراط التسمية كما ذكرناه في الحديثٍ السابق» وهو أقوى في الدلالة من الأول؛ 
لأن هذا مفهومٌ شرطء والأول مفهومٌ وصفيء ومفهومٌ الشرط أقوى من مفهوم الوصفي. 

وفيه تصرد بخ بأکل مَصيدٍ الکلب إذا قَتَلّ بخلافٍ الحديثٍ الماضي. فإنّه نّم يُؤخذ هذا الحكمْ 
منه بطريقٍ المفهوم» وهذا الحديثٌ یدل على أكلٍ ما قتله الكلبُ مله بخلاف الدلالة الماضية التي 
استضعفناها في الحدیث المتقدم. 


(۱) رواه مسلم بلفظ: «فان ذكاته أخذه)». 


کتاب الأطعمة ‏ باب الصید 9 5-5 


وفيه دلیل على أنه إذا شارك الكلبَ کلب آخرٌ لم يؤكل» وقد ورد معللاً في حدیثِ آخّ: «فإنكَ 
ما سمّیت على کلب ولم تُسَمٌ على كلب غيرك“» وهو دلیل آخرٌ في اشتراط التسمية. 

و(الیضراض) بكس المیسم» وسكووالعير المهملة وبالراء المهملة» وبعد الألفي ضاد 
: عضا رها مت فان أصاب بحدّه أَل؛ لاه كالسّهمء وان أصاب بعزضه لم يُؤكلء 
وقدغلل في الحديث باه وید وذلك لأنَّه لیس في معنی اسهم وهو في معنی الحجر 
وغیره من المُتْقَلاتِ. 

و(الشعبي) بفتح الشين المُعجمةء وسکون العين المُهملةء اسمّه: عامرٌ بن شَرَاحِيْلَ من شغب 
مدان 

وإذا أك الكلبٌ من الصید؛ ففيه قولان للشافعی: 

آحدهما: لا یژکل لهذا الحدیتِ. ولما هار اله من العلَ فإن أكله دلیل ظاهر على اختباره 

والثاني: أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي تعلبة الخشَنی" وخول هذا النهي في 
حدیث عدي على التنزيه. 

وربّما عُلَلَ بألّه كان من المَيّاسِيرء فاختیر له الْحَمْلُ على الأولى» وأنَّ أبا ثعلبة كان على عکس 
ذلك. اذا ع له بالر خصة. 

وهذا ضعیف؛ له علّلَ عدم الأكل بخوفٍ الامسالهٌ على نفسه. وهذه علَّةٌ لا تناسبٌ ل إل 
التحریم؛ ای E‏ الا مساك على نفسه. 

للم إلا أن یقال: إِنّه علل بخوف الإمساكء لا بحقيقة الإمساك. 

فيجات عن هذا: با الأصل التحريمٌ في لته انا كنا في السبب اليح ربا إلى 
ف ی ی ا 


(۱) هو حدیث الکتاب الذي فیه:«... وان خالطها کلاب من غیرها فلا تأکل»فانما سمیت علی کليك ولم تسم علی غه 
(۲( فى رواية البخاري برقم (۱۹6۹).والوقید: ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حدٌّ له. 
(۳) رواه أبو داود (۲۸۵۷) بسند لا بأس به» وفيه: «كل مما أمسك عليك» قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه) . 


)٤(‏ اتخوف» فى «د» فقط. 


ا7ی ا 1 27 
ا > ۱ 


بل وقد اختلفوا فيما هو أشدٌ مِنْ ذلك» وهو ما إذا بات") عنه الصيدٌ ثم وجده ميتاًء وفيه آثر 
هيه وم وجوة سپ آخر» فقن رکه اكتفى جد تجويز سپ آخرء وقد ذكرنا ما ول 
عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقاً؛ لاه سببُ الهلاك ولا يُعلَمُ نّه مات بسبب الصيدٍء وكذلك 
es.‏ 

نعم يُسامحٌ في حَبْطِهِ على الأرض إذا كان طائراً؛ لأنّه أمرٌ لابد منه. 


1 ۲ الحديث الثالث د: ع الم ن عبد الو ن ر رم رَد اش آبیه ال E‏ 
| رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم د َقُولٌ: 6١‏ من افْتتّى کلب لا کلب صبیه أو اؤ » فَإِنَهُ فص من اجره 
| کل یوم قِبرَاطانِ». 

(خ: ۰۵۱۲۳ م: ۱/۱۵۷ واللفظ له) 

قال سَالِمٌ: وَكَانَ بو هُرَيْرَةَيَقُولٌ: ُو کلب حَرْثْ. وَكَانَ اجب حزت. 


)۵ 2/۱۵۷ ( 


فيه دلي على منع اقتناء الکلاب إلا لهذه الأغراض المذکورة؛ أعني: الصید. والماشيت 
والزرغ وذلك لِمَا في اقتنائها من مَفاسد الترویم» والعقر للمانٌ ولعل ذلك لمُجانبة الملائكة 
لمحلّهاء ومُجانبة الملائكة أمرٌ شديدٌ؛ لما في مخالطتهم من الالهام إلى الخر والدعاء إليه". 

وفيه دليل على جواز الا فتناء لهده الاغراض. 

واختلف الفقهاء هل یقاس عليها عُرَض حراسة الذروبء أم لا؟ 


واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيدٍ من غير ضرورة على طهارتهاء فان مُلابستها مع 


() في ۷ح»: لابان». 

(۲) قال الفاكهاني: وفي هذا التعليل نظر إن قلنا إن اقتناء الكلب محرم إلا ما استثني لأن مخالطة الملائكة زيادة خير وبركة, ولا 
يجب على الإنسان تحصيل ذلك. حتى يحرم عليه ما كان مانعاً منه» غاية ما في ذلك الندب. والندب لا يقاومه التحريم. فير جح 
التعليل الأول؛ لأن ترويع المسلم وعقره حرام» وذلك حاصل بسبب افتنائها. وان قلنا إن اقتناءها مكروه لا محرم فيترجح 
الاحتمال الثاني؛ لأن المكروه لا يقاوم المحرم» وهو الترويع والعقر المذكوران. «رياض الأفهام» (۵/ 44-04۳ ۵). 


كتاب الأطعمة ‏ باب الصید AKL‏ ۷/۷۳۹ 


مسري سي في الشيء | إذنٌ في مُكمّلاتِ مقصوده كما أن المنع من 
منه ما جه غیره والمحتاج إلى الشیء أكثرٌ اهتماماً بمعرفة حکمه من غيره. 


ب 


۳ الحدیث الرابع: عن وفع ن يج رضي ال عله کال کنا مَعَ ول اللو صلی الله عليه 


۶ 


وسلّم بذِي الحلَيمَة ن ها قَأصَابَ النّاسَ جُوعٌ» فَأصَابُوا إبلاوَعَتَما وان اي صلَّى الله عليه 
وسلّم في خرن الم تَعَجِلُوا وَدَبَحُوا وَنَصَبُوا دون مر اي صلّى الله عليه وسلّم بالقدور 


2 
لا و ۶4 


ايق ٿم سم عتل رهن الم تيبر نا یل َو هو فاعا ۳ وَكَانَ ني القوم خَيْل 
ره وی رَجُلٌ منم هم » فَحَبَسَهُ الله تعالی فقال: إن لهذ البَهَائِم اد كَأَوَابِدِ لو خش نما 


کم مه فَاصْنَعُوا بو هَكَذَا. 


ی 


5 مج ےا2 س 2 ر ب ع اق از 6 معنا ر 7۶ مر ر 

تال قلت : ۳ ول الله! | لافو العدو غداء ولسّت معا م مُدی 22 بالقصب؟ 

)1 6 5 ار 0 ۳ 1ه 1 1 2 لما ح مم م2 هس و م ۵ حم > ع2 
قال: «ما ا وَذْكِرَ اسم الله عليه. وه لیس الك الط وَسَأَحَدَتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: اما 


f ر‎ 


اسن تَعَظَم وَأمَا الظفر فَمَدَى الحبشة». 


۱ (خ: لايم :4( 


(حَديجٌ) وال رافع: مع الا ال ا وكسر الَا الهم لت 9 آخر الحروف جر 

وفي الحديث دلیل على أن ما توش من انس یکون حکمه حکم الوحش» كما آن ما 
انس من الوحش حکمه حکم الاس 

وهذا الم ومقابلة کل عَشَرةٍ من الغنم ببعير قد يحمل على أله قسمة تعدیل بالقيمة» ولیس من 
طریق التعدیل الشرعيٌ كما جاء في البدَنة آنها عن سبعةء ومن الناس من حَمَلّه على ذلك”". 


)۱( قال الحافظ في: «الفتح» (0/ ۷): وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من 
)۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۳۷ ). 


و(الأوابد) جمع آبدّة وقد تأَبّدّت؛ آي: تافو تو ت هن الاس يقال: نت بفتح الباء 
المخفة تابد بكسرها وضمّها أيضاء یود وجاء فلانٌ بآبدة؛ أي: کلمة غريبة أو حَصْلَةٍ للنفوس 
فرةٌ عنهاء الكلمة لازمة إلا أن تجعَل فاعلةً بمعنى: مفعولة. 

ومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نار کیفار الوحش. 

وفيه دلیل على جواز الذبح بما بَحصل به المقصودٌ من غير توقف على كونه حديداً بعد أن 
كول محر دا 

وقوله: «وذْكِرٌ اسم الله عليه) دليلٌ على اشتراط التسمية أيضاء فإِنّهِ عَلَقَ الاذن بمجموع آمرین 
والمعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما. 

: 1 ۳ ی و 8 1 7 ۳ 

وفيه دليل على منع الذبح بالسن والظفرء وهو محمول على المتصلين» وقد دکرت العلة فيهما 
فى الحديث. 

واستدل به قومٌ على منع الذبح بِالعَظّم مطلقاً؛ لقوله عليه السلام: «أمًا السَّنّ فعظة»» علل منع 
الذبح بالسن بأنه عظم والحكم يعم بعموم علیّه. 


مب ماه ولد 
اد 2 2 


كتاب الأطعمة ‏ باب الأضاحى 


و 


4 عَنْ اس بن مالك رَضي الله عَنْهُ فا شی ال صلی لله عليه وسلم كملعي أ 
ری ین دْبْحَهُمَا بیو وَسَمّى و كبر و وَوَضْعٌ ر ی 


(خ: ۰۵۲۳۸ م: ۱۹۲۲) 

قال رضي الله ع 4 عنه : : الآملح: الط الود 

TEE‏ و قدّمون فيها ان على الإبلء بخلني 
الهَدَايا فان الاب فيها مقدمة. 

وَالشافعيّة تقدّه”" الابل فيهما. 

وقد ل الما باختیار الب صلى اه علیه وسلّم فى الأاضاحي للفنم» وباختیار اه تعالی 
الغنم في فداء الذبی. 

و(الأَمْلحُ): الابیش والمُلْحَةٌ البياض» وقد اختار الفقهاءٌ هذا اللوَ للأأضحيّة. 

وه ایکا اله تن لكشي انها 

وفيه دلیل على استحباب تولّي الأضحيّة للمضحّي بنفسه إذا قَدَرَ على ذلك. 

وفيه دلیل على التكبير عند الذّبح. 


عله موه وله 
رد +5 6 


)۱( في «أ» واش» و«دا: «والشافعي یقدم». 


Si BL Dar AT 


۱ 22 
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6 الحدیث الأول: عَنْ عبُد الله بن عْمَر رضی الله عنهمَا: أن عُمَر بن الطاب 
أ رضي ال عنه قال علی مثبر رشول الله صلی الله عليه وسلم: أَمَايَمْدُ: أَيُهَاالنَّاسُ!إِنَهُ 
> 12 2 ۰ ۰ ‌ ۳ ° م ۵ م » ‌ 7 يوه ووس 4 4 

| نزل تخریم الخمر وهي من خَمْسَة؛ من العنب والتمرء وَالعَسَلٍء والحنطة والشعیر | 
| وَالكَمْرُ ما حََامَرَ العقل. 
ر وبر 646 رو ۲ ن ۳ ۳ 8 س مر 7 و و rf or‏ 1 هرم | 
ثلاث وَدِدْت أن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم کان عَهد إِليْنَا فیهن عهدا ننتهي إليّهِ: الد 


ص و 04 م2 ۳ ۳ 1 ۳ 
والکلالة وَأَبْوَابٌ من آبواب الرَبًا. 


۱ (خ: 8۲ 8۲ م: 02 م اا" 


فيه دلیل على أنَّ اسم الخمر لا يقتصرٌ على ما اعتّصِرٌ من العنب كما قاله أهل الحجاز, خلافاً 
لأهل الکوفة. 

وقوله: (وهي من کذا وکذا) جملة في موضع الحال. 

وقوله: (خامرٌ العقل) مجاژ تشبيه» وهو من باب تشبیه المعنی بالمحسوس. 

و(الجد) يريد به میرم وقد كان للمتقدّمين فيه خلافٌ کثیل ومذهبُ أبي بكر رضي الله عنه 
أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب. 

و(الكلالة) مَن لا أب له ولا ولد عند الجمهور. 


رد اد کچ 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۱/ ٤‏ ۲۷). 


| رضي الله عنها عن ال صلی الله عليه وسلّم: أنه سيل عن‎ ۳۳۹ ۸٦ 
لیم فَقَالَ: «کل شراب اشک فهو و حَرَامٌ».‎ 


(خ: ۵۲۱۳ م: ۲۰۰۱( 
قال رضي الله عنه: البتع : تبي العَسَل. 


(البنْع) بكسر الباء وسکون التای ويقال: بفتحها أيضاً. 
وفيه دليل على تحریمه؛ وتحريم کل مُشکر. 
ع ماع ۳ 8 > م2 ۵ و 6 
نعم» أهل الحجاز یرون أن المراد بالشراب الجنسٌ والعينٌ”"» والکوفیونَ يَحْوِلُونه على القَذْرٍ 
e ٤ 0‏ ِ 1 و2 . 
لک وعلی قول ال لن یکون المراذ رل اا انه فسكة بالقوة؛ آی: فیه صا ذلك. 


۷ الحديث الثالث: ڪَنْ َب اون عباس رَضِيَ الله عم قال: بَلَعّ مر رَضِرَ 


فلكي و ۵ اس 


ای .و 


دا اتل الله لنا! ألم یم عر و «قَائلَ اله 
حرم خرْمت عَلَيْهِمُ الشخوم مَجَملُوهَا قَبَاعُوهَا؟!). 


)١ ١" م:‎ ۰۲ ۰ 


تبرت سین بع ما حُرّمَت عینه. 

وفيه دلبل على استعمال الصحابة قاس في الأمور من غير تک ان عم رضي الله 
عنه قاس تحريم ب بيع الخمر عند تحريوها على بیع الشحوم عند تحريوهاء وهو قياس من غير 
شك وقد وقع تأكيدٌ أمره بأن قالعمرٌ رضي الله عنه فيمّن خالمّه: (قاتل الله فلاناً)؛ وفلان 
الق کی غه هو سَمُرَةٌ بن جندب. 


؟هة عله علو 
جرد 2 جرد 


E ۰ 2‏ 5 ۰ ۰ ی ٠‏ (عوى)ا و (و 4 
(۱) في «أ» واش» و«د»: أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس لا العين؟» وا لمثبت من «(ح وو 


50 لل يردم 0 


(خ: ET‏ ۰*۹ ۰ واللفظ له) 


و و 5 3 7 


وهو عندهم نهي تحريم ". 


وأمّا الممتزحٌ بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثيرٌء فمنهم مَن يعتبرٌ الغلبة في الوزن» ومنهم مَن 
يعتبر الظهور في الرؤية. 
ردک کی اھ تن تیف هی 


۹ 8 


(۱) فى «أ» واش» واد»: «الحریر» بدل «الحديث». 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (5/ 6۸۲). 
(۳) العتابي: نوع من الثیاب مركبٌ من قطن وحریر. آفاده الشيخ زكريا الأنصاري في کتابه: «الغرر البهية في شرح البهجة الوردیة؛ 


.)۱۳ /۳( 


4 الحديث الثاني: عَنْ حَُذَيمَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: شیفث وَسُولَ الو صلّى الله عليه وسلّم 
يَقُولٌ: «لا تَلْبَسُوا الکریر وَلَا الدّيبَاجَ لا روا في آیة للب وَالفِضَّةوََاتَكُنُوا في صحافهما! 


یم 


نها لَه في الدنْياء و كُمْ فى الا خرةا. 


حور 


رخ: ۰۵۱۱۰ م: ۲۰۹۷( 
۰ الحدیث الثالث: عن البرَاء بْنِ عَازب رَضي الله عَنْهُمَا قال: مَارَأَيْتُ من ذي لم في حُلةٍ 
عنا. سنن شول الف صلی اله عليه وسم تر بطر ب مَنْكِبِيْه بَعِيدٌ ما ین المَنْكِبيْن 
(rv e ES‏ 
فيه دلیل على لبس الأحمر”". 
وَالحُلَهُ عند العرب ثوبان. 
وفيه دلیل على توفير الشعرء وهذه الأمورٌ الحِلَقِيّهُ المنقولة عن النبيّ صلی الله عليه وسلم 
يُستحبٌ الاقتداء به في هيئتهاء وما كان ضروريًا منها لم یتعلق بأصله استحبابٌ» بل بوصفه”"' 


عله واه م1 
iS‏ ۶ ۶ 


۱ لحدیث اران قو ان عازب ريني 0 01:1515 رشول اف صلی الاب 
وسلم بسب تن عن سنج :مرا بعاد المريضء وَانباع الجارّة وَنَضْمِيتِ الَاطِس» را ال 
أو و المُقسمء وَنَصْرِ المَظلوم. واجابة الداعي وَِفْشَاءِ السلا ونهانا عن حَوَاتِيمَ آز تتم لب 


وَعَنِ الشَرْب بِالفضّةٍ وَعَنِ المَيَائْ وَعَنِ القَسّيٌ» وَعَنْ أبس الحرير وَالإِسْتَبرَقٍ وَالدّيبَاج. 
(خ: ۲ م: 2 ۰ واللفظ له) 


(عيادة ة المریض) عند الاکثرین مستحتةٌ بالاطلاق, وقد تج حیث بش المریش إلى من 
يتعاهدٌه» وان لم يُعَدْ ضاعً» وأوجبّها الظاهرية من غير هذا القيد؛ لظاهر الأمر. 


0 


(۱) ونازع ابن القيم في ذلك وغلّط من قال إن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان له حلة حمراء لا يخالطها غيرها. «زاد المعاد؛ 
(۱۳۸/۱). وذكر الحافظ في «الفتح» )707/1١(‏ سبعة أقوال في لبس الثوب الأحمر. 


(۲( في جا ابوضعة). 


VV N oR کناب اللباس‎ 


و(اتباع الجنائز) یحتمل أن يراد به اتباعها للصلاةٍ عليهاء فان عبر به عن الصلاة فذلك من 
فروض الکفایاتِ عند الجمهور ویکون التعبيرٌ بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في 
الغالب؛ لانّه لیس من الغالب أن يُصلَّى على الميتِ ويْدفَنَ في مَحَل موته. 

ویحتمل أن يراد بالائباع الروا إلى مَحَلّ الدفن لمُواراتِه» والمُواراةٌ أيضاً من فروض الکفایات 
لا تسقط الا بن اىه 

و(تشمیث العاطس) عند جماعةٍ كثيرة من باب الاستحباب» بخلاف رد السلام فبّه من 
واجبات الکفایات 

وقوله: «وابر از الق » أو المیسم» فيه وجهان: 

آحدهما: أن يكون المْقسم مضموم المیم مكسورٌ سین ویکون في الکلام حذف مضاف 
تقدیره: يمين المقب 

والثاني: بفتح الميم والسَّينِ على أن یکون بمعنی الم ۱ 

تا ار رن ا یی ضاه» وعدمٌ التحنيثِ فيه» فان كان ذلك على سبیل اليمِينٍ كما إذا قال: 
(والله لتفعلّنّ کذا) فهو آکذ مما إذا كان على سبیل التحلیف کقوله: (بالله افعل کذا)؛ لأن في الأول 
إيجابٌ الكفارة على الحالف» وفيه تغریم للمال وذلك إضرار به. 

و(نصر المظلوم) من الفروض اللازمة على مَّن علم بظلیه وقَدَرَ على نصره» وهو من فروض 
الكفايات؛ لما فيه من إزالة المنكر» ودفع اسر عن المسلم. 

وأمّا (إجابة الداعي) فهي عامّة؛ والاستحبابُ شامل للعموم ما لم یم مانمٌ» واختلف الفقهاء 
من ذلك في ]بعازة الداعي إلى وليمة العرس هل تجب» آم ۳۷ 

وحصل أيضاًفي نظر بعضهم توح فيالاعذار المرخحصة في ترلإ إجابة الداعي» وجعل 
بعضها مخصّصا لهذا العموم كقوله: ا ا لتسرع إلى إجابة الدعواتِ) أو 
كما قالء فجعل هذا ا بالإجابةٍ في حق أهل الفضل مخصّصاً لهذا العموم. 
وفيه نظر. 

و(إفشاء السلام) اظهاژه» والاعلان به» وقد تعلّقّت بذلك مصلحةٌ المودّةٍ كما أشار إليه في 


22 ور 1۳ هو‎ ۰ I 
از نب‎ 
۳ ام و ی تس‎ 


و 


الحديث الا خر من قوله صلی الله عليه وسلم: ألا ادلم على ما إذا فعَلُمُوه ه تحار بْتم؟ آفشوا السلاع 
بینکم». 

ولیَبّه؛ لأنا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فیها لفظة الأمر وایجاب بعضهاء كنا 
قد استعملنا اللفظة الواحدة فى الحقيقة والمجاز معا إذا جعلنا حقيقة الأمر للوجوب. 

ويمكنٌ أن يُتحيّل في هذا على مذهب مَن یمنع استعمال اللفظ الواحدٍ في الحقيقة والمجاز 
معأء وهو أن يُختارٌ"© مذهب مَن يرى أن الصيغة موضوعة للقَدْر المشترك بِينَ الوجوب والندب. 

e . و ع و‎ 3 1 2 E 

۱ ستعملّت في معنىّ واحد. 

وفيه دلیل على تحریم التخد 2 تم بالذهب» وهو راجع م إلى الر جال. 

ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة؛ وهوعاءٌ رجا والنساء والجمهور على ذلك 

وفي مذهب الشافعي قول ضعيف أنه مكروةٌ فقطء ولا اعتداد به؛ لورود الوعيدٍ عليه بالنار. 

والفقهاء اون لم يَقِصُرُوا هذا الحكمّ على الشربء وعَدَّوه إلى غيره کالوضوء والأکل؛ 
لعموم المعنى فيه. 

و(المَياثر) جمع میثرة بکسر المیم واصل اللفظة من الواو؛ لانها مأخوذة من الوثان والأصل: 
موتثرة» قلبت الواو ياءً لسکونها وانکسار ما قبلهاء وهذا اللفظ ملق في هذه الرواية» مفسّرٌ في 
غيرها'". 

وفيه النهی عن المَيّاثر الحمْرء وفي بعض الروایات: (میاثر اجان 

و(القسّي) بفتح القاف» وكسر السّينِ المُهملة المشددة ثیاب حرير تسب إلى القس» وقيل: 
نها بلدة من ديار مر 


و(الاستبرق) ما غلظ من الديباج» وذكرٌ الدیباج بعده اما من باب ذکر العام بعد ذکر الخاص؛ 


)غ2 رواه مسلم (٤٥)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) فى «أ» و«اش» و«د»: «بأن يقال: نختار» بدل «وهو أن يختار». 
(۳( في رواية البخاري )٥١١١(‏ من حديث البراء بلفظ: «والمياثر الحمر». 


620 رواه مسلم (۵4)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ليُستفاد بذکر الخاصٌ فائدةٌ التنصيصء ومن ذكر العاءٌ زيادةٌ إثباتِ الحكم في النوع الا خر أو یکون 
ذكرٌ الديباج من باب التعبير بالعامٌ عن الخاصٌء وياد به ما رق من الدٌيباج؛ لاب بما علظ وهو 


الإستبرق. 
ب ے وہ م2 و ر 
وقد قيل: إن الإستبرقٌ لغة فارسية انتقلّت إلى لغة العرب» وذلك الانتقال بصَرّب من التغيير 
كما هو العادة عند العرن() 


٠‏ ۳۹۲ الحديث الخامس: E‏ 9 ۱ خی الله نها أن سول الله صلی اله علي 
وسلم اضطع حاتم ین دعب كان َمل ص" فيباطن كنهذ لب فص ال 
إن انه لس فَتَرَعَهُ وَقَالَ: ١إ‏ «إني كنت ألْبَسُ هذا الحَاتَم وَأَجْعَزَ ْصَّهٌ من داخل» فرمی به ثم قَالَ: 
«وَالله! لا ألْبَسَهُ أبدا»» فد الاش حَوَاتِيمَهُمْ. 

(خ: ۰۵6۲۷ م: ۲۰۹۱) 


وَفِي لَفظ: جَعَلَهُ في يِه اليمنى. 


(خ: EA‏ 1 خسف 


فيه دليلٌ على منع لبس خائم الذهبء ون ُه کان رل وجنه كان ماش 

وفيه دلیل على إطلاق لفظ | لہ على التختم. 

واستدل به الأصوليون على مسألة التأسّي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسم فان الناس 
نبذوا خواتیمهم لَمّا رأوه صلی الله عليه وسلّم نب امه 

وهذا عندي لا یقوی في - جميع الصور التي تُمْكِنُ في هذه المسألة» فإن الافعال التي بُطلَبُ 
التأسّي فیها على ة مت 
(۱) في «ح»: «عند التعریب». قلت: وقد أفاض المولف رحمه الله في ذكر فوائد هذا الحدیث وما يُستنبط منه في کتابه الآخر «شرح 

الالمام» حتی بلغ بفوائده آربع مثة فائدة. 


(۲) ضبطت في النسختين «أ» و«د» بکسر الفاءء قلت: القص مثلثة الفاء؛ الفتح هو الأفصح الاشهر وفي لغة بالضم وكسر الفاء 
رديء كما قال ابن السكيت والفارابي. «تاج العروس» (مادة: ف ص ص). 


۳ 9 ا س 
٠‏ 4 ۳۳ و ۷ > أ 
متا و ميك ۲ 


أحدهما: ما كان الأصل أن یمتنع لولا التأسّي؛ لقيام المانع متف فهذا قوق الاستدلال به في 

والثاني: ما لا يمتنمٌ فعلّه لولا التأسّي كما نحرْ فیه» فان أقصى ما في الباب أن یکون لبسّه حراماً 
على رسول الله صلّی الله عليه وسلّم دون الا ولا يمتنمُ حينئلٍ أن يطرحه من أَبِيحَ له لبشه» فمَن 
أراد أن يَستِدِلٌ بمثل هذا على التأسّي فيما الأصل منعُه لولا التأسي» فلم يفعل جیدا؛ لِمَا ذكرنّه من 
الفرقٍ الواقع. 

وفيه دليلٌ على التختّم في اليد الیمنی, ولا يقال: إنَّ هذا فعل منسوحٌ؛ لأنَّ المنسوخ منه جوارٌ اللبس 
بخصوص کونه ذهباًء ولايَلِْمُ من ذلك نسخ الوصفيء وهو اللتختم في اليد الیمنی اع ي 


2ه مدع م۰۱ 
رد 2 2/5 


و 

۳ الحدیث السادس: عَنْ عْمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه: أن رَسُولَ اللو صلی الله عليه وسلم 
ترد رده ۳ 1 رصم میم وم م4 ۰ ۷ 7 6 مه | ۱ 1 
تھی عَنْ وس الخریر إلا هَكَدًَاء وَرَهَمَ لا سول الله صلی الله عليه وسلّم إِصْبَعَيْهِ لباب وَالوْسْطَى. 
(خ: 64۱-۵64۰ م: "0017/5١59‏ 


۳ 0 الي 2 ن 1 1 2 ره گه 
وم لم: نهی رَسّول الله صلی الله عليه وسلم عن لبس الخریر 


(م: 489 )١١‏ 
هذا الحدیث يدل على استثناء هذا المقدارٍ من المنم. 


وقد ذكرنا توسّعَ مّن توسَّمَ في هذاء واعتبرٌ غلبة" الوزن» أو الظهون ولا بد لهم في هذا 
الحديث من الاعتذار عنه ما بتاویل» أو تقديم مُعارض. 


2 .ه55 م۰۳ 
د 2 2 


)۱( هذا لفظ مسلم. إلا أن عنده: «الوسطى والسبابة» بدل «السبابة والوسطى». 
(۲( في ٠ح"‏ و«و4: «علیة». 
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4" الحديث الأول: عَنْ عَبْدِ الو بن أبي أَوْقَى رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم في بَعْض یاه التي لَقِيَ فیها اعدو الْتَظَرَ حَنَّى إذا مَالَتِ اش فام فيه كَقَالَ: «يا با 
التَاس! لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُوٌء وَاسْأَلُوا لله مایت ذا موم قاضبزوا وَاغْلَمُوا أن الجَنَةٌ تخت 
ظللٍ السّيُوفي». 

جَم ما الى ضلى الله عليه وسلّم: 7 
اهز نهی وانصرتا ليم 6 
الل سس شنت 


هم مزل الكتاب» وَمُخری ال لسحاب. وهازم الأخرّاب! 


فيه دليل على استحباب القتالٍ بعد زوا الشمس» وقد ورد فيه حديث أصرحٌ من هذا" وأثر 
عن بعض الصحابة. 

ولكاكان لقاء الموت من آشق الاشیاء وأصعبها على النفوس من وجوه کثيرق وكانت الاموز 
المقدّرهٌ عند النفس ليست کالأمور المحققة لها خشی أنْ لا تكونّ عند التحقیق كما ينبخي» فکره 
تمنی لقاء العدوٌ لذلك. وَلِمًا فيه إن وقح من احتمال المخالفة” لما وعد الإنسان من نفیه» ثم أمرَ 
بالصبر عند وقوع الحقيقة. 

وقد ورد النهنُ عن تمني الموتِ مطلقاً لضُرٌ نزلٌ» وفي حديث: «لا تتمتوا الموت. فان مَولَ 
المُطَلّع شدید»(۳ وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت. 


)۱( لعله يريد ما رواه الإمام أحمد في «المسند» (07/4”) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: كان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
يحب أن ینهض إلى عدوه عند زوال الشمس. 

(۲) في «ح» واوا: «ولما فيه من إن وقع الخلل في النفس من المخالفة». 

(۳) رواه الامام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۲ وعبد بن حميد في «مسنده» (۰)۱۱6۵ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


وحسّن المنذري في «الترغيب والترهيب» »)١18/5(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۰۳) إسناد الامام أحمد. 


وقوله عليه السلام: «واعلمُوا أنَّ الجنّةَ تحت ظلال السّيوفٍ» من باب المبالغة والمجاز الحشن. 
فيجورٌ أن يكونَ من مجاز التشبيه مع حذفٍ المضافی( فإنّ ظل الشيء لَمَّا كان ملازما له جول 
واب الجنة واستحقاقها عن الجهادء واعمال السیوف لازما لذلك كما يلزم الظل. 


وهذا الدعاءٌ لعلّه إشارةٌ إلى ثلاثة آسباب تُطلَبُ بها الاجابة: 


أحدها: طلتٌ النصر بالكتاب المَنرَلٍ» وعليه دل قوله عليه السلام: ١مُنْزِلٌ‏ الكتاب». كأنّه قال: 
كما أنزلته فانصره وأعله. 
وأشارٌ إلى القدرة بقوله: «ومُجري السحاب». 
وأشارٌ إلى أمرين بقوله: «وهازم الأحزاب»: 
أحدهما: التفرّدُ بالفعل» وتجريد التوکل» واطراځ الأسباب» واعتقادٌ أن الله تعالى هو الفاعل. 
والثاني: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة» وقد من الشعراءٌ هذا المعنی 
آشعارهم بعدّما آشار إليه كتابٌ الله تعالى حكاية عن زكريًا عليه السلام في قوله: وَل أ ُن 
ديك رت معا 4 [مريم: 4]» وعن إبراهيعَ عليه السلام في قوله: سأر روتکارت فى 
0 # [مريم: 4۷]. 
وقال الشاعر: 
وقال الآخر: 
لاوالذي قد من بال اسلام ثم في فواوي 
ماکان یختمبالاسا ۶ وه وبال حسانٍ بادي" 


2 زد 


)۱( قوله: «فیجوز أن یکون من مجاز التشبیه مع حذف المضاف» في ١ح"‏ واو) فقط. 
)١١‏ قال ابن الملقن فى «الإعلام» (۰ ۱ )ومراده أي الشاعر بالاساءة ما یسوء الشخص بعد الا حسان إليهء فان الله تعالی مالك 
لعبیده يفعل ما يريد فلا يوصف بكونه أساء. انتهى. وقد أفاده من الفاكهاني في «رياض الأفهام» (۵/ ٤١‏ 0). 


6 الحديث الثاني: عَنْ هل بن غو لش اودي رضی الله الل :ن رول الله صلی الله | 
عليه وسلّم قَالَ: رياط َم في تسیل اور ین الب وتا لاء وضع سوط أَحَدِكُمْ في 
التو عق من لاوما علمٌاه وَالرَوْحَةٌيَرُوحُهَا الب في سبیل الله أو العَدوَةُ عبر ی لیا 
وَمَا عَلیها». 
(خ: ۲۷۳۵ واللفظ له م: (A۸1‏ 
الرباط) مراقبةٌ العدرٌ في الثغور المُتاخمة لبلاوه. 
وفي قوله عليه السلام: خير من الدّنيا وما علیها» وجهان: 
أحدهما: أن یک ون من باب تنزيل المُغیّب منزلة لمحسوس المحقَّقٍ تحقيقاً له وتثبيتاً في 
النفوسء فان مك الدنيا ونعيمّها ولذَّاتِها محسوسة مُستعظمةٌ في طباع النفوسء فحقَق عندها آن 
ثوابَ اليوم الواحدٍ في الرباط وهو من المغیباتِ خيرٌ من السات التي عهدتمُوها من 
ا 
والثاني: أله قد استبعد بعضهم أن يُوازّنَ شيءٌ من نعيم الآخرة بالدنيا كلّهاء فحَمَلَ الحديتٌ 
أو ما هو في معناه على أنَّ هذا الذي رب عليه الثوابُ خيرٌ من الدنيا کال أنفققت في طاعة اله 
تعالی؛ وکانه مد بهذا أن تحص الموازنة بين ثوابین ن آخحرویین؛ لاستحقاره الدنيا في مقابلة شي: 
من الأخرى ولو على سبیل التفضیل. 
والاول عندي آوجه وآظهر. 
و(الغدوة) بفتح الغينٍ الممعجمةٍ: السّيرٌ في الوقتِ الذي ٠‏ من آول النهار إلى الرّوال. 
و(الرّوحةٌ) من ال ول إلى الليل. 
واللفظ مُشعر بها تون فعلاً واحداًء ولا شك أنه قد يق على اليسير والكثيرٍ من الفعل الواقع 
في هذین الوقتین» ففیه زيادةٌ ترغیب. وفضل عظية”". ۱ 


کد جد إو 


)۱( 5 (ح: (تعظیم. 


17 الحديث الثالث: عَن أبي هُرَيْرَةَ رضی الله عَنْهُ ڪن اي صلَّى الله عليه وسلّمء ا ال 
ده ولمسلم: «تضمَنَ الله لِمَنْ لِمَنْ خر رم في سببله لا رجه إلا چا في يبلي و وان بي 


و - 


مر تضبق ملي هر ع شب أن یه بآ جِعَهُ ی گنه الَّذِي رنه الا ما ال 


ی 
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من جر أو عنم 
(خ: ل م: ۰۳/۸۷٦‏ ۶۱ ۱۰) 


م9 ه 5 و م7 هو م و ام و ۵و ره وم هو م2 مس 5 )+ 0 
ولمسلم: ۱ المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله وان آغلم ب بمَن بخامد في سَبله کمثل الصایم القائی 
۱ وتو کل الله لِلْمُجَاهِدِ في سبیله بان تفا أن بدخله لت ی جعه سَالِماً مَعَ آجر أو غَنِيمَةِ». 


(خ: ۰۲۲۳۵ واللفظ له م: ۱۸۷۸ نحوه) 
(الضمانْ) و(الكفالة) هاهنا: عبارة عن تحقیق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالی» فان 
وه isan‏ 

وقوله: «لا يُخرجه إلا جهاد في سبيلي» وایمان بي» دلیل على أنه لا یحضل مذا الثوات الا 
لمن صحّت نيته» وخلَصّت من شوائب إرادةٍ الأغراض الدنيويّة» فإنّهِ ذُكَرَ بصيغة النفي والاثبات 

وقوله: «فهو علي ضامن» قيل: :إن (فاعلاً) هنا بمعنی (مفعول) كما قیل في لامآ داف [الطارق: 7]) 
و یه رای [الحاقة: ۲۱]: أي مَذَفْوقٍ» ومَرْضِيَة على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك. 

وقد يقال: ان (ضامناً) بمعنى: ذا ضمان؛ ك: لابن وتامر» ويكوثٌ الضمان ليس منه؛ وم 
نسب إليه لتعلقه به» والعرب تضیف بأدنى ملابسة. 

وقوله: «أرجعه» مفتوخ الهمزة» مکسوژ الجیم من (رجَع) ثلائياً متعدّياء ولازمُه ومتعدّيه 
وا قال الله تعالى: 3% فان رجہ جعا کل یمهم € [التوبة: ۸۳ 

قيل: إِنَّ هذا الحدیت مُعارش للحديث الا خر وهو قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «ما ین غازية 
أو سَريّة تغزُو ففتم ونّسلّمُ إلا کانوا قد تَعجَلُوا ثُلئي أجرهم؛ وما من غازية أو سَرِيّةِ تَحَفِقٌ أو تُصابٌ 


() فإنهما, بمعنى: ذا لبن» وذا تم أي: صاحبهما. 


كناب الجهاد مم ۷ 


لاتم لهم آجزهم»۳» والإخفاق: أن تغزر فلا تَعْدمَ شيئ ذكرٌ القاضي معنی ما ذكرناه من المعارضة 
عن غير واحل'". 

وعندي أنه آقرب إلى موافقته منه إلى معارضته» ويبعُدٌ جدًا أن يقال بتعارضهما. 

ول د ی 
(أو) تقتضي أحدٌ الشيئين» E‏ روا او E‏ 

وقد قالوا: لا يصح أن تنقصّ تقص الغنيمة من أجر أهلٍ بدرء وكانوا أفضلٌ المجاهدین؛ وأفضلّهم 
ا ا مو 
ا 

وقد اختلفوا بسبب هذا الاشکال في الجواب: 

فمنهم مَن جَنَحَ إلى الطَّعن في ذلك الحديث» وقال: إلّه لايصحٌ» وزعم أنَّ بعص رواته ليس 


(۳) 5 


بمشهور 

وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ مسلماً آخرجه في كتابه. 

ومنهم مَن قال: نها الذي تسر من أجره بالغنيمة في غنيمة أَخدّت على غير وجهها. 

قال بعضهم: وهذا بعيدٌ لا يَحتَمِلّه الحديث. 

وقيل: إن هذا الحديتٌ ‏ آعني: الذي نحن في شرجه - شَرَّط فيه ما يقتضي الاخلاص» 
والحدیث الذي في نقصان الأجر يُحمَلُ على من قَصَّدَ مع الجهاد طلب المَغْنمء فهذا شَرَّكَ بما 
يجو له التشريك فيه» وانقسمّت نيّنّهِ بين الوجهین» فص جره والأول آغلش, فگمَل آجره. 

قال القاضي: وأوجة من هذا عندي في استعمال الحدیئین على وجههما آیضا: أنَّ نقص آجر 
الغانم بما فت له عز وجل عليه من الدنیا وحساب ذلك بتمتیه عليه في الدنیا وذهاب شظ 
7 یه في غزوه وه ذا قویل بن أخفقٌ ولم یب منها یت وبقيّ على شط عيشه» والصبر 
على غزوه في حاله وَجَدَ جر هذا أبداً في ذلك وافياً مُطَردا بخلافٍ الاول. 


)۱( رواه مسلم (۱۹۰) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» (5/ ۳۳۰). 
(۳( وهو حمید بن هانئ. 


(4) أي: ضیقه وشدته. 


4 و ۲ 2 ۳ ع وه ع ۳ 2 ع رده ۰ 4 
ومثله قوله في الحدیثِ الآخر: (فینا من مات ولم يأكل من أجره شيئاء ومنا من أينعت له ثمرته 
فهو بهدبها). 


وأقول: ما التعارض بين الحديثين فقد نبّهنا على بعده. 

وأمًا الإشكالُ في الحديث الثاني فظاهژه جار على القياس؛ لأنَّ الأجورٌ قد تتفاوت بحسّب 
زيادة المَشْقَاتِء لا سيّما ما كان آجزه بحسب مشقته» أو لمشقیه حل في الأجر. 

وإنّما يُشكِلُ عليه العمل المتصل بأخذٍ الغنائم» فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح 
الجزئية على بعض» فان ذلك الزمانَ كان الاسلام فيه غريباً؛ أعني: بتداءَ زمن النبوق وكان أخذ 
الغنائم عَوناً على علرٌ الدينِء وقوّة للمسلمين وضعفاء المهاجرين» وهذه مصلحة عظمى قد تفر 
لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو. 

وأمّا ما قيل في أهل بدر فقد يهم منه أن النتقصانٌّ بالنسبة إلى الغير» وليس ينبغي أن یکون 
كذلك» بل ينبغي أن یکون التقابل بِينَ كمال أجر الغازي بنفيسه إذا لم یت وأجره إذا عَم فيقتضي 
هذا أن يكونَ حالّهم عند عدم الغنيمة آفضل من حالهم عند وجودهاء لا من حال غيرهم» وان كان 
أنه[ من حال غیرهم فشا ی وجو آخر. 

لكنْ لا بدّ مع هذا من اعتبار المُعارض الذي ذكرناه» فلعله مع اعتباره”” لا یکون ناقصاه 
ويُستشتى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني» أو حال من يقاربُهم في المعنى. 

وأا هذا الحديث الذي نحن فيه فإشكاله من كلمة (أو) أقوى من ذلك الحدیت. فإنه 
قد یشور بأن الحاصل ما أجنٌ وا غنيمة فيقتضي آنه إذا َصَلّت الغنیم ۹4 يُكتمّى بها له 
ولیس کذلك. 


وقیل فى الجواب عن هذا: إن (أو) بمعنی الوا وكأن التقدیر: بأجر وغنیمة. 


(۱) رواه البخاري (۱۲۱۷)؛ ومسلم (۹8۰) من حدیث خباب بن الارت رضي الله عنه. وانظر: «إکمال المعلم» /٩(‏ ۳۳۰ ۳۳۱). 
ویهُدبها: أي يجنيهاء من هَدّب الثمرة: إذا جناها. 

)۲( في «ح» ولاوا: امن وجه آخرا. 

)۳( في اح»: «اعتذاره». 

(6) فى «أ» و«ش» ولادا: «حصّلنا الغنيمة». 

)02 5 قاله ابن عبد البر في «التمهیدا (۱۸/ ۰۳۲ وجزم به القرطبي في «المفهم» (۷۰۱/۳). 


وهذا وان كان فيه ضعف (۱) 


ال ار ی وسو 
رجع مع رجوعه» وقد لا یتفق ذلك بأن یل ما حَصَل في الرّجوع من الغنيمة. 

الهم إلا أن يُتجرَّرٌ في لفظة الرجوع إلى الأهلء أو يقال”": المعيّة في مطلق الحصولء لا في 
الحصولٍ في الرجوع. 

ومنهم مَن أجاب بأن التقديرٌ: أو أَرْجِعَه إلى أهله مع ما نال من أجر وحده أو غنيمة وأجرء 
فحدّف لاجر من الثاني. 

وهذا لا بأس به؛ لأن المقابلةً ما تُشْكِلُ إذا كانت بِينَ مطلق الأجرء وبينَ الغنيمة مم الأجرء 
أمّا مع الأجر المقیّد بانفراده عن الغنيمة فلا. 


آحدهما: الشهادة على ظالمه بالقتل. 
والثاني: إظهارٌ شرفه لأهل المَشْهِدٍ والموقف بما فيه من رائحة الوشك الشاهدة بالطیب. 


وقد ذکروا في الاستنباط من هذا الحديثِ آشیاء متكلفة غيرٌ صائرة إلى التحقیق: 

منها أن المُراعَى في الماء تغيرٌ لونه دون تغير رائحته؛ لأن النبيّ صلی الله عليه وسلم سمّی هذا 
الخارجج من جرح الشهید دما وان كان ريحه ريح المسكٍ ولم يقل مشکاء فغلّبَ الاسم للونه على 
رائحته, فكذلك الماءٌ ما لم يتغيّرٌ طعمّه”” لم بلتم إلى تخیر رائحته. 
)١(‏ في هامش «ش»: نسخة: «وهذا مع ما فيه من اله لضعف). 


(۲( في «و» ولاح»: «أو يجعل). 
,۳( في مطبوع «إكمال المعلم»: «لونه» بدل «طعمه). 


ای233۱ 7 و س 
اغالا زااخکا 
ماب 4 سه ( 


ومنها ما عابو يبن جات في اف 

قال القاضي: وقد يحتمل أن حبتّه فيه الرخصةٌ في الرائحة كما تقد أو التغليظٌ بعكس 
الاستدلال الأول فان الدمَّ لما انتقل بطیب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة» ومن حكم 
القذارة لى لتيب بتي راتحي وحكم له بحكم اليش وال للشهيد فكذلك الما تقل إلى 
العکس بخ ای ی ای سي ی سین 


رو وت وسيب 


قال: و بذلك ضعيفة e‏ 


وأقول: الكل غت 


722222 ۹ 5 5 ع 
۸ الحدیث الخامس: عن خيس ال َه ال 3 سول الله صلّى الله 

الوا وس سر ی و و و 
نت 


وسلم: گن یل ازع رین توا یه خر 


(خ: ۲۹ 205 ٩‏ و کلا: م: ۸ 0(1 


قد تقدّمٌ الکلامٌ على هذا المعنی في أثناء حديثِ 5 (o)‏ 


)١(‏ قال البخاري في اصحیحه» : باب ما يقع من النجاسات في السمن» : ثم ذكر حديث الباب. 

(۲) في «2»: «بتغیر». 

(۳) انظر: «إكمال المعلم» (5/ ۲۹۵). 

۹3 قال الزركشي في «النکت على العمدة» (ص: ۳۵۷): قال المصنف رحمه الله: وأخرجه البخاري؛ يعني: مع مسلم» ویقع في بعض 
النسخ: (آخرجه البخاري) بحذف الواوء وقد رأيته في نسخة علیها خط المصنف ولیس بصواب. انتهی. قلت: وقع في جمیع نسخ 
لاشرح العمدة) المعتمدة هنا بحذف الواو عدا النسخة «د» فانه قال: «وأخر جه البخاري» وهو الصواب كما قال الزركشي. 

() انظر الحدیث رقم (۰)۳۹۵ (ص: ۹۳ ۷). 


صلی اف عليه سم ین ل و 


عَلیه بقل له" قالها مّلاثاً. 


(خ: ۰۲۹۷۳ م: ۱ ) 
الشافعیْ یری استحقاق القاتل للسَلّب حکما شرعیّا بأوصافٍ مذکورة فى کتب الفقه. 
ومالك وغیزه يرى أنه لا یستحقه بالشرعء وإِنَّما یستحقه بصرف الامام إليه َظراً. 


وهذا يتعلّقٌ بقاعدق وهو أن تصرّفاتِ الرسول صلَّى الله عليه وسلم في آمثال هذا إذا تردّدَت 
٠ ۰-۱‏ و 11 3 0 م ® 1 |‘ 
ينَ التشریع والحکم الذي يتصرف به ولاة الامور هل يحمّل على التشريع» أو على الثاني؟ 


مه 2 2۶ 


والأغلبٌ حملّه على التشريع؛ إلا آن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوَّة؛ لذن قوله عليه 
السلام: «مَن قل قتيلاً فله سلبه» یحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني : التشريع العام وإعطاء 
القاتلِينَ في ذلك الوقتِ السَّلَبَ تنفيلا. 

فان خول على الثاني فظاهرٌ» وان ظَهّرَ حمله على الأغلب وهو التشريع العام فقد جاءت 
أمورٌ في آحادیت تُرجَحٌ الخروج عن هذا الظاهر مثلّ قوله عليه السلام بعدّما مر أن يُعطِيّ 
سب قاتلا فقابل هذا القاتل خالدَ بن الولید بکلام قال النبي صلّى الله عليه وسلمٌ بعدّه: 
e‏ ا يد سر سوب كس يس ابد 
فدلّ على أنّه كان على وجه التَظَرِء فلمًا کلم خالدا بما يؤذيه استحقٌ العقوبةً بمنعه نَظَراً إلى 
غير ذلك من الدلائل» والله أعلم. 


36 3 6 


۱ 1 الحديث الثامن: عَم مه ن الأْوَع رضي اف عه َل 1۳ لآ ی اي صلی الله عليه وس | 
0 مِنَ الم کین وه في سم فا ی عند آضحابهز ین م ال ال اي صلی الله عليه | 


ےراہ 


وسل «اطليوة وَافلوة)» فقتل فتفلني سَلبَهُ. 


م ی ص مور 4 


وَفِى روَاية: فقال: مره مَنْ قل الكَجُلَ ؟2, فَقَالُوا: :ا بن الأكوع » فقال" ١لَهُ‏ سَلَبهُ أَجْمَعٌ). 
(م: ۱۷۵( 


تە بمسألة لجاسوس الخربی وجواز قتله. ومن يُشبهه ممّن لا أمان له وأمّا كلامهم 
ماهتا علی الجاسوسٍ ي الذميٌ والمسلم فلا تعلق للحديث به. 

وه ارف عار بمسألةٍ السَلب» وقد تمسك" به من يراه غير واجب بأصل الشرع» بل بتنفیل 
الامام؛ لقوله: (فتفني)» وفي هذا ضعف ما. ۱ 

وفيه دلي إذا قلنا أن السَلَبَ للقاتلٍ له یسح جميعه. 

نعم تما یدل على ما یسمّی سَلَبأَ والفقهاءً ذکروا صُوَّرأً فیما یستحقه القاتل وتردّدُوا في 
بعضهاء فان کان اسمٌ السَلّب منطلقاً على کل ما معه» فقد يُستدلٌ به فيما اف فيه من بعض الصور. 


2 2 


% 


| الحديث التاسع: عَنْ عَبْدِ لله بن عُمَرَ وَضِيَ الم ا: بَعَت رَسُولُ الله صلَّى الله‎ -4 ١ 
عليه وسلم تر ريه ی نَج َكَرَجْتُ فبهاء با با وعتما تفت سَهْمَاتا اي 1 عفر بیرا وَتَْلَنَا‎ 
رَسُولُ اللو صلَّى الله عليه وسلّم بعیرا بَعِيراً.‎ 


(خ: ۰۸۳ 4 م: ۰۱۷6٩‏ واللفظ له) 
عل کت الک ناش السياك. ‏ 

وقد يُستدَلٌ به على أنَّ المنقطع منها من جيش الامامینفرد بما یمه من حيتٌ اه يقتضي أن 

السُهمانَ كانت لهم ولا يقتضي أن غیزهم شارگهم فيهاء وإنّما قالوا بمشاركة الجیش لهم إذا کانوا 


قريباً منهم» يَلِحَمّهِم عون وغوثه إن احتاجوا”". 


° ما 


)۱( فى «و !: اوقد يته ك». وفي ح»: اوقیل يتمسك». 
6 قال الحافظ في «الفتح» (7/ ۰ ۲): وهذا القيد في مذهب مالك. 


وقوله: (ونقنا) ال في الأصل هو المع غيرٌ اللازمة» وذکر بعص أهل اللغة أن 
الأنفال: الغنائم. 

وأطلقّه الفقهاءٌ على ما يجعلّه الإمامُ لبعض الغزاة لأجل الترغيب»وتحصيل مصلحةٍ أو عوض 
عنهاء واختلفت مذاهبهم في محله. 

فمنهم مَن جعلّه من رأس الغنيمة. 

ب سنا میسقت ان 

واستحبّه بعضهم من خمس الخمس") 

والذي يقرّبُ من لفظ هذا الحدیث أن هذا التنفيلٌ كان من الخمس؛ لاه أضاف الاثتي ع ال 
a‏ اه ان الو يها زر لهم استحقاقه. وهو الأربعة الأخماس المُورّعةَ علیهم» 

فيبقى ال من الخمس. 

واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالاً قريباً وان استبعدَ بعضهم أن يكونّ هذا ال إلا من الخمس 
من جو اللفع خآین بالواضع لین 

وقد فیل: هت کون هذا التق من الخمس من مواضع خر 


اد عاد عاد 
> 2 2 


7 الحدیث العاشر: نب اران ار راهن اي صلی اف علیه وساي 
4 6 لي و امبر تو اوه 13 2 TIZ‏ . 0 06 ود "وب 1 9 -< تن 
قا 99 أذ فلان بْنِ فلان ¢ 


۱ ع تسم ت سسس 


اجرب ا اوح تج وال بجویا 

وقد يرادُ بهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب وهو ظاهرٌ اللفظ. وان كان المشهور بين 
جماعة من المصنفین وضعه في معنى الحرب. 

وقد عُوقب الغادرٌ بالفضيحة العْظمی» وقد يكون ذلك من باب مقابلةٍ الذنب بما یناسب ضدّه 


1 0 ا و و 2 ۰ مم 0 و ع 
فى العقوبة فإن الغادرٌ أخفى جهة غدره ومَكره» فعوقب بنقیضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد. 


() انظر: «إكمال المعلم» (/ 1 6). 


ا اه 15 0 
ال زا حکام 


وفي هذا اللفظ المروي هاهنا ما يدل على شهرة الناس» والتعریف بهم في القيامة بالنسبة إلى 


آبائهم خلاف ما حُكِيّ أن الناس يُدعَون في القيامةبالنسبة إلى أمّهَاتهم 


¢ € 


6 4- الحديث الحادي عشر: عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَا : نار وجدت في يَعْضٍ 


مَغَازِي اي صلی الله عليه و / توت فأنْكَرَرَ سول الله صلّی الله عليه وسلّم قَدْلَ النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ. 
| (خ: او (7٤‏ 


هذا حكةٌ مشهورٌ متف عليه فين لا ال ويُحكَل هذا الحدیث على ذلك؛ لغلبة عدم القتال 
على النساء والصبیان. 

ساعد الحكم أنَّ الأصلّ عدم إتلافِ النفوس» وإلّما بیج منه ما يقتضيه دفعٌ المفسدق 
ومن لا یقاتل» ولا يتأمّلٌ للقتالٍ في العادة ليس في إحداثِ الضرر کالمقاتلین» رجح إلى الأصل 
فیهم. وهو المنع. 

هذا مع ما في نفوس النساء والصبيانٍ من الميل» وعدم التشبّثِ الشدید بما یکونون عليه كثيرأًء 
أو غالباًء فرفع عنهم القتل؛ لعدم مفسدة المقَائلة في الحال الحاضر» ورجاءَ هدايتهم عند بقائهم. 


مه مه وله 
e6 5۳ iS‏ 


٠ ۱ ۵‏ 4 الحدیث الثاني عشر: عَنْ نس بن مالك رضي الله عَنه: آن عد عبد الرحَمَن 2 ين E‏ 
ِن الوا کال ی زشول اللو صلی الله عليه وسلّم في ررض لَهُمَا في فيص 


| الخرین وَرأیته عَلَيْهِمًا. 


أجارُوا للشحارب لب یاج الذي لا قوم غيرُه تقاته في دفع السلاج» وهذا لحدی ید 
على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه» ولعلّه تَعيّنَ لذلك في دفيها في ذلك الوقت. وقد 
سمّاه الراوي رخصة لأجل الاباحة مع قيام دليل الحظر. 


6ه a‏ 5 
کډ کاڊ کاڊ 


مو يج 


75 الحديث الثالث عشر: عَنْ عُمَرَ ُن الکطاب رَضي الله عَنْهُقَالَ: كَانَتْ ا ال بي ویر | 
| معا فا اعا سوه مِمَّالَمْ بُو جف المُسْلِمُونَ عا خلبد یل لا گاب وکا بر شول افوصلی لله | 


له کی 


€ #2 عت ق ن 5 ب نت 2 رل بقی فى 
عليه وسلم حالصا فَكَانَ سول الله صلّی الله عليه وسلّم یل مق هله ست ٿم يَجْعَل ما بقي 

۳ 7 ر 1 
الكرّاع وَالسّلآح عُدَّة في سبیل الله عَرْ وَجَل. 


(خ: سا ۱۷۰۷ 


ا 

سكين ويكون إخراج رسول الله صلی الله عليه وسلم لِمَا بخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا 
صلی الله عليه وسلم. 

OT Too 
لغیره من تعیین المَضُرفٍ» و حرام المد وکذلك ما با ذم رسول اله لى الله علیه وسلّم‎ 
لأهله من باب أخذٍ النصيب المُستحقٌ من المالٍ المشترك في الصَّرْفِه ولا يَمنعُ من ذلك قوله:‎ 
ماھء نع رَسُولِوء #؛ لن هذه | للفظة قد وردّت مع الاشتراك» قال الله تعالى: * ما امهل رومن‎ 
مر رل الق € الآيةَ [الحشر: 0]» فأطلقٌ على ذلك كوه آَفاء على رسوله مع الاشتراله‎ 
فى الممصرفي.‎ 

وفى الحدیثِ جواز الادّخار للأهل قوت سنة. 


وفي لفظه") ما د وجه الجمع بينه وبين الحدیث الآخر وهو قوله: كان رسول الله 
صلّی الله علیه ول لا ید خر شيئاً لغ" فیَحمّل هذا على الادَّخَار لنفیسه» وفى الحديث الذي 
نحن فى شرحه على الادّخار لاهله. 


(۱) وهو قوله: «نفقة أهله». 
(۲) و فى «لو4: لايوجب). 
,۳( را رای خسن تیک الى رضي الدع ورقال Ce‏ وانوي هذا لحري عن حساك بن بلدا عد 


اكع ال صل اه عله وسا مرس 


یا اج ۱ 
FRAC ۷‏ و اج( ژزادحکام 
3 .ار FF‏ رم 


على أنه لا یکا یحصل شك في أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلّم كان مشاركاً لأهله فيما یدخزه 
من القوتء ولكن يكون المعنى: أنّهم المقصودون بالا خار الذي اقتضاه حانّهم» حتّی لو لم يكونوا 

وفيه دلیل على تقديم مصلحة الكُراع والسّلاح على غيرهاء لا سيّما في مثل ذلك الزمان. 

والمتكلّمون على لسانٍ الطريقة قد جعَلُوا) أو بمضهم ما زاد على ال خارجاً عن طريقة 
التوكل» والله تعالى أعلم. 
۷ - الحديث الرابع عشر: نع الله بن عُمَرٌ وَضِيَ سای ی الب صلَّى الله 
عليه وسلم کا ضكر بان ا ء إلى َي الوداع» وَأَجْرَى مَالَمْ يُضَمَرْ مِنَ الت إلى مشج 
م عُمَرٌ: وَكُنْتُ فيمَنْ أَجْرَى. 
قال سَفيَانُ: مق الکفیاء إلى َي الوَداع: مسا 


بني رَرَيْق . . قال ابن 


يم 


حَمْسَة أَمْيَا 


آو 


0 


ص 2 ° له 0 3 ساه ًَ. 
ستة» ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني 
ور ۶ 
| رَرَيق: میل. 
۱ 2 


(خ: ۳ واللفظ له م: ° (A۷‏ 


هذا الحديث أضل فی جواز المسابقة بالخیل وبیان الغاية التی سان الیها» وفیه إطلاق الفعل 
على 2 به رن له. 


هل اليك 


وكذلك أيضاً لا يدل هذا الحديث على آمر العرّض وآحکامه فإنّه لم يُصرّحٌ فيه به. 

و(الإضمارٌ) ضدٌ النَّسمِينِء وهو تدريجٌ لها في أقواتها إلى أن بحصل لها الصَّمِرٌ. 

و(الحفياء) بمتح الحاء المهملة» وسكون الفای ثم ياءٌ آخرٌ الحروف وألف ممدودةٌ و(كنية 
الوداع) مكانانٍ ل 

و(رريق) بالزاي المُعجمة قبل الراء المُهملةٍ. 


:د +2 2 


١)‏ لاح و«و4: (یجعلون؟. 


۸ الحديث الخامس عشر: َنْ َب الله بن عُمَرَ وَضِيَ الله هماقا رضت على اي | 


0 أ ر > °⁄ مه 


صلی الله عليه وسلم خی نا ابن رع عَْرَة س لزني ورضث عليه یعادت و 


ابن حمس عَشْرَة َأَجَارّنى. 


(خ: مم (A۸‏ ۱ ظ 

اختلف الناش في الم التي إذا لها الإسان ولم یم كم ببلوغه فقيل: : سبع عشرة 
وقيل: ثمان عَرةء وقيل: خمس عَشرت وهذا مذهب الشافعيٌ رحمه الله. 

وقد اسيل له بهذا الحديثِ وهو إجازةٌ اي صلى الله عليه وسلّم ابنَ عمرٌ في القتال لخمس 
عَشْرَةَ سنة وعدم إجازته له فيما دوتها. 

ونقل عن عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله: أله لاله هذا الحدیث جعلّه حدَّاء فكان یجعل مَن 
7 ا 

والمخالفون لهذا المذهب اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازةً في القتال حکمها منوط 
باطاقته والقدرة عليه» وأنَّ إجازةً النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم لابن عمرٌ في الخمس عَشْرَةٌ؛ لاه رآه 
مُطِيقاً للقتال» ولم يكن مُطِيقاً له قبلّهاء لا لانّه آداز الحکم على البلوغ وعدمه. 


يو 


7 ا الخديت الاد غ وَعَنْهُ أن رول اللو صلی الله عليه وسلم: سم في ال رس 
سَهْمَيْن ولج سَهُماً. 
(خ ۸ e‏ : ۲ واللفظ له) 


لمر ) بتحريك الون والفء معا :بطل ویراژبه الخنيمةٌ وعلیه حول قول تعالى . : لوك عن 


ص 2 


امال قل ال ی سول € [الأنفال: .]١‏ 
e 7‏ 
ا ملو اماي 


.)۲۸۰ /5( انظر: «!کمال المعلم»‎ )١( 
.))7١ وقد تقدم في الحديث رقم (۲ 44۰ (ص:‎ (۲) 


ند توا ارم( رده م 
رز 
کا مد زا دحکام 


و 


ومذهب أبي حنيفةً رحمه الله: أن للفارس سهمین . 

وهذا الحدیث الذي ذکره المصنف مُتعرّش للتأویل من وجهین: 

آحدهما: أن يُحمَل الم على المعنی الذي ذکرناه» فیکون المُعطی زيادةً على السَهمانِ خارجا 
عنها. 

والثاني: أن تکون اللامُ في قوله: (للفرس سهمین) اللام التي للتعليل؛ لا اللامَ التي للك 
أو الاختصاص؛ آی: أعطى الرجل سهمین لأجل فرسه؛ أي: لأجل کونه ذا فرس, وللرجل 
2 ۳ 

5 3 ۲۳ ۶ ع 2 

وقد اجیب عن هذا بیان المرادٍ في رواية آخری صریحة» وهي رواية أبي معاوية عن عبيدٍ الله 

7 N 8 ر‎ 2 7 i 9 e 
عن نافع عن ابن عمر: آن رسول ال صلی اله علیه وسلم اسهم لرجل ول ثلائة ا سهما‎ 
له وسهمین لفرسه"".‎ 

فقوله: (أَسَْهُمَ) اتدل به على أنه لیس بخارج عن السُهُمَان» وقوله: (ثلاثة أسهم) صريحٌ في 
العدد المخصوص. 

وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبید الله صحيحٌ الاسنای إلا أنه قد اختلفَ 

ففي رواية بعضهم عنه: للفرس سهمين» وللراجل سهماء وقیل: إنه وهم فيه؛ أي: هذا الراوي. 

وهذا الحديث - أعني: رواية أبي معاوية وما في معناها ‏ له عاضدٌ من غيره» ومُعارِضٌ له لا 
يساويه فى الإسناد. 

أا العاضدٌ: فرواية المَسُعوديٌ: حدّثني آبو عَمْرةَ عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم أربعةً نفر» ومعنا فرسژ فأعطى کل إنسانٍ من سَهْماً» وأعطى للفرس سهمین هذه رواية 


عبد الله بن يزيد عن المسعودی عند أبي داود". 


(۱) المرجع السابق (5/ .)٩۲‏ 
(۲) رواه بو داود (۲۷۳۳). والإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲). 


(۳) برقم (۲۷۳۶). 


م ی م 2 > 7 ۳3 ع 6 ی 1 
وعنده في رواية أميّةَ بن خالي» عن المسعوديّ» عن رجلٍ من آل أبي عَمْرة' عن أبي 
اواد داود: بمعناه إلا آنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان للفارس ثلاثة ة سهم“ وهذا 


وأمّا المعارض: فمنه ما روى عبد اله بن عمرٌ وهو أخو عبید الله الذي قدَّمنا ذكرّه عن نافع عن 
ابن عمر: أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَسَم يوم خيبرٌ للفارس سهمین» وللراجل سهماً. 

قال الشافعيٌ: وليس یسك أحدٌّ من أهل العلم في تقدمة عبید الله بن عمرٌ على أخيه في الحفظ. 

وقال في القديم: فإنّه سمح نافعاً يقولٌ: للفرس سهِمينِء وللرجل سهماًء فقال: للفارس سهمَین» 
lT‏ 

قلت: وعبید الله وعبد الله هذان هما ابنا عمرٌ بن حفص بن عاصم بن عمرٌ بن الخطاب. 

وما ذكرّه الشافعي رحمه الله من تقدمة عبید الله بن عمرٌ على أخيه عند أهل العلم فهو كذلك. 

ولكنْ في حديثٍ مُجمّع بن جارية ما يَعْضْدّه ويوافقه» وهو حديث رواه أبو داود من حديثٍ 
مُجمّع بن یعقوب بنِ مجع بن يزيد الأنصاريّ قال: سمعت أبي یعقوب بن مُجَمّع يذكرٌ عن عم 
م الرحمن بن وی الانصاري» عن عد کن بن جار الانتصاری - وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن ‏ قال: : شهدناالحديية مح رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ » فلمًا انصرفنا عنها إذا الناس 
یرون الأباعرء فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسول الله صلّی الله عليه 
وسل فخرجنا مع الناس ُوجف» فوجدنا النبيّ صلی الله عليه بسا واقفاً على راحلته عند کراع 
الغميم» فلمًا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: رت تاه فقال رجلٌ: يا رسول اله أفنسٌ هو؟ 
قال: «نعم» والذي نفس محمدٍ بيده له تّ٠‏ فشیعت خيبرٌ على أهل الحديبية» فقسَها رسول الله 
صلَّى ال عليه وسلّم على ثمانية عشرٌ سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمس مثةء فيهم ثلاث مئة فارس» 


6 كذاهو الصواب كمافي «سنن أبي داود»» وقد وقع هنا تصحيف في جميع النسخ» فجاء في «ا: «عن أبي خلف بن أبي 
عمرو»» وفي «دا واش»: «عن أبي خلف بن عمرو؛؛ وفي اح»: اعن أبي خلف عن أبي عمروا؛ وفي اوا: اعن ابن خلف بن 
أبي عمرة». 

(۲) رواه أبو داود (۲۷۳). 

(۳) انظر: «الستن الکبری» للبيهقي (۳۲۵/۲). 


62 من الوهز؛ أي: يحثون ويدفعول. «تاج العروس» (مادة: وه ز). 


)١( ۶ - و‎ 


0 ات سهحین» + وأعطى لراجل سهما: رواه آبو داود عن محمدٍ بن عیسی عن مجمع 


إلا أن الشافعىّ an‏ لا یعرف( قال: فأخذنا في ذلك بحدیث 
عبید الله ولم نرّله خبرا مثلّه يعارضه. ولا يجوز رذ خبر إلا بخبر مثله(. 


٠‏ الحديث السايع مغر وَعَْهُ: أن الب صلی الله عليه وسلّم کال بَْضَ عَنْ یت 
سرا اسهم حاص سِوَى قَنم عَامَةٍ لجیش. 
(خ: ۲۹۲۲ م: ۱۷۵۰) 
هذا هو التتفیل بالمعنی الثاني الذي ذکرناه في معنی النَفل وهو أن يُعطِيّ الإمامٌ لسریّة» أو 
لبعض آهل الجیش خارجاً عن السَّهُمانٍ. 

والحدیث مصرّح بآنه حارج عن قشم عامّة الجیش» إلا أنه ليس مبیناً لکونه من رأس الغنیمة 
أو من الُمُس» فان للفظٌ مُحتلٌ لهما جمیعا والناس مختلفون في ذلك: 

ففي رواية مالكِ عن أبي الناد: نّه سمع سعید بن المسیب یقول: كان الناش یعطّون التَقَلَ من 
الخمس”. وهذا مرسل. 

وروی جما يخ اماق عن تان عن این عمرٌ قال بمت رسول او سلى ال علي رسا 
سَرِيّة إلى نج فخرجتٌ معهاء فأصَبنا نَم کثیرآه فنفلنا أميرّنا بعيراً بعيراً لكل إنسانء ثم قدمنا 
على رسول الله صلّى ال عليه وسلّم؛ فقسم بنا غنمتاه فأصاب كل رج لاير بعيرا بعد 
لخمّس. وما اا رسول له صلّی انا علیه وسلم بالذي أعطاناء ولا عاب عليه ما صَنمَء فكان 
لكل رجل متا ثلاث عَسَرَ بعیرا بفله٩.‏ 


(۱) رواه أبو داود (۲۷۳۱). 

(۲) ترجم له المزي في «تهذیب الکمال» (۲۵۱/۲۷) ونقل عن یحبی بن معين قوله: إنه ليس به باس» وكذلك قال النسائي وأبو 
حاتم» ووثقه ابن سعد وابن حبان. 

(۳) انظر: «السنن الکبری» (5/ ۳۲۵). 

۹3 رواه الامام مالك في «الموطأ» (401/۲). 

(۵) رواه آبو داود (۰)۲۷۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۳۱۲). 


وهذا يدل على أن التنفيل من رأس الغنيمة. 


مر 


وروی زياد بنْ جارية عن حبيب بن مَسلَّمةً قال: شهدت النب صلَّى الله عليه وسلّم نفل الب 
في البَدأَةٍ و لت في ار جَعة). 

وهذا أيضاً يدل على أنَّ التنفيل من أصل الغنیمة ظاهراً مع احتماله لغيره. 

وروي في حديثِ حبيب هذا: آن رسول الله صلی الله عليه وسلّم كان ينل الرّبعَ بعد الحْمُس» 
والثلت بعد الحُمُس إذا قَفَلَ. 

وهذا يَحتَمِلٌ أن يكو المرادُ منه ينمل بعد إخراج الخمس؛ أي: ینفله من آربعة أخماس ما 
يأتون به رذء الغنيمة إلى مضع اوق E‏ وهذا ظاهر. 

وتَرْجَمَ أبو داود عليه (بابٌ فيمّن قال: الخمسُ قبل التقل)”". 

وأبدى بعضهم فيه احتمالا آخ وهو أن یکون قو له (بعد الخمس)؛ آي: بعد أن يقر ۳ 
الخْمِسٌء فعلى هذا يبقى محتولاً لأن ينمل ذلك من الخُمسء أو من غير الخُمس» فيحيِله على أن 
یل من الخمس احتمالا وحديث ابن إسحاق صريحٌ» أو كالصريح. 

وللحديث تعلّقٌ بمسائل الإخلاص في الأعمال» وما يَضُرٌّ من المقاصدٍ الداخلة فيهاء وما لا 
يضر وهو موضع دقيق المأخن. ss‏ التنفيل للترغیب في زيادة العمل» والمخاطرة 
والمجاهدةٍء وفي ذلك مُداخلةٌ لقصدٍ الجهاد له تعالى» إلا آن ذلك لم یرهم قطعاً؛ لفعل الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم ذلك لهم. 

ففي ذلك دلالةٌ لا شك فيها على أنَّ بعض المقاصدٍ الخارجة عن مَحْض التعيّدٍ لا يقدح في 
الإخلاصيء وإِنّما الاشکال في ضبط قانونهاء وتمییز ما تضرٌ مداخلئه من المقاصی ويقتضي الشركة 
فيه المنافاةً للإخلاصء وما لا تقتضيه. ويكون تبعاً لا أن له» ويتفرّعٌ عنه غيرٌ ما مسألة. 

وفي الحديث دلالةٌ على أن لنظر الامام مدخلاً في المصالح المتعلقة بالمال أصلاً وتقديرا 
)١(‏ رواه أبو داود (۲۷۵۰). 


6 اسنن أبى داودا (۳/ ۷۹ 


,۳( في ح): اليقرر). 


خان زالاخگام 


على حسّب المصلحة على ما اقتضاه حدیث حبیب بن مَسْلَّمَةَ في الب والثلثِء فإن الرَّجْعةَ لما 
كانت أشق على الراجعين» وأشدَّ لخوفهم؛ لأن العدر قد كان َذِرَ بهم" فهو على يقظة من أمرهم 
اقتضی زيادة التنفيل» والبَدأَةَ لما لم يكنْ فيها هذا المعنى اقتضى نقصّه. 

ونظرٌ الامام متقيّدٌ بالمصلحة لا على أن يكونَ بحسّب التّشهّي» وحیث یقال: (إِنْ النظر للإمام) 
نما نعتي" هذا؛ أعني: أن یفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن یفعل على حسّب التشهي. 


اد ماه 
2 2 


۱ - الحديث الثامن عشر: عَنْ أي مُوسَى عَبْدِ الله بن قَيْس رَضِيَ الله عن عن ال صلی الله 
۱ عليه وسلَّم؛ ال ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيتا السّلآَحَ لیس منا». 
(خ: ۰ هم ۰( 


(حمل السلاح) يجورٌ أن يراد به ما يُضادٌ” وضعه ويكونٌ ذلك كنايةً عن القتال به» وأن یکون 
حمله لاد بهالقتال ودلّ على ذلك قرينةٌ قوله عليه السلام: «علينا». 

ويحتول أن یُراة به ما هو أقوى من هذاء وهو الحَمْلٌ به لارب؛ أي: في حالة القتال والقصدٍ 
بالسيف للضرب به. 

وعلى كل حالٍ فهو دليل على تحريم قتالٍ المسلمين» وتغلیظ الأمر فيه. 

٠‏ وقوله: «فليس متا قد يقتضي ظاهرٌه الخروجَ عن المسلمين؛ لأنّهِ إذا ول علينا على أن المراد 
به المسلمون كان قوله: «فليس منا» كذلك. 

وقد ورد مث هذا فاحتاجوا إلى تأويله کقوله عليه السّلام: «مَن شنا فليس ما0 وقيل فيه: 
ليس مثلّناء أو ليس على طريقّناء أو ما یشب ذلك. فإذا كان الظاهرٌ كما ذكرناه» ودل الدلیل على عدم 
الخروج عن الاسلام بذلك؛ اضطررنا إلى لتأویل. ۱ 


د 2 9 


(۱) في هامش «د»: «بقربهم» بدل «نَذِرَ بهم» وأشار أنها كذا في نسخة. ونّذِرَ القومٌ بالعدرٌ ‏ بكسر الذال - نَذرا: أي عَلِموا. 
«العباب» للصاغانی (مادة: ن ذر). 

(۲( فى «دا: ایعنیا» وفى اوا: لايعنى). 

(۳( في اح»: «يعتاد). 


€3 رواه مسلم (۱۰۱) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


: 23 :. > سس 
41 رسك روم م 2 و 2 8 > ل م ا 1 0 
الرّجل يُقاتِل شحاعة. يقال حمية. ۱1 ربا آی ذلك في سَبيل الله؟ فقال رسول الله صلی الله ۱ 


عليه وسلّم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هی العلياء فهو في سَبيل الله). 
(خ: ۰۲۹۵۵ م: ۱۹۰6 


في الحدیث دلیل على و جوب الا حلاص في الجهاد. وتصریح بأ القتال للشجاعة والحَمية 
والر یاء خارج عن ذلك. 

فأمًا (الرّياءُ) فهو ضدٌ الاخلاص بذاته؛ لاستحالة اجتماعهما؛ أعني: أن یک ون القتال لاجل الله 
تعالی ویکون بعینه لأجل الناس. ۱ 

وأمّا (القتال للشجاعة) فیحتمل وجوهاً: 

آحدها: أن يكن التعلیل داخلاً في قصد المُقاتل؛ أي: قاتل لأجل إظهار الشجاعة فیکونّ فيه 
حذفٌ مضاف. وهذا لا شك في منافاته للاخلاص. 

وثانیها: أن یکونٌ ذلك تعلیلاً لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال كما یقال: أعطى لکزّمه. 
ومنع لبخله وآذی لسوء خلقه» فهذا بمجرّده من حیث هو هو لا يجورٌ أن یکون مراداً بالسوال ولا 
الم فان الشجاع المجاهد في سبیل الله تعالی نما فعل ما فعل لاله شجاعٌ غير أنه لیس یقصد به 
إظهارٌ الشجاعة ولا دَخل قصد إظهارٍ الشجاعة في التعلیل. 

وثالفها: أن یک ون المرادُ بقولنا: (قاتل للشجاعة) أنه یقاتل لکونه شسجاعاً فقط وهذا غيدٌ 
المعنی الذي قبّه؛ لأن الأحوال ثلاثة: حال يَقصِدٌ بها إظهارٌ الشجاعة وحال یَقصد بها اعلاء 
کلم الله تعالی» و حال یقایل فيها؛ لاه شسجاغ إلا أله لم يقصِدْ ٍعلاء كلمة الله تعالى» ولا إظهارٌ 
الشجاعة عنه» وهذا مک فن الشجاعَ الذي تَدْمَمُه الحربٌء وکانت طبیعثه المسارعةً إلى 
القتال يبدأ بالقتال لطبیعیه وقد لا يستَحضِرٌ أحد الأمرين؛ أعني: أنه لغير الله تعالی؛ أو لإعلاء 
عاك 

ویوضخ الفرق بیتهما أيضاً أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصيء فإنّهِ یقال: قاتل لاعلاء 
کلمة الله تعالى؛ لأنّه شجاعٌ» وقاتل للرياء؛ لاله شجاغ فان الجُبْنَ ماف للقتال مع کل قصدٍ 


10 ا :اا 
۱ ا س ۳ 


یفرض وأَمٌّا المعنی الثالث فإنَّهِ یناف ه القصدً؛ لاله أوجد فيه القتال) للشجاعة بقید التجرد 


عن غیرها. 

ومفهومٌ الحديثِ يقتضي أنه في سبیل الله تعالى إذا قاتل لتكونٌ كلمة الله هي العلياء ولیس في 
سبيل الله إذا لم يقال لذلك”". 

فعلى الوجه الأولٍ تکونْفائدثه بيانَ أن القتالٌ لهذه الأغراض مانمٌ» وعلی الوجه الأخير تكون 

فائدثّه أن لقتال لأجل (علاء كلمة الله تعالى شرط. 
وقد ينا الفرقٌ بينَ المعتیّین» وقد ذكرنا أن مفهوم الحديثٍ الاشتراط. 
لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي أن تُضيّقَ فيه بحيث نشترط مقارنته لساعة شروعه في القتالٍ» بل 
يكون الأمرٌ أوسمَ من هذاء ویکتفی بالقصدٍ العام لتوجهه إلى القتال» وقصده بالخروج إليه لإعلاء 
کلمة الله تعالی. 

ويشهدٌ لهذا: الحدیث الصحيح في أنّهِيُكتّبٌ للمجاهد استنان فزسه7» وشربها في النهر 
من غير قصد لذلك”*. »لما كان القصدٌ الأول إلى الجهاد واقعاً لم د . یشترط أن یک ون ذلك في 


ولا یبعد أن يكونّ بيتهما فرقء إلا أن الأقرب عندنا ما ذکرناه من آنه لا یشترط اقتران القصد 
بأولٍ الفعل المخصوص بعد أن یکون القصد صحيحاً في الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى دفعاً للحرج 
والمشقة فان حالة المَرّع حالة دش وقد تأتي على غَفْلة فالتزامُ حضور الخواطر في ذلك الوقت 


نّم إن الحدیث يدل على أن المجاهدّ في سبيل الله مؤمنٌ قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العلیه 
والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل ال 


)۱( فی 31 و«د): «أخذ فيه القعال). 
(۲( في لاح»: «كذلك» بدل «لذلك)». 
(۳) استن الفرس يَسْتََدُ: إذا عَدَا لمرحه شوطاً أو شوطين» ولا راكب عليه. «النهاية» (مادة: س ن ن). 


6 رواه البخاري (۲۹۹۸)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ويشهدٌ له فعل الصحابيٌ وقد سَجِعّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول: «قُومُوا إلى جنٍ 
عرضها السّماوات والأرض». فألقى الثَّمَراتَ التي في يده وقاتل حتّی قل . 

وظاهرٌ هذا أله قال لثواب الجّ والشريعةٌ كلها طافحة بأنَّ الأعمال لاجل الجنة أعمال 
صحيحة غيرٌ معلولة؛ لأنَّ الله تعالى ذکز صفةً الجنة» وما أَعدَّ فيها للعاملينَ ترغيباً للناس في العمل» 
ومُحال أن یرعبّهم في العمل للثواب» ويكونَ ذلك معلولاً مدخولاً. 

الله إلا أن يُدّعى أنَّ غير هذا المقام آعلی منه» فهذا قديُسامَح فيه» وأمّا أن یک ون عله 
في العمل فلا. 

فإذا ثبت هذاء وان المقاتِلٌ لثواب الله وللجنة مقاتل في سبيل الله تعالى» فالواجبُ أن يقال أحدٌ 
الأمرين: 

ِا أن يضاف إلى هذا المقصودٍ_أعني: القتال لاعلاء كلمة الله تعالی -ما هو مثله» أو ما یلازمه 
کالقتال لثواب الله تعالی. 

ما أن یقال: إن المقصوة بالکلام وسياقِه بيان أن هذه المقاصد منافيةٌ للقتالٍ في سبیل ال 
فإ السؤال إنّما وقح عن لقتاليلهذه المقاصدء وطلب بیان أنّها في سبیل الله» أم لاء فخرج الجوابُ 
عن قصد السؤال بعد بیان منافاة هذه المقاصدٍ للجهادٍ في سبيل الله : هو بيان أن هذا القتال لإعلاء 
کلم الله تعالی هو قتالٌ في سبيل الله لا على أنَّ سبي الله للحصره وان لا يکود غیژه في سبيل الله 
مما لا ينافي ولا يضادٌ الإخلاصٌ كالقتال لطلب الشواب» والله آعلم. ۱ 

اما (القتال حَدِيُّ) فالحَميّة من فعل القلوبء فلا يقتضي ذلك إلا أن يكونَ مقصوداً للفاعل إن 
مطلقاء وا في مراد الحديثء ودلالة السياق» وحن يكونٌ قادحاً في القتال في سبيل الله تعالى: 
ما لانصرافه إلى هذا العْرّض» وخروجه عن القتال لاعلاء كلمة الله تعالی» وَإمّا لمشاركته المشاركة 
القادحة في الإخلاصص. 

ومعلومٌ أن المراد بالحَوِيّةَ الحَمِيّهُ لغير دين الله» وبهذا يظهرٌ لك ضعف الظاهريّة في مواضع 
یر ويَبِينٌ أن الكلام يُستَدلّ على المراد منه بقرائنه وسياقه» ودلالةٍ الدليل الخارج على المراد 
منه» وغیر دلك. ۱ 


)۱( رواه مسلم (۱۹۰۱) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


8ن تڪ 


فان قلت: فإذا حملت قوله: (قاتل للشجاعة)؛ أي: لاظهار الشجاعة فما الفائدة بعد ذلك في 
قولهم: یقاتل ریاء؟ 

قلت: یا أن يراد بالرياء إظهارٌ قصده للرغبة في ثواب الله تعالی» والمسارعه للقربات 
وبذل اللفس في مرضاة الله تعالی» والمقاتل لاظهار الشجاعة مقاتلٌ لغرض دنيويٌ» وهو تحصيل 
المَحْمَدةٍ والثناءِ من الناس عليه بالشجاعة والمقصدان مختلفان؛ ألا ترى أن العرب في جاهلیتها 
كانت تقاتل للحَوِيّةَ وإظهار الشجاعة» ولم يكن لها قصد في المُراءاة باظهار الرغبة في واب الله 
تعالی والدار الآخرة» فافترق القصدان. 


ء ۶ . 2 وم ص 5 ¢ ت ع 4 و 
وكذلك أيضاً القتال للحَويّة مخالفٌ للقتال شجاعة والقتال للرّياء؛ لأن الأول يقاتل لطلب 
المَحْمَدة بخلق الشجاعة وصفتهاء وأنها قاكمة بالمقاتل وسجة له والقتال للحمية قد لا يكون 
کذلك. وقد یقاتل الجبان حميّةٌ لقومه أو لحريمه (مُكرَّةٌ أخاك لا بطّل) والله أعلم. 
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۳ 4- الحديث الأول: عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ وَضِيَ اللهُعَنّْهُمَا: أن ول الله صلّی الله عليه وسلّم 
تال ام مَنْ اعت شر کا لَه في عَبّده فان 4 مال یلع كَمَنَ العبّده فوم عََيْه قِيمَةَ عَذل. قأغطی شر شر کاعه 


حِصَصَّهِمْ وَعَتَقَ عَلَيْه له وله مذ سنه ما عق 

e ١ ۱۹ (خ:‎ 

الکلام عليه من وجوه: 

الأول: ع( للعموم» فيقتضي دخول آصناف المعتقين ذ في الحکم المذكورء ومنهم 
المريض» وقد اختلفَ الناس في ذلك: 

6ا یرون ّه ان رح من الت ج المد 253 علیه نصیت الشريك» و ى عل لن 
تصرف المريض في ثُلئِهِ کتصرّف الصحيح في كلّه. 

وثقل عن أحمد رحمه الله أنه لا يّقوّمُ في حال المرض © 

وقد ذكرٌ قاضي الجماعة أبو الولید ابن رشدٍ المالكي عن ابن الماجشُون من المالكية فیمن 
أعتقٌ حظّه من عبد بیته وبينَ شریکه که في المرض: أله ارم عليه نصيبٌ شریکه إلا من رأس مالِه 
IR ERS‏ والعموم كما ذكرنا 

يقتضي التقویم وتخصيصّه بما یال مأخودٌ من الدليلٍ الدالّ على اختصاص تصرف 

المريض في اعات في اَل 

الثاني: العمومٌ يدخلٌ فيه المسلمٌ والكافرٌ. 


.)۳۱۸/۱۳( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
.)۱۵۸ /7( انظر: «المقدمات الممهدات» لابي الوليد بن رشد‎ )۲( 


کل رم ۱۷ ت7۳ ص 
8# الغلا زللخک 
ا ا مش( سس ۳ 


وللمالكية تصرّف في ذلك: 

فإن كان الشريكان والعبد كماراً لم يُلَرّموا بالتقويم 

وإن كانا مسلمّین والعبد كافرا فالتقویم 

وان كان أحدُهما مسلماً والآخرٌ كافراً» فان اعت العبد” المسلم كمل عليه كان العبد مسلما أو 
ذميّاء وان أعتىّ تق الكافر ذ فقد اختلفوا في التقويم على ثلاثة مذاهب: الاثبات والنفي» والفرق بین أن 
كوا مسلماً فیلزمالتقويم وبینَ آن یکوَ ذمیّه فلا یلم 

وان کانا کافرین والعبد مسلماً فروایتان". 

وللحنابلة أيضاً وجهان فیما إذا أعتقّ الكافرٌ نصيبّه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقیه ۴ 
وهذا التفصیل الذي ذکرناهيقتضي تخصیص" صور من هذا العموم: 

إحداها: إذا كان الجميعٌ كفار» وسببّه ما دلّ عندهم على عدم التعرّضٍ للکفار في خصوص 
الأحكام الفرعية. ۱ 

ثانیها:ا کان الم هو الکافز على مذهب من بری أن لا تقويم» آ لا تفرم کانالعبد 
كافراً» فأمًا الأول فیری آن المحکوه علیه بالتقویم هو الکافژ, وا لزع له بأحكام فروع الاسلام» 
وتا اثاني فیری أن التقویم [ذا کان الخد مسلماً لتعلق حق العت بمسلم. 

وثالثها: إذا انا کافرین» والعبد مسلماً على قول» سيه ما ذكرناه من تعلق حٌّ المسلم بالعتق. 

واعلم أنَّ هذه التخصیصاتِ إن أخدّت من قاعدةٍ كليّةِ لا مستندَ فيها إلى نص معیّن؛ فتحتاجُ 
إلى الاتّفاق عليهاء وإثباتٍ تلك القاعدة بدليل» وإن استندت إلى نص معیّن فلا بد من النظر في 
دلالیه مع دلالةٍ هذا العموم» ووجه الجمع بيتهماء أو التعارض. 

الثالث: إذا أعتىّ أحذهما نصيبّه ونصيبٌ شريكه مرهون؛ ففي السّراية إلى نصیب الشريك 
احتلاف لا صحاب الشافعی". 


(۱) «العبد» في «و» فقط. 

(۲) انظر: «الذخیره» للقرافي (۱4۰/۱۱). 

(۳) انظر: شرح الزركشي» (۳/ 4۳۷). 

(6) في هامش «و) نسخة: ا|خراج». 

(5) انظر: «روضة الطالبین» للنووي (۱۱۸/۱۲). 


وظاهرٌ العموم يقتضي التسوية بِينَ المرهونٍ وغيره ولکنه ظاهرٌ ليس بالشديدٍ القَوَة؛ لانه 
خارجٌ عن المعنى المقصود بالكلام؛ لأنّ المقصوة إثباتٌ السّراية إلى نصيب الشريك على المُعتِقٍ 
من حيث هو کذلك لا مع قيام المانع. 


فالمخالف لظاهر العموم يدعي قیام المانع من السّراية» وهو إبطال حى المرتهن» ويقؤيه بأن 
ماوق اللفظ لصور قباد المانع عي ترك لاه غیژ المقصود. 

والموافق لظاهر العموم يُلغِي هذا المعنی بأنْ العِنْق قد قَويَ على ابطال حقٌّ المالك في العين 
بالرجوع إلى القيمة» فلأَنْ وی على إبطالٍ حى المُرتهن كذلك آولی» وإذا آلفي المانم عَملَ اللفظ 
العام عمله. 

الرابع: كاتبا عبداء ثم أعتقّ أحدهما نصيبه» فيه من البحث ما قدَّمناه من أمر العموم والتخصيص 
بحالة هدم المانع. ۱ 

والمانمٌ هاهنا صيانة الکتابة عن الابطال» وهاهنا زيادةٌ آمر آخز وهو أن يكونَ لفظ (العبد) عند 
الاطلاق متناو لا للمُكائبء ولا یکتقی في هذا بثبوتِ أحكام الق عليه؛ لأنَّ ثبوتَ تلك الأحكام لا 
یلزم منه تناول لفظ (العبد) له عند الإطلاق» فإن ذلك حکم لفظی يؤخدٌ من غلبة استعمال اللفظ 
وقد لا يَغْلِبُ الاستعمال وتکون أَحکام الق ثابتة 

وهذا المقامٌ إنّما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له آقربٌ. 

الخامس: أعتق نصیبّه» ونصیب شریکه مدب فيه ما تقد من البحثء وتناول اللفظ هاهنا آقوی 
من المُكاتّب» ولهذا كان الأصح من قولّي الشافعي رحمه الله عند آصحابه: أنه يقم عليه نصيبُ 
الشريك. والمانمٌ هاهنا [بطال حق الشريكِ من قربة مَهّدَ سببّها. 

السادس: أعتقٌ نصيبّه من جارية ثبت الاستبلاذ في نصيب شريكه منهاء فالمانعٌ من إعمال 
العموم هاهنا أقوى مما تقد لأن السّرايةَ تتضمّنٌ نقل المِلْكِء وأمُ الولد لا قبل نقل المِلّكِ من 
مالك إلى مالك عند مَن يمنعٌ من بیعهاء وهذا أصح وجهي الشافعیة. 


(۱) أى: أراد تمامها بعد وفاته. «العدة» (۷/ ۲۷۰). 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۱۳/ ۳۲۳). 


سر ور م۱ a it‏ ص 
و از زالاخکا 
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ومن يجري على العموم يُلفِي هذا المانع بأنَّ الاعتاق وسرايته كالإتلافِ واتلاف أمّ الول 
یُوجب القيمة» ویکون التقويم سبیله سبیل غرامة المُتلّفاتِء وذلك يقتضي التخصيصٌ بصدور أمر 
يجعله إتلافاً. 

السابع : العمومٌ يقتضي أن لا فرق بين عتق مأذونٍ فیه» أو غير مأذونٍ. 

والحنفية فرقوا بِينَ الإعتاق المأذون فیه وغیر المآذون فيه» وقالوا: لا ضمان في الاعتاق 
الارن فیه» کما لو قال لشریکه: اع ك 


الثامن: : قوله صلّی الّه علیه وسلم: 1 a‏ ی ی یی 
لک حیث کان مختارآويتفي سيت لا اختیا تا من حیث حیث() المفه وم ولمّا لأن السّراية 
على خلاف القياس» فتختض بمّورد النص» وإمَّا لابداء معنی مناسب يقتضي التخصیصض 
بالاختيار» وهو أن لتقویم سبیله سبیل عرامة المتلفاتِ وذلك يقتضي التخصیص بصدور 
أمر بعل إتلافا 

وهاهنا ثلاث مراتب: مرتبة لا إشكالٌ في وقوع الاختيار فيهاء ومرتبة لا (شکال في عدم الاختيار 
فيهاء ومرتبة مترددة بيتهما. ۰ ۰ 

ما الأولى: فإصدارٌ الصيغة المقتضية للعتق بنفسهاء ولا شك في دخولها في مدلول الحديث. 

وأمًا الثانية: فمثالها: ما إذا رت بعض فريبه» فعبّق عليه ذلك البعضٌء فلا سرايةً ولا تقویم عنة 
الشافعية”"» ونص عليه آیضاً بعض مصنفي المالكية والحنفيّة"!؛ لعدم الاختيار في العتق وسببه معا. 


ع 


وعن أحمة رحمه اروا أله خي علیه نصیب الشويك |ذا كان وعو 
ومن آمثلته: أن ت المْکائب نفسه بعد أن اشتری شقصاً بعل علی ده فان الم لك والعتَ 
يحصّل بغير اختيار السید» فهو كالإرثِ 0 


وأمًا المرتبة الثالثة الوسطی: فهي ما إذا وجد سبب العتق باختیاره وهذا أيضاً : تتلفت ده 


(۱) 5 في «» ولاش ۷ الجهة). 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۲۱۱/۱۳). 
(۳) «والحنفیة» ليست في اح». 

(6) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۳/ ۵۲ ۵). 


فمنه ما قوی فيه تنزيل مباشرة السبب منزلةً مباشرة المُسبّب» كقبوله لبعض قريبه في بيع أو هبةٍ 
أو وصيةء وقد نرَلّه الشافعية منزلةً المباشرة. 

وقد نص عليه أيضاً بعض المالكية في الشراء والهبة. 

وينبغي أن يكون من ذلك: تمثیله بعبده عند من يرى العتق بالمْلة وهو مالك وأحمد 
اس ان 


۳ مرو 


ومنه ما يَضْعْفَ عن هذاء وهو تعجیز السید المكاتّب بعد أن اشتری شقصا ممّن یعتّق 
سیّده» فانتقل إليه المِلْك بالتعجيز الذي هو سببٌ العتقء فان لما اختارّه كان كاختياره لسبب العتق 
بالشراء أو غيره» وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي. 

ووجهٌ ضعفب هذا عن الاول: أنه لم یقصد كدت ونيا قصد التعجیل وقد حصل الملْك فیه 
ضما لاد هذا شا ورن الوق 

التاسع: الحدیث يقتضي الاختيار في العتق» وقد نلوا منزلته: الاختيارٌ في سبب العتق على 
الوجه الذي قدَّمناهء ولا یدخل تحتّه اختیاژ ما یوب الحکم عليه بالعتق» ففرّقَ بينَ اختياره ما 
يوجبٌ العتقّ في نفس الأمرِء وبِينَ اختیاره ما يوجبّه ظاهراً. 

فعلى هذا إذا قال آحد الشريكين لصاحبه: (قد أعتّقتٌ نصيبَكٌ) وهما مُعسِرانٍ عند هذا القول 
ثم اشترى أحدّهما نصيبَ صاحبه. فبّه يُحكَمْ بعتق النصيب المشترّى عنده مؤاخذة للمشتري 
باقراره» وهل يَسرِي إلى نصيبه؟ مقتضى ما قررناه أن لا يَسْرِيَ؛ لاه لم يَخْتَرْ ما يوجبُ التق في 
نفس الأمرء وإِنّما اختارٌ ما يوجبٌ الحکم به ظاهراً. 

وقال بعض الفقهاء” من الحنابلة: يَعيِقٌ جميعه". 

وهو ضعیف. 

العاشر: ظاهرٌ (أعتقٌّ) التنجیز وأجرى الفقهاء مُجراه التعلیق بالصفة مع وجود الصفة. 

وأا العتق إلى أَجَل فاختلف المالكية فيه: 


)۱( في «ح»: «القدماء؟. 
(۲) انظر: «المغنی" لابن قدامة (۱۰/ ۲۸۵). 


ا 
١ ١ 1 4‏ 


فالمنقول عن مالكِ وابن القاسم رحمهما الله : أنه یرم عليه ان فیعیق إلى أَجَل . 

وقال شحنون: (ن شاء المتمسك قر مه الساعت فکان عم تسح ا وان شاء تماسَك 
وليس له بيه قبل السنة الا من شریکه» وإذا تمّت السنة قَوّمَ على مُبتدئ العتت عند یوم التقویم 7 

لحادي عشر: الشّركُ في الأصلٍ هو مصدرٌ لا یتبل المتق. وأطِق على متعلقه وهو المشترك 
ومع" هذا لا بد من (ضمار تقديرٌه: جزء مشترّلی أو ما يقاربٌ ذلك؛ لأن المشترّكَ في الحقيقة هو 
جملة العين» أو الجزءٌ المعيَّنُ منها إذا أفرد بالتعیین کالید والرّجل مق وأمّا النصيبُ المشامٌ فلا 
اشتراك فيه. 

الثاني عشر: يقتضي الحدیث أن لا يرق في الجزء المعيّقٍ بِينَ القليل والكثير؛ لأجل الَتکبر 
الواقع في سياق الشرط. 

الثالث عشر: إذا أعتقّ عضواً معيّناً كاليدٍ والرّجِلٍ اقتضی الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه 
وخلاف أبي حنيفة في الطلای جار هاهناء وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناوله للجزء المُشاع 
على ما قرّرناه؛ لأنَّ الجزء الذي آفر5"" بالعتق مشتر ك حقيقة ۱ 

الرابع عشر: يقتضي أن یکون المعتق جزءاً من المشترك فیتصدّی النظر فيما إذا أعتقّ تق الجنین 
هل يَسْرِي إلى الام؟ 

الخامس عشر: قوله صلی الله عليه وسلم: اله» يقتضي أن يكون العتق منه مصادفاً لنصيبه؛ 
کقوله: أعتقثٌ نصيبي من هذا العبدء فعلی هذا لو قال: أعتقثٌ نصیب شريكي؛ لم یویر في نصيبه؛ 
ولا في نصیب الشريك على المذهبین. 

فلو قال للعبد الذي يَملِكُ نصقه: نصفك حر أو أعتقتٌ نصمّك. فهل يُحمَلٌ على النصف 
المختص به» أو يُحمَلُ على النصفي شائعاً؟ فيه اختلافٌ لأصحاب الشافعي*» وعلى كل حال فقد 
تن ما کل نصیبه أو بعضّهء فهو داخلٌ تحت الحديث. 


(۱) انظر: «التبصرة» لأبى الحسن اللخمي (۸/ ۳۷۱۰). 
(۲( في «ح»: «وعلی!. 
69 فى «) ولاش» و«دا: (یفردا. 


(6) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۳/ ۳۲۳). 


الاس عي هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في العبدء والأمَة مثله» وهو بالنسبة إلى 
هذا اللفظ ا قياس في معنى الأصل الىل سا 

غيرَ أنه قد ورد ما يقتضي دخول الامَة في اللفظ فاٍنهم اختلفوا : في الرواية؛ فقال المَعْئبِيّ» عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: (في مملولةُ). 


وكذلك جاء في رواية يوب عن نافع. 

اعيا اه عن نافع فاختلفوا علیه: 

ففي رواية أبي أسامة وابن نمیر عنه: (في مملوك) كما في رواية القعنبيٌ عن مالك. 

وفي رواية بشر ؛ بن المُفضل عن عبید الله: (في عبد)". 

وفي بعض هذه الرواياتِ عموم. 

وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عم أنه كان یری في 
العبد والامة یکون بین الشرکاء ده ای یرما ی مه ی : قد وجب عليه عتقه كله . وفي آخر 
الحدیثِ يخبرٌ بذلك ابن عمرٌ عن الب صلّی الله عليه وسلم"۳. 

وكذلك جاء في رواية صخر بنٍ مجويرية عن نافع بذکر العبدٍ والامة قريباً متا ذكرناه من رواية 
موسى» وفي آخر رح لحدیت إلى اي صلَى اة عليه وسم 

السابع عشر: قوله صلّی الله عليه وسلّم: «وكان له مال» إن كان بالفاء (فكان له مال) اقتضی 
ذلك أن یکون اليَسَارٌ معتبّراً في وقتٍ العتق» ون كان بالواو (وکان) احَدَّمَلَ أن یکون للحال» فيكون 
الامر كذلك. 

الثامن عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: «له مال» يَخْرُجُ عنه من لا مالّ له» وبه قال الشافعية 
فیما إذا أرضى أا الشریگین باعتاق نصیبه بعدّ موه فا بعد مرت فلا را ون ر كله من 
الثلث؛ لأنَّ المال ینتقل بالموتِ إلى الوارث؛ ویبقی الميتٌ لا مال له» ولا تقويمَ على من لا یملك 


شيئاً وقت نفوذ العتق في نصیبه. 


)۱( في «» و«ح» واش»: «(مصنف». 

() انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۰)۱۰/۳ و«الاستذكار» لابن عبد البر (۷/ ۳۱۱). 
(۳( رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۷/۱۰). 

(6) رواه الدارقطني في #السنن» (۱۳۹/۶). 


وكذلك لو كان ملك کل العبدٍ فأوصى بعتق جزء منه» فأعتَق منه؛ لم یس 

ركلا لو در احذ الشريكين نصیّهفقل: إذا مت فنصيبي منك حر ا 

وکل هذا جار علی ما ذکرناه هگ من قال به 

وظاهرٌ المذهب عند المالكية فيمّن قال: إذا مت فنصيبي منك حر: أنه لا يَسْرِي. 

وقيل: له يقم في تثلثه» وجعله مُوسراً بعدَ الموت“ 

التاسع عشر: آطلق الثمنَ في هذه الرواية» والمرادٌ القيمةٌ» فان الثمنَّ ما اذ شتریّت به العينٌ» وَإِنّما 
یلزم بالقيمة» لا بالثمن. 

وقد تبيّنَ المرادُ في رواية بشر بن المُفضَّلٍ عن عبید الله: ما يبلغ ثمته یوم عليه قيمة عَذْلٍ. 

وفي رواية عمرو بنِ دينار عن سالم عن أبيه: آیما عبد کان بینَ ائنین ن فأعتق آحدهماء فان كان 
موسر فإنّهِ يُقَوّمُ عليه بأعلى القيمة» أو قال: قیمق لاوس ولا شططً©. 

وفي رواية أيوب: مَن كان له من المال ما يبلغ ثمئه بقيمة العدل2». 

وفي 9 ۱ يُقام وماله) قىمة العدل. 

وفي هذا ما یبن أن المراد بالئمن القيمة. 

العشرون: قوله صلّی الله عليه وسلم: «ما بل : من العب» يقتضي تعليق الحکم بمالٍ يبلغ 
ثمنَ العبدِء ولو كان المال لا يبلغ كمال القيمةء ولك قيمةٌ بعض النصیب؛ ففي السّراية وجهان 
لأصحاب الشافعي فيمكنٌ أن يَستدِلٌ به“ من لا يرى بالسّراية بمفهوم هذا اللفظه ويؤيّده بان في 
السّراية تبعيضاً لملكِ الشريك عليه. 


(۱) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (۳۱۹/۱۳). 

(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (۳/ ۱۱۸۵). 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 195): والحميدي في «مسنده» (1۷۰). 
)٤(‏ رواه البخاری (۲۳۵۹). 

)٥(‏ أي: ابن عقبة. 

(1) في «صحیح البخاري»: «يقوّم من ماله». 

(۷) رواه البخاري (۲۳۸۹). 


(A)‏ به لیس في «و» ولاح". 
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والاصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو مُوسرٌ به تحصيلاً للحرية بقدر الامکان"" 
والمفهومٌ في مثل هذا ضعیف. 

الحادي والعشرون: إذا مَلَّكَ ما بل كمال القيمة إلا أن عليه ديناً يساوي ذلك أو يزيدٌ عليه. 
فهل يثبتٌ الحکم في السَّراية والتقويم؟”" فيه الخلاف الذي في منم الدَّينِ الزکات ووجة السب 
یتهما اشتراگهما في کونهما اف تعالی مع الأ فیهما ااا ` 


٩۱ ® 


ويُمكنٌ أن يَستَدِلٌ بالحدیث مَن لا يرى الدَّينَ مانعاً هاهنا أخذاً بالظاهر» مانعاً تخصيص هذه 
الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه. 

والمالكية على أصلهم في أن تن عليه دين بقدرٍ ماله فهو مُعيرٌ”". 

الثاني والعشرون: يقتضي الخبرٌ آله مهما كان للمُعيِقٍ ما يَفِي بقيمة نصیب شريكه یوم عليه 
وإن لم يَملِك غیره. هذا الظاهر. 

والشافعية أخرجوا وت يومه وقوت من تلم نفقته» ودشت وب" وشکنی یوم*. 

والمالكية اختلفوا: 

فقيل: باعتبار قُوتِ الأيام» وکسوة ظهره كما في دیون التي عليه ويُباعٌ منزله الذي يَسكنٌ فيه 


00 ۹ 


۹ 2< و 
وقال آشهب منهم: إِنما يرك له ما يواريه لصلاته. 


الثالث والعشرون: اختلف العلماء في وقتِ حصول العتق عند وجود شرائط السّراية إلى 
۳ : ۶ 
البافی» وللشافعى رحمه الله تللانه اقوال: 


آحدها وهو الأصح عند أصحابه: أنه يحصّل بنفس الاعتاتی» وهي رواية عن مالك. 


.)۳۱۱/۱۳( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۳۱۷/۱۳). 

(۳) انظر: «الذخيرة» للقرافي (۱۳۸/۱۱). 

(6) الدّست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. «المصباح المنیر" (ص .)١55‏ 
(۵) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي (۱۳/ ۱6۵ ۳). 

(1) الشوار ‏ مثلثة -: متاع البیت» ومتاع رحل البعیر. اتاج العروس» (مادة: ش و ر). 

(۷) انظر: «جامع الامهات» لابن الحاجب (ص: ۲۷ ۵). 


خا لانت 


الثاني : آن العتق لا يحصل | إلا إذا آدّی : فيب الشريك. وهذا ظاهر مذهب مالك. 


الثالث: نا نتوقف. فان دی القيمةً با حصول العتق من وقت الاعتاقی» وإلا بان أنه لم يَعِيَق ع 0 


وآلفاظ الحدیثٍ المذكور مختلفة عند الرواق ففي بعضها قوَّةٌ لمذهب مالك وفي بعضها 
ظهورٌ لمذهب الشافعي» وفي بعضها احتمال متقاربٌ. 

وألفاظ هذه الرواية تُشْعِرٌ بما قاله مالك وقد اس یل بها على هذا المذهب؛ لأنّها تقتضي 
ترتييب التقويم على عسق التصیپ؛ لب الاعطاء وق الباقي للتقويم» فهذا الترتيبٌ بين 
الإعطاءِ وعتق الباقي للتقويو فالتقويمٌ إا أن یکون راجعا إلى تب في الوجودء أو إلى ترتب 
في المرتبة» والثاني باطل؛ ان عتق النصيب الباقي على قول السّراية بنفس إعتاق الأولء ما مع 
إعتاق الأول» أو عقیبه. 

فالتقویم إن أريدَ به الأمرّ الذي یوم به الحاكم والمقوّمٌ فهو متأخرٌ في الوجودٍ عن عتق النصيب 
والسّراية معه فلایکون عتق نصيب الشريكِ مرب على التقويم في الوجود مم أن ظاهرٌ اللفظ يقتضيه. 

وان رید بالتقويم وجوبُ التقويم معَ ما فيه من المجاز» فالتقويمٌ بهذا التفسير مع العتق الأول 
: تم على الإعطاءوعتق لباقي فلا یکت اي تانر عن التقويع على هذ سیر 
متأخر على مادل عليه ظاهرٌ اللفظه وإذا بطل الثاني تعب ی الأول وهو أن يكون ع عتم الباقي راجعاً 
إلى الترتيب في الوجود؛ أي: يقمٌ ولا لتقویم ثم الإعطاءٌ وعتقٌ الباقي» وهو مقتضى مذهب 
مالك رحمه اللّه. 

إلا أنه ببقى على هذا احتمال أن یکون (وعتقٌ) معطوفاً على (قُوّمَ)؛ لا على (أعطى». فلا يلزمُ 
تأخز عتق الباقي عن الاعطای ولا کونه معّه في درجةٍ واحدق فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين؛ 
أعني: عطفّه علی(اعطی)» أو عطمّه على (فُوَّمَ). ۱ 

وأقوى منه رواية عمرو بن دينارٍ عن سالم عن أبيه؛ إذ فيها: (فإن كان موسر فا بترم عليه 
بأعلى القيمة» أو قال: قيمة» لا کش ولا شطط ثم یوم لصاحبه حصّته ثم یِعیَق )۳ فجاء بلفظة 
(نٌ) المقتضية لترتيب العتتق على الاعطاء والتقويم. 


(۱) انظر: «الشرح الکبیر» للرافعي .)۳۲٣/۱۳(‏ 


(۲) تقدم تخریجه قریباً (ص: ۷۸۲). 


اما ما یدل اا ر اوی زد عن یوب عن ام عن این عم (مَن أعتق 
تصیباً له في عبلٍ» وكان له من المال ما يبلغ ثمته بقيمة العدل فهو ع: عتیق)'. 


وأمّا ما في رواية بشر بن المُْفضَّلٍ عن عبید الله مما جاء فيها: (مَن أعتقٌ شركاً له في عب فقد 
عن كله إن كان الذي عك نصیّه من الما ما ييلع ثمته یوم عليه قيمة عدل» فیدفع إلى شركائه 
آنصباژهم ويُخلَّى سبيله)» فإنَّ في وله ما يُستَدل به لمذهب الشافعی رحمه الله؛ لقوله: (فقد 
عق كلّه)» فان ظاهره يقتضي تعقیب عن كلّه لإعتاق النصیب. 

وفي آخره ما يشهدٌ لمذهب مالك رحمه الله» فإِلّه قال: (يُقَوّمُ عليه قيمة عدل» فیدفم» فأتبع 
اعتاق النصيب للتقويم» ودفع القيمة للشركاء عَقِيبَ التقويم» وذکر له تخلية السبيلٍ بعد ذلك بالواو. 

والذي یظهر في هذا: أن يَنظَرَ إلى هذه الطرق ومخارجهاء فإذا اختلفت الروایات في 
مخرج واحدٍ آخذنا بالأكثر فالأكثرء أو بالأحفظ فالأحفظ. ثم نظرنا إلى آقربها دلالة على 
المقصود فعیل بها. 

وأقوى ما ذکرناه لمذهب مالكك لفظة (ئمٌ) 

وآقوی ما ذکرناه لمذهب الشافعي رواية حمّادِء وقوله: (من اعت نصيباً له في عبد» وکان له 
من المال ما يبلغ ثمّه بقيمة العدل فهو عتيقٌ)» لكنّه یحتمل أن يكو المراد أن مآلّه إلى العتق» أو 
أنَّ العتقّ قد وَجَب له وتَحقّقٌ» وأمّا قضيةٌ وجويه بالنسبة إلى تعجيل السّرايق أو توقفها على الأداء 

فإذا آل الحالٌ إلى هذاء فالواجبُ النظرٌ في أقوى الدَّليلَينِ”” وأظهرهما: دلالةً (ثمَ) على 
تراخي العتتق عن التقويم والاعطای ودلالة لفظة ( عتيق) على ت تنجيز العتق؟ هذا بعد أن يَجَرِيَ ما 
ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق أو اتفاقها. 

الرابع والعشرون: یمکن أن يَستدِلٌ به من يرى السّرايةَ بنفس الاعتاق على عکس ما قدّمناه في 
الوجه قبله. 


(۱) تقدم تخریجه قريباً (ص: ۷۸۱). 
(۲) تقدم تخریجه قریبا (ص: ۷۸۱). 


(۳( في اح» و«و»: «الدلالتین. 


اكيبيد رم 1 ۰2 ص 
۹۹ عار و ٩۱‏ 9 1 
شی | ۱ 2 س ۳ 


وطریقه أن یقال: لو لم تحصل السَّرايةٌ بنفس الاعتاق لَمَا تعيّّت القيمةٌ جزاء للاعتافی» ولکن 
تعینّت فالشرايةً حاصلهٌبالاعتاق. ۱ 

يان الملارمة: أنه إذا تأخرّت السّرايةَ عن الإعتاق» وتوقمّت على التقويم» فإذا اعت الشريك 
خر نصيبه تم وإذاتََدَ فلا تقويم» فلو تأخرتِ السّرايةُ لم تین التقويم» لكتها متعيّنةٌ بالحديث. 

الخامس والعشرون: اختلف الحنفية في تَجَرّي الاعتاق بعد اتّفاقهم على عدم تَجَرّي العتق. 
فأبو حنيفة يرى بالتجزي" في الإعتاق» وصاحباه لا يريانه”". | 

وانبنى على مذهب أبي حنيفةً رحمه الله آن للساكتٍ أن یی ابقاء للملك. ويْضمّنَ شریگه؛ 
لأنّه جتّی على ملکه بالافسای واستسعى العبدَ؛ لأنّه ملكّه. وهذا في حال يسار المعتق» فان كان في 
حال إعساره سقط التضمینْ» وبقي الأمرانٍ الآخران. 

وعند أبي يوسف ومحمدٍ لما لم يتجرّأ الاعتاق عَبَقَ کل ولا يملِكُ إعتاقّه» ولهما أن یستدلا 
بالحديثِ من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه» ومع تجرّي الاعتاق لا تتعيّنُ القيمة فيه. 

السادس والعشرون: الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب؛ إِمّا صريحاً كما في 
بعض الروایات: (يَُوّمُ عليه قيمةً العدل» فيدفمٌ لشركائه حصصهم)» وا دلالة سياقيةً لا يك فيها 
كما في رواية أخرى. 

وهذا یرد مذهب من يرى أن باقيّ العبد يعت من بیت مال المسلمين» وهو قول مروي عن ابن 
سيرينَ رحمه الله مقتضاه التقويم على الموسر. 

وذکر بعضهم قولاً آخر: یف عتق من أعتقٌ» ويبقى من لم ی على نصیبه یفعل فيه ما شاءه 
وروی في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الاسود غلامٌ شهد القادسيةء وأبلى 
فيهاء فأرادُوا عتقّه» وكنتٌ صغيراًء فذَّكِرٌ ذلك الأسوذ لعمرٌ رضي الله عنه» فقال: أَعِيِقوا أنتم» ويكون 
عبد الرحمن على نصيبه حتّى یرب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخدٌ نصيبه. 

وفي رواية عن الأسودٍ قال: كان لي ولإخوتي غلام ی یوم القادسيّة فأردثٌُ عِتقّه لِمَا صََمَ؛ 
فذکرث ذلك لعمرٌ رضي الله عنه» فقال: فد عليهم نصيبّهم حتّی یبلعُوا فان رَغِبُوا فيما عبت 
فیه» وإلا لم فد عليهم نصیبهم. 
(۱) صن المؤلف (يرى) معنى (يحكم) فعدّی الفعل بالباء وقد تكرر ذلك عنده كثيراً في هذا الكتاب. 
(۲) انظر: «الهداية» للمرغيناني (۲/ 006). 


فقال بعضهم: لو رأى التضمينَ لم يكنْ ذلك | فسادا لنصیبهم ۲ 


n‏ غير أن في إثباتِ قول بعدم التضمین عند الیسار بهذا نظرٌ ما . وعلی کل تقدیر 
فالحديثٌ يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه 

توت وا یواست و ی یر 
متف عليه؛ لامتناعالنصّ على الجزئيّاتِ من القِيّم في مدو لزمان۹. 

الثامن والعشرون: اسيّدِلٌ به على أن ضمانَ المُتلّفاتِ التي ليست من ذوات الأمثالٍ بالقيمة» لا 
بالمثل صورة. 

التاسع والعشرون: اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفاً من الصفات 
التي یعتبرها الناس. 

الثلاثون: فيه التصريحٌ بعتت نصیب الشريك المعتق بعد اعطاء شركائه حِصّصَّهمء قال يونس - 
هو ابر يزید -عن ونيعة سال عن هوي اثنین فاع آحدذهما نصییّه من العبد» فقال ربیعة: عتقه 
مردود””". وقد حول على أنه يَمْنَعُ عِبْقَ المُشاع. 

الحادي والثلائون*: ظاهره تعليق العتق باعطاء شركائه حِصّصَّهم؛ لاله رب على العتق 
التقویم بالفاءء ثم على التقویم بالفاء الإعطاءَ والعتق. 

وعلی قولنا: إِنّهِ يري بنفس العتق لایتوقف العتق على التقویم والاعطاء. 

وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنه يَمْرِي إلى نصيب الشريكِ بنفس العتق. 


والثانى: یعتق باعطاء القيمة. 


(۱) انظر: «المحلى» لابن حزم (4/ ۱۹۱ وعنه نقل المؤلف وقصده بقوله: «فقال بعضهم». وانظر: «شرح مشکل الاثار» 
للطحاوي (۱۳/ 4۲۷). 

)۳۲( في «» ولاش ۱ : «في مدة أو زمان». 

(۳) رواه ابن حزم في «المحلی» (۱۹۱/۹). 

۹3 سقطت هذا المسألة برمتها من النسخ الخطية «أ٠‏ ولاش» واد». وثبتت في النسختین «ح» ودوا وهذه المسألة هي عين المسألة 
الثالثة والعشرین المتقدمة لکنها مفصلة هناك وقد نبه الصنعاني رحمه الله في «العدة» (۷/ ۲۸۸ -۲۸۹) على هذا. فلعل ما جاء 
في النسخ الثلاث من إسقاطها هو الصواب. والله اعلم. 


رت کل رل NS‏ حر 
لف زا 
لين زا حکام 


والثالث: أنه موقوف. فان أعطى القيمةً ثبت السَّرايةٌ من وقت العتق» وهذا القول قد لا ينافيه 
لفظ الحدیت. 

الثاني والثلاثون: قولّه عليه السلام: «والا فقد عَتَقّ منه ما عَتَّ) فهم منه عتق ما عتقّ منه فقط؛ 
لآ الحکم السابق يقتضي عت الجميع» أعني: عتقٌّ المُویس فيكونٌ عتق المعسر لا يقتضيه. 

نعم» يبقى هاهنا أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبدٍ على الرّقٌ» أو يُستسعى العبد؟ 

فيه نظرٌء والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن یدل الحديث على بقاء الرّقّ في الباقي» وآنه 
نما يدل على عتي هذا النصيب فقط ويؤخدٌ حکم الباقي من حديثٍ آخرٌء وسيأتي الکلامٌ في ذلك 
إن شاه الت تعالی . 


موه مه کب 
و AS‏ ۶۳ 


ضي الله الله عنه ۶ ن لذي صلى اف عليه وسلم قال امن 


الب ب يكن لَه مال؛ فوم المَمْلُوكَ قِيِمَةَ ذل نم 


المسألة الأولى: في تصحیحه وقد آخرجَه الشيخانٍ في «صحيحيهما»» وحسبَكَ بذلك. فقد 
قالوا: إنَّ ذلك أعلى درجة الصحيح. 

والذین لم یقولوا بالاستسعاء تعلاوا في تضعیفه الاك لاتضة على ال ولا یمکتهم 
الوفاء بمثلها في المواة ضع التي یحتاجون إلى الاستدلال فیها بأحاديث ترد علیهم فیها مثل تلك 
التعللات» فلنقتصز على هذا القدر هاهنا في الاعتماد على تصحیح الشيخين» ونترك البسط فيه إلى 
موضع البسط إن شاء الله تعالی. 

المسألة الثانية: قوله صلّی الله عليه وسلم: (من مملوك) ر ا والاشی معأه وهو ادل من 


لفظ (فی عبد». 


على أن بعص الناس( اذَّعى أن لفظ (العبد) یتناول الذكرٌ والأنثى» وقد نقل: عبد وعبدة”". 


وهذاإلى خلاف مراده آقرت منه إلى مراده(۳ علم نه قد ر 7 هع وال جرع اناف 
المملوك یتناول المملوكة. 
المسألة الثالثة: قوله عليه السلام: «فعليه خلاصًه» قد يشير بأنّه لا يّسري بنفس العتق؛ لاه لو 
عَبَقّ بنفس العتق سرايةٌ لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق» واللفظ يُشْعِرٌ باستقبال خلاصه. إلا 
أن تقد موف كما قال اة د خا أو ها بقارت هذا 
المسألة الرابعة: قوله عليه السلام: «فعليه خلاصّه كله“ هذا يرادُ به الكل من حیث هو كل؛ 
آعنی: الكل المجموع ١‏ لآن مسقي قد تخلّص بالعتق السابی والذي عليه کلّه من حت هو کل 
المسألة الخامسة: قوله عليه السلام: «فی ماله» يُستدل به على خلاف ما حکی عمَّن یقول: إِنَّه 
۳ 1 ۳ - ث ره 
یعتق من بيت مال المسلمین وهو قول مروي عن ابن سيرينَ رحمه الله". 
المسألة السادسة: قد يُستدل به لمّن یقول: إن الشريكٌ الذي لم يعي أوَّلا لیس له أن یْعتق بعد 
3 ع 3 ۶ ع مس مرسمه 4 
عتق الأول إذا كان الأول موسرا؛ لانه لو آعتق وتفذ لم يحصل الوفاء بکونه خلصه من ماله. 
لكنْ يردُ عليه لفظ ذلك الحديثء فإن كان من لوازم عدم صحة عتقه أنه يَسْرِي بنفس العتق 
على المعيِقٍ الأول فيكون هذا دليلاً على أن السّراية بنفس العتقء ويبقى النظرٌ في الترجيح بِينَ 
2 7 .و ت 7 ِ 1 
هذه الدلالة وبين الدلالة التي قدّمناها في قوله صلَى الله عليه وسلّم: «فرَم عليه قيمةٌ عدل» فأعطى 
شركاؤه حِصّصّهمء وعَتَقَ عليه العبدٌ)» فان ظاهره ترتبٌُ العتق على إعطاءٍ القيمة» فأيٌّ الدليلّين كان 
أظهرٌ عمل به. 
)۱( هوابن حزم. 
69 قوله: «وقد تُقل: عبد وعبدة»: أي نقل عن أهل اللغة أو نقله ابن حزم؛ لقوله: «وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده» فانه 
ريما دلّ على أنه هو الناقل. قاله الصنعاني في «العدة» (۷/ ۲۹۱). 


0 قوله: «وهذا إلى خلاف مراده أقرب منه إلى مراده» ليس في «أ» ولاش» وادا. 
6 لم ترد لفظة «کله» في حديث الباب. وكأنه يريد أن ضمير (خلاصه) يعود إلى كل العبد. «العدة» (/0/ ۲۹۲). 


(5) انظر: «المحلی» لابن حزم (۹/ ۱۹۳). 


تا ال 1 / وکا 
NU‏ 30 س 8 


المسألة السابعة: قوله عليه السلام: «فعليه خلاصّه كله في ماله» يقتضي عدم استسعاء العبدٍ 


عند سار المعتق. 


المسألة الثامنة: قوله عليه السلام: «فِنْ لم يكن له مال» ظاهره النفي العام للمال» وإنّما يراد به 
مال يودي إلى خلاصه. 

المسألة التاسعة: قوله عليه السلام: ١‏ استسعِي العبدٌ)؛ أي: آلزء لسعی فیما بذك بف رقبته 
من الرّق» وشَرّط مع ذلك أن يكونّ غير مَفقوق عليه» وفي ذلك الحوالةٌ على الاجتهادٍ والعمل 
بالظن في مثل هذا كما ذكرناه في مقدار القيمة. 

المسألة العاشرة: الذين قالوا بالاستسعاء في حالة عسْر المُعتِقَ هذا مستندهم. ويعارضه 
مخالفوهم بما قدّمناه من قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «وإلا فقد عَبَقّ منه ماع *» والنظرٌ بعد الحكم 
بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى؛ أعني : دلالة قوله: «عتَق منه م 
عَتَقّا على رق لاقي» وا (ابكليس) علی تووم الاستسعاء في هذه الال والظاهر ترجیخ هذه 
الدلالة على الأولى» والله آعلم بالصواب. ۱ 


کناب العتق ‏ باب بيع المدير 2 0 ۷۹۱ 


۵ عَنْ جابر بن عَبدٍ الله رَضِيَ الله عنهما قال قَال: بر رَجل من الأنصَار ۶ 
(م: ۳-2 ۳۳ 0۵۱۳۸۹ 


وس 


في فلع اي صلى اله عليه وسلم و رجا آضکابهآَغتق ماما ماله عَنْ دي 


ی 


مال عبر قبَاعَهُ مان َة وزم ثم َأ سل لته له 

(خ: ۳ عم ۷ ۳/ 1۸4( 

اختلف العلماء في یمامت وتن مضع من بيه ملق الحدی ثحب »لالم 
الكليّ یناه الجوارٌ الجزئيٌ» وقد دل الحدیث على بیع مدب بصریجه فهو يناقص المنع 
من بيع کل مدب 

وآشا من آجاز بیع المدبر في سور من الصورء فإذا ات عليه بهذا الحديثٍ من يرى 
جوارٌ بيع کل مدب يقول: أنا آقول به في صورة كذاء والواقعة واقعة حال لاعموع لهاء فيجورٌ آن 
يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعِه فيهاء فلا تقو مُعليّ الحجَّةُ في المنع من بيه في غيرها 
كما يقول مالك رحمه الله في جواز بیعه في الدَّينِ على التفصيل المذكور في مذهبه» ومذهبٌ 
الشافعي رحمه الله جواز بيه" والله أعله”". ۱ 


(۱) في «ح»: «والمنقول عن غير مالك رحمه الله جواز بیعه» وفي «و»: «علی التفصیل المذکور في مذهبه ومذهب الشافعي 
رحمه الله» والمنقول عن غير مالك رحمه الله جواز بيعه»» والمثبت من «أ» وهش» واد». وانظر: «إكمال المعلم» (۵/ 0 4). 
(۲) # جاء في خاتمة النسخة الخطية لمکتبة أحمد الثالث المر موز لها ب «[4: «آخر کتاب شرح العمدة لسیدنا وشیخنا الامام العالم 
الأوحد الحافظ الحافل الضابط المتقن جامع آشتات الفضائل بقية السلف تقي الدین آبي الفتح محمد بن الشیخ الفقیه الامام 
العارف مجد الدین آبي الحسن علي بن وهب بن مطیع القشيري نفع الله به وحرسه. 
وقابلتّها أيضاً مقابلة صحيحة مرضية جيدة على نسخة قرئت على مصنفها رحمة الله عليه وکتبتها منها آیضاء وذلك حسب 
الطاقة والامکان ووافق فراغها سابع وعشرین شهر صفر سنة أربع ونلائین وسبع مثة. الحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه آقل عبید الله محمد بن أبي الحرم الحلبي الصوفي» غفر الله لمن قرأ فيه ودعا لمن کتبه بالتوبة 
والمغفرة والرحمة له ولوالديه ولجميع المسلمین؛ آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیماً کیا 
* وجاء في خاتمة النسخة الخطية لمكتبة حكيم أوغلو المرموز لها ب «ح؛ ما نصه: «وهذا آخر شرح هذا الكتاب رحم الله تعالى 
شارحه ورحم من نظر فيه ودعا لكاتبه بالعفو والمغفرة والرضوان من الله عز وجل ولجميع المسلمين آمين رب العالمين. 
ووافق الفراغ من ذلك بعد عشاء الآخرة ليلة الحادي عشر من شهر المحرم سنة عشر وسبع مئة. كتبه يحبى بن منصور بن 


۳۳ » “2 1 < EE 
۰ یا اج ۳ ألا‎ / 2 
رد تت خی( د ححا‎ ۷۹ 


= محمد الشافعي وکان فراغ ذلك في بسطته الشامية البرّانية رحم الله واقفتها وقدس روحها بمنه وکرمه وجمیع المسلمین. 
بلغ مقابلة حسب الطاقة والإمكان على نسخة من نسخة المصنف رحمه الله تعالی». 

* وفي خاتمة النسخة الخطية لمکتبة شستربتي المرموز لها ببدش» ما نصه: «آخر کتاب «شرح العمدة»» وافق فراغه يوم ال شین 
خامس شهر ذي قعدة سنة ثلائة وثلاثين وسبع مثة على يد العبد الفقیر إلى الله تعالی الراجي عفو ربه المقر بذنبه» کتبه لنفسه 
ولمن شاء الله من بعده آحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الصباعي الرحيمي غفر الله له ولوالدیه ولمن يدعو له بالرحمة 
ولوالدیه ولجمیع المسلمین آمين. 

قوبل به جهد الطاقة وله الحمد والمنة. ومقابلته من نسخة قرئت على مصنفه هو الشیخ الامام العالم مفتي الاسلام تقي العلماء 
الأعلام تقي الدین ابن دقیق العيد رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه. الحمد لله وحده وصلاته على سید الأنبياء 
محمد وآله وعترته الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماً كثيراً كثيراً إلى يوم الدين يا آرحم الراحمین آمين» حسبنا الله ونعم الوكيل. 
وجاء في آخر هذه النسخة تملك لأحد فقهاء الشافعية بخطه (ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي ۱۰/ ۳۶۲) هذه صورته: 
الحمد ثه رب العالمین» ملکه من فضل ربه أقل العیید وأحوجهم وأحترهم وأحوجهم إلى مغفرة ربه یونس ذو النون بن 
حسین بن علي الألواحي نسباًء الشافعی مذهبا غفر الله له ولوالدیه ولمن قرأ له شيئاً من القرآن ودعا له» وهداه له ولجمیع 
المسلمین والمسلمات؛ صلی الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیماً کثیرآ؛ کتبه في تاريخ جمادی الاأول» في تاسعه» سنة 


قاين وس متا 
كم من كتاب حرصت في طلبه فصرت من أبخل الخلائق به 

۱ یر و 2 
حتی إذا مت وانقضی عمري صار لغيري وعد من کتبه 


# وجاء في خاتمة النسخة الخطية لمكتبة دار الکتب المصرية المرموز لها ب «د»: «والحمد لله وحده وصلواته على آشرف 
خلقه محمد واله». ثم جاء بعدها ما نصه: 

«شاهدث على الأصل المنقول منه ما مثاله: وجدث على الأصل المنقول منه ما مثاله: 

قرأت جمیع هذا الكتاب هذا السّفر والذي قبله من الکلام على أحاديث کتاب العمدة لسیدنا الشیخ الفقیه الامام الأُوحَدٍ 
المحدثِ الحافظ الحافل الضَابطٍ المتقن الى تقي الدين أبي الفتح مُحمدٍ بن الشيخ الفقيه الامام العَار ف العَالِم 
مجد الدین إلى لخن علي بن دكت بن قط ا وض ال مه وبقی علی المُسلمین غ هذه اس 
مُصححاً لألفاظه ومُتفهُماً بَعض معانیه في مجالس لها مُستهل المُحرم سنة سَبْع وتسعينَ وستمائة وآخرها الثاني عشر 
من شهر ربيع الآخر سنةً لمان وتسعينَ وستمائة. كتبة عبد افو الفقيرٌ إليه محمد بن مُحمدٍ بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
یحبی بن سي الناس اليَعْمُري وت الله. ۱ 

صحيحٌ ذلك كتبه محمد بن علي. 

نقله كما شاد العبدٌ الفقير إلى اله تعالى أبو سعيد أحمد بن أحمدّ الهكاري عفر الله له ولطف به والمسلمين. 

[ومنْ] خطه نقله كما شاهده أفقر عباد الله إلى مغفرته ورحمته عمرٌ بن أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصعدي عفا الله عنه 
وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمین آمين». 

* وفى خاتمة النسخة الخطية لمكتبة ولي الدين أفندي المرموز لها بو" ما نصه: «وافق الفراغ من نسخه في ثالث وعشرين 
من شهر شوال سنة ثلاث عشرة وسبع مئة. وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى بكتوت بن عبد الله عتيق الفقير إلى الله تعالى 


عبدٍ الواحد بن الشيخ المرحوم صدر الدين محمد بن هبة الله بن أبي جرادة. وصلى الله على محمد وآله». 
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« مط ان هت عون 4 


وما كاذو یقعلوے 4 


فن صما موه من سای رال 


کان مك مَرِيضًا 6 
ولا ما سوق با لدی يله ٩‏ 
«د رجش 4 
ی دی يِه 4 
وت افو لالج 4 
« ولا لا اه ره کم أن 
ولي يحون یسک 6 
«حَنفِظُوأ عَلَ العلوّتِ والمکترو آلزس ٩‏ 


سوم 


تبروا 


10۸ 


۱۸۳۳ 


AV 


۱۸۳۷ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۳۸ 


1۸ 


1۸ 


0۰۰: ۳ ۰ 


۹۸ 


۳۱ ۰ 


۱۹ 


۳۳ "0 8 EEA 
خالا راح‎ 
یاج 9/4 رت ولاحكاء‎ 


9وفوموا وت 4 ۳۳۸ EV‏ م" 


١ ۲۳۹ > وَرَكبَانا‎ 


للا يكل اله نالا وُسَمَهَا 4 ۲۸۹ 13 
ولا نیتم لاطا لنايو. 4 ۲۸ ۳۳ 
#واعف عتا واعفر نا رارسا ۲۸٦‏ ۳۹ 


سورة آل عمران 


يدعو إل كت ین 4 ۲۳ 3 
وان د یوت مهد اه ریدم تمنا ليلا ۷۷ ۰.۳ ۷ 
2 مم م2 گر مور م ا 9 
2 عل الناس جح لسیتِ من أستطاع له سبيلا ۹4 ۹۷ ۳ 
e‏ طلموا انش گرو َه 4 ۱۳۵ اق 
ومن ۳۹ ۳۹ 


سورة النساء 
وجل لک ناور لک 4 ۲ ۰۷ 


ودا حصی وان بر بِمحِمَةَ 4 ۳6 1/۸۰ 
#إن نبوا کبایر ما هون عنه ۳۱ ۷۹ 
وا لجار اج 4 ۳۹ ۹۱ 


واه ویر ار 4 5 
۶ فلا وریك لَانؤْمِنو نحي بحکموك هما سر بده 4 10 ۳۰۷ 


کک 
ومن بط الله ارو 4 51 1۸ 


رات > ۳ 5 
کاتت عل الْمُؤْمِدِي یکا مونوکا 4 ۱.۳ 0 
ومن یکت حَویعه وم مام رو بو یره 4 ١1‏ ۷۲ 


* ون رها 4 ۱۳۰ 0۳۰ 


«وأرمْكع 4 

وان كنحم جنبا مَأَظهرُوا 4 

او ج27 أحد من : من لیم که 

«أوْ لمستم أَلِيْسَآه 4 

ول أله تون كك مُؤْمِنِينَ 4 


م ص 
در 7 و 


نَم جروا ادن يحاربون الله ورسولة, که 
« وَالسَارِقٌ وألسًا َارِكَةٌ دا قتطعو أ أَيدٍ دَيَهُمَا 4 


#وحزم که صيد ال ماد مشر حزما که 


لأْقِيمُواالصكزة4 
«فاتبعوه 


سما المت 1 و4 6 > دور CC‏ 
مس مس 


وان رَد اسه اک طَأيِمَةٍ وَمَنْهْمَ 4 


ورکیم با 4 


سورة الأنعام 


سورة الرعد 


۷ 


۱۳ 


۳۸ 


AY 


Y0 


11۳ 


TT ۳ 


۷۳۹ 


۶ ۲ ۲۳۳ ۱) ۷ 


oY 


1۷.٢4۹۷ 


C۸ 


V10 ۲ 


۹۳ 


Vo 


TAV 


۷ «۹۸ 


۴ و لوالا وا 2 رل ڪبوها ورتم 4 ۸ ۳۹ ۷ 
« دا رات لام که ۸ ااا 


وان سم نها 4 ۲ 58 


« وان ِا ول امل ِل عدا 4 د 0 
ونس َا ین وش شا ملكي 4 9 ١‏ 


سورة مریم 


«ولَمأکُن يدعايك رب شا * ۷۲ 

لساستغفرلك رف کات بی حا > 3 ۷۲ 
سورة الحچ 

< ادکروا معا وک 4 ۳۹ ۹۹ 

«ازگنوا واس ج دوا 4 ۷۷ 

وما عم لین ین ۷۸ ١ه‏ 

سورة المومنون 

« ومن يدع مم الله لها ءاخر ¢ ۱۷ ۸ 
سورة النور 

« و يسوي وج > ٦‏ دس 

< یراع ناب 4 4 1۳۸ 

1۲۸ ۳ ae 

3 وف مب فصن ین أَبْصَرِِنَ ) ۳۱ 1۳۸ 


2 ما وس مدر ڪة طه ¢ ۱ ۳۰۹ 


: ل ۱[ 
مس ا 


ص لس بر ارس ص 


«#ولذا مرت فهرَسنن 4 ۸۰ ۲ 


جن تسوت وحن تُصبِحُونَ 4 ۱۷ ١١‏ 


ریز > ۸ 0 


سورة الأحزاب 


ما2 جدار AY ۹ ٩‏ 
ور مُؤْمِمَةٌ إن وت فسا للدي 4 7 1 


سورة ص 


حى توازت + بامجاب 4 ۳۲ 11۰ 


ادلو ءال فرعوت أشد المذاب 4 ۹ 3-5 
سورة فصلت 
«اعملوا مانتم 9 3 o٤‏ 
سورة محمد 
«ولا یلاعت ۳۳ ۷۹ 
«رتعانلير؛ اذا یت دك 1 ۱ 


سوره ق 
«وَسَيَحَْ مد رَيِكَ * ۳۹ ۷ ۱۹۳ 
سورة الواقعة 


« کر ین حي لین ٩۱ ٩‏ ۳۰۷ 


م عي ورو 


وما ءاد و1 فحدوه 4 


9 افا اس عل رسوله. نأل ری #4 


لتَسْمَوا ل دک امه ودروا اسيم 4 


أت الال | اھر أن : بضع له # 
اسوه من ع تب 
رک کی مر 


9عِسَةٍ رای 


وَل اه بتِيِلا» 


9 فعصی فرعَون الرسول 4 


إت رظان وه 


لو دا4 
«إن تنبو اڪ باي ما له 4 


$ فسح عم ريك ٩‏ 


ان تنیز > 
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ابِعَنْهَا قیاماً مق سنة محمد ا باد 3 
عون وَتَسْتَحِقَونَ تال سهل بن أبي حثمة ۳99 
آثريدِينَ ان ترجعي إل رفاعة عائشة 11۲ 
ی حَدٌ مِنْ دود الله عائشة ۹۰ 


أنْقَلُ الصَّلاةٍ عَلَ المُنَافِقِينَ أبو هريرة ۱۷۱ 
أَجْرَى النبی اة ما مر من ا لحيل عبد الله بن عمر ۷۹ 


اجعَلوا آخر صَلاَيَكُمْ باللیّل وثرا عبد الله بن عمر ۳۱۸ 


> کەو 


إذَا يتم اْعَائْطَ آبو يوب الأنصاري 0۰ 

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ عدي بن حاتم ۷۳۹ 
إا ادن أَحَدَكُم امْرَانهُ إل المَسْجِدٍ عبد الله بن عمر ۱۷۹ 
دا اشد اجره فأبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةٍ عبد الله بن عمر ۲۹۱ 


دا یل الیل من اهنا عمر بن الخطاب ۹ 


ما 2 بح + >2 

دا أَقِمَتِ الصّلاة وحَضَرٌ العشاء عائشة ۱۳ 
> چ و و وی کا ۰۱ 

دا اكل أَحَدُكُمْ طَعَاما عبد الله بن عباس ۷۳۳ 
e‏ آبو هريرة ۲ 


ذا باح لرجلا 
ادا EE‏ حذکم قلیَجْعل في نف مَاءَ أبو هريرة ۱۳۹ 


2 


عبد الله بن عمر >2 


طرف الحديث 


<r‏ < ع دررية 
إذا جلس بَيْنَ شعَبها الأربع 
0000 9 < ۳ 2 

ادا إذا جَمَم الله الأوَّلِينَ وَالآخرينَ 
إا دخل أَحَدکم المَسْجِدَ 

> كەو و و و 

إذا رایتموه» فصوموا 

إا رَنَتْ فاجْلدوهَا- الامة - 


۳ 0 و 2 1 1 ۳ 7 1 
إذا سَوعتم الموّذن. فقولوا مثل ما یقول 


دا صل أَحَدّكُمْ إل تيء يَسْبُرهُ من الاس 
إا صل أَحَدَكُمْ یلاس فَلْيُحَمْفْ 

إا فلت لصاحبل: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعةٍ 
اذبْخ وَلَاحَرَجَ 

اذْهَبُوا بِحَمِيصَتِي هَذْهِ إلى آي جَهُم 


6 و و 


اذهَبوا په فازجَمُوه 
0 ا ین 2 ۰ ۲ ۶۸ م 
ازکبها - أي البدنة - 


۶ 3 


زكرو یام قد َوَاطَأثْ ني اسب الأوَاخرٍ 


ص 


استَأدنَ العَبّاس بن عَْد المُطّلِبٍ رَسُو ل الله له أن 


أ 


شرعوا بِالجَتَارَة 

اشْترَى رسول الله من يودي طَعَاماً 
ره و 

۳ 

ع اع ‏ السواك- 

ایلوا في السّجُودٍ 

اعرف وكَاءَها وَعِفَاصَّهَا 


هم و مر دوه و 2 
اعطیت خمسالم یعطهن 


اغسلنها لدا أو مسا 


۰ 8 ۳ 8 ر o‏ 
اغسلوه بماء وسدر 


أم 


الراوي 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمر 


آبو هريرة» زيد بن خالد 


أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
عائشة 
سلمة بن | لأكوع 
أبو موسى 


زيد بن خالد الجهني 


عبد الله بن عباس 


۳۸ 


۷ 


٥۹۱ 


۱۷ 


۳۷۸ 


۳۸۹۰ 


مس رارت 


اقا رس لش از قن اا 
کہ ٠‏ ۳ ول 


دلُو يعني ابن خطل - 

ألا بتكم بكي الكبائر 

ألا ما أنا بر 

وا ایض بِأَمْلَِا 

ا ئْ أن مجر مجَزرا نظر آنفاً إل رَد 

آما یی | الي زع رأة قبل الا 

مر لحي أن ترآ مُصَلَّ المُسْلِعِينَ 
یر لاس يَكُونَ جر عَهْدِهم بالبَيْتِ 


6 

vU 
- 

1 
C&C ۰ 
2 

۱ 
۱2 


A4‏ مو 4 اساسا 


4 و د ۴ور 
00 الله ان يررض أشي عجزن 


داعت لشم إل الله 5 داد 
إن أ َحَقّ الوط أن تُوهُوا به 


أن افوا القَدُورَ 


ار وَضَاعَةَ حرم مَا حرم مِنَ الولادة 
أن امس حوفت عل غود الي 


ن الَيْطَانَ ري من ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدّم 


النعمان بن بشير 
أنس بن مالك 


أبو مسلمة سعيد بن يزيد أنس بن مالك 


عبد الله بن عباس 
البراء بن عازب 
كعب بن مالك 
عبد الله بن عمرو 
عقبة بن عامر 
عبد الله بن أبي أوى 


النعمان بن بشير 


vi: 1 U‏ چ لس 
و ال زادحکا 


طرف الحديث الراوى الصفحة 


إن الله عَرْ وجل قد حبس عَنْ مَك لفیل ابو هريرة ل 


إن الله وَرَسُولَهُ رم بَيْمَ اقفر ا 0۸ 0 
نیو یرد الطاب ۷۰ 
ن الت كل صل على الت جابر بن عبد الله ۳۷۹ 
AE‏ عز مه ا أنس بن مالك 1۷ 
اي قطع في مج قیم عبد الله بن عمر ۸۸ 
:أ لعزت تو امه ۶ نکن أرو قوير 3 
ِن بلالا بوذن َيل عبد الله بن عمر ۱۸۹ 


ن رسو ل الله ی أ بر جل قد شرب الْحَمْرَ أنس بن مالك 14۲ 


a ۱ 


ن رسول الله اة بر مِنَ الصا أبو موسى الأشعري اا 
أن رَسُولَ الله عَامَلٌ أَهْلَ حير عبد الله بن عمر 0۸٦‏ 
رع لطت برجم نف الاس بر و يال یوچا rr‏ 
ان شنت حیبست لها عبد الله بن عمر ۸۲ 
ن شنت فصم عائشة ۱ 
ن طَائِفَةَ صَفّتْ مَعَهُه وَطَائفَةٌ وجَاءَ العَدُوٌ صالح بن حَوّات ۳۷۰ 
ند الرَحْمَنَ وَالرََيُ شَكيَا القَمْلَ ال دشو 


ان زو البهانم رب اراد الوخش رافع بن خدیج ۷۳۹ 


ها 


۳ 


أنس بن مالك 1" 


2 داس مامه 1 
إن مَكة حرمها الله أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي ° 
و 1 


ِن هو ایا الي رها الله لا کون لِمَوْتِ 
الم رده عَلَيْكَ الا آنا حرم الصعب بن جثامة الليثي 0١‏ 


حر آبو موسی الاشعري ۳۹۳ 


زل آية المُْعَة في کتاب الله عمران بن حصين ۹٤‏ 
الا شهار ا عبد الله بن زید بن عاصم ۳۹۹ 
انْظَرْنَ مَنْ اخوانکن عائشة 10۱ 
مج آزتبا بِمَرٌ الظَهْرَانِ أنس بن مالك ۷۷ 
نك تن وما 05 تاب عبد الله بن عباس ۳۸۷ 


ای فاطمة بنت قيس 0 


سس لأعاديشالسنبوت اس الهتن ۔ 


طرف الحديث 


نکر سول الله هل الساء وَالصّييَانَ 


ما یکفيك آن که تقول بِيَدَيِكَ هَكَذَا 


ان َه لا ياي بر اللو 


۸7 ی عم 


هت حریم ام وهی من حَمْسَةٍ 
نما لو َمْ نکن رَبيبتي في حجري 
بسي 


ا تا 


۲ غلم لك عر لكر لاع 


إن لَبّدْتٌ رأمی وقلڏت هَدڏيي 
۶ ۰و و “)مث 0 2 20 cof‏ 
إن لست م" ؛ إن طعم وَأَسْمَى 


۳۳ َو مر غا 
آزضاني خليلي لاب 


ل ف عدت كلدك أ 


A 
اس © سمس رص * ان‎ - 2 


ول مَا يُقَصَى بَيْنَّ الناس یوم لیام في الدَمَاءِ 


1 ی د . عمج وا 9 
آولئك إذا مات فیهم الرّجَل الصالح 


َو عى ال با 


ابو موسی الاشعري 


عائشة 
ایو هريرة 


CA“ 


144 


۹۷ 


A 


<A“ 


۸ 


1۲1 


FAT ۳۸۷ 


0۷۱ 


11٦ 


101 


ها الناس! رما صَبَعْتٌ هَذًا لِتََتَمُوا ١‏ 


بیان با جيار ما لم قفا 
بِيْنَمَا الاس بقبا في صلاة | لصح 


روا لَيْلهَ القذر في الور مِنَ العَشْر الاوّاخر 


TET‏ ار کور و 
التحيات لله والصلوات والطيبّات 


,ره ۳ ره و 7 وف و 7 ۳ 4 ر 
حون وتکرون و تحمدون دی كل صلا ۳ وثلاڻين مره 


ےر 2 ا د کر 

تَسَخَرُوا؛ فان في السحور بركة 

cé e‏ وشو :ف ر 

تَضَمْنَ الله لِمَن خرج في سيلو 

مت و ر . بره 2 1 

و چو ره . وه ال 1 

تقطع اليد ي ربع دينارٍ 0 
ا افتا غيل الحتابة- 
ئو و و و 

الثلث» والثلث که 

ټوو نو و م2 

الثلث. والثلث کش 

22 5 ےه ر ن م هر 
م حَرّك راس بیدیه فاقبل هما وادبر 
رو 0 ۳ ,و 

جاء أَعْرَابِيِ» فبال في طَائِمَةٍ المَسْجِدٍ 
ع بع أ 2 في ملد 3 ۳ 5 
تع لني يا عب 
حرم رَسُو لله وم ا 
ا 

َال ر کر 2 

الالة بمنزلة | م 

وو 4 ےت ا سے ر 

2 0 إى 

خذي من ماه بالمَعروف 


خزیتاه واشترطي هم اللاء 


ی 


و ۱ و عر 
خاو زلاخکا 
حت فلت ت 


۷۹ 


0۰ 


ترس مدش سم سم المتن . 


طرف الحديث 


الراوي 


50-8 م ر و یم م 
خمُس من الدَوّابء کله ماس 
یر رَجْل من الأنْصَارٍ عُلاما له 


دَحَلَ رسول الله مَك من كَدَاءِ 


دهن الفط ون لیم بالأجر 


رخص رسول الله لِصَاحِبٍ العَريّة أن یپیعها بحَرْصِهَا 
۳ و ا ف ا 0 م قلس 

رَد رول الله على عثْمَانَ بن مَظعَونِ التبتل 

رَمَمَتَ الصَّلاةً مع مُحَمَدِ باز 

و ف و روو 

سبحان الله | إن المؤمن لا ينجس 


ساك ال رت وبحمك 


2 ۰ 5 م سره 2 ۸.- 

شهدت النبيّ يك قضی فيه برع 

شهذت مع رَسُولٍ الله ب صَلاةَ ا وف 
ل م 9 


صلا احماعه ة فصل من صلاة المذ 


صَلآهٌ الرّجْل في الحمَاعة 


عائشة 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن زيد 
المغيرة بن شعبة 
عمران بن حصين 
أنس بن مالك 
عمر بن الخطاب 
سهل بن سعد الساعدي 
أبو هريرة 
زيد بن ثابت 
سعد بن أبي وقاص 
البراء بن عازب 
آبو هريرة 
عائشة 


عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري 


22 


۷۱ 


CAY 


۳۹ 


۷ 


۳۳۲ 


و3 


01۹ 


۳۳۳ 


طرف الحديث 


اللا على ون 

سل رول الله اة صلاء ا وف 

لثم رول انه ورتين قبل الور 
e‏ الم فل ادر رافك ايها 


اف الب ل في حَجة اوداع على بير 


7 سے اا ۰ ۰2 
العائد في هبيه کالعاد في قيئه 


العَجُمَاءَ جبَارٌ 

عُرِضْتُ عَلَ اي یمد 
عَدْوَةٌ في سَبيل الله 

عَدْوَةٌ في سَمِيلٍ الله 


4 9 مر م ام ها مسمس ع وو E‏ 
عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله سَبْعَ غرَواتِ تأكل ال جراد 


ص ت ۳ 
و ا ا د ا کک 


قفا بِيَمِينِهِ على ساره مَرَتيْنٍء آو ثلاثا- وضوء الجنابة - 


يه 
72 و ۰7 


ام ف ۰و رکه 1 N‏ 

مهم التبي أن يَرْمُلُوا الاشواط الثلائة 

ی م ا ی ا يأر 

فان لم تجدواء فاغسِلوماء وکلوا فیها 

۳۹ ع 00 ۰ ر 
فانه د سل وَرَاءَك: الکبنٌ والضعیف.» وذو احاجه 


۹ قو و و 
فاني قد ریت رسو ل الله یاکل منه- الدجاج - 


موز اه 
ف ند 

وود 

o 


عمران بن حصين 
أبو أيوب الأنصاري 
أنس بن مالك 
عبد الله بن أوى 
عائشة 
عبد الله بن عباس 
ميمونة بنت الحارث 
عبد الله بن عباس 
أبو تعلبة الخشني 
جابر بن عبد الله 
أبو موسى 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


أبو مسعود الأنصاري 


و 3 


سر 6 مر > سم الل 1 
فتوجه ال القبلة یدعو وحول رداءه 


َدَعَا بمای فَأنْبَعَهُ یه بول الصغير - 


۳۳ كا ۳ وَل ۳ له ديول الصغر - 


Sor. 


ف الله أحن ان 

رص اي صَدَكَة الفطر 

صم یوم وَأَفْطِر یم 

الفِطْرَةٌ خمس 

ام التي كلل بصي من اليل 

ان لا بريد اسف عَلَ رکعتان 
فگائث عسل کل َو -الاستحاضة 
قال الله اليَهُودَ 

فا الله الوت حُرّمَتْ عَلَيْهمُ الوم 
ده تيون هلان والمخووه 
ی بالود لِلْمَرَْة وََرّقَ یلاعت 


كم اکن 


وأو الم صل عل شحو وعل آل محر 


4 يك - ار سم ٠‏ 

قومُوا فلاصل لَكُمْ 

ی و و کف اوه اله 
كان ادا رَقَمَ رَأسَه من الركوع 
کان ادا صل. فرح بَيْنَ يديه 

كَانَ ال يك ادا قَامَ من الیل 

سے مر 2 في مس ره بي 2 كه ل ام لا فيه 
کان ابی تاه محطب خطبتنِ وهو قائم 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن مالك ابن بحينة 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عائشة 
أنس بن مالك 
عائشة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
أنس بن مالك 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 


كعب بن عجرة 


عبد الله بن مالك 
حذيفة بن اليمان 


ال و ژالاخام 


طرف الحديث الراوي الصفحهة 


ان الي ابص الط باه جر جابر بن عبد الله ۱۳۹ 
ان ای قیفر في صَلاَةٍ الجر : يوم الجُمُعَة: «الر )تيل € السَّجْدَةَ أبو هريرة ۳:۷ 
كَانَ النبي في سم فص العِشَّاءَ الا خر البراء بن عازب 5 
ان سول الله ىء ني حجري وأنا حَائِضُ عائشة ۳۱ 
کان رَسُولٌ اللہ لا ربمم ین صَلاةٍ الظهْر والعضر عبد الله بن عباس ۳۳۲ 
کان رس ول الله ا یل اقلا اب الك 0۷ 
کان رَسُولُ الله میتی الصَّلاة بالتخییر عائشة ۳۷ 
کان سول الله اة يل المَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَُ نسَاءٌ عائشة ۱۳۷ 
کان رول الله له ایض ین الیل تلات عفر رَكْعَة عائشة ۳۳۲ 
كَانَّ سول الله يكل يعجبه اليم عائشة ۳ 
ان رَسُولٌ الله لتق أَهْلِهِ سنه عمر بن الخطاب 2 
كان رسول الله يقرأ ني الرَكْعتينِ ان من لا الظهْر آبو قتادة الأنصاري ۳۰۸ 
كان لس إِذَا رقم رَأْسَهُ من السجُود قبل أن يَنْمصَ مالك بن احویرث ۲۳ 
کان یذ رکه المَجْرُ وهو جنب من أَمْلِه عائشة ۹ 
کان سبح عل ظهر رَاجِلَته عبد الله بن عمر ۱۹۳ 
کان یسم العََقَ» فإِذًا وَجَدَ فَجوَة تص عروة بن الزبیر ۸ 
كان بل ار التي دعوت الأول جب تذخش الم آبو برزة الاسلمي ۱۶:۲ 
كَانَ يُصَلِ مَعَ سول الله يك عشاء الآخِرَة جابر بن عبد الله ۳۹۵ 
کان شل وهو امل أماقة نت ریب أبو قتادة الأنصاري YY‏ 
گان کف e‏ غا a‏ 
کان کون عل الصَّوْمُ من رَمَضَا عائشة ٤‏ 
شین ی عبد الله بن عمر ۷۸ 
كَانتْ ٿر جل الى كل رهي انش عائشة 33 
كَانُوا حون الصَّلاَةَ ب: «ا مد ورب العدلميت 4 أنس بن مالك ۲۹۳ 
کف في له یو اب يَمَانيَة يض عائشة ۳۷۷ 


كل كراب اکر فَهُوَ حَرَامُ عائشة Vt‏ 


سسا ءارش اص بوت اش المتن ‏ 


طرف الحديث الراوي المع 
كتا مر الانصّار حفلا؛ فک ري الازض رافع بن خدیج ۸۷ 
کنا کلم في الصَّلاَة زيد بن أرقم ينا 
کنا صي مَم ای يكل امع سلمة بن الاکوع ۳:۹ 
ٿا صلی مَعَ ول الله يل في سدع ا حر اح ا 5 


و 2 سم ی 


و م و 
كنا تَعْزْلُء والقَران ينل جابر بن عبد الله ه56 


و2 و و 


کنث أَغْتَسِلُ آنا اي فا ین إِنَاءِ واج 0 5 
كُنْتُ غيل اب نتب رَسُولٍ الله نت ذا 


كُنْتُ مع النبيّ كله فبال وَتَوَضَأُ حذيفة بن الیمان ۷ 


لا ئبیمُوا لب بِالدَّمَبٍ أبو سعيد الخدري 0۷۰ 
منوا لمَاء العَدوٌ عبد الله بن أبي أوى ۷0۱ 
لاجد امْرَأَةٌ عَلَ مَيّتِ وق لاب ام عطية 1۳۳ 
لا تسا الامارة غد ارهن بن سهرة ۹۷ 
لاسء ولا تعذ نی صَدَقتِكَ عمر بن الخطاب ۸۳ 
لا مدموا رَمَضَانَ بصَوم یم ولا یمن 2 0 
اتسوا احریر عمر بن الخطاب ۷۶0 
لأَتَْبَسُوا اریز ولا لديا جات د 
لا تَلَقَوًا ال كْبَانَ ی ۳ 
له کح الایم عتی تستامر أبو هريرة 1۱۰ 
لا صَلاة بِحَضْرَةِ طعام عائشة ۱۵ 
لاصَلاةبَعْدَ الصّبْح حتی تفع الشنس بو سعید دري ۱0۷ 
لاصَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ ماع الکتاب عبادة بن الصامت ۳9 


مور او ا ل 
لا همجرت ولکن جهاد ونيه عبد الله بن عباس V٤‏ 


طرف الحديث 


الراوي 


3 ی و ب‎ AE 


لا جلد فوق عَشْرَةٍ سواط 


ی 
و ر و مو- 


لأنْجْمَعْ بيْنَّ المَر لمَرْأَةٍ وَعَميَهًا 


للم تين وَهُوَ خَضْبَان 


لا یرال الاس بت ما عَجَنُوا الفِطرَ 

لا يلي أَحَدُكُمْ في لب الوَاحِدٍ 
لصوم دک يوم المع 

لا يَقبَل الله صَلاةً أَحَدِكُمْ دا أَحْدَتَ 

لا يلب القميص - المحرم- 

لا بسكن أَحَدَكُمْ ره يميه وهو يبول 
لا یمن جَارٌ جَارَه أن یر حَسَّبَهُ في جداره 
لايَنْصَرِفْ ختی يَسْمَعّ صَوْا أو يد ريح 
لاء إن دك عرق الاستحاضة ‏ 

لا وَلَكِنْهُ لَمْ ین بأزض قَوْمِي 

لك رن السَّكَاةَ وَتَكْفْرنَّ العش 

لبيك بالج فَأمَرنا رسو ل الله يا فجِعلْنَاهًا عَمْرة 
۳ 3 ۱ وک 

لَعَنَ الله اليَهُودَ والتصَاری 


EE‏ تب ن ابیت إلا الر كتين 


8 
3 


أبو بردة هانی بن نيار البلوي 


أبو هريرة 
أبو بكرة 
عبد الله بن مسعود 


أبو هريرة 


سهل بن سعد الساعدي 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري 
أبو هريرة 
عبد الله بن زيد بن عاصم المزني 
عائشة 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة» زيد بن خالد 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 
النعمان بن يشير 
عقبة بن عامر 
عائشة 
عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمر 


و3 


۹4 


V0 


AV 


مرس ام ارا بوت اليف _ المتن _ 


نش وک مه أبو هريرة ۲۹0 
مین الي ی عل تيء , مِنَ التوافل شد َعَاهُدا عائشة ۱۸۳ 
الله هرا سن أبي لایس أبو جمرة EAR‏ 
الله یلم اَن أَحَدَكُمَا کازن عبد الله بن عمر ۳۷ 


لماز حم المُحَلَقِينَ عبد الله بن عمر 01 


للم أَعُودُ بك من عَذّاب الم أبو هريرة ۳1۲ 
الم ظَلَمْتُ تفیی ظلما كيرا عبد الله بن عمرو بن العاص ۳1٤‏ 
الهم باعد بيني وبَيْنَ خطايّاي آبو هريرة ۳۵ 
لو اشتقیلت من أمْري ما انیت ما أَهْدَيْتٌ جابر بن عبد الله ۰۲ 
َو أن حدم دا آراد آن يأ له عبد الله بن عباس 10 
و آن ار اطع بعر إذْنِ آبو هريرة 1۸۵ 
لو قال: إِنْ شاء الل لَمْ یت أبو هريرة ۷۰۱ 


از ينی الاس بدعواهم عبد الله بن عباس ۷۳۳ 
۳۹ 


م الما یی يدي المُصَل أبو جهيم بن الحارث ۷ 


۰ 2 هم ۶و 2 سم ۶ 2 
لولا ان أشق امتى ابو هريرة :5 
- جه و م2 رم شم 

ان اشق على میتی عبد الله بن عباس ١6‏ 


ولا أي ریت سول الل ية فلت لم َفعله آنس بن مالك ۳۰۰ 
یراجفهاه نم ُمْسِكْهَا حتی نهر عبد الله بن عمر ۳۳ 
لیس على المُسْلِم في عَبْدو ولا قرسو صَدعَة آبو هريرة ۳۹۲ 
یس فیما ذون مس أَوَاقٍ صَدَقَهُ آبو سعيد الخدري ۳۹۰ 
لیس من الب الوم في السَمَرٍ جابر بن عبد الله ۲ 
لیس من رَجل اذَعَى لِغَيْرِ آبه وَهوَ یه يَعْلَمُهُ إلا کر آبو ذر الغفاري 5 
یس متا من صرب ادود عبد اهبر تعره ۳۸۵ 


+6 إلا الله حالما أبو سعيد الخدري‎ 5 o 


طرف الحديث 


ما بال آفوام قَانُوا: كَذَّا وكذا 
ما بال 
مَا تَدوٌنَ في التَوْرَاةٍ في شَأنِ الرَجم 


و 7 
مر م ةك ويه وه ۶ > ی ۶ 58 
ما حق امریء مُسْلِم له شيء بوصی فيه 
مَا ری من ؤي لِمَّةِ» في حله حمراء 
3 


ما لت وَرَاءَ إمام قط 


ص 


¢ 


وه و 2 ll‏ 
مَا كنت أرَى الوجع 
رو ا و و ر ۲ 
ما من مکلوم يكلم في سیل الله 
میقم بن جمیل الا أَنْ كان فَقِيرا َأَغْنَاه | 


مُستّدبر الكَعْبَةِ ‏ قضاء الحاجة - 


١ 
3 

سر 

۰ 


3 
1 
۲ 
5 


ر 6 هر ۱ اد 9 8 
مَن ادرك مَاله بعینه عند رَجل 

أ 1 
مَنْ شلف في شَىءِ 


۳ ھە عم د بط 0 5 و - 
مَنْ كل البَصّل وَالثومَ والکراث 
مَنْ کل توما أو بصلا فلَعْتِلَنَا 
مِنَ سل وج کر على اليب 


6 و سم هو 


ن باع تخل برت 


24 
۳4 
مت ع سلس 


م ه 2سا هه 8 ور 5 6 
مَن توضانحو وضوئي هذا 


الخائض تَمَضِى الصو ولا تَقَضِى الصّلاة معاذة 


8 1 


لله ابو هريرة 


أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 

أبو هريرة 
جابر بن عبد الله 

أبو هريرة 

سالم بن عبد الله بن عمر 

جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عمر 


عثمان بن عفان 


۷ 


ہرس )ءایشا ت ہو اسر _ الهتن . ار ادكه 


سس ی ا ل ا ل 
دصي .زاوي الصفحة_ 
مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ المُمُعَة فیس عبد الله بن عمر 
ن حَلَفَ عَلَ یمین بل الإشلآم یی ا 0 
مَنْ خلف على یمین صَبر عبد الله بن مسعود e‏ 
مَنْ حمل تا السّلآَحَ أبو موسى الأشعري لك 
مَنْ دب قبل أن بل جندب بن عبد الله البجلي ۳9۹ 


4 


A‏ واد سور 
NAE EE‏ أبو هريرة 5 


مَنْ صاع یم في بیل الله أبو سعيد الخندري 0 
م ص صان البراء بن عازب . ۳:۹ 
من ظَلَمَ قد بر من الأَرْضٍ 
مَنْ قال لون كَلِمَهُ الله هی ال أبو موسى الأشعري e‏ 


من ل فلا له هب له سل أبو قتادة ۷۹ 


روكت > 9 م هم 
من کان منکم هی عبد الله بن عمر ۸۹ 
من لَمْ یذ تلو فَليَلْبَسِ امین عبد الله بن عباس ىك 


ل ار ع ۹ ام 3 ر 
مَنْ ني صَلاة» فلیصّلها إذا ذَكَرَهَا انس بن مالك و 
م 49 عن ر 8 م2 و۳ 5 ۲ 


تنا عل َهٍ ول اه سا ی 00 


ی ی سه 
نَعَمْ دا تَوَضَأُ آحدکی لوق عمر بن الخطاب ۹ 
عم إذا رت الماءَ-غسل الجنابة ‏ أم سلمة 0 
عم ین العَمُودَيْنِ اليَمَايّينِصلى رسول الله في الکعبة _ عبد الله بن عمر نت 
1 و النجَائِيٌ في لیم اي مات فيه أبو هريرة N?‏ 
تبى التب يك عن المَخَابرَة جابر بن عبد الله 6 
نهی النبي عَنْ صَوم یوم الجُمُعَة جابر بن عبد الله ضة 


ع ع 74 ۲ ات ۶ ۶ 2 وم 
کی رَسول الله ما آن تتلقى الركبان عبد الله بن عباس 0۸ 


طرف الحديث 


تجى سول الل كل نالرت 

تھی سول الل يك عَنْ وم ین 
تی سول الله أن بیع اضما 
کی رسول الله عن الصلاة , غد الب 
تبى ول اون الفِضَّةٍ ال 


۱ و ا ره 


ی يم شرع عتی یو لاه 


ی رسول لوعن بيع الب الق 5با 
تی رسول الله عَنْ بیع الولاء وَهِبَتِه 

ی رسول الله عَنْ بيع حبل اب 

تی رسول الله عنْ تم الب 

ی رسول الله عَنْ لبس الحَرِيرٍ 

ی رسول الله عم یکاح الشعَار 

بى رسول الله عِنْ نگاح المُمْعةِ ی حب 
ین شوم امم لام 

يتا عَنِ ابا اججتائز 

هذا مَقَامُ الَذِي رت عَلَيْهِ شورة له 
هَذَانِيَوْمَانِ تجى رَسول الله ا عَنْ صیامهما 
هَل ید رب ها 

هَل لک بل 

م 


یقول يميناً وشمالاً-هيئة المؤذن عند الأذان - 


e‏ اه لأهل المَدِيئَةَ: دا الخليفة 


عبد الله بن عمر 
البراء بن عازب» زيد بن أرقم 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
أبو مسعود الأنصاري 
عمر بن ا لخطاب 
عبد الله بن عمر 
علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 
أم عطية الأنصارية 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 
سهل بن سعد الساعدي 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 


EE‏ زالاخکام 


۱۳ 


tor 


طرف الحديث 


ر Or‏ 
الولد للفراش 


رن الرّضّاع ما يخم ناب 
يُصَلُونَ العِيْدَيْنٍ قبل الطب 
و و و 
یصلي بالناس بمنی إلى غير جدار 
ررك ٤ر2‏ و ر م و 8 
يَعَض أَحَدَكُمْ آخاه كَمَّا يَعَّض المَحْل 
۰ و مم 1 2 

يَغسِل ذکره وَيَتَوَضأ 

يكفيك صَاعٌ ‏ غسل الجنابة ‏ 


يل هل المَدِيئَةِ من ذِي امه 


الراوي 
عائشة 
أبو الدرداء 
أسامة بن زيد 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
عمران بن حصين 
علي بن أبي طالب 


Ey 
أتيثٌ النبىّ بيه بمکت وهو بالأبطح‎ 


احتجم رسول الله وأعطى الحَجَامَ آجره 


ا 


حفوا اماب 

أخيوا ما خلفتم 

إذا آتی أحذكم البرارٌ 

إذا استیقّظ أحذكم 

إذا اشتد احر فآبرُوا 

إذا أُقِيِمَتِ الصلاةٌ فلا صلاء إلا المكتوبة 
إذا جاء آحذکم يوم الجمعة والامام يخطْبُ 
إذا شهدت احداکن العشاء 

إذا شهدّت إحداكن المسجد 

إذا غرَبَتِ الشمس من هاهنا 

إذا قال أحذكم آمِينَ 

إذا قلت لصاحبك والإمامٌ يحطّْبُ 

إذا وضع العَشْاءٌ وأحدکم صائمٌ فابدَووا به 
إذا وَطِىءَ آحدذکم الأذى بخفه أو 


ارکبها إذا احَجْتَ إليها 


2ه و 


اسْتقِيمُوا ولن تحصوا 


545 


a 


7 


€ 


>< سردا 
“g0‏ 


سم > 


۱۸۹ 


A 


۱۳۷ 


طرف الحديث 


دی ل او “عر 
1ك ۸ مت نت ۳ 


أُسفِرٌوا بالفجر 

أعظمٌ التاس جرْماً عند الله 

أفلحَ وأبيه 

ألا أخيدكم بأفضل أعمالكم 

ألا أدلّكم على ما إذا موه تبثم 

ا الرکوئځ هلر 

ما السجودٌ فاجتهدوا فيه في الدعاء 

رال دس و عل مرا صاحب اتب 

آمر رسول الله بالنظر إلى النعلین ودّلکهما إن رأى فیهما آذی 
مرت أن أقاتل الناس حتی یشهْذوا أنْ لا له إلا الله 


أمرنا آن لا نز خفاقنا 


ص 


إن الله تعالى يربي الصدقة 

إن الله حیی كريجٌ 

إن النبيّ يك قسمَ يوم خيبرٌ للفارس سهمين 

إن النبيّ َة لم يكنْ مُحرماً ذلك البوع - فتح مکة - 
إن رسول الله كل آسهم لرجل ولفرسه ثلاث سهم 
إن في الصلاة لمعلا 

ان هذه اششوش مُحتضرة 

أن حول الله صُورئّه ضورة جمار 

نا تعجلنا منه ضدقة عامین 

امن كما تيون 

نما الرَّبَا في النسيكة 


2 ۳ 
نما الماء من الماء 


۱ ۸ 


۳۳۷ 


۹۸ 


۱۳۹ 


۳۷ 


۳۹۸ 


YIA<CT ۵ 


۷ 


۱ ۶ 


ہرس لاع ایشا بوت ال ع الشرح ‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
نما آنا بكر وانکم تَحتصِمُونَ إل ام سلمة ۸ 
آنه أشارٌ إليهم أن اجلشوا عائشة ۳۱۰ 
نه لو حَدتٌ في الصلاة شىء أ تكم به 38 
ها كانت توضَعٌ له» فيصل إليها ‏ العنزة - عبد الله بن عمر 0۷ 
انبکوا الشواريت عبد الله بن عمر ۸۷ 
إل لاا انق يولك ا ۲۹۸ 
إن لم که بسا عبد الله بن عمر ۳۳۱ 
أول ما تحاسَب به العید صلائه او قريرة 10۸ 
أيما امرأةٍ أصابّت بخورا ابو هريرة ۱۷۹ 
یما عبد كان بين اثنين فاع أحدّهما عبد الله بن عمر ۷۸۲ 
بخمس وعشرین جزء ‏ صلاة الجماعة - اتو هريرة ۱۹1 
بدأ بالعصر. وصل بعدّها المغربَ جابر بن عبد الله ۱:۹ 
بدأ رسول الله بموخر رأسه ‏ في الوضوء- الربيع بنت معوذ 2 
بعت رسول الله يك سريّة إلى نج عدا عر ۷3۸ 
سما لأحيكم أن یقول يت كذا عبد الله بن مسعود ۲۹۸ 
تربّت يداك أبو هريرة ۹۸ 
تزوجٌ رسول الله عائشة بمکة عائشة ۳ 
تزيد على صلاه وحدّه ‏ صلاة الجماعة ‏ أبو هريرة ١‏ 
تضاعف - صلاة الجماعة ‏ أبو هريرة 110 
تطویل صلاة رسول الله صلاة الکسوف - آبو موسی الاشعر ۳۱ 
تنرهوا من البول أنس بن مالك 4١‏ 
رطا كما اف رل الله رفاعة بن رافع ۱۷ 
تيمم رسولٌ الله على الجدارٍ آبو الجهيم ۱۷ 
التَيِمّمُ ضربتان عبد الله بن عمر ۱۱۹ 
ماقرا بأم القرآن أبو هريرة Yor‏ 
ثم يأتي ورسول ل الله في الركعة الأولى مما يُطوّهًا آبو سعید الندری ۳۳۳ 


AYY 


RE‏ $ ۳ ص 
لغ زایخکا 
24 2 نت هسكع ٣‏ 


طرف الحديث 

جزء من ستة وأربعين جزءاً من ال الرؤيا - 
جَعِلّت لنا الأرض مَسجداء وترتبها لنا طهوراً 
جعت لي الأرض مسجداً وطُهوراً 

حدّث النبی يا أصحايّه بعد العشاء 

خذوا عني مناسگکم 

خرج رسول الله إلى منزله ومشی 

خر رسول الله علینا حاملاً أمامة 

خمس صلواتٍ كتَبْهن الله على العباد 

مس صَلَّواتٍِ كتبَهنٌ الله على العباد 

خنس إبهامّه 


دعا رسول الله على عُتبةٌ بن أبي لهب بأن یُسلط عليه كلباً من كلابه 


دم ی 
دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض 


رأى رسول الله يك برفع يديه مع التکبیر 

رأى رسول الله قوما وأعقایهم لوح 

رأيتٌ النبىّ يك ذهب مذهباً مُواجه القبلة 

رأيتُ رسول الله یم الناس 

رفع رسول الله يديه حتّی حادّث آطراف أصابعه أَدَْي 
رفع رسول الله يديه حتّى كانتا بحيّالٍ منک 

سجد وجهي للذي خلقه 

شهدت النبي نفل الب في البذأة 

صاعاً من تمرء لا سَمْراءَ 


صَلاةٌ الرجل مح الرجل أفضل من صلاته وحده 


الراوي 
رفاعة بن رافع 
آنس بن مالك 
حذيفة بن اليهان 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمر 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
أبو قتادة 
طلحة بن عبيد الله 
عبادة بن الصامت 
عبد الله بن عمر 
أبو عقرب 


جابر بن عبد الله 


فاطمة بنت أبي حبيش 


تميم الداري. 
أبو هريرة 
وائل بن حجر 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمر 
أبو قتادة الأنصاري 
وائل بن حجر 
وائل بن حجر 
عائشة 
حبيب بن مسلمة 
أبو هريرة 


أي بن كعب 


الصفحة 


۳۳۷ 


oV 


۱۳۸ 


۱۷ 


سس لأعادي تبون اسف الشرح . 


طرف الحديث 

صلا الليل والنهار مشّی مى 
EL‏ 

الصَّلَّواتٌ اس والجمعة إلى الجمعة 

صل رسول الله على شهیل ابن بیضاء في المسجد 


صل رسول الله في مرض موته قاعدا 


صومُوا لرؤيته 

هور إناء أحديكم إذا ولغ فيه الكلبٌ 

عِرْقٌ انفَجَرٌ 

عشرٌ من الفطرة 

عَلِمَ نله ربا یخفر الذَّنبَ ویاخذ بالنب 

عليكم الشکی 

العيافة والطّرْقٌ من ات 

غزونا مع رسول الله يك سَبْحَ غزواتِ تأكل الجراد 
فإذا کر الله؟ خنس 

فإذا كان في وتر من صلاتِه لم ینهض حتى يُستويّ قاعداً 
فأكملوا الدَءَ ثلائین 

فالمَهْجُر كالمَهُدي بدنة 

فان استَطعتم آن لا تغلبُوا على صلاةٍ 

فان لو تَفتَحُ عمل الشیطان 

فإنك ما سمَّيتَ على لك 

فصب عل من وضوئه 

فصم ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ستّةَ مساكينَ 

فعنده وه ومَسجده 

فما أيقظهم إلا حَرٌ الشمس 

فيما سمّت السماء العشرٌ 


2 2 2 و و 
قُومُوا إلى جنّة عرضها السّماوات والارض 


عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
قبيصة بن المخارق 


أبو أمامة 
عمران بن حصين 


الصفحة 
۳۸ 

۳۶۱ ۸۹ 
۳۹ 


۳۷۹ 


۳ 


۷۷۳ 


EE‏ ر درك و ص 
خو زااخکا 
ج - 2 س ٣‏ 


طرف الحديث الراوى الصفحة 


كان رسولٌ الله یشرب رأسه شم يحي عليه تاثا عائشة 
كان رسول الله إذا كبر رفع يديه وائل بن حجر 
كان رسول الله لا یتم التكبيرٌ عبد الرمن بن آبزی ۳ 
كان رسول الله لا ید شيئاً لغد آنس بن مالك ۷۳ 
كان رسول الله تخت الناظر بالمدزی انس پن مالك ۸3 
كان رال ای فاا الان وان عبد درن ا ۳:۹ 


كد سول أله مما او زيد بن أرقم ۳۷٦‏ 


2 و . 7 
کر رسول الله المسائل وعاتها سعد بن أبي وقاص ۳۳۷ 
كمّى بالمرء إثما أن يحدّتٌ بکل ما سوع TT‏ ۳۳۹ 
کل ابن آدم خطاء نس بن مالك ۳ 


کل ذلك لم يكن آبو هريرة ۳۷۰ 
1 ۰ ت ع 

كل مولود يولد على الفطرة ابو هريرة A“‏ 

وه ع 5 e‏ 

کلف وأطعمّه أهلك سلیان بن يسار ۷ 


كمثل» أو أعظم من فتنة الدجَال - فتنة القبر - آسیاء بنت أو بكر ۳۲ 


3 5 - 7 f2. 
۷01 لا تتمنوا الموت جابر بن عبد الله‎ 


لا نتروا بصّلاتكم صلع الشمس عبد الله بن عمر ۳۸۰ 
لا تدعُوا على آنشیکم جابر بن عبد الله 0700١‏ 
لا تزرمُوه أنس بن مالك ” 
لا تعطه يا خالد عوف بن مالك ۷:۹ 
لا غلبن الأعرابُ على اسم صلاتكم عبد الله بن عمر ۱5۱ 
لا تُملوا بشي: سعید بن جبير 2 
لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد عبد الله بن عمر ۱۷۷ 


لا تمنَعُوا إماءً الله مساجد الله عبد الله بن عمر ۳ 


برس ارثا بوت الشف الشرح . 


طرف الحديث 


لا تنم الصغری على الكُبرى 

لا صلاة بعد الفجر إلا ركعي الفجر 
لا صلاء لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الکتاب 
لاصِيامَ لمن لم یی الصيام من الیل 
لا نزال نصومٌ حتی نکل ثلاثين 

لا کاخ إلا بولي 

لا وترانٍ في ليلةٍ 


لا يَبُولنَ أحذكم في الماء الدائم 


لا هره إلا الصلاة 

لا یمن أحدٌ بعدي جالساً 

ليه ل راو اه ن الجا 

لم يُصلٌ رسول الله قبلّها ولا بعدّها صلاة العید - 

لم يكن رسولٌ الله ية على شيء من النوافل آشد تعاهدا 
اللهمّ لا تجعَل قي ونا يبد 

لو يعلَمُ احذهم أنه مد عظماً سَِيناً 

لو يَعلّمُونَ مافيالتمة والصبح 

ليس لك الا ذلك 

ليس لي تحريمٌ ما أحل الله 

ما قرب المتقرّبون إليّ بمثل أداء ما افترضت عليهم 
ما سجدت سجودا أطولٌ منه سجود صلاة الکسوف - 
ما من غازية أو سريّةٍ تغزو فتغتم 

ما منك أن تُصنٌَّ مح التاس 

ما منَعَكَ أن تُصلّ مح الناس 


وی و وو م 


5 ور 
ما منكم من أحدٍ يقرب وضوءه 


كل 1م 


٩۰ ۲ ۳ 


۱۷۳ 


۱۱ 


۱۷۱ 


1°۰4 


۳/۸۹۸ 


۳۸۸ 


۱۸۳۳ 


At 


۱۷ 


۱ ۷ 


5 ,ت‎ 7 EES 
جر الا حکا‎ 
۳ وج اس ار و‎ 


طرف الحديث 


الراوى 


فا نق :مال من صد 

مل الراجع في هبه کالکلب يعُودُ في یه 
مسح رسول الله وجهّه وذراعبه في التیمم - 
المسلمُونَ تتكاقاً یماژهم 

المُْبهُونَ بخلق الله 

من آصبح جنباً فلا صوع له 

من ترك صلاةً العصر فقد حبط عم 

من توضّأ يوم الجمعة فِا ونعمث 

من دخل دار أبي سفیان فهو آمن 


من صل الردَین دخل الجنة 


من نام عن صَّلاةٍ أو نسِيّها 

نعم» والذي نفس محمد بيده إِنَّه تح 
تفخ رسول الله في صلاة الكسوفٍ في سجوده 
هی رسول الله اة أن نستقبل القبلةَ ببول 
نبى رسول الله أن تخص لبلة الجمعةٍ بقيام 
نبى رسول الله عن النذر 

هو بالخيار ثلاث 

داح با مس 

وإذا رفع رأسّه في السجدة الثانية 
واغْتَِّيل ‏ أي بعد الحيض - 

وان جاء یطلب ثمنّ الکلب فاملاً كه رابا 
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إن لح تحن حد الخسام عِقَاَا 
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آبو شریح» خویلد بن عمرو 
الخزاعي 

آبو صالح السمان 
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آبو عبيد» القاسم بن سلام 
آبو عمرء ابن عبد البر 
أبو عمرة 


آبو عمرو الشیبانی» سعد بن 
إياس 


أبو عمرو بن حفص 
أبو قتادة الأنصاري 


أبو قلابة البصري 


أبو محمد المنذري 
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أبو موسى هارون بن عبد الله 
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أبو نصر 
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أبو یوسف صاحب أبى مه حنمه 
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أحمد بن حنبل 


أحمد بن عبد الله العجلي 
الأخفش 
أسامة بن زيد 


إسحاق بن عبد الله بن أبي 
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۱ ۳ ۲ ٠١ 


لا 


آسماء بنت أبي بكر ۷۳۸ 
الاسود ۷۸۹ 
الاشعث بن قيس ۷ 
آشهب. المالکی ۲ ۷۸۳ 
الاصطخري ۱۸3 
الاصمعي ۳۰ 1۳ 
الاعرج ۳۳ 

أفلح أخو أبي القعيس 0١‏ 

آم حبيبة أم المؤمنين ۳۸۳ ۱۰۶ 
ام حبيبة بنت جحش [ت م: ۱۲۹ ] 
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لل الل ۶ ۷ 


أم سليم بنت ملحان» مليكة ۲ ء[تم: ٠١4.٠١١‏ 
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آمامة بنت أبى العاص ۳ ۲۵ 

أمية بن خالد VY‏ 

آمينة بنت أنس 1۸ 
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یوس بن يزيد 
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وراد مولی المغيرة بن شعبة 
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حرف الألف (ب رك) = البركة 1۰۸۰۳۱۱ 


(أب د) = الأوابد ۷۶۰ 

(آب ر) أَبْرَتْ ۵۵۵ 

(أت ن) ‏ الأتانُ ۵۱۹ 

(أشر) = الأرة ۰۰ آثراً ۷۰۰ 


(أث ل) = غير متأثّل ۵۸۳ 


. ا 9 5 
(أذن) = الاستئذان ۰1۱۰ تشادن ۰1۱۰ آذنینی ٩۲۸‏ 


(أك م) = الآكامٌ ۳۲۸ 
(ألو) = آلو ۲۳۵ 
(أم ر) = نامر 41١‏ 
(أم ن) = أمَّنَ ۲۱۲ 
(أمر) = الاستكثمارٌ 1۱۰ 
(أن ف) = آنفا ٦٤‏ 
(أول) = الآل ۳۱۰ 
حرف الباء 
(ب ت ع) = البتع ۷٤٤‏ 
(ب ت ل) = التبتل 1۰۳ 
(ب ج س) = انبَّجَسْتَ ٩۲‏ 
(ب خ س) = انبَحَسْتَ ٩۲‏ 
(ب در) = ببذر ۳۰۲ 
(ب د ن) = البدنة ۳۵ 
(ب ر ر) = ابراز ۷۶۷ 


(ب ر ق) = الاستبرق ۷۶۸ 


(ب ش ر) = بشرته ٩۷‏ 

(ب و ء) = الباءة 1۰۱ المَبَاءةٌ ٩۰۱‏ 
حرف التاء 

(ت ب ع) = لیب 0۷۰ 

(ت ر ب) = تَرِبَتْ مینك 10۱ 

(ت ۰ م) = أَنْهَمَ ۲۱۲ 

(ت و ر) = الور ٤٠‏ 


رت وي) = نوَاء 03126 


حرف الثاء 


(ث ن ي) = الثيّةَ ۰4۸۲ 1۸۳ 


حرف الجبم 
(ج ب ر) = الجبار ۳۹۳ 
(ج د د) = الجَذّ ۳۲۵ 
(ج د ل) = الجَدُوَلٌ ۵۸۷ 
(ج ز ي) = تجزي ۳۵۱ 
(ج م ر) = استجمّرٌ ۱۷ 
(ج م ع) - نم ۲ )۳ 
(ج م ل) = جَمَلوه ۵۵۸ 
(ج ن أ) = يجنا ٩۸4‏ 
(ج ن ب) = الجنابة | ٩‏ کنت ُنبا ٩۲‏ 


دج ن ز) = الجنازة ۳۸۲ 


(ج ن ن) = المِجَنّ 189 
(ج ه د) = جَهَدَها ۰۱۰۹٩‏ الجهد ٤٦۸‏ 


(ج و ي) = اجتویت ۷۵ 
حرف الحاء 
(ح ل م) = الاحتلامٌ ۱۰6 
(ح ب ل) = خبل الحبلهة ٤٦‏ ۵ 
(ح ج ج) = الحج ٩۳‏ 4 
(ح ج ر) = الخجر 1١1‏ 
(ح د ث) = الحدث ۰۱۳ ۰۱ ۱۵ 
(ح د د) = الاستحداد ۰۸۷ الاحداد ۱۳۲ 
(ح رر) = الحرّة 4١1١‏ 
(ح رم) = أحرَّمَ ۲۱۲ الحرم ۵۲۳ 
(ح ز ر) = حرَرّات المال ۳۹۰ 
(ح ز ز) = حر يده 1۷6 
(ح ش و) = حشا الله ۱۵۰ 
(ح ف ش) = الجفش ۰۲۳4 جفشاً 1۳۵ 
(ح ف ي) = الاحفاء ۰۸۷ إحفاءٌ المسألة ۸۷ 
(ح ق ل) = المُحَائَلَة ٩‏ ؛ ۵ 
(ح ق و) = الحَمَوٌ ۳۷۹ 
(ح ل ف) = الحَلفٌ ۷۰۵ 


(ح ل ق) = الحالقة ۱۳۸۳ حَلقی 6 ۰۵۱ ٩۱۵‏ 


(ح ل ل) = فلیحلل 41١‏ 

(ح ل و) = خُلوان الکاهن ۵۵۰ 

(ح م د) = حميدٌ ۰۳۱۱ وبحمدك ۳۱۲ 
(ح م م) = الحهیم ۱۳۲ 

(ح م و) = الحَمو ۱۱۹ 

(ح م ي) = الحمّی ۷۲۷ 

(ح ن ذ) = المَحْنُوذ ۷۳۱ 


سا او م۱ و ص 
كو اج زالاخکا 
ا م4 لك ۳( 


(ح ن و) = حنا ۰1۸۵ حن 1۸۰ 
(ح ول) = الحولٌ ١97‏ 
(ح ي ب) = الحِيْبة ٠٠ ٤‏ 
(ح ي ض) = حاضّت 174 الحَيْضَةٌ ۱۲۸۰۱۲4 أُسْتَحَاضُ 
6 ۱۳۹ 
(ح ي ق) = حاقنتي ۱۷ 
(ح ي ي) = الحیاءٌ ۵ ۷» يستحيي ۰۱۰۳ التحیات ۳۰۲ 
حرف الخاء 
(خ ب ث) = الخُبْتْ ٩‏ 4 الأخبّئانٍ ۱۵۵ 
(خ ت ن) = الختان ۸۷ 
(خ ر ب) = الحَرْبَةَ ۰ 4۷ بخربة ٤۷٤‏ 
(خ ر ف) = الخریف ٤٤١‏ 
(خ س ف) = خسَفت ۳۵۲ 
(خ ط و) = الخَطُوةٌ ۱۷۱ 
(خ ل ل) يُخْلّل ٩٩‏ 
(خ ل و) = الخلاء 4۸ مُخلية 10۵ 
(خ ل ي) = الخلی ٤۷١‏ 
(خ م ص) = الخميصة ۳۳۱ 
(خ ن س) = انختست ٩۱‏ 
(خ وي) = تخوية ۲6۰ 
حرف الدال 
(دث ر) = الدئور ۳۳۰ 
(دح ض) = تدخض ۱۳ 
حرف الذال 
(ذب ح) = الدب 5:9 
(ذخ ر) = الإِذْخِرٌ ٤۷١‏ 
(ذ ق ن) = ذاقتتي 1۷ 


(ذ ل ق) - أَذْلَقَته ٩۸۳‏ 


مسلا لفاظ ا ممسّرة مرب لاصو 


(ذ ن ب) الدْنُوبٌُ ۸۵ 


(ذ و د) الود ۳۹۰ 


حرف الراء 
(رأي) = آری 41۸ أرى ٩1۸‏ 
(ر ب ب) = الربی 6 ربيبتي ٩‏ :1 
(ر ب ط) = الرّباطٌ ۷۵۳ 
(رت ع) = ترتع ۲۸۲ 
(ر ج ع) = آرجعه Vo‏ 
(رج ل) = الترجٌل 4۳ التَّرَجِيْل ٤٤۷‏ 
(رح م) = الرحمة ۳۱۵ 
(ر د د) = لم رده ۵۲۲ رد۷۱ 
(ردع) = رَذْعٌ الرّعفران 1۲۱ 
(رغ ب) = الرغباء ٤٦۲‏ 
(ر ف ق) = المِرفقٌ ۳۶ 
(رق آ) = را ٦۷٤‏ 
(ر ك ز) = رُكرّت ۰۱۸۸ الرّكازٌ ۳۹۶ 
(رم م) = برَمیّه 1۱۲ 
(ر ه ن) = رنه ۵۷ 
(ر وح) = الرّوحة ۷۵۳ 
(رو ی) = أزوى ٩۷‏ 

حرف الزاي 
(ز ب ن) = المُزاينة ۵1۸ 
(ز ك و) ‏ الزکاء ۳۸۷ 
(ز ه و) = الازهاء 1۷ ۵ تزهي ۵1۷ 

حرف السین 

(س آر) < سائر ٩۷‏ 


(س ب ح) = التسبیح ۱۹۳ 
(س ب ل) = السب ۰۳۲۷ سبیل الله ٤٤١‏ 


(س ج د) = مسجد ۱۱۸ 
(س ح ر) = السخور 1۰۸ 
(س ر ر) = أساريرٌ وجهه ۱۲ 
(س ع د) = سعديك 33 
(س ف ع) = سَفْعاءٌ ۳۵6 
(س ل م) = السلام عليك ۳۰۷ 
(س م ر) = السَّمْراءٌ ٤٠ ٤‏ 
(س م ع) = سمع الله ۲۲۵ 
(س و ف) = المُستافٌ ٦٤٤‏ 
(س و ي) = تسوية لوف ۲۰۱ 
(س ي ب) = السّائبة ۵*۵ 
(س ی ف) = السّيافةٌ 554 
حرف الشین 
(ش خ ص) = پشخصض ۲۲۰ 
(ش ر ط) = الاشتراط ۵1۳ آَشرط ۵۱۳ الشّرط ۵٩۳‏ 
(ش ر ق) = شَرَقَتِ الشّمْسٌ ۱۵۷ 
(ش ع ب) - الشَعَبُ ٠١9‏ 
(ش ع ر) = أَشْعِزْئها ۰۳۷۹ الشعورٌ ٠٠۹‏ 
(ش غ ر) = الشَّغَارٌ ۰1۰۸ 1۰۹ 
(ش ق ق) = الشاقّة ۳۸۳ 
(ش م ل) = اشتمال الصَّمَّاءِ ٤٤١‏ 
(ش و ص) = یش وص 1 
حرف الصاد 
(ص ب ر) = الصَّبدٌ ۷۰۳ 
(ص ر ر) = لا تَصَرّوا ۰۳۸ 
(ص ل ق) = الصَّالقة ۳۸۳ 
(ص ل و) = الصَّلّوات ۳۰۷ 


(ص ن و) = الصنو ۳۹۸ 


(ص و ب) = یصوبه ۲۲۰ 


(ص و ع) = الضّاعٌ 4١052011١‏ 
حرف الضاد 

(ض ف ر) = الضَفِيرٌ 1۸۰ 

(ض م ر) = الإضمارٌ ۷٠٤‏ 

(ض ي ع) = إضاعة المالٍ ۳۲ 


(ض ي ف) = الضيف ۵۸۳ 


حرف الطاء 
(ط ر ق) = الطَّزق 144 
(ط ل ل) = طُلّ 1۷۲ 
(ط هر) = الطهارةٌ ۱۲۵ 
(ط وق) = طوف ٥۹۰‏ 
(ط ي ب) = الاستطابةٌ 6۸ الطیبات ۳۰۷ 
حرف الظاء 
(ظ ر ب) = الظرات ۳٩۷‏ ۳۸ 
(ظ ف ر) = الأظفارٌ 75> 
(ظ ن ن) = ظنّ ٩٩‏ 
حرف العين 
(ع ت د) = العتاد ۳۹۲ 
(ع ت ق) = العواتق ۵ العاتق ٦۲۹‏ 
(ع ت م) = عم ۱۵۱ عَمَمَ الليل ۱۵۱ 
(ع ج م) = العَجْماء ۳۹۳ 
(ع ر ب) = الأعرابي ۸٤‏ 
(ع ر ض) = المعراض ۷۳۷ 
(ع ر ق) ‏ العرّق 4١1‏ 
(ع ر ي) = العريّة o0۲‏ 


(ع زل) = مغرلا ۰۱۱۲ المُعتزل ۱۱۲ 
(ع س ف) = العَسيفُ ۰۷۸ عَسيفاً ٠۷۸‏ 
(ع س ل) = العْسَيْلَةَ ۱۱۳ 
(ع ص ب) = العَضْبٌ ۱۳۳ 
(ع ض د) = العَضْدٌ ٤۷١‏ 
(ع ف ص) = العفاص ۵٩۱‏ 
(ع ق ب) الأَعْقَابٍ ۵ ۰۱ عَقِب الشَّيطانٍ ۲۲۲ عحقبة الشيطانٍ ۲۲۲ 
(ع ق ر) - عَقرى ۰0۱6 ۵۱0 
(ع ك ف) = الاعتکاف ٤٤١‏ 
(ع م ر) ‏ العَمُرَى ۵۸۸ 
(ع ن ز) = العترَةٌ ۰۵۷ ۱۸۸ 
(ع ن ق) = ال 0۰۸ 
(ع و ذ) = لا يُعيذٌ ٤۷۳‏ 
(ع ي ف) = العیافة 144 
حرف الغين 
(غ ب ش) ‏ العبش ۱۳۹ 
(غ د و) = الغذوة ۷۵۳ 
(غ س ل) = اغتسل ٩٤‏ 
(غ ف ر) = المغفرة ۳۱۵ 
(غ ل ب) = تغلبنگم ۱۵۱ 
(غ ل س) = الفلش ۱۳۹۰۱۳۷ 
(غ م س) = العْمُوسٌ ۷۰۳ 
(غ ي ط) - الغائط ۵۳ 
حرف الفاء 
(ف ت ن) = فتنة المّحيا ۳۱۲ فتنة المّمات ۳۱۲ 
(ف ر ج) = المَرْجٌ ۷۸ 
(ف ر ض) = فرض ۰4۰۱ الفرائض ۵۹۸ 
(ف ر ق) = القَوَق 11۸ 


(ف ش و) = إفشاء ۷۶۷ 


سل )0ا لفاظ مره مرب رن أصويا لو 


(ف ض ض) = تفت ٩۳6‏ 
(ف ط ر) = الفطرةٌ ۸٩‏ أفطر ٤۲۹‏ 
(ف ي أ) = الفیء ۳۷ 


(ف ي ض) = آفاض الماء ٩۷‏ 


حرف القاف 


(ق ب ل) القَبولٌ ۰۱۱ ۱۲ 
(ق دح) = القِدَاح ۲۰۳ 
(ق در) = بقدر ۳۰۲ 

(ق ر ط) = القيراطٌ ۳۸ 
(ق ر ن) = القَدُون ۳۷۹ 
(ق زع) = القرَّعٌ ۳۳۸ 

(ق س ط) = الط 1۳6 
(ق س م) = القسَامَةٌ 4 1۵ 
(قع و) = الاقعاء ۲۲۲ 
(ق ل م) = تقلیم الأظفار ۸۸ 
(ق ن ت) القَنوتٌ ۲۸۹ 
(ق و س) = القَسّيَّ ٤۸‏ ۷ 
(ق و ف) القيافة ٤ ٤‏ 
(ق و ي) = المَوَّةٌ ۱۹۲ 


(ق ې د) = القَيْدٌ ۵٩۰‏ 


(ق ي ن) = لقینهم 1۷۲ 


حرف الکاف 


(ك ت ب) = کایّبت ٩1۰‏ 

(ك س ف) = الکسوف ۳۵۲ 
(ك ف )) = عم ۹۸ كَمَأتٌُ ۷۳۰ 
(ك ل ل) = الكلالة ۳ ۷ 


(ك ل م) = للم ۷۰۷ 


حرف اللام 
(ل ب د) = التلبِيدٌ 497 
(ل ب ي) = التلبية 471١‏ 
(ل ع ن) = اللّعان 1۳۷ 
(ل غ و) = لَعَوْتَ ۳٤۲‏ 
(ل ف ع) = مُتَلَمْعَات ۱۳۸۰۱۳۷ 
(ل ق ح) = الا 1۷۷ 
(ل ق ط) = تلتقط لُقطئّه 4۷ اللقطة 0٩۱‏ 
(ل لك ) = تَلَكَا ۷۳۳ 
(ل م س) - الملاَمَسَة ۵۳۲ 
(ل و ب) ‏ اللاب 1۱٩‏ 


(ل و ث) = اللَّوتُ 3٠‏ 


حرف الميم 
(م ث ل) = مثل ۳٩‏ 
(م ج د) = مَجید ۳۱۱ 
(م ذ ي) = المَذَِيٌ ۷۵ المَاذِيَانَاتُ ۵۸۷ 
(م ر ط) = المُرُوطٌ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
(م ض ض) = تمَضمّض ۳۳ 
(م لح) = الأَمْلح ۷٤١‏ 
(م ۰ ر) = مَهر البغيّ ۵۵۰ 
(م۰م) = مَهیّم ۱۲۱ 

حرف النون 
(ن ب ج) = الأنبجانية ۳۳۱ 
(ن ب ذ) = الجُنَابَدّة 0۳۳ ال 4۳6 
(ن ت ف) = تیف ۸۸ 
(ن ث ر) = الاستتثار ۱۷ 


(ن ج د) = أَنْجَدَ ۲۱۲ 


(ن ج س) = لا ينجس ٩۲‏ 


(ن ج ش) = لا تناجَشُوا "۵۳ 
(ن ح ر) ‏ النَّْرٌ 6۰۹ 

(ن ح و) = نو ۳ 

(ن د د) = ید ۷۰ 

(ن س ك) = انم ۳۵۰ 

(ن ش ق) = الاستنشاق ۱۷ 

(ن ص ر) = نصرت ۱۱۸ 

(ن ص ص) ‏ النص ۵۰۰۹ 

(ن ض ح) = انض ۷۷ ناضح ۰۱۸۷ فنضحته ۲۰۵ 
(ن ع ل) = التنغل 5۳ 

(ن ف ج) = أَنْمَجْتُ ۷۲۷ 

(ن ف ر) = ینم ۰1۷ نفلنا ۷٩۱‏ 
(ن ق م) = نم ۳۹۲ 

(ن » ز) = ناهزت ۲۷۹ 

(ن وي) = النْوَاةٌ 1۲۱ 


(ن ي ب) = انتيابهم ۱۹6 


حرف الهاء 
(هج ر) = الهجرة ۰۷ الهاجرّة ۰۱8۰۰۱۳۹ الهجیر ۰۱۳۹ ۱۰ 
(ه دب) = هدب ٩۱۲‏ 
(ه ل ل) = اهل 0۰۲ الاملال ۵۰۲ 
(ه ل م) = هلم ۷۳۳ 


(ه و ء) = هاء وهاء ۵51۹ 


حرف الواو 
(و آد) = واد البنات ۳۲۸ 
(و ث ر) = المّیاثر ۷۶۸ 
(و ج أ) = الوجَاء ۱۰۲ 


(و ج ب) = وجبت ۱۸۰ 


سا تیلم ل 0 و سے 
ښخ 6۳ ۱ >1 
rt‏ الغو الاح 2 


(و ج ه) = الوّجْه ۳۶ 

(ورق) ‏ الوزقة ۱6۰ 

(و س ط) = سطّة ۳۵۳ الاأوسط ٤٤٤‏ 
(و ش ك) یوشك ۷۲۷ 

(و ض أ) = الوَضوء ۰۳۲ ۰40 وضوء ۱۸۷ 
(و ض ح) = الأوضاح 577 

(وق ت) وقَّت 40۳ 

(وق ي) = أوَاقي ۳۹۰ 

(و ك أ) = الوکاء ۵٩۱‏ 

(و ك ف) = وَكَف ٤٤٥‏ 

(ول م) = الوليمة 1۲۲ 

(ولي) = الأوكيّان ۲۵۸ الوّلاء ۵۹۹ 


(وي ل) = ویك ٤۹۸‏ 
حرف الياء 
(ي م ن) = یمین الصَّبْر ۷۰۳ 
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القراءة الاحاد: 
ما ژوي من القرآن بطریق ال حاد إذا لم يثبّتْ كوثه قرآناًء فهل يتنزَّلُ منزلةً الأخبار؟ فيه خلاف بِينَ أرباب الأصول A ee‏ 
-والمنقول عن أبي حنيفة: یل منزلة الأخبار في العمّل به» ولهذا أوجبَ التتابمَ في صوم الكمارة؛ للقراءة الشادَة: (فصِامُ ثلاث يام متتابعَاتٍ) 
والذين اختاروا خلاف ذلك قالوا: لا سبيلٌ إلى إثباتِ كونه قرآناً بطريق الا حاده ولا إلى کونه خبراً؛ لاه لم پر على أنه خبرٌ. 598 ص 

دلالات الألفاظ 

أ-المنطوق 

المشتر ك: 
جواز إرادة المعنیین المختلفین بلفظة واحدة اام و ا ا ن ضر ۱ ۱۳۷ 
- اللفظ لمعنی مشتركء یَقصدون به دفع الاشتراكِ والمجاز عن موضوع اللفظء ولا بأس إن لم يقمْ دلیل على أن اللفظ حقيقةٌ في معنی 
مین أو مَعانِ فیستعمل حیث لا يقم دليل على ذلك. << ۱۱ 
-المحمل وبیانه: 
لجل ما لا يتتضحٌ المراد منه. ا کرک 
وان رید بالمجمل: أله لا يعن ردا من الافراه فهذا لایمنع من الاكتفاء بكلّ فر ينطلٌ عليه ذلك الاسم كما في سائر المُطلَقَاتِ. ....ص ۲۵۲ 
1 المشاهدين للوحي والتنزیل يَعلّمون بسبب النزول والقرائن المحتفة بهما پرشدهم إلى تعيين المحتملاتء وبیان المُجَمَلات فهم 
في ذلك كالناقلين للفظ يدل على التعلیل والتسبيب 10 000000 
-السياقٌ والقرائر الدالَة على مراد المتكلّم من کلامه وهي المرشدة إلى بیان المُجمّلات وتعيين المحتملاتِ CTT GA‏ 
وفهم ذلك قاعدةٌ كبيرةٌ من قواعدٍ أصول الفقه. وهي قاعدةٌ متعيّة على الناظره وان كانت ذات شخب على المُناظر دو سافن ۱۱۵۲ 
-سؤال سبب نزول الآية وتلاوة النبي 235 لها لتعريف الحکم والعمل بمقتضاها AGAR‏ 
بان سبب النزولٍ طریق قوي في فهم معاني الکتاب العزيز» وهو مر يحصّلٌ للصحابة بقرائنَ حف بالقضايا A‏ 


- البيان بالفعل يجري مَجرّى البيانٍ بالقول» وان كان البيان بالقولٍ أولى في الدلالة على آحاد الافعال إذا كان القول ناصًا على كل فرد 


(۱) رتبت هذه المسائل الأصولية المستفادة من كتاب «شرح العمدة» لابن دقيق العيد على أبواب كتب أصول الفقه حسب طريقة 
المتکلم. وقد حافظتٌ قَدْرَ المستطاع على عبارة الإمام ابن دقيق لقوتها وشن سَبکها. 
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ب-المفهوم 


- النص إذا ورد بشيء معیّن» واحتمل معني يختص بذلك الشيء؛ لم يجُرْ إلغاءٌ النص» واطراخْ خصوصي المعينِ فيه Sas‏ 
المعنى إذا كان معلوما كالنصٌ قطعا أو ظنا مقارباً للقطع؛ فائباعه وتعليقٌ الحكم به أولى من اثباع مجرّدٍ اللفظ اا ۳۰۱۰۹ 
- المعاني المستنبطة إذا لم يكنْ فیها سوی مجرّد المناسبة؛ فلیست بذلك الأمر القوي فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب ابا 


- المعنى المستنیط إذا عاد على النصٌ بإبطالٍ أو تخصیص» ممنوعٌ عند جمع من الاصولیین 1 [1ذ1ذز1[ز[ [ [ [ 1 1 
-الإضمارٌ على خلافِ الأصل N ooo E OR‏ 
- لا سبیل إلى إضمار كل محتمل لوجهين: 

أحدهما: أن الاضمار تما احتِيِجٌ إليه للضرورق والضرورةٌ تندفع بإضمار فردء فلا حاجة إلى إضمار أكثرٌ منه. 

وثانيهما: أن إضمارٌ الكل قدیتناقض. فا إضمارٌ الکمال يقتضي إثباتَ أصل الصحَة ونفي الصحَّة یعارضه. 

وإذا تعيّنَ إضمارٌ فردٍ فليس البعض آولی من البعضء فيتعيّنُ الإجمال 0000111 O‏ 
- طريق المفهوم» وأقصى درجاته أن يكونّ له عمومٌ فیح بالحديث الدالٌ على ذلك الحكم و ی 
-ما خرج مخرج الغالب لا مفهوع له مان خا ربو انطو يا شعاد ا لظ O‏ وول سوس ل TGA O‏ ۱۱:۳ 
-المفهوم يخصص العموع O‏ 
-في عموم المفهوم نظرٌ في الأصول N‏ 11 
مفهوم المخالفة: 

- الکلام الدال على الشيء مَدلولٌ به على ضدّه ااا 0 
-من لوازم النهي الأمرٌ بالضد ومن لوازم الأمر بالضد ل ND O‏ 
مفهوم الحصر ب (إلا): 


-ومعنی الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكورء ونفيه عمّا عذاه ووو د اما ا ب و a‏ 
- إذا ثبت أنّها للحصرء فتارة تقتضي الحصرٌ المطلّقٌ» وتارة تقتضي حصراً مخصوصاء وه ذلك بالقرائن والسّياق Ra et‏ 
- فإذا وردّت لفظة (إنّما) فاعتبرهاء فان دل السّياقُ والمقصودٌ من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فمل به» وان لم يدل على 
الحصر في شيء مخصوص فاحول الحصر على الم طلاي ۳۲ 
ام ا کون عة وار کون جار < RG‏ ناو RD E‏ 
- الحصر في (إنّما) يكونُ عامّاه ويكونُ خاصًاء وهذا من الخاصٌء وهو فيما يتعلّقُ بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة...... ص۱۸ ۷ 
- مفهوم الغاية: 

-الغاية هل تُدخل في المُغيّاء أو لا؟ ا و و اد وت SE N E‏ ۲۱۵ 
-مفهوم اللقب: 

-تعليقٌ الحکم باللّقبء لا یل على نفيه عم عداه المو الجاوم سا ما اموا و لوم ور و ی ۱ 


ومس المسائل والقواكرالأصولت ثم 


-مفهومٌ اللقب ضعیف عند آرباب الأصولء وقالوا: لم يقل به إلا الما n‏ ۱۳۱۵۰۱۱۱ 
-تعليقٌ الحکم بالالقاب. لا یقتضی مفهوماً عند الجمهور aaa aa‏ ا م ی تک وا ا 
-مفهوم السبب: 


الأسبابُ تعمل إلا مع ما یعارضها مما هو أقوى منها RESALES SSS E‏ مورك افعو اس ام و قو ۱۳ ۶ 


مفهوم العدد: 
مفهوم العدد قد قال به جماعة ها CVA SD SNR OSES SS‏ 
- مفهوم العدی مرتبئه أقوى من مرتبة مفهوم اللّقب. ا 1 1 1 1 0 
مفهوم الشرط: 
- مفهومٌ الشرط أقوى من مفهوم الوصفب اجات ف مما الا لج ام ا اا ان ا O‏ لاما ول و ا ا 


الوضع: 

-الالفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاثِ مراتب: 

آحدها: ما ظهرٌ فيه عدم قصد التعميم» ومتْل بهذا الحديث. 

والثانية: ما ظهرٌ فيه قصدٌ التعمیم بأن اود مبتدأء لا على سبب؛ لقصد تأسيس القواعد. 

والثالثة: مالم تظهر فيه قريئةٌ زائدةٌ تدل على التعميمء ولا قرينة تدلٌّ على عدم التعميم. 

وقد وقح نام من بعض المتأخرین في القسم الأول في کون المقصود منه عدع التعميم» وطالب بعضهم بالدلیل على ذلك» وهذا الطَّلبُ 
لیس رين رأ هذا مر یعرف من سیاتیالکلام. وزلانة E‏ لو هم المقصود من الکلام وطولب بالدلیل 
علیه لس ا ی جع لی ذوقه» و انار برجم ی دینه وانصانه ا | ۱ موا ۱ ۳۰ 
یعدم الوضعٌ اللغويّ على الاستعمالٍ العرفي ارجا سس ومس مسر وا A‏ 
- إذا خول اللفظ على عرف الشرع فیکون منتفياً حقيقةء ولا يحتاجٌ إلى الإضمار المؤدّي إلى الاجمال» ولك ألفاظ الشارع محمولةٌ 
على عرفه؛ لأنّه الغالت ولاه المحتاجٌ إليه فيه فإنّهِ بحت لبيانٍ الشرعيّات. لا لبیان موضوعات اللغة E‏ ص۲۵۷ 
-أکثر الاحکام تدوز بين اعتبار المعنی واتباع اللفظ ولكن ينبغي أن يُنظرَ في المعنی إلى الظهور والحُفاء فحیث يظهرٌ ظهورا کثی رآ فلا بأس 
باع وتخصیص النص به آوتعمیمه على قواعد القياسيين» وحیث یخفی؛ ولا يظهرٌ ظهوراً قويّاء انام للفظ أولى صن o۷‏ 
-الحقيقة: 


-الحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى اموس ا ا ا E A‏ 


2 .ع و ۲ ا 2 ی و 0 2 2 2 1 
- إن نفىّ || قِيقَة طلمه عم من نفيها مقيّدة فانها ٍذانفیّت مقيدة كان دالا على سلب الماهيّة مع القید وإذا نفیّت غيرٌ مقيِّدةٍ كانت نفیا 


4 و ا cious‏ مگ ك2 اه ۰ ۰ - - 
للحقيقةء وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيدٍء أما إذا نفیت مقيدة بقيدِ مخصوص؛ لم یلزم نفيها مع قي آخر TSA‏ 


-تستعملٌ الألف واللام في تعريف الحقيقة سب ال 0 
- الحقيقة الشرعيّة: إذا دار اللفظٌ بِينَ خمله على المعنى اللغويٌ والشرعي؛ كان حَملّه على الشَّرعيٌ آولی» اللهمً إلا أنْ يكونّ تم دلیل 
خارخ يَقُوى به هذا التأويل المرجوځ» فيعمّل به ا 


يه ل لل يي »نی 
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إذا تعارض مدلول اللغة ومدلول الشرع في ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعيّة a‏ نوی ۱۳۱۲ 
- الاسم إذا انتقل إلى حقيقةٍ عرفيّة كانت اللغويّةُ مهجورة في الاستعمال O‏ 
-المحاز: 

- إطلاقٌ اسم الكل على الجزء مجارٌ ا ا 11[ 1[ اا ۱ 
- جواز استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز 1[ 0 10( 
-مّن یمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معا يختار مذهب من يرى أن الصیغة موضوعة للقدر المشتر لك بين الوجوب والندب. 
وهو مطلنٌ الطلب. فلایکونْدالاًعلی أحدٍ الخاصّین الذي هو الوجوب. أو الندبُ؛ فتكون اللفظة استعيلّت في معني واحدٍ .... ص۷۸ 
جواز استعمال مجاز المبالغة 0 
المطلق والمقيد: 

- المطلقٌ يكفي في العمل به مره ف وماس ل و ا E‏ لا E‏ ست ال ا ا ار ۱۹ 2۱۱۰ 
- لا نقولٌ بالعموم من حيتٌ الإطلاقٌ» وإنّما قلنا به من حيثٌ المحافظةٌ على ما تقتضيه صيغة العموم في کل ذات صن 5 0 
- إن كان المطلقٌ لا يقتضي العمل به مر مخالفة لمقتضی صيغة العموم» اکتقینا في العمل به مره واحدةٌ» وان كان العمل به مره واحدة 
یمراط a Ee E‏ 
-في باب الأمر والإثباتِ: لو جعلنا الحکم للمطلقٍ أو العام في صورة الإطلاقٍ أو العموم ما كان فيه إخلالٌ باللفظ الدال على المقيّد 
وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غیر جائز رپ O‏ 
-وفي باب النهي: فإذا جعلنا الحکم للمقيّدٍ أخلّلنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له» وذلك غیر سائغ O e‏ 
- في الصناعة الحديثية: ينظر في رواية الاطلاق والتقييدء هل هما حدیثان» أو حديث واحدٌ مخرجه واحدٌّ اختلمّت عليه الرواةٌ؟ فإذا كانا 
حديثين فالأمرٌ على ما ذكرناه في حكم الاطلاق والتقييدِ وان كان حديثاً واحداً مخرجه واحد اختلمّت عليه الرواةٌ فينبغي حمل المطلق 
ع زيدة من عدل فی عدوت وحن ل ار رت ا 
-السبب إذا اختلف واتحدٌ الحکم هل يميد المطلقّ» آم لاء وإذا ی فهل هو بالقياسء أم لا؟ والأقربٌ: أنه ِنْ فيد فبالقياس .... ص4۱۵ 
- المطلی والمقيّدُ في جانب الإباحة: رن إباحةً المطلق تقتضي زيادةً على ما دل عليه إباحةٌ المقيَّدِء فإذا أخدّ بالزائدٍ كان أولى؛ إذ لا 
معارضة بين اباحة المقيّد وإباحة ما زاد عليه لان نرم يوهج ا من مسو ا ب O‏ 
- الإطلاق والتقييد مبنيٌّ على ما يقوله بعص المتأخرين من أن العام في الذوات مطلقٌ في الأحوالٍ لا يقتضي العموع ....... ص 51١‏ 
المطلق لایدل على أحدٍ الخاصّين بعيئه ا 00 
- المطلق دال على هي فیما زاد على صورة المقيّدِ من غير مُعارض فيه O‏ 0 
-یفرّق بينَ العمل بالمطلق فعلاًء وبينَ العمل بالمطلتق حملاً على المقيّدء اه يُخْرِجٌ اللفظ من الاطلاق إلى التقبيدٍ ...ص۷ 
ما كان من التص فات الفقهيّ داخلاً تحت إطلاقٍ ال خبار فاّه یو خذ منهاء وما لا؛ فبعضه مأخوذ من فهم المعنی المقصود بالحدیت» 
وبعضه مأخودٌ بالقیاس» وهو قلیل 1۱ 
العموم: 

- الحكمٌ من الرسول إلا إذا ورد عَقِيبَ ذكر واقعةٍ محتملةٍ لأحوالٍ مختلفة الحكم من غير استفصال یل منزلة العموم NE‏ 


زرا ال والفوارن را لاصولرت ثم 


-الرسول لاد إذا أجابٌ بلفظ غير مقي عن سؤالٍ وقح عن صورةٍ محتملةٍ ة أنْ يكونٌ الحکم فيها مختلفا: یکون الحکم شاملا للصّورٍ كلها. 
وهوالذي يقال فيه: ترك الا ستفصال عن قضايا الا حوال مع قيام الاحتمال مر منرلة العموم في المقال» وقد استدل الشافعيٌ بمثل هذاء 


وجعله كالعموم اللا ل لل ل ل الل ل ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 1 0 يي اا ااا ااا ايا ايلا اال يا اي اال يي يي ا 3 ص۲۷٤‏ 
حكاياتٌ الأحوالٍ لاعمومَ لها e‏ 


الحدیث إذا كان عام الدلالة» وعارضه غیزه فى بعض الصوّره وأرَدْنا التخصیص. فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على 
مقدار الضرورة» ویبقی الحدیث العام على مقتضی عمومه فیما بقىّ من الصّرّرِ؛ إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي 


ورد فیها الدلیل الخاص کی ON ESR SESS EDS‏ 
للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليينَ. وهذا أعني: استعمال صيغةٍ العموم - فرد من 
الأفرادٍ له نظائرٌ لاتحصى o‏ ل O‏ 


-تنزيل صیغ العموم التي ترذ لتأسيس القواعدٍ على الصور النادرة أمرٌ مُستكرَةٌ باخ اا .. ص۳۵۲ 


والمتعلّقات جم تا امه مع ع سطس هت OSES‏ لاضف ألا امعد روط ERO SESS‏ ل و ووه مالو مط بابي نود کب 21 
- للعموم صيخةء خلافاً لمن توقّف في ذلك من الأصولیّین» وهو مقطوع به من لسانِ العرب» وتصرفات آلفاظ الکتاب والسنة عندناء 
قوت فك ریت و بتو ب سوط ارسي مسي اسه اب و ا و ا ASA‏ 
-مادلٌ على العموم في الذوات یکونٌدالاً على ثبوت الحکم في کل ذات تناوهااللفظٌ ولا تخرح عنها ذاثٌ إلا بدلیل يخصّهء فمّن 
ارخ فا عن تلك الذواك» فقد خالفت مقتضی العموم ا O‏ ۱ ..... ص٤٥‏ 
-التنصيصٌ على الحكم في حى بعض المكلفين كافٍ عن ذكره في حى الباقين ام 0 
العبرةٌ بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب جد ود ون لمجي لا اق O‏ و 


-يجبُ أن تت للفرق بين دلالةٍ لیات والقرائن اد على تخصيص العام وعلى مرا المتكلمء وبينَ مجر ورود العام على سب ولا 
تجریهما مُجری واحداء فان مجرَّدَ ورود العام على السبب لا يقتضي التخصیص به» أما السياق والقرائن فإنها الا على مراد المتكلّم 


من کلامه وهي المرشدة إلى بیان المُجمَّلاتِء وتعيين المُحتَمِلاتِ ااا 
- حکاية الحال تحتمل أن تکونَ» وتحتمل أن لاء ومع الاحتمال لا 7 تقوم الحجة 0 0 00 
انا نی 

الخاص مُقَدَمٌ على العام يي ل ا ۱ ی وی ۱ ۲ 
و ل ارما انمد بوجو ود اجات االو اد الوا ی ی ی AN‏ 
جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحدٍ EV SA Soa O BERS‏ 
-تخصيصٌ الحكم باللقب» ومفهومٌ اللقب ضعیف عند أهلٍ الاصول E SM‏ مومه بس ع الا 
- التخصيصٌ بالغالب لا يقتضي مفهوما os‏ سس ل ب او 


ا لأجل الغلَبة إذا وقع لم يكن له مفهومٌ على ما عرف في الأصولٍ ا 000 
التخصیم على خلاف الأصلء ثم بعد ر الحمل عليه مع صيغة العموم ی EA‏ 


القرائن الحالية تخصص ا ا 0 


E2‏ رتم۱۳ و أ 
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۸۸ 


- التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص Een NSE a‏ اك 
ال إذا امش من معنن يعوڈ عليه بالتخصيص هلآ ۷ 5502 
- التخصیصات إن أخدّت من قاعدةٍ كليّةِ لا مستند فيها إلى نص معيّنء فتحتاج إلى الاثّفات عليهاء وإثباتٍ تلك القاعدة بدليل» وإن 
استندت إلى نص معیّن فلا بد من النظر في دلالتِه محَ دلالة --هذا العموم» ووجه الجمع بیتهماء أو التعارض e‏ ا بالا 
-إن جاء دلیل من خارج يقتضي أنَّ المنويّ لم يحصّلء أو أن غيرٌ المنويٌ يحصّلٌ وكان راجحاً عمل به» وخصّصٌ هذا العمومٌ ..... ص4 
- الأمر: 

ظاهر الأمر الوجوب 0 1ك 
- الوجوب مُتوقفٌ على صيغة الأمر المعيّنقه وهي (افعل) o‏ 
-(أمرَ) و(أمرْنا) و(بُهِيْنا)؛ الظاهر انصرافه إلى من له الأمرٌ الشرعيٌ» ومن يلزم اتَاعُه ومن یج بقوله» وهو الرسول يكل ... ص ۱۸۵ 
الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمرٌ بذلك الشيء أم ل؟ o‏ 
-لوازمٌ صيغةٍ الأمر هل هي لوازمٌ لصيغة الأمر بالأمر؛ بمعنى: آنهما هل یستویان في الدلالة على الطلب من وجو واحدٍء أم لا؟... ص 175 
الأمر يكون للندب ال اس ام اماس امن ا و 1 تان مجم جو ووس یت ی ۱۱ 
الامر یکون للاباحة و 
- الأمرٌ وان كان ظاهرٌه الوجوب إلا أنه يُصرَفٌ عن الظاهر بقرينة ودليلٍ ا EON‏ 
-استعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا o‏ 
-إذا اس على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديثِ» وجاءت صيغة الأمر به في حديثٍ آخزه فالمُقدّمٌ صيغةٌ الأمر.. ص۹٤۲‏ 
- اللفظ يقتضي توجُة الأمر بالقضاء؛ له جعل ظرفاً للمأمور به فیتعلق الأمرٌ بالفعل فيه ۱۹ 
- قیسم الأمرٌ عند بعض الفقهاء بينَ ما ترك عمدا؛ فيجبُ القضاء فيه على المورٍه وقطعٌ به بعض مصتفي الشافعيّ وبينَ ما تُر بنوم» أو 
نسیان» فيستحبٌ قضاژه على الفور» ولا يجبٌ 3 
- المأمورات إذا وقعت على خلافٍ مقتضى الأمر لم ینز فيها بالجهل» وقد فرّقوا في ذلك بين المأموراتِ والمنهيّاتِء فعذروا في 
المنهیاتِ بالنسيانٍ والجهل ري ا الا ا ار لوي او موك سوه ب ا و و و ۳۵۵ 


-النسيان لایور فى باب المأمورات ECR‏ 157410 مع نوبط ONE ER‏ ان ا ا ی 


صيغة النهي تقتضي الكراهة OVE iD E E NRE O e‏ 
- ظاهرٌ النهي التحريم» وجمهورٌ الفقهاء على الكراهةٍ RS‏ 00000000 
- النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهيٌ عنه» وقد تقلوا عن محم بن الحسن رحمه الله: أله يذل على صحَّةٍ المنهيّ عنه؛ لا 
النهی لا بد فيه من إمكانٍ المنهی عنه؛ إذ لا یقال للاعمی: لا بصن وللانسان: لا تَطِرْ. وهذا ضعيفٌ؛ ان الصحَة تما تعتمدٌ التصوّد 
والامکانّ العقلی أو العاديّ» والنهی یمنع التصور الشرعيّء فلا یتعارضان» وكأنَ محمد بن الحسنِ رحمه الله يَصرِفٌ اللفظ في المنهی 
عنه إلى المعنى الشرعي a‏ ا سطس ا امج ی ان 


زرا سال والفوارنرالاصولت ثم 


النفي: 
-صيغة النفي إذا دخلّت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع؛ فاللأولى مها على نفي الفعلٍ الشرعيٌ؛ لا على نفي الفعل الوجوديّ لأن 


الظاهرٌ أن الشارع بلق ألفاظه على غرفه» وهو الشرعئٌ و نض فب نس نمطا EOS‏ ا عو دراو لس و و ص۱۵۸ 
-واذا حمَلْناه على الفعل الحسّيّ وهو غير مُنتفي؛ احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو الذي يُسمّى: دلالة الاقتضاء وينشأ النظرٌ 
فی أن اللفظ یکون عام أو مجم آو ظاهرا فی بعض المحامل 001315 ۱ 


وأمًا إذا حمَلناه على نفي الحقيقة الشرعيّة لم نحت إلى إضمارء فكان أولى 0 0 
حروف المعاني 


-(أو) تقتضي أحد الشيئين OR ES SDSS‏ وم او VR‏ 
-(إلى) لانتهاء الغاية» وقد ترد بمعنى (مع) اك نتسج جارج SE E‏ وو OE‏ 
الل علی الترتیب ا O‏ 
-(حتى) للغاية ا ار ا 
الفاء تقتضی الترتیت والتعقیت 000100 
-الفاءُ شور بتعليل ما سبق عليها لمايأتي بعذها الب ب ريع ا ا م ا ل ۱۱۱۹ 
- (كان) شور عرفا بالدوام والتکرار ا ا 
-(كان) نشور بكثرة الفعل» أو المداومة عليه وقد تُستعمَل في مجرٍّ وقوعه ی 
- (كان) ظاهرةٌ في الدوام أو الأكثريّة نكن لح و جر ار ع ا 
(كان یفعل كذا) بمعنی: أنّه تكرَّرَ منه فعله وكان عادتّه ا ۱ 
-وقد تستعمل (کان) لافادة مجرَّدٍ الفعلٍ» ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرارء والاول أكثرٌ في الاستعمال Eee e‏ 
(کل) عام حص o‏ 2 
-(لولا) تدلٌ على انتفاء الشيء لوجود غيره ا 00 O E‏ 
-(من) فيها معنى السّببيِّ مجازاً عن ابتداءِ الغاية» من حیث رن السبب مصدرٌ المسبّبٍ ومنشأله yy‏ 
-(مَن) صيغة عموم واستغراق ا 110 1 O O‏ 


-(الواو) لا تقتضي الترتيبّ» والمعطوفٌ والمعطوفٌ عليه بها كالجملةٍ الواحدة ا ۱ 

واو العطفي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» فتكونٌ کل جملةٍ مستقلة» وإذا أُسقِطّت وا العطف كان ما عدا اللفظ 

الأول صنفةٌ له فیکونْ جملة واحدته والأول آبلغ E‏ ا O e‏ 

-(أفعل) تقتضي وجود الاشتراكِ في الأصل مح التفاضل في أحدٍ الجانبَينٍ 1111 1[ 1[ Ds‏ ۱۳۹۱۵ 
الحكم الشرعي 

التكليف: 


-عموم الرسالة يوجبٌ قبولّها عموماً في الأصول والفروع eae‏ ها مر کم هو و هم هه موم و هو ماما وام واه او ااه الوه eee es‏ ص۱۱۸ 


١‏ سر حور رم ا 
لال زااخکا 
4 ۹۰ ۳ اج ا 27 س 2 


قائمة عليه د لاساو مس وس اماج و ا م ا O‏ 
- الكفارٌ غيرٌ مخاطبِينَ بالفروع من حیث له ما آمر أولاً بالدعاء إلى الإيمانٍ فقط» وجعل الدعاءً إلى الفروع بعد إجابتهم إلى 
الایمان و در ااا ل 


- جواز تكليفي المُحال 00 ا E‏ 
- ألطافٌ الله تعالى بالعبد بالاعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضّلاً زائداً على مجرّد التكليف والهداية إلى النَجِدَينِ.. ص1۹۸ 
الحكم: 

- أحكامٌ الله تعالى لا تقاسٌ بأفعاله» وليس كل ما فعلّه في الآخرة بمشروع لنا في الدنيا كالتحريتٍ بالنار» وإلساع الحيّاتِ والعقارب» 
وسقي الحميم المقطّع للأمعاء a E O‏ هه دض ۱۷۰۱۷ 
- ما لنا طريقٌ إلى إثباتٍ الأحكام إلا بنصوص تدلٌ عليهاء أو قياس على المنصوص عند القياسيين» ومن شرط ذلك أن يكونَ الاصل 
لمقیش علیه حکما انا ما کان فعلا لل تعالی فلاء وهذا ظا جاه ولیس ما نعتقه فحلا ف تعالی في الدنیایضاً بالمتاح لته فان له أن 
یفعل ما يشاءٌ بعباده» ولا حکم علیه» ولیس لنا أن نفعل بهم إلا ما آذن لنا فيه بواسطة أو بغير واسطة ۳ 7/۱7۱۰" 
- متی دار الحکم بينَ كونه تعبّداًء أو معقول المعنی؛ كان حمله على کونه معقول المعنی أولى؛ لندرة التعبٍ بالنسبة إلى الأحكام 


- إذا كان صل المعنی معقولاً قلنا به وإذا وقع في التفاصیل ما لا یل معناه في التفصیل؛ لم يُنَقَضْ لاجله التأصيلٌ» ولذلك 
نظائره 00 ااا 
- الحکم منوط بالغالب؛ وما ذكر من الصورة نادژ لا مت إليه ۱۱ 
مارب على مجموع لا يلرم حصولّه في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدلیل على إلغاء بعض ذلك المجموع» وعدم اعتبارم فیکون 
و یی باس لارارة انيد تك امه على بسن 17 ۰ ص7۱ 
-الحکم بِينَ حکمّین بأن یکون الفرخ یأخذ مشابهة من أصول متعدّدق فیعطی أحكاماً مختلفةء ولا يُمخَضُ لاأحد الأصول... ص 114١‏ 
- جواز !جراء الأحكام على الظاهر» واعلام الناس بأنَ الب ية في ذلك کغیره» وإن كان یفترق مع الغیر في اطلاعه على ما يُطَلِعُه ال 
عز وجل عله من الغیوب الاطة وذلك في آمور مخصوصعه لا في الحکام الا A o‏ 
- المندوت: 


- ما صح عن النبيّ اة ممّا لم یکثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهةٍ» وما صحَّتِ المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان فى 


-المباح ما استوى طرّفاه كك بلبحجبة ااا 00 
- المباح قد یطلق على ما لا حرج في فعله وان لم یتساو طرفاه Va eae‏ 
السنة والفضيلة:. 

-ما واظب عليه رسول الله اة مظهراً له في جماعة فهو س وما لم يُواظِبْ عليه وعدّه في نوافل الخير فهو فضيلةٌ» وما واظب عليه ولم 
ظهزه-وهذا مثل ركعبّي الفجر_ففيه قولان: أحدُهما أن سن والثاني أله فضيلة 6 و 0 


۸۱ 


المكروه: 

- الكراهة ثابتة عند التوهم. فلا يكون أثر الیقین هو الكراهة o‏ 010121 اا 
- وثبت عند اليقین زيادة في رتبة الكراهة TT‏ 
إن جعلنا النهيّ للتحريم كان استعمالّه في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحدِ في حقيقيِه ومجازه والأكثرون على منعه .. ص ۲۳ 
-إن حمل النهي على الكراهة مجازآه فإِلّه حقيقة في التحريم O‏ 
الصحة والقبول والاجراء: 

-استدلٌ جماعةٌ من المتقدّمِينَ بانتفاء القبول على انتفاء الصحة 1 ا 0 000 
وقد حرّر المتأخرون بأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة ی ۱۳ 
- وإذا أَرِيدَ تقريرٌ الدلیل على انتفاء الصحَةٍ بانتفاء القبول؛ فلا بدٌ من تفسير معنی القَبِولِ وقد فُسَرَبأنّه: ترب الفرض المطلوب من 
الشيء على الشيء. يقال: قبل فلانْ عُذرٌ فلان: إذا رنَّبَ على عُذْرِه الغرّضٌ المطلوب منه. وهو مَحوّ الجناية والذنب و ا 
- وقيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول: کون العبادة بحیث يترئّبُ الثوابُ والدرجاتٌ عليها. والإجزاءٌ: كونها مطابقة للأمرٍ. 
والمعتيّان إذا تغايراء وكان أحذهما آخص من الآخر؛ لم يزم من نفي الأخصٌ نفي الأعمّ 1[ 1 0001 
-والقبول على هذا التفسير أخصٌ من الصحق فإنَّ کل مقبول صحيحٌ» وليس کل صحيح مقبولاًء وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي 
في فيها القبول مع بقاء الصحَة؛ فإنّه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحَّة كما حگينا عن الأقدمين 00 00000 
اللهم إلا أن يقال: دل الدلیل على کون القبول من لوازم الصحَّةَء فإذا انتقّى انتقْ» فيصحٌ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة 
حیتزه ویحتاج في تلك الأحاديث التي تفه القبولُ مع بقاء الصكة إلى تأويل» أو تخريج جواب Ds‏ 
من فسَّرٌ القبول ب (كون العبادة مُثاباً عليهاء أو مَرضيّةء أو ما أشبة ذلك) إذا كان مقصوذه بذلك أن لا يلزمَ من نفي القبول نفي الصحَة 
أن یقال: القواعدٌ الشرعية تقتضي أن العبادةً إذا ی بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب» والدرجاتء والاجزای والظو اهر في ذلك لا 


-فعل المأمور به» هل هو عله الإجزاءء أو جزءٌ له الإجزاء؟ 1 O‏ 
-الرخصة والعزيمة: 

-العزيمة: ما ی فعله من غير قيام دلیل المنع» والرخصة: ما بیج فعلّه مع قيام دليلٍ المنع 000 
-النسخ: 

-جوارٌ مطلق النسخ؛ لأنَّ کل ما دل على جواز الأخصٌ دل على جواز الأعمٌ 1[ ۱۱ 


-نسخ السنة بالکتاب جائز ۱۱| 
-نسخ الکتاب والسنة المتواترة هل یجوژ بخبر الواحده أم لا؟ والأكثرون على المنع؛ لأنَّ المقطوع لا یال بالمظنونٍ ...... ص ۱۹9 
-حکم الناسخ هل يثبثُ في حقٌ المکلفب قبل بلوغ الخطاب له؟ ۱1 


الفلا ونڪ 


_ لفظ: : (حتى نزلت) أحدٌ ما يُستدلٌ به على اسح والمنسوخ» وهو وک الراوي نم حي الحكمين على ال خر وهذا لا شك فيه 
وليس كقوله: : (هذا منسوخ) من غير بیان التاريخ» فان ذلك قد ذكروا فيه : أنه لايكون دليلاً؛ لاحتمال أن یکون الحکم بالنسخ عن طريقٍ 


اجتهادی منه اوالسام RO e E‏ 16 0 ارو اه سكو ا ل ا ف وا لا عا مرو و شيرج TAA‏ 
اختلفوا ف ی ثبت في حق المکلّفب قبل بلوغ الخطاب له؟ ا ی 1۱۹۱ 
ال جماع لاينسَخْ خ به n‏ اش ۴۱۱ 
-النسخ لاب بت بالاحتمال» ومجرّدُ المخالفة لا يلرم منه أن یکول للنسخ؛ لجواز أن یکون لتقدیم دلیل آحَرَ راجح في ظنهم عند تعارض 
الأدلَةِ عندهم DE SSS‏ سا ان بول ولع و 
-التسخ لا يْصارٌ إليه إلا عند الضرورة ا 11[ 1[1 1[ ز1 1[ 2 
-عند الحنفية الزيادةٌ على النص نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد غیر جائز AD O‏ 
السنة 
- السته تذَكَرٌ في مقابلة الواجب ا ا اا ا ا 115 
- والستة في مقابَلةٍ الواجب وضمٌ اصطلاحيٌ لأهل الفقهء والوضع اللغوي غیژه» وهو الطريقة؛ ولم بت استمرارٌ استعماله في هذا 
المعنى في كلام صاحب الشرع صلواتٌ الله عليه» وإذا لم یت استمراژه في كلامه ی لم تین حمل لفظه عليه Ra ie‏ 
-الفطرة تفسّر بالسنة وس رو تان اود لماحم و ل و ا ا RD‏ 
- إن شرط الرواية بالمعنى أن يكونً اللفظان متراوقين» لاینقص آحذهما عن الا خر O‏ 
ان جوزتا الززواية بالمعنی» فاشك أن زواية اللفظ أولى ا O O E‏ ا 
- الذي اختازه أكثرٌ الأصوليينَ أن قول الراوي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع؛ لأنّ الظاهر أنه ینصرف إلى سنة النبيّ يله وان كان 
یحتمل أن يكو ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآم ولك الأظهر خلافه ... ۱ NT AG e‏ 
قول الصحابی في الآية: (نرَّت في كذا) يتنزّلُ منزلةً لس ۱ 

أفعال الرسول: 

- فعل رسول الله بان للمُجِمَلِء وأفعال الرسول و في بیان الواجب المُجعَلِ محمولة على الوجوب وی E‏ 
- مطلق أفعاله ی للوجوب. غير آن المختارٌ: أن الفعل لا يدل على الوجوبء إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به لوجو. ص ۱۸۹۰۱۰۰ 
الفعل للوجوب. آم [د؟ ی ی تک RE‏ و و سا ۱۱۳۲ 
+ الفعل يقي ذه لایدل علی الوجوب علی المختار عند الاصولین السب سو ۱9 
- ولیس في مجرد الفعل ما ید على الوجوب. إلا أن يتبيّنَ آله وقح بياناً لمجمّلٍ واجبء ولم برذ دلیل راجح على إسقاط 
الوجوب .ص PON‏ 


- الافعال التي بذک عن للع في الصلاةٍ قد استدلٌ الفقهاء بكثير منها على الوجوب. لا لاد الفعل يدل على الوجوب. بل لاهم 
یرون آن وه تعالى: <أَقِيمُوا وا لصَّكزة4 [الانعام: ۲] خطابٌ مجمل مین بالفعل» والفعل المييّنُ لا ۱ ۱ اهرهش تيت 


۲۳۲۳ 275 ١7ص‎ ASE Sa E O O N ار ۲ ع ذلك على الوجوب‎ 


مس ا ال والفوا كر الأصوليت م ۱.۳ 


الخطاب المجمّل يتبيّنُ بأولٍ الافعال وقوعأء فإذا تین بذلك الفعل لم يكنْ ما وقع بعده بياناً؛ لوقوع البیان بالاول فيبقى فعلاً مجرّدا 
لايدل على الوجوب EES SERRE ESRA ESR ES‏ هه ی ۲ ۲ 

-اللهمٌ إلا أن يدلٌ دلیل على وقوع ذلك الفعل المستدّلٌ به بیان فيتوقٌّ الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدلیل ...ص۲۱۸ 

ما ثبت استمرارٌ فعل النبي يك دائماً له؛ دخل تحت الأمر. وكان واجباء وبع ذلك مقطوغ به؛ أي: مقطوعٌ باستمرارٍ فعله له ... ص۲۱۹ 

ما لم يكن من الأفعال مخصوصاً بالر سول با ولا جارياً مَجری آفعال الجبلّ ولا ظهرٌأنّه بیان لمجمّل ولا عم صفتّه من وجوب 
أو ندب أو غبره» فإمًا أن يظهرٌ فيه قصدٌ القربة أو لاء فان ظهر فمندوبٌء وإلا فمبا ج eê e‏ ۲۳ 

تصرّفات الرسول ی إذا تردّدت بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاه الأمور هل يُحمَل على التشریع» أو على الثاني؟ والأغلبٌ 
حملّه على التشريع عل اند مس Nae‏ لظ VO nne‏ 
مسألة التأسّي بأفعال رسول الله مق 

الأفعال التي يطلب التأسّي فيها على قسمين: 

أحدهما: ما كان الأصلٌ أن یمتنع لولا التأسّي؛ لقيام المانع منه» فهذا يقوى الاستدلال به في محله. 

والثاني: ما لایمتنع فعله لولا التأسّي ا م م ا ا O‏ 
أقوال الرسول (الخبر): 

خبر الواحد: 

- قبولُ خبر الواحدٍ والعمل به سائغ شائعٌ بین الصحابة LEEDS EE‏ ا 
- طلبٍ العدو في حدیبِ جزئي لا يدل على اعتبارهکلّ؛ لجواز أن يُحالٌ ذلك على مانع خاصٌ بتلك الصورة أو قيام سبب يقتضي 
بت وزيادة الاستظهار لا سيّما إذا قامت قر ينة SSS‏ ا ص 374 


- خبر الواحدٍ فیما تعمٌ به البلوی غيرٌ مقبول» لان العادة تقتضي أن ما عمّت به البّلوى یکون معلوماً عنة الكافة فانفرادٌ الواحد به على 


خحلاف العادق فير د POE‏ ی 000 ی ص۵۲۱ 
- مخالفة الراوي لروایته تقدح في العمل بها ARS‏ یحایر ری هت OT‏ 
حدیث خالمّه راويه» وکل ما كان كذلك لم یعمّل به O‏ رک RO‏ ی ی ص۵۲۵ 


TESS Fa 7‏ اش مخ 2 ۳۹ ا و ۰ 7 َه ۳ 1 و 0 
-والراوي إذا خالف. فإمًا أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقاء فلا تقبل روايته» وإما أن يكون لا مع عليه بالصحة» وهو أعلم بعلل 


- إن خبرٌ الواحد أصل بنفسه يجبُ اعتباژه؛ لأنْ الذي أوجب اعتبارٌ الأصولٍ نص صاحب الشرع عليهاء وهو موجو3 في خبر الواحده 
۳ وار و و و 

فيجبٌ اعتباژه» وأمّا تقديمٌ القياس على الأصول باعتبار القطع وکون خبر الواحدٍ مظنونا؛ فتناول الاصل لمحل خبر الواحدٍ غیر مقطوع 

به؛ لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الاصل 0001 و 

-وتّعني بمخالفة الاصول القياسيّة: ما ثبت الحکم في أصله قطعا؛ وثبت کون الفرع في معنی المنصوصء لم یخالف إلا فيما يُعِلّمُ عروه 

عن مصلحة تصلخ أن تكونَ مقصودةً بشرع الحكم TD O DO O‏ ا ص0۳۷ 


تج رانک 


ولا نسلم أن الحديث المخالفَ للاصول برف فان الاصول ت 2 ُ بالتصوص والنصوص ثابتةٌ في الفروع المعيَِّ وغاية ما في الباب 


أن یکون الشرعٌ أخرجَ بعض الجزنیّات عن الكليّاتِ لمصلحة تخصّهاء أو تعبداً نی فیچب اتباعه e‏ 2۱۳۷ 
الخبر القاطع مقدَّمٌ على المظنون لا محالت وخبرٌ الواحد مظنونٌ 0001 O‏ 
- ما كان من أخبار الآحادٍ مخالفاً لقياس الأصولٍ المعلومة لم يجب العمل به, لان الأصول المعلومة مقطوعٌ بها من الشرع» وخبر 
الواحدٍ مظنون» والمظنون لا یعارض المعلوء اطق تخب حو REEDS‏ م وام کج العم EAE‏ 
- جوارٌ الاکتفاء بظاهر الحالٍ في الإخبار دون التوقفب على اليقين ی 
الاحتجاج بترله الانکار من النبيّ با شرطه: علمّه بالواقعة» وجاز أن لا يكون عَلِمَ بهاء وأنه لو علم لانکر ae‏ ۲۹ 
القياس 

- لا مدخل للقياس في الفضائل O‏ 1 
شرط القیاس مساواة الفرع للأصلء أو زيادثه عليه في المعنى المعتبّر في الحكم 0 
- القياس مح الفارق مدز إلا إذا بن القاس أن الوصفت الفارق مخ OS o‏ 
- إلحاق المسکوت بالمنطوقٍ قياساً شرطه مساواةٌ الفرع للأصلء أو جحائه» ما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكنٌ أن تب فلا 
الحاق ااا ا VQ O O‏ 
- الحكم إذا رنب على وصف يمكنٌ أن یکون معتبّراً لم يَجُرْ اطراخه والحاق غیره مما لا يساويه به 0 
- استعمال الصحابة القياس في الأمور من غير كير ١‏ 
- إذا كان الفرعٌ مساویً للأصل لح به وان خالف القياس عند بعض أهل الأصولٍ ا يل ۱ ۲۱ 
- ولايلزمُ من بطلان القياس الخاصٌ بطلانْ العام والقائسون لا يعتقدون صحَّةٌ كل قياس 0 ا ای ۱3 
العلة: 

الأوصاف التى يمكن اعتبارها لا يمكن إلغاؤها E a EE EES OSS RES‏ 
-عموم العلة يعم الحكم ی ی 0 0 
كل علة مُستنبطة تعود على النص بالابطال أو التخصيص فهى باطلة OSES‏ 
- محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فیه. لأن العلة لو لم تكنْ موجودة في محل الحكم لكانت أجنبيّة عنه» فلا يحصل التعليل 
بها ل ۱ 
ولو قدّرنا أن لعل تقتضي عموع هي ووردت دلائل تقتضي تتخصيصٌ البعض؛ لكانت مُقَدَّمَةَ على العمو م المستنبّط من عموم العلا 
لجواز أن تکونّالعلة قداعتر فیها وصف من أوصافٍ محل النهي رد 
- القياس الشبهي 0 0 
الاستدلال 

الاستدلالٌ بالاقتران ضعیف E‏ 
وهي أن تستعمّل في بعض هذه الاشیاء لا فادة الوجوب» وفي بعضها لإفادة الندب؛ لزم استعمال اللفظ الواحدٍ في معتیین مختلفین؛ 
وفيه ما عرف في علم الأصول O O O O‏ 


200 و لا الاقتران ضعفا یرذا 20 الجَمّل في الکلام» ولم یلم منه استعمال اللفظ الواحد في معنیین ی عم درز ص4 


زر ال و الفوا ت را اصولت غ 


التعارض والترجيح 
إذا تعارض دلالة المفهوم, ودلالةُ المنطوق؛ فالمنطوق مد على المفهوم n‏ ی 
-المُثْبِتٌ مُقَدَمٌ على النافی TERT ON GO OSE ESSE SAS ES‏ 


التفي والإثباتٌ إذا انحصّرا في محل واحد تعارّضاء إلا أن يقال باختلافٍ هذه الأحوال بالنسبة إلى النبيّ بيا فلا يبقى فيها انحصارٌ في 


-على طالب التحقيق عند الاختلاف ثلاث وظائف: 

إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديثء ویحصي الأمور المذكورةً فیه ویأح بالزائد فالزائد؛ فان الأخد بالزائد واجت. 

وثانيتها: إذا قام دلي على أحدٍ الأمرّين؛ ما على عدم الوجوب؛ أو الوجوب؛ فالواجبٌُ العمل به ما لم يُعارِضْه ما هو أقوى منه» وهذا في 
اا ا فیه کته فلع التعارض ی الدلیلین»فیعمل نه 1 ز 1[ O‏ 
5 اعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهرٌ فيهاء والمخالف يُخْرجُها عن حقیقیها بدلیل عدم الذكر» فيحتاج الناظرٌ المحمّقٌ في 
الموازنة بين الظَنّ المستفادٍ من عدم الذکر في الرواية» وبين الظن المستفاد من کون الصیغة 556 والثاني عندنا أرجح. 

وثالئّها: أن يستمرّ على طريقة واحدقٍ» ولا يُستعمِل في مكانٍ ما يتركه في آخرّء فيثعْلَّبَ نظره» ويستعمل القوانينَ المعتبرةً في ذلك 
استعمالاً واحدآ فا قد يقعٌ هذا الاختلافٌ في النظر في کلام كثير من المتناظرِينَ 000010101 0 0 
-دلالة اللفظ على الشيء ء لا نفي معارضة المانع الراجح» فإ الدَّلالة آمر یرجم إلى اللفظء أو إلى أمر لو جرد النظر إليه لثبت الحکم. 
وذلك لا ينفي وجوة المُعارض» نعم» لو استدل بافظ یحتول أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفيةء وقد یط الدلیل على الدليل الم 
الذي يجب العمل به» وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح» والأولى أنيُستعمَلٌ في دلالة الألفاظ للكتاب والسنة الطريقٌ الأول 


ومّن ادّعی المعارض الراجح فعليه البیان 0000 
-جواز الترجيح بكثرة الرواة O E E‏ 
الترجيح بكثرة الرواق» إن صح فالاعتراضٌ عليه ان طريقة الجمع أولى من طريقة ة الترجيح» فإنه ما يُصارٌ إليه عند عدم إمكانٍ الجمع 
- وأيضاً فلا بدّ من النظر في محل التعارضي. واتّحادٍ موضع الخلاف من الزيادةء أو النقصانٍ 0 a‏ 
يقع التعارض لوو لوو مج ا تو ابو ابد ال الا الب ا ل و 1 


-!ذاتعارض نضَّانِء کل واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجهء خاص من وج فنقولٌ: 

مدلول أحدٍ النصَّین إن لم یتناول مدلول الآخرء ولاشيئاً منه» فهما متباينان» کلفظة: المؤمنين والمشركين معلا 

وان كان مدلول أحدهما یتناول کل مدلول الا خر فهما متساويان كلفظة: الإنسانٍ والبشر مكلا 

وان كان مدلو ل آحدهما یتناول کل مدلول الاخره ویتناول غیره» فالمتناول له ولغيره عام من کل وجو بالنسبة إلى الاخره والآخرٌ خاص 
من کل وجه. 

وان کان مدلولهما يجتمعٌ في صورة وینفرد کل واحدٍ منهما بصورة أو َو فکل واحدٍ منهما عام من وجه خاص من 
وجه SS or SESE‏ نه ee‏ که وک طم GANS SLR SE ESOS‏ ۱۱ ۳۸9۵۲ 


۸1 کر خا زانِنكم 


الشيء قد یکون راجحاً بالنظر إلى محلّه من حيثٌ هو هو فإذا عارضه أمرٌ آخرٌُ أرجحٌ منه دم على الأول من غير آن تَزولٌ تلك | لمَضيلة 
الأولى» حتّی إذا زال ذلك المعارض الراجحٌ عاد الترجيحٌ الاول من حیث هو هو. ومذا إنَّما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول نما 
هو لأجل المعارض الراجح» وقد يؤخ ذلك بقرائنَ ومناسبات وقد یضعف. وقد يقوى بحسّب اختلافٍ المواضع. وهاهنا يصطدمٌ 


أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني Dy‏ ا ا 
- وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشباءٍ والاحتمالات ES‏ ا ااا OAD‏ 
الط الما من الغالب راجخْ علی ال المستفاد من الاصل OR OS o‏ وی ی ۱۱۱۳۰۵ 
تعارض الأصل والغالب "0 ی 
- التعارض بين باع القياس ومخالفة الأصل» فما تر جح منهما ول به لا سيّما إن انضمّتْ قرائنُ تنفي هذا الاحتمال» فاذ ذاك یتقوی 
العمل به ويُنظَرٌ إلى الراجح من بعد تلك القرائن» أو من القياس ع ا ا 
الاجتهاد 
-جوازٌ الاجتهادٍ فى زمن الرسول ية أو بالقرب منه 1 1 O‏ ا 
- جوازٌ التناظر فى مسائل الاختلافيء والاجتهاد فيها إذا غلب على ظنّ المختلفین فيها حكم لك لالم لاوطو او عي E‏ 
العمل بالقيافة: خرن سقو ند او امام عه 3384313310 امعد هو اام اام مت کت و 1 11 
القيافة: هى اعتبارٌ الأشباء لالحاق الأنساب ا 000 
-هل یعتبر العدد في القائفيء أم يكفي القائف الواحد؟ ا ال مساجو سن و نفام رايا الس ارقا ۱۱۲ 
القِيافةَ هل تختصٌ ببني مُدْلجء أم لا؟ من حیث ان المعتبر في ذلك الأشبا وذلك غيرٌ خاصٌ بهم ا a‏ 
العرف 
-الاستعمال والعرف العام قد يخصٌ الوضع اللغوي لوزن OE E‏ ی ومس جاو ۱ 
- و إذا غَلَّبَ العرفٌ بذلك تُزّلَ اللفظ عليه؛ أن الغالبَ أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطرٌ في الا من المعاني والمدلولاته 
وما غلب استعمالٌ اللفظ عليه فخطوژه عند الإطلاق قرب فينرَلُ اللفظ عليه 1 1 1[ 0 0000 
-ما رنب عليه الشرعٌ حکماً ولم يَحَدٌ فيه حدا؛ جع فيه إلى العف لمرو وي ساس و و ا ب ۳۲ 
سد الذرائع مت ص 66۸0۵716 
قول الصحابي 
-قول الصحابيّ: (كنانُوْمَرٌه ونهی) في حكم المرفوع ابس بج ع لسك باو ل ۳ ۳ 
فعل الصحابة 
بعض الحنفية قال: فعل الصحابة في زمن النبی إِنّما یکون حجة إذا علِمّه ابیت وفيه شك 20 
الإجماع 
المسائل الإجماعية تاره بصحنها حي ترا اك جما > ی ی یت مثلا» وتارة لا يَضْحَبّها التواتزه فالقسم الأول یک 
جاحذه؛ لمخالفته التواترء لا لمخالفته الإجماعً» والقسم الثاني: لا یکفر به N e 0 EES‏ 
حدوث العالّم من قبیل ما اجتمع فيه الإجماعٌ والتواترٌ بالنقلِ عن صاحب الشريعةٍ ةه فيكفرٌ المخالفٌ بسبب مخالفة النقل المتواتر لا 
بسبب مخالفة الا جماع 48 ه684 00 د 
--مَنْ أنكرٌ طريقٌ إثباتِ الشرع: لم یکفر؛ كمّن نکر الإجماع؛ ومن أنكرٌ الشرع بعد الاعترافٍ بطريقه: كفرَ لاله مُكذْبٌ .... ص ۱4۸ 


رمس المسائل الفوا كر الأصوليت لم 


ا 


۶ 
إجماع اهل المدينة 
لیا اختصٌ به أهل المدينة من شکُناهم في مَهِْطٍ الوحي: ووفا الرسول ل بينَ أظهّرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ» فمخالفتهم 
لبعض الأخبار تقتضي علمّهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ» أو دليل راجح» ولا هة تلحمُهم» فيتعيّنُ تامهم وكان ذلك أرجح 
من خبر الواحدٍ المخالف لعلههم SEERA RRS‏ ف ارس سا لجل وو BA‏ 
-إجماع أهل المدينة وعمّلهم مقدّمٌ على خبر الواحدٍ مطلقاًء فإنَّ الح الذي لا شك فيه أن عمَلّهم وإجماعّهم لایکون حجَّةٌ فيما طريقه 
الاجتهاد والنظرٌ؛ لان الدليلٌ العاصع للأمةٍ من الخطأ في الاجتهاد لا يتناولٌ بعضّهمء ولا مستنة للعصمة سواه. 
وكيف یمک أن يقال بأن مَن كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يُقبَلُ خلافه ما دام مقيماً بهاء فإذا حرج عنها لم يُقبَل 
خلافه؟ اوجن وبحك انج سسا اس ويا لوفو معام افع اتا وي او كوه مقا أي هک ا اللا م ی A‏ 
- اختلفت أصحابُ مالكِ في أن إجماع أهل المدينة حجّةٌ مطلقاً في مسائل الاجتهاد أو يختصٌ ذلك بما طريقه ال والانتشارٌ كالأذان.. 
وقال بعض المتأخرين منهم: والصحيحٌ التعمیم. 
وما قاله غير صحيح عندّنا جَزْم ولا فرق في مسائل الاجتهاد بيتهم وبينَ غيرهم من العلماء؛ إذ لم يقمْ دلیل على عصمة بعض الم 
نعم ما طریقهالنقل إذا عم اصالّه» وعدم تغييره» واقتضت العادةٌ أنْ يكونَ مشروعاً من صاحب الشرع ولو بالتقریر عليه فالاستد لال به 
قوي يرجم إلى أمر عادي ل ا 9[ ص۱۸۵ ۱۷۷۰ 
-المسائل المختلف فيها خارجٌ المدينة مختلف فيها بالمدينة O 1 O‏ 
الاستصحاب 
الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي از 0000100 
-استصحابٌ الحال» والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة» وإن كان یمک زوالّها في حياة النبيّ يك بالتسخ Va‏ 
-الشك لا يقتضي وجوباً في الحکم إذا كان الأصل المُستصكحبٌ على خلافه موجوداً 19 ۱ Ae:‏ 
المصالح والمكاسد 
-الأصل أنْ لا يتساوى ما و جد فيه مفسدة معيّنة مع ما لم تُوجَدْ فيه تلك المفسدة E O o‏ 
- الحمل على التحريم لمفسدة وإذا حول على الكراهة كانت المفسدة عامّة O‏ 000000 
- التزین في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح» وهي رتبة التزيبناتٍ والتحسيناتِ» ومراعاة آمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي 
الضروريّاتٌ» أو الثانية وهي الحاجيّاتٌ» فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مُزِيلاً لها أر جح بالنظر إليها TEVA‏ 
- قد تترجّحُ بعص العبادات الخفيفة على ماهو أشق منها بحشب المصالح المتعلّقة بها ا ۱۹ 
-الذّنُوبٌ َمْظُمُ بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب وا المصالح المتعلقة انيا O‏ 
التفاوتٍ فى العقاب والثواب بحسب التفاوتٍ في المصالح والمفاسد. فان الخيراتِ مصالحٌ» والمفاسد شرور VAS od‏ 
-المصالح المتعدّيةُ آفضل من القاصرة اس لمرو ا سو ا 0 
رق بين المأمورات والمنهياتُ بأنَّ المقصود من المأمورات إقامةٌ مصالجهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء والمنهياتٌ مزجو عنها 
بسبب مفاسدها امتحاناً للمکلِّ بالانکفاف عنهاء وذلك نم یکون بالتعمّد لارتکابهاه ومح النسيانٍ والجهل لم بَقَصِدِ المكلّفٌ ارتكابَ 


- إذا تعارشت المصالح قُدَّمَ أولاها وأقواها ooo‏ ل 51 
- ما ثبت بأصل الشرع فالمصالخ المتعلقة به أقوى وأرجخ لاه نتهشت سبباً للوجوب ی 
ال ور و ی 


مع قوة الظاهر هاهنا E E A EE OSGI OE OS OES‏ نون 
-وسيلة الطاعة طاعةٌ» ووسيلة المعصية معصيةء ويعظّمُ ‏ قبخ الوسيلة بحسب عظم المفسدةء وكذلك تعظُمٌ فضيلة الوسيلة يلة بحسب عظم 
المصلحة و EAS‏ ی هه ا اط AEE‏ ۱۳۱۱ 
إذا آردت معرفه الفرق بِينَ الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فان نقصت عن اقل مفاسد 

الكبائر فهى من الصغائر» وان ساوّت أدنى مفاسد الكبائر» أو أرّت عليها فهى من الكبائر نالفو امعو VN‏ 
- الشيء ینفی لانتفاء ثمريّه والمقصود منه اا ااا EA ORR‏ 


إن محل النصّ إذا اش 1 على وصفب یمک أن يكون مُعتبرا لم يُلْعْ لوقن دن انحط هام ونه ون لها وه هه و هاه ص۱۵۵ 
قواعد متفرقة 
کل مسأل لاف حصت فبها تي فلك أن تستدلٌ بها على حصول المنويّ» وکل مسألةٍ خلافية لم تحصّل فيها نة فلك أن تستدلٌ بهذا 


على عدم حصول ما وقع فيه النزاع EO E GS‏ 1 
-الاصل إعمال الأصل» وطرح الشكٌ 1 
فهم مقاصدٍ الکلام نافع بالنسبة إلى النظر وللأصوليين في أصل هذا الکلام بحث. ولم یه على هذا حق التنبيه و ی ی نلا 
- مورد النصٌ إذا وج فيه معئى يمكنٌ أن يكونّ معتبراً في الحكم؛ فالأصل يقتضي اعتبارّه» وعدم اطراحه نا 
-إعمال النص في مورِدِه لابدٌ منه» والعمل بالأصل أو القیاس المط رد مسترسل لا یخرَج عنه إلا بقدرٍ الضرورة ولا ضرورء فيما زاد 
على مورد النص» ولا سبیل إلى ابطال النص في مور سواءٌ كان مناسباه أو لم يكن 7۳ 


- جواز الا خبار عن وقوع الشيء المستقبَلٍ بناءٌ على الظنّ ار ال ا 
- الكنايات قد يكتفى بها عن فهم المعنى منها عن التصريح ال ل ا ا ی ا 


- إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يرل منزلة عموم المقال O‏ 
- الإشارة يُكتفّى بها عن التصريح بالاسم» وتنزل منزلته إذا كانت مين للمُشار إليه» ميزه عن غيره ا 
البدّع المع بالاحکام الفرعيّة لم تكن مساوية لدع المتعلّقةِ باصول العقائد 001111 00000000100 
-البدّع المتعلَّةٍ بآمور الدنيا لم تساو لدع المتعلّقَةً بأمور الأحكام الفرعيّة ا 
-البدّع المتعلّقةَ بآمور الدنيا لا نکر صلا بل كثيرٌ منها يُجرَمٌ فيه بعدم الكراهةٍ ل ا 
الغالب على العبادات التعبّدُ ومأخذها التوقيف ا ل ۱ 
-ما وجب في العبادة كان شرطاً فيهاء وقيل: إنَّالغالبٌُ» وقد ینفك عن الشرطيّ سا لا 
- المانع ما یکون بعد وجودٍ المقتضي مه لس امامو لاو ۱۳ 


م 76 
العبادات والتقديرات فيها لا تو خذ إلا بتوقيفي SST‏ اوس اود ADER‏ و رم خی ا اماد ص ١/86‏ 
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- الصوابٍ إذا جُمعّت طرق الحديث: أن يُستدَلٌ ببعضها على بعض» ویجمعٌ ما يُمكنُ جمغه فبه يظهرٌ المراه ۳ 


- ليعْلّم الفرق بينَ قولنا : (يُستحبٌ فعل كذا)» وبينَ قولنا : (یکره ت رکه )» فلا تلازم بينهماء فقد یکون الشيء مستحبٌ الفعل» 
ولا يكون مكرؤة ال ك؛ کصلاة الضحی ماک وكثير من النوافل 


- إذا وقح في التفاصيل ما لا یل معناه : في التفصيل؛ لم يُنقَضْ لأجله التأصيل ۲6 


- راوي حدیث الوضوء ء هو عبد الله بنٍ زید بن عاصم لا لعبد الله بن زید بن عبد ربّه» وحدیث الأذانِ ورؤيته في 


1 
المنام لعبد الله بن زيدٍ بن عبد ربه لا لعب الله بن زید بن عاصم فليتبَّه لذلك» فإِنّه ممّايقعٌ فيه الاشتباه والغلطً. 
- جواز المسح علی الخفین» قد تكرّرت فيه الروايات؛ ومن أشهرها رواية المغيرة» ومن أصحّها أيضاً رواية جر تن 
عبد الله البجلي 
- اشتهر جوارٌ المسح على الخفین عند علماء الشريعة» حتّی عُدَّ شعاراً لأهل السّة. وعُدَّ إنكارٌه شعاراً لأهل البدّع ۷۳ 
e e‏ مجه ضیق. ۹۰ 
هه ود ب وان 

ج.- و تب ۳۹ العا و 2 و 2 ےه 2 
- صحف بعض الطلبه هذه اللفظة فقال: (فإذا ذهب قذرها) بالذال المعجمة المفتوحة وإنما هو (قدرّها) بالدال المهملة 27 
الساكنة؛ أي: قَدر وقها 
- للفضائل والمصالح مراتب لا يحيطاً بها البشر فالواجبٌ ابا النصوص فیها. ۱2۸ 
- المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اکتفی به عن الأعلى ۱۷۵ 
ی ی الوعفم نلق نه لضو زه تتا مات ف أن لا نت م دليل على المنع ۱۸ 
- أن تكونَ العبادة من جهة الشرع مرب على وجو مخصوصء فيريدٌ بعض الناس أن يُحَدتٌ فيها آمرا آخرٌ لم یذ به الشرعٌ ۱۸۱ 
زاعماً أنه يُدرِجُه تحت عُموم» فهذا لا يستقيمٌ؛ لان الغالبَ على العبادات التعبّدُ ومأخدّها التوقيف. 
- ما طریقهانقل إذا عم اأصاله» وعدمٌ تغييره» واقتضت العادة أنْ یکون مشروعاً من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه ۱۸۹ 
فالاستدلال به قوي يرجم إلى أمر عادي 
- عبد الله بن مالكِ ابن بُحَينة: من المواذ التي تتوقف فيها صحَّة الاعراب على معرفة التاريخ وذلك مثل: محمدٍ ابن ê‏ 


عت لاحو رمعي از شروت لمرو 


اظ الشارع بولا على رها الال ولا المحتاح إليه فيه فانّه بعمث لبيانٍ الشرعيّات. لا لبيانٍ 
موضوعات اللفة 


- جمع جماعةٌ من الحلَاظ باب الجهرء وهو أحدٌ الأبواب التي یجمقها أهلّ الحديث؛ وكثرٌ منهاء أو الاكثز معتل» وبعضها 
E‏ ود ی نک يب يي ا فى الصلاة إلا أنه 


- الثوابٌ مرت على ات ترا على لا تأيه وإنّما كان ذلك باعتبار مدلولاتها؛ فان كلّها 
اا إلى الويمانٍ الذي هو أشرفٌ الاشیاء 


- المعنى إذا كان معلوماً كالنصٌ قطعاًء أو ظنًا مقارباً للقطع فائباعه وتعلیق الحكم به أولى من اتّباع مجرّدٍ اللفظ. 
- قد برك المستحَبٌ لدفع المفْسَدةٍ المتوفعة 
ان ات رود يي 


الإخلاد | و E‏ رو و ا بش 


- ليس لنا أن نتصرَّفَ في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنی خيالي یمک ألا يكو هو المراد 


- دلالة لیات لا يُقَام علیها دلیل» وكذلك لوه هم المقصودٌ من الکلام» وطولبٍ بالدلیل عليه لعَسّر فالناظر بیرچع إلى 
ذوقه والمُناظر یرجع إلى دینه وإنصافه 


- إن الحساب لا يجورٌ أن يُعتمدَ عليه في الصوم لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجّمون من تقدم الشهر بالحساب 
على الشهر بالرؤية بيومء أو یومین» فان ذلك إحداث لس لم يَشرَ يَشْرَّعه الله تعالى. 
- وأمًا إذا دل الحسابٌ على أن الهلال قد طَلمّ من الافي على وجو ری لولا وجودٌ المانع كالغيم مثلا؛ فهذا یقتضی 
لوجوب؛ لوجود السبب الدرعة 


- ترلك الاعمال الدنيویّة آقرب إلى التشبه بهم [أي باليهود في تخصيصهم يوم السبت]ء ولم يرد به النهي» وا تؤخ 
کراهته من قاعدة كراهة مُطْلَّقٍ التشبّه بالکفار 


E‏ عسوو لان قهسیها مه اا ء جمیع تلك الليالي 


- لا يجورٌ لهم [أي للعلماء] أن یفعلوا فعلاً يُوحِبٌ ظنَّ السوء بهم وان كان لهم فيه مَحْلَص؛ لأن ذلك سببٌ إلى إبطال 
الانتفاع بعلمهم 


- في الفرقٍ بين الوسوسة التي لا یراد بهاء وبينَ ما يقح شك إشكال 


- كان د ينا الم أبو محمدٍ بن عبدٍ السلام يُستشكل معرفة حقيقةٍ الإحرام جدًا وبحت فيه كثيرء وكان يَحومٌ على 
تعیین فعل تعلق به النية في الابتداء 


- الغالب على العبادات الاتَباعٌ لا سيّما إذا وقع التخصیض مع توهم الاشتراكِ في لعل 


- الاستئناس بالرؤيا فيما يقومٌ عليه الدلیل الشرعي؛ ؛ لما دل الشرخ عليه من عظم قَدْرِهاء وأنّها جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوّة وهذا الاستثناش والترجیخ لا يُنافي الاصول 


55 وجوت الرجوع إلى النصوص عند تعارض الا شباه والاحتمالات 


۳۸ 


۳۱ 


66١ 


6١ 


4 


GAV 
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0۳۰ 


وس وار ر القوا در 


- الوعيدٌ العظيم لن أكفرٌ أحداً من المسلمين وليس كذلك؛ وهي وَرْطةُ عظيمةٌ وقح فيها خلقّ كثيرٌ من المتکلمین» ومن 


المنسوبين إلى السَّنةٍ وأهلٍ الحديث لَمّا اختلفوا : في العقانیه فْلّظُوا على مخالفيهم, وحَگموا بکفرهم» وغزق حجابٌ 1۷ 


الهَيبةِ في ذلك جماعة من الحَشويةء وهذا الوعيدٌ لاح بهم إذا لم يكنْ خصومُهم كذلك. 


- الحق: نه لا يُكمَرٌ أحدٌ من آهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها؛ ٠‏ فال حينئذٍ یکون مُکذباً للشرع» ولیس 
مخالفة القواطع مأخذاً للتكفير» وَإنما ماخ ذه شالف القرافة المع الط طريقا ودل 


- تأمّل الفرق بين المُتَائَلةٍ على الصلاقه والقتل عليهاء وان لا يَلْرَمُ من باحة المُقاتلةٍ عليها إباحةً القتل عليها 


- الذّنوب تَعْظُمُ بحسب عظّم المَفْسَدةٍ الواقعة بهاء أو بحسب وا المصالح المتعلَة بعديهاء وهَدْمٌ البنية الإنسانية من 
أعظم المفاسدء ولا ينبغي أن یکون بعد الکفر بالله تعالى َعظم منه. 


- الم الخاصٌ قد يخفى على الاکابس فيَعلمُه مَنْ دوئهم؛ وذلك يَصد في وجو مَنْ یلو من المقلّدين إذا اسمِّلٌ 
عليه بحدیث. فقال: لو كان صحيحاًلَعِلِمّه فلان من فان ذلك إذا حَفِيَ على أكابر الصحابة» وجاز عليهم؛ ؛ فهو 


على غيرهم جوز 
- بیان سبب النزولٍ طريقٌ قوي في فهم معاني الکتاب العزيزء وهو أمرٌ يحصّلٌ للصحابة بقرائنَ تحتف بالقضايا 


- ما لنا طريقٌ إلى إثباتٍ الأحكام إلا نصوصٌ تدل عليهاء أو قباس على المنصوص عند الاين وین شرط ذلك أن 
يكون الأصل الْمَقِيسٌ عليه حكماء ما ما كان فعلاً لله تعالى فلاء وهذا ظاهه جدًا 


- هناك نظرٌ دقيقٌ فى الفرق بينَ الطلاق أعنى: تعليقه بالملك وبينَ النذر فى ذلك. فتأمّله 
- التفاوت في العقابٍ والثوابٍ بحسب التفاوتٍ في المصالح والمفاسدء فان الخيراتِ مصالحٌ» والمفاسد شروژ 


- بعض المقاصدٍ الخارجة عن مَحْض التعبَدٍ لا يقد في الإخلاص» وا الإشكال في فیط قانونها. وتمييز ما تضر 
مداخلتُه من المقاصدء ويقتضي الشركة فيه المنافاةً للإخلاص» وما لا تقتضيه» ویکون تبعا لا أَكّر له 


- نز الإمام متقيّدٌ بالمصلحةء لا على أن يكونٌ بحسب اي 


- یظهر ضعف الظاهريّة في مواضع كثيرة» وین أن الكلام د بستدل على المراد منه بقرائيه وسياقه» ودلالة الدليلٍ الخارج 
على المرادٍ منه» وغير ذلك 


ا حيو يعي وس اموس يام 1 سر 
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مسر اطول الت م ص الولف صد رہ 


ابن الأثيرء من دون إشارة: ٦۷۲‏ 
ابن الأنبارى. من دون إشارة: ۵۲۳ 


ابن الحاجب. مع الإشارة: بعض المتأخرين ۰۱۸ بعض الفضلاء من المتأخرين ۰۲۲۱ المالكية نصوا 550» بعض المالكية ۰۲۷۷ 
۰ ۰ من دون إشارة: ۵۱۰۳۲۱ ۷۰۰ 


ابن الحصار الأندلسي» مع الاشارة: آحد مشایخ آهل المغرب ۷۰۵ 

ابن الرفع مع الاشارة: بعض من رجح مذهب الشافعیّ ۳۰۵ 

ابن حزم» مع الا شارة: بعض الظاهرية ۰۱۱۰ بعضهم ۰۷۸۷ بعض الناس ۷۸۹ 
ابن رزين آو: ابن تيمية» مع الاشارة: بعض آهل العصر 1۹۵ 

ابن رشد. مع الاشارة: مَن يدعي الق في المعقولاتء ویمیل إلى الفلسفة 107 
ابن عبد الرحمن = یحبی. مع الاشارة: بعض الحفاظ ۲٠١‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام» بدون الإشارة: ٩۶۳‏ 

أبو إسحاق الاسفراييني مع الاشارة: بعض المتكلمين 1۸ 

أبو إسحاق الشيرازي بدون الاشارة: ۰7۰۰ مع الإشارة: بعض الفقهاء: ۳۳ 
الامام آحمد مع الاشارة: بعض العلماء ۳۰۰ 

الإمام مالك مع الاشارة: بعضهم 15 ؟ 

البخاري مع الاشارة: ترجم ۱۹۰۷۰ 

الجوینی صاحب «نهاية المطلب*» من دون إشارة: ۲۵۸ 


آبو سعد بن السمعاني مع الاشارة: بعض الحُفاظ ۲۳۹ 


۰ + ا 7 107 ماه 
2 اج NN‏ دك 
rC‏ 1 و ۱ 


الحريري صاحب «المقامات؟» من دون إشارة: ۲۵۸ 


الخطابى. مع الإشارة: بعضهم ۱۳۷ 


الرافعي» مع الإشارة: بعض المصنفين ۰۲۷۸ ۰1۹4 بعض مصنفي الشافعية ۰۲۹٩۱‏ من فضلاء المتأخرين ۲۱ 

«(011.004.00۷ ههه 5 هدم‎ ۵۵۳ ۵6۱0۵6۰ ۰۵۳۹0۵۳۷ ۰۵۳۱۰۵۳۵ ۰۵۳۰۵۳۳ ۰۵۱۸۰۵۱۲۰644٩ بدون الإشارة:‎ 
+۰ ۵ ۵۵ ۲ «(0V4 الاق لام‎ 0660 
۷۸ ۰۷۸۲ VAY ۰۷۸۰ ۰۷۷۸۸۷۸۷۸۷ (VV0 VFO ۵ (6 ۷ (۲ (۷ ( (۷ ( ( (۱6 TAV TAT IVT VI 1V ۰۵ TY 


الزبير بن بکان مع الاشارة: قول من قال ۲۷۹ 

السرخسي الحنفي» مع الا شارة: صاحب المطول 11۵ 

الإمام الشافعي» مع الإشارة: بعض العلماء ۰۷۷ ۰6۱ بعضهم ۳۱۳ 

الطحاوي مع ال شاره: بعضهم ۰۲۹۸۰۲۹۲ بعض الحنفية ۰۲۹۷ من الناس 15 ۵ 

الظاهرية مع الا شارة: بعض الناس ۲۸۶ 

عبد الکریم بن عطاء الله الإسكندريء مع الاشارة: بعض المتأخرین 775 

العز بن عبد السلام» مع الاشارة: بعض المتأخرين ۷۲۱ 

الغزالي مع الإشارة: بعض المصنفين ۵۳۵ الفقهاء الشافعية 7,05 

فخر الدين الرازي مع الاشارة: بعض المتکلمین ۰۱۱۳ بعض المتأخرين من آهل الأصولٍ ۳۸۱ 
القاضي الروياني مع الاشارة: بعض المصنفین ۲۷۸ 


القاضی عیاض. مع الا شارة: قالوا ۰ ۰ بعض آتباع مالك ۱ بعض المتأخرین 4 ۶ بعض المالكية ۰1۹1۰14۹0 ۷۰۰ 
بدون الاشارة: ۰۱۸ ۰.11۳ ۰۲۱۸۰۳۲۰۰۱۹۹۰۱1۱ ۰۲۲۳ ۰۲۵ ۰۳۰۲۰۳۰۲ ۰۳۰۷ ۲۵ ۰۳۵۸۰۳۸۰۲ ۰۳۷۱۲ ۳۲۱6 ۰۳۷۷ 
امن الملل ۵۵۲ ۰ ۶ ۲ 6 ۶ ۰۶4 44 ۰6۰۹۰۶ ۰۵۱۶ 
(OEY ۲ ۲۲ ۵‏ 6 ۲ ۲۲ ۲ 6۷ ۰۵۸۱ ۰۵۸۱ ۰1۰۱۰۵۸۸ ۲۰۵ ۰11۰ ۰*۲۲ 
۳ اكت TAA‏ ۱ ۷ 6( 6 ۷ 


القرافي» مع الإشارة: بعض الأصوليين» بعض آهل العصر ۰۵۳ بعض المتأخرين a‏ 
القرطبى: من دون إشارة: ۲۷۱ 
الكسائي» مع الإشارة: بعض الحنفية ۲۰۵ 


مالك بن هبيرة. مع الا شارة: بعض | لمتقدمین ۳۷۹ 


فسا لسطول الَو لم صرح زلف بمصدرها 


المتولي. مع الإشارة: بعض الفقهاء ۰۲۷۹ بعض مصنفی الشافعية ٤۷٥١‏ 
النسائي مع الاشارة: تُرْجِمَ على هذا الحديثٍ 19 


النووي» مع الإشارة: أصحابٌ الشافعي ۰۲۹ بعض الناس 4۵ بعض مصنفي أصحاب الشافعي ۰۱۹۲ بعض مصنفي الشافعية 
۹ بعض المصنفين 55 5» اختار هذا الشافعي ۰114 بعضهم ۰:۷۳ ۰۵۳۸۰٩۱‏ ۰1۳۰ ۰1۸۰ بعض الشارحين ۰۷۸ 20١١‏ 
بعض مصنفي الشافعية المتأخرين ۰4۸ بعض المتأخرين ۰۵۱۰ ۰۵16 ۰1۲۸۰۱۲۰ ۰1۳۳ بعض المتأخرين ممن أدركنًا زمائه 
۷ بعض الشافعية 591١‏ 

۵۱۵ 14۹۱64۹۳ ۹۱ 6۸۷ CEA EAT ۷۱۸۷۵ ۸۷۰۸۷۲ 6۵۱۹6۱06۵۷ ۰4060۱۰۰ ۰۱٩ بدون الإشارة‎ 
AE ۳6 ۱۳ ۱۳۲ ITY IT ۲۷۰۱۱۸۵۰۱۱۱۰۱۹۰۱ ۵0۱۱۵44۵4۱۵۹۰ كلف ۵ ۵ لاحم‎ 
۷۳۹ ۰۷۳۰ VI 6 EF 


الواقدي مع الاشارة: قول من قال ۲۸۰ 
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22 
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9 


8 
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(۱) کتاب الطهارة 
١‏ -الحديث الأول: الأعمال بالنية 9[ 
ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه e‏ 
سبب بدء المؤلف بذكر حديث النية في كتاب الطهارة 
معنى كلمة (إنما) وإفادتها الحصر 535007 
اختلاف كلمة (إنما) في الورود ما بين الحصر المطلق 


اختلاف لفظتي (الأعمال) و(الأفعال) في الإطلاق 
والاستعمال» وبيان الفرق بينهما امه و 


من لفظ حدیث: «الأعمال بالنيات»» وبیان آثر التقدیر 


مانوی» کر 


التصنیف فى آسباب ورود الحدیث الشریف و 
أثر النية فى حصول المطلوب من الاعمال والئواب 


۲-الحدیث الثانی: لاتقبل صلاة المحدث حتی يتوضأً.. 


ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وامأها ةا قم .ثم 0 


توت 7573757۳7۳55 
2 


الصفحة 


2 OO OOF OOP OOP SERD GERD 


ور ا موضوعات وما ات علي راما رٹ 


من المسائل والاستنباطات 


تعميم الأعضاء بالمطهر ل ووو 


مذاهب العلماء في وجوب الاستنشاق O NE‏ 
الفرق بين (الاستنثار) و(الاستنشاق) ی 
معنی الا ستجمار ومذاهب العلماء فى وجوبه ی 


فی الاناء 7[ 


سبب الا مر بخسل اليدين قبل [دخالهما في الاناء.... 


دلیل من استحب غسل اليد مطلقاً قبل إدخالها في 


الفرق بين (استحباب فعل الشيء) و (كراهة تركه).. 


الفرق بين ورود الماء على النجاسة» وورود النجاسة 


نجاسة الماء القليل بوقوع النجس فيه ا 00 


۵ الحديث الخامس: النهى عن البول فى الماء الراكد 


تم ا 


الموضوع 
مذاهب العلماء في نجس الماء الراكد. واعتبار 
القلتين فيما خالطته النجاسة من المياه الراكدة 2000 


الفرق بين رواية: ایغتسل منه» ورواية: ایغتسل فیه». 
مذهب الظاهرية في توجيه هذا الحدیث. والرد 


مذاهب العلماء في الماء المستعمل لاا ل e‏ 


5 -الحديث السادس: ولوغ الكلب في الإناء 55200 


الأمر بالغسل دلیل تنجس الاناء ی 
أوجه الاستدلال بالحدیث وفاقاً وخلافاً على نجاسة 


اعتبار السبع فی علد الغسلاات ONS E e DS‏ ی 


اختلاف العلماء في القول بالتتريب؛ بناءً على 
اختلافهم في الأخذ بزيادة الثقة ش51 


اختلاف الروایات فى ترتیب غسله التتریب ات 
فى رواية: «وعفروه الثامنة بالتراب» MEN OIA‏ 


معنى «التعفير»» والاختلاف في إجزاء ذرالتراب على 


الاختلاف في تعميم الحديث في جميع الكلاب.... 


الاختلاف فيما إذا ولغ الكلب في غير إناء الماء من 
آنية الطعام ونحوه ا ا ا 


الاختلاف في کون الأمر بالاراقة للوجوب أو الندب 
ما یقوم مقام التراب من المطهرات م 
۷ الحدیث السابع: صفة الوضوء ی 
ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه ی 
ترجمة حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه .. 


الفرق بين (الوّضوء) و(الوضوء) وما ينبني عليه من 


۳۳ 


۳۳ 


۲ 


۳ 


Yo 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


الموضوع 

ما دل عليه قوله: «فأفرغ على يديه» 1 
معنى المضمضة. والترتيب بينها وبين غسل اليدين 
الترتيب بين المفروض والمسنون في غسل الوجه 


والمضمضة. ومعنى الوجه. واستحباب العدد في 
غسله والحكمة في تأخير غسل الوجه عن المضمضة 


فوائد لغوية وأصولية تتعلق بمعنى المرفق واللغات 
فيه» ومعنى كلمة (إلى) والخلاف في الغاية التي تفيدها 
اختلافهم في استيعاب جميع الرأس بالمسح ا 

مذهب الروافض في الاكتفاء بمسح الرجلین» والرد 


استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاث e‏ 
الفرق بين لفظتي (نحو) و(مثل)» والأثر المترتب 


الأمور التي تحصل الثواب الموعود به في الحديث . 


حديث النفس وما يعتريها من خواطر ووساوس» 
وبيان ما يحمل عليه الحديث منها E‏ 


بيان الذنوب التي يكفرها الامتثال لما ورد في الحديث 


۸-الحدیث الثامن: فى صفة الوضوء E‏ 


الفصل والجمع a‏ 


O الأعضاء‎ 


EES‏ رم ]10 او م 
زالأخڪا 
a‏ ۸ نمض ات 8 


۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷ 


٤١ 


ومس ا وضوعات وما ہلت علي الأما در 


الموضوع 
4 الحديث التاسع: استحباب التيمّن في أبواب 


EE 0 -الحديث العاشر: فضل الوضوء‎ ٠ 


ترجمة أبى هريرة رضى الله عنه 71 ش5ظ1 


١-الحديث‏ الأول: دعاء دخول الخلاء ee‏ 
ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه 0 
تفسير معاني ألفاظ الحديث E‏ 
بیان معنى الخلاء» ووقت الذكرء وحكمه e‏ 
المراد بحديث: «إن هذه الحشوش محتضّرة) 5-7 


۲ - الحديث الثانی: النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها عند قضاء الحاجة o‏ 


ترجمة أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه RS‏ 
سبب استعمال لفظ (الغائط) في قضاء الحاجة 2250 


علة النهى عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء 


توجيه قوله: «ولکن شرقوا أو غربوا» e‏ 


استقرار فهم صيغ العموم لدى العرب وأهل الشرع 
قبل وضع || ۱ طلحات والقواعد الا صولية ا 


الموضوع 


في صيغتي العموم والإطلاق» ودلالتهما على 
الأحكام» وما يدخل أو يخرج منهما 51589 


بیان سبب الاستغفار بعد الغائط i ESED‏ 
۳ - الحدیث الثالث: في استقبال القبلة واستدبارها 
دفع المعارضة بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب 
المتقدم وما في معناه من أحاديث e‏ 
٤‏ - الحدیث الرابع: الاستنجاء بالماء اه 
بیان معنی (العَتّزة) و(الخلاء) ...................... 


جواز الاستعانة بالأحرار من الناس» واستخدامهم في 
حوائج المتبوع ESS‏ و ا ا aS‏ 


استخدام كل منهما SESS‏ ا ا 
۵ الحدیث الخامس: النهي عن الاستنجاء باليمين 
ترجمة أبي قتادة رضي الله عنه os‏ 
التوفیق بين الروایات المختلفة في مس الذَّكّر ۳۳ 


مایحمل عليه النهي الوارد في الحدیث ۷ 
كيفية التمسح في القَبّل إذا كان الحجر صغيراً e‏ 
المراد بالنهي عن التنفس في الإناء» وحكمة منعه ... 
٩‏ -الحدیث السادس: إثبات عذاب القبر ی 
ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما as‏ 


بیان خصوصية إضافة عذاب القبر إلى البول دون سائر 


۳۷۹ 


الصفحة 


۵ 


0 


00 


O00 


۳ 


۳ 


و د مرو ر 
از ینت 
2 الو ذاه ۳ 


الموضوع الصفحة 
انتفاع الميت بقراءة القرآن على قبره E O‏ 
۲باب السواك ا E O‏ 
۷ - الحدیث الأول: فضل السواك Ey‏ 
استدلال الا صولیین بالحدیث على أن الأمرللوجوب ‏ 44 
حکم السواك» والحكمة في استحبابه ۳ ۱ 
الاستدلال بالحدیث على اجتهاد النبي كَل موی 1 
السواك للصائم بعد الزوال :۰:۳ E‏ 
۸ - الحدیث الثاني: السواك لمن قام من الیل ره 16 
ترجمة حذيفة بن الیمان رضي الله عنه .۰ E‏ 
حكمة استحباب السواك O ORO‏ 
۲۰-۹ -الحدیث الثالث والرابع: من استاك بسواك .. 
غيره ا ا 

ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه E‏ 
المراد بقوله: (فأَبَدَّه رسول الله اة بصرّه) E‏ 
المراد بقول عائشة: (بِينَ حاقتتي وذاقتتی) 0 
التفاضل بين السّواكين الرطب والیابس ات ۱۲ 
المراد بقوله: «في الرفیق الأعلى» o‏ نت E‏ 
الاستياك على اللسان وكيفيته A N e‏ 
آنواع تراجم المصنفین على الا حادیث e‏ ۱۰ 
۳-باب المسح على الخفین وت ۲۲ 
۱ - ۲۲ - الحدیث الأول والثاني: مشروعية المسح ۳ 
على الخفین 19 

جواز المسح على الخفین سس ۷۲ 
اشتراط لبس الخفین بعد كمال الطهارة ان ۷۲ 
الأحداث التي يجوز المسح عنها as‏ 010 
؟- باب في المَذي وغيره 0 


الموضوع 


۳ - الحدیث الأول: غسل المذي والوضوء منه.... 


صيغة الإخبار بمعنى الأمر في قوله: (يَغْسِل ذَّكَرٌه) .. 
تفسير رواية: (وانضَح فَرجَكٌ) *12#ظ1 
الفرق بين (التضح) و(النضخ) yy‏ 
دلالة الحديث على قبول خبر الواحد 520 
تأخير الاستنجاء عن الوضوء A‏ 
الاقتصار على الأحجار في المذي i‏ 
ما یطلق عليه اسم الفرج لغة واصطلاحاً e‏ 
6 الحدیث الثاني: الشك في الحدث 016 
بناء قاعدة: (اليقين لا یزول بالشك) على هذا الحدیث 


الا ختلاف في كيفية استعمال قاعدة: (اليقين لا یزول 


بالشك) اا ا كي ا ل 0 
التفریق بين الداخحل في الصلاة والخارج منها لمن 
یجد الحدث با ا كا ا اود ام ا 


۲۱-۵ - الحدیث الثالث: بول الغلام الذي لم يطعم 
حکم بول الصبي الذي لم یُطعم ............... _ِ- 


الفرق بين (التضح) و(الغسل) 0500 
حكمة الغسل من بول الصبية n e‏ 


- الحديث الرابع: تطهير النجاسة تصيب المسجد 
معنى (الأعرابي) لقان :6 قر ما فاه رمع وو للق مور ور پر ا ا 


حكمة النهي عن زجر الأعرابي 000 


عق لذت اع ع هخ لاع و واو و 


كيفية تطهير الأرض النجسة 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس: خصال الفطرة NE as‏ 
معاني (الفطرة) في كلام العرب OE‏ ۸۱۲ 
تو جيه الحصر في قوله: «خحمس من الفطرة» AL eens‏ 
معنی (الختان) و(الاستحداد) as‏ ۷۰ 
الفرق بين (القصّ) و(الاحفاء) في الشارب میب AV‏ 
حكمة في قص الشارب أو حفه E a‏ 
حكمة تقلیم الأظفار ۳ 1 
سبب التفريق بين إزالة شعري الإبط والعانة A as‏ 
حكم الختان ا AV‏ 
أوجه تفسير السَّنّة بالفطرة» و مایردعلیها من اعتراضات ۰ ۸٩‏ 
هباب الجنابة :۰ ۲۳ 
۹ الحدیث الأول: المؤمن لا ینخس سس سس ۱۲ 
معنی (الجنابة) 3۲ 
تفسیر معاني (الانخناس) و(الانبخاس) و(لانبجاس) ‏ ې 
الواردة في روايات هذا الحديث 21 
استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة ....... يرد 
طهارة الآدمي الميت 0 
الثوب تصيبه النجاسة ٩۲۰۰ RASS‏ 
۰ الحديث الثاني: صفة غسل الجنابة سس ۱ 
حمل قولها: (کان إذا اغتسل من الجنابة) وش ٩۳۰‏ 
في قول الراوي: (كان یفعل كذا) e aA‏ ۲۰ 
اندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى eat‏ 38۰ 
تأويل قولها: (وضوءه للصلاة) Es‏ د 
كيفية التخليل E‏ 
الكلام عن قولها: (حبّى إذا ظنَ) ٩۱۰ O‏ 
۹۷ 


الموضوع الصفحة 
اغتسال الزوجين من إناء واحد sa‏ 3۳ 
اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة سس ٩۷‏ 
١-الحديث‏ الثالث: في صفة الغسل سس ٩‏ 
استعمال الوضوء في مطلق الماء ۷ 
الفرق بين (كفأ) و(أكفاً) ih‏ ۱۲۰ 
سبب البداءة بغسل الفرج 1 1 نی ٩۸۰‏ 
تكرار غسل الفرج 0 
بقاء رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة اميم 38۰ 
سبب ضرب اليد بالأرض أو بالحائط سین 38۰ 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل ٩3۰ RM as‏ 
تأخير عسل الرَجلينِ عن إكمالٍ الوضوء ea‏ ۲8۳ 
جواز التفريق الیسیر للطهارة تن ۱3 
تنشيف آعضاء الوضوء و ون نس ۲/۵۰ 
نفض أعضاء الوضوء EV Sl‏ 
۲ الحدیث الرابع: وضوء الجنب قبل النوم یی EY.‏ 
حكم وضوء الجنب قبل النوم EN es‏ 
علّةَ وضوء الجنب قبل النوم ag‏ ۱۳۳ 
قياس الحائض على الجنب في الوضوء للنوم (٠١*00‏ 
۳ الحدیث الخامس: احتلام المرأة e‏ ۶۲ 
حسن الأدب في قولها: (إن الله لا يستحيي من الحقّ) ‏ ۱۰۲ 
تأویل قولها: (إن الله لا يستحبي من الحقٌ) سم Jer‏ 
معنی الاحتلام لغة وشرعا ایس EE‏ 
وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء ا EE‏ 
تفسیر احتلام المرأة ورژیتها الماء . ۲۲۵ 
ترجمة أم سلمة رضي الله عنها ۱۱۶ 


الموضوع لصفحة الموضوع الصفحة 
ترجمة أم شیم رضي الله عنها ...00 ٠۵‏ ١۳-الحديث‏ الثالث: التيمم من خصائص هذه الأمة ۱۱۷ 
٤‏ الحدیث السادس: طهارة المني ی ۱۸3 ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بش VI‏ 
حكم المني» وكيفية إزالته ممما و ادرو عي ۱۲ عمو ال كله A E‏ 
۰۵ الحدیث السابع: الغسل من التقاء الختانين .... 2٠١94‏ معنی الرعب الذي نصر به النبي ككل لمم اذا 
المراد بالشعب الأربع لام ۹ ارقن سادا sca‏ ۱۱۸۰ 
تفسير قوله: (ثم جَهَدَها) as e A e‏ ا 1 
التوفیق بين هذا الحذیت وحديث: #نما الماهُ من ٠,‏ التیمم بغیر تراب الأرض O‏ ۱۳۲ 
الماء) O‏ ااا 
استعمال الطهور فى غير الحدث والخبث wma‏ ۱۳۲۰ 
۲ الحدیث الثامن: ما يكفى من الماء فى الغسل .. ١٠‏ 
۱ معنى اختصاص أمة النبی ية بحل الغنائم م ۱۲۱۲ 
الواجب فی الغسل e‏ ی ۲ ۱ 
١‏ معنى الشفاعة وأنواعها I CO‏ 
مقدار الصاع ی ی ON‏ ال 
۷-باب الحيض 1 
٦باب‏ التيمم 0 E O‏ 
۰ الحديث الأول: حكم الاستحاضة aia‏ ۱۳:۰ 
۷- الحدیث الأول: التیمم بالصعید نت ۱۱۲ 
الحیض لغة وشرعا وققةةة وم وم موم موم وم موم نو موه ۱۲ 
ترجمة عمران بن خصين رضى الله عنه 0 E‏ 
1 ترجمة أبي حبیش ال الما و و ۱۳۵ 
معنی الاعتزال» وأدب الرجل فى اعتزاله SE‏ ۲۱۲ 
1 معنى الااستحاضة 0010101211211 ا اا 0 
الفرق بين روايتى: «فى القوم» و«مع القوم» EFE es‏ ۱ 
ETS‏ مايحمل عليه قولها: (فلا أطهر) ل E‏ 
سبب اعتزال الرجل 0011 ۱۰۱ 
صلاة من غلبه الدم ومفمو ار مره ثم وم وه مه ۱۳۹ 
احتلاف المتکلمین والنحاة فى تقدیر خبر (لا) هد ITE‏ 
1 الحائض لا تقضي الصلاة یک و TE‏ 
ما روي عن عمر وابن مسعودٍ رضي الله عنهما في ١١‏ ۲ 
وه ٠‏ “' حكمالمستحاضة E‏ 
وی 0 - وممة .ممم ۹ 
۸-الحديث الثانى: صفة التيمم سس 2020334 قاعدة: ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينل منزلةَ رب 
1 عموم المقال ees ere ae eee ee ee‏ ويه لاهج ولق E aê‏ 
ترجمة عمار بن ياسر رضى الله عنهما مومةءثةث .مم ثوةثوق ثيه ۱1٤‏ 1 
١‏ روايات حديث الاستحاضة IA: RSS‏ 
قياس عمار بن ياسر رضی الله عنهما ۵ ۰ ۲۱:۵ 
5 تصحيف لفظة: (قدرها) IN Goce‏ 
۱ ستعمال القول في معنى الفعل DEV MAMO‏ 


دفع إشكال [همال الحديث الغسل بعد حیضتها  ....‏ ۱۲۸ 


التوفیق بين روایات صفة التیمم :200000 جو ۱ -الحدیث الثاني: في الاستحاضة تطول e‏ ۲۳۷ 


الموضوع 


ترجمة أم حبيبة رضي الله عنها 00000 


۲ - الحدیث الثالث: مباشرة الحائضص ره 


جوازٌ اغتسال المرأة والرجل فى |ناء واحد و 


فراءة الحائض القران O O E OT‏ 
٤‏ الحدیث الخامس: ما تقضیه الحائضص ۱[ 
ترجمة مُعَادةَ رضي الله عنها aa E Ree‏ و 


معنی (الخروری) a A SEAS as‏ و ی 


سبب نسبة عائشة رضي الله عنها لمعاذة إلى الحرورية 


بلاغة جواب عائشة رضي الله عنها 9[ 
سبب قضاء الصوم دون الصلاة ی 
قول الصحابی: (كتا نوم وننقی) ۳ 
(۲) کتاب الصلاة 
۱-باب المواقیت ی 
٥‏ -_الحديث الأول: فضل الصلاة لوقتها a‏ 
ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 000 
تتنزل الإشارة منزلة الاسم إذا كانت معینه ی 


سبب سؤاله عن أفضل الأعمال ee‏ 


الصفحة 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


الموضوع 
المقصود بالأعمال في هذا الحديث a‏ 


تفسير قوله: (الصلاة على وقتِها)؛ وما فيه من روايات 
ما قیل في أفضل الاعمال ا هی 
تقديم بر الوالدين على الجهاد 56 ش12 
أفضلية الجهاد في سبيل الله al‏ 


as e as a e oe ee e aes أقسام العبادات‎ 


۷ الحدیث الثالث: مواقيت الصلاة 535357 


تفسير الهاجرة والإبراد. ودفع التعارض بين ما ورد 


روايات وقت المغرب ed EE EES E‏ 
سبب تأخير العشاء وبيان الأفضلية فيها 5# 
دفع التعارض بين حديثي الإسفار والتّغليس 56 
ما تقتضيه صيغة التفضيل في حديث الإسفار 7ك 
۸ -الحديث الرابع: مواقيت الصلاة SSS‏ 
ترجمة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه Ek‏ 
سبب تسمية له : (الأولى) 01000 
مايقتضيه ظاهر قوله: (حينّ تتدخض الشمسٌ) 5 


ما تحصل به فضيلة أول الوقت o‏ 


۱:۳ 


۱۳ 


فر لانت 
TL‏ 0/۸ ر سے هه ۳ 


AA 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
۱۲۵ loo مقدار ما تؤخر العشاء 0 0 ۱46 أثرالعذر في سقوط فرضية الجماعة‎ 
OO الفرق بين الطعام الحاضر والمتراخي ا‎ EE SOME تسمية العشاء ب: (العتمة)‎ 
١6600 الحدیث الثامن: صلاة مدافع الأخبثين‎ 6۲ ٤ كراهية النوم قبل العشاء یی‎ 
۲ مايكره من الحديث بعد العشاء زدزدكد02 0 ا ۱۲۰ عموم الصلاة في هذا الحديث ی یی تشم‎ 
۱۹ معنى (الأخبّئانٍ) ا‎ ES التعجيل بصلاة الفجر ا‎ 
۱۷ u... حکمة النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين‎ ٠٤١ القراءة في صلاة الفجر یی‎ 
OV حکم صلاة مدافع الاخبئین و و‎ ٠٤١ ........... الحدیث الخامس: الصلاة الوسطی‎ - 48 
و نو سس الأوقات التي ا‎ OS ما قيل في تعيين الصلاة الوسطی ی‎ 
ع دوك بت ۰ سس سس ا‎ ۱41 acess SA الاحتجاح‎ 
۱۵۷ as ا عدالة آکابر الصحابة عند أهل البیت‎ 5000 
0 اا و ل‎ ۱2 ees وقت الاختيار لصلاة العصر‎ 
۲۳۶ الدعاء نگ ی 139 ا ا لسو‎ 
۱۵۸ cess. ما یشمله النهی من الصلوات والأوقات‎ 
١ OEE a رواية الحديث بالمعنى‎ 
۲۵۹۰ ose تست و رخ اا دفع التعارض بين أحاديث النهي وغيرها‎ 
(ll Lacs ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ u EEE 
سم ا‎ E 000373739 الفرق بين (عتَمَ) و(أَعمَمٌ)‎ 
“تراد الاين متررضي لجيه لي سن‎ o ae تسمية العشاء بالعتمة‎ 
۳ a دلالة الأمر المطلق على الوجوب سس وه عافن روت اجيم‎ 
۱۳ ترجمة سمرة بن جندب رضي الله عنه ا سو‎ OE تنبيه الأكابر وتذكيرهم‎ 
۱۱۱ ما يحتمله قوله: (رقة الساء والصبیان) یی ۱۵۳ ترجمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه‎ 
۲۱۲۰ -الحدیث السابع: الصلاة بحضرة الطعام 0 02020 سم ترجمة زید بن ثابت رضي الله عنه او یت‎ ۱ 
۱2۳ ene ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ o المقصود بالصلاة التي يقدم عليها الطعام‎ 
E ۰ روايات الحديث 200 4م203 ترجمه معاذ بن عفراء رضي الله عنه‎ 
۲۲ علّة تقدیم الطعام على الصلاة ی ۱۵4 ترجمة کعب بن مرة رضي الله عنه سس‎ 


التوسعة فى وقت المغرب بای و ترجمةأبي آمامة الباهلي رضي الله عنه و يي ا 


دخول النفي على (کاد) ی 
جواز قول القائل: (ما صلین) ا 


صلاة القوائت جماعة 11 


تزاحم الفائتة والحاضرة O‏ ا 


۲-باب فضل الحماعة ووجوبها لوعفم ةو ة ةم ثم م ممم مث منثة 


7 - الحدیث الأول: فضل صلاة الجماعة e‏ 


تساوي الجماعاتِ فى الفضل ۳[ 
۷ -الحديث الثانی: فضل انتظار الصلاة a‏ 
صلاة الجماعة في البيتِ هل تتضاعف بالقدر 
إقامة الشعار هل تتأدّى بصلاة الجماعة في البیوت .. 
تفصيل التفاضل في قوله: «تُضمَّفَ على صلاته في 
مايعتبر من الأوصاف المذكورة في الحديث أو 


الى ل 


۸ الحدیث الثالث: وجوب صلاة الحماعة aS‏ 


الصلاة المرادة في قوله: (أثقل الصلاة) و(لا يشهدون 


۱۷۱ 


۱۷۱ 


سبب ثقل العشاء والفجر على المنافقين ey‏ 


حكم صلاة الجماعة غير الجمعة 2000( 


تفسير النفاق الوارد في الحديث E‏ 
تعیین الصلاة المهدد على ترکها ی 


4 - الحدیث الرابع: صلاة النساء في المساجد ا 
شروط صلاة النساء في المساجد ( 


تأدیت المعترض على الستن بر یه e‏ 


۰ - الحدیث الخامس: السنن الرواتب 257 
حكمة تقدیم السنن على الفرائض وتأخیرها عنها ... 
أعداد رکعات الرواتب ومراتبها e‏ 
ضابط العمل بالحديث الضعيف إدراجأفي العمومات 
إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات a:‏ 


في مناسبه إدراج المصنف حديث ابن عمر في (باب 
صلاة الجماعة) E‏ 


١"-الحديث‏ السادس: فضل سنة الفحر 577 
اصطلاح المالكية في تسمية الرواتب 1516 
باب الأذان ND‏ 
۲ - الحدیث الأول: الشفع والوتر في الأذان والإقامة 


ما يفيده قول الراوي: (أَمِرٌ) و(أَمِرْنا) و(تُهِيْنا) عند 


الأضوليين O‏ 
العبادات والتقدیرات لا نوخد إلا بالتوقیف ۱۳3۳۳ 
الخلاف في ألفاظ الإقامة E n‏ 


۱۸6۵ 


۱۸۹ 


ترجمة أبي جحيفة رضى الله عنه Sa‏ 
تفسیر قوله: (فین ناضح ونائل) ( 
التماس البركة مما لابَسّه الصالحون بمُلابسته i‏ 
الخلاف في هيئة الموذن عن الحَيعَلَين eT‏ 
استحباب وضع السترة للمصلي 6 1 
مواظبة النبي َة على قصر الصلاة في السفر as‏ 
رجحان القصر على الا تمام TT‏ 
فائدة معرفة مکان اجتماع الراوي بالنبي 55 ی 
6 الحدیث الثالث: تعدد الموذنین في المسجد 
الواحد MOS O‏ 
حكم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد 2370 
الأذان للصبح قبل دخول وقتها a‏ 
حكم أذان الأعمى 00 شظظ1252 
۵ الحدیث الرابع: ما يقال عند سماع الأذان 20 
حكم إجابة المؤذن» وكيفيتها ESS‏ 
وقت حكاية قول المؤذن 0 
إجابة المؤذن حال الصلاة E‏ 
مقتضى المساواة في لفظة (مثل) ee‏ 
مناسبة جواب الحَيعَلة بالحولقة 0000 
-باب استقبال القبلة O‏ ۳ 


17 الحدیث الأول: صلاة النافلة على الر احلة 


حکم صلاة النافلة على الراحلة 1۳ 


ما أفاده قوله: (حيث کان وجهه) ey‏ 


۹٤ 


۹٤ 


صفة الر کوع والسجود على الدابة وم وه 
صلاة الوتر على الراحلة وطن تدا وو SO‏ 
وجه منع صلاة الفريضة على الراحلة A‏ 


1" الحديث الثاني: تحويل القبلة 1 


نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 508 


جواز نسخ السنة بالكتاب RS eee‏ 


ثبوت حكم الناسخ قبل بلوغ الخطاب المكلّفَ 5 


جوا الاجتهاد في زمن الرسول كَل 101 
تصرف الوکیل قبل بلوغه خبر عزله ی 


علم الأمّة بالعتق أثناء الصلاة 1 


تنبيه من ليس في الصلاة لمّن فيهاء وفتحه عليه e.‏ 
الخطأ في الاجتهاد في القبلة بعد تمام الصلاة e‏ 


الحديث الثالث: التطوع على الراحلة فى السفر 
طهارة عرق الحمار ا ا ا 


4 الحديث الأول: الأمر بتسوية الصفوف ا 
مد (تنيزية الطفوتك) ل 


۰- الحديث الثاني: التحذير من مخالفة الصفوف 


ترجمة النعمان بن بشیر رضی الله عنه تسف 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


مسرا وضو مات وما مات علي الاما رٹ 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: (أو لَيُخَالِمَنَ الله بينَ وجوهكم) YoY ss.‏ 
معنی (القداح) a o‏ ون ۲۱۳۰ 
تسوية الصفوف من وظيفة الامام و 8 ۲۳ 
کلام الامام فیما بينَ الا قامة والصلاة هت ۲۱۳ 
۱ الحدیث الثالث: صلاة اللساء خلف الرجال... ‏ ۲۰ 
ترجمة مُليكة جدة آنس بن مالك رضي الله عنهما... ‏ ۲۰ 
تواضع النبي َة في إجابة دعوة الداعي دنت ۲۶ 
إجابة آولي الفضل لمَن دعاهم في غير الوليمة ض. ۲۳۰۰ 
إقامة الصلاة للتعلیم أو لحصول الب ركة نس EE‏ 
اطلاق اسم اللباس على الافتراش ۳ EE‏ 
معنی قوله: (فنضحته) اا و 9 ۲۶9۰ 
هيئة وقوف الاثنين والصبي والمرأة وراء الامام ..... %0[ 
جواز الاجتماع في النوافل خلف إمام ۰ TEE‏ 
صحة صلاة الصبيَ والاعتداد بها ی EE‏ 
۲- الحدیث الرابع: موقف الواحد مع الإمام 00 ۳۱ 
جواز المبيتٍ عند المحارم مع الزوج ETE SE‏ 
موقف الصبي مع الإمام في الصف ۳ ۲۱۰ 
جواز الائتمام بمّن لم ينو الإمامة وهی ۲۲۰ 
العمل الیسیر في الصلاة لا یبطلها تست ۲۰ 
١باب‏ الامامة ی E‏ 
۳- الحديث الأول: الوعید على سبق الا مام نی ۱۰ 
شمول الوعید لكل ما بسبق به الامام نت و 3 ۲۷ 
تفسیر قوله: «أنْ يحول الله رأسّه رأس حمار نوشن ۲۰۷ 
۷۹-۷6 - الحدیث الثاني والثالث: متابعة الومام.... ‏ ۲۰۸ 

۳۸ 


الموضوع لع 
كراهة مساواة الامام في أفعال الصلاة تم وت ,۲ 
قول المأموم: (سمع الله لمّن حوده) ی EE‏ 
إسقاط الواو من قوله: (ولكٌ الحمد) E. e‏ 
الاختلاف في الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة ۲۰۹ 
۲ الحدیث الرابع: في متابعة الامام o‏ ۲۳۱۲ 
ترجمة عبد الله بن يزيد الخَطّمي رضي الله عنه 00 ۲۱۱ 
تفسير قوله: (وهو غير کذوب) ا ۲۱۲۰ 
تأخر الصحابة في متابعة النبي ی حتى يتلبس في ری 
ركن آخر ا E‏ 

۷ - الحدیث الخامس: وقت التأمين وفضله 00000 ۲۱۳ 
لمن یکون التأمین؟ ی O‏ 
الجهر بالتأمين ا ی ۱ 
۷۹-۸ - الحديث السادس والسابع: تخفيف الإمام ا 
الصلاة E OE SSR ES‏ 

ترجمة أبي مسعود البدري رضي الله عنه 000 IT‏ 
ضابط تخفيف الصلاة وتطو يلها O a‏ ۶۰ ۲ 
الغضب في الموعظة 0 0000000 EE‏ 
۷-باب صفة صلاة النبي کل ممم علخ م م EVO‏ 
٠‏ الحديث الأول: صفة الصلاة E as‏ 
استحباب دعاء الاستفتاح SRR‏ ۳۱۵ 
المقصود بالتشبيه بالمباعدة بينَ المشرقٍ والمغرب. 5١5‏ 
المقصود بالتعبیر بالمباعدة والتنقية والغسل e‏ ۱ 
۱- الحدیث الثاني: هيئات الصلاة Ca‏ ۱۱۷ ۲ 
سهو المصنف عن أن هذا الحدیث مما انفرد به مسلم ‏ ۲۱۷ 
ما ينبني على استعمال لفظة (کان) من حلاف منم ۲۲۷ 
التحریم مفتاح الصلاة بت ۲۱۰ 
مايكون به التحريم سحجاسا سي ا بي يي ۲۱/۰ 


تر لك المالكية دعاء الاستفتاح 4 اماه هده مر 


ترك المالكية التسمية فى الفاتحة 00 


حكم الاعتدال في الرفع من الركوع o‏ 
(طلاق التحية على التشهد 17 


۲ - الحدیث الثالث: رفع الیدین فى الصلاة 


مواطن رفع اليدين في الصلاة EE‏ 
صفة رفع اليدين في الصلاة 20000 
وقت ابتداء التكبير ار 
ما یقول الامام في الرفع من الرکوع و 
رفع الیدین عند السجود ی 
۳ الحديث الرابع: صفة السجود 2500008 
وه تسمية أعشاء السجوة اطع E‏ 
حكم السجود على هذه الأعضاء 557 
السجود على الأنف أو بعض هذه الأعضاء .. 


ما يراد بالسجود على اليدين sê‏ ووه مار هط eels‏ 


۳۳۰ 


۳۱۳۱ 


6 الحدیث السادس: التکبیر في ال ر کوع والسجود 
ترجمة مُطرّف بن عبد الله ا و 
إتمام التكبير في حالاتٍ الانتقالاتِ ”2 
حكم تكبيرات الانتقالاتِ 551 


جبران السهو في تكبيرات الانتقال قرع ea E e‏ 
٦-الحديث‏ السابع: المساواة في أفعال الصلاة من 


الاختلاف في الأركان الطويلة والقصيرة E o‏ 


والقعود موم و یووم موه 


۷- الحدیث الثامن: الا طمئنان في الركوع والسجود 
تفسير قوله: (لا آلُو) 1۳ 
حكمة تقدیم آنس رضي الله عنه بين يدي روایته ی 
التطويل في الرفع من الركوع 00 


۸٩-۸‏ - الحدیث التاسع والعاشر: تخفيف الصلاة 
مع تمامهاء وجلسة الاستراحة e‏ 


التنبيه على انفراد البخاري بحديث أبى قلابة رضى الله 
عنه» وأنه ليس على شر ط المصنف E Se‏ 


روايات البخاري لحديث أبي قلابة رضى الله عنه ... 
ترجمة مالك بن الحویرث رضى الله عنه 55505 


تسمية الشيخ الذي مهم RG‏ من 


مسرا لضو عات وما میات عل الأعاويث ول 5 
ا حال تن 9 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
دخول أفعال الجبلة والخلقة في آنواع ارب ....... ۲۳۸ لال اللفظ على الشيء مع وجود المانم الراجح ۳۰۱ 
۰ - الحدیث الحادي عشر : صفة السجود ۰ TTY‏ الخلاف فى وجوب لفظ التکبیر بعینه و3 ۲۵۲ 
ترجمة عبد الله بن مالكِ ابن بُحَينة رضي الله عنه ...۰ ۰ ۲۳۹ حکم قراءة الفاتحة في الصلا 0000 ۲3۶ 
من سب من آهل الحدیث وغیرهم إلى مه 5 002015540 حکم ال رکوع والطمانينة فيه Cs‏ ۵ 
توقف صحّة الاعراب على معرفة التاريخ تیه .۱ کک الرفم‌من الركوع i‏ ۲۵۰ 
حکم التجافي في اليدين عن الجنبین في السجود ۰ القراءة في جمیع الرکعات سم ۷۵۵ 
(التّخوية) هه ی ما« e‏ 
۹-باب القراءة فى الصلاة متاو خسو الوم يي و 
۱ - الحدیث الثانی عشر: الصلاة فى النعال مین ۲۶۰ ۱ 
١‏ ۵ - الحدیث الأول: قراءة الفاتحة فى الصلاة ol  -.....‏ 
ترجمة سعيد بن يزيد فخ عر وني وو ان لي :۲ ١‏ 
ترجمه عبادة بن الصامت رضی الله عنه a‏ ۱۰ ۲:۵ 
حكم الصلاة في النعال امعو ام .۰ ١ EE‏ 
۱ الجواب عن كلام الأصوليين في اقتضاء ء الإضمار 58 
مرتبة التزین للصلاة ...سس ١‏ الاجمال ۲[ 
۳ - الحدیث الثالث عشر: حمل الصبي في الصلاة ۲۲ وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ns‏ ۲۵۷ 
ترجمة أبي قتادة رضي الله عنه قي ف ناتاه الو و و هم ۳:۲ قراءة الفاتحة على المأموم e‏ ی مین توت TOV‏ 
وجوه اباحة حمل رسول الله يد لأمامة رضي الله e‏ 7 -_الحديث الثاني: صفة القراءة في الصلاة عاو TON.‏ 
عنها ا ذخ ا 
الفرق بين (الْأُوَيانَ) و و(الگرلتان او OA‏ 
مسألة تعارض الأصل والغالب فى النجاسات 886000 
7 1 5 حکم قراءة السورة مع الفاتحة في الأولیین ی ۲۵۸ 
ترجمة أبى العاص بن الر 001311 0 EO‏ 1 
ر جوا بی ابعاص تن وج E‏ 5 لد 
2 حكم قراءة السورة في الركعتين الأخريين TON. eî‏ 
۳ - الحدیث الر ابع عشر : الاعتدال فى السحود .. ۳:1 
- الجهر الیسیر بالقراءة فى الصلاة السّريّة ی ۲۵۹ 
تفسير الاعتدال فى السجود 00001011 0 EEN‏ ۱ 
1 1 المراد بتطويل الركعة الأولى و ل ۲۵۵۰ 
ترك التشیه بالأشياء الخسيسة فى الصلاة FE aes‏ 
۱ الا کتفاء بظاهر الحال فى الا خبار وس نی ۳9 
L-۸‏ الطمأنينة ذ الر کوع والسحود ۷ ۲۳۰ ١‏ 
e‏ ي راځ ۹۸-۷ -الحديث الثالث والرابع: كيفية القراءة ,رر 
6 حدیث الباب: حدیث المسيء صلانه ......... ۳:۷ في المغرب والعشاء ESER ASSES‏ 
الرّفقٌ فى الأمر بالمعروفيء والنهي عن المنکر 05 ۲٤۷‏ ترجمة جبير بن مطعم رضي الله عنه e‏ ۲۱ 
رد السلام مرارا ب O‏ اد مايقرآفي الصلوات الخمس ا 
سبب کون هذا الحدیث عمدة في الإيجاب وعدمه ۰ ۰ ۲۸ تحمل الراوي قبل الاسلام وأداژه بعدّه ۳ 
المسائل التى استدل على عدم وجوبها لعدم ذكرها پم ۹۹ - الحدیث الخامس: فضل قراءة طقل هو الله 00 


أحد» في الصلاة a‏ 


الموضوع 

تأویل قولها: (فیختم ب#قل هو الله أحد») ۳۳ 
وجه کون قل هو الله أحد» صفة الرحمن ا 
ما قیل في محبة الله للقاری ی 
٠‏ الحديث السادس: القراءة في العشاء 2 


قراءةٌ السو التي قرأ بها النبي يَكْبعينها في مواضعها 


۰-باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 57 
مذاهب العلماء في الجهر بالبسملة ........: ۳ 
١‏ -حدیث أنس في ترك الجهر بالبسملة ا 
تفصيل أدلة القائلين بالجهر 0000 
١۱باب‏ سجود السهو My‏ 
۲ الحديث الأول: كيفية سحود السهو 523 


جواز السّهو فى الأفعال على الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين O O‏ 
تقسيم القاضي عياض آفعال النبي يا 101010 


السهو في أفعال الأنبياء صلوات الله عليهم e‏ 
ما قيل في تفسير قوله :الم أنس» ولم تُقصَرًا.... 
الفرق بِينَ السهو والنسيان 000 
الترجيح بكثرة الرواة م E‏ ع 


نية الخروج من الصلاةٍ على ظن التمام eT‏ 


الکلام المد لإصلاح الصلاة 0 
توجیه حدیث النبی تا مع آصحابه في الصلاة ۳ 
فعل ما ليس من جنس آفعال الصلاة سهواً e‏ 
البناء على الصلاةٍ بعد السلام سهوا 100000 


شرط البناء على الصلاة وحده ی 


الصفحة 


وق الصفحة 
فى صفة سجود السهو E n‏ ۲ 
تداخل سجود السهو OS a‏ ۲ 
محل سجود السهو 00010 نو ۲۷۳ 
تعلّق حکم سهو الامام بالمآمومین 2 ۲۲ 
يان الإبهام في قوله: نت آن عمران بنَ حُصَينٍ 
قال: ثم سلع) ا O‏ 
التشهد بعد سجود السهو مج طاو لج اا ل وعم ۲۷ 
۳ الحديث الثانی: محل سجود السهو والتکبیر ۷ 
فيه 110 1 117707101 
محل سجود السهو عند النقص و وي ا ۲۷۸۰ 
حكم الجلوس الأول والتشهد فيه VE eens‏ 
حکم تکرر السَهٍ ۰ ۲۲ 
متابعة الامام في سهوه..... اا VL‏ 
۲-باب المرور بين يدي المُصلَّي ۲ ۲ ۲۱۷ 
5 -الحدیث الأول: ثم المارٌ بين يدي الإمام  ....‏ ا" 
ترجمة أبي جهیم رضي الله عنه سس سس ۳۷۲ 
صور المرور بين يدي المصلي a‏ 0 ۲۰ 
۵ - الحدیث الثاني: دفع الماز بين يدي المصلي ۲۷۸ 
منع الما بِينَ المصلي وسشترته یه ۲۷ 
حکم العمل القلیل في الصلاةٍ لمصلحتها تسه ۲۷۸۰ 
تفسیر لفظة: (المقاتلة) ون ۰ ۲۷۸۰ 
شرط جواز دفع المار بين يدي المصلي تشه VN.‏ 
سترة المصلي 010101010210000 TV‏ 
١5‏ - الحدیث البالث: ما یقطع الصلاة سس ۲۷۲۰ 
استعمال لفظ الحمار في الذَّكر والأنثى ss.‏ ۲۷۹ 
بیان ولادة ابن عباس رضي الله عنهما ل ی EV.‏ 
۳۸۰ 


حكم مرور الحمار بين يدي المصلي SE‏ 


وصور موضو مات وما ست وبل لأعاوسث 


الموضوع 
الاستدلال بعدم الونكار علی الجواز 2 


الا ختلاف في مايقطع الصلاة مما يمر بين يدي 


۷ -الحديث الرابع: مرور المرأة بين يدي المصلي 
حكم مرور المرأة في صلاةً المصلي aT a‏ 
حكم الصلاة إلى النائم ANDINE NES‏ 
لجرالا را جاكئة اطاط لاط EE e‏ 


حكم الركعتين عند دخول المسجد 257000 
تحية المسجد في الأوقات المكروهة a‏ 


تعارض النصوص التي أحدها عام من وجه خاص 


صلاة التحية في مصلى العيد ومسجده ETE‏ 
صلاة التحية لمَن كثْرٌ تردده إلى المسجد e‏ 
۹ الحديث الثاني: الكلام في الصلاة ene‏ 


الاستدلال على الناسخ والمنسوخ و 


حكم النفخ» والتنحنح لغير عُلبة وحاجةء والبکاء في 
الق ۱ 


الموضوع الصفحة 
ضابط ما يفسد الصلاة من الکلام ی ۲۹۶ 
۰ - الحدیث الثالث: الابراد بالظهر في شدَة الحرٌ ۲۹۱ 
معنی الابراد ا ۲۱۳ 
حکم الابراد بالظهر في شدّة الحرٌ ی ۲۲ 
حکم الابراد بالجمعة 0 000 ی ۱۲ 
۱ -الحدیث الرابع: قضاء الصلاة الفائتة anes‏ ۲۹۲۳ 
حكم قضاء الصلاة الفائتة ا ا ۲۱۲ 
وقت قضاء الفائتة OE Ol‏ 
قطع الصلاة الحاضرة لذکر صلاة فائتة نس ۲۹۳ 
تفسیر قوله عليه السلام: «لا کفارة لها إلا ذلك» ame‏ ۰ ۲۹۳ 
في قضاء العامد للترك ی ۳ IE‏ 
۲ الحديث الخامس: اختلاف نية الإمام والمآموم ۲۹۵ 
حكم اختلاف نية الإمام والمأموم es‏ ۲۹۵ 
أعذار المانعين لاقتداء المفترض بالمتتقل عن هذا موب 
الحديث و EEE EES ODODE‏ 

۳ -الحدیث السادس: السجود على الثوب في الحر ول 
والبرد ل 

دفع التعارض بين هذا الحديث وحديث الإبراد kê‏ 
بالصلاة و ل ا EER‏ 

السجود على الثياب وغيرها من الحوائل م ۲۹۹۲ 
الأصل في السجود مباشرة الأرض بالجبهة واليدين ۳۹۹ 
السجود على الثوب المتّصل بالمصلي ss.‏ ۲۹۹ 
4 - الحدیث السایع: الصلاة في الثوب الواحد... ‏ ۳۰۰ 
علة النهي عن کشف المنکبین في الصلاة شاه و FES‏ 
حکم الصلا في السراویل وال زار وحده وه O‏ 
۵ الحديث الثامن: النهي عن اصطحاب ما .س 


يؤذي المصلین والمسجد ب ی 


التخلف عن الجماعة في المسجدٍ بسبب أكل ذوات 


بيان تصحيف لفظة (القدر) SE‏ 
الرخصة في ترك الصلاة لمن أكل ما يؤذي ريحه.... 
۲ - الحديث التاسع: ترك الجماعة لأكل الكُرّاث 
ما یلح بالیصل والئوم ممّا هو في معنی علتها 5 


علة النهي عن أكل ما يؤذي ريحه e eal‏ اله ماه مه من 


تفسير معانى ألفاظ الحديث E‏ 


صور ما یقبح من الدعاء ا 
حكم الصلاة على النبي كيد في التشهد e‏ 
۸ - الحدیث الثانی: كيفية الصلاة على النبى عا 


حكم الصلاة على النبي 5 000000 2337 


حكم الصلاة على الال 510 
الاختلاف في تحديد (الال) e‏ 


وجوه تشبيه الصلاة على النبي َة بالصلاة على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام E SOs‏ 


المو ضوع الصفحة 


۳ 


۳ 


الموضوع اله 
سبب طلب الدعاء بهذه الأمور تن ۴۳۳ 
محل الدعاء والاستعاذة في الصلاة .۰ ۲۱۳ 
۰ الحديث الرابع: الدعاء في الصلاة سس ۲۱۶۰ 
مواطن الدعاء في الصلاة ۳ EE‏ 
تفسیر قوله: (إنّي مت نفسي ظلماً کثیرا) مین ۳۱۲ 
تو جيه قوله: (مغفرةً من عندك) ین انا ۲۲ 
۱ الحديث الخامس: ال کر في الركوع والسجود ۳٠١‏ 
تفسير التسبيح في قوله: #فسبح بحمد ربك ) al‏ ۳۱۷۲۰ 
تفسیر قوله: (وبحمدك) N‏ ۲۱۱۸۰ 
حکم الدعاء في ال رکوع ۳ ۲۳۱ 
التوفيق بين أحاديث الدعاء في الركوع TV Geos‏ 
وف الواتكال لحري الدى فيه وله اتعالي: #إذا 5-5 
جاء نصر الله والفتح# 06 00000 

۰ باب الوتر قوط الما او ا 31 TA RS E‏ 
۲ - الحدیث الأول: صلاة اللیل مثنی asan‏ ۱۳۱۸۰ 
الزيادة على ركعتين في صلاة الليل TAN Secs‏ 
التنفل بما دون الركعتين في قيام الليل I aes‏ 
تقديم شفع على الوتر e e‏ ۲ ۲ 
انتهاء وقت الوتر ا ۱۰ ۲ 
حكم صلاة الوتر O a‏ ۲۰۱۲ 
التنفل بعد الوتر ماخ قاعم بقاوع TYE MEER‏ 
۳ - الحدیث الثاني: أوقات صلاة الوتر م ۳۲۱۰ 
الأفضلية في وقت الوتر ۳ ۲۲۱۰ 
بج بو اويا ا 
۶ - الحدیث الثالث: صفة صلاة اللیل ۰ ۱۳۱۲۲۰ 


رمس را موضوعات وما مات علي الأعا ور 


الموضوع الصفحة 
الزيادة على رکعتین في النوافل 3 ۳۲ 
التوفیق بين - الحدیث وقوله عليه السلام: «صلاة 55 
الليل مثنی مثنی» موي ممه وقوه ارده ونه و بو وم ی 
5 باب الذَّكْر عقیت الصلاة ۳ ۱۳۷ 
۰۵ - الحدیث الأول: الذ کر بعد الصلاة ی ۲۱۲۶۰ 
حکم الجهر بالذکر بعد الصلاة o‏ ۳۲ 
التکبیر بعد الصلاة OS‏ امات ی ۱۰ ۲ 
تأخرٌ الصبيانٍ في الموقف في الصلاة ون ۲۲ 
اتخاذ مشیم جهیر يبلغ السلا E ou‏ 
7 الحديث الثاني: ما ورد في الذكر بعد الصلاة Yo‏ 
استحباب الذّكر المخصوص عَقِيبَ الصَّلوات پی ۳۲۵ 
معنی قوله: "لا ینف ذا الجدّ منك الجد؛ sss...‏ ۳۲۵ 
المبادرة إلى امتثالٍ السنن واشاعتها 00 E‏ 
العمل بالمکاتبة للأحاديثِ ieee‏ رز 
تفسير قوله: (عن قيل وقال) MES‏ ۳۱۰۰ 
ضابط النهي في قوله: (إضاعة المال) U e‏ 
ما قیل في تفسیر قوله: (کثرة السؤالٍ) .۰ ۳۲۳ 
سبب تخصیص العقوق بالأمهات ا سس IN.‏ 
تفسير قوله: (منع وهات) ۳-۳ ۲ ۲ 
۷ - الحدیث الثالث: ثواب الذ کر عقب الصلاء  ..‏ ۳۲۹ 
التفضیل بين الغنی الشاکر والفقیر الصابر هی TO.‏ 
كيفية التسبيح والتحميد والتهليل E Mol‏ 
۸ الحديث الرابع: الاشتغال عن الصلاة EE a‏ 
طلب الخشوع في الصلاة ا EEN‏ 
الاشتغال عن الصلاة 001 1 0 
۳۳۱ 


كراهة کل ما یشغل عن الصلاة © 570000 


الموضوع 

كراهة غرس الأشجار في المساجدٍ n‏ 
قبول الهدية من الأصحاب O‏ 
۷ -باب الجمع بين الصلاتين في السّفر TT‏ 
۹ _حديث الباب: الجمع بين الصلاتين في السفر 
حکم الجمع بين الصلاتین في السفر و 
كلام الحنفية في الجمع بعذر السفر ا 
تقسيم الجمع إلى: جمع مقارنةء وجمع مواصلة ... 

مايصح فيه الجمع من الصلوات 2101 
۸-باب قَضْر الصلاة في السفر e‏ 


۱ _الحديث الأول: الصلاة على المنبر e‏ 


ترجمة سهل بن سعد رضي الله عنه مق قروا مان RS‏ 
حکم صلا الامام على آرفع مما عليه المأموم ی 


حکم العمل الیسیر في الصلاة 7[ 


الموضوع الصفحة 
حكمة الاغتسال للجمعة ی وس ۲۲۱۰ 
۳ -الحدیث الثالث: تحية المسجد والامام یخطب ۳۳۹ 
حکم تحية المسجد وال مام یخطب ar‏ ۲۲۲۰ 
تعيين الرجل الذي آمره النبي ية بالصلاة سس ۳۵ 
٤‏ الحديث الرابع: الخطبتان في الجمعة ون EN.‏ 
حکم خطبتي الجمعة ت ت ۰ ۳ 
حکم الجلوس بين الخطبتین 7 
۵ الحديث الخامس: النهي عن الكلام في خطبة i‏ 
الحمعة ا ی 

معنی اللغو کت و ۳ 
حکم ال نصات في الخطبة مدعا ا ی ۲۳ 
انصات من لا یسمع الخطبة ال وت ی ۳ 1 
مذهب المالكية في منع تحية المسجد للامر ۹ 
بالإنصات NERE‏ 

7 الحديث السادس: التبكير يوم الجمعة د ۱۳۶۲ 
التفاضل بين التبکیر والتهجیر للجمعة ند ۱۲۲۲ 
وجوه اعتذار الذین اختاروا التهجیر 3 ۲۲ 
حکم التقرب بالبيضة 3 ۳۰۵ 
استعمالات لفظ (المدنة) ای TER‏ 
الحديث السابع: وقت صلاة الجمعة E ais‏ 
الاختلاف في وقت الجمعة ا ۳۶۱۲ 
تفسیر قوله: (ولیس للحیطان ل نستظل به) ميد ۳۶۲ 
۸ الحديث الثامن: القراءة في فخر الجمعة 0 ۳۶۷ 
حكم قراءة السورتين في فجر الجمعة FEV ees‏ 
٠٠‏ -باب العيدين O‏ ۳ 
۹ الحديث الأول: تقديم الصلاة على الخطبة في ik‏ 


الموضوع الصفحة 
حكمة صلاة العيدين EEN OSs‏ 
حكمة التفریق بينَ صلاة العید والجمعة ial‏ ۲۹۸۰ 
۰ الحديث الثاني: الخطبة لعيدٍ الأضحى EV a‏ 
ترجمة البراء بن عازب رضي الله عنه FEN ois‏ 
ترجمة أبى بردة بن نيار رضى الله عنه E O‏ 
الخطبة لعید الأضحى ی 
وقت صلاة عید الأضحى ی ETS‏ 
استعمال لفظ (النسك) 000131211 نی OSE‏ 
ذبح النسك قبل الصلاة Rae‏ ۲۶۰ 
إيقاع المأموراتٍ والمنهيات على خلاف مقتضى الامر ‏ ۳۵۰ 
۱ الحديث الثالث: ذبح النسك قبل الصلاة .. ۳0۱ 
ترجمة جندب بن عبد الله رضي الله عنه سب ۲۲ 
ما تفیده صيغة الأمر في قوله عليه السلام: «فليذيح . رمم 
اخری» فوع خا ندا مقاطو لا ع ا 

۲ - الحدیث الرابع: ترك الأذان والإقامة للعيدين ‏ ۳۵۲ 
حكمة ترك الأذان وال قامة في العیدین ا ۳۳ 
صفه الخطبه في الجمعة والعیدین ین ۱۳۵۲۳ 
الإغلاظ في النصح Por sss‏ 
تفسیر قوله: (امرأةٌ من سطهة النساء) e‏ ۲۵۳ 
سبب تعليله اة بالشّكاةٍ وکفران العشير e‏ ۳۵۶۰ 
ناا زر 317 0 0 0 E‏ 
طلب الصدقة للفقر اء عند الحاجة و وهی TO‏ 
۳ - الحدیث الخامس: خروج النساء في العیدین ۳۵ 
ترجمهة أم معط ا نُسَيْبَة الأنصَارِيّة رضی الله عَنها ...... ۳۵۵ 
الحكمة من إخراج النساء في يوم العيدين TO a‏ 


بسر لوضوعات وما ا تلت علي الأما رث 


الموضوع 
حكمة اعتزال الحيضٍ للمصلى 111001111106 


۱ باب صلاة الكسوف 


55 الحدیث الأول: النداء لصلاة الکسوف‎ - ٤ 


تفصیل آسباب کسوف الشمس والقمر 1 


اطلاق الر کعات على عدد الرکوع ی 


۷ - الحدیث الرابع: الأمر بالدعاء والاستغفار في 


۳۹ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۳۹ 


الموضوع 


۳۲ -باب صلة الاستسفاء EE‏ و 


۸ -الحدیث الأول: خروج الامام إلى المصلی 
للاستسقاء فممةمةةة مهم و موم وم موم و و 


۱۶۹ الحديث الثاني: الاستسقاء في المسجد الجامع 


التوفيق بين روايات صلاة الاستسقاء 0 


۳ باب صلاة الخوف ااا 


۰ - الحدیث الأول: صلاة الخوف 


آسباب الاختلاف والترجيح في صفة صلاة الخوف 
۱ - الحدیث الثانی: صفة صلاة الخوف ی 


صفه صلاة الخوف على مقتضی هذا الحدیث 9 


A40 


فض 
۳۹1 


۳۹1 


۳۹۸ 


۳۷۰ 


۳۷۰ 


EE‏ 3 .“° 5 ص 
ود عاو اا کا 
مشا ا مد ميك ۲ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
۲ - الحدیث الثالث: صلاة الخو ف إذا كان العدو ‏ برس الصلاة بالماء المتغير بالسّدر ا WN‏ 
فى جهة القبلة 19 
١‏ سبب استعمال الكافور BE a‏ 
مود الحراسة إذا كان العدو فی جهة القبلة مب یی ۳۷۲ ۲ 
5 1 التیمن فى غسل المیت نم ۱۱۲۳ 
المر اد بالسجود هو السجدتان جمیعاً ١ ۳۷۲۰ sss.‏ 
البداءة بمواضع الوضوء في غسل الميت VY le‏ 
مخالفة الشافعي لمقتضى الحديث في حراسة الصف يس 1 
الأول ريح شعر الميتٍ css‏ ۳۷۹ 
تساوي الطائفتین في الحراسة مش سر اس ۱۳۱ ضفر شعر المرأة ثلاثا ل ل 1 
۸ - الحدیث السادس: عسل المُحرم تس و AS‏ 
(۲) كتاب الجنائز 9 
الخلاف ف تغسيل المحرم ل 
_ الحدیث الاول: نعى من مات امي VO‏ 7 7 
نا بث الاول: عي تن مات 4 الحديث السابع: اتباع النساء الجنائرٌ خی AU‏ 
ال N 3 O‏ 
و معنی الر حصة والعزيمة iS‏ رع 
الصلاة على الغائف ا ۰ VO‏ 5 0 
علی حکم اتباع النساء الجنائرٌ ی AE‏ 
مکان صلاة الجنازة as‏ ی ۲۰۳ ۲ 
7 الحدیث الثامن: الإسراع بالجنازة یهن ۲/۸۲ 
عدد التکبیرات فى صلاة الجنازة اي EV‏ 
1 الفرق بين الجنازة والجنازة و .۰ ۱۲/۲ 
٤‏ - الحدیث الثانى: الصفوف فى صلاة الحنازة.. ۳۷۲ 
١‏ ۱ حكم الاسراع بالجنازة ا 0 ۳ 
حكمة تكثير الصفوف فى الجنازة سو ا ۲۷۱۲۰ 
1 علة الا سراع بالجنازة و هس ۳۸۲۰ 
۵ - الحدیث الثالث: الصلاة على القبر تنس ۳۱۷۷۰ 
۱ - الحدیث التاسع: موقف الامام في الصلاة على 
حکم الصلاة على القبر میت ۳۴ یا ا ل ا ا ان 
عدد التکبیر في الجنازة مس ۲۷۷ _ الاختلاف في موقف الامام من الجنازة ed‏ ۲۸۲۳ 
۰ الحديث الرابع: كفن النبي 9 ی VS‏ ۲۳ الحديث العاشر: ما ینهی عنه في الجنائز  .....‏ ۳۸۳ 
التکفین بما زاد على ستر جمیع البدن مس ۳۷۷ معنى(الصّالقة) A Se aî‏ 
تفسير قولها: (ليس فيها قميصٌء ولا عمامة) ....... ۴۷۷ معنى(الحالقة) 0330 E‏ 
۷ -الحديث الخامس: صفة غسل الميت ۳۷۸ معنى(الشَّاقَّة) E Se SD‏ 
تسمية ابنة النبي عا 1 ی ۲۷/۲ ۳ - الحدیث الحادي عشر: النهي عن اتخاذ القبو 2 
مسا 
حكم غسل الميت يي يي E O‏ جد 
ال ۱ TAY MSS‏ 
الایتار فى غسل المیت ی رپ حكمالتصوير والصور 
حكم اتخاذ القبور مساجد AE‏ 


عدد مايزاد فى غسل الميت MS‏ ا 


زرا وضو عات وما مات عل الاما وٹ 


الموضوع 

6 الحديث الثاني عشر: اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 
امتناع اتخاذ قبر الرسول مسجداً o‏ 
حکم الصلاة على قبر رسول الله چا 58 تا 


۵ -الحدیث الثالث عشر : النهي عن دعوی الحاهلية 


تفسير قوله: (دعوى الجاهلية) 1 1 1 2ك 


57 _الحديث الرابع عشر: ثواب شهود الجنازة ... 


فضل شهود الجنازة 12107107000 
معنى (القيراط) ا ا ا TS‏ 
(۰) کتاب الزكاة 
۷ الحديث الأول: وجوب الزكاة 1510 
معنی الزكاة هت ی وی 
اعتبارات تسمية الحق الواجب زكاة 1 
حكم الزكاة الوؤننان + انعا وطن SERR‏ 
علة تسمیتهم أهل کتاب 1 
حكمة البّداءة في المطالبة بالشهادتين OR‏ 
مخاطبة الکفار بالفروع ۱ 


تفسیر قوله عليه السلام: «فإن هم آطاعوا لك بذلك» 
نقل الزكاةٍ عن بلد المال ا 
حكم إعطاء مَن ملك التصاب من الزكاة eT‏ 
حكم إخراج الزكاةٍ إلى صنف و احدٍ e‏ 
إعطاء الزكاة إلى الومام تا 


حكمة ترك كرائم الأموال A‏ 


A0 


مراتب الالفاظ العامّة بوضع اللغة | 
آثر النقصان الیسیر في الوزن في و جوب الزكاة و 
48 الحديث الثالث: زكاة الخيل والرقيق a‏ 
زكاة أعيان الخيل O‏ 
زكاة أعيان العبيد E‏ 
القول في زكاة التجارة ل ا سا ل 
زكاة الفطر عن العبید Ee‏ رو 
بيان انفراد مسلم بقوله: (إلا زكاةً الفطر في الرقيق) . 


۰ - الحدیث الرابع: زكاة الركاز و 


اعتبار النصاب فی الركاز ۲ 


اعتبار الحول في زكاة الركاز a SES‏ 


الااراضي التي یوجَد فیها الركارٌ ۳[ 
۱ -الحدیتث الخامس: تعحیل الزكاة ( 


بیان بَعث عمر رضی الله عنه Sea ea‏ 


2 و 


تفسير قوله: ما ینقم» aT‏ 


تعارض روايات قوله: (أعتاده) e‏ 


۳۹۱ 


۳۹ 


۳۹۲ 


۲۹٤ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


الموضوع 

تحبيس المنقو لات 170000008 
إشكال إقرار النبي هة خالداً على صنيعه 57 
إخراج الم في الزكاة e‏ 
صرف ال زکاة إلى صنفي من الثمانية 50 
وجوب زكاة التجارة و۵ اح عله ملا ان 
تفسير قوله عليه السلام: «فهي علي ومثلّها» a‏ 
تفسير قوله: (صنو) و ا ا 1 


۲ _الحديث السادس: إعطاء المؤلفة قلوبهم... 


قياس عطاء الزكاة على عطاء الفيء والخمس 505 


البلاغة في احتجاج النبي باز | 
البلاغة في جواب الأنصار رضي الله عنهم o‏ 
فضيلة الأنصار O‏ 
باب صدقة الفطر ESSA LR‏ 
۳ - الحدیث الأول: مشروعية صدقة الفطر 508 


الصفحة 


۳۹۹ 


الموضوع 
(۰) کتاب الصیام 
۱۷6 -الحدیت الأول: الصیام قبل رمضان بیوم آویومین 


الرد على الروافض في تقدیم الصوم على الرؤية ...۰ 


تفسیر حدیث: «صُومُوا لرژیته» وأفطروا لرژیته» .... 


العمل بالحساب الذي يراه المتجمون ls‏ 


الانفراد برؤية هلال رمضان وشوال 00001 


تعدي حکم الرژية ببلدة إلى غیرها ی با 


۷ - الحدیث الثالث: فضل السحور ی 


مفاد قولها: (من أهله) ا N‏ 


۰ - الحدیث السادس: مَن أكل أو شرب ناسياً فى 


الاختلاف في جماع الناسي ۳[ 


۱۸۱١‏ الحدیث السابع: کفارة الجماع في نهار رمضان 


72 5 رل‎ IEE 
بیع ا ۱ الاح ڪا‎ 
١ رك : 2 ميت‎ 


6١١ 


۲ 


زرا لوضوعات وما اٹ ملت علي الأما رت 


الموضوع الصفحة 
ترك معاقبة من ارتکب معصية لا حد فيها واعترف .. ۰ 1۱۲ 
حكمة ترك النبي ية معاقبة الر جل و ٩۱۲‏ 
الکَفارة بافطار المُجامع عامداً ۱۳۱۳ 
كفارة جماع الناسي ی نی ۲۱۳ 
خصال کفارة الجماع ll‏ 2۱۲ 
إشكال نفي مالك لغير الا طعام و ۲۱۰ 
الترتيب في خصال الكفارة ا و ا 2۱ 
إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الجماع OE‏ 
ترك لت تیب سين ها الق م :2110 
العدد الواجب في الإطعام سس E‏ 
في تفسیر معنى: (العَرّق) ی CEE‏ 
سبب ضحك النبي ی من الأعرابي NV iE‏ 
تأويل قوله عليه السلام: «آطعمه أملك» NY a‏ 
قضاء على المفسد صومه بالجماع ل العو E.‏ 
وجوب الکفارة على المرأةٍ المطاوعة هون ۲۱۸ 
التتابع في صیام الشهرین 3۲۶ 
ابا عدر ا نت 3۲ 
١باب‏ الصوم في السفر وغيره EE a‏ 
۲ - الحديث الأول: التخيير في الصوم في السفر 47١‏ 
مايحمل عليه التخيير E I‏ 
۳ - الحدیث الثاني: صوم رمضان في السفر نس E‏ 
جواز صوم رمضان في السفر 00050522 EE‏ 
5 -الحدیث الثالث: جواز الصوم والفطر في السفر ٤۲۲‏ 
صحة صوم المسافر 0م 

3 ۱ 


6 الحديث الرابع: النهي عن الصوم في السفر لعلة 


الموضوع الصفحة 
حکم الصوم في السفر عند المشقة یس 8۲۳ 
الفرق بين دَلالةٍ السّياقٍ على تخصيص العام وبين م 
مجرّدٍ ورود العام على سبب ل ل 

التمسّكُ بالر حصة إذا دعت الحاجة [لیها سس E‏ 
۲ -الحدیث الخامس: فضل الفطر في السفر لتحقیق تب 
المصالح 9[ 

جواز الصوم في السفر 000131 2 
تفسیر قوله عليه السلام: «ذهب المفطرون الیو بالاجر» ‏ 475 
۷ -الحديث السادس: السعة في وقت قضاء رمضان ۲ 
حکم تأخیر قضاء رمضان ا ۳ 
ما یجب على مَنْ خر قضاء رمضان حتّی دخل 
رمضان ثانٍ 1 

۸ -الحدیث السابع: قضاء الصیام عن المیت.... ‏ ۲۵ 
بيان أن هذا الحدیث ليس ممّا اتفقّ عليه الشیخان  ...‏ 1۲۵ 
حكم النيابة في الصوم ان قط اوح ااام ی 2۲۰ 
بيان المعتبر في الولاية ETO! ane‏ 
الزام الولي بالصیام عن ميته نت ی ۲۰۱۳ ۴ 
صوم الأجنبي عن الميت CTT Oca‏ 
إلحاق غير الصوم به في النيابة Ns‏ 2۱ 
۹ - الحدیث الثامن: صوم الولي عن وليه پم ۲۲۷۰ 
ما يجوز فيه الصوم عن الغير CIV OSE‏ 
قياس الاعتكاف والصلاةً على الصوم في النيابة 5 8 
۰ -الحدیث التاسع: فضل تعجيل الفطر تسش ۲۲۹۰ 
حكم تعجیل الفطر CTO Rea‏ 
حكمة تعجيل الفطر CE SDS‏ 
۱ - الحدیث العاشر: وقت فطر الصائم تین ۳ 


الموضوع الصفحة 
تلازم الليل والنهار في الإقبال والإدبار اا CTO.‏ 
تفسير قوله عليه السلام: «فقد أفطرٌ الصائم» {O sun.‏ 
۲ - الحدیث الحادي عشر: النهي عن الوصال في ,م 
الصوم و 
حكم الوصال E O yy‏ 
بيان معنى الوصال ل E‏ 
حكمة النهي عن الوصال 0 0 EE‏ 
النذر بالوصال ۳ 
۲-باب أفضل الصّيام وغيره د22 ا TT‏ 
۳ - الحدیث الأول: آفضل الصیام sese‏ 2۱۳۲ 
حکم صوم الدهر 8 ی 2۱۳ 
حکم قيام كل الليل ااا ۱۳۳ 
تفسیر قوله عليه السلام: (إِنّكَ لا تستطیع ذلك» ی E‏ 
صیام ثلاثة أيام من کل شهر والاختلاف في تعبينها . 1۳ 
تأويل قوله عليه السلام: «وذلك مثل صيام الدهر» .. ۰ ٤٤٤‏ 
وجوه تفضیل صوم داود عليه السلام على صوم الابد  ٤١‏ 
٤4‏ - الحدیث الثاني: صوم يوم وفطر يوم CTO‏ 
حكمة نوم سدس الليل الأخير E e‏ 
6 الحديث الثالث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ‏ ۳۰ 
علة صيام ثلاثة أيام من كل شهر م ل ۲۱۳۱ 
حكم صلاة الضحى ل CTA‏ 
حکم النوم على الوتر وا وه CEE‏ 
5 الحديث الرابع: صیام یوم الجمعة ا ۳۷ 
حکم صوم یوم الجمعة ٩۲۳۲ e‏ 
۷ 


الموضوع 


۷ الحديث الخامس: تخصیص یوم الجمعة بالصیام 


علة النهي عن صوم یوم الجمعة وم و و قة 


قياس غير یوم الجمعة عليه في النهي عن التخصیص 


دلالة النهي على صحة المنهي عنه 0 ©ه©*ظ 
مناسبةٌ الخطبة لما يتعلّقُ بوقتها من الأحكام و 


علّة الإفطار في يوم الأضحى ف هه عه وده هاه TET TEE TTT‏ 


۹ _الحديث السابع: النهى عن صيام يومي الفطر 
والأضحى EN‏ ای رخف و 
معنى (اشتمال الصمّاء) لظ 


سبب النهي عن اشتمال الصمّاءِ 00 A‏ 
حكمة النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد شك 
٠‏ الحديث الثامن: ثواب صوم التطوع e‏ 
معنى قوله: في سبيل اللّه) ع نس ادف ا ا 


وجه التعبير بالخريفي عن السنة TY‏ 


۲ الحديث الثاني: تحري ليلة القدر في العشر 
الأواخر 1 


اختصاص ليلة القدر بالوتر من العشر الأواخر 55 


E۳۸ 


A 


۳۸ 


E۸ 


EA 


E۳۸ 


ا 


۳4 


ا 


26 


الموضوع 


۳ _الحديث الثالث: علامات ليلة القدر ES‏ 


حكم السجود على ما يمنع الجبهة من الأرض 0 
5 باب الاعتكاف ا ا ی 


4 الحديث الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من 


اشتراط المسجد فى الاعتکاف ی 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتها O‏ 
٠6‏ ۲ -الحديث الثانى: ما يجوز للمعتكف فعله د 


طهارة بدن الحائضص E ET‏ 


اشتراط الصوم في الاعتكاف a‏ 


۷ -الحديث الرابع: خروج المعتكف لحاجة .... 


الموضوع 

التَحدّثْ مع المعتکف اک( 
تأنیس الزائر بالمشي معه OE‏ 
التحرّز معا یم في الوهم ل 
حكم ما يهجم من خواطر الشيطانٍ على النفس e‏ 

)١(‏ کتاب الحج 

۱-باب المواقیت 1 
۸ الحديث الأول: مواقيت الحج 1 
معنى (الحج) ES ESE‏ 
مخ قر له (وفک) 1 
حكم مجاوزة الميقات MESES‏ 
تحديد (ذي الحليفة) 12071017116 
تتحديد (الححلة) ا 111 
تحديد (قرن المنازل)» وبیان ما وقع لصاحب 
(الصحاح)» فيها ناا اجو م ا 
تحديد (یلملم) O‏ 
روايات وتو جیه قوله: (هر لَهُن) o‏ 
الكلام في تعين المواقيت لأهل بلادها 56 
ال حرام لدخول مكة لغیر الحح والعمرة 2 
وقت وجوب الحجَ ی 
میقات مر منز له دون المیقات 7[ 
ميقات أهل مكة عم OE‏ ۱3 
4 الحديث الثاني: ميقات أهل اليمن 5 
ذكر ميقات أهل اليمن ا 
۲-باب ما یلیس المحرمٌ من الثياب ۷ 


۰ الحديث الأول: ما لا يجوز للمحرم لبسه .... 


الموضوع 
القیاس على معنى ما ورد في الحديث من المنهيات 


لبس ال لمن لم یجد النعلین ES Ea‏ 


حكمة تحريم المخيط وغيره OE ER‏ 
١‏ الحديث الثاني: ما يجوز للمحرم لبسه e‏ 
اشتراط القطع في الخفین 1۳ 
كلام في حمل المطلق على المقيد ل 


لبس السراويل عند فقد الإزار 8 170707000 
۲ - الحدیث الثالث: كيفية التلبية ا 


تقدیر المحذوف في: (والعمل) ی 
۳ - الحدیث الرابع: سفر المرأة للحج و 
اشتراط المَحُرم لحج المرأة 151111111 
تعارض النصوص في العموم والخصوص الوجهي 


الصفحة 


1۳ 


الموضوع الصفحة 
٤‏ حديث الباب: ترجمة عَْدٍ الله بْنِ مَعْقِلٍ CAV ct‏ 
ترجمة کغب بُن عَجْرَة رضي الله عنه ب سس EV‏ 
حلق الرأس لأذى به . ۶۱ 
الفرق بين قوله: (آری) و(آری) سس A‏ 
عدد المساکین في فدية الحج ی ۶۱ 
مقدار وجنس ال طعام ی CINE‏ 
معنى (الفَرّق) E‏ 
مقدار الصیام O‏ ی ۳۳ 
التخییر في خصال الفدية SRE‏ ۲۱۲ 
5- باب حرمة مكة O A Sa‏ 
6 - الحدیث الأول: حرمة مكة Ga‏ ۴۱ 
ترجمة آبي شریح الخزاعي رضي الله عنه اش ۲۷۶ 
حسن الأدب في مخاطبة الاکابر والملوك ای ۶۷۱۰ 
حكم القتال بمکة E E‏ 
قتل الملتجئ إلى الحرم 00 VE‏ 
شجر الحرم 0001 00 
خطاب التهییج E SO‏ 
كيف فتحت مكة؟ 000000000001 E‏ 
تفسير قوله: (ولا فارًا بخربة) CVE: ae re‏ 
57 الحديث الثاني: ما يحرم في حرم مكة EVE cuss.‏ 
تفسير قوله عليه السلام: «لا هجرةً) EVE eo‏ 
حكم الجهاد في سبيل الله ا ا CVE‏ 
تفسير قوله عليه السلام: «ولكن جهاد ونیة» (VO wasn‏ 
اللوفيق بين حديث الباب وحديث: ان ابراهیم حرّمَ ۷0 
مكة) SL EE EE‏ ا 
دوام حرمة مكة ORO‏ ۲۷۵۲۰ 


مسر موضو ما 


ت وما تلت علي الاما رٹ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
شوك الحرم ما ٤‏ ۲۲۱ الحديث الرابع: تقبیل الحجر الأسود as‏ 1۸۶ 

حكم لطة الحرم مس ی E‏ تقبیل الحجر الاسود 0 ا RE.‏ 

الاستدلال لاجتهاد الرسول لاد ٢ ۶۷۱ SRS‏ الحديث الخامس: الرمل في الطواف AE. seas‏ 

۵-باب ما يجوز قتله وم E aE, NE‏ و ENE‏ 

۷ - حدیث الباب: ما لا يؤاخذ المحرم بقتله E yy N WW oe‏ 

الفرق المعنوي بين التنوينٍ والإضافة في قوله: بي حکم الرّمَل في الطواف a os‏ 2 

(خمس فواسق) 7 

ار الخمس ا حكمة امتثال الرّمل في الطواف A aE‏ 
تعدية القتل إلى غيرها اا 2۱ ا الا ا كله 
10-6 0 020200 ۲۲۳-الحدیث السادس: استلام الحجر مس EAT‏ 
لاختلاف في معنى تعدية لقتل إلى غير الفواسق ‏ وى , تفسير استلام الركن ا 2۱۱ 
المذكورة RL OS‏ الخبب في جميع الأشواط الثلاثة EAT asas‏ 
الاختلاف في الكلب العَقور سس 8۸ تقديم الطَّوافٍ في ابتداء قدوم مكة ss‏ ۰ 
حكم صغار الفواسق المذكورة ...000000-00 ١‏ ۲۲6 _الحدیث السابع: الطواف راكباً AT se‏ 
قياس القاتل اللاجی إلى الحرم على الفواسق في القتل ٤١١‏ حكم الطوافِ راكباً ا E N‏ 
٦باب‏ دُخولِ مكة وغيره RT eee‏ لترجیح بين المتعارضات بالنظر إلى المحل A a‏ 
۸ الحديث الأول: دخول مكة بغير إحرام e‏ 5435 یلاو ل e‏ 2 
دخول المحارب مكة بغير إحرام ees‏ ۸۲ حكم الاستلام بالمحجَن AV eee‏ 
حكم قتل الملتجئ إلى الحرم EAE lli‏ 6 الحدیث الثامن: استلام الركنين الیمانیین .... :۶ 
۹ الحديث الثاني: ما يستحب في دخول مكة . ° تعميمالأركانبالاستلام n‏ 2 
معنى (الثنية) مس" علة تخصيص الركنين اليمانيين بالاستلام o‏ 
حكم دخول مكة من كداء اووس ربك وس E‏ ۳ التمتع OG‏ ۱ 
۰ الحديث الثالث: الصلاة في جوف الکعبة ٤۸١  ...‏ 57 الحديث الأول: العمرة في أشهر الحج EAN a...‏ 
قبول خبر الواحد CAE O E a.‏ حك امير فى افو ان ا ARN‏ 
حکم الصلاة في الكعبة امايو لبانس نت ها 2۲ الاستتناس بالرؤيا فيما يقومٌ عليه الدليلٌ الشرعيٌ A‏ 


50 IT ا‎ E ENS 
4/84  ... حكم الصلاة بِينَ الأساطينٍ والا عمدة ۷ الحديث الثانى: صفة حجة رسول الله َو‎ 


۳ وا ا‎ EES 
لفلا ونڪ‎ 
8 یا 2 1 سس‎ 


الموضوع لصفحة الموضوع الصفحة 
تفسیر تمتع رسول الله صل 2 حكم الاستنابة على الهذي hal‏ اس LOR.‏ 
حكم سوق الذي من الأماكن البعيدة ............. 4٩‏ مقدارمايتصدق به من الهدي E a‏ 
الاختلاف في صفة حج النبي لاز ................... 4١‏ التصدقبالجلود CA SSR‏ 
تفسير قوله: (فليحلل) ی 4341 أجراليرار 1 1 1 1[ 000 OY‏ 
صيام من لم يجد الهدي م 0 0 0 ١‏ حكمةمنعإعطاء الجزار من الهدي تس ۲۹۰ 
تفسير قوله تعالی: #إذا رجعتم# OE ese‏ ۶ الحديث الخامس: كيفية نحر البدن 544000 
رکعتا الطواف عند المقام 00008 6] تخر الابل قياماً 0 0 OE O‏ 
اشتراط السعي عقیب الطواف م د 39 ات ای سعقولة ۰ E‏ 
۸ - الحدیث الثالث: تحلل القارن یف CAF‏ ٩-باب‏ الغسل للمحرم A‏ شش 2:9 
حکم تلبید شعر ال رس عند الا حرام ................ ۳ ۰ ۲۳۵ -حدیث الباب: الغسل للمحرم دی ی 2 
وقت تحلل من ساق الهدي مس OF‏ التتاظرفي‌مسائل الاعتلاف 0 10 
تفسير قولها: (من عمرتكٌ) ا fF‏ الرجوع إلى مَن يُظَنّ علمه 0 
التعبير بالعمرة عن الحج بالنظر إلى الوضع اللغويٌ. 4۹4 قبول خبر الواحد اا ا E‏ 
۹ الحديث الرابع: التمتع بالعمرة إلى الحج .... ۰ 14945 حک‌الاستعانة في الطهارة 0 0 2۰ 
نسخ القر ان بالسنة ل ات ۰ COE‏ حکم اغتسال المحرم رف OE‏ 
ما حمل عليه نهي عمر رضي الله عنه ................ 29۵ ١١باب‏ فسخ الحح إلى العمرة aed‏ 2:۲ 
۸-باب الذي ٩‏ ۰ ۲۳۹ -الحدیث الأول: فسخ الحج إلى العمرة ری 68۲ 
۰ الحديث الأول: بعث الهذي تنس سس CO‏ معنى الا هلال SA N e SR‏ 
حكم بعٿِ الهذي لمَن لا یسافر بها معّه ............. 47 صفة حح النبي ی في هذا الحدیث ی 2۲ 
تقليد الهذي وإشعاره مده با معنن صيمق E‏ اتعليق الاخرامبإخرامغيرة Ee‏ 21 
۱ الحديث الثاني: إهداء الغنم ................. 89۷ حكم فسخ الحج إلى العمرة دو و :۲ 2:۳ 
۲ - الحدیث الثالث: ركوب الهدي ............ 4۹۷ _ تفسیر قوله: (فيطوفواء ثم يقصّروا) ۰.3 2:۳ 
حکم ركوب البدنة المهداة 3 2۱۳ معنی قولهم: (وذکر أحينا یقطر) ‌ ‌ o‏ 
تو جيه قوله: «ویلك» یت ۸ استعماللفظة:(لو) وم EE.‏ 


۳ - الحدیث الرابع: الاستنابة على الهذي ........ ۸4 التفاضل بين التمتع وغیره سس 28 


ہس موضوعات وما امش حلت علي الاما رٹ 


الموضوع الصفحة 
امتناع الطواف على الحائضي و د ا "2:30 
توقف صحة السعي على صحة الطواف ل Oê‏ 
تفسیر قولها: (وأنطلقٌ بحجٌ؟) iE‏ 298 
حكم الإحرام بالعمرة من مكة EE aes‏ 
۷ -الحديث الثاني: فسخ الحح إلى العمرة OV waa...‏ 
حکم فسخ الحم إلى العمرة ا سر ۰ 2:۷ 
صفة حج النبي مها في هذا الحديث OV eas‏ 
۸ الحديث الثالث: في فسخ الحج إلى العمرة.. ‏ 0۰۷ 
مايحل بتحلل العمرة SNS‏ تن ۰ 9۷ 
۹ - الحدیث الرابع: الدفع من عرفة ae‏ 2:0۸ 
بيان عدم المناسبة بين هذا الحديث وبابه OA asi‏ 
تفسير (العَتَقٌ) و(التص) A‏ 2 
السير عند الازدحام ON. ۰. 1 1 o‏ 
۰ - الحدیث الخامس: تقدیم بعض المناسك على رن 
بعضص Daa VSD SS SS RAD‏ وا 
الفرق بين النحر والذبح OEY o RS kS‏ 
وظائف يوم النحر ا ا ا م SE‏ :2۹ 
ترتیب وظائف یوم النحر للقارن هن OE‏ 
نسك الحلق والتقصير O Asai‏ 
حكم تقديم بعض الوظائف على بعض es‏ 9۱.۰ 
۱ الحديث السادس: صفة رمي الجمرات من ۰ 2۱۲ 
عدد مايرمي الجمرة الكبرى اام كا ل 98۱۲۰ 
كيفية رمي الجمرة الكبرى ومكانها OT. MUNG‏ 
مراعاة هيئات أفعال النبي مي في الحج 51 
جواز قول: (سورة البقرة) ۰ 9۱۰ 
o۱۳‏ 


۲ الحديث السابع: فضل الحلق والتقصير E‏ 


الموضوع الصفحة 
التفاضل بين الحلق والتقصير ONE. ae‏ 
مكان السؤال عن الحلق والتقصير O a‏ 2۱۳ 
تعلیل جواب النبي ی في تفضیل الحلق ۱ 
٤‏ - الحدیث الثامن: الحیض بعد طواف الافاضة ۵۱ 
حکم طواف الإفاضة MC‏ 2 
حیض المحرمة قبل طواف الافاضة ی 2 
حكم طواف الوداع ف سوا اماه ورم وه هت OVE‏ 
ضبط وتفسیر قوله: (عقری) و(حَلْقی) سس OVE‏ 
4 الحديث التاسع: سقوط طواف الوداع عن 55 
الحائض EY‏ 
حکم طواف الوداع ههد دی وه ی تس 2۱۰ 
۵ الحديث العاشر: ترك المبیت بمنی للمضطر ۵۱۰ 
م المبيتٍ بمنی ا هش 5۲۰ 
تعلیق الحکم بوصف السقایق وباسم العباس دا 2 
الله عنه usd ESSERE E e‏ 
القياس على معنى الرخصة للعباس رضي الله عنه...  01١5‏ 
57 الحديث الحادي عشر: جمع التأخير بمزدّلفة ١ه‏ 
علة جمع التأخير بمزدلفة E St‏ 
جمع الصلاة بغير مزدلفة ب ا اع نت 9.۷۰ 
التنفل بين صلاتي الجمع aN‏ :2/۸ 
وجوب الموالاءبین صلاتي الجمع تست :۲ 2 
١-باب‏ المحرم يأكل من صيد الحلال ss...‏ 04 
۷ -الحديث الأول: أكل المحرم الصيد ns‏ 2۱8۰ 
وجه کون آبي قتادة غير محرم ۱۲۲ 
دلالة رجوعهم إلى النبي بيا في أمر الصید ی 9۲ 
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الموضوع الصفحة 
حكم أكلٍ المحرم لحم الصيدٍ E‏ 91 
دلالة قوله عليه السلام: «هل معكم منه شيء؟» 638000 
۸ الحديث الثاني: تحریم الصید للمحرم رت 
التوفيق بين روایات قوله: (حماراً وحشيًا) ss...‏ ۵۲۲ 
خلاف المحدثين والنحاة في ضبط قوله: (لم نرده). ‏ 077 
ما قيل في رد النبي ی الصيد یه 3 
موضع (الأبواء) و(ودان) سس 3۲۳ 
استحباب الاعتذار تطييباً للقلوب وی 2۲۳۳ 
(۷) کتاب البيوع 
۲۰۰۹ الحدیث الأول والثاني: الخیار في البيع ۵۲۵ 
حکم خيار المجلس في البیع هش OTO.‏ 
وجوه اعتذار من خالف في خیار المجلس م ۵۲۵ 
۱-باب ما نهي عنه من البيوع E‏ 
۱ الحديث الأول: النهي عن المنابذة والملامسة 0٩۳۳‏ 
تفسیر الملامسة ا O‏ 
معنى المنابذة السعا ان امطوة اك اما اح لو ا وو 901117 
الفرق بینهما وبين المعاطاة ی OE‏ 
۲ الحديث الثاني: النهي عن تلقي الر کبان مس 2۳۲ 
حكم تلقي الرکبان OTE SESS‏ 
تفسير البيع على البيع OPO SEN‏ 
حكم البيع على البيع e DS‏ 9۳ 
شروط تحریم البیع على البیع عند الشافعیه مس 9۳۲ 
معنی (النجش) واشتقاق لفظه 3 E‏ 
۳۹ 


الموضوع الصفحة 
صورة بيع الحاضر للبادي Ss‏ 9۲۱۰ 
شروط تحریم بیع الحاضر للبادي ماماو ۰ 9۲۷ 
اعتبار المعنى في القياس على البيوع المنهية ........ oV‏ 
معنى (التَصرية) O‏ 2۳۷ 
حکم التَضْرية و تن 9۳ 
تحفل الشاة بنفسها ا .2۳۸ 
محل التصرية OTN. ROOD‏ 
رد المصراة بعد الحلبة الثالثة OS‏ 
وقت الرد بعيب التصرية OEE ontene‏ 
رد شيء مع المصراة عند اختيارها 0 E‏ 
رد صاع مع الشاة 5 
جنس المردود مع المصراة ON ieee‏ 
مقدار المردود مد روك الع وس 5۱۰ 
تفسیر قوله عليه البزلام: افهو بخبر النظرین بعد أن 5 
یحلیبهاا و کی 
سبب عدم أخذ أبي حنيفة ومالك بحديث التصرية .. o۲‏ 
جواب المخالفين عن اعتراضات أبي حنيفة ومالك ۵8۳ 
۳ الحدیث الثالث: بيع المعدوم اموي ا OCU‏ 
تفسير خبل الحبلة OCU fS‏ 
6 الحديث الرابع: بيع الثمر قبل بدو صلاحه... ‏ ۵1 
حكم هذا البيع SEN uae eR‏ 
حكمة تأكيد النهي عن بيع الثمار قبل صلاحها 687000 
6 الحديت من عله هي عبن بيع التخار 0 
قبل صلاحها ا 
الاكتفاء بالإزهاء ns SR‏ 2۳۷ 
0۸ 


ومس را لوضوعات واا حلت عل الاما وٹ 


الموضوع لصفحة الموضوع 
57 الحديث السادس: بيع الحاضر للبادي ....... ٥٤۸‏ حکم بيع الشجر بعد التأبير seo‏ 8080۰ 
تفسيرٌ بیع الحاضر للبادي 0 08880000000 تأبير النوع الواحد ام ب لمكي 8887 
6 الحديث السابع: النهي عن المُرَّابئَة .......... ٥٤۸4‏ تأبير الأنواع المختلفة OOO. ie NN‏ 
معنى المزابتة 5 التأبیز فى بستانين مختلفين ا 287 
سبب تسمية الْمُرَابَنَة 1 1317 12141214125 1 9 تملك العد LN LESS ES‏ 1۰۰ 9:0 
35 - الحدیث الثامن وال : ال" ۰ : قا قت 
ف موی الثامن والتاسع النهي عن 4ه ۶ الحديث الرابع: بیع الطعام قبل قبضه من OO‏ 
المخابرة والمخاقلة وثمن الکلب 0[ 
۲ حکم بیع مالم یقبض اع وباو و اون م ۰۰ 9:0 
الا ختلاف في بیع الکلب المَعَلم سر ۰ E‏ 
ي ما يقتضه الحديث GOV TEE‏ 
معنى مهر البخی O Oy‏ :2:9 
حكم الهبة والرهن قبل القبض QO ie‏ 
معنى خلوان الكاهن ا OO Ge‏ 
ما يشمله حکم الحدیث من البیوع ی وس ون ۰ 9:0 
حكم المذكورات في الحديث Ra‏ :290 
١‏ 6 الحديث الخامس: ثمن الخمر والخنزير والميتة 0046 
۰ الحديث العاشر: النهي عن كسب الحجام... ‏ ٠5ده‏ 
1 4 حكمة بيع ماذكر في الحديث تسسا ووو 29/۰ 
بغ الكل ١ 0 O‏ 
یج شحوم الميتة OCONEE‏ 
دلالة التحریم في لفظه الخبیث لوعو و سس OO‏ 
۲ سیب لعن اليهود eI‏ 1ذ1 1 1 1 1 ا GOON:‏ 
حكم كسب الحجام مقو واس ا م ع 29۲ هب 
دلاله قوله عليه السلام: «قاتل الله الیهود» :۰ 216/۰ 
"باب العرایا وغیر ذلك e‏ 218۲ 
۱ حكم الذرائع 000000 0 ON‏ 
۱ الحديث الأول: بيع العرايا GO a a‏ 0 
۳-باب السلم ل وام 
الاختلاف فى تفسیر العريّة رذ ی 2 
ك 65 - حدیث الباب OO ea‏ 


حكم بيع السلم mE‏ 288 


از بيع العر ایا OOF RG‏ 00 
e‏ شروط الم ل .اب 
۲۲ الحديث الثان : مقدار ما بحو ز من الم ايا ... 00 2 
و حکم السلم الحال ی :208 
دا سای فا خو و ااا O0 n.‏ 
ss‏ 4- باب الشروط في البيع E e‏ 
ا و دوا دة ro‏ 208۰ 
اا خدردابر 7 الحديث الأول: الشروط في البيع .. موه 
۳۳ الحديث الثالث: بے أصولا : لنخا واستثناء 
۱ 9 معنى المكاتبة 1 ا 
ثمارها 749ب O‏ اس اه 
معنى تأبير النخل ا ناا قو امي 6868 حكم بيع المکاتب ااا ON‏ 


۳ 7 2 وت مت ۳ 


الموضوع 
حکم بیع العبد بشرط العتق E‏ 


حکم الشرط في البيع بشرط العتق o‏ 
اشتراط الولاء للبائع 5ك 


دفع الاشکال في إذن النبي ی في البيع على شرط 


فاسد کر 


دلالة كلمة (إِنّما) على الحصر ل 


مَن أعتقّ على آن لا و لا له 00000 


يثبت فيه الولاء م ER‏ ول ته و اه 


ين قوله عليه السلام: «في كتاب اللّه) ONG‏ 


۸ الحديث الثاني: الاستثناء في البيع 5 


ê E KA SD E E a e ۵-باب الربا والصرف‎ 
1 الحديث الاول: تحریم ربا التساء‎ ۰ 


الاختلاف فى اعتبار الحلول والتقابض e‏ 


القياس على الأصناف الستة لام 
وجوب التمائل امع ماس OR‏ 9۲۲ 
۲ الحديث الثالث: بيع التمر بالتمر متفاضلاً... ۵۷۱ 
تحریم ربا الفضل في التمر aaa‏ ۰ 9۷۲ 
عدم اعتبار التفاضل في الصفات ل OV‏ 
تفسیر قوله: اببیع آخرًا مع ع نس 2۷۳ 
۳ - الحدیث الرابع: تحریم ربا النسيئة تب ۵۷۲ 
تحریم ربا النّسيئةِ في الذهب بالورق ws.‏ 0۷۲ 
۶ الحديث الخامس: التقابض في الربویات.... ‏ 6۷۳ 
جواز التفاضل في الجنسین بشرط التقابض في نفس سیم 
المجلس رک( 

٦باب‏ الرهن وغيره OVE Bao‏ 
۵ - الحدیث الأول: الر هن في السَّلّم نش 2۷۶ 
معنى الرهن OVE NEE‏ 
حکم الرهن ۳ 231 
حکم معاملة الکفار على ما فیها من فساد تست 2۷ 
حكم الشراء بالشمن المؤخر قبل قبضه OVE ss.‏ 
7 الحديث الثاني: مشروعية الحوالة OVE. een‏ 
الأداءٌ مع القدرة من غير طلب صاحب الحق ws...‏ 12417 
حكم قبول الحوالة Ra‏ واو نحي 2۷۵ 
5 الحديث الثالث: إدراك عين المال عند المدين 55 
المفلس 111111111 

حكم استر جاع البائع عين المالٍ عند املس أوالموت ۵۷۲ 
عموم الحدیث في کل وجوه الا فلاس ۰ OV‏ 
شروط جواز الرجوع بعین المال او سم 2۷۷ 
إطلاق اسم المتاع أو المال على المنافع یس 2۷۷ 


سر لوضوعات وما دلت عل الاما رٹ 


الموضوع 


الصفحة 


الرجوع بالأجرة القائمة عند إفلاس الملتزم بنقل شيء 0۷۸ 


حلول الديون المؤجّلة بالحجر Ea‏ 


اناد الاقم بال خو عن ادن الا e‏ 
تع بالر جوع من غير | کم 


الرجوع بعد تلف بعض المال RD aA‏ 
تغير صفة المبيع بحدوث عيب OI OS‏ 
الرجوع في العين بعد قبض بعض الثمن زر 
حدوث زيادة منفصلة في المتاع a‏ 


تدم سبب اللزوم على الفلس ARE‏ 
۸ - الحدیث الرابع: ما تقع فيه الشفعة ان 


لزوم شرط الواقف 0 ۷ 


۲۸۱-۰ الحدیث السادس: شراء الصدقة e‏ 


حكم شراء المتصدق صدقته دن ا 


حكم الرجوع في الصدقة والهبة 1 1 e a e E‏ 


o۷۸ 


الموضوع 
۲ الحديث السابع: الإشهاد على الهبة e‏ 


حكم التفضيل بين الأولاد في الهباتِ 55 
87> الحدیث الثامن: مشروعية المزارعة والمساقاة 
الاختلاف في تفسير المعاملة الواردة في الحديث .. 
۶ الحديث التاسع: كراء الأرض بالذهب والورق 
حكم كراء الأرض بالذهب والورق E‏ 
اشتراط معلومية الأجرة 1۳ 
حکم الا جارة على طعام معلوم مسمّی في الم .... 


6 الحديث العاشر: العمرّى والرّقبى 520 


بيان إشكال مفهوم الرواية في هذا الحديث 5 


۲ - الحديث الحادي عشر: غرز الجار َه في 


حكم إجابة الجار طلب الجار غرز خشبه 52 


۷ - الحديث الثاني عشر: غصب الأرض 5 


ل باب الوصايا وود و لا لما ESED‏ ع سور 


۹ الحديث الأول: الحث على الوصية 5500 


الموضوع الصفحة 
وجوه الوصية و ی ۰ e‏ 
حکم الوصية OE‏ ون 2:9۳ 
العمل بالخط والكتابة و لقو 
۰ الحديث الثاني: الوصية بالثلث mins‏ 2۱۳ 
راص الت سس E‏ 
اختلاف مذهب مالك في ال Ri ease‏ 
العَضَّ من الثلث AlS RES a‏ ا 
ارتباط الثواب في الإنفاق بصحة النية لله هگ 040 
الإثابة على الواجبات المالية إذا يت بقصدٍ أداءِ الواجب ‏ 040 
0١‏ الحديث الثالث: النقصان من الثلث في الوصية  ٥۹۷‏ 
فقه ابن عباس رضي الله عنهما في الغض إلى ما دون 0 
الثلث ل 

4-باب الفرائض بنضوقة اس ساسم سي N ٠‏ 
۲ الحديث الأول: ميراث العصبات OA sss.‏ 
معنى (الفرائض) ON OES‏ 
الكلام عن وصف الذكورة في قوله: «فلأولى رجل 
دکرا RSE ee‏ مسا لاه وز اام ها 

۳ الحدیث الثاني: التوارث بين أهل ملتين ..... OA‏ 
التوارث بين المسلم والكافر n‏ 21/۸۰ 
تفسير قوله: «وهل تر لنا عقيل من دار؟» ON‏ 
4 الحديث الثالث: النهي عن بيع الولاء وهبته.. ‏ 044 
معنى (الولاء) و و ES‏ 98 
حكم بيع الولاء وهبته Se‏ د 
٥‏ الحدیث الرابع: الولاء لمن أعتق خن 1۲۶ 
تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد أو حر و ۱۳۶۰ 
تبدل الوصف بتبدل الملك E O‏ 


لاک م پا ل تن 
لعزا زلاخکا 
با - نم س ۳ 


الموضوم الصفحة 
التبسط في السؤال عن آحوال بيته وأهله ی ES‏ 
حصر الوّلاء للمعتق EE A‏ 
(۸) کتاب النكاح ا 
5 الحديث الأول: فضل النكاح a‏ أ 
معنى (الباءة) ل ا ل ووم ۲۳ 
معنى استطاعة النكاح 0101 ۱ 
تقسيم الفقهاء للنكاح إلى الأحكام 00 EE.‏ 
ما یحتمله قوله عليه السلام: «فإلّه فش للبصرء ۳ 
وأحصن للفرج» ار 
معنى (الوجاء) E‏ 
معنى مخاطبة الشباب في الحديث E Dg‏ 
۷ - الحدیث الثاني: الترغیب في النکاح سای 7۲۱ 
الترجيح بين النکاح والتخلّي لنوافل العباداتِ ee‏ 18۳ 
اختلاف الأحكام باختلاف المقاصد ی EY‏ 
۸ الحديث الثالث: النهي عن التبتل e‏ 
تفسير التبتل المنهى عنه EE OS as‏ 
8 الحديث الرابع: تحريم الجمع بين الأختين..  ٠٠٤‏ 
حکم الجمع بين الاختین E‏ :۱۳ 
حکم نکاح الربيبة 0 ی 1 
الجمع بين الأختين بلكِ اليمين IS see‏ 
الكلام عن قولها: (بمُخلية) ل 1 
ما قيل في سیب محاورة آم حبيبة رضي الله عنها 9 
للرسول کا ا 00 
شتا نیمه الرسة A‏ ۱۰ 
الكلام عن اختصاص تحريم الرَبِيبةِ بكونها في الحجر 23565 
الصفة المحرمة في الجمع بين الأختين EE Saat‏ 


رمسا موضوعات وما ام 


ت وما مات علي الأعا ور 


الموضوع الصفحة 
٠‏ الحديث الخامس: الجمع بين المرأة وعمتها 00 
وخالتها 00000 

حكم هذا الجمع 001311 E‏ 
تخصیص عموم الکتاب بخبر الواح و وه EV.‏ 
الکلام عن صفة الجمع یس :۱1 
علة تحریم هذا الجمع ماوت جلاب ی یس ۰ EV‏ 
١‏ الحديث السادس: الشروط في النكاح TA u...‏ 
ما يجب الوفاء به من الشروط في النكاح انينب A‏ 
۲ الحدیث السابع: النهي عن نكاح الشغار ا 
معنى (الشغار) 051011 ا 0 
ا م ا 
حكم نكاح السار O. a‏ 
۳ الحديث الثامن: النهي عن نکاح المتعة o‏ 1۳۳ 
تعريف (نكاح المتعة) لع امم وا م يو ۱۳۱۳ 
حكم نكاح المتعة 1 1 1 0 
قول مالك في توقيتٍ الحل E O‏ 
حكم لحوم الحمر الأهلية ی E‏ 
٤‏ الحديث التاسع: تزويج الایْم والبكر ی TW‏ 
إذن البكر ی ۱۱ 
ما حمل عليه قوله: «لا تنگح» :۰ ۱۲۲ 
سكوت اليتيمة 000101211 0 ا ۱ 
۵ الحديث العاشر: طلاق البتة ED‏ 
معنى البتات esa‏ ی ا ۰۲۱ 
تفسير قولها: (مثل هدبة الثوب) 01# 
معنی (العسیلة) a a‏ ی ۱ 


الموضوع الصفحة 
اشتراط الدخول لحصول التحلیل مح ام 3 IE‏ 
۲ الحديث الحادي عشر : الإقامةعند البکر واللیب  ٩۱۳‏ 
قول الراوي: (من السنة كذا) ا ا ۱ 
تفسير قوله: (لو شئِتٌ لقلت: ان أنساً رفعه) E a‏ 
وقت ثبوت هذا الحق للبکر أو الثيّب E‏ 
علة هذا الحق 0007530312121 E‏ 
۷ الحدیث الثاني عشر: ما یقول إذا أتى أهله  ...‏ 1۱۵ 
حکم التسمية والدعاء في ابتداء الجماع ی ۱۱۵۰ 
تفسیر قوله عليه السلام: «لم یضرّه الشيطان» aed‏ 1۵ 
الحديث الثالث عشر: التحذير من الدخول 35 
على النساء 52525570 
معنى (الحَمْو) مقا ترف ومو ووو امو EN‏ 
الخلوة بالأأجانت E O ag‏ 
ما یعتبر في الدخول على النساء و ۱۸۰ 
تفسير قوله عليه السلام: «الحمو الموت» E aa‏ 
باب الصداق 0000001 ۱۷ 
4 الحديث الأول: جعل العتق صداقاً sess.‏ 1۱۷ 
تفسير قوله: (وجعل عتقها صَدافّها) AY aes‏ 
حکم من أعتقٌ مه على أن یتزوجَها ۰.۳ E‏ 
۰- الحدیث الثاني: لزوم المهر 3 ۱۱/۰ 
عرض المرأةٍ نفسّها على مَن ترجی برکته A a‏ 
انعقاد نکاحه وا بلفظ الهبة ی 3 ۲ 1 
استحباب تسمية الصداق ی اا 
آقل المهر وأكثره ا ۹ 
۹ 


EE‏ رم e‏ حر 
شخ الاو زالاخکا 
با اا 2 aa,‏ ۳ 


لموضوع الصفحة الموضوم لصفحة 
النكاح بتعليم الق رآن وم هوتسن ۳۱۲۰ حكمنظر المرأة إلى الأجنبي ۳۴ 
كلام أهل العربية في الباء في قوله: «بما معك» ...... ٠١‏ التعريض بخطبة البائن A e‏ 
”١‏ الحديث الثالث: فى الصداق والوليمة ...... 20+89 تأويل قوله: «فلايضع عصاه عن عاتقه» ا N‏ 
معنی ١مَهِيم)‏ 7 000002020221211 1000100 1۲۱ ما تباح فيه الغيبة ع ع اه ما اج جوا وم ها اوه هه ۳۹ 
5 قبا فى اسه ز المبالغة ا E‏ 
مقتضى سوال النبي كَل عن الصداق a‏ اه ال ای مره ۵ 
نکاح القر شية لله 00 EE‏ 
م قيل في قوله: ( وز نو 00 وود نكاحالقرشيّةللمولى 
7 باب العدة OM‏ :1 
الدعاء للمتزوج بماورد E LE O oy‏ 
۱ 6 - الحدیث الأول: عدة الحامل ۱۳۶ 
معنی الوليمة اا ۲ ٩۲‏ 
بيان عدة الحامل Oa‏ ۳ 1: 
حکم الوليمة 0001 ۱ (: 
1 سبب الخلاف فى عدة الحامل یر EE‏ 
4 ۳۳ ۱ 
() كتاب الطلاق ترجمة أبى السنابل بن بَعُكك سس ۱۳۳۲ 
۲ -الحديث الأول: الطلاق في الحيض ......... ١١۲‏ اشتراط الطهارة من النفاس لانقضاء العدة EE is‏ 
حكم الطلاق في الحیضص سوا الاسام ا IE‏ صفة الوضع الذي تنقذ به العدة اا TY‏ 
حكم الامر بالمراجعة 001010121 ا 1 ۰ الحدیث الثانى: إحداد المرأة ا TY‏ 
علة منع الطلاق في الحیضص مس ا _ معنی الاحداد وحکمه ۳ ۳۲ 
الفرق بين لوازم صيغة الأمر ولوازم صيغة الامر بالامر ‏ ۱۲۶ إحدادالصغيرة O a‏ 
سوه الطلاقٍ في الطهر الذي مسّها فيه ی الاو ال ااا E.‏ 
وقوع الطلاقِ في الحیض امس E e o N FES‏ 
۳ ۳ الحدیث الثاني: نفقة المطلقة وسکناها شوه ۰ ATO‏ 15 الحدیث الثالث: ما تمنع منه المرأة المُحِدٌ ... ۳ 
حكم طلاق الثلاث وألفاظ البتة الو اي E NUE, FE‏ 
طلاق المرأة الغائبة 0001 0 0 ا EE‏ ما تمنع منه المعتدة من الثياب ل 
ترجمة ابي عمرو بن ۹A‏ ما يجوز للمعتدة من الطيب EE. Biv‏ 
َة البائ“ وسك: aa‏ 3۲۱ 
نفقة البائن وسكناها "N‏ ۳۱۷-الحدیث الرابع: كحل المعتدة aan‏ 1۳۶ 
و فن سا١‏ هأ نث وآبة: #وإن ك٠‏ أو لات 000 
ا وآية: وان كن أولات حمل 0757 وجوه ضبط قولها: (اشتكّت عيئّها) ال TE‏ 
فأنفقوا عليهن » 000 
۳ اکتحال الحادة ا ۱۱۳۶ 
ترجمة ام شريك 000101 ا ا حكم 


زد 
الموضوع الصفحة الموضوع 
المز اديرف البغرة ا بو وه ۳6 معنى: (أسارير وجهه) 08 اا ی 
ما قیل في تفسیر قولها: (فتفتض به) ................ ۵ . حكمالعمل بالقيافة في النسب 0 
اعتبار العدد فى القائف 1 
(۱۰) کتاب اللعان ۳۷ ۱ 
۳ الحدیث السادس: العَرْل عن الزوجة 52 
۸ الحدیث الأول: صفة اللعان هت E‏ ۱ 
حكم العَزل TT‏ 
ست تسمة (اللغان) 00120121111 م۰ ۷۲ ۲۲" 
5 الحدیث السابع: مشروعية العزل 520 
السؤال عن الشىء قبا أن ية E e a‏ ۳ 
م الشي» قبل آ یقع مَن قال بأن العَزّل لا يتقيد بشيء 0[ 
عظ المتلاعنين قبإ الملاعنة لاه ۲ 
1 عنين ثبل الاستدلال على الأحكام بتقرير الله تعالى e‏ 
تع ١:‏ لفظ الشهادة ف اللعان NEN. As a‏ 
مین لفظ الشهادة في ۰ الحدیث الثامن: الانتفاء من النسب e‏ 
سبب اختصاص المرأة بلفظ الغضب ی E‏ 
/ : حكم الانتفاء من النسب المعروف OT‏ 
استبدال الغضس باللعنة أو اللعنة بالغضبت توت E‏ 
مان ۹ ۹ سبب اشتراط العلم في الانتفاء E‏ 
الق هن دوه و EN.‏ تفسير قوله: «إلاكفر) mm‏ 
مهو الجا ده DES SER‏ ۳۹ تشديد الوعيد فى الدّعاوى الباطلة e‏ 
4 الحديث الثانی: التفریق بين المتلاعنین ...... ۳۹ حكم نم ال 2 ين فى الدعاوى الباطلة 5 
تست ول لها هم ۳۹ حكم الدعاوى الباطلة في العلوم e‏ 
القولة رسي اللحاناابو رويد ممم ا ممت وی EE‏ ایا نیس 000 
"٠‏ _الحديث الثالث: التعريض بالقذف .......... ۱4۰ الكلامفي التكفير وسببه وضوابطه 0 
التعر يض بالقذف کت ی VON‏ 
۳9 (۱۱) کناب الرضاع 
معنی (الأورق) 1 1 ۵ LOE‏ 
٦‏ الحديث الأول: ما يحرم من الرضاع n‏ 
الاستدلال بالحدیث على العمل بالقیاس ۳ 
1 بيان ما يحرم من النسب قا ااه لماك هل ها فرط ز ی 
۱ الحدیث الرابع: الولد للفراش TE ae‏ 
بيان ما يحرم من الرضاعة و و ا ED ee‏ 
الحاق الو لد بصا الف اد اا مو م LEN‏ 
/ ق الول حب الفراش ما يستثنى من محارم النسب في الرضاعة ae‏ 
قاعدة الحکم بين حکمین عند المالكية إذا شابه الفرع 4 000 0 
أصو لا متعددة ٠‏ ۳۲۹-۳۲۸-۳۲۷-الحديث الثاني: وقت الرضاعة 
تفسير قوله عليه السلام: «وللعاهر الحخجر ٠٤١  .........‏ وقت الرضاعة المحرمة o‏ 
۲ الحديث الخامس: إثبات النسب بالقيافة يم 1۲ ۰ _الحديث الثالث: شهادة النساء فى الرضاعة .. 


۹1۳ 


۹1٤ 
ا الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
۱۱۳ قبول شهادة المرأة في الرضاعة ی ۲ حكم القودبالقسامة ا‎ 
TE غد مايقل فى الفسافة‎ ۱8۲ e ترجمة عقبة بن الحارث‎ 
٩۱ ۱۱۰ SC e معنی (الرّمّة) ا‎ TOY الحدیث الرابع: حضانة الخالة منت مت‎ "١ 
۱۳ ۳ دلالة قوله عليه السلام: «الخالة بمنزلة لام مضه ۱۵۲ لاعن ف مها لفات‎ 
E 0 الريادةغل الخمسین فی الحالفین‎ 563 e قاعدة تنزيل الكلام على المقصود منه‎ 
TT ay حكمة تطييب النبي و لقلوب المتخاصمين ..... 1 جريان القَسامة فى بَدَل العبد‎ 
11۳ مه جريان القسامة فيمادون النفس من الأطراف والجراح‎ 3 
کناب القصااص 0 ر ودود من طرافی والجراح‎ )۱۲( 
۲۳ سماع يمين المشركين على المسلمین سس‎ 
۲ LOO الحدیث الأول: مشروعية القصاص دنه‎ ۲ 
155  .... الحدیث الربع: القصاص بالقتل بالمثقل‎ ” 
۱ ۳ OS e الاختلاف فى قتل المرأة المرتدة‎ 
3۱ موجب القتل بالمثقل ل ما نوی‎ ١ 
OS تقسیر قوله: «المفارق للجماعة» و وس‎ 
AO الا ختلاف اعتبار الممائلة فى القصاص تون‎ 
۱ OU الا ختلاف فى قتل تارك الصلاة ل اش ی‎ 
۱1 معنی (الاوضاح) 00 0 ی‎ ١ 
۱3۲ الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها ا‎ 
11۲ -الحديث الخامس: موجب القتل العمد نی‎ ٦ 1 
۰ ع‎ ON aa الحديث الثاني: تعظيم أمر الدماء‎ ۳ 
AT ما وقع من تصحیف في قوله: (الفیل) ی‎ ١ 
LON... وجه تعظيم أمر الدماء 8 0 1 دعر‎ 
E و ما قيل في فتح مكة 1 ا‎ 
6۸ . تخصیص هذه الاولية بما یقع فيه | لحکم بين الناس‎ 
I الا حتلاف فى مُوجَب القتل العم ا‎ 7 
-الحديث الثالث: أحكام القسامة 0 360400 ۱ اا‎ ٤ 
TIN MSR o aS مشر وعية الكتابة‎ 5 
ON. MESA NSS Sa Î معنى القسامة‎ 
الحدیث السادس: دية الجنين ی له‎ ۷ ۲ 
E SRS a موضع جريان القسامة‎ 
اكه‎ atin الواجب بسبب الجناية على الجنين‎ ٍ 
ES OM SOR شر وط القسامة‎ 
A. aca جواز خفاء العلم الخاص الأكاء‎ 
7 نک تولم ص على‎ LU 1 000001010101 السبب الموجب للقسامة‎ 
AN. دوه اعتبار العدد فى الرواية ا‎ 
۱۳۱/۰ توجیه قول النبي 95: كبر کبر» اا‎ 
حكمة طلب بے الله عنه للعد 5 ی‎ 5 8 
11۹ 5 وجه تقديم أبي حنيفة المذعي في القسامة على خلافی ,.. با حمر رصي‎ 
«۹ ۳ 7 الحدیث السابع: ما جاء في غرّة || حن‎ ۸ A E قياس الخصوماتٍ مق ا ممه م م نف 66 وده واه ماه‎ 
E ظط وا ا‎ UN Os عدد الأيمان وعلة تعددها في القسامة‎ 


تغلظ الیمین بالتعداد على المدعى عليه ۰ _ مفادتعلیق الحکم بلفظ (الجنین) VS oo‏ 


الموضوع الصفحة 
ما يعتبر في الغرَّة امار اسع اام واو ۱۷۰ 
بدل الغرّة عند فقدها لي ۱۷۲ 
دخول جنين الأمة في الحكم ا الا م ۱۷۷۲ 
حكم السجَم تاتسوب و للد جو VY MOR‏ 
۹ الحديث الثامن: الجناية على ما دون التّفس.. ۰ 1۷۲ 
سقوط ضمان المعتدی 0 ا ا 
۰ الحدیث التاسع: تحریم قتل الإنسان نفسه ... 1۷۳ 
ترجمة الحسن بن أبي الحسن as‏ ی 1 
ترجمة جندب بن عبد الله بن سفيانَ البجَلي رضي الله 0 
عله ما ةن مو مالو ع A‏ ام فونم ee‏ فاه مق ها و( واو دجاه و ما هو و و 
تفصيل مسألة الآجال ae‏ ۱۷۲۰ 
وجه تحريم الجنة على قاتل نفسه e‏ ۷۰ 
(۱۳) كفاب الحدود 08ظ 
۱ - الحدیث الأول: حد الحرابة as‏ ی ۱5/۵۰ 
حكم أبوال الابل VO DR‏ 
حكم التَمْثِيل بالقتلی 0 0 WE‏ 
۲ الحديث الثاني: رجم الزاني المحصن ۰ ۷/۰ 
تفسیر قوله: (بکتاب الله) و دص نس WA‏ 
حکم التغریب مع الجلد as‏ 1 
الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام VY a‏ 
حکم الفتوی في زمن الرسول وك ماس هت ۶ ۷ 
التعامل بالمعاوضة الفاسدة WV asas‏ 
التسامح في استعمال الألفاظ في محل الاستفتاء 0 لل 
استنابة الإمام في إقامة الحدود ا ري VN.‏ 
إقامة الحدود على الا قرار م اما ا ل AVY‏ 


الموضوع الصفحة 
*4_الحديث الثالث: إقامة الحدود على الاماء  ...‏ ٠م‏ 
إقامة الحدود على المماليك AE ais‏ 
إقامة السید الحدّ على عبده AE‏ 
حد الرقيق غير المحصن 0000101 AE‏ 
رال بعیب الزنا ل 
بعض فوائد الحدیث OAR‏ 1/۱۲۰ 
٤‏ الحدیث الرابع: الإقرار بالزنا له 
عدد مرات الإقرار بالزنا Ao‏ ۱/۸۲ 
شروط الإقرار ل ا اي امب ۱1۲۰ 
تفويض الإمام في الرجم ا AT‏ 
حضور الامام الرجم ی AE‏ 
06 - الحدیث الخامس: إقامة الحدود على غير ۹ 
المسلمين که 

اشتراط الإسلام في الإحصان ا AE‏ 
تفسير قوله: (یجناعلی المرأة) A‏ 
75 الحديث السادس: سقوط الضمان بالتعدي.. 1A0‏ 
حكم الاطلاع على البيوت بغير إذن أصحابها ا AO‏ 
إلحاق السمع بالنظر في سقوط الضمان A ees‏ 
ضوابط هدر ضمان الناظر في بيت غيره AV a‏ 
١-باب‏ حد السرقة 0000006 0 
۷ -الحدیث الأول: نصاب السرقة ماعو موي 1/۸/۸۶ 
الاختلاف في تقدير نصاب السرقة AN, sale‏ 
معنی (المجن) GS‏ ۱/۹۲۶۰ 
الفرق بين القيمة والشمن 9 
۸ الحدیث الثاني: في نصاب السرقة موی AY‏ 
الا ختلاف في اعتبار ما نقص أو زاد على النصاب... ‏ 1۹۰ 


الموضوع الصفحة 
4 الحديث الثالث: الشفاعة في الحدود 388000 
القطع في جحد العارية ی O‏ 
الشفاعة في الحدود 00353 0 .13۲ 
۲-باب حد الخمر ا اا 
۰ الحدیث الأول: مشروعية حذ خمر FE e‏ 
مشروعية خد الخمر E a‏ 
مقدار حد الخمر ۱۱9 
التوفیق بين روایات حدیث الجلد في الخمر ۱۱۳۰ 
الا جتهاد والمشاورة في الأحكام oy‏ 2 
الاستدلال بالحدیث على الحکم بالقیاس والاستحسان  1٩۹۳‏ 
۱ الحدیث الثاني: مشروعية التعزير 00 ۱۱۱۰ 
مقدار التّعزير oy‏ ی ۳ 
التوفیق بين روایات التعزير ی E‏ 
(:۰) کتاب الأيمان والنذور 1۹۷ 
۲ - الحدیث الأول: من حلف على یمین فرأی ‏ پې 
غیرها خیر آمنها 19 
حكم سوال الإمارة انس العو مويو الو ۰ ۱۱۲ 
حكمة النهي عن طلب الولاية يي 1۳۰ 
تكفير اليمين قبل الجنث سبو E Ol‏ 
التخيير والترتيب في كفارة اليمين E o‏ 
تعارض اليمين مع المصلحة 0 E‏ 
۳ الحدیث الثاني: التحلل من اليمين ی 1۹۹ 
معنى قوله عليه السلام: «وتحلها E a‏ 
سمب و اعد نیش ا ا 
۷۰۰ 


۳-الحدیث الثالث: النهي عن الحلف بغير الله تعالی 


سل وف بل SNE‏ ت 
تقو جرا زالاخکا 


الموضوع الصفحة 
حكم الحلف بغير الله تعالى VEE OOM‏ 
۰ الحدیث الرابع: الاستثناء في اليمين تب ۷۰۱ 
حكم تعليق اليمين بالمشيئة VEE Ma e‏ 
تعليق الطلاق بالمشيئة a‏ ی VE‏ 
حكم الكناية في اليمين مع النية و VES‏ 
اليمين على الظن في الماضي ۵ ۱۷7۲۲ 
اتصال الاستثناء باليمين ES‏ ا لل 
۳۲ الحدیث الخامس: اليمين الكاذبة a‏ ۱۷۳۲ 
معنى يمين الصبر a‏ و ۷۲۳ 
حكم اليمين الكاذبة ا ا ET‏ 
حكمة تحريم اليمين الكاذبة 0032117 00 E‏ 
۷ الحدیث السادس: في اليمين الغموس سید VEE‏ 
إقامة البيّنةِ عليه بعد الإحلاف ماه مسیون ۷۰ 
العمل بالشاهدٍ والیمین اطع انو ا ا ا و VO‏ 
۸ الحدیث السابع: الحلف بغیر ملة الإسلام .. ۵« ۷ 
معنى الحلف بالشىء الاو وا امب و و و VE‏ 
حکم الحلف بغیر ملة ال سلام توت VE‏ 
مسألة القياس على أفعال الله تعالى في الآخرة  wu..‏ 4 
انتصرّفات الواقعة قبل الملك للشيء ایس ۷:۷ 
ما قيل في تأويل قوله: (ولعنْ المؤمن کقتله) VN cuss.‏ 
معنى اللعن 001 VEN. Mn‏ 
حكمة النهي عن لعن المؤمن Ve ae‏ 
۱-باب النذر 3 7۲۱ 
۹ الحديث الأول: الوفاء بالنذر VIE aaa‏ 
أقسام النذور 0000 ۱۳ 


الموضوع لصفحة الموضوع الصفحة 
لزوم الاعتكاف بالنذر 0 ۷١‏ #5502-_الحديثالثالث: إجراء الأحكام على الظاهر  ۷٠۱۸‏ 
اشتراط الصوم في الاعتکاف 0 20323300202000 جريان القضاء من حیث الظاهر والباطن ی ۷۱۸ 
نذر الکافر دمم میب :۰ ۷۱۲ قضاء القاضی الحنفي للشافعي بشفعة الجار تن ۷۱۸ 
” الحديث الثاني: كراهة النذر 0 ۷۱۱۲ ۷-الحديث الرابع: القضاء حالة الغضب ....... V۹‏ 
مذهب المالكية في النذر 020200000 ۷۱۲ حكمة منع القضاء حالة الغضب Sie‏ ۷۱۹ 
وجه النهي عن النذر ............................... إ۷ القياس على مافي معنی الغضب سای VE‏ 
۱ الحديث الثالث: النذر في المباحات ا VI‏ حکم العمل بالکتابة ی ۳ ۷۱۹۰ 
حکم نذر المشي إلى بیت الله الحرام 000000 ١إ‏ ۳۹۸ الحدیث الخامس: شهادة الزور سو 4ل 
۲ الحدیث الرابع: قضاء النذر عن الميت حي . ا الانوت إلى ار ویر توص وس ۳۷۹۰ 
حکم قضاء المنذور عن الميتِ ې انقسام الکباثر إلى کبیر وأكبر بذ یش و VTE‏ 
ما يجوز فيه النيابة في النذور ي الاختلاف في تفسير الكبائر يز E.‏ 
۳ الحدیث الخامس: الصدقة بكل المال مي الفرق بين الصغائر والکباثر o‏ نی ۱۱:5 
إمساك ما يحتاجٌ إليه من الما أولى من الصدقة به .. مس وجوه الربط بين الکباثر وال شرا بالله بو سس VET‏ 
محو الذنوب بالصدقة eee‏ ی جار المفاية التي إلى ماي عليه پم ۷۲۱ 
حكمة مشروعية الكفارات المالية ا ل معنى الإشراك بالله VED E‏ 
"باب القضاء O See aan‏ ای تین ورج واو E‏ 
٤‏ الحدیث الأول: إبطال العقود الممنوعة شرعاً ‏ ۷۱۲ ا وق أمر شهادةالزور ۹ E‏ 
بطلان ما لم يوافق الشرع Ase.‏ ا مراتب الکذب في الحرمة والتهي E‏ 
النهى يقتضى الفساد ال ا الل ۱۲۲۳ 
۳۷۵ دی لخن : أخذ المرأة من مال زوجها الحكم بظاهر الشرع وان غلب على ال صدق e‏ 
م ا ی ١‏ المدعي سبو ا ی ی ی 

حكم القضاء على الغائب .......................... ۷٠١‏ اليمين على المدّعى عليه مطلقاً Son‏ ۷۲۳ 
مسألة الظفر بالحقٌ 000 6و0 تصرفات المالكية في تخصيص عموم توجيه اليمین س 

على المدعى عليه n‏ 

مقدار النفقة n‏ ا 

ولاية المرأة على ولدها )٠١( IE ey‏ كتاب الأطعمة 0 
جواز ذکر الأوصاف المذمومة لمصلحة ............ ۷۱۸ ۰ ۳۷۰-الحدیث الأول: التوئي من الشبهات ........ ۷۲۵ 


ما۱۳ .مب 7 
۱۳ 
a‏ ۸ 2 و 8 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
معنی المتشابهات المتروكة WE e‏ عكر ال 00 
تفصيل معنى المباح وبيان الورع 0 0 00187330200 فلاسم_الحديث التاسع: لعق الاصابع 0 7۳۰ 
معنى الوقوع في الحرام عند إتيان الشبهات ........ ۷١‏ علةلعق‌الأصابع E n‏ 
ريطي البان امر بعلب معي سمي 203177 وبا نالصي مود سوم اماه سس VEE.‏ 
۱ الحدیث الثاني: أكل الارنب ی ۷۲۷۰ "٠‏ الحدیث الأول: الصيد بالكل ۳ لي 
SE‏ ارت ) E ays‏ ۱ 
ف ا ا ا ترجمة أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه 00000 EE‏ 
أكل الأرنب ی ی ۲ ۷۱ 
حکم اکل استعمال أواني أهل الكتاب 00010 VEE a‏ 
قبول الهدية O O‏ ۱ 1 00 
الصيد بالقوس والكلب VEO e aa‏ 
۳۷۳-۲ - الحديث الثالث والرابع: أكل الخیل ۷۲۸ 1 
التسمية على الصيد مع الام سات لاط ماس VES‏ 
حكم أكل الخيل ا ال وو VIN E‏ ۱ 
ذكاة المصيد بالکلب المعلّم VEE tiste‏ 
التوفیق بين الروایات في أكل لحوم الخیل a‏ ۷۲۰ ۱ 
١‏ ذكاة المصید يكلب غير معلم وی ۷۳۵۰ 
حکم لحوم الحمر الاهلية 3 ۱۷۱۰ ۱ 
۱ الحدیث الثانی: الصيد بالمِعْرّاض ا O‏ 
٤‏ ۷ - الحدیث الخامس: لحوم الحمر الر نسية ..... ۵ ۱۳۱۳۰ ١‏ 
حکم التسمية على الصید ۰ ۷۲۰۸۲ 
لحوم الحمر الاهلية o‏ ۲۳ 
رم أكل مصيد الكلب المعلم ا VET‏ 
علة النهى ع٠‏ الحمر الأهلية ae‏ كايا , 
اا لحوم آلحمر ٠‏ إذاشاركالكلب کلب آخر EV aaa‏ 
۳۷۲-۵ - الحدیث السادس: آکل لحوم الحمر 
5 5 ۷۳۱ , (المعرا ۳4 و 
الأهلية والضتٌ o‏ ا اا E‏ ض موی ۷۳۷ 
حکم أكل الب ی ۷۴ آل الکلب من الصید 0000000 ۷۳۷ 
الاعلام بمايشك في آمره 00000 با ۳۸۲-الحدیث الثالث: اقتناء الكلاب مسج ۷۷۸ 
ی اقتناء الكلا ا ل 
علة التحريم في اللحوم ی WE‏ خم 2 مس ۷۳۸ 
۷ - الحديث السابع: أكل الجراد 15189 VY‏ اقتناء الکلاب للحراسة بدب# ۷۳۸ 
5 ۲ و 32 
حكم أكل الجراد e e‏ -الحديث الرابع ما يدكى يه مس ۷۳۹ 
کف اهاز الاد ام الس حتت ماين ارات 2 ااا ۷۱۳۱ 
۱ ان فق ال رو 00000 

۷۸ الحدیث الثامن: أكل لحم الدجاج 0 ۷۲۲ حکم ما تالس من الوحوش ۷۳۹۹۵ 
۱ نی (الأوابد ا E‏ 
حکم أكل الدجاج ا ی معنی(الاوابد) E‏ ۱۰ 

۷ ۰ N AOS Oe ES A a e التسمية على الذبيحة‎ 


سبب تأخر الرجل عن أكل الدحاجة و و موه ۷۳ 


الموضوع 
الذبح بالسَن و الظفر والعظم 0000 


¢ 


)1١1(‏ کناب الأشربة 


۳۹۰-۹ الحدیث الثاني والثالث: النهي عن 
لبس الحرير والديباج RS Res‏ 


VE 


VE 


۷:۳ 


۷:۳ 


VE 


V٤ 


معنى إبرار القسّم أو المُقيم 711110111111 
حكم إبرار الم 


۳ الحدیث الخامس: خاتم الذهب RS‏ 


حكم ل خاتم الذهب للر جال 7[ 
التأسّي بأفعال النبي كل غ1 


۷۰ 


الموضوع 


(۱۸) کناب الجهاد 


.. الحدیث الأول: النهی عن تمنی لقاء العدو‎ ٤ 


معنی کون الجنة تحت ظلال السیوف و ام ی 
إشارات دعاء النبي ية في هذا الموضع E‏ 
65 الحدیث الثاني: فضل الرباط في سبیل الله ۳۹ 


توجيه قوله: اخیر من الدنيا وما عليها» ا 


5 الحديث الثالث: فضل الجهادفى سبیل الله تعالی 


معنى الضمان والكفالة هنا انهاه با هه 


التوفيق بين هذا الحديث ومايعارضه 95 9( 


۷ الحدیث الرابع: في فضل الجهاد في سبيل الله 


حكمة سيلان الجرح يوم القيامة o‏ 
ما يستنبط من حديث الباب هذا O‏ 


۸ - ۳۹۹ - الحديث الخامس والسادس: فضل 
الغدوة والروحة فى سبيل الله ب 0 


e الحديث السابع: سلب القتيل‎ ٠ 
الخلاف في استحقاق سلب القتیل موه‎ 


الا ختلاف في حمل آفعال الرسول کل 3 


۷01 


۷04 


7⁄04 


۷04 


۱ الحديث الثامن: قتل الحاسوس الحربي u...‏ ۷۱۰ 
حكم قتل الجاسوس ES O os‏ ۱۲۰۲۳ 
حكم تنفیل سَلب القتيل تس E‏ 
صور ما یستحقه القاتل من سَلب القتيل als‏ ۱۷۶ 
۲ الحديث التاسع: تنفیل السرایا وه بت تن ۷۵ 
قسمة نفل السرایا على الجیش ۳ ۷۱ 
معنى الأنفال 11 1 1 IE‏ 
محل النفل as‏ م و yol‏ ۷۱ 
۳ الحديث العاشر: تحريم الغدر في الحرب...  76١‏ 
حکم الغدر 3 ۱۷:۱ 
سبب تحریم الغدر ی ۲۲ 
سبب عقوبة الغادر بالفضيحة العظمی ی OS‏ 
نسبة الناس إلى آبائهم في القيامة 0 ۷۰۱۲۰ 
٤‏ ۰ الحدیث الحادي عشر: النهي عن قتل النساء ۳ 
والصبيان AS‏ لودو aS‏ 

حكم قتل النساء والصبيان es‏ ا 
قتل النساء والصبيان المقاتلين ا 0 ۷۱۲ 
علة النهي عن النساء والصبیان هت ۷۲۳ 
6 الحديث الثاني عشر: لبس الدیباج للمحارب ۷۰۲ 
حکم لبس الحریر للمحارب ۷۲ 
٤٠٦‏ -الحديث الثالث عشر: ما جاء في الفيء ا “ديا 
الكلام عن فيء بني النضير 0 
جواز الادخار للأهل قوت سنةٍ 000000089 0 0 0 یت VT‏ 


جوا الكل :ا ۰ ص 
یا الو 2 (((حکام 


مسر لموضوعات وما اٹ حملت عل رالاعا رٹ 


الموضوع الصفحة 
التوفيق بين أحاديث الادخار ا ا ۱۲۳ ۷ 
تقديم مصلحة الکراع والسلاح ا E‏ 
۷ -الحديث الرابع عشر: المسابقة بين الخيل....  ۷٦٤١‏ 
حکم المسابقة بين الخیل ۲۱ 
معنی الاضمار ۱۳ 
٤ ۸‏ -الحديث الخامس عشر : جهاد من لم يبلغ الحلم ۷ 
الا ختلاف في مدة الاحتلام ان VIO ii‏ 
4 الحدیث السادس عشر: سهم الراكب V0 a...‏ 
معنی (النفل) ی تن ۲۲ 
الاختلاف في سهم الفارس O‏ ۷۱۲ 
ما قيل في تأويل الحديث VIE ROO‏ 
دفع التعارض في أحاديث سهم الفارس cae‏ الك 
۰ - الحدیث السابع عشر: نفل السرية تخرج من ریس 
الجيش 0 00 
التنفيل من الخمس ل ۲۱ 
التنفيل من أصل الغنيمة اا ۲۷۱۱ 
الاخلاص والمقاصدٍ الخار جة عن محض التعبٍ ... ۷۹۹ 
نظر الامام في مصالح المال أصلاً وتقديراً مد 71۰ 
١‏ الحديث الثامن عشر: في الحرابة وقطع الطریق ‏ ۷۷۰ 
ما یحتمله قوله: (حمل علینا السلاح) 0 VVE‏ 
تأويل قوله: (فلیس منا) امع تسه WE‏ 
۲ الحدیث التاسع عشر: الإخلاص في الجهاد ۷۷۱ 
۷۷۱ 


وجوه المتال للشجاعه ی أ 1 ا 


الموضوع 


(۱۰) كناب العتق 
1 الحديث الأول: من أعتق ش رکا له في عبد ... 
عتق شرك العبد في مرض الموت ه121 
دخول الكافر في سراية العتق في نصيب الشريك ... 
من أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون ا 
إعتاق نصيبه من عبد مكاتب ES‏ 
إذا أعتقّ نصيبّه» ونصیب شريكه مدب 150700 
خروج أم الولد من عموم حكم الحديث 206 
التفريق بين الإعتاقٍ المأذونٍ فيه. وغير المأذون فيه . 
ارتباط العتق بالاختيار yy‏ 


الفرق بين ما يوجب العتق في نفس الأمر» وما يوجبه 


ظاهرا O‏ ل يه 
تعليق العتق وتأجيله o‏ نک( 
سريان العتق بالقليل والكثير DEE‏ هظ5' 
ثبوت الحكم بإعتاق العضو المعين 200 
عتق الجنین CREE‏ رو وا بای نا 
عتق نصيب شريكه EE‏ 
دخول الأمة في حكم الحديث ل 


اعتبار الیسار وقت العتق عه ع دواو ی ی ری ی 


الصفحة 


VV 


VV 


VV 


VV٤ 


۷۷6۵ 


VV0 


2 


VA۱ 


وه ل “سل 
تشد | رجآ ۱۶ 


لموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تعلق العتق بمال المعتق وحياته VAY REN‏ ترجيح الاستسعاء عند عجز المعتق VIE A‏ 
لزوم التقويم بالقيمة لا الثمن بس ی ۲ باب بيع المدبر a‏ ا O‏ 
سريان العتق إلى قدر إيسار المعتق دی ۲ ٤٠١‏ -حدیث الباب: الاختلاف في بيع المُدَبّر .... V۱‏ 
منع سراية العتق بالدین 3 V۴‏ القهارمن العامة .۰ ۱ 
خروج قوت المعتق ونفقة من تلزمه نفقته من اعتباد ‏ ر فهرس الایات القرآثية الكريمة شم :۰ ۷۹۵ 
التقويم E‏ ریا ۱ 

ی ی ی ای سس فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (المتن) NY Svs‏ 
حصول السّراية بنفس الاعتاق سب VAO‏ ریات لجر اعرف دري ا ۲۶ 
نی الإعتاق س فهرس الاثار E E‏ 
وال السو نو يوان ۲۷۲ له فهرس الأشعار 0 E‏ ۳۳ 
17 لو ن في باب الق E ee‏ فهرس الأعلام IE ela‏ 


1 ۱ فهرس الألفاظ المفسرة مر تبة عل أ اللغدة ۸۶۷ 
كيفية ضمان المتلفاتٍ التي ليست من ذوات الامثال VAY‏ 9 لمفسر مرتبة على اصولها اللغوية 


, فهرس المسائا والفوائد الاصو لة تیه سس ۸۵۲ 
اعتبار ما تختلف به القيمة عرفا ل VAY‏ س*مس ال والفواند لا صول 
فهرس شوارد الفوائد سس ۸1۹^ 
عتق المشاع ی VA MSA‏ 
فهرس النقول التی لم یصرح المؤلف بمصدر ها .... ۸ 
توقف العتق على إعطاء حصص الشر کاء alsa‏ ۰ ۱۷/۷ تي لم یصرح المؤ ١‏ 7 8 
فهرس الموضوعات وما اشتملت عليه الأحاديث .. ۰ ۸۷۷ 
استسعاء العبد عند إعسار المعتق I a‏ 1 
٤‏ _الحديث الثانى: استسعاء العبد VAN este‏ 4# 
حكم استسعاء العبد عند عجز معتقه VAN. asas‏ 
مايشمله لفظ (عبد) و(مملوك) ا انعا ا لوحو ۱۷/۱۸۰ 


ماقيل فى مقدّر الحذف فى قوله: (فعليه خلاصّه).. ‏ ۷۸۹ 


اختصاص العتق من مال المعتق VAY ioe‏ 
لا استسعاء مع يسار المعتق VI Oe‏ 


معنى الا ستسعاء ل OS‏ 


